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( باب العتق على جعل ) 
(ومن أعتقعبده على مال فقبل العبد عتق) وذلك مثل أن يقول أن تحر على ألف درم أو بألف درهم وإنما يعتق 
بقبوله لأنه معاوضة المال بغير المال إذ العبد لابملك نفسه ومن قضية المعاوضة ثبوت الحكم بقبول العرض للحال کا 


( باب العتق على جعل ) 

أخر هذا الباب عن أبواب العنق منجزها ومعاقها كا أخر الخلع فى الطلاق لأن المال فى هلين البابين من 
الإسقاط غير أصل » بل الأصل عدمه » فأخرما ليس بأصل عا هو أصل » وابخعل ماجعل للإنسان على شى ء 
يفعله » وكذا الجعيلة » ويقال الحعالة ضبط جيمها بالكسر فى الصحاح › وف غيره من غريب الحديث للقتى 
وديوان الآدب للفارانى بالفتح فيكون فيه وجهان ( قوله ومن أعتق عبده على مال فقبل العبد عتق ) وذلك مثل 
أن ينول أنت حر على آلف درم أوبألف درم أو على أن لی عليك ألفا أو على لف تؤديما أو على أن نعطينى 
ألفا أو على أن تجيئنى بألف أو بعنك نفسك بألف أو وهبتكها على أنتعوضنى ألفا فإنه يعتق إذا قبل » وإنما يعثق 
بمجرد قبوله . والولاء المولى لأنه عتق على ملكه » وهوموجب لاؤلاء بعوض وبلا عوض لآنه معاوضة ٠‏ ومن 


( باب العتق على جعل ) 

الحعل بالضم ماجعل للإنسان من شىء على شى ء يفعله . وكذلك الجعالة بالكسر » وإنما أخر هذا الباب لكون 
المال غير أصل ف باب العتق ( ومن أعتق عبده على مال ) ای مال كان من عروض أو حيوان أو غير ها ( مثل 
أن يقول أنت حر على ألف درهم أو بألف درم ) أو على أن لن علييك ألفا أو على آلف تؤديها أو على أن تعطينى 
ألفا أو على أن تجيئى بألف ( فقبل العبد عتق ) ساعة قبوله . لايقال كلمة على للشرط فيكون العتق معلقا بشرط 
أداء الألف كا لو قال إن أدبت إلى" ألفا لالما قيل إنها إنما نكون للشرط إذا دحلت فيا يكون على خطرالوجود 
وذلك فى الأفعال دون الأعيان لأن بعض الصور الملكورة دخخلت فيه على الأفعال » بل لما قيل لن الكلام فها 
إذا كان مراده التنجيز بعوض لالتعليق فكانالصارف عن الشرطية دلالة الحال ( وإنما. يعتق العبد بقبوله لأنه 
معاوضة المال بغير المال إذ العبد لايملك نفسه ) فقوله إذ العبد لايملك نفسه دليل على كونه معاوضة بغير مال 


( باب العتق على جعل ) 


د حت 
فى البيع . فإذا قبل صار حرا . وما شرط دين عليه حى تصح الكفالة به حلاف بدل الكتابة لأنه ثبت مع المناى 
وهو يام الرق على ماعرف » 


المعاوضات ثبوت الحكم بقبول العوض ف الحال كا فى البيع > وكا إذا طلقها على مال فقبلت » وهذا لآن 
المولى ثبت ملكه فى العوض الكائن من جهة العبد بقبوله فيلزم زوال ملكه عن المعوض ؛ وإلا اجتمع العوضان 
فى ملكه حکا المعاوضات وصار كالبيع فيشيرط القبول فى مجلسه ذاك إن كان حاضرا ٠‏ وإن كان غائبا اعتبر 
مجلس علمه . فإن قبل عتق ولزمه المال دينا يطالب به بعد الحرية » وإن رده أو أعرض إما بالقيام أو باشتغاله 
بعمل آخر بطل ولیس له أن يقبل بعده »'وإذا صار: دينا على حر صت الكفالة به » وعليه ماذكر فى الأصل . 
أعتق مته على مال فولدت ثم مانت ولم ترك شيئا فليس على المولود من ذلك المال شى ء لأنه ليس على الوارث من 
دين المورّث شىء» واوكانت أعطته فى حال نحيانم! كفيلا بالمال الذى أعتقها عليه جاز لأنها حرة مدبوئة » 
مخلاف بدل الكتابة لاتصح به الكفالة لأنه دين ثبت مع المناى لثبوته بالشرع لضرورة حصول المعتق للعبد والبدل 


وهو يحتمل وجوها : أحدها أن العبد لابملك نفسه من حيث المالية لأنه مال فلا يملك المال » وإذا ل يملكه كان 
مابذله من العوض نى مقابلة ماليس بال وليس بشىء لأن المولى بملكه ؛ فكان مابذله قمقابلة المال والثانى 
العبد لابملك نفسه لأنه ليس بمال بالنسبة إلى نفسه لكونه مبى على أصل الحرية بالنسبة إليه . ولهذا صح إقراره 
بالحدود والقصاص وغيرها . وإذا كان. كذلك سقط. ملك المولى فى ذاته بالإعتاق أو ببيع نفسه منه فكان 
مابذله فى مقابلة ماليس بال » ذكر هذان الوجهان فى بعض الشروح » وهذا أيضا ليس بشىء لأن العبد مال 
بالنسبة إلى مولاه وإن لم يكن مالا بالنسبة إلى نفسه فكان مابذله فى مقابلة مال عند المولى . والثالث أن العبد لايملك 
نفسه ببذا العقد لكونه إسقاطا فلم يدخل به فى يده شىء من المال . غاية مايقال إنه ثبت له به قوة شرعية وهی 
ليست بمال لاعالة » فكان مابذله فى مقاباة ماليس بمال بل ماهو قوة شرعية » وهذا أقرب منهما . وإذا ثبت 
أله معاوضة فن قضية المعاوضة ثبوت الحكم بقبول العوض للحال كا فى البيع ٠‏ فإذا قبل صار حرا » وإن رد” 
أو أعرض عن انجلس بالقيام أو بالاشتغال بما بعلم به قطع المجلس بطل » فإذا قبل صار ماشرط دينا عليه جى 
تصح الكفالة به لأنه يسعى و هوحر» بخلاف بدل إلكتابة حيث لاتصح به الكفالة لأنه ثبت مع المناق وهو قيام 
الرق » فكان ثبوته علخلا القياس » إذ القياس ينى أن يستوجب المولى الدين على عبده » فلما ثبت بخلاف 
القياس ضرورة حصول الحرية المكاتب وحصولالمال للمولى اقتصرعلى موضع الضرورة ولم يعد إلى الكفالة . 
وقوله ( وإطلاق لفظ المال ينتظ أنواعه من النقد ) يعنى فى قوله ومن أعتق عبده على مال . 


( قوله لأنه مال فلا بملك المال ) أقول : هذا لايدل على المقصود إذ المدعى أله لايملك نفسه بعد أداء البدل ( قوله وهلا أيضا ليس بشىء) 
أقرل : قوله ليس بثىء ليس بثىء فإن المراد أنه لم بحصل فى يده شىء من المال على ما هو الشأن فى معاوضة المال بالمال » وكونه مالا 
بالنسبة إلى مولاه لايفيد ذاك ( قوله زالثالث أن العبد لايملك نفسه بهذا المقد لكونه إسقاطا ) أقول : ضمير لكونه راجم إلى العقد ( قال 
المعصنف : وإطلاق لفظ المال ينتظ. أنواعه الخ ) أقول.: قال تاج الشريعة : يريد به النوع بأن قال فرس أو حار أنهى . يمى يريد 
المصنف بقؤله والحيوان النوخ بأن قال الخ » لكن بق ههنا بحث يظهر و جهه من كلام ابن الحمام فى شر حه حيث قال: ويلزمه الوسط من 
نسمية الميوآن والثوب بعد بيان جنسهما من الفرس والحمار والعبد و الثوب الحروى ٠»‏ و لو أتاه بالقيمة أجبر المولى على القبولكا هو المشبور 
وهو ملهب مالك وأحمد » ولو يمم الحنس بأن قال على ثوب أو حيوان أو دابة فقبْل عتق ولزمه قيمة نفسه انه . و أنت خبير بأن 
جواب هذا البحث يظهر من التأمل فى كلام المصئف » ألا ترى إلى قوله إذا كان معلوم انس . 


وإطلاق لفظ المال بنتظ أنواعه من النقد والعرض والحيوان وإن كان بغير عينه لأنه معاوضة المال بغير المال 
فشابه النكاح والطلاق زا عن دم العمد »وكذا الطعام وا مكيل والموزون إذا كان معلوم اهنس ولا تضره 
. جهالة الوصف لأنها يسيرة 

المولى فيتقدر بقدره فلا يتعدى إلى الكفيل » والمناق هو الرق" فإنه يننى أن يكون للمولى على مرقوقه دين ٠‏ 
ولآن الكفالة إنما نصح بدين سمح وهومالا يحرج المديون عنه إلا بأداء أو إبراء ممن له » وبدل الكتابة يسقط 
بدو نما بأن عجز نفسه » وكا تصح الكفالة به جاز أن يستبدل به ماشاء بدا بيد لأنه دين لايستحق قبضه ىف 
الجلس فيجوز أن يستبدل به كالأتمان . ولا خير فيه نسيثة لأن الدين بالدين حرام ( قوله وإطلاق لفظ المال ) 
أى فى قوله على مال ينتظم أنواعه من النقد والمكيل والموزون والعرض والحبوان وإن كان بغبرعينه بعد كونه 
علوم ابأحنس كاثة قفيز حئطة وإن م يقل جيدة أو صعيدية وكفرس أوحمار أوعبد لأن المهالة بسير ة فتتحمل 
لأنه معاوضة هال بغير المال فشابه النكاح . وعلل المصنف كونه معاوضة بما ليس بمال بأن العبد لايملك نفنه : 
يعنى الحاصل له فى مقاباةالمالليس مالا لأن نفسه بالنسبة إليه ليس مالا لأنه مبنى على أصل الحرية بالنسبة إلى نفسه 
حى صح إقراره بالحدود والدين وإن تأخر عنه إلى الحرية . وكذا الحلع والصلح عن دم العمد . وفيا يغتفر ذلك 
كا تقدم . ويلزمه الوسط فى تسمية الحيوان والثوب بعد تسمية جنسهما من الفرس والحمار والعبد والثوب 
المروى . ولو أناه بالقيمة أجبرالمولى على القبول كا فى المشهور » وهو مذهب مالك وأحمد » ولو م يسم الجنس 
بأن قال على ثوب أوجيوان أو دابة فقبل عتق ولزمه قيمة نفسه . ولو أدى إليه العبد أو العرض فاستحق'» إن كان 
بغير عينه ف العقد فعلى العبد مثله وقد علمت أن القيمة فى مثله مخلص » وإن كان معبنا بأن قال أعتقتك على هذا 
العبد أو الثوب أوبعتك نفساث ببذه الحارية فقبل وعتق وسلمه فاستحق رجع على العبد بقيمة نفسه عند ألى حنيفة 
وأى يوسف . وقال محمد :. يرجع بقيمة المستحق » وعلى هذا الحلاف إذا هلك قبل التسلم » وإذا كان الحكم 
أنه لو اشترى شيئا بعبد الغير صح البيع فكذا هنا » إلا أن فى.البيع إذالم جز مالك العبد يفسخ العقد وهنا لايفسخ 
بعد نزول العتق بالقبول . ولواختلفا فى المال جنسه أو مقداره بأن قال المولى أعتقتك على عبد وقال العبد على كر 
حنطة أوعلى ألف وقال العبد على مائة فالقول للعبد مع بمينه » وكذا لو أنكر أصل المال كان القول له لأنه 
عت باتفاقهما والمال عليه للمولى فالقول فى بيانه قوله والبينة بينة المولى إما لإثباتالزيادة أو لاال يغبت حق 
نفسه ببينته ٠‏ ولو كان هذا الاختلاف فى مسئلة التعليق بالأداء وهى الى تلى هذه المسئلة : أعنى قوله إن أديت 
إلى" ألفا فأنت حر فالقول قول المولى مع بمينه لأن التعليق بالشرط ثم به فالقول قوله فىبيانه بخلاف ماقبلها فإن 
العبد عتق بالقبول فيكون الاختلاف بننبما فى الدين الواجب عليه › أما هنا فلا يعتق إلا بالأداء » ونأ الاختلاف 
بينهما فيا يقع به العتق فكان القول للمولى : فإن أقاه! البينة فالبينة بينة العبد . إذ لامنافاه بين البينتين لأنه يجعل 
کان الأمرين كانا فأى الشرطين أنى به العبد يعتق . ولأن البينتين للإلزام » وى بينة العبد معنى الإلزام تم > 
فإنها إذا قبلتعتق العبد بأداء خسمائة وليس فىبينة المولى إلزام فانها إذا قبلت لايلزم العبد أداء المال هكذا » 
فاعرف هاتين المسثلتين . ولوقال المولى أعتقتك أمس على ألف فلم تقبل وقال العبد قبلت فالقول قول المولى مع 
بمينه لأنه أقر بتعليق العتق بقبوله المال وهو بتم. بالمولى » وهذا يتوقف بعد مجلس إذا كان العبد غائبا . 


وقوله ( فشابه النكاح ) يعنى إذا شابه ذلك جاز أن يثبت الحيوان دينا فى الذمة هنا كا جاز ذلك فى تلك العقود 
( وكذلك الطعام والمكيل والموزون إذاكان ٠‏ ملوم الحنس ) كا إذا أعتقه على ماثة قفيز حنطة( ولا يضره -جهالة 
الوصف ) بأنلم يقل نها جيدة أو رديئة ربيعبة أو حريفية »فإن جهالة.الوصف لاتمنع عة الفسمية لكونها يسيرة 


كت 
قال ولو علق عتقه بأداء المال صح وصار مأذونا )وذلكمثل أن يقول إن أدديت إلى ألف درم فأنت حر؛ 
ومعنى قوله صح أنه يعتق عند الأداء من غير أن يصير مكائبا لأنه صريح ف تعليق العتق بالأداء.و إن كان فيه معنى 
المعاو ضة ف الانباء على مانبين إن شاء الله تعالى وإنماصارمأذونا لأنه رغبه فى الاكتساب بطلبه الآداء منه ومراده 
التجارة دون التكدى فكان إذنا له دلالة (وإن أحضر المال أجبره الحا كى على قبضه وعتق العبد ) ومعنى الإجبار 
فيه وق سائرالحقوق أنه ينز ل قابضا بالتخلية . وقال زفررحمهالله : لاجبر على القبول وهو القياس لأنه تصرف يمين 
إذ هو تعليق العتتقى بالشرط لفظاء 
ثم العبد بدعى وجود الشرط بقبوله وزوال ملك المولى به والمولى پنکر فالقول قوله كما لو قال قلت اك أمس 
أنت حر إن شئت ولم نشأ » وقال العبد بل قد شئت فالقول قول المولى » بخلاف قوله لغيره بعتلك هذا الثوب 
أمس بألف فلم تقبل وقال الآآخر بل قبلت القول للمشترى لأن القائل أقر بالبيع »ولا يفحقق البيع إلا بقبول 
المشترى فهو ف قوله لم نقبل راجععما أقر به ( قوله ولو علق عتقه بأداء المال صح وصار مأذونا ) وذلك 
مثل أن يقول إن أديت إلى" ألفا فأنت حر . ومعنى صح قوله : أى التعليق فيستعقب مقتضاه . وهو أنه 
يعتق عند الأداء من غير أن يصير مكائيا لأنه صريح فى تعليق العتق بالأداء وإن كان فيه معنى المعاوضة 
فى الانهاء على ما نبين فى خلافية زفر ٠‏ والكتابة ليست صريحا فى التعليق بل صريحة فى عقد المعاوضة 
. وصار العبد مأذونا ضرورة الحكم الشرعى بصحة هذا التعليق واستعقابه آ ثاره من العتق عند الأداء » وذلك 
يقتضى أن يتمكن شرعا من | لاكنساب حيث علق عتقه بأداء المال » ويستلزم طلب المولى منه المال فلزم 
أن يجعله مأذونا لأنه الموضوع للاكنساب ف العادة وخصوصا عادة المتحققين بصفة أنهم موالى العبيد هو 
التجارة لا التكدى لأنه خسة يلحق المولى عارها » لكنه لو اكتسب منه فأدى عتق لوجود الشرط ( قوله وإن 
أحضر المال أجبره الاكم على قبضه وعتق العبد) ومعنى الإجبار فيه وى سائر الحقوق من ثمن المبيع وبدل 
الإجارة وغيرها أن ينزل قابضا بالتخلية بينه وبينه بأن يكون بحيث لو مد يده أخذه » وعلى هذا فعبى نسبة 
الإجبار للحاكم أن حك بأنه قبض هذا إذا كان العوض ععيحا » أما لو كان خمرا أو جهولا جهالة فاحشة كما 
لو کان قال له إن أديت إلى كلا خرا أو ثوبا فأنت حر فأدى ذلك لايجبر على قبولهما : أى لاينزل قابضا إلا إن 
ولو علق عتقه بأداء المال صح ) لأن هذه الصيغة : أعنى قوله إن أدبت إلى آلف درم فأنت حر صيغة' 
التعليق فيتعلق عتفه بأداء المال كالتعليق بسائر الشروط ٠‏ وهذا لايحتاج: فيه إلى قبول العبد ولا يرتد بردّه » 
وللمولى أن يبيعه قبل الأداء كا فى التعليق بسائر الشروط . وقوله ( من غير أن يصير مكاتبا ) يعنى لاتثيت 
أحكام المكانبين» حى لو مات وترك وفاء فالمال لمولاه ولا يئدى عنه. ولو مات المولى فالعبد رقيق يورث عنه 
مع ماق يده من أكسابه ولوكاتب أمة فولدت ثم أدات لم يعتق ولدها » ولوحط المال أو أبرأه المولىلم يعتق : 
ولو کان مكانيا لكان الحكم على عكس ماذكر فى اللحميع . وقوله (ومراده التجارة ) يعنى من الترغيب فى 
الاكنساب لأنها هى المشروعة عند الاختيار( دون التكددىعلأنه يدن المرء ويخسه . وقوله ( وىسائر الحقوق ) 
يريد به ان وبدل اللحلع وبدل الكتابة وما أشبهها . وقوله ( أنه ) يعنى المولى ( ينزل قابضا بالتخلية ) برفع المانم 
سواء قبض أو لم يقبض » وليس المراد بالإجبار ما هو المفهوم منه عند الناس من ال كراه بالضرب أو اجس > 
وقوله ( إذ هو تعليق العتق بالشرط..لفظا ) احتراز عنالكتابة فإنها ليست بتعليق لفظى » فإنه لوقال لعبده كاتبتك 


¥ 

ولمذا لايتوقت على قبول العبد ولا بحتملالفسخ ولا جبرعلى مباشرة شروط الأبمان لأنه لااستحقاق قبل وجود. 

الشرط » يلاف الكتابة لأنهمعاوضة والبدل فيها واجب . ولنا أنه تعليق نظرا إلى اللفظ ومعاوضة نظرا إلى المقصود 

لأنه ماعلق عتقه بالأداء إلا ليحثه على دفع المالفينال العبد شرف الحرية والمولى الال بعقابلته منز لة الكتابة» ولهذا 

كان عوضاق الطلاق فى مثل هذا اللفظ حى كان بائنا فجعلناه تعليقا فى الابتداء عملا باللفظ ودفعا الضرر عن 

المولى حى لابمتنع عليه ببعه ولا يكون العبد أحق بمكاسبه ولا يسرى إلى الولد المولود قبل الأداء » وجعلناه 
هاو ضة فى الانتباء عند الأداء دفعا للغرور عن العبد حى يحبر المولى على القبول . 


أخده تارا » وأما عدم العتق فى قوله إن أديت إلى" ألفا فحجت بها فأنت حر لايحبر على القبول » لأن 
التعليق بشيئين المال والحج فلا يعتق بمجرد المال لبطلان معى المعاوضة › ودا إن كان قال إن أديت إلى” 
ألفا أحج بها يحبر على القبول لأن الأداء إتمام الشرط والحج وقع مشورة . وقال زفر : لايجبر على القبول : 
أى لايئزل قابضا بالتخلية بل إن أخذه كان قابضا وعتق العبد . وقوله هو القباس لأنه تصرف بين إذ هو 
تعليق العتق بالشرط لفظا ٠‏ و هذا لايتوقف صحته على قبول العبد ولا يحتمل الفسخ » وإذا كان يمينا فلا إجبار 
على مباشرة شروط الأبمان لأنه لا استحقاق قبل الشرط بل بالشرط » ولا يحبر على أن يباشر الإنسان سپا بوجب 
عليه شيئا » بخلاف الكتابة لأنه عقذ معاوضة لازمة والبدل فيها واجب على العبد فيجبز على قبضه إذا أنى به 
أما هنا البدل ليس واجبا على العبد فلا يلزم المولى قبوله . واعلم أن الكتابة قد تثبت بصيغة الشرط إذا حف جا 
يفتضيها كقوله إن أدبت إلى" ألفا كل شر ماثة فأنت حر فإنه يصير مكاتبا لايحوز ببعه » كذا ذكره فى الدراية 
مقتصرا ونسبه إلى اللعزانة » والمسثلة فى مبسوط شمس الأثمة . وذكر أن هذا هو المد كور فى نسخ أنى سلهان > 
وی نسخ أنى حفص لايكون مكاتبا وله بيعه لأنه تعليق بشروط وهو أن يردى المال عشر مرات والتعليق بشرط 
واحد وشروط سواء . ووجه رواية ى سلبان أنه جعله منجما والتنجبم من حكم الكتابة والعيرة للمعانى لاللألفاط 
واستشہد لای حفص با لو قال إن أدبت إلى" ألفا ى هذا الشبر فلم بوده فبه وأداه فى غيره لابعتق اتفاقا » 
وأجيب بأنه ليس فى هذا تنجم والمسثلة تحتمل التأمل ( قوله ولنا أنه تعليق نظا إلى اللفظ ومعاوضة بالنظر إلى 
المقصود لأنه ماعلق عتقه بالأداء إلا ليحثه على دفع ا لمال فبنال العبد شرف الحرية)من جهة السيد وينال السيد 


على كذا من المال سحت الكتابة وليس فيه تعليق لفظى لعدم ألفاظ الشرط فيه . وقوله ( وها لايتوقف على 
قبول العبد ) توضيح لكونه تصرف بمين. وقوله ( ولا جبر على مباشرة شرو طالأبمان ) متصل بقوله لأنه تصرف 
بمين . وقوله ( لأنه لا استحقاق ) تقريره: لاجبر إلا باستحقاق ولا استحقاق ( قبل وجود الشرط) وهذا بمكنه 
الببع قبل الأداء . وقول ( بملاف الكتابة )متصل بقوله إذ هو تعليق العتق بالشرط لفظا . وقوله ( لأنه ) أى لأن 
عقد الكتابة ( معاوضة والبدل فيها واجب ) فكان احبر بعد الاستحقاق ( ولنا أنه تعليق نظرا إلى اللفظ) كا ذ كرنا 
(ومعاوضة نظرا إلى المقصود لأنه ماعلق عتقه بالأداء إلاليحثه على دفع المال فينال العبد شرف الحرية والمولى 
المال بمقابلته بمنزلة الكتابة ومدا كان عوضا فى الطلاق فى مثل هذا اللفظ ) بأن يقول إن أدبت إلى" ألفا فأنت 
طالق (حى ) لو طلقها ببذه الصفة ( كان بائنا فجعلناه تعليقا فى الابتداء عملا باللفظ ودفعا الضرر عن المولى 
حى لابمتنع.عليه بيغه ولا يكون العبد أحق بمكاسبه ولايسرى إلى الولد المولود قبل الأداء ؛وجعلناه معاوضة 
فى الانهاء عند الأداء دفعا للغرور عن العبد ) فإنه ما تحمل المشقة فى اكتساب المال إلا لينال شرف الحرية ' 


حت غات 
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المال عوضا عنه وهو معنى المعاوضة » وقد فرض عة هذا التصرف لتحقيق هذا الغرض شرعا فلا بد من اعتباره 
معاوضية » ولذا كان عو ضا ف الطلاق إذا قال إن أدبت إلى" ألفا فأنت طالق حى وقع بائنا لكن لمالم يكن المال 
لازما على العبد تأخر هذا الاعتبار إلى وقت أدائه إياه » ويلزم اعتباره مكاتبا لآن ما بالضرورة بتقد ر بقدرها 
فيثبت ملكه لذلك قبيله ويلزم قبوله على السيد و به يندفع الإيراد القائل فيه كيف تصح المعاو ضة وكل منالبدلوالمبدل 
للمولى لأن على ماذ كر يكون المال للعبد لا للمولى . وقد أجيب بأن هذه مغالطة لأن العتق -حصل للعبد . وهذا 
تم إن أريد بلمبدل العتق » أما إن أريد به الإعتاق الدى هوفعله فلاء ولوحوّل تقريرالإشكال إلى أن المال ملك 
السيد فكيف يعتق بأدائه وإن أنزل مكاتبا كما أن المكانب لايعتق بأداء ماكان اكتسبه قبل الكتابة لم يقع هذا 
الحواب دافعا » لاف ذلك الحواب فإنه يدفع الإشكال كيفما قرر. فأما ما قبل الأداء فالواجب اعتبارالشرط 
وإلالتضررالسيد إذ يمتنع بيعه عليه ويصيرالعبد أحق بمكاسبهمن سيده مع أنه لم يحب عليه أداء مال وتسرىالحرية 
إلى المولود للأمة المعلق عتقنها بالأداء . يلاف ما لو كان عبدا لأن رق الولد وحريته تابعة لهه . والحاصل أنه 
ثبت له جهتاالتعليق والمعاوضة فوجب توفير مقتضى كل عليه » وعلى هذا يدور الفقه ..أى على ترتيب مفتضى 
كل شبه عليه وتخرج المسائل امّتلفة الى بعضما يقتضى اعتباره تعليقا وبعضها يقتضى اعتباره معاوضة : إلا أنه 
لما تأحر اعتبار المعاوضة إلى وقت الأداء كانت أحكام الشرط أكثر من أحكام المعاوضة فلم ينبت من أحكاءها 
إلا ماهو بعد الأداء » وهوما إذا وجد السيد بعض المرّدى زيوفا فإن له أن يرجع بقدره جیادا وما كان من 


فيجبر على القبول .. فإنقيل : لامكن جعله معاوضة أصلا لآن البدل والمبدل كلاهما عند الأداء ملك المولى » 
لأنه قبل الأداء عبد وهو وماق يده لمولاه : أجيب بأنه لما ثبت عند الأداء معنى الكتابة من الوجه الذى بينا 
ثبت شرط ععته اقتضاء وهو أن يصير العبد أحق با لمؤدى فيثبت هذا سابقا على الأداء مى وجد الأداء وصار 
٠‏ كا إذاكاتب عبده على نفسه وماله وكان اكتسب مالا قبل الكتابة فإنه يصير أحق بذلك المال » حى لو أدى 

ذلك عتق » كذا فى الهاية وغيره منسوبا إلى مبسوط شيخ الإسلام » وفيه نظرمن وجهين : أحدهما أن ثبوت 
معنى الكتابة هو المعارض فلا بد من إثبائه . والثانى أن حصول شرط حة الشىء عبارة لابقتضى صمته فضلا 
عن حصوله اقتضاء » ولعل الصواب ف اللحواب أن يقال :لما حصت الكتابةوالمعنى الذى ذكرتم قائم فيها وهى 
معاوضة ليس فيها معنى التعليق » فلأن يصح العتق على مال وفيه معنى التعليق أولى فيكون ملحقا بالكتابة دلالة 


( قوله لآن البدل والمبدل الخ ) أقول : فيه أن المبدل هو ثبوت القوة الحكية كا سبق » و ليس ذاك ملك المولى »> ولمس الحاجة فى تسم 
السؤال إلى كون المبدل فى ملكه بل يكى حصوله بشببه و من جهته فليتأمل ( قوله ملك الموكى ) أقول : يمى رقبة وتصرفا ( قوله وفيه نار 
من وجهين ٠‏ إل قوله : فلا بد من إثباته ) أقرل ؛ يكى فى إثباته ماذكر المصيف ويم ماعررضص به لتو جه المنع إلىقوله كلها عند الآداء 
ملك الول . وسنده أنه يجوز أن يكون ملك المبد سابقا عل الأداء بطريق الاقتضاء فيندفع ألنظر الثانى أيضارء إن مراد ابيب أنه يجوز أن 
تحصل الصحة مع شر طها كا لايخق فليتأمل ( قوله و لعل الصواب فى اواب أن يقال لما سمت الكتابة والممثى اللى ذكرتم قائم فها ) أقول ؛ 
كيف يكون قاما فا وليس المول ولاية التصرف فى ماله > ويجحوز اشتراء شخص ماله بماله لاستفادة ولاية التصر ف فيه صرح به فى المرائمة 
و التولية وخير ها وفى التمليق ليس كذلك ( قوله فلا"ن يصح العتق على مال وفيه معى التعليق أولى ) أقول : فيه بحث ٠‏ إذ لاكلام لأحد وصحة 
المسق عل مال » » وإنما الأذاع فى الإجبار على القبض » ووجود معى التعليق فيه بمنع من الإجبار ولا يفيد الأو لوية بالطريق» فالمآل إل 
مانقل عن شيخ الإسلام كا لاخى على أولى الأفهام ( قوله فلابد من إثباته ) أقول : يكن فى إثباته ما ذكره الصف , ' 


ن 


فعلى هذا يد ور الفقه ومخرج المسائل نظيره المبة بشرط العوض . ولوأدى البعض يبر عل القبول إلا أنه لابعتق 
مالم يود الكل لعدم الشرط "كما إذا حط البعض وأدى الباق .ثم لو أدى ألفا | کنسہہا قبل التعليق رجع المولى عليه 
وعثق لاستحقاقها » ولوكان ا كتسبها بعده لم ير جع عليه لآنه مأذون من جهته بالأداء منه . 


ضروريات المعاوضة وهو تقديم ملك العبد لما أداه وإنزاله قابضا إذا أتاه به » وفها قبل ذلك المعتبر جهة التعليق 
فكرت ار .. بالنسبة إلى المعاوضة فلهذا خالف المعاوضة الى هى الكتابة ى صور كثيرة : الأولى ما إذا مات العبد 
قبل الآداء وترك مالا فهو للمولى ولا يؤدى منه عنه ويعتق ١‏ مخلاف الكتابة . الثانية لو مات المولى وق يد العبد 
كسب كان لورثة المولى ويباع.العبد بخلاف الكتابة . الثالثة لوكانت أمة فولدت ثم أدت فعتقت لم يعتق ولدها 
لأنه ليس لها حكم الكتابة وقت الولادة بخلاف الكتابة.الرابعة لو قال العبد للمولى حط عنى مائة قحط المولى عنه 
مائة وأدى تسعمائة لايعتق بخلاف الكتابة . الخامسة ل وأبرا المولى العبد عن الألف لم يعتق ١‏ ولو أبرأ المكاتب عتق 
كذا ذكروها » والظاهر أنه لاموقع ها إذ الفرق بعد تحقق الإبراء فى الموضعين يكون والإبراء لايتصوّر فى هذه 
المسئلة لأنه لادين على العبد بخلاف الكتابة . السادسة لو باع المولى العبد ثم اشتراه أو رد عليه حيار عيب فى 
وجوب قبول ما بأتى به حلاف عند ألىيوسف » نعم وعند محمد لا » ولكن لو قبضه عتق بخلاف الكتابة فإنه 
لاخلاف ف أنه يحب أن يقبله ويعد قابضا . ووجه قول محمد إن وجوب القبول وإنزاله قابضا كان من 

الكتابة وقد بطلت بالبيع فلا يحب القبول . غير أنه لو قبله عتق بحكم التعليق وهو لايبطل بالحروج عن الما لما 
عرف ف الأيمان. بالطلاق > وقول أنىيوسف عندى أو جه لأن الكتابة الى تطل بالبيع هى القائمة عنده . وأنت 
علمت أن إنزاله مكاتبا إنما هو فى الانہاء وهو ماعند أدائه فلا بزل مكاتبا قبله بل ابت قبا ليس إلا أحكام 
التعلبق والبيع كان قبله ولاكتابة حينئل معتبرة شرعا فتبطل » وقد فرض بقاء هذه الهين واعتبار سحا بعد البيع 
فيجب ثبوت أحكامها » ومنها وجوب القبول إذا أتى بالمال . السابعة أنه يقتصر على المجلس فلا بعتق مالم يود 
ف ذلك الجلس » فلو اختلف بأن أعرض أو أخذ ىعمل آخر فأدى لابعتق بخلاف الكتابة » هذا إذا كان 
المد كور من أدوات الشرط لفظة إن › فإن كان لفظة متى أو إذا فلا يقتصر على امجلس . الثامنة أنه جوز للمولى 
بيع العبد بعد قوله ذلك قبل أن يوْدى بحلاف المكاتب . التاسعة أن لاسيد أن بأحل مايظفر به مما اكتسبه قبل أن 
يأتيه بما يوئديه بخلاف المكاتب . العاشرة أنه إذا أدى وعتق وفضل عنده مال جما اكتسبه كان للسيد فيأخذه مخلاف' 
المكانب . الحادية عشر لوا كتسب العبد مالا قبل تعليق السيد فأداه بعده إليه عتق وإن كان السيد يرجع بمثله على 
ماسي لكر » محلا الكتابة لايعتق بأدائه لأنهملك المولى إلا أن بكو ن كاتبه على نفسه وماله فإنهحينئد يصير به أحق 
من سيده فإذا أدى منه عتق( قوله ولو أدى البعض يحبر على القبول إلا أنه لايعتق ) لأن شرط العتق أداء الكل 


وقوله ( فعلى هذا ) أى على العمل بالشببين ( يذور المعنى الفقهى وتخرج المسائل ) المتعارضة : يعنى أن قوله 
إن أدبت إلى" ألف ذرم فأنت حر الحق فى بعض الأحكام بمحض التعليق وهى ماذ كرنا من مسائل القياس من 
تمكنه من البيع وغيره » وألحق فى بعضما بالكتابة من جبر المولى على القبول » لأنه لما كان هذا اللفظ تعليقا 
نظرا إلى اللفظ ومعاوضة نظرا إلى المقصود عملنا بالشببين : شبه التعليق فى حالة الابتداء وشبه المعاوضة فى حالة 


(۱) ( نوله ويعتق ).لعل صوابه ولا يعاق لحدم و جود شر ط الق و هو الأداء المولى كذا مامش نسخة الشيخ البحرأوى . 
( ۲ -ضم القدير حي - ٠‏ ) 
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تم الأداء فى قوله إن أديت يقتصر على امهلس لأنه تخيير » وفى قوله إذا أد”يت لايقتصر لآن" إذا تستعمل للد قت 


ولم يوجد كنا لو حط عنهالبعض وأدى الباق فإنه لايعتق كنا ذكرنا فى المسائل لعدم الشرط » ونما يحب على قبونه لأنه 
بعض مايجب عليه قبوله » فكما يحب قبول الكل يحب قبول بعضه » ولا خفاء فىورود منع هذه الملازمة رذلك 
لأن وجوب قبول الكل لأن به يتحقق شرط العتق الدى هو حق العبد » وليس أداء البعض كذلك إلا إذا كان 
فی ضمن الكل فإنه يحب قبوله باعتبار أنه حقق للكل لا باعتبارآنه بعضه فلذا كان فى هذه المسئلة حلاف » وما 
ذكره المصنف هو المد کور ف الإيضاح . وذ كرشيخ الإسلام أنه لاحب قبوله كما ذكرنا . وذكر فى شرح 
الطحاوى أن عدم وجوب قبوله قول أنى يوسف وأنه القياس » والاستحسان هو أن يجبر على القبول كالمكاتب ٠‏ 
والأوجه وهو وجه الاستحسان أن وجوب قبوله البعض لدفع الضرر عن العبد لأنه قد يعجز عن أداء الكل 
دفعة » وما تحمل مشقة الاكتساب إلا لذلك الغرض » فلو وقفناه على حصيل الكل ذهب تحمله كد سعيه خاليا 
عن غرضه : وما تقدم يعلم أن السيد لوخطفه منه قبل أن يأتيه به جاز ولا يحتسب له به من أداء المشروط ( قوله 
ثم لو أدى ألفا اكتسبها قبل التعليق يعتتق ويررجع المولى عليه) بمثلهأ » أما العتق فلوجود الشرط وهو أداء الألف 
حى يعتق لو كانت ألفا مغصوبة » إلا أنه لايحب عليه قبول المغصوبة . وأما رجوع المولى بمثلها فلاستحقاقه 
إياها » وهو المراد بقول المصنف لاستحقاقها إضافة المصدر إلى المفعول » وهو تعليل للرجوع وهذا لأنها ملكه › 
والعبد وإن قلنا إنه بملك ما اكتسبه عند الأداء ويصير عنده كالمكاتب لكن ذلك فيا اأكتسبه بعد التعليق ..وهذا 
يوجبه النظر فى الغرض وهو أن يعتقه بأداء ألف يحدث حصوها له فيملك مالم يكن مالكا له ».وتلك الألف ليست 
كذلك فيرجع بمثلها دفعا'الضرر عن المولى ( قوله ثم الأداء فى قوله إن أديت يقتصر على الجلس ) فلو اختلف 


الاتهاء » كا فى الحبة بشرط العوض فإنها هبة ابتداء حى لم تجز فى المشاع » واشترط القبغى ف الجلس وبيع اننهاء 
حى لم يتمكن الواهب من الرجوع وجرت الشفعة ف العقار ويرد" بالعيب » ولو أدى البعض يجبر على القبول لأن 
الذى أنى به بعض تلك الحملة » فإذا ثبت الإجبار على قبول الكل ثبت فى البعض كا فى الكتابة » وهذه رواية 
الزيادات » وقيل هو استحسان . وما ذكر فىمبسوط شيخ الإسلام أنه لايجبرعلى:قبول البعض لأن معنى الكتابة 
عندنا يثبت من -حيث نه عتق با أداه إلى المولى ٠‏ رقا ا فا لم يوجد أداء جميع المال لايثبت 

معى الكتاية هوالقياس > إلا أنه بأداء البعض لايعتق مالم يود الكل لعدم الشرط > كنا إذا حط البعض وأدى 
يعض الى » لأن الشرط وجود الجميع » فإذا لم يوجد بعضه كان كا إذا لم يوجد كله » وإذا حط الجميع لم 
يعتق لانتفاء الشرط فكذلك هذا » مخلاف الكتابة لأن المال هناك واجب على المكاتب فيتحقق إبراوه عنه سواء 
أبرأه عن الكل أو البعضض » ولوأدى ألفا اكتسبها قبل العتق رجع المولى عليه وعتق » أما الرجوع عليه بألف أخرى 
مثلها فلأن الألف الى أداها كانث مستحقة من جانب المولى فلا يحصل المقصود بأدائه لأن مقصوده أن بحثه على 
الاكتساب لؤئذى من كسبه فيملك المولى مالم يكن فى ملكه قبل هذا وهذا لي سكذلك . وأما أنه عتق فلوجود 
شرط . الحنثءلما أن كون الألف مستحقة لابن كونه شرط الحنث كا لو غصب مال إنسان وأداه (* ثم الأداء فى 
قوله إن أديث يقتصر على الجلس ) وهذا ظاهر الرواية . وعن ی پوسف أله . لابقتصر عليه کا ى التغليق 


( قوله وماذكر ی مبسوط.شيخ الإسلام » إلى قوله : هو القياس ) أقرل ريه قات تلا لازي لنت الما كر الأخذ 


۱ 


بمازلة مى ( ومن قال لعبده أنت حر بعد موتى على ألف درهفالقبول بعد ا موت ) لإضافة الإيجاب إلى مايعد 
الموت فصار كا إذا قال أنت حر غدا بألف درم » بخلاف ما إذا قال أنت مدبر على آلف درهم حيث يكون 


مجلس بأن قام العبد أو أعرض أو خد عمل آخر ثم أدى لايعتق . وهذا لأنه تخیر عض . إذ ليس فى كلامه 
مايدل على الوقت لآن إن للشرط فقط » بخلاف إذا ومى لدلالهما عليه لايتوقف فقن أى وقت أدّى عتق . وعن 
ألى يوسف أن إن بمنزلة إذا ومى . وقد يوجه بأن إن لما لم ندل على الوقت صار المعلق به الأداء فى مطلق الوقت 
فيتخير فيه كالأمر المطلق عن الوقت يتخير فی أى وقت شاء . ويجاب بأنه لما م يدل على الوقت فإنما يثبت 
مقتضى للفعل ووقت مجلس الإيجاب حاضرمتيقن فبتقيد به . ولا يخى أن معنى كونه ضرورة الفعل أن تحقيق 
الفعل بدونه لامكن فلا يثبت مدلؤلا أصلا فنا ثبت لامعل وقت وجوده أى وقت وجد . لايقال :. بالأداء 
يختلف الجلس فلا يتصور العتق بالأداء . لأنانقول : يحب أن يستثنى مقدار الحنث كا يسئثنى مقدار ال فى حلفه 
يلبق هذا الوب و قو لابب ى لم يحنت بقدر شغله 'بنزعه فلا يتبدل مجلس بالأداء . 

[ فرع ] قال إن أد'يما إلى" ألا فأنهاحران فأدى أحدهما حصته لم يعتق لأن شرط العتق أدارثهما جيم المال . 
وحملة الشرط تقابل جملة المشروط من غير انقسام الأجزاء على الأجزاء » وإنها ا 00 
لو أدى أحدهما جميع الألف منعنده لم يعتق لأن الشرط أداهما فلا يم بأحدهما . فإن قال الموادى خسمائة من 
عندى وخمسراثة بعث بها صاحبى لأؤديها إليك عتقاء لأن أداء الرسول كأداء المرسل فم الشرط عداو 
ولو ادى عنہما أجنى لايعتقان لأنه ليس أداءهما ولا ينتفل إليهما بحلاف الكتابة » وللمؤدى أن يرجع على المولى 
لأنه أدىليعتها ولم يحصل مقصوده» فإن قال أوديما إليك على أنهما حران أو على أن تعتقهما فقبلغلى ذلك عتقا 
ويرجع المؤدى بالمال على السيد . أما المعتق فلأن قبول المولى على هذا الشرط بمنزلة الإعتاق منهالحما » وأما حق 
الرجوع فلأن عرض العتق لاحب على الأجنى › ولو قال هما آمرانی أن أو دیما إليك فقبلها عتما لأنه رسول عنهما 
( قوله ومن قال أن تحر بعد موت على ألف فالقبول بعد الموت لإضافة الإيجاب إلى ما بعد اموت فصار كما إذا 
قال أنت حر غدا بألف ) فإن القبول محل الغد.» وهذا لأن جوا الإيجاب فى عقد العاوضة وهو الفبول إا 


بسائر الشروط . وجه الظاهر ماذكره بقوله لاتير العبد بين الآداء والامتناع عنه فكان كالتخيير مشية المد إذا 
قال أنت حر إن شئت . فإن قيل : قد تقدم أنه يصير مأذونا له فى النجارة فكيف يكون الأداء مقتصرا على 
لمجاس ؟ أجيب بأن الإذن يكون فى صورة إذا أدبت أو منى أديت » فإن الأداء فيهما لايقتصر على المجاس 
ويجوز أن يقال لاتناف بينهما لحواز أن يكون ٠أذونا‏ بالتجارة»ويقتصرالأداء على ال مجلس ويتجرفيه ويوادىالمال 
قبل الافتراق بالأبدان ( ومن قال لعبده أنتحرٌ بعد مونىعلى ألف درهم فالقبول بعد اموت ) لآن هذا. الكلام 
إضافة إيحاب حقيقة الحرية إلى ما بعد الموت » وكل ماهو كللك يقتضى أن يكون القبول بعد الموت لثلا يقم 
القبول قبل الإيجاب ( فصار کا إذا قال أنت حر غدا بألف درم ) لأنه إضافة إيجحاب حقيقة الحرية إلى زمان 
والقبول متأحر إليه لثلا:يقع قبل الإيجاب ( جلاف ما إذا قال أنت مدبر على ألف درم حيث يكون 


به أولى > ثم قوله وما ذكر مبتدأ وخبره قوله هو القياس ( قوله أجيب بأن الإذن » إل قوله : لايقتضر عل امجلس ) أقول: الاقتصار على 
صورة إذا ومى لايلاثم ظاهر تقرير المصئف » فإنه وضع المسألة فى إن حيث قال وذاك مثل أن يقول إن أديت الخ . 


اا - 
القبول إليه فى الحال أن عاب التدبير فى الال إلا أنه لايجب المال لقيام الرق . ٠‏ 


يعتبر فى. مجلسه ومجلسه وقت وجوده والإضافة تؤخر وجوده إلى وجود المضاف إليه وهو هنا ما بعد الموت» 
ولو أمكنت إضافة فالبيع ونموه وجب فيه أيضا كون قبول البيع يتأخر إلى وقت وجود المضاف فيكون محل 
القبول ذلك » لاف ما إذا قال أنت مدبر على ألف در هرحيث يكون القبول إليه فى الحال لأنه إيماب للتدبير 
فى الحال إلا أنه لامجب المال لقيام الرق فالمدبر ولا يستوجب المولى على عبده دينا صميحاء و إذا عتق بعد 
الموت لايلزمه شى ء لأنه لما لم يحب عليه عندالقبول لم يحب عليه بعده» وعلى هذا لافائدة فى تعليقه بالقبول إلا 
ليظهر اخحتیار التدبير من العبد . كما لو قال إن اخترت التدبير فأنت مدبر وصار ها إذا علق تدبيره بدخوله الدار . 
وأورد أن قوله أنت مدبر على آلف هو معنى أنت حر بعد موت على ألف فينيغى أن يشترط فى مسئلة الكتاب 
القبول فى ا حال . أجيب بأن مسئلة الكتاب تصرف رن من ااسيد لايمكن من الرجوع ٠‏ وف الأبمان يعتبر اللفظ 
وليس فى قوله أنتعدبر على ألف إضافة لفظا ليكون بمينا فلا يشرط القبول بعده . وق النهاية إنما افنرق وق 
القبول فاعتير فى الحال فى أنت مدبر على ألف لأنه قابل الألف ف التدبير محق الحرية وحق الحرية متحقق قبل 
الموت واعتبر بعد الوت فى أنت حر بعد موتى على ألف لأنه قابلها بحقيقة الحرية وحقيقة الحرية بعد الموت فيعتبر 
القبول بعد الموت. ولايخى أن التدبير ليس معناه إلا الإعتاق المضاف إلى ما بعد الموت ٠‏ وذلك هوالثابت فى كل 
من قوله أنت مدبر أو أنت حر بعد موی بلا فرق » بل المعنى واحد دل عليه بلفظ مفرد ومركب كلفظ الحد 
والمحدود من نحوإنسان وبحيوان ناطق » ثم يثبت حق الحرية فرعا عن عصة تلك الإضافة الى هى التدبير » لا أن 
حق الحرية هو معنى التدبير ابتداء فلم يتحقق الفرق . واعلم أنه روى عن أفىحنيفة فى نوادر بشر بن الوليد: 
إذا قال أنت مدبرعلى ألف ليس له القبول الساعة وله أن يبيعه » فإذا مات المولى وهو فى ملكه وقال قبلت أداء 
الألف عتق › فعى هذا استوت المسئلتان فى أن القبول بعد الموت . وروی عن أنى يوسف فیہا إن ل يقبل حين 
قال له ذلك فليس له أن يقبل بعده » و إن قبل كان مدبرا وعليه الألف إذا مات السيد . وع نألى يوسف ف الإملاء» 
إذا قال إن مت فان تحر على ألف درهم القبول على حالة الحياة لا الوفاة » فإذا قبل صح التدبير » فإذا ماتعتق 
ولا بلزمه المال لأنه لايازمه وقت القبول لأنه لابعتق بالقبول فلا يلزمه وقت وقوع العتاق » فسوى بين المسثلتين 
فى أن القبول حالة الحياة » إلا أنه اختلف كلامه فيهما فى لزوم المال . وذكر السرجسى عن ابن سماعة عن محمد : 
لو قال أنت مدبر على ألف فالقبول بعد الموت ليعتق فيلزمه المال » ومعلوم أنه ذكر فى الحامع فىمسئلة أنت 
حر بعد موتى على ألف أن القبول بعد الموت فقد سوى بينهما ف هذه الرواية فى أن القبول بعد الموت كا سوى 
أبو حنيفة فيا ذكرنا عنه كذلك » وحينئد فا قيل إنهم أمعوا أنه لو قال أنت حر على ألف بعد موتى فالقبول 
بعد الوفاة لايصح ؛ إذ يجب أن يجعل قول.أنىيوسف نى قوله إذا مت فأنت حر على ألف أن الفبول فى حالة 


القبول إليه فى ا حال لگن إيجاب التدبير فى احال ) على ماسيجىء فيكو ن القبول كذلك ( إلا أنه لابجب الما ) مع 
قبوله ( لقيام الرق ) إذ التدبير يوجب حق الحرية لاحقيقتها فيكون الرق قَاثما والمولى لايستوجبدينا على عبده » 
بخلاف ما لو أعتقه على مال لآنه يثبتبه حقيقة الحرية والمال يحب عل الحرٌ والمولى قد يستوجب مالا على معتقه . 
فإن فيل : لما مم يجب المال فى المدبر على الألف ما الفائدة فى تعليق التدبير بالقبول ؟ أجيب يأنبا بيان أنه يقبل 
التعليق بالقبول كالطلاق والعتاق وإن لم يحب المال . _ 


ا 
قالوا : لايعتق عليه فى مسئلة الكتاب وإن قبل بعد الموت مالم يعتقه الوارث لأن ا ميت ليس بأهل للإعتاق . 
وهذا صحبح . 


0 


الحياة رواية ق آنت حر عد موق غ الت آذ قو ن سال ا بل أرق کن ا اجات معان عر ا 
بالموت ومع ذلك جعلالقبولق‌الحال وهنا هو با موت مضاف . ثم لى أن الأعدلهولزوم المال علىماذ كرناه 
عن أنى يوسف ومحمد . لآن الظاهر من تعليقه بخصوص هذا الشرط ليس إلاحصول المال عوضا عن العتق » 
وإلا لقال إن اخترت التدبير فأنت مدبر . وهذا لأن المولى مارضى بعتقه إلاببدل . وتعليقه بقبول المال ظاهر 
فى ذلك ولا مانع شرعى منه إذ المولى يستحق على عبده المال إذا كان بسبب العتق كما فى المكاتب وإن لم يستحق 
عليه بسبب غيره . على أن المروى عن ألى يوسف ومحمد ف المسثلة إنما هو استحقاق المال بعد الموت السيد 
وحينئذ يكون حرًا . فالحاصل تأخر وجوب المال إلى زمن حريته فلا يلزم ماذكر من ثبوت الدين للسيد على 
عبده ١‏ والله الموفق .“وأما وقوع العتق عند القبول فقال المصنف عن المشايخ لايعتق مالم يعتقه الورثة ٠‏ وزاد 
غيره : أو ااوصى أو القاضى إن امتنعوا . إلا أن ااوارث بملك عتقه تنجيزا و تعليفا والوصى لابملكه إلا تنجيزا » 
فلو قال : إن دخلت الدار فأنت حر فدخل لايعتق » وإذا أعتقه الؤارث فولاؤه للميت لأن عتقه يقع له » ولذا 
لو أعتقه الوارث عن كفارة عليه لايعتق وعلله بأن الميت ليس أهلا للإعتاق قال وهذا صميح وكذا قال غيره . 
واعترض بأن الأهلية ليست بشرط إلا عند الإضافة والتعليق: ولذا لوجن بعد التعليق ثم وجد الشرط وقع الطلاق 
المعلق والعتاق ولذا يعتق المدبر بعد الموت › وليس:التدبير إلا تعليق العتق بالموت . وأجيب بالفرق بين هذه 
المسئلة وتلك المسائل بأن هناك الموجود بطلان أهلية المعلقفقط وهنا الثابت هذا وزيادة فى امحل وهو خروجه 
عن ملك المعلق إلى ملك الورثة فلم يوجد الشرط إلا وهو فى ملك غيره . ولا بخنى أن هذا ليس دافعا للسوال » وهو 
أن ما علل به من فوات أهلية المعلق لا أثر له » وما ذكر من خروج المحل عن محليته عتقه إن أراد اليب أنه جز 
المانع فليس ا IO‏ »> فصار الحاصل من 
الإيراد أنه علل بما لا أثر له . فأجاب الجيب بإبداء علة أخرى أو مانع وقال : هذا جواب هذا السوئال ٠‏ والصواب 
فى الحواب أن المصنف حيث علل بأن اميت ليس أهلا للإعتاق لم يبين أن عدم أهليته لذلك بسبب الموت أو غيره » 
ومبى السرال على فهم أنه ا موث . ويمكن کون مراده أنه ليس أهلا لإعتاقه لحر وجه عن ملكه إلى ملك الورثة 
فصار أجنبيا عنه » وإنما لزم حر وجه إلى ملكهم لأنه لايعتق بمجرد اموت كالمدبر بل بعد القبول الكائن بعد اموت 
وإذا تأخر العتق عن الموت ولو بساعة لايعتق إلا بعتق الورئة وصال كا لو قال أنت حر بعد موتى بشهر فإنه 
وقوله ( قالوا ) يعنى الشاي ( ليتق فى مسثلة.الكتاب ) أ المامع الفين اوي قله ات ر يعد موق 
على ألفدرهم ( وإن قبل بعد الموت مالم يعتقه الوارث ) أوالوصى أو القاضى ر لأن الميت ليس بأهل للإعتاق ) 
في ذلك الوقت . قال المصنف ( وهذا ) أى قوم لأنه لايعتق مالم يعتقه الوارث ( سبح ) بناء على أنه يهاب 
مضاف إلى مابعد الموت وأهلية الموجب شرط عند الإيجاب وقد عدمت بالموت » بحلاف التدبير فإنه يجاب فى 
الخال والأهلية ثابتة والموت شرط والأهلية ليست بشرط عنده » كأ لو قال إن دخلت الدارفأنت حر فوجد 
الشرط وهو مجنون » وقد فرق بين مسألة الكتاب والتدبير بوجه آحر وهو أنه لما لم يعتق إلا بالقبول بعد. 
الموت لم يكن العتق معلقا بمطلق الموت . وفىمئل هذا لايعتق إلا باعتاق الوارث لانتقال العبد إلى”ملك الوارث 


فال ( ومن أعتق عبده على خدمته أربع سنين فقبل العبد فعتق ثم مات من ساعته .فعليه قيمة نفسه فى ماله عند 
أىحنيفة وأنى يوسف ٠‏ وقال محمد : عليه قيمة خدمته أربع سنين ) 


لايعتق إلا بعتقهم وببذا يندفع ما أورده شارح فقال : ينبغى أن يعتوحكنا لكلام صدرمن الأهل فى انحل وإن 
كان الميت ليس أهلا للإعتاق لما قانا.إن الكلام صدر نى حال أهليته ثم استدل على ذلاك بأن القبول بعد اموت 
معتبر وهو فرع كون الإيجاب معتبرا بعد الموت ٠‏ فلو لم يعتق بعد الموت إلا بإعتاق واحد من الورثة م يبق معتبرا 
بعد الموت فلابيى فائدة لقوله فالقبول بعد الموت ولا خی أن بعدكون الكلام حين صدوره معتبرا يشرط أن 
بکون فى ملكه عند نزول العتق . ثم ننى الفائدة منوع فإن بالقبول يثبت لزوم العتق على الوارث ٠‏ فإن لم يفعل 
أعتقه القاضى . ولم يكن لولا القبول ذلك بل يباع ويورث فكيف يقال لافائدة له  .‏ يقالإذا كان العتق لابد منه 
فا السبب إلى نقله إلى ماكهم ثم أمره, بالإعتاق إن كان بسبب أنه لا سائبة . فلو بى فى ساعة القبول بلا ملكهم 
لزم السائبة فلم لم يبق على ملك الميت ويجعل مثل ماهو من حوانجه وهونفاذ إيجابه وسصمته ولهذا كان قبوآه معتبرا 
فلا مانع من أن يببى على حكم ملاك اميت «قدار مجلس العلم بموته لن القبول لايعتبر بعده بل يتقيا. به . وها تقدم 
من نوادر بشر من قول ألى حنيفة » فإذا مات المولى وقال قبلت أداء الألف عتق ظاهر فى عدم تأخر عتقه إلى عتق 
الوارث ء كا استدل به ذلك الشارح أيضا مع أن نى المسثلة خلافاكا يفيده قول الصدر الشبيد حيث قال : ومن 
المتأحرين من قال ينبغى أن لايعتق مالم يعتقه الورثة لآن الإعتاق من الميت لايتصور > ثم قال : وهذا أصح فإنه 
يفيد بعد ثبوت الحلا » ثم نقول العتق ماوقع إلا من الى » لأن العتق بقوله أنت حر المعلق أو المضاف الصادر 
منه: حال حياته ون کان نزول أثره بعد موته إلا أنه يبنى عايه إشكال هو لزوم أن بی على ملك الميت شهرا فا إذا 
قال أنت حر بعد موق بشهر اعتبارا لحاجته إلى نفاذ إيجابه واعتباره» وطول المدة وقصرها لا أثرله» فإن الموجب 
حاجته إلى ماذكر وهی متحققة فيهما » وسبأنى لبعضهم فرق ف الباب بعده ( قوله ومن أعتق عبده على خدمته 
أربع سنين مثلا ) أو أقل أو أكثر ( فقبل العبد فعتق ثم مات المولى من ساعته فعليه ) أى على العبد ( قيمته عند 
أنى حنيفة ىقوله الآخر وهو قول أن يوسف » وف قوله الأول وهو قول محمد عليه قيمة خدمة أربع سنين ) 
أما العنق فلأنه جعل الخدمة وهى معلومة إذ هى خدمة البيت المعتادة فى مدة معلومة عوضا فتعلق العتق بقبوها 


قبل القبول كما لو قال أنت حر بعد موتى بشهر » بخلاف المدبر لأن عتقه تعلق بنفس الموت فلا يشرط إعتاق 
الوارث . فإن قيل : أنت مدبر على ألف دره, «عناه أنت حر بعد موتى على ألف فيكون كسئاة الكتاب معنى 
فينبغى أن يكون الإيجاب فى مسثئلة الكتاب فى الحال حى يشترط القبول أيضا فيه . أجيب بأن هذا يمين من 
جانب المولى حى لابتمكن من إلرجوع ١‏ وف الأيمان يعتبر اللفظ وليس ف قوله أنت مدبر على ألف إضافة 
الحرية إلى مابعد الموت لفظا فلا يشترط القبول بعده » وف مسثلة الكتاب أضاف الحرية إلى ما بعد الموت لفظا 
فيشترط القبول بعده . قال ( ومن أعتق عبده على خدمته أربع سنین ) أىومن قال لعبده أنت حر على أن تخدمنى 
أربع سنين ( فقبل العبد عتق » فلو مات من ساعته فعليه قيمة نفسه فى ماله عند ألىحنيفة وأنى يوسف » وقال 
محمد وهو قول ألى حنيفة : الأول عليه قيمة خدمته أربع سنين . - 


( قوله أجيب بأن هذا يمين الخ ) أقول التدبير ليس بيمين على ماسيجىء من المصنف الإشارة إليه » ويفصله الشارح فى الدرس الآقى . 


5-7 
أما العئق فلأنه جعل الحدمة ى+دة معلومة عوضا فيتعلق العتق بالقبول وقد وجد وازمه مخدمة أربع سنين لأنه 
يصلح عوضا فصار "كما إذا أعتقه على ألف دره, » ثم إذا مات العبد فالحلافية فيه بناء على خلافية أخرى › 
وهى أن من باع نفس العبد مئه بجارية بعينها ثم استحقت اللحاوية أو هلكت يرجع المولى على العبد بقيمة نفسه 
عندهما وبقيمة الحارية عنده وهى معروفة . ووجه البناء أنه كا يتعذر تسلم الحارية بلملاك والاستحقاق يتعذر 
الوصول إلى الخدمة بموت العبد . ١‏ 


الس س ساسم 


كا فى غيره من المعاوضات لأنه صلح عوضا لأن المنفعة أخذت حك المال بالعقد ولذا سحت مهرا مع أنه تعالى 
أمر بابتغاء النكاح بالمال » ثم إذا مات العبد أو المولى قبل حصول ماعقد عليه تحقق الحلاف المد كور › وهو بناء 
على الحلاف فى مسثلة أخرى وهى ما إذا باع نفس العبد منه بجارية بعينها ثم استحقت أو هلكت قبل تسليمها 
ير جع عليه بقيمة نفسه عندهما » وعند محمد بقيمة الحارية . وكذا لوردت بعيب فاحش فهو على هذا الحلاف 
وإن كان غير فاحش فكذا عندهما » وعند محمد لايقدر على ردها بالعيب اليسير » ووجه البناء ظاهر وإن ذكره 
فى الكتاب ١‏ ولا خی أن.بناء هذه على تلك ليس بأولى من عكسه . بل الحلاف فيهما معا ابتداثى » ولم بقل أحد 
إنه نرجع الورثة فى موت المولى بعين الحدمة . قيل لأن الناس يتفاوتون فى الاستخدام » وقيل بل الحدمة هى 
المعتادة من نخدمة البيت . لكن لأن اللحدمة منفعة وهى لانورث . وجه قول محمد وهو قول الشافعى وزفر أن: 
الحارية أو الحدمة جعلت بدل ما ليس بال وهو العتق وقد حصل العجز عن تسلم البدل » ولا يمكن الفسخ إذ 
التق لايفسخ فتجب قيمته أو مثله لو كان مثليا »> وصار كما إذا تروج على جارية أو خالغ عليها أو صالح عن دم 


أما العتتق فلأن اللحدمة فى مدة معلومة جعلت عوضا عن العتق ) وكل ماجعل عوضا عن العتق فالعئق 
يتعلق بقبوله لأنه الحكم فى الأعواض كلها > وقد وجد القبول فنزل العتق ولزمه خدمة أربع سنين لآنه يصلح 
عوضا لحدوث حكر المالية 'بالعقد ولحذا صلحت صداقا مع أن الله تعالى شرع ابتغاء الأبضاع بالأموال حيث 
قال تعالى ‏ وأحل لكر ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ‏ ( فصار كا إذا أعتقه على ألف درم ؛ ثم إذا مات العبد 
فالحلافية بناء على خلافية أخرى»› وهى أن من باع نفس العبد منه يحارية بعينهة ثم استحقت اب لحار ية أوهلكتيرجع 
. المولى على العبد بقيمة نفسه عندهما وبقيمة الحارية عنده وهى) أى مسثلة بيع نفس العبد منه باحارية إذا استحقت 
( معروفة ) فى طريقة ا لحلاف » وذكرف الكتاب وجه البناء ولم يذ كر وجه كل واحد من القولين ولا بأس بذ كر 
ذلك . وجه قول محمد إن اللحدمة بدل ما ليس بال وهو العتق ولا قيمة للعنق » وقد حصل العجز عن تسليم 
ا خدمة بموته فوجب تسلم قيمها . ووجه قولهما أن اللحدمة بدل مال لآنها بدل نفس العبد لكن البدل لما 
تعلر تسليمه وجب تسلم المبدل وهو العبد . لكن لايمكن تسليمه لأن العتق لايقبل الفسخ فوجب تسام قيمته 
لإمكان ذلك هذا فى المبنى . ولقائل أن يقول : هذا مناقض لما قال المصنض ف أوّل الباب من أنه معاوضة مال 
بغير مال لأن العبد لابملك نفسه . والحواب أن الإعتاق على مالمعاوضة.مالبغيرمال من وجه لما ذكرنا » وشابه 
بذاك النكاح والطلاق وغيرهما حنى صح بأى مال كان كما تقدم » ومعاوضة مال بمال من وجه بالنظرإى مولاه 
وشابه بذاك بيع عبد يجارية » فإنه إذا مات العبد ووفع العقد على ابلحارية بلزمه قيمة العبد على مانذ كره . وأما المبى 
عليه فوجه محمد أن هذا بدل ما ليس بال وهو العتق » لن بيع العبد من نفسه إعتاق وقد عجز عن إيفاء البدل » 
ولنس.المبدل وهو العتق قيمة فيجب قبمة البدل . :ووجه قولهما أن الحارية بدل نفس العبد بالعتق فيجب تسلم 


4 ت 


وكذا بموت المولى فصار نظيرها ( ومن قال لآشحر أعتق أمتك على ألف درهم على أن تزوجنيا ففعل فأبت أن 
تر وجه فالعتق جائز ولا شىء على الآمر) لأن هن قال لغيره أعتق عبدك على آلف در هم على" ففعل لایازمه شی ء 
ويقع.العتق على المأمور » بخلاف ما إذا قال لغيرة طلق امرأنك على ألف درم على 3 
على الآمر لأن اشتراط البدل على الأجنى فى الطلاق جائر وف العتاق لايحوز 


عمد ثم استحقت أو هلكت حيث يرجع بقيمة البدل اتفاقا . وجه قولما نبا بدل ماهو مال وهو العبد وإن كان 
لابملك نفسه » كا إذا اشترى عبدا أقر عريته لابملكه وهو معاوضة مال بال لأن العبد مال بالنسبة إلى السيد 
1 حيث أخذ مالا فى مقابلة إخراجه مالا عن ملكه . نعم هنا ملاحظة أخحرى وهى اعتبار ما أخذ فى مقابلة ما به خرج 
المال عن ملكه وهو تلفظه بالإعتاق » وهذا الاعتبار لاينى الأمر الثابت فى نفس الأمر وهو خخروج مال عن 
ملكه بذاك العوض ٠‏ فصار كا إذا باع عبدا بجارية ثم استحقت إنما يرجع بقيمة العبد » بخلاف ماقيس عليه لآنه 
مبادلة مال بما ليس بال » ولهذا لو شبدوا بإسقاط القصاص وإبطال ملك النكاح ثم رجعوا لايضمنون الدية 
وقيمة البضع . ولو شهدوا بالإعتاق ورجعوا ضمنوا ؛ ولو خدمه سنة مثلا ثم مات أحدهما أخذ بقيمة خدمته 
ثلاث سنين عند محمد » وعندهما بقيمة ثلاثة أرباع رقبته وعلى هذه النسبة قس » وعلى هذا لو أعتق ذى عبده 
على خر أو خنزير يعتق بالقبول » > فإن أسلم أححدهما قبل قبضه فعندهما على العبد قيمة نفسه . وعند محمد قيمة 
الحمر » هذا فالمعاوضة . أما لو کان قال إن حدمتنى أربع سنين أو سنة مثلا فخدم بعضها ثم مات أحدهما لايعتق 
لعدم الشرط ويباع إن كان الميت المولى » > وكذا لو أعطاه مالاعوضا عن نخدمته أو أبرأه المولى منها أو بعضها على 
ماتقدم » وكذا لو قال إن خدمتنى وأولادى فات بعضهم قبل استيفاء المدة يتعذرالعئق ( قوله ومن قال لآخر أعتق' 
جاريتك على ألف درم على أن تزوجنيها ) وى بعض النسخ زيادة لفظ على" قبل على أن تزوجنيها وليس فى عاءة 
النسخ » وهى أدل منه على إيجاب المال على المتكلم وإن كان كذلك مع تركها أيضا . ٠‏ فإذا عتق فما أن تزوجه 
أو لا ولا يلزمها تروجه لانہا ملكت نفسها بالعتق » فن ل تنزوجه لامجب على الآمر شی ء أصلا لأن حاصل كلامه 
أمره الخاطب بإعتاقه أمته وتزويجها منه على عوض ألف مشروطة عليها عنها وعن مهرها » فلما لم تنزوجه بطلث 
عنه حصة المهر منها » وأما حصة العتق فباطلة إذ لايصح اشتراط بدل العتق على الأجنى » بخلاف'اللدلع لأن الأجنى 
فيه كالرأة لم يحصل لها ملك مالم تكن تملكه › بخلاف العتق فإنه يثبت للعبد فيه قوة حكية وهى ملك البيع والشراء 
والإجارة والزويج والتزوج وغير ذلك من الشمبادات والقضاء » ولا يحب العوض إلا على من حصل له المعوّض » 
وإن تزوجته قسمت الألف على قيمْها ومهر مثلها.» فا أصاب قيمتها سقط منه » وما أصاب مهرها وجب ها عليه 
فإن استويا بأنكان قيمها مائة ومهرها مائة أوكان مهرها ألفا وقيمّها ألفا سقط عنه خسمائة ووجب خسماثة عليه» 
وإن تفاوتا بأن كان قيمتها ماثتين أو ألفين ومهرها مالة أو ألف سقط سائة وستة وستون وثلئان ووجب لا 
ثلائمائة وثلاثةو ثلاثون وثلث : وقوله وقد قررناه من قبل ا ا الصغيرة حيث قال 
لآ اشتراط بدل الحلع على الأجنبى صبيح ٠‏ لكنه 


قيمة قيمته » كا إذا تبايعا عبدا يجارية ثم مات العبد فتفاتها العقد على الحارية يازمه قيمة العبد . وقوله ( وكذا موت 
المولى.) يعنى أن »وت المولى فى هذه الصبورة كوت العبد فصار نظير المسثلة فيكون الحكم فيهما سواء . وقوله 
(ومن قال لآخر أعتق.أمتك على آلف درم هر على ) يذ كر فى بعض النسخ على اكتفاء بدلالة على" على ال جوب 


سے 


م ¥) س 

وقد فررئاه من قبل ( ولوقال أعتق أمتك عنى ع ى ألف درهم والمسئلة بحالها قسمت الألف غلى قيمها ومهر مثلها » 
فا أصاب القيمة أداه الآمر . وما أصاب المهر بطل عنه ) لأنه لما قال عنى تضمن الشراء اقتضاء على ماعرف . 
وإذا كان كذاك فقد قابل الألف بالرقبة شراء وبالبضع نكاحا فانقسم عليهما » ووجبت حصة ماسلم له وهوالرقبة 
وبطل عنه مالم يسلم وهوالبضع »> فلو زوجت نفسها هنه لم يذكره . وجوابه أن ما أصاب قيمّها سقط ف الوجه الأول 
وهى للمولى فى الوجه الثانى . وما أصاب مهر مثلها كان مهرا لا فى الوسجهين . ش 

لم يذ كر أن اشتراط بدل العتق على الأجنى غير صحبح ( قوله ولو قال أعتق أمناك عنى على آلف درهم ) على أن 
تزوجنيها وهو معبى قوله والمسثلة حالما ففعل : أى أعتق قسمت الألف على قيمها » ومهرمثلها على مابيناه > فا 
أصاب قيمّها أداه للمأمور وما أصاب المهر سقط عنه : يعنى إن لم تكن زوجت نفسها منه ٠‏ وإن زوجت نفسها 
وجب لا عليه ٠‏ وإنما وجب للمأمور حصة قيمته هنا لأنه لما قال عنى تضمن الشراء اقتضاء على ماعرف فى 


الأصول والفروع › لكنه ضم إلى رقبتها تزويجها وقابل ال مجموع بعوض ألف فانقسمت عليهما بالحصة » وكان هذا 


و ذكر ف بعضها للتأكيد والمسئلة ظاهرة . وقوله ( وقد قرر ناه من قبل ) يعنى فى اللعلع فى مسألة حلع الأب ابنته 
الصغيرة على وجه الإشارة ٠‏ والفرق أن الأجنى فى باب الطلا قكالرأة عدم ثبوت شىء لما بالطلاق . إذ . 
الثابت به سقوط مللكالزوج عنما لاغير .فكما جاز الْزام المرأة بالمال فكذلاك الأجنى ,لاف العتاق فإنه يثبت 
للعبد بالإعتاق قوّة حكمية لم تكن له قبل ذلك فكان المال فى«قاباة ذلك . وليس الأجنى كالعبد حيث لايثبت 
بدله شی ء صلا فكان اشتر اط البدل'عايه كاشتراط الن على غير المشترى فلا جوز .وقوله ( ولو قال أعتق أمتاك 
عنى بألف درم والمسألة يلها ) أىقال على أن تزوجنيها ففعل فأبت أن تنزوّجه ( قسمت الألف على قيسنها ومهر 
مثلها » فما أصاب القيمة أده الآمر»وما أصاب ا مهر بطل عنه) والوجه «اذكره ف الكتاب وهو واضح . وقوله 
( على ماعرف ) يعنى ف أصول الفقه وفيه شبهتانإحداهما أن هذا البيع فاسد لأأنه بيع بما بخصها من الألف لو قسم 
عليبا وعلى منافع بضعها وهوفاسد » ولأنه إدخال صفقة النكاح فى ضفقة البيع والبيع الفاسد لايفيد الملك بدون 
القبض ولا ملك ههنا فيجب أن لابقع العتق إذ لاعتق فا لابماكه ابن آدم » والثانية أن البيع إذا كان فاسدا ويحب 
فيه العوض نجب قيمة المبيع كاملة » والقول بما يخصه من المن إنما هو موجب البيع الصحيح ٠‏ كا إذا جمع بين ٠‏ 
عبد ومدبر وبين عبده وعبد غيره فإن البيع يح فى العبد بحصته من المّن كما سبأتى . وأجاب الإمام مس الأئمة. 
السرخسى عن الأولى بأن الأمة تنتفع بهذا الإعتاق » فن هذا الوجه تضير قابضة نفسها أدنى قبض » وأدنى القبض 
يكنى ف البيع الفاسد كالقبض مع الشيوع فما يحتمل القسمة » والإمام فخر الإسلام عن الثانية بأن البيع مندرج 
فى الإعتاق + فاح حكم الإعتاق عدم الفساد بالشرط فلم يبطل البيع بشرط النكاح فيجب اقول ,ما يبخصه من 
امن . وقوله ( فلو زوجت نفسبا منه ) يعنى ف المسئلتين (لم يذكره محمد ) ف الخامع الصغير » وجوابه أن 
ما أصاب قيمتها سقط فى الوجه الأول وهو ما إذالم يقل فيه عى لعدم ضعة الضمان وهى للمولى فى الوجه الذى قال 
فيه عنى » وما أصاب مهر هثاها كان مهرا للأءة فى الوجهين . 


( قوله وقوله وقد قررناه من قبل الخ) أقول: وقد سبق فى فصل ومن ملك ذا ر حم محرم أنه حوإلة غير رايحة فراجع إلى الشرح » ولعي الأولى 


أن جل إشارة إلى ما ذكره فى الحلع وإلى ما ذكره ؤذاك الفصل ¢ فإنه بين وة تحمل الأجنبى بدل الطلاق بق الجمع “وعدم صرة حيله بال 
العتاق فى الفصل فتأمل ( قوله تصير قابضة نفسها الخ) أقول ': فاعتبر قبضما نفسما بالمتق فبضا المول وإن ضعف . 
1 ( ۳ - فتح القديرخنق - ١‏ ) 


ماد 


( باب التدبير ) 


كن جمع بين عبده ومدبره فى البيع بألف حيث يصح البيع وينقسم على قيمتهما » فا أصاب قيمة المدبر سقط وما 
أصاب قيمة العبد وجب ننا بناء على دخول المدبر فى البيع لكونه مالا ثم خروجه باستحقاقه نفسه » ومنافع البضع 
وإن لم تكن مالا لکن أخذتحكم المال لأمهامتقومة حال الدخول وإيراد العقدعليها . فإنقيل: إذا لم يتحقق فساد 
هذا البيع من جهة جمع ماليس با إلى ماهو مال فى صفقة واحدة ينبغى أن يفسد لآنه إدخال صفقة فى صفقة › 
وإذا فسد وجب ء إما عدم وقوع المتق لأنه من جهة الآمر وهو لم يقبضها » والمبيع فالبيع الفاسد لابملك إلا 
بالقبض فلا عتق فها لم لك . وإما وجوب كل القيمة للمأمور إن اعتبر قبضها نفسها بالعتق قبضا للمولى » وإن 
ضعف فيكت به لآن القيمة حيث وجبت بالقبض ف البيع الفاسد وجبت كلها أجيب بأنه بيع صميح والنكاح وقع 
مندرجا فالبيع ضمنا له فلا يراعى من حيث هو هستقلا ولا يفسد به . ولا خی أنه يمكن ادعاو فى كل صفقة 
فى صفقة فلا يتصور كواه من المفسدات . وقول المصنف لم يذكره : يعنى محمدا ف المامع الصغير » وقوله 
فى الوجه الأول : يعنى الذى لم يذكر فيه لفظ عنى . والوجه الثانى هو ماذكر فيه » وقوله فى الوجهين يعنى 
.ما ذكر فيه عنى ومالم یذ کر إذا زوجت نفسها : وقد بيناه من قبل . ْ 
( باب التدبير ) ` 


لمافرغ من بيان العتق الواقع فى حال الحياة شرع فى بيان العتق الواقع بعد الموت » ووجه الترتيب ظاهر » 
وهذا أحسن مما قبل فيه إنه مقيد والمقيد مركب » وهؤ بعد المفرد لأن مسائل باب الطت بالعتق كله كذلك فإنما 
تقييد للجعق بشرط غير الموت . كما أن التدبير تقييده بشرطالموت ولم يوئخرها إلى ههنا » ثم التدبير لغة النظر فى عواقب 
الأمور . وشرعا العتق الموقع بعد الموت ف المملوك معلقا بالموت مطلقا لفظا أو معنى . وشرطه املك فلا يصح 
تدبير المكاتب لانتفاء حقيقة املك عنه فإنه مالاك يدا . ولامعنى فى التحقيق لقوهم مالك يداء بل الواجب أن يقال 
ملكه منزلزل إذ لاشك ف أنه مالك شرعا لكنه بعرض أن يزول بتععجيزه نفمنه » وغاية الأمر أن بعض آثار الملك 
منتف وهو لايوجب نى حقيقة الملك كاك الأمة الجوسية والوثنية والبلوخ والعقل فلا يصح تدبير الصى . 
اوانجنون . وف المبسوط : فأما السكران والمكره فتدبيرهما جائز عندنا كإعتاقهما » ولو قال العبد أو المكاتب إذا' 
أعئقت فكل ملوك أماكه حر فعتق فملاك مملوكا عتق لأنه مخاطبله قول معتبر » وقد أضاف العتق إلىما بعد حقيقة 


( باب التدبير ) 
ذكر الإعتاق الواقع بعد الموت.غقيب الإعتاق الواقع فى الجياة ظاهر المناسنبة . وإلتدبير فى اللغة : هو النظر 
إلى عاقبة الأمر . وف الشريعة هو لجاب العتق الحاصل بعد موت الإنسان بألفاظ تدل عليه صرعا كقوله دبرتك 
أو أنت مدبر أو دلالة كفوله إذا مت فأنت حر أو أنت حر مع مونى أو فى موتى ٠‏ وكقوله أوصيت لك بنفسك 


( باب العدبير ) 


۱۹ 


(إذا قال المولى لمملوكه إذا مت فأنت حر أوأ نت حر عن دبر مني أو أنت مدبر أ و كد دبر تلك فقد صار مدبرا ) 
لان هله الألفاظ صربح فى التدبير فإنه إثبات العئق عن دبر 


ا ملك له فيصح ويكون عند وجود الملك كالمنجز له ٠‏ بحلاف مالو قال كل ملوك أملكه إلى خسين سنة فهو حر 
فعتق قبل ذا فلك لايعتق عند ألى حنيفة . وقالا : : يعتق ٠‏ وما ذكرنا من اشتراط البلوغ والعقل هو فى تدبير 
المالك آم الوكيل فلا . فى المبسوط : لو قال لصى أوعجنون دبرعبدى إن شت فدير بجاز : وهذا على المجلس 
لتصريحه بالمشيثة ونظيره ف العتق والطلاق . وإذ قد انر الكلام إلى الوكالة فهذا فراع منه . قال لرجلين دبرا 
عبدى فدبره أحدهما جازء ولو جعل أمره فى التدبير إليهما بأن قال جعلت أمره إليككا فى تدبيره فدبره أحدها 
لايحوز لأنه ملكهما هذا التصرف فلا ينفرد به أحدهما .' خلاف الأول لأنه جعلهما معبر ين عنه . وعبارة الواحد 
'وعبارة المثى سواء» ألا ترى أن له أن یناما قبل أن يدبراه فى هذا الفصل ولیس له ذلاك : فى جعل الأ مر إلہما کذا 
ف المبسو ط( قوله إذا قال المولى لمملوكه إذا مت فأنت ح رأوأنت حرعن دبرمنى أوأنت هدي رأو قد دبرتاك 7 
مدبرا ) لأن هذه الألفاظ صربح ف التدبير ١‏ فإنه أى التدبير إثبات العتق عن دبر . وهذه #فيد ذلك بالوضع 
فأفاد أن كاما أفاد إثبائه عن دبر كذلك فهو صريح ٠‏ وهو ثلاثة أقسام : الأول مايكون بلفظ إضافة كبعض 
ماذكرنا ومنه حررتك أو أعتقتك أو أن حر أو محرر أو عتيق أو معتق بعد موتى . والثانى مايكون بلفظ التعليق . 
كإن مت أو إذا مت أو می مت أو حدث بى حدث أو حادث فأنث حر وتعورف الحدث والحادث فى اموت 5 
١‏ وكذا أنت حر مع مو أو فى موق فإنه تعليق العتق بالموت بناء على أن مع وى تستعار فى معنى حرف الشرط ٠‏ 
وروی هشام عن محمد إذا قال أنت مدبر بعد موی يصير مدبرا ى الحال لأن المدبر امم لمن يعتق عن دبر موته 
فكان هذا وآنت حر يعداموق سرام وكا اعتقناك أو رر تك بعل :موق . والثالث مايكون بلفظ الوصية 
كأوصيت لك برقبتك أو بنفسك أو بعتقك . وكذا إذا قال أوصي تلك بثلث مالى فتدحل رقبته'لأمها من ماله 
فيعنت ثلث رقبته . وف الكافى : أنت حر أومدبر أو عتيق يوم يموت يصير مدبزا » والمراد باليوم الوقت لأنه قرن 
به مالا يمتد » ولو نوی النهار فقط لايكون مدبرا مطلقا بحواز أن يموت ليلا . يعنى فيجوز بيعه » فان م ببجه 
حى مات عتق كالمدبر » وإنما كانت صرائح لأنها انتعطلت فى الشرع » كذلك قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ف أم الولد « فهى معثقة عن دبربنه » ذكره فى المبسوط ؛ ثم توورثت بلا شبية ف هذا المعنى . ولوقال 
أنت حر بعد موق وموت فلان فليس بمدبرمطلق لأنه م يتعلق.عتقه بموته مطلقا » فإن مات المولى قبل فلان لم 
يعتق لأن الشرط لم ب فصارميراثاللورئة وكان لم أن ببيعوه ‏ وإن مات فلان آولا يصير مدبرا مظاقا فليس له 
یھ ر که ای ا ا بعد موتى فكامه أو قال أنت حر بعد كلاماك 
فلانا أو بعد موق فإذا. کلم فلانا صار مدبرا . ولو قال بعد مون إن شئت ينوى فيه » فإن نوى المشيثة السإعة فشاء 
لعبد ساعته فهو حر بعد موته من الثلث لوجود شرط التديي في فيصير فيصير »دبرا » وإن نوى المشيثة بعد الموت فإذا مات ٍ 


أو برقبتك أو تقك أو ثلث مال . وحكر الدبير أنه ا إلى الحرية "كما فى الكتابة ؛ 


: (قال الصف : لأن هذه الألفاظ صريح ) أقول : يمى غير الأول أو غلب الصريح عل غيره‎ ٠ 


۹ 
( ثم لانموزبيعه ولاهبته ولا إخراجه عن ٠‏ لكه إلا إلى الحرية ) كا فى الكتابة . 


المولى فشاء العبد عند موته فهو حر بوجود الشرط لا باعتبار التدبير . وكان الشيخ أبو بكر الرازى يقول : الضحبح 
أنه لايعئق هنا إلا بإعتاق من الورثة أو الوصى بمثل ما تقدم فى الباب المتقدم من أنه لمال يعتق بنفس الموت صار 
ميراثا فلا يعتق بعده إلا باعتاق منهم ويكون هذا وصية يحتاج إلى تنفيذها » کا لو قالأعتقوه بعد موی إن شاء 
وهو نظير مالو قال أنت حر بعد موق بشهر فإنه لايعتق إلا بإعتاق منهم بعد الشهرء نص عليه ابن سماعة ف 
نوادره وكذا بيوم . وف الإسبيجالى : إذا لم يعتق إلا بإعتاق الوارث أوالوصى فللوارث أن يعتقه تنجيزا أو 
تعليقا » والوصى لابملكه إلا تنجيزا ٠‏ ولوأعتقه عن كفارته عتق عن الميت دون الكفارة » والذى ينبغى أن 
يفصل ف التعليق فإن علقه بشرط من جهة نفسه ثم لم يفعله أو بمضى زمان طويل أو على فعل العبد وهو مما يتعذر 
عليه أو يتعسر لابازم العبد توقفه عايه . بل إن شاء رفع إلى القاضئ لينجز عتقه »ثم فىظاهر الحواب بعتبروجود 
المشيئة من العبد فی عباس موته أو علمه عوته كا يتقيد بهذا مشيئته فى حياته بمجلس التفويض إليه إذا كان ملا 
اللفظ . وعن أى يوسف : لايتوقف به لأنه فى معنى الوصية ولا يشترط فى الوصية القبول فى المجلس . وق 
الأصل : لو قال بعد موق يوم لم يكن مدبزا وله أن يببعه لأنه ماعاقه بمطلق الموت بل بمضى يوم بعده . فن ٠‏ 
مات لم يعتق فى الوقت الذى مى حى يعتقه الورثة » وهذا يويد ماذكر أبو بكر الرازى ٠‏ ومن المشابخ من فرق 
بين‌هذه وبين الأولى فقال : إذا أخر العتق عن موته بزمان ممتد" بيوم أو شهر وتقرر ملك الوارث فى ذلك الزمان 
عرفنا أن مراده الأمر بإعتاقه فلا يعتت مالم يعتقوه » وأما فى مسئلة المشيثة فإنها تتصل بمشيئة العبد بموت المولى قبل 
تقر الملك للوارث فيعتتى بإعتاق المولى » ولا تدعو حاجة إلى إعتاق الوارث » وهذا إن ثم أشكل على ما نقدم 
فى ٠سئلة‏ أنت حر بعد موتى بألف » فإن زمن القبول كزمن المشيثة » فإنه يحب أن يوصل بموت المولى أو بعلمه 
بموته . لايقال : ينبغى أن يجعل العبد فى هله المسئلة وتلك باقيا على حكم ملك الميتلحاجته إلى نفاذ إيجابه وثبوت 
اعتباره شرعا » وما قدمناه من.أن القبول غير معلوم يدفع بأنه وإن كان كذاك لكنه متوقع . وعلى تقدير وجوده 
يلزم إخراجه عن ماكهم بعد الدخول واستصحاب الملك الأول أسبل من رفعه . ثم إدخاله فى ملك شخص ثم 
إخراجه عنه فوجب أن يببى لحاجته . ثم لاشاث أن هله المسثلة أقرب لأن العتق هنا يقع جانا فوجب عتقه من جهة 
اأولى . لأنا نقول : لو صح ذلك لزم فى أنت حر بعد موی يبوم عدم توقفه ٠‏ بل أولى لأن مجىء اليوم بعده 
»اوم غير,»شكوك وهی من مواضع النص على أنه لايعتق إلا بإعتاقهم ( قوله ثم لايحوز بيعه ) أى المدبر المطلق 
وهوالذى علق عتقه بمطلق موت المولى ولا هبته.ولا إخراجه عن ملكه إلا إلى الحرية بلا بدل أو بكتابة أو عتق 
على مال . وما سواه من التصرفات الى لاتبطل حقه .فى الحرية بجوز» فيجوز استخدامه وإجارته وأخخذ أجرته 
وتزؤيج المدبرة ووطوها وأخد مهرها وأرش جنايئّها » وعلله المصدف فيا بأنى بقوله لأن الملك فيه ثابت ١‏ وبه 
تستفاد ولاية هذه التصرفات » وإنمالم يكن له أن يرهنه لفوات شرط عقد الرهن وهو ثبوت يد الاستيفاء من مالية 
المرهون بطريق البيع ؛ ولا مالية المدبر كأم الؤلد » وليس على المولى: فىجنايات المدبر إلاقيمة واحدة لأنه مامنع 
إلا رقبة واحدة » وأما ما استهلكه فدين فى رقبتهيسعى فيه » وعرف من هذا أن ليس للمولى دفعه بالحناية الموجبة 


نت 7ت 

وقال الشافعى : يجوز لأنه تعليق العتق بالشرط فلا يمتنغ به البيع والبة كا نى سائر التعلبقات وكا فالمدبرالمقيد 
ولآن التدبير وصية وهى غير مانعة من ذلك . ولنا قوله صلى الله عليه وسام « المدبر لايباع ولا يوهب ولا يوردث 
وهو حر من الثلث » ولأنه سبب الحرية لأن الحرية تثبت بعد الموت ولا سبب غيره ؛ 

للأرش ٠‏ وف اللحناية على المدبر ما فى الحناية على المماليك لأنه مملوك بعد التدببر . واستشكل على عدم جواز 
بيع المعلق عتقه بمطلق موت المولى ما إذا قال كل ملوك أملكه فهو حر بعد موتى وله ممالياك واشترى مماليك ثم 
مات فإمم يعتقون فكان عتقهم معلقا بمطلق موت السيد . ثم إنه لو باع الذين اشتراهم صح » ولم يدخلوا تحت 
الوصية بالعتق إلا عند الوت . أجيب بأن الوصية بالنسبة إلى المعدوم تعتبر يومالموت » وبالنسبة إلى الموجود عند 
الإيجاب . حى لو أوصى لولد فلان وله ثلاثة أولاد فات واحد منهم بطل ثلث الوصية لأنها تناولئهم بعينهم 
فبطل بموت أحدهم حصته . ولو لم يكن له ولد فولد له ثلاثة أولاد ثم مات أحد ثم مات الموصى كان الكل 
للإثنين لآن الثالث لم بحل فى الو صبة لکوم معدومين عند الإيجاب فتناولت مل يكون موجودا عند الموت 
( قوله وقال الشافعى : يجوز بيعه وهبته ) للمنقول والمعنى . أها اأنقول فا فى الصحيحين من حديث جابره أن 
رجلا أعتق غلاما له عن دبرلم بكن له مال غيره فباعه النې صل اللهعليه وسلم بهامائة درهم ثم أرسل يثمندإليه» . 
وف لفظ « أعتق رجل من الأنصار غلاما له عن دبر وكان محتاجا وكان عليه دين فباعه رسول الله صل الله عليه 
وسلم بماعحائة در هم. فأعطاه فقال .: اقض دينك وأنفق علن عيالك » ولحديث جابر هذا ألفاظ كثيرة . وروى 
أبوحنيفة بسنده و أن رسول الله صلل الله عليه وسلم باع المدبر » ونىموط مالك بسنده إلى عائشة آنا مرضت 
فتطاول رضها فذهب بزو أخيها إلى رجل فذكروا له مرضها فقال : إنكم تخبرونى عن امرأة مطبوبة + قال : ' 
فذهبوا ينظر ونفإذا جارية لها عر ہا وكانت قد دبرتها فدعتها ثم سألها ماذا أردت ؟ قالت : أردت أن نمونى حى 
أعتق » قاثت : فإن لله على أن تباعى م نأشد العرب ملكة . فباعتبا وأمرت بثمنها فجعل فى مثلها » ورواه ال اكم 
وقال على شرط الشيخين . و الحواب أنهلاشك أن الح ركان يباع ف ابتداء الإسلام على ما روى « أنه. صلى الله عليه . 
وسلم باع رجلا يقال له سرق ف دينه . ثم نسخ ذلك بقؤله تعالى - وإنكان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة -» ذكره , 
فى الناسخ والمنسوخ ٠‏ فلم يكن فيه دلالة على جواز بيعه الآن بعد النسخ ٠‏ وإما يفيده استصحاب ما كان ثابنا من 


س 


فإذا مات وهو يخرج من الثلث عتق وإنلم بخرج عتق ثلئه وسعى فى ثلئيه ( وقال الشافعى : يجوز بيعه وهبته لأنه 
تعايق العتق بالشرط فلا يمتنع به البيع والمبة كما فى سائر التعليقات ) هن دخول الدار ومجىء رأس الشر وغيزها 
( وكا فى المدبر المقيد ) فإن ذلك جائز فيه بلا حلاف ر ولأن التدبير وصية ) حى يعتبر من ثلث المال والوصية 
لامنع الموصى من التصرف بأأبيع وغيره كما لو أوصى برقبته لإنسهان ( وانا قوله صلى الله عليه وسام « المدبر لايباع 
ولا يوهب ولا يورث وهو حر من الثاث » رواه نافع عن ابن عمر ( ولأأنه ) أئ التدبير ( سبب الحرية لأن الحرية 
تنبت بعد الموت ) فلا بد له من سبب ( ولا سبب غيره ) ثم إما أن يكون سببا ئی الحال أو بعد الموت لاجائز أن 
يكون بعد المؤث لأأنه حال بطلان الأهلية فلا بمكن تأخير السببية إليه » ولآنه فى الحال موجود وبعد الموت 
معدوم لكون كلامه عرضا لابيى فتعين أن يكون سبيا فى الال : واعترض على المصنف بأن هذا الكلام مناقض 


( قال المصئف': وكا فى المدبر المقيد ) أقول : سيبىء جوابه بعد اى عشر سطرا تخبينا ( توله ثم إما أن يكون الخ ) أقول : غير رتيب 
بلصنف فقدم الموخر وأخر المقدم . - 1 : 


الا 
ثم جمله سيبا فى الخال أولى لوجوده فق الحال وعدءه بعد الموت ٠‏ ولآن مابعد الموت حال بطلان أهلية 
التصرف فلا يمكن تأخير السببية إلى زمان بطلان الأهلية . بخلاف سائر التعليقات لأ المانع من السببية قائم قبل 
الشرط لأنه مين واليين مانع والمنع هو المقصود . وأنه يضاد و قوع الطلاق والعتاق ٠‏ 


جواز بيعه قبل التدبير . إذا لم وجب التدبير زوال الرق عنه » ثم رأينا أنه صح عن ابن عمر رضى الله عنما 
د لايباع المدبر ولا يوهب وهوحرٌ من ثلث المال » وقد رفعه إلى رسول الله صل الله عليه وسلم » لكن ضعف 
الذارقطنى رفعه وصح وقفه . وأخرج الدارقطى أيضا عن على بن ظبيان بسنده عن ابن عمر قال « المدبر من 
الثلث ؛ وضعف ابن ظبيان . والحاصل أن وقفه 'صميح وضعف رفعه . فعلى تقدير الرفم لاإشكال » وعلى تقدير 
الوقف فقول الصحانى حيائذ لايعارضه النص البتة لأنه واقعة حال لاعموم لحا » وإتما يعارضه لؤ.قال صلى الله 
عليه وسلم يباع المدبر . إن قلنا بوجوب تقليده فظاهر . وعلى عدم تقليده يجب أن يحمل على السماع لأن نع 


لما ذكر.فى آخر باب العبد يعتق بعضه حيث قال : وف المدبر ينعقد السبب بعد الموت . وأقول قوله ( ثم جعله 
منببا ى امال أولى ) يدل على أن جعاه سببا فى الحال وإن كان المذهب عند أصمابنا ليس بمتعين ٠‏ فيحمل ماذكره 
هناك على غير الأولى فيندفع التناقض ويكون قد اطلع على رواية من أصحابنا أنه يجوز أن يكون سببا بعد الموت 
أو اختار جوازه باجنهاده وجعل ماذهب إليه الأعحاب أولى . فإن قيل : فى التدبير تعليق » وليس ف التعليق شى ء 
من.السبب ثابتا فى الخال » وإنما يكون عند وجود الشرط فا بال التدبير خالف سائر التعليقات وهو مرثدى قول 
الشافعى كا فى سائر التعليقات ؟ أجاب بقوله لاف سائر التعليقات لأن المائع من السببية قم فيه قبل الشرط . 
واعلم أن فكلام المصنف غموضا لاينكشف عل أوجه التحصيل إلا بزيادة بيان فلا بد منها » فنقول: المائع هو 
ما ينتى به الشىء مع قيام «قتضيه ٠‏ وكل ما ينا اللازم يناق الملزوم ٠‏ وإذا ظهر هذا قلنا القياس يقتضى أن 
تكون سائر التعليقات أسبابا فى الحال لكن المانع عن السببية فى الحال وهو صفة كون تصرف التعليق يمينا قم 
لأن اين مانع عن تحقق الشرط اللازم الحكم » فإن المقصود من اليين هو الع من تحقق الشرط » وما كان مانا 
عن نحقق اللازم الذى هو الشرط كان مانعا عن نحقق"الملزوم الذى هو هو الحكم وهو وقوع الطلاق . وإليه أشار 
بقوله وإنه يضاد" وقوع الطلاق والعتاق . وما كان »انعا لايمكن أن يكون سببا له فصفة کون تصرف 
التعليق يمينا تمنع عن كونه سببا للجكم وهو الطلاق والعتاق . فإن قلت : قد يكون اليين يعقد للحمل "ما فى قول 
الرجل إن لم تدخل الدار فأنت طالق . .وقد نص فى الكتب أن الهين تعقد للمنع أو الحمل فكيف قال : والمنع 
هو المقصؤد وإنه يقتضى الحصر عند البلغاء ؟ قلت : لايقصد باليين إلا منع الشرط ٠.والشرط‏ فيا ذكرثم هو الى 
والمقصود هو انع منه ويلزمه الحمل . فإن قلت : التدبير يمين أو ليس بيمين . افإن كان بمينا وجب أن لايكيون 
سببا لقيام المانع على رم ٠‏ وإن لم يكن ينا لم يستقم قوله حلاف سائر التعليقات إذ الساء راق 


( قوله و أقول قوله ثم جمله الخ ) أفول RSE REA RR‏ 
على الوجوب » ألا ,رى إل قوله فلا يمكن تأخير سببية إلى زمان يطلان الأهلية » ولعله إنما قا لأولى و يقل يحب للا ينتقض الدليل الأول 
بسائر التمليقات فليعأمل » فيكون هذا الكلام من المصئف متضمنا للاعتر اف بعد مام ما قرره فى الفرق بين أم الولد و المدبر وفيه مالا عى 
. ( قوله إذ السائر عى الباق ) أقول : داك أذ تقول فى باب متق لبنس السائر هنا عى اليج صرح بجي با الى ابم هرى , 


iS 
وأمكن تأخير السببية إلى زمان الشرط لقيام الأهلية عنده فافترقا » ولأنه وصية والوصية خلافة فى الحال‎ 
كالورانة وإبطال السبب لايحوز » وف البيع وما يضاهيه ذلك . قال ( وللمولى أن يستتخدمه ويؤاجره وإن‎ ٠ 
بيعه على خلاف القياس لما ذكرنا أن بيعه مستصحب برقه فنعه مع عدم زوال الرق وعدم الاختلاط يجزء المولى‎ 
كا فى أم الولد حلاف القياس فيحمل على السماع فبطل ماقيل حديث ابن عمر رضى الله عنه لايصلح لمعارضة‎ 
حديث جابر . وأيضا ثيت عن ألى جعفر أنه ذكر عنده أن عطاء وطاوسا يقولان عن جابر فى الذى أعتقه مولاه‎ 
: فى عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم كان عتقه عن دبر فأمره أن يبيعه فيقضى دينه الحديث . فقال أبو جعفر‎ 
شہدت الحديث عن جابر و إنما أذن فى بيم خدمته ؛ رواه إلدارقطنى عن عبد الغفار بن القاسم الكوق عن‎ 


قلت : ليس بيمين لتعلق عتقه بأمر: كائن » واستقامة إطلاق سائر التعليقات بطريق المشاكلة إن لم يكن اليين 
أحص من التعليق'. ويرد عليه أنت طالق إذا جاء غد فإنه تعليق بأمر كائن وليس بسبب فى الحال . والحواب 
أنه إضافة لاتعليق . وقوله ( وأمكن تأخير السببية إلى زمان الشرط ) لقيام الأهلية فرق آآخر بين التدبير وسائر 
التعايقات . ووجهه أن التدبير لابمكن فيه تأخير السببية إلى مابعد الموت لما ذكرنا من انتفاء أهلية الإيجاب حي . 
وأما سائر التعليةات فتأخير السببية فيه إلى زمان الشرط ممكن لقيام الأهلية عنده فافترقا . واعترض بأن قيام الأهلية 
ليس بشرط عند وجو د الشرط كن علق طلاقها وهو صميح ثم جن عند وجود الشرط كما تقدم . والحواب أن قيام 
أهليته ليس بشرط عند وجود الشرط إذالم يكن التعليق ابتداء حال بطلان الأهلية كما ذكرتم فى صورة المجنون . 
وأما إذا كان فلا نلم أن الأهلية إذ ذإك غير شرط . وقوله ( ولأنه وصية والوصية خلافة فى ال حال ) فرق آخخر 
٠‏ بينهما . وتفريزه : التدبير المطلق وصية » والوصية سبب اللحلافة ف الحال لأن الموصى يجعل الموصن له خلفا ق 
بعض ماله بعد موته كالوراثة فإنها سبب خلافة فى الحال . واعترض بأنه لوكان وصية لبطل إذا قثل المدبر سيده 
لأن الوصية للقائل لاتجوز وإن كان الحرح قبلها أو بعدها » ولحاز البيع لأن الموصى يجوز له بيع الموصى به 
ويكون رجوعا عن الوصية وليس الأمر كذلك . والحواب عنما جميعا أن ذلك فى وصية لم تكن على وجه التعليق 
لأنبا الوصية المطلقة والتدبير ليس كذلك . ووجه اختصاص ذلك أن بطلان الوصية بالقتل وجواز البيع وكونه 
' رجوعا إنما يصح ف موصى به يقبل الفسخ والبطلان والتدبير لكونه إعتاقا لابقبل ذلك . وقوله ( وإبطالا 
' السبب لايحوز ) تتمة الدليل متصل بقوله ولآنه سيب الحرية وما بينهما لإثبات هذه القضية وتركيبالمقدمتين › 
هكذا التدبيرسبب الحرية » وسبب الحرية لايحوز إبطاله » وق البيع وما يشاببه من الحبة والصدقة والإمهار ذلك 
أى إبطال سبب الحرية فلا يجوز . قال ( وللمولى أن يستخدمه ويؤاجره ) التدبيز لايئبت الحرية فىالحال وإثما 


( قوله والحواب أنه إضافة لاتعليق ) أقول : وكذا ألت حر 'مع موق أو ؤموق أو إذا مت . و جوابه أنه لماكان إضافة إلى المرت كان 
فى حکم المعلق به فاد حکه فإن ما بعد المرت حال بطلان الأهلية . بى الكلام فى أنه / لايكون هذا الكلام سببا حال وجوده ومع أنه أولى 
هل مادل عليه الذليل الأول ( قوله فرق آخر بين التدبير الخ ) أقول : صرح ىكتب الأصول فى مواضع من جلها فصل مفهرم الخالفة من 
اتلويح أن الإضافات أسباب فى الحال فينتقض الدليل بها ( قوله واللمواب عنهما بميما أن ذلك فى وصية ل تكزمل وجه التعليق الخ ) أقول 
أنت خبير بأن عامة الوصايا مل ' سبيل التعليق مم أنه يجوز الرجوع عبا وتبطل بالقعل ( قوله والتدبير لكونه إمتاقا لابقبل ذلك ) أقول : 
فيه ما لايخق من عدم للهور جه أمتناع البيع » فإن التدبير ليس إعتاقا فى الحال » وكونه إعتاقا فى المآل مسلم لكن هل يمتنع به البيم أولا 
هو محل التزاع , ` 


TS 
كانت أمة وطثها وله أن يزوجها )لأن الملك فيه ثابت له وبه تستفاد ولاية هذه التصرفات‎ 


أى جعفر . وقال : أبو جعفر هذا وإن كان من الثقات الأثبات ولكن حديثه هذا مرسل . وقال ابن القطان : 
هو مرسل صحيح لأنه من رواية عبد الملك بن أىسلمان العزرى وهو ثقة عن أنى جعفر. اتهى . فلو تم تضعيف 
عبد الففار لم يضر لكن الحق عدمه وإن كان متشيعا . فقد صرح أبو جعفر وهو محملمالباقر الإمام بن على زين 
العابدين بأنه شبد حديث جابر ٠١‏ وأنه إنما أذن ف بيع منافعه ولا يمكن لثقة إمام ذاث إلا لعلهه بذلك من جابر 
راوى الحديث . وقال ابن العز : قوال من قال يحمل الحديث على المدبر المقيد » أو أن المراد أنه باع خدهة العبد 
من باب دفع الصائل » لأنه لما اعتقد أن التدبير عقد لازم سعى فى تأويل ما يخالف اعتقاده من السنة على حلاف 
تأويله » والنص مطلق فيجب العمل به إلا لمعارضة نص آخحر كنع من العمل بإطلاقه » وأنت إذا علمت أن 
ا لحر كان يباع للدين ثم نسخ » وأن قوله فى الحديث باع مدبرا ليس إلا حكابة الراوى فعلا جزئيا لاعموم لها ) 
وأن قوله أعتق عن دبر أو دبر أعم من المطلق > والمقيد إذ بصق على الذى دبر مقيدا أنه أعتق عن ذبر هلله › 
وأن ماعن ابن مر موقوف صمح » وحديث أن ىجعفر مرسل تابعى ثقة » وقد أقمنا الدلالات علىوجوب العمل 
بالمرسل بل وتقديمه على المسند بعد أنه قول جمهور السلف عامت قطعا أن المرسل حجة وجبة بل سالمة عن المعار ض 
وكذا قول ابن عمر إن لم يصح رفعه يعضده . ولايعارضه المروى عن عائشة رضى الله عنها _لحواز كون تدبيرها 
كان مفيدا + ولأأنه أيضا واقعة حال لاعموم لها فلم بتناول حديث جابر وعائشة رضى الله عنهما محل النزاع 
البنة ٠‏ فكيف وقد وجب حمله على السماع عا ذكرنا فظهر لك تحاهاه أو غلطه . وأه المعبى الذى أبطل به الشافعى 
منع بيعه » فا ذكر فى الكتاب من قوله لأنه تعليق العتق بالشرط » وبه لايمتنع البيع كناءفى سائر التعليقات بسائر 
الشروط غير المدت » وكذا إن اعتبرجهة كونه وصية. » فإن الر جوع عن الوصية وبيع الموصى به جائز » فظهر 
أنه على اعتبار شبهى التعليق والوصية لابمتنع بيعه . وقد قدم المصنف منقريب قوله وعلى هذا : أى إعمال 
الشبهين يدور الفقها. وجوابه ماذكر المصنف بقوله ولأنه سبب الحرية لأنها تلبت بعد الموت ٠‏ ولا ثبوت إلا 
بسبب ولا سبب غيره : أى غير قوله أنت حم المعلق فى إذا مت أو المضاف ف بعد موتى » فإما أن يجعل سببا 
فى الحال أو بعد الموت » وجعله سبيا فى الحال.أولى لأنه حال وجوده » حلاف ما بعد الموت فإنه معدوم إنما له 
ثبوت حكى » فإضافة السببية إليه حال وجوده أولى » فهذا وجه أولوية السببية فى ال حال . ووجه آخخر يوجب 
عدم إمكان غيره وهو قوله ولآن مابعد الموت الخ : يعنى لابد لثبوت اللاك وزواله من ثبوت:الأهلية هما وال موت . 
يبطلها » يلاف انون لأن المجنون أهل لثبوت ملكه .کا إذا مات مورّثه أو وهب له وقبل وليه وزواله کا لو 
أتلف شیا فإنه يْخذ ضمانه من ماله فيزول ملكه عنه » ولوارتد أبواه ولحقا بدار الحرب بانت امرأته » فلذا 
لم تشترط الأهلية بالعقل. عند وجود الشرط ليزول الحكم لآن ذلك شرط لابتداء التصرف لالجرد زوال الملك 
والجنون أهل لذلاك , بخلاف الموت فإنه سالب لأهلية الأمرين » فامتنع أن يجعل قوله الم كور حال حياته سببا 
بعد موته فلزمت سببيته فى الال وإلا اثنفت لكنها لم تنتف شرعا » ولأن سائر التعليقات فيبا مانع من كون المعلق 
سببا فى.الحال لأنها أيمان واليين فى مثله تعقد للمنع كما قد تعقد للحمل » فالمنع من وقوع الطلاق والعتاق هو 


يغبت إستحقاق الدرية فكان اللاك فيه ثابتا » ولهذا لو قال كل مملوك لى فهو حر دل فيه المدبر » وإذاكان كذلك 
فللمولى أن يستخدمه ويواجره » وإن كانت أمة وطنها وله أن يزوجها لأن ولاية هذه التصرفات بالملك وهو ثابت ٠‏ 


T8 

53 مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله ) لما روينا 2 ولأن التدبير وصية لأنه تبرع مضات إلى وفت الموث 
والحكم غير ثابت یال حال فينفذ من الثلث » حى لو لم يكن له مال غيره يسعى فثلئيه » ون کان على المولى دين 
يسعى فكل قيمته لتقدم الدين على الوصية ولا يمكن نقض العتق فيجب رد قيمته ( وولد المدبرة مدبر ) وعلى 


المقصد فيها لآنها تعقد لبر وأنه يضاد وقوعهماء ووقوعهما هو المقصود ف التعليق الذى هو الندبير » فلزم من 
كلامه أن التعليق نه ماليس بيمين وهو التدبير بافظ التعليق » ومنه ما هو يمين فلا يمكن سببية المعلق قبل الشرط 
لما ذكرنا وأمكن ف التدبير إذ ليس فيه معنى الهين فلزمت سببيته فى الحال » وإذا انعقدت سبية العتق فى الحال 
يتحقق ثبوت حق العتق له وهو ملحق بحقيقته فلا يقبل الفسخ ولا شاك أنه برد عليه النقض با إذا قال إذا جاء غد 
فأنت حر فإنه لما علق بأمر كائن البتة لزم أن المراد ثبوت المعلق فيه لامنعه فلم .يكن يمينا فانتى مانع السببية فى ٠‏ 
الحال فينعقد فيه فيلزم أن لايجوز بيعه قبل الغد وهو هنتف ؛ وهذا الإشكال لايندفع عن هذا الوجه بمنع كونه 
كائنا لامحالة لحواز قيام القيامة قبل الغد فإنما يستقم إذا كان التعليق بمجىء الغد بعد وجود أشراط الساعة من 
خروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وغيرهما . أما قبل ذاك فليس بصحيح . والحواب بأن الكلام فى 
فى الأغلب فيلحق الفرد النادر به اعتراف بالإيراد : على أن کون التعليق بمثل عجیء الغد ورأس الشهر نادر غير 
صصيح . وأجيب أيضا با هو حاصل الوجه الثانى وهو أن التعليق الذى هو التدبير وصية والوصية حلافة فى الحال 
9 كالوراثة . ويرد عليه أنه يجوز الرجوع عن الوصية . وهذا وارد على عبارته إلا بعناية ٠.‏ وهو أن المراد بقوله 
والوصية خلافة : أى الوصية الملكورة وهى الوصية برقبته خلافة كالوراثة حى هنعت من لحو قالرجوع عنها . 
ويفرق بين قوله إذا مت فأنت حر وأنت حر بعد موتى وبين قوله أعتقوه بعد موتى . فإن الأول استخلاف 
موجب لثبوت حق الحرية فى الحال بخلاف أعتقوه . وأورد عليه أن هذا فرق بعين محل النزاع لأن حاصله أن 
الوصية بالعتق إذا كانت تدبيرا كانت خلافة تستدعى لزوم الموصى به وعدم جواز الرجوع عنه » وإن كانت 
غيره كأعتقوا هذا العبد لاتكون كذلك وجاز بيعه » وهذا عبن المتنازع فيه فإن االحصم يقول الوصية بالعتق 
ذه الصيغة و بالصيغة الأخرى سواء » ولا خلص إلا أن تبدى حصوصية ف تلك العبارة تقتضى ذاك » وليس 
هنا إلا كون العبد خوطب به أو كون العنق علق صريحا بالموت أو أضيض» وكون ذلك فى الشرع. يقتضى 
ماذكرتم من اللزوم وعدم جواز الرجوع ممنوع » فالحق أن الاستدلال إنما هو بالسمع المتقدم بناء على عدم 
معارضة حديث جابر له لما قدمناه » ثم المذ كور بيان.حكمة الشرع لذاك ( قوله فإذا مات المولى عتق المدبر. من 
ثلث ماله) لما روينا أُوّل الباب . ولأن التدبيروصية ونفاذها منالثلثحى لو لم يكن له مالغيروعتق ثلثه ويسعى 
فى ثليه للورثة » ولوكان على المولى دين فى هله الصورة يستغرق رقبة المدبر يسعى فى كل قيمته .لآن الدين دم 
على الوراثة فكيف بالوصية » ولايمكن نقض العثق فيرد قيمته( قوله وولد المدبرة مدر )فيعتق بموت سيد أمه 


( فإذا مات المولى عتق المدبر من ثلث ماله لما روينا ) يعنى من حديث ابن عمر رضى الله علهما وهو قوله عليه 

الصلاة والسلام « وهو حر من الثلث » ( ولأن التدبير وصية لكونه تبرعا مضافا إلى ما بعد الموت ) ولا نع 

بالوصية إلا ذلك ¿ والحكم يعنى العتق غير ثابت فى الحال لأنه يفيد استحقاق الحرية كما ذ كرناآ نفا » وكل وصية 

تنفذ من الثلث.ححى لولم يكن له مال غیره يسعى فى لثى رقبته ٠‏ وإن كان على المولى دين يسعى فی كل قيمته لآن 

الدين مقدم على الوصية والعتق لايمكن نقضه فيجب عايه رد قيمته . وقوله ( وولد المدبرة مدبر ) هله هى النسخة 
( 4 - فتح القدير حنق - ٠‏ ) 
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ذلك نقل إجماع الصحابة رضى الله عنم 


والمراد ولدالمدبرة.المطالق ؛ أما ولد المدبرة تدبيرا مقيد فلا يكون مدبرا : هذا هو الصحيح من النسخ » وى بعضها : 
ولد المدبرمدبر . وليس بصحيح لأن الولد يتبع أءه لا أباه » فإن زوجة المدبر لو كانت حرة كان ولدها حرا . 
أو أءة فولدها عبد سواء كان أبوه حرا.عبدا مدبرا أولا » ثم المراد الولد الذى كانت حاملا به وقت التدبير أو 
الولد الذى حملت به بعد التدبير. أما ولدها المولود قباه فلا يصير مدبرا بتدبيرها » أما الذى كان حملا فبالإجماع 
كا لو أعتةها وهى حامل » وأما الذى حملت به بعده فى قول أكثر أهل العلم وهو المروى عن عمر بن عبد العزيز 
والزهرى والبصرى وشربح ومسروق والثورى ومجاهد وقتادة وعطاء وطاوس والحسن بن صالح ومالاك وأحمد, 
وللشافعى فيه قولان : قال المصنف : : وعلى هذا إجماع الصحابة : يعنى الإجماع السكوت . فإنه روى عن عر 
وابنمر وعثّان وزيد بنثابت وجابر وابن «سعود رضى اللهعنهم وير وعن غيرهم حلاف .ولا بی أن سريان 
التدبير إلى الولد على حلاف القياس بالإجماع فلا يقبل فيه إشكال مما ذكر من طرف الشافعى . ولو احتاف المولى 
والمدبرة ىولدها فقال ولدته قبل للتدبير وقالت بعده فالقول للمولى لأنها تدعى' حق العتق لولدها . ولو ادعته 
لنفسها كان القول له مع يمينه فلولدها كذلك والبينة بينها لإثياما زيادة حق العتق . واعلم أنه إذا حاف المولى 
يحلف على العلم لأنه حليف على فعل الغير وهو ما ادعت من ولادم! بعد التدبير 5 ذكره فى المسوط فى باب 
الشبادة ف التدبير . واعلم أنه إذا دبر احمل وحده فإنه جائز كعتقه وحده . فإن ولدته لأقل من ستة أشهر كان 
مدبرا وإلا لا » ولو كانت بين اثنين فدبر أحدهما حملها وولدته لأقل من ستة أشبر فالشريلك باللحيار بين التدبير 
وتضمين المدبر والاستسعاء له بعد أن يقدر على السعاية » ولو دبر أحدفما ما فى بطنها بأن قال مافى بطنك حر 
بعد موتی وقال الآخر أنت حرة بعد موی فولدت لاقل من ستة آشہر بعد كلام الأول فالولد مدبر بينهما لأنه 
كان موجودا حين دبر الأول فتدبر نصيبه بتدبيره وتدبير نصيب الآخر بتدبير أمه » وإن ولدته لأكثر من ستة 
شبر من الأول ولأقل منها من تدبير الأم فالولد كله مدبرا للذى دبر الأم لأن ثبوت التدبير فيه بطريق التبعية للام 
باعتبار أنه كابهزء » وى هذا لاينفصل بعضه عن بعض فكان كله مدبرا للذى دبر الم » وأما الم فنصفها مدبر 
الذى دبرها وللآخر الحبار بين أن يضمنه نصف قيمتها إن كان موسرا وبين أن يستسعيها فتعتق الام بضمان والو لد 
المدبر بلا ضهان » لأن الضمان إنما يلزمه من حين دبر وعلوق الولد بعده ف الحكم فلا ثبت فيه حق الشريك » ألا 
یری أنها لو زادت قيمنها فى مدةلم يكن للشريك إلا تضمين نصف القيمة وقت التدبيز فكذا فى الزيادة المنفصلة » 
.ولأ:با صارت فى حكر المسنسعاة حين ثبت ها حق أن يستسعيها والمستسعاة كالمكانبة تكون أحق بولدها › وإذا 
دبر ما فى بطن أمته لم يكن له أن يبيعها ولا يببها ولا يمهرها . وذكر فى كتاب المبة من الأصل : إذا أعتق مافى 
بطن أمته ثم وهيها جازت الهبة » بحلاف ما لو باعها . وقيل ف المسئلة روايتان » والأصح هو الفرق بين التدبير 
والعئق بأنه إذا دبر ما فى البطن لو وهب الأم لا جوز عتقه . ولو أعتقه جاز هبّها لأن بالتدبير لايزول ملكه عا 


الصحيحة › ووقع.ىبعض النسخ وولد المدبر مدبر » وليس بصحيح لأن ولد المدبر إما أن يكو دمن أمة أوغيرها 
فالأول رقيق لمولاها » والثانىيتبع الأم فى التدبير والكتانةوغيرهمادون الأب ؛ وأما ولد المدبرة فهومدبر نقلعلى 
ذلك إجماع الصحابة:رضى الله عنهم » وخوصم إلى عثان رضى الله عنه فى أولاد هدبرة فقضى بأن ما ولدته قبل 
التديير عبد يباع » وما ولدته بعد الندبير: فهو مثلها لايباع »وكإن ذلك. بحضرة الصحابة وم ينقل عن أحد حلاف 


۷ 
( وإن علق التدبير بموته على صفة مثل أن يقول إن مت من مرضى هذا أو سفرى هذا أو من مرض كذا فايس 
بمدبر ويحوز بيعه ) لأن السبب لم ينعقد ف الحال لتردد فى تلك الصفة .لاف المدبر المطلق لأنه تعاق عتقه بمطلق ٠‏ 
الموت وهوكائن لامحالة ( فإن مات المولى على الصفة الى ذكرها عتق كما يعتق المدبر ) «عناه من الثاث لأنه ثبت 
حكر التدبير فى آخرجزء من أجزاء حياته لتحقق تلاك الصفة فيه فلهذا يعتبر من الثاث . 


فى البطن » فلو وهب الم كالموهوب ٠تصل‏ بما ليس بموهوب من» لك الواهب فيكون فى مهى هبه اأشاع فيا 
يحتمل القسمة › وأما بعد عتقه فغير موك فلم يتصل الموهوب بلك الواهب فهو كا لو وهب دارا فيا ابن الواهب 
وسامها . ولو دبر ما فى بطنها فولدت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر بيوم والآخر لأكثر بيوم فهما «لدبران 
لأنبما توءمان وتيقنا بوجود أحدهما حال التدبير فى البطن » ولو دبر ٠١‏ فى بطنها ثم كاتبها جاز ٠‏ وإن وضعت 
بعد هذا لأقل من ستة أشهر كان التدبير فى الولد صميحا لكنه يدخل فى الكتابة أيضا تبعا للأم:. فإذا أدات عتقا 
جميعا » وإن مات المولى قبل أن توئدى عتق الولد بالتدبير . وإن ماتت الأم قبل المولى فعلى الولد أن يسعى فيا على 
الآم لأنه دخل ف الكتابة . فإن مات المولى فالو لد بالحيار فى اختياره الحرية بالتدبير أو بأداء الكتابة فيختار الأنمع 
له » وإن كان خرج من الثلث عتق ولا شىء عليه لأن ٠قصوده‏ حصل . ولو قال لأمته ولدك الذى 
فى بطنك ولد مدبرة أو ولد حرة ولا يريد به عنقا م تعتق لأن هذا تشبيه ولیس بتحقيق فكأنه قال أنت مثل 
الحرة أو المدبرة ( قوله وإن علق التدبير بموته على صفة ) مثل أن يقول إن مت من مرضى هذا أو سفرى هذا أو 
مرض كذا أو قتلت أو غرقت فليس بمدبر فيجوز بيعه لأن السببية لم تنعقد فى الحال للتردد فى تلاك الصفة هل تقع 
أولا » لاف المدبر المطلق لأنه تعلق عتقه بمطلق الموت وهو كاثن لامحالة . ثم إن مات المولى على الصفة الى 
ذكرها عتق كا يعتق المدبر يعنى من الثاث لآنه ثبت حكم التدبير له فى آخر جزء من أجزاء حياته لتحقق تلك 
الصفة فيه فإذ ذاك يصير مدبرا مطلقا لايجوز بیعه بل لايمكن . فأما ماقيل آخر جزء منحيانه فلم يكنمدبرا فجاز 
بيعه » وإن برئ من ذلك المرض أو رجع من ذلك السفر ثم مات لم يعتق لآن الشرط الذى عاق به قد انعدم 
واستشكل بما إذا قال نت حر قبل مونی بشهر وهضى شهر فإنه بعذ عضى الشبر يعنق بمطلق موت المولى مع أنه 
مدبر مقيد حنی جاز للمولى بیعه . أجيب بأنه نما كان كذلاك لأنه يعتق بالشہر قبل مونه كنا می فيجب اعتباره 
بالعتق المضاف إلى غد . وأنه لايثبت حقا العبد الحال فكذا هنا . ولو قال إذا مت أو قتلت فأنت حر على قول 


وقوله ( فإن عاق التدبير بمونه ) بيان المدبر المقيد وهو أن يعلق التدبير بمونه على صفة مثل أن يقول إن مت 
من مرضى أو سفرى أو مرض كلا فليس بمدبر . ويجوز بيعه لأن السبب لم ينعقد فى الحال لامر دد ف تلاك 
:الصفات فرعا يرجع من ذلك السفر يبرا من ذلك المرض . يلاف المدبر المطلق لأنه تعاق عتقه بمطلق الموت 
وهوكائن لامحالة . وتحقيقه يستفاد ما قده ناه وه أن المعلق به إذا كان على حطر الوجود كان بمعنى البين ٠‏ وقد 
عرفت أن صفة كونه مينا منع غن السبيية » وأما إذا كان أمرا كاثنا لاعالة لم يكن ی معنى العين فكان سبيا . 
فن قبل : إذا لم ينعقد السبب ف الحال فى أى وقت ينعقد إذا انعقد بعد الموث فليس بحال أهلية الإيماب ٠وإن‏ 
انعقد قبله كيف يجوز بيعه ؟ فالحواب أنه موقوف » فإن مات المولى على الصفة الى ذكرها عتق كنا يعتق المدبر 
من اثلث لأنه ثبت حكم التدير فى آخر جزء من أجزاء حيائه لنحقق تلك الصفة حيأئذ » وإن عاش بطل الدب 


دما 
ومن المقيد أن يقول إن مت إلى سنة أو عشر سنين لما ذكرنا » يلاف ما إذا قال إلى مائة سنة ومثاه لابعيش إليه 
فى الغالب لأنه كالكائن لامحالة . 


زفر هو مدر لأن عتقه تعلق ,ىطلق هوته حتى يعتق إذا مات على أىّ وجه كان . وعلى قول ألى يوسف ليس 
مدبرا لأنه علقه بأحد الشيثين من الوت والقتل : والقتل وإن كان موتا فالموت'ليس بقتل » وتعليقه بأحد الأمرين 
يمنع كونه عزيمة فى أحدهما خاصة فلا يصير مدبرا حى يجوز بيعه . وقول زفر أحسن لأن التعليق فالمعنى بمطلق 
»وه لأنه لاتردد فى كون الكائن أحد الأمرين هن الموت قتلا أو غير قتل فهو فى المعنى مطلق الموت كيفما كان . 
وروی الحسن عن ألىحنيفة : إذا قال إذا مت" وغسلت فأنت حر لايكون مدبرا لآنه علقه با موت وشىء آخر 
بعده » ثم إذا مات فى القياس لايعتق وإن غسل مالم يعتقوه لأنه بنفس الموت انتقل إلى ملكهم فهو كقوله إن 
مت ودخلت الدار فأنت حر . وف الاستحسان يعتق لأنه يغسبل عقيب الموت قبل أن يتقرر ملك ااوارث فهو 
نظير تعليقه بموت بصفة ٠‏ فإذا وجد ذلك يعتق من الثلث بخلاف دخوله الدارلأنه لايتصل بالموت فيتقرر ملك 
الوارث فيه » كذا فى المبسوط ( قوله ومن المقيد ) أى-ومن التدبير المقيد ( أن يقول إن مت إلى سنة أو إلى عشر 
سنين ) فأنت حر ٠‏ فإن مات قبل السنة أو العشر عتق مدبرا » و إن مات المولى بعد السنة أو العشرٌ ل يغتق » ومقتضى 
الوجه كونه لو مات فى رأس السنة يعتق لآن الغاية هنا لولاها تناول الكلام ما بعدها لآنه تنجيز عتقه ١‏ فيصير 
حرا بعد السنة والعشر فتكون للإسقاط ومنه أنت حر قبل موق بشهر أو بيوم فإنه مدبر مقيد حى ملك ببعه 
وعند زفرمدبرمطلق . قلنا : لم يوجد تعليقه بمطلق موته لاحمال مونه قبلشهر فلم يتعلق بشرط كائن لاالة ولو 
مات بعد شهر قيل يعتق من الثلث وقيل من جميع المال لآن على ول أل ىجنيفة يستند العتق إلى أوّل الشبر وهو 
كان صحيحا فيعتق من كله وعلى قوهما يصير مدبرا بعد مغيى: الشبر قبل موته ( قوله بخلاف ما إذا قال إلى مائة 
سنة ومثله لايعيش إليبا فى الغالب لأنه كالكائن لاعالة ) فيكون تدبيرا مطلمًا فلا جوز ببعه » وهذه رواية الحسن 
عن ألى حنيفة . وقال قاضيخان : على قول أصحابنا مدبر مقيد » وكذا ذكره فالينابيع وجوامع الفقه لأنه لم 
يخرج عن التعيين » وعلى قول الحسن ذكر مالا يعيش إليه غالبا تأبيد معنى » وهو كالللاف فى النكاح القت 
او سميا مدة لايعيشان إليها غالبا صح البكاح عند الحسن لأنه تأبيد معنى وا مذهب أنه توقيت فلا يصح » والمصنف 
كالمناقض فإنه فى النكاح اعتبره توقيتا وأبطل به النكاح وهنا جعله تأبيدا موجبا للتدبير . 

[ فروع ] كاتب مدبره ثم مات وهو يخرج من ثلث ماله عتق بالتدبير وسقط عنه بدل الكتابة للاستغناء عن 


( ومن المقيد أن يقول إن مت إلى سنة أو عشر سنين لما ذكرنا ) يعنى قوله لتردد فى تلك الصفات ( بخلاف ما إذا 
قال إلى مائة سنة » ومثله لايعيش إليه فى الغالب لأنه كالكائن لامحالة ) وهذا الذى ذكره رواية الحسن عن 
أىحنيفة فى المنتى » وذكر الفقيه أبو الليث فى نوازله : لو أن .رجلا قال لعبده أنت حر إن مت إلى مائى سنة . 
قال أبو بوسف : هذا مدبر مقيد » وله أن يبيعه . وقال الحسن : هو مدبر لايجوز ببعه لأنه علم أنه لايعيش إلى 
تللك المدة فصار كأنه قال إن مت فأنت حر » ثم.لو مات قبل السئة ف الأول أو قبل عشر سنين ف الثانى عتق » 
ولو مات بعدهما لم يعتق لأنه م يوجد الشرط فى المدبر المقيد » والله أعلم . 


. (قول الكال لأنه تنجيز عتقه ) لأنه أى الكلام بدون الفاية يفيد تنجيز عتقه بعد الموت مطلقا » كذا بهامش نسخة الشيخ البحرأوى‎ )١( 


وات 


أداء المال بالعتق الحاصل عن التدبير »فان لم يكن له نالغيره فإنه يعتق ثلثه بالتدبيرتم لايسقط عنه شى ء من بدل 
الكتابة فى قول ألى حنيفة وألى يوسف . وقال ىد : سقط ثلث بدل الكتابة أيضا اعتبارا لجز ء بالكل » وقياسا 
على ما لو كاتبه ألا ثم دبره ثم مات ولا مال له سواه فإنه يسقط عنه ثلث بدل الكتابة لما عتق ثلثه بالتدبير » فكذا 
إذا سبق التدبير الكتابة . ولا معنى لقول من يقول المستحق بالتدبير لايرد عليه عقد الكتابة» لأنه لوأدذى جيم 
بدل الكتابة فى حياته يعتق كله » ولو كان المستحق بالتدبير لم ترد عليه الكتابة لما عتق بالأداء » ولأن استحقاق 
المدبر ثلثه بالتدبير كاستحقاق أم الولد جميعها بالاستيلاد . ولو كائب أم ولده صح ووجب المال فعرفنا أن هذا 
الاستحقاق لايمنع ورود العقد عليه . ولهما طريقان : أحدهما أن بدل الكتابة يمقابلة ما وراء المستحق بالتدبير 
لآن .وجب الكتابة ثبوت مالم يكن ثابتا فى المكاتب والبدل بمقابلته » وعرف أن التدبير يوجب استحقاق شىء له 
فلا يتصور استحقاق ذلك بالكتابة فيكون البدل بمقابلة ما وراء ذلك . فهو كما او طلق زوجته ثنتين ثم طلقها ثلاثا 
بألف كانت الألف كلها بإزاء الطلقة الثالثة . ألا يرى أنه لو حرج كله من الثلث بطلت الكتابة . فأما قبل الموت 
الكتابة عصيحة لأن الاستحقاق بالتدبير غير متقرر بدواز أن لابموت امولى قبله . وإذا ثبت أن بدل الكتابة بمقابلة 
ما وراء المستحق بالتدبير وشى ء من ذلكلم يسل للعبد بموت المولى لايسقط شى ء عنه » بخلاف مالوكاتبه ولا لأن 
بدل الكتابة هناك بمقابلة"جميع الرقبة فإنه لم يكن مستحقا لشىء من رقبته عند الكتابة » فإذا عتق بعض الرقبة بعد 
ذلك بالتدبير عند الموت سقط حصته من بدل الكتابة . والطريق الآخر أن التدبير وصية برقبته له وهى عين » 
والوصية بالعين لاتنفذ من مال آخر » كا لو أوصى بعبد لإنسان ثم باعه أو قتل لاننفل الوصية فى قيمته ولا نه 
من مال الموصى » وف إسقاط بعض بدل الكتابة ذلك فامتنع ؛ حلاف مالو كاتبه أولا ثم دبره.لآن حقه عند 
التدبير أحد الشيئين » إما بدل الكتابة إنأدىء أومال رقبته إن عجز فيكون موصيا له بما هوحقه فلهلا ينفذ من 
بدل الكتابة . إذا عرف هذا فتخرج المسثلة علرقول ألى حنيفة فبا إذا دبره ثم كاتبه أنه بتخير بعد موت المولى إن 
شاء سعى فى جميع بدل الكتابة بجهة عقد الكتابة » وإن شاء سعى فى ثلثى قيمته بالتدبير لأن عنده العتق يتجز أ وقد 
تلقاه جهتا حرية فيختار أيبما شاء . وعند أنى يوسف يسعى فى الأقل منهما بغيرخيار لأن العتق لايتجز أ عنده 
فقد عئق كله والمال عليه ولا ازمه إلا أقل المالين » وعند عمد : يسعى ف الأقل من ثلثى قيمته ومن ثللى 
بدل الكتابة لأن لہا سقط عنه ولا يتتخير لأنه عتق كله کا ذكر أبو بوس . ولو كانبه ثم دبره » فعند ألى حنيفة 
يتخير بين أن يسعى ثلث قيمته أوثلثى بدل الكتابة » وعندهما يسعى ىأ قلهما عينا . ولوكاتب مدبرته فولدت 
ثم ماتت يسعى اا ولد فهاعليها لأنه مولود فى كتابها فيبى عقد الكتابة ببقائهلآنه جز ء منباء فان كانا ولدين فأدى 
أحدهما المالكله لم يرجع على أخيه بشىء لأنه ما أدى عنه شيثا إنما أدى عن الأم » فإن بدل الكتاية عليباء ولأن 
كسب كل مهما لها حی لوكانت حي ة كانت أحق به فكان أداء من أدى أحدهها أوكليبما أداء من مال الأم. 
ومثله لوكاتب عبدين مدبرين جميعا وکل كفيل عن الآخر ثم مانا وترك أحدهما ولدا ولد له فكتابته من أمته 
فعليه أن يسعى فى جميع الكتابة لأنه قائم مقام أبيه » وإ نما يسعى لتحصيل العتق لأبيه ولنفسه » ولا محصل العتق 
لأبيه إلا بأداء جميع بدل الكتابة » فلذا كان عليه السعاية فى جميع بدل الكتابة . 


_. 
(. . ٠. ٠. e ل‎ 


حت و ايب 


( باب الاستيلاد ) 


( وإذا ولدت الأمة من مولاها فقد صارت أم ولد له لايجوز بيعها ولا تمليكها ) لقوله عليه الصلاة وااسلام 
« أعتقها ولدها » أخبر عن إعتاقها فيثبت بعض مواجبه وهو حرمة البيع » 


١‏ باب الاستيلاد) 


لما اشئرك كل من المدبر وأم الولد فى استحقاق العقد وتعاقه با موت وصل بينهما » ولما كان التدبير أنسب . 
بما قباه من حيث أن العتق به بإيجاب اللفظ يلاف الاستيلاد قدامه عليه . والاستيلاد .صدر استولد : أى طلب 
الولد . وهو عام أريد به خصو ص : وهو طلب ولد أهته : أى استلحاقه : أى باب بيان أحكام هذا الاستلحاق 
الثابنة فى الم » وأصله استولاد . ومثله يجب قلب واوه ياء كيعاد وميزان وميقات فصار استيلادا ٠‏ وأم الواد 
تصدق لغة على الزوجة وغيرها من لها ولد ثابت النسب وغير ثابت النسب . وفى عرف اافةهاء حص من ذلاث 
وهى الآمة الى ثبت نسب وادها من٠الاك‏ كلها أو بعضها (قوله وإذا ولدت الآءة من مولاها فقد صارت أم ولد له ) 
يعنى إذا ثبت نسبه منه ولیس ولادتما نه مستلزما ثبوته » فى العبارة قصور + وذلك لأنه لايريد أنها إذا 
ولدت همه صارت أم و لد بالمفهوم اللغوى بل بالاصطلاح الفقهى » ولذا رتب عليه الأحكام المد كورة حيث قال : 
لايحوز ببعها ولا تمايكها ولا هبئها . بل إذا مات ولم ينجز عتقها تعتق بموته من جميع المال ولا تسعى لغريم ولو 


( باب الاستيلاد.) 

لما فرغ من بيان التدبير شرع فى بيان الاستيلاد عقيبه لمناسبة بينبما من حيث أن لكل واحد منهما حق 
. الحرية لاحقيقها . والاستيلاد : طلب الولد ٠‏ فأم الولد من الأسماء الغالبة كالصغيرة فى الصفات الغالبة (إذا 
ولدت الآمة ٠ن‏ مولاها فقدصارت أم ولد له لايجوز بيعها ) ولا هيها ( ولا تمليكها لقوله صلى الله عليه وسلم ) 
لما ولدت مارية إبراهم من رسول الله صلى الله عايه وسلم وقيل لدألائعتقها ( وأعتقها ولدها » أخبرعن إعتاقها 
فيثبت بعض «واجبه وهو حرمة البيع ) لأن الحديث وإن دل على ”نجيز الحرية لکن عارضه ما روى عن ابن 
عباس ری الله عنما أن رسول الله صل الله عليه وس قال « أيما رجل ولدت أءته منه فهى معتقة عن دبر.منه ؛ 
فعمانا بهما جميعا و نعنا البيع بالحديث الأول والتنجيز' بالحديث الثانى . ولا يقال حلية البيع معاوءة فيها بيقين فلا 
ترتفع إلا برقين مثله وخبر الواحد لايوجبه . لآنا تقول : الأحاديث الدالة على عتقها من المشاهير ؛ وقد انضم 
إأيها الإجماع اللاحق فرفعها . 


( باب الاستيلاد ) 


( قوله الاستيلاد طلب الولد ) أقول : يمى طلب الولد مبطلقا وخم بطلب ولد أمته ( قوله فأم الولد من الأسباء الفالبة كالصخيرة فى " 
الصفات الغالبة ) أقول : وإلا فأم الولد تصدق لغة على الزوجة وغيرها من لبا ولد ثابتالنسب وغير ثابت اللسب » ثم قوله كالصغيرة يمى 
كاستعمال الصنيرة فى الذنوب ( قوله وقد انضم إليها:الإجماع اللاحق فرفمتها ) أقول : الضمير. فى قوله فرفمتها راجع إلى.قوله محلية فى قول 
لابقال محلية البيع الخ . : 


كل 


كان السيد مديونا مستغرقا » وهذا كله مذهب حمهور الصحابة والتابعين والفقهاء » إلا من لايعتد به كبشر 
المريسى وبعض الظاهرية فقالوا يجوز بيعها : واحتجوا بحديث جابر قال : و بعنا أمهات الأولاد على عهد 
رسول الله صل الله عليه وسلم وآ بكر . فلما کان عمر نهانا عنه فانتبينا؛ رواه أبو داود وقال المحاكم على شرط 

. وأخرج النسائی عن زيد العمى إلى آی‌سعید الحدرى : «كنانبيعهن فىعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
صصحه الحاكم وأعاه العقيلى بزيد العمى » وقال النسانى : زيدالعمى ليس بالقوى » ونقل هذا ا مدهب عن الصديق 
وعلى وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن الزبير رضى الله عنهم » لکن عن ابن مسعود بسند حیح 
وابن عباس : تعتق من نصيب ولدها » ذكره ابن قدامة » فهذا يصرح برجوعهما على تقديرصعة الرواية الأولى 
عنهما . واستدل بعضهم للجمهور با فى حديث أنى داود من طريق محمد بن إسحاق عن حطاب بن صالح عن 
أنه عن سلاهة بنت مغفل امرأة من اررجة قيس عيلان . وذكر البيبق أنه أحسن شى ء روى عن رسول الله صلى 
الله عليه وسل فى هذا قالت « قدم لى عمى فى ابلماهلية فباعنى من الحباب بن عمرو أختى ألى اليسربن عمروفولدت 
له عبد اارحمن بن الحباب ثم هلك . فقالت امرأته : الآن والله تباعين فى دينه » فأتيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقلت : يارسول الله إنى امرأة من خارجة قيس عيلان قدم بى عم المدينة فى ابلماهلية فباعنى من الحباب 
ابن مرو أختى ألى اليسر بن عمرو فولدت له عبد الرحمن فات فقالت لى امرأته الآن والله تباعين فى دينه » فقال 
عليه الصلاة والسلام : من ولى الحباب ؟ قيل أخوه.أبو اليسر كعب بن عمرو : فبعث إليه فقال : أعتقوها » فإذا 
ممعم برقيق قدم على" فأتونى أعوضكي » قالت : فأعتقونى وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيق فعوضهم 
منى غلاماء ولا می أن هذا لايدل على أنها تعتق بمجرد موته » بل على أنه سألم أن يعتقوها ويعوضهم لما 
استرقت قلبه عليه الصلاة والسلام » بل يفيد أنها لاتعتق وإلا لبين الحكم الشرعى فى ذلك من أنها عنقت ولم 
بأمرهم بعتقها بعوض يقوم هو عليه الصلاة والسلام به لم . نعم يحتمل أن يراد بأعتقوها خلوا سبيلها كا فسره 
البيبى » وأن العرض من باب الفضل منه. عليه أفضل أفضل الصلاة والسلام » لكن هذا احمال غير الظاهر 
والعبرة للظاهر فلا يصار إلى هذا إلا بدليل من خارج يوجبه ويعينه » فن ذلك ماذكر المصنف عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : يعنى فى مارية القبطية رضى الله عنها « أعتقها ولدها » وهو حديث رواه ابنماجه عن ابڻعباس. 
فال : « ذكرت أم إبراهم عند رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : أعتقهاولدها» وطريقه معلول بأبى بكر بن 
عبد الله بن ألى سبرة وحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عبدالله بن عباس » وبسند ابن ماجه رواه ابن عدى 
فى الكامل لکن أعله بابن ألى سبرة فقط . فإنه يرى أن حسينا من يكتب حديثه . وأحرج ابن ماجه أيضا عن 
شريك عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« أبما أمة ولدت من سيدها فهى حرة بعد موته » ورواه الحاكم ف المستدرك وقال صحيح الإسناد » وهلا توثيق 
لحسين بن عبد الله . ورواه أبو يعلى الموصلى ف مسنده : حدثنا زهير » حدثنا إسماعيل بن ألى أويس'؛ حدثنا 
أنى عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابنعباس عنه صل الله عليه وسلم قال : و أبما أمة ولدت من سيدها فإنما 
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حرة إذا مات إلا أن يعتقها قبل موته ۽ ورواه أحمد عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم :أا رجل ولدت 
منه أمته فهى معتقة عن دبر هنه, والطر قكثيرة ىهلا المعنى ولذا قال الأصعاب إنه مشبور تلقته الآمة بالقبول » 
وإذ قد کرت طرق هذا المعنى وتعددت واشتهرت فلا يضره وقوع راوضعيف فيه مع أن ابن القطان قال فى كتابه : 
وقد روى بإسناد جيد » قال قاسم بن أصبغ فى كتابه : حدثنا محمد بن وضاح 3 حدثنا مصعب بن سعد ١‏ 
أبو خيثمة المصيصى : حدثنا عبد الله بن عمرو هو الرق عن عبد الكريم الحزرى عن عكرمة عن ابن عباس قال 
ولما ولدت مارية القبطية إبراهم قال صلى الله عليه وسلم : أعتقها ولدها » ومن طريق اب نأصبغ رواه ابن 
عبد البر فى القهيد. وبمايد ل على صحعة حديث «أعتقها ولدها هما قال الحطالى ثبت أنه صلى الله عليه وسل قال دنا معاشر 
الأنبياء لانورث ماتركنا صدقة » فلو كانت مارية مالا بيعت وصار مها صدقة . وعنه عليه الصلاة والسلام « أنه 
نهى عن التفريق بين الأولاد والأمهات» وف بيعهن تفريق . وإذا ثبت قوله « أعتقها الخ » وهو متأخر إلى الموت 
إحماعا وجب تأويله على مجاز الأول » فيثبت فى الحال بعض مواجب العتق من امتناع تمليكها . وروى الدار قطنى 
عن يونس بن محمد عن عبدالعزيز بن مسلم بن عبد الله بن دينارعن ابن يمره أنه صلى الله عليه وسلم نممى عن 
بيع أمهاث الأولاد فقال : لاببعن ولا يوهبن ولايورثن » يستمتع بها سيد ها مادام حيا » فإذا مات فهى حرة؛ 
م أخرجه بسند فيه عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن دينار ٠‏ وأعاه ابن عدى بعبد الله بن جعفر بن نجيح المدبى 
وأسند تضعيفه عن السائى وغيره » وليئه هووقال : يكتبحديئه . ثم أخرجه عن أحمد بن عبد الله العنبرى: 
حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر موقوفا عليه . وأخرجه أيضا عن فليح بن سلهان عن 
عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر موقوفا » قال ابن القطان : هذا حديث عن عبد العزيز بن ملم القسمى ۲ 
٠‏ وهو ثقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر . واختلف عنه فقال عنه يونس بن محمد » وهو ثقة و هواللى رفعه-. 
وقال عنه ېی بن [سمحاق وفليح بن سلهان عن عمر : لم يتجاوزوه » وکلهم ثقات » وهذاكله عند الدارقطنى 3 
وعندى أن الذى أسنده خير من وقفه . وأخرج مالاك ف الموطل عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الحطاب قال : 

« أبما وليدة ولدت منسيدها فإنه لاببيعها ولا يببها ولا یور ما وهويستمتع منها فإذا ماتفهى حرّة » وهكذا رواه 
سفبان الثورى وسلا بن بلال وغيرهما عن عمر موقوفا . وأخرج الدارقطى من حديث عبد الرحن الإفريى 
عن سعيد بن المسيب« أن مر أعتق أمهات الأولاد وقال : أعتفهن رسول التدصل الله عليه وسلم ٠‏ والإفريى وإن 
كان غير حجة فقد تقدم مابعضد رفعه مع ترجيح ابن القطان فثيت الرفع بما قلنا » ولا شلك فى ثبوت وقفه على 
عر . وذكر محمد ف الأصل حديث سعيد بنالمسيب قال : وأمر رسول الله صلى الله عليه وسار بعتق أمهات‌الأولاد . 
من غير. الثلث وقال لايبعن فى دين » وعدم مخالفة أحد لعمر حين أفنى به وأمر فانعقد إجماع الصحابة على عدم 
بيعهن » فهذا يوجب أحد الأهرين : إما أن ماکان من بيع أمهات الأولاد فى زمنه صل الله عليه وسلم لم يكن بعلمه 


)0 ( سعد ) هكذا ف بعض اللس وى يغبا : أسمد بألف »> ولیحرر أذ مصصحه . 


(5) ( القسمل ) هكذا فى بعض النسخ » ومئله فى خلاصة أسماء الرجال مضبوطا بفتع القاف وال بيجما مهملة ساكنة » وما رل 
يقل انج ع اللي ريف لجار كين ی 


پا 
ولأن المتزئية قد حصلث بين الواطئ والموطوءة بواسطة الولد فإن الماءين قد اختلطا يث لايمكن اليز بيئهما 
على ماعرف فى حرمة المصاهرة ؛ إلا أن بعد الانفصال تبى الحزئية حكما لاحقيقة فضعف السبب فأوجب حككا 
مجلا إلى ما بعد اموت » 


وإنكان مثل قول الراوى : کنا نفعل فى عهد رأسؤل الله صل الله عليه وسلم حكله الرفع لكن ظاهرا لا قطعا 3 
فإِذا قام دليل فى خصوص منه على عدمه وجب اعتباره . وإما أنه كان بعلمه وتقريره ثم نسخ ول يظهر الناسخ 
لألى بكر رضى الله غنه لقصر مدته مع اشتغاله فيا بحروب مسيلمة وأهل الرداة ومانعى الزكاة ثم ظهر 
بعده كما عن ابن عمر : كنا حابر أربعين سنة ولا نرى بذلك بأسا حى أخبرنا رافع بن حديج « أنه صلى الله 
عليه وسلم ى عن الخابرة فتركناها » وأياما كان وجب الحكم الآن بعدم نجواز ببعهن . هذا إذا قصرنا . 
النظر على الموقوف » فأما بملاحظة المرفوعات المتعاضدة فلا شاك . وما يدل على ثبوت ذلك الإحاع 
ما أسنده عبد الرزاق : أنبأنا معمر عن أيوب عن ابنسيرين عن عبيدة السلمانى قال : سمعت عليا يقول : اجتمع 
ری ورأنى عمر ىأمهات الأولاد أن لايبعن ؛ ثم رأيت بعد ذلك أن يبعن فقلت له : فرأيك ورأى عمر فى الجماعة 
أحب إلى" من رأيك وحدك فى الفرقة فضحاك على" . واعلم أن ر جوع على" رضى الله عنه يقتضى أنه يرئ اشتراطا 
انقراض العصر فى تقرر الإجماع والمرجح خلافه . وسثل داود عن بيع أم الولد فقال : يجوز لأنا اتفقنا على جواز 
ببعها قبل أن تصير أم ولد فوجب أن يبى كذاك . إذ الأصل فى كل ثابت دوامه واستمراره . وكان أبو سغيد . 
البردعى حاضرا فعارضه فقال : قد زالت تلك الحالة بالاتفاق وامتنع بيعها لما حبلت بولد سيدها » والأصل 
فى كل ثابت دوامه فانقطع داود وكان له أن يحيب ويقول : الزوال كان بمانع عرض وهو قيام الولد الحر فی 
,بطنها وزال بانفصاله فعاد ماکان فيبى إلى أن يثبت المزيل ( قوله ولأن الحزئية قد خصلت بين الواطي؛ والموطوءة 
بواسطة الولد » فإن الماءين ) اللذين خلق مهما ( قد اختلطا) وهو جز رهما بحيث لاتمبيز » وهذه الحزئية وإن 
زالت بانفصال الولد لكاها بقيت حكما ولم تنقطع لآن تلك الحزئية أوجبت نسيّباإليه بواسطة الولد وبالانفصال 
تقرر ذلك حى قيل'أم ولده فقد بی أثرها شرعا › وإليه أشار عمر فیا رواه محمد بن قارب قال : اشترى ابی 
أمة من ر جل قد أسقطت منه فأمر عر بردها وقال : أبعد ما اختلطتلحومكم باحومهن ودما كم بدنائرن ؟ إلا , 
أن" السبب يضعف بالا نفصال( فأوجب حككاموئجلا إلى الموت) ولما ورد علىهذا التقرير أن»قتضاه أنا رأة الحرة ‏ 
( ولأن الحرئية قد حصلت بين الواطئ والموطوءة بواسطة الولد فإن الماءين قد اخختلطا بحيث لإيمكن المييز . . 
بينهما على ماعرف فى حرمة المصاهرة ) وهئ تمنع بيعها وهبها لآن بيع جزء الحر وهبته حرام . فإن قيل': لوكانت 
هذه الحزئية معتبرة لتنجز العتق لأن الحزئية.توجبه ولسم بقائلين به: أجاب بقوله ( إلا أن' بعد الاتفصال ) 
بعنى أن الولد إنما يعلم' بعد الانفصال ؛ وبعد الانفصال ( تب الحزئية حكا لا حفيقة فضعف السبب فأوجب 
حكما مجلا إلى مابعد ا موت ) فتعاضد المنقول بالمعقول فى إثبات الحم اوأجل إلى.مابعد الموت وهو العتق 
فيخرم بيعها فى امال لثبوتحق الحرية فينا . فإن قبل: لو كانت ابلزثية باقية حكما لعنق من ملكته امرأته الى 
' ( قوله ولأن المزئية ) أقول : عطف عل قوله لقوله صل انه عليه وملم ( قوله أجاب بقولة إلا أن بعد الانفصال.: يم ىأن الولد [نما يعلم 
بعد الالفصال ) أقول : إذا اعترف المولى بالحمل مله قبل الانفصال ( يؤاخذ بإقراره » وعندى معى كلام' المصنفٌ غير ماذكره الشارج 
٠ ( ْ ْ‏ - فح القديرحشى - ٠‏ ) 
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وبقاء الحزئية حكما باعتبارالنب وهو من جانب الرجال . فكذا الحرية ثبت فىحقهم لاق حقهن » حى إذا 

ملكت اهرة زوجها وقد ولدت »نه لم يعت قالزوج الذىملكته عونا » وبثبوت عتق موئجل يثبت حق الحرية فى 

الحال فيمنع جواز البيع وإخراجها لا إلى الحرية فالحال ويوجب عتقها بعد موته » وكذا إذا كان بعضها 
ملوكا له لأن الاستيلاد لايتجزأ فإنه فرع النسب فيعتبر بأصله . ْ 


لو ملكت زوجها العبد بعد ماولدت له أنه يعت بموتها لأ النسبة الكائنة بتوسط الولد مشتركة بينهما لكل من 
الأم والأب قسط منها . أجاب المصنف بقوله إن بقاء الحزئية حكما بعد الانفصال إنما هو باعتبارالاسب لأنه لم 
يبق بعد الانفصال سواه ؛ والنسب إلى الرجال : أئ إلى الآباء لا إلى الأمهات ر فكذا الحرية ) الى تبتى على 
النسب بالحاء المهملة لا باب حم تنبت للنساء فى حق الرجال لأن النسب إليهم فتفرع عليه أن الحر لو تزوج أمة 
فولدت له ثم اشتراها صبارت أم ولد له تعتق بموته دون العكس إذ ليس السب إليين » فاو ملكتالحرّة زوجها 
العبد بعد ما ولدت له لا يعتق ونما ولما تعلق بالآخرة بالنسب لم تثبت الأموءة بدوله » فلوولدت أءة 
لرجل بزنا ثم ملكها لاتكون أم ولد له فلاتعتق بمونه . وأورد عليه. ماذكره فى دعوى الأصل : أمة بين رجلين 
ولدت ولدا فقا لكل هنهما لصاحبه هو ابنك لايكون ابن واحد منهما وهو حر وأمه بمنزلة أم الولد موقوفة 
. لابملكها واحد منهما فقد ثبتت الأمومة بلا ثبوت نسب . أجيب بأنه قد ثبت النسب ف الحملة ٠‏ فإنبما اتفقا 
على ثبوت نسبه ولذا كان حرا فلم تثبت دون نسب . والحق أن ثبوت الأمومة فى نفس الأمر لايكون إلا 
تابعا لثبوت النسب ٠‏ وأما ثبوته ظاهرا فى القضاء فبكل من ثبوت نسب الولد والإقرار به وإن ل يثبت لما سيجىء 
فيا إذا ادعى ولد آم ولده المزوجة ( قوله وبثبوت عتق الخ ) يعنى قد ثبت مما ذكرنا أنه ينبت لها عتق مونجل 2 
وبلزم من ثبوت عتفها مومجلا أن يثبت ها فى املال حق العتق فيمتنع بيعها وإخراجها إلا إلى:الحرية . ولقائل أن 
بقرل : ثبوت العتق المؤئجل إلى أجل معلوم ثابنت في قوله إذا جاء رأ س الشهر فأنت حر ومع ذلك لم يمتنع البيع 
فله أن بيعه قبله » ولم يلزم من ثبوت العتق إلى أجل معلوم الوقوع ثبوت.استحقاقها ىال حال بلعند حلول 0 
فالحق أن استحفاقها فى الخال لاعتق عند الموت ليس إلا حك النص.» حيث صرح النص بأنهن لايبعن ولا يوهبن 

الحرئية الى أشار إليها عمررضى الله عنه ( قوله وكذا إذا كان بعضها ملوكا له والبعض الآآخر مملوكا لغيره ) 
بأن كانت مشتركة بين ال نین فادعى أحدغما ولدها ثبت نسبه وتصير أم ولد له » فهذان حكان راقع التشبيه فى 
أحدها وهو أمومة الولد لأنه م يسبق لثبوت النسب:ذكرفقصر التعليل عليه وهوقوله ( لأن الاستيلاد لايعجزا) 
أى فيا يمكن نقل الملك فيه وهي القنة فتصيركلها أم ولد له ويضمن قيمة نصيب شريكه .له > بحلاف ما إذا وقع فيا 


ولڊت منه بعد موا ولیس كذاك . أجاب بقوله ( وبقاء الحرئية حكما ) ومعناه أن بقاء الحرئية حكما عبارة 
عن ثبات النسب . والأصل فى ثبات النسب هوا الأب لأن الولد يلسب إليه والأم أبضا بواسطة الولد يقال أم 
ولد فلان ( فكذلك الحرية تلبت فى حقهم لاق حقهن ) . وقوله ( وكذا إذا كان بعضها مملوكا له ) يعنى لى . 
كانت الحارية مشتركة بين رجلين فاستولدها أحدهما كانت آم ولد له لأن الاستيلاد لايتجزأ لأنه. فرع 
مالا يعجزأ وهوالنسب فيعتبر بأصله ٠‏ فإن قيل : فقد ذكر فى باب العبد يعقق بعضه والاستبلاد نتجزئ علده 
ھی لوانتو لد تشه من مدبرة قر غاب الخ فا رة التوقيق ين كلامب ؟. 
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قال ( وله وطوها واستخدامها وإجارتما وتزويجها ) لأن الملك فيها قائم فأشبوت المدبرة 


لايقبل النقل كالمدبرة فإنه يتجزأ ضرورة عدم قبوله لانقل فيقتصر بالضرورة فلذا قدم فى باب العبد يعتق بعضه 
أنه لو استولد نصيبه من مدبرة يقتضر عليه فلا تناقض فصار الحاصل أن الاستيلاد لايتجزأ : أى لايكون معه 
بعض المستولدة ملوكا لغير المستولد إلا لضرورة لأنه مبنى على ثبوت النسب وهو لايتجزأ . وأ احهال أن يكون 
فيه روايتان فبعيد فلذا لما قال المصنف إنه يتجزأ فى باب العبد يعتق بعضه لم يجعل أثرة إلا فما إذا استو لد نصيبه 
من مدبرة » وأما تعليل ثبوت السب فإنما هو بوجو د الدعوة فى المملوكة والاتفاق على أن ملاك البعض يكنى لصحة 
الاستيلاد ( قله وله وطرها واستخدامها وإجارتما وتزويجها لآن الملك قائم فيها ) وهو ٠طلق‏ هذه الأمور 
(:فأشبهت المدبرة ) ومنع مالك إجارتها كبيعها وهو بعيد ؛ وامتناع البيع. لنقل ملاك الرقبة لاغير وهو هنتف فى 
الإجارة ويلك كسبها وله إعتاقها وكتابها . وأورد: ينبغى أن لايملك تزويجها لأن توهم شغل رحمها بماء المولى 
قائم » وتوهم الشغل مانع من النكاح "كا فى المعتدة » غير أن المعتدة جعل لها الشرع حالا يحكم فيه بالفراغ فجاز 
نکاحها عند وجوده وم جعل لام الولد مثله سوى الاستيراء فكان ينبغى أن لايصح قبله . و أجيب بأن جواز 
النكاح كإن ثابتا قبل الوط ء ووقع الشاك فى خروجه فلا يخرج بالشاث . بخلاف المعندة فإنها قد محقتق خر وجها عن 
محلية نكاح الغير فلا تعود إلا بموجب وجعاه الشارع انقضاء العدة الدال على الفراغ حقيقة فلا تزوج قبل . 

ولقائل أن يقول : إذا سلم أن احمال الشغل مانع ولا شاك فى ثبونه بعد الوطء لزم تحقق خروج الخواز لا وقوع 
الشك فيه كالعدة ووجب أن لايزوجها إلا بعد استبرائها : والمذهب جوازه قبل الاستبراء وإنما هوبعده أفضل . 
واعلم أن المسثلة ذكرها المصنف نى فصل المحرمات من كتاب النكاح حيث قال : وإن زوج آم ولد ه وهى حامل . 
منه فالتكاح باطل لاما فراش لمولاها حى يثبت نسب ولدها ءنه بالدعوة . فلو صح النكاح حصل الجمع بين . 


إجيب بأن معنى قوله لايتنجزأ يتملك نصيب صإحبه بالضهان مع ملك نصيبه فيككل الاسنيلاد على مايجىء بعد هذا 
فى هذاالباب لأن نصيب صاحبه قابل للنقل بضمان المستولد لأن الاستيلادوقع ف القنة وهى قابلة للانتقالمن ملك 
إلى ملك وما ذكره هناك من تجزى الاسئيلاد فإنما فرض المسئلة فى المدبرة وهى غير قابلة للنقل فكان الاستيلاد ٠"‏ 
مقتصرا على نصببه فيتجزأ الاستيلاد ضرورة.فكان دف التناقض باجتبأراجتلاف الموضوع والحال وبأنه يحتمل 
أن يكون فيه روايتآن عن أىحنيفة. وذلك لأمبما جعلا الاستيلاد مقيسا عليه فى أنه لايتجزأ فكان مجمعا عليه . 
ثم أجاب عنه أبوحنيفة بأنه متجزئ.عئده فى ذاك الباب » ومثل هذا كان-لاختلاف الروايتين » كذا فىالهاية . 
قال ( وله وطوها واستخدامها وإجارتبها وتزويجها ) قد ذكرنا آن الاستيلاد يوجب حق الحرية لاحقيقهاء فکان 
لملك فيها قائما كالمدبرة فجاز له أن يطأها ويستخدمها ويؤجرها ويزوجها قبل أن يستبرثما . فإن قيل.: شغل 
اررحم بمائه حتمل واحمّال ذلك بمنع جواز النكاح كا فى المعندة . أجيب بأن محلية جواز النكاح كانت ثابتة قبل: 
الوط + وقد وقع الشلك فى زوالها فلا ترتفع به » بخلاف النكاح فإن المنكوحة حرجت عن محلية نكاح الغير فلا . 
تعود إليها إلا بعد الفراغ جقيقة وذلك بعد العدة . 0 


( قوله أجبب بأن ممى قوله لايتجزأ » إلى قوله : فكان دفم التنائض باعتبار اختلاف الموضوع و محال ) أقول : فيه نحث » بل المراد 
لايستقر عل التجزى کا يعلم ما مر وسيجى* . 1 


2 
( ولايشيت ہپ ولدها إلا أن يعرف :4( وقال ااشافعی : ثبت اسه مله ون م يدع لآنه لما ثبت النسب العقد 
فلأن يثبت بالوطء وأنه أكثر إفضاء أولى . ولنا أن وطء الأمة يقصد به قضاء الشبوة دون الولد لوجود المانع عنه 


الفراشين إلا أنه غير متأكد حى ينتى ولدها بالنى من غير لعان فلا يعتير مالم يتصل به الحمل » فأفاد أن المانعم من 
عصة النكاح ليس إلا ابحمع بين الفراشين لانوهم الشغل » وهذاحق لما عرف منمسئلة : ماإذا رأى امرأة تزنى 
فتزوّجها حيث يصح النكاح ويحلالوطء مع أن احمال الشغل ثابت ؛ لكن لما كان الحملمن الزنا ليس ثابت 
النسب جاز النكاح والوطء لانتفاء الجمع بين الفراشين » ولذا جاز عند ألى حنيفة و محمد تزوج الحامل من الزن" 
لانتفاء الفراش » غير أنه لايح وظوها إذا كان الحمل من غيره حى تضع وامتناع نكاح المهاجرة الحامل لثبوت 
نسبه دون غيرها » وحياكذ فالحواب الحق منع كون احمال الشغل بالماء مانعا فللا جاز التكاح عقيب وطثها وإن 
كان يستحب أو يجب الاستبراء » إنما المانع الجمع بين .الفراشين القوبين » وفراش أم الولد ليس قويا على ماصرح 
به فى المسثلة فلا يكون مانعا مالم يتصل به الحمل . حلاف المعتدة فإنها فراش حال العدة » ألا ترى أنما متعيئة 
بوت نسب ما تأتى به فى تزوّجها جمع بين الفراشين . 

[ فرع ] إذا باع خدمة أم ولده منها عنقت كا إذا باع رقبة العبد منه ؛ رواه ابن مماعة عن ألى يوسف رحمه 
الله تعالی . وعن ابن سماعة عن أنى يوسف : لاتعتق › بخلاف بيع رقبنها نبا حيث تعنق ( قوله ولا ينبت نسب 
ولدها ) أى ولد الأمة لا أم الولد » وهذا رجوع إلى المذ كورأول الباب فى قوله إذا ولدت الأمة من مولاها فلا. ٠‏ 
ثبت نسبه إلا أن يعرف به وإن اعرف بوطئها » وهوقول الثورى والبصرى والشعبى » ومروى عن مر وزيد 
ابن ثابت مع العزل . وقال الشافعى ومالك وأحمد :. يثبت إذا أقر" بوطتها وإن عزل عنما إلا أن يدعى أنه استبرأها 
بعد الوطء بحيضة › وهو ضعيف » فإنهم زعموا أنها بالوطء صارث فراشا كالنكاح وفيه يلم الولد وإن استبرأها 
مع أن الحامل تحيض عند مالك والشافعى فلا يفيد الاستبراء » وهم ينفصلون عن هذا بأن الغالب أن لاتحيض 
والأمر بالاستبراء اعتبارا للغالب فبحكم عند وجوده بعدم الحمل جنا بالغالب » ولو وْطئها فى دبرها يلزمه الولد 
عند مالاك ٠.‏ ومثله عن أحند وهو وجه مضعف للشافعية ( قوله لأنه لما ثبت ) هذا وجه قول الجمهور فى أن النسب 
يثبت با تأنى به الآءة بمجرد وطثها » وهو أنه لما ثبت النسب بعقد البالغ حى ثبت نسب ما تأتى به المنكوحة به 
بعد العقد وإنلم يعلم الوطء لوجوده بعد المفضى إلى الولد فثبوته بعد وطء البالغ وأنه أكثر إفضاء إلى وجود الولد 
أولى:. وإنما قيدنا بالبالغ لآن الزوج الصبى لايئبت به نسب وإن كان بعقد وضغ للولد( ولنا أن وطء الآمة يقصد 
به قضاء الشبوة دون الولد لوجود المانع ) من فصده وهو سقوط تقومها عند أنىحنيفة ونقصانه عندهما فكان 


وقوله ( ولا يثبت نسب ولدها ) أى ولد الأمة رجوع إلى ما ابتدأ به أل الباب بقوله : إذا ولدت الآمة من 
مولاها لما أن ولد أم الولد يبت نسبه من غيردعوة علىمايحىء فى قوله فإن جاءت بعد ذلك بولد يثبت نسبه بغير 
إقرار ٠‏ زحكم المدبرة كحكم الآمة فى أنه لايثبت النسب منها بدون دعوة المولى . وقوله ( إلا أن يعرف به ) أى 
بالولد والإعتراف بالوطء غير ملزم( وقال الشافعى : يثبت نسبه منه وإن لم يداع لأنه لما ثبت النسب بالعقد) أى 
بالدكاح الذى هو مفض إلى الوطء ( فلن ينبت به وهو أ كثر إفضاء أولى. ولنا أن وطء الأمة يقصد به قضاء الشبوة 
دون الولد لوجود المانع عنه ) أى عن طلب الولد وهو سقوط التقوّم عنده ونقصان القيمة عندهما أو عدم نجابة 


س۷ 
فلا بد من الدعوة باز لة ملك البين من غير وطءء بحلاف العقدلآن الولد يتعين مقصودا منه فلا حاجة إلى الدعوة 


لسلسم 


الظاهر عدم قصده فكان الظاهرالعزل . وبه يندفع ماقيل فلا يلزمه بمجرد الوطء » وما قيل الوطء قد بقصد به 
وقد لابقصد به فلایتعین عدهه . قلنا : ولا بتعين وجوده کا قم فيبى على الأصل من العدم . واعلم أن أصل 
دليلهم فيه النقول من حديث عائشة رضى الله عنها قالت « اختصم سعد بن ألى وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : يعنى فى ابن وليدة زمعة» فقال سعد : يارسول الله ابن أخى عتبة بن ألى وقاص عهد إلى" 
أنه ابنه انظر إلى شبهه » » وقال عبد بن زمعة : هذا أخى يارسول الله ولد على فراش أنى : فنظر رسول الله صلى 
لله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بعتبة فقال: هو لك ياعبد بن زمعة الولد للفراش والعاهر الحجر » واحتجى 
منه ياسودة ‏ فلم تر سودة قط »راه اجماعة إلا الرمذى . وأجيب بأنه صل الله عليه وسلم إنما قضى به لعبد 
ابن زمعة على أنه عبد له ورثه لا على أنه أخوه . ولذا قال هو'لك ولم يقل هو أخوك » وقال : احتجى منه ' 
ياسودة » ولو كان أا ها بالشرع لم يحب احتجابم! منه ٠‏ فهذا دفع بانتفاء لازم الأخوة شرعا والأول باللفظ 
نفسه . ويدفع الأول بأن نى رواية أخرى «هو أخوك ياعبد » وأما الأمر بالاحنجاب فلما رأى من الشبهالبين بعتبة . 
ويدفع الأول بأن هذه الروايةحينئذ معارضة لرواية «هولك» وهى أرجح لأنها المشبورة المعروفة فلا تعارضها 
الشاذة ‏ والشبه لايوجب احتجاب أخته شرعا منه وإلا لوجب الآن وجوبا مستمرا أن كل من أشبه غير أبيه الثابت 
نسبه منه يحب حكا للشبه احتتجاب أخنه وعمتهوجدته لأبيه منهو هو منتف شرعا. وإذن قوله للفراش الولد» ينتى به 
نسبه‌عن سعد بأنه ابن أخحيهوعن عبد بأنه أخوه : يعنى أن الولد للفراشولا فراش الواحد منعتبة وزمعة فهوحيندذ 
عبد لك ياغبد ميراثلك من أبياك . واعلم أنه روى عند الإمام أحمد و أما الميراث فله » وأما نت فاحتجی منه فإنه 
ليس لك بأخ » فتصريحه بأنه ليس أخاها يفيد أنه ليس أخا لعبد بن زءعة » وبه تقوى معارضة رواية هو أخوك . 
وقولهو أما المبراث فلهع,يفيد أنه أحوها » فإما أن يحكم بضعف الحديث لتدافع معناه » أو يجمع بأن المثبتالأخوة 
الشرعية والمنى الأخوة: الحقيقية وهو أن يخْلَا من ماء رجل واحد » وأن الحكم الشرعى فى عدم الاحتجاب أن 
ينرتب على الأخوة بمعنى التخاق من ماء شخص واحد مع ثبوت النسبمنه » إلا أن هذا يتعدر الوقوف عليه 
فاعتبر ثابتا بثبوت السب مالم يعارضه شبه غير الممسوب كما هو فى الصورة المروية + ثم يجعل هذا إذ ليس حكا 
مستمرا على هاذ كرنا خخاصا بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لن حجابہن منيع ٠‏ وقد قال تعالى من - لسان 
كأحدحمن النساء ‏ وعلى هذا يحب حمل الوليدة على أنها كانت ولدت لزمعة قبل ذلاك ويكون قوله «الولدللفراش» 
يعنى أم الولد . وحينئذ فقوله هو لك : أى مقضى به لك ١‏ ويكون المراد أنه أخوك كما هو الرواية الأخرى . وأا 
مانقل عن عمر بن اللمحطاب رضى الله عنه أنه قال : ما بال رجال يطئون ولائدهم م يعنزلوتهن » لاتأتبى وليدة 
يعترف سيدها أنه قد ألم بها إلا ألحقت به ولدهاء فاعتز لوا بعد ذلك أو اتركوا . رواه الشافعى فمعارض بما.روى 


أولاد الإماء عندم ( فلا بد" من الدعوة بمزلة ملك اليين من غير وطء فإنه لابثبت النسب فيه بغير الدعوة ( بُلاف 
العقد لأن الولد يتعين مقصودا منه فلاحاجة إلى الدعوة ) لايتقال : النسب باعتبار الحزئية أو ما وضع ها والقصد 
وعدمه لامدحل له فى ذاك : لأنا نقول : لوكان ذلك مداره لبت من الزانى وليس كذلك » وإنما النظر إلى 
الموضوعات الأصلية والعقد موضوع لذلك فلا يحتاج إلى الدعوة ووطء الأمة: ليس بموضوع ها فيحتاج إليها 


باب 
( فإن جاءت بعد ذلك بولد ثبت نسبه بغير إقرار ) معناه بعد اعبراف منه بالولد الأول لآنه. بدعوى الولد الأول 
تعين الولد مقصودا منها فصارت فراشا كالمعقودة ( إلا أنه إذا نفاه ينتى بقوله ) لأن فراشها ضعي ف حى يملك 
نقله بالتزويج : بحلاف المنكوحة حيث لايذتى الولد بنفيه إلابالاعان لتأكد الفراش .حى لايملك إبطاله بالتزويج. 
عن عمر أنه كان يعزل عن جاريته فجاءت بولد أسود فشق عليه » فقال : من هو ؟ فقالت : من راعى الإبل » 
فحمد الله وأثنى عليه ولم يلتزمه . وأسند الطحاوى عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يأنى جارية فحملت فقال : 
ليس منى إنى أتيتها إنيانا لا أريد به الولد . وعن زيد بن ثابت أنه كان يطأ جارية فارسية ويعزل عذها فجاءت بو لد 
فأعئق الولد وجلدها . وعنه أنه قال لا: ممن حملت ؟ فقالت منلك » فقال : كذبت ماوصل إليك مايكون منه 
الحفل ولم یلزمه مع اعترافه بوطنها.. والمروى عن عمر من قوله أنه يلحق بالواطی مطلقا جاز لكونه عام ٣ن‏ 
بغضوم إنكار من يحب عليه استلحاقه » وذلك أنا بينا أن الواطئ إذا لم يعزل وحصتها وجبعايه الاعثراف به :تند 
يكون عل من الناس إنكار أولاد الإماء مطاتًا فقال مراف ملحق 20 مطلقا » وأما من عام مه الاعتدال 
فى الأمر بأن يعرف من يحب عليه الاعاراف به وینی من يجبعليه نفيه أو يجوز فإنهلايتعرض له ( قوله فإن جاءت 
بعد ذلا ) أى بعد أن اعترف بولدها الأول '( بولد ثبت اسبه بغير إقرار ) لأنه بالاعتراف بالولد الأول تبينكون, 
الولد مقصودا من الوطء فصارت فراشا » وببدا تبين أن الأولى فى تعريف الفراش كون المرأة مقصودا من وطتها 
الولد ظاهرا كما فى أم الولد » فإنه إذا اعرف به ظهر قصده إلى ذلك أو وضعا شرعيا كالمنكوحة وإن لم بقصد 
الولد يثبت نسب ما تأنى به فإنها حينئذ تكون متعينه لثبوت نسب ما تأنى به وهو الدى عرّفوا به الفراش وظهرأن 
ليس الفرش ثلاثة كما نقدم فى فصل ا محرفات بل فراشان : قوى وهو فراش المنكوحة » وضعيف وهو فراش 
أم الولد بسبب أن ولدها وإن ثبت نسبه بلا دعوة ينتى نسبه بمجرد نفيه » بحلاف المنكوحة لاينتى نسبولدها إلا 
باللعان ؛ وقد صرح المصنف فيا تقدم فقال لأن الأمة ليست بفراش لمولاها » وذلك لعدم صدق حد الفراش عليها 
وهو كون المرأة متعينة لثبوت نسب ما تأتى به أو كو نما يقصد بو طا الولد إلى آخر ماقاناه » ومن الدلالة على ضعفه 
كونه يملك نقله بالتزويج » بخلاف المنكوحة » وعلى هذا ينبغى أنه لو-اعترف فقال كنت أطأ بقصد الولد عند 
جیما بالولد أن يثبت نطب ٠١‏ تت به وإنلم يقل هو ولدى لان ثبوته بقوله هو ولدىبناء على أن وطأه حينثل 
بقصد الولد . وعلى هذا قال بعض فضلاء الدرس : ينبغى أنه إذا أقر أنه كان لايعزل عنہا وحصنما أن يثبت 
نسبه من غير توقف عن دعواه وإ نكنا نوج عليه ىهذه الحالة الاعتراف به فلاحاجة إلى أن يوجب عليه 
الاعثراف ليعرضفيئبت نسبه بل يثبت نسبه ابتداء . وأظن أن لابعذ فى أن يحكم على المذهب بذاك .وق المإسوط :+ 
إما يملك نفيه : أى تى ولد أم الولد إذا لم يقض القاضي به أو لم يتطاول الزمان ٠‏ فأما بعد اأقضاء فقد لزه" 
بالقضاء فلا ملك إبطاله > والتطاول دايل إقراره لآنه يوجد هنه فيها دايل إقراره منقبواه البنئة ونحوه فيكون 


( فإن جاءت بعد ذلك بولد يثبت نسبه من غير إقرارإذا. كان قد اعترف بالولد الأول لأأنه بدعوى الأول تعين 
الولد هةنصوذا منها فصاربت فراشا كالمعقودة إلا أنه إذا نفاه ينتى بقوله ) من غير لعان مالم يقض القاضى به أو 
. لم تتطاول المدة »> فأما بعد قضاء القاضى فقد ألزمه. به على وجه لايملك إبطالة . وكذلك بعد التطاول لأنه يوجد 
. منه دليل الإقرار فى هله المدة من قبوك البتئة ونحوهء وذلك كالتصزيخ بالإقرار '» واختلافهم فى مدة التطاول 
قد سبق ف اللعان . وقؤله ( لآن فراشها ضعيف ) ٠‏ اضح , ٠ ٠‏ 0 


= 4 
وهذا الى ذكرناه حكم . فأما الدیانة > فإن کان وطئہا وحصنها ولم يعزل عنما يلزمه أن يعتوف به ويدعى لان 
الظاه رأن الولد »نه » وإن عزل عنها أو لم يخصنها جاز له أن ينفيه لگن هذا الظاهريقابلهظاهرآخر » هكذا روى عن 


كالتصريح بإقراره واختلافهم ف التطاول سبق ف اللعان . هذا وإنما ينبت نسب ماتأتی به فى حال حل وطتها له 
بعدالولد » أما لو عرض بعده حرمة موئبدة بأن وطئها أبوسيدها أوابنه أووطئ السيد أمها أوابتها أوحرمتعليه 
برضاع أو بكتابة . فإنه لایثبت نسبه منه. إلا باستلحاقه . ولا مى أنه يجب أن بفصل بين أن تأتى به لأقل من ستة 
أشبر من حين عروض الحرمة أو لقامها » فى الأول يحب أن يثبت نسبه بلا دعوة للتيقن بأن العلوق كان.قبل 
عروض الحرمة . ولو أعتقها ثبت نسب ولدها منه إلى سنتين من يوم الإعتاق » وكذا إذا مات لأنما معتدة » ولا 
بمكن نفيه لأن فراشها تأكد بالحرية حى لابملك نقله فالتحق بفراش المنكوحة فى العدة » يخلاف ما لو عرضت 
الحرءة بحيض أو نفاس أو صوم أو إحرام حيث يثبت نسبهبالسكوت لأن الفعل لم يحرم مطلقا ولا متعلقا باختيار ها 
بل مع ذلاك العارض الذى عرض لاباختيارها المنقضى عادة بلا اختبارها ( قوله وهذا الدى ذكرناه ) يعى من 
عادم لزوه» الولد وإن اعترف بالوطء مالم يداعه (حكم ) أى فى القضاء : يعنى لايقضى عليه بشبوت نسبه منه بلا 
دعوة ٠‏ فأما الديانة فها بینه وبين ربه تبارك وتعالى فالمروى عن أ حنيفة رحمه الله أنه إن كان حين وطها لم يعزل 
عنها وحصبها عن مظان ريبة الزنا يلزمه من قبل الله تعالى أن يدعيه بالإحاع » لأن الظاهر والحالة هذه 
كونه منه » والعمل بالظاهر واجب » وإن كان عزل عنها حصنہا أولا أو لم يعزل ولكن لم يحابا فتركها تدخل 
وتخرج بلا رقيب مأمون جاز له أن ينفيه ( لأن هذا الظاهر ) وهو كونه منه بسبب أن الظاهر عدم زنا المسلمة 
( يقابله ) أى يعارضه ( ظاهر آخر ) وهو کو نه من غيره لوجود أحد الدلبلين على ذلك وهما العزل أوعدءالتحصين ؛ 
وببدا ظهر أن لفظة أو فى قوله وإن عزل عنها أو لم بحصنها أولى من الواو لتنصيصها على المراد . وصرح ف 
المبسوط بذاك حيث قال : فأما إذا عزل عنها أو لم حصنا فله أن ينفيه اه.. ولا شك فى أن كونه من غيره عند 
ضبطه العزل ظاهر » وأما ظهوركونه من غيره إذا أفضى إليها ولم يعزل عنها عل نظر » بل أورد أن المصنف علل 
وجوب‌الغسل بالتقاء الحتانين من غير إنزال بأنه سبب الإنزال ونفسه يتغيب عن بصره » وقد يخى عليه لقلته 
فيقام مقامه فيقتضى هذا ثبوت النسب بعد الوطء وإن ل بزل وإلاتناقض . ولا خی أنه لا أحد يقول بثبوت نسب 
ما تأنى به الأمة بمجرد غيبوبة الحشفة بلا إنزال » بل إنه بثبت غزل عنما أو م يعزل » وهذا: فرع الإنزال . 
وحيائد فالمدكور فى الغسل بيان حكة النص فإنه قد نص على إيجاب الغسل بمجرد الإيلاج فظهر من الشرع فيه 
غاية الاحتياط ولم يقبت من الشرع مثله ف الاستلحاق»بل لايجوز أن يستلحق نسب من ليس منهكما لايجوز أن 


قوله ( وهلا الدی ذكرناه) أى عدم ثبوت نسب ولد الأمة بدون الدعوة ( حكم ) قضاء القاضى ( فأما الديانة ) 
يعنى فيا بينه وبين اله تعالى » فالاعيراف به والدعوى إن و طا وحصنبا ولم يعزل عنها » والمراد بالتحصين هو أن 
يحفظها عما يوجب ريبة الزّنا . وقوله ( لأن هذا الظاهر) وهو أن الولد منه عند التحضين وعدم العزل ( يقابله ) 
أى يعار ضه( ظاهر آنحر ) وهوالعزل أوترك التحصين . 


0 5 ١ E 
0 فوله وقوله لأن هذا الظاهر ) أقول : المراد هو'كونه منه مبب أن الظاهر عدم زئا المسلنة پمارضه ظاهر آخر وه وكونه من غير لوجود‎ ( 
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ای حنيفة رحمه الله» وفبه روايتان أخريان عن أنى يوسف وعن عمد رحمهما الله ذكرناها فى كفاية المتبى ( فُإِنْ 
زوّجها فجاءت بولد فهو فى حكم أمه ) لأن حق الحرية يسرى إلى الولد كالتدبير ‏ ألا ترى أن ولد الحرة حر 
وولد القنة رقيق والنسب يثبت من الزوجلأن الفراش له وإن كان التكاح فاسدا إذ الفاسد ملحق بالصحيح فى 

حق الأحكام » ولوادعاه المولى لايئبت نسبه منه لأنه ثابت النسب من غيره » 
لايستلحق نسب من هو منه فكان أمر الاستلحاق مبنيا على البقين أو الظهور الذى لانقابله مايوجب شكا ( قوله 
وفيه روايتان أخريان عن أنى.يوسف وعن محمد ) ذكرهما فى المبسوط فقال : وعن أىيوسف إذا وطلها ولم 
يستبر ثها بعد ذاك حى جاءت بولد فعليه أن يدعيه سواء عزل عنها أولم يعزل حصنها أو لم يحصنها نحسينا لاظن برا 
وحملا لأمرها على الصلاح مالم يتبين خلافه » وهذا كهب الشافعى والحمهور لأن ماظهر سببه يكون غالا به 
عليه حتى يتبينخلافه . وعن محمد لاينبغى أن يدعى ولدها إذا لم يعلم أنه منه ولكن ينبغى أن يعتق الولد . وف 
الإيضاح ذكرهما بلفظ الاستحباب فقال : قال أبويوسف : أحب أن يدعيه » وقال محمد : أحب أن يعتق الولد 
فهذا يفيد الاستحباب » وعبارة المبسوط تفيد الوجوب( قوله فإن زوجها المولى فجاءت بولد ) يعنى من الزوج 
( فهو فىحكر أمه) حى لاوز اسيد بيعه ولا هبته ولا رهنه ویعتق بموته من كل المال ولايسعى لأحا. .. وله 


وقوله (وفيه روايتان أخربان) فى بعض اللسخ أخروان ولیس بصحيح . وقوله (عن ألى يوسف وعن محمد) ٠‏ 
قبل فائدة تکراره عن؛ دفع وهم من يتوه أن الروايتين عنهما باتفاقهما فإنه ليس كذلاك: وإنما عن كل واحد منهما 
رواية تخالف رواية الآخر فأما رواية أىيوسف فهى أنه إذاوطتها ولم يستبر ما بعد ذاكحى جاءت بولد فعايهأن 
. بدعيه سواء عزل عنها أولم يعزل ‏ حصنها أولم بحصنماتحسينا لاظن بها وحملا لأمرها على الصلاح مالم يتبين خلافه » 
وأما رواية محمد فهى أنه لاينبغى له أن يدعيه إذا ل يعلم أنه منه» ولكن ينبغى له أن يعتق الولد ويستمتع بها ويعتقها 
بعد موته لآن استلحاق :نسب ليس منه لايحل شرعا فيحتاط منالحانبين » وذاك فى أن لايدعى النسب » ولكن 
يعتق الولد ويعتقها بعد موته لاحتّال أن يكون منه . وما ذكره أبو حنيفة هو الأصل لأنه إذا وطنها ولم يغزل 
وحصنها فالظاهر أن الولد منه فيلزمه أن يدعى » وإن لم يحصن أو عزل فقد وقع الاحمال فلا يلزمة الاعبر اف 
بالشك ( فإن زوجها فجاءت بولد فهو حكم أمه ) لأن الأوضاف القارة ف الأمهات تسرى إلى الأولاد والنسب 
يغبت من. الزوج لأن الفراش له بالنكاح وإن كان النكاح فاسدا بعد ما اتصل به الدحول لأن الفاسد ملحق 
بالصحيح فى حق الأحكام » ومن الأخكام ثبوت النسب وعدم جواز البيع والوصية» وإذاكان الفاسد منه ملحقا 
بالصحيح كان أقوى من فراش أم الولد . وقوله (ولوادعاه المولى ) معناه إذا زوج المولى أمته فولدت فادعاه 
المؤلى لا ثبت النسب منه لأنه ثابت النسب من غيره » ويعتق الولد وتصير أمه أم و لد له لإقرإره » وإنما 
فسرنا كلامه بذلك ليستقم قوله وتصير أمه أم ولد له لأن. أمومية أم الولد ثابتة قبل هذه الدعوة فلا بستقم یناد 
قوله ونصير أمه أم ولد له » هكذا نقلعن فوائد مولانا ميد الدين الضرير. فإن قيل : ينبغى أن لاتصير أمه 
أم ولد لمولاه لأن أمية الولد مبنية على ثبوت النسب بدعوة.الولد» فإذا لم يثبت الأصل منه كيف يثبت الفرع ؟ 
أجيب بأن جرد الإقرار بالاستيلاد كاف لثبوته » وإن كان ذلاث الإقرار فى ضمن شى ءلم بثبت ذلا الشى ء لمصادفة 
إقرار المولى فى ماه وهو الملكء وهذا لاحتال أن يكون: الولد ثابت النسب من المولى بعلوق سبق النكاح أوبشببة 
بعد النكاح > إلا أن هذا الاحهال غير معتبر ى حق النسب لثبوت النسبٍ من الزوج واستغنائه عن النسب فى 


ماو - 
الننبى صلل الله عايه وسلم أمر بعتق أمهات الأولاد وأن لايبعن فى دين ولا جعان من الثاث 6‘ 


استخدامه وإجارته › إلا أنه إذا كان جارية لايستمتع بها لأنه وطى* أمها . وهذه إجماعية وهى واردة على إطلاقه 
حيث قال هو فىحكم أنه » وهذا لأن الصفات القارة ف الأمهات تسرى إلى الولد لأنه جزؤها فيحدث الولد 
على صفها كالتدبير » ولهذا كان ولد القنة قنا » وولد الحرة حرا وإن كان أبوه بخلافه » ولو ادعاه لايثبت أسبه 
منه لأنه ثابت النسب منالزوج لأن فراشه أقوى » وإن كان النكاح فاسدا فإنه يلحق بالصحيح فى حق الأحكام » 
وهذا إذا اتصل به الدخول ٠‏ والنسب لابتجزاً ثبوتا فلا يثبت من الموألى . والأوجه الاقتصار على قَؤة الفراش فلا 
يثبت معه المرجوح ٠‏ وإلا فالولد يثبت من اثنين كا سيذكر » وقول المصنف لأن الفراش له يقتضى أن لا فراش 
للمولى حال كونما زوجة للغير أصلا » وهذا إذا جاءت به لستة أشهرمن النكاح . فإن جاءت به لأقل فهو ابن 
اسيد والنكاح فاسد » ويستحب بل يحب أن لايزوجها حى يستبرئها بحيضة احتياطا » ولو لم يفعل صح النكاح 
ويئبت نسب الولد من الزوج ثم يعتق بدعوة المولى وإن لم يثبت نسبه هنه لإقراره بحريته حيث اعرف بأنه ابنه 
فإن ابنه من أمته يعلق حرا کا تقدم غي رأنه عارضه فى ثبوت النسب ءنه معارض أقوى «نه فلم يثبت نسبه به 
ولم يعارضه فى ثبوت الحرية به ذلك فأخذ بزعمه . ولم يستحسن قول المصنف وتصير أم ولد له لأن الكلام فى 
تزويج أم الولد > ونا يستحسن لو كان فى تزويج الأمة الى ليست أم ولد كالصورة المذكورة فالمإسوط : 
زوج أمته من عبده فولدت فادعاه لایثبت نسبه منه » ولكن تصير أم ولد له تعتق بموته لأنه أقرَ لها بحمق الحرية . 
وقد تكلف له أن قوله وولد القنة قن ابتداء وما بعده بناء عليه فكأنه قال ولد القنة قن ونسبه يثبت من الزوج 
إذا زوجها مولاها » وحينئذ يستقم إلا أنه حلاف الظاهر » لأنه إنما ذكر لبيان سرإية وصف الأم إلى الولد فيكون 
ابن آم الولد منز لما ( قوله ويعتق الولد ) أى ول أم الولد المزوجة الذى ادعاه بعتق لآنه ملكه وهو يزعم أنه ابنه 
( وتصير أمه أم ولد له ) تعتق بموته لأنه أقر لحا مح الحرية حيث ادعى أن ولدها منه وعئق'"الولد ظاهر بل قد 
اعترف بأنه علق الولد حرا من الأصل . فإن قيل : فكيف تثبت أمومية الولد مع عدم ثبوت الأسب وهى مبنية 
عليه ؟ أجيب بأن مجرد الإقرار بالاسئيلاد كاف بوت الاستيلاد وإن كان ى ضمن هال يثبت » وهذا ما تقدم 
وعده مع أن" احمالكونه ف نالسيد قائم بخوازه بوط ء قبل النكاح » إلا أنه لم يظهر هذا الاحمال ىحق ثبوت 
النسب لثبوته من الزوج فبى معتبرا فى الم الحاجتها إلى الأمومية الموصلة إلى المت ( قوله وإذا مات المولى عتقت ) 
يعنى أم الولد ( من جميع المال لحديث سعيد بن المسيب« أن النى صنل الل عليه وسلم آمر بعتق أنهات الأولاد 
وأن لايبعن فى دين ولا يجعلن من الثلث » ) وى نسخة مكان لايبعن « لايسعين. . وهو الموافق لتعليله ولا 


معتيرا فى حق الأم لاحتياجها إلى أن تصير أم ولد . قال ( وإذا ماب المولى عتقت من. جميع المال ). سواء كان 
زوجها أولا لما رواه محمد بن الحسن من سحديث سعيد بن المسيب و أن النى صلى الله عليه وسلم أمربعتق أمهات 
الأولاد وأن لايبعن فدين ولا يجعلن منالثلث 6) ومعنى قوله أمر حکرلا الأمرالمصطلح فإمبن:يعتقن بعد اموت كا 
ثقدم وإنما نكر الدين نفيا اسعاية للغرماء والورثة ولا يجعل هن .الثلث تأكيد لأنه فهم ذلك من قوله وأن لايبعن 


( قوله وإنما نكر الذين نفيالاسعاية الخ ) أقول : فيه أنه ليس فى السماية بيع فلا يفيد تُكير الدين ما ذكره . لمر لوكان التعبيرلا يسين 
م ما ذكره ( قوله ولايحملن من الئل الخ أقول : منوع »إن المدر. لايباع فى دين ويجعل من-الثلث .. 0 
( - - فح القديرحنى - ٠‏ ) 
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ولأن الحاجة إلى الولد أصلية فتقدم عل حق الورثة والدين كالتكفين › يلاف التدبير لأنه وصية بما هو من 
زوائد الحوائج( ولا سعاية عليها دين المولى للغرماء ) لما روينا.ولأنها ليست بمال متقوم حى لاتضمن بالغصب 
عند أنى حنيفة رحه الله فلا يتعلق بها حق الغرماء كالقصاص : بخلاف المدبر لأنه مال متقوم 

سعاية الخ بقوله ( لما روينا ) أى لأنه صلى الله عليه وسلم نى السعاية عنباحيث قال « وأن لايسعين » وما قيل« وأن 
لايبعن ؛يدل على عدم وجوب السعاية لأن عدمجواز:البيع يدل على عدم المالية الخ منقوض بالمدبر » ثم لم يعرف 
هذا الحديث » والشيخ جمال الدين الزيلعى بعد ذكره أنه غريب قال : وفى البا ب أحاديث » وساق كثيرا مما قدمنا. 
ما ليس فيه زيادة على أنما لاتملاث وتعتق بالموت » ولا يخ أن كلها فى غير المقصود » فإن المقصود ألما تعتق من 
كل المال ولیس فى شىء منها ذا » فإن عتقها لايستلزم كونها من كل المال كالمدبر يعتق بالموت ولا يكون 
من كله » وقد رواه عبد الملك بن حبيب المالكى فى كتابه عن سعيد بن المسيب إلا أن جماعة تكلموا عبد الماك 
( قوله ولأن الحاجة إلى الولد أصلية) كحاجته إلى الأ كل+ أى وحاجته إلى أمه مساويةلحاجته إلى الولد ولهذا جاز 
استبلاده جارية ابنه بغير إذنه لحاجته إلى وجود نسله كاجازله أكل مالهللحاجة وحاجتهالأأصليةمقدمة على الدين فلا 
تسعى للغرماء وعلى الإرث فلا تسعى للورثة فما زاد على الثلث إذا لم تخرج منه فصار إعتاقها كالدفن والتكفين 
( فلاف التدبير لأنه وصبة بما هو من زوائد الحوائج ) لامن الأصلية » إذ ليس ثم نسب ولد يبعه أمومة فلا 
يقدم عتق المدبر على الدين ولا على حق الورثة فيعتق من الثلث ٠‏ فإنلم يسعه سعى فى باق قيمته » ولو كان دين 
السيد مستغرقا سعى فى كل قيمئه على ماسلف ( قوله ولأنها ) أى أم الولد ( ليست بال متقوم ) عند ألىحنيفة 
على ماتقدم ( حى لانضمن بالغصب عنده ) يعنى إذا مانت عند الغاصب حتف أنفها » لاف المدبر إذا مات 
عند الغاصب فإنه بضمن ٠‏ وكذا لاتضمن بالقبض ف البيع الفاسد ولا بالإعتاق بأن كانت أم ولد بين اثنين فأعتقها 
أحدهما لايضمن لشريكه شيئا ولا تسعى هى فى شى ء أيضا » وعندهما تضمن فى ذلك كله مخلاف المدبر » وإتما 
تضمن با يضمن به الصبى الحر عند ألى حنيفة بأن ذهب بها إلى طريق فيا سباع فأتلفها » وأجمعوا أنبا تضمن 
بالقتل لأنه ضهان دم وإذا لم تكن مالا متقوما ( لايتعلق بها حق الغرماء كالفصاص) يعبى إذا مات من له القصاص 


فى دين » ولأن الحاجة إلى الولد أصلية لن الإنسان يحتاج إلى إبقاء نسله كا أنه يمتاج إلى إبقاء نفسه »وكل 
ماكان من الحوائج الأصلية يقد"م على حق الورثة والغرماء كالتجهيز والتكفين ( بخلاف التدبير' لأنه وصية بجا 
هو من زوائد الحوائج )وقوله ( ولا سعايةعليها ) أى على أم الولد ( فى دين المولى للغرماء لما بينا ) أن الحاجة إلى , 
الولد أصلية الخ ظ وف بعض النسخ لما روينا يعى من حديث سعيد بن المسيب . ووجه ذلك أنه لماقال ,ولا 
ببعن » دل" على انتفاء المالية »وإذا عدمت مالينها لم يبق عليها سعاية. وقوله ( ولأمها ) يعنى أم الولد ( ليست بمال 
متةوّم ) حى لو غصبها رجل وماتت عنده لايضمها الغاصب عند أ حنيفة لأن ماليا غير متقومة عنده وقد 
تقدم ( فلا يتعلق بها حق الغرماء كالقصاص ) فإن من له القصاص إذا مات وهو مديون ليس لآرباب الديون أن 
يأخلوا من عليه القصاص بدينهم ويستوفوا منه ديونهم. بمقابلة ما وجب عليه القصاصمن مديونهم لأن القصاص 
. ليس بمال متقوم حى يأخطوا منه بمقابلته شيئا متقرما » وكذا إذا قتل المديون شخصا لايقدر الغرماء على منع ولى 
القصاص من استيفاء القصاص » وكذا إذا قتل رجل مديونا والمديون قد عفا لايقدر الغرماء على منع المديون عن 


( قوله وإذا عدمث ماليها ) يبق عليها سعاية ) أقول : منقوضى بالمدبر فإنه لايباع الحديث ويسم كه مر.. . ._ . 


۳ 

( وإذا أسلمت أم ولد النصرانى فعليها أن تسعى فى قيمتها )وهى بمنزلة المكاتبلاتعتق حى توادى السعاية . وقال 

زفر رحمه الله : تعتق فى الحال والسعاية دين عليها » وهذا الحلاف فيا إذا عرض على المولى الإسلام فى ٠‏ فإن 

أسلم تبى على حالما . له أن إزالة الذل. عنها بعد ما أسلمت واجبة وذاث بالبيع أو الإعتاق وقد تعذر البيع فتعين 

الإعتاق . ولنا أن النظر من احانبين فى جعلها مكاتبة لأنه يندفع الذل عنها بصير ورا حرة يدا والضررعن الذى 

لانبعائها على الكسب نيلا لشرف الحرية فيصل الذى إلى بدل ملكه. أما لو أت وهى مفاسة تتوانى فى الكد.ب 
ومالية آم الولد يعتقدها الذى متقومة فيترك وما يعتقده » 


وهو مديون فليس لآصماب الديون أن بطالبوا من عليه القصاص بدينهم لأن الةصاص ليس مالا متقوما حى 
يأخلوا بمقابلة ما وجب عليه منالفصاص مالا . وقيل معناه إذا قتل المديون شخصا لايقدر الغرماء على منع ولي 
القصاص من قتله قصاصا . وقيل »عناه إذا قتل رجلا مديونا وعفا المديون قبلموته صح » وايس لأرباب الديون 
أن يمنعوه من العفو . وقيل إذا قنل شخص من وجب عليه القصاص لايضمن القاتل لولى الفصاص شيئا لأنه 
ليس حقا ماليا والأقرب اللمتبادر الأوّل ( قوله وإذا أسلمت أم واد التصرانى فعليها أن تسعى فى قيمتها ) يعنى إذا 
أسلمت فعرض الإسلام على مولاها فأنى فإنه يخرجها القاضى عن ولايته بأن يدر قبا فينجمها عايها فتصير 
مكاتبة إلا آنا لاترد” إلى الرق ولوعجزت نفسها . لأا لو ردت إلى الرق ردت إلى الكتابة أقيام إسلاه ها وهو 
الموجب فلا فائدة فى إثبات حك التعجيز > وعلى هذا إذا أسلم مدبر النصرانى وتسمية دثل هذا دورا على التشبيه 
وإلا فاللازم ليس إلا ماذكرنا من عدم الفائدة . وهذا بحسب الظاهر أنها لانقدر إلاكذاك وإلا لو وجدت المال 
فى الحال لم يحتج إلى ذلك ( وقال زفر : تعتق لاحال ) أى لال إباء ءولاها الإسلام ( والسعاية دين عليها ) تطالب 
بها وهى حرة » فإن أسلم عند ألعرض فهى على حالها بالاتفاق » بخلاف ما لو أسلم بعده . وقال مالاك والظاهرية : 
تعتق مجانا . وقال الشافعى وأحمد : يحال بينهما فلا يمكن من اللحلوة بها فضلا عن انتفاع من الانتفاعات وبر 
على نفقتما إلى أن يموت فتعتق بموته أو بسلم فتحل له . وجه قول زفر أن النظر ودفع الضرر عن الذمى واجب 
لذمته وعن المسل لإسلامه .وذلاك فى إعتاقها بالقيمة له » مخلافه عجانا كما قال مالاك » فإنه إهدار مامحب له من 
النظرإذا أمكن . وأما قول الشافعى ففيه زيادة إضرار به من يجاب النفقة بلا انتفاغ مع إمكان دفعه عنه . قلنا > 
الأمر كنا ذكرت غير أن قولنا أدفع للضرر عنه وعنها » فإنه لايصل إلى البدل عقيب عتقها لأمها تعتق «فلسة »> 
وربا تتوانى فى الأكنساب إذا كان مقصود العتق قد حصل ا قبله فيتضرر الذى لذلا وتنضرر هى بشغل ذم 
بحق ذمى وربما موت قبل إيفائها حقه » وقد قال علماوئنا: خنصومة الى والدابة يوم | يامة أشد من خصومة 
المسلم ٠‏ بخلاف ما إذا وقف عتقها على الأداء فإنه حامل على الإيفاء فكاناعتبارنا أولى إذ كا نأنظر لاجانبين. 
وقوله ( ومالية أم الولد الخ ) جواب سوال برد على ألىحنيفة فى قوله بنىمالية أم الولد هو أنه كيف تسعى . 
فى قيمّها ولا قيمة لها لانتفاء المالية عندك فقال الذى يعتقد تقرّمها ( فيترك وما يعتقده) أى مم ٠ايعتقده‏ . ولأنا 


العفوز وإذا أسلم تأم ولد النصرانى فعلبها أن نسعى ف قيمّها ) وهىثلث تيمها قنة على ماتقدم وكلامه واضح . 
واستشكل القول بالسعاية عليها عند ألىحنيفة مع أن مالية أم الولد غير متقوّمة عنده » فإن القول بالسعاية قول 
بالتقو مإذالسعاية بدل ما ذهب من ماليئها . قوله(ومالية أمالولد يعتقدها الذىمتقومة فيترك وما يعتقده )جواب 
عن هذا الإشكال . ْ ش 


{= 

ولأا إن لم تكن متقز»ة فهى ممترءة . وهذا يكنى لوجوب الضمان ها فى القصاص المشترك إذا عفا أحد الأولياء 
يجب المال للباقين ( ولو مات مولاها عتفت بلا سعاية ) لأنبا أم ولد له » ولو عجزت فى حياته لاترد” قنة لأنها 
لو ردت قنة أعيدت مكاتبة لقيام الموجب( ومناستولد أمة غيره بنكاح ثم ملكها صارت أم ولد له ) وقال 

الشافعى رحه الله : لاتصير. أم ولد له » 
أمرنا بذاك فقد أمرنا باعتبارها متقومة فى حقه » وقد نقدم أن قيمة أم الولد ثلث قيمها قئة مع اللحلاف فيه ؛ 
ولو سام أنها ليست متقومة مطلقا فهى ممترمة » وهذا يكثى لإيجاب الضمان » وإن لم يكن المضمون مالا كما فى 
القصاص المشترك بين «ستحقين إذا عفا أحد الأولياء المستحقين له يحب المال للباقين: لأنه احتبس نصيبهم عند 
. القاتل بعفو من عفا » وليس نصيبهم حقا ماليا بل حق محر م فيلزمه بدله بمدزلة إزالة ملكه بلا بدل فيتضرر الذى 
إلا أن هذا لو ثم استازم التضمين بغصب انافم وغصب أم الولد حيث اعتبر للضمان جرد الاحترام . ووجه أيضا 
بأن بدل الكتابة عقابلة ما لي بس بمال وهو فاك الحجر. فلم تدل ااسعاية على تقوم أم الولد .. أذت معت ف العتق على 
جعل وجه كون ذلك المال عند أىحنيفة يدل ماهو مال فارجع إليه » وأنكونه بدل ماليس بمال قول محمد 
( قوله وإذا مات مولاها النصرانى عتقت ) وسقطت عنها السعاية ( لأنها أم ولد له ) ( قوله ومن استولد أمة غيره 
بنكاح ) يعنى تزويج أمة لغيره فولدت له ( ثم ملكها صارت أم ولد ) بذاك الولد الدى ولدته بعقد النكاج ولو 
كان نكاحا فاسدا وهو قول أحمد فى رواية ( وقال الشافعى : لاتصير أم ولد له ) وهو قول مالك » وعلى هذا 
الحلاف لو جاءت به من وطء بشبية فلكها » ثم عندنا تصير أم ولد له من وقت ملكها لامن وقت العلوق » 
وعندزفرمن وقت ثبوت النسبمنه لأنأمومية الولد عند الماك بالعلوقالسابق قبعد ذلاك العلوق كلمن ولد ها ثبت 
له حق الحرية » ونحن تقول : إنما ثبت فيها وصف الأمية بعد الملك وإن كان بأمر متقدم فقبله الولد منفصل 
ولا سراية فى المنتفصل قبل الأمومة . ويتفرع على هذا أنه لو ملاك ولدا لها من غيره قبل أن يملكها له بيعه عندنا 
خلافا له لأنه ليس اب نأم ولد له بحلاف مالوملك ولده منا قبل ملكها فإنه يعن عليه اتفاقا . وفالممسوط : لو 
طاقها فتزوّجت بآخر فولدت منه ثم اشترى الكل صارت أم ولد له وعتق ولده وولدها من غيره يجوز بيعه 
خلافا لزفر » بخلاف الحادث فى ملكه من غيرو فإنه فى حكم أمه > ولو استولدها بملك الهين ثم استحقت أو 
بنكاح على أنها حرة فظهرت أمة نصير أم ولد له عندنا . وللشافى فيه قولان : فقول تصير أم ولد له » وف آخر 


وقوله ( ولأها )بعنى مالية أم الولد (إن لم تكن متقوّمة فهى يحترمة وهذا )أىكونها محترمة ( يكنى لو جوب الضمان ) 
جواب آخر لذاك الإشكال . واعترض عليه بأن الاحترام لو كان كافيا لوجوب الضمان لوجب على غاصب آم" 
الولد راحن 6١‏ بتي و ی ا ولا اللا ين ناجم لاطا وا وين ماضن + 
من المال المتقوم »وهذا على طريقة م تخضيص العلل وقد تقدم الكلام فى مثله . وقوله (كما ف القصاص المشترك) 
يعنى إذا کان القصاص مشركا بين جماعة وعفا أحدم يحب المال للباقين » وإن لم يكن القصاص مالا متقوما 
لكنه حق نارم فجاز أن يكون موجبا للضمان لانحتباس نصيب الآخرين عنده يشر اخم وولومات تولاها) 
وجو النصرانى ر عنقت بلا سعاية لأثها آم ولد ولو جز ل يا 3 لأنها لو ردت قنة أعيدت مكاتبة 
لقيام الموجب ) وهو إسلامها مع كفر مولاها .. ش 
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ولو استولدها بملك يمين ثم استحقت ثم ملكها تصير أم ولد له عندنا . وله فيه قولان وهو ولد المغرور . له أما: 
علقت برقيق فلا تكون أم ولد له كا إذا عات من الزنا ثم ملكها الزانى . وهذا لأن أمومية الولد باعتبار علوق 
الولد حرا لأنه جزء الأم فى تلك الحالة وابخزء لايخالف الكل . ولنا أن السبب هو الحزئية على ماذكرنا من 
قبل » والحزئية [نما تثبت بينهما بنسبة الولد الواحد إلى كل واحد مهما كلا وقد ثبت النسب 


لاتصير أم ولد له ( وهو ولد المغرور ) وهو حر بالقيمة يوم الحصومة ( قوله له ) أى للشافعى ( أنها علقت 
برقيق فلا تكون أم ولد له "كا إذا علقت من الزنا ثم ملكه الزانى » وهذا لآن أمومةالولد باعتبارعلوق الولد.حرا ) 
وإنما قلنا إن الأمومة باعتبار علوق الولد حرا ( لأنه جزء الأم فى تلك احالة والحزء لايخالف الكل ) وهو حر › 
فلا بد أن تستحق هى ا حرية . واعترض من قصرنظره على حصوص المذكور بأن الرق ف آم الولد مستمر إلى :موت 
سنيدها . والولد علق حرا فقد حالف ابلحزء الكل . نوهذا لأنه جزء «نفصل ولب سكلمتصل ؛ وتمام تقرير المذكور 
يدفع هذا الاعتراض . وإ نما اقتصر المصنف اقتصار] العم ببقية التقرير . وحاصل الوجه المذكور أن جزأها حر 
وهقتضاه حريتها . إذ لالخالف الحزء الكل » إلا أن الانصال بعرضية الانفصال والولد وإن كان جزءا حالة 
الاتصال لكنه جعل كشخص على <دة فى بعض الأحكام حى جاز إعتاقه دونها فثبت به حق الحرية عملا بشببى 
ار وعديها لا بی نتيا ی الال اوها انی لأبربجد إذا علقت ری ؛ وتأيد هلا بقوله صلى الله علية وسلم 
:أبماأءة ولدت من سيدها فهى حرّة بعد موته ) وتقدم الحديث فشرط فى ثبوت حق العتتق أن تلد من سيدها وهله 
ولدت من زوجها ( ولنا أن سبب الأمومة ) نى محل الإجماع وهو الأصل ( هو احزئية على ماذ كرنا من قبل ) يعنى 
عند قوله أول الباب ولان الحزئية قد حصلت بين الواطئ والموطوءة بسبب الولد ( وابلتزئية نما ثبنت بينهما 
بنسبة الولد إلى كل منهما 'كلا) فتثبت الحزئية بناء على ثبوت النسب ٠‏ فثبوت استحقاق الحرية بناء على ثبوت 
وقوله ( ولو استولدها ) صورة المسئاة ظاهرة . وتقرير وجه الشافعى هذه علقت برقيق وهو ظاهر : ومن عافُت 
برقيق لاتصير أم ولد لمن عاةت منه » لأن أمومية الولد باعتبارعلوق الولد حرًا لأنه جزء الأم فىتلك الحالة : أى 
فى حالة العاوق واللحزء لايخالف الكل . وى صورة النزاع ليس كذلك لأن الأم رقيقة لمولاها فى نلك الحالة : 

أى فى حالة الءاوق» فاوانعلق الولد حرا كان الخزء مخالفا الكل . وقوله( "كا إذا علقت من الزنا ثم ملكها الزانى) 

آنا لاتكون أم ولد لكون العلوق ليس من مولاهاء قيل ىكلامه تسامح لآن قوله هذا يدل على أن علة الاستيلاد. 
` كون العلوق من مولاها ولههذا لايثبت إذا علقت من الزنا . وقوله ( وهذا لأن أمومية الولد باعتبار علوق الولد 
حرا ) يدل على أن هذا هو العاة وهو المشهور عنه وذلك مغايرللأول » وهلا فاسد لأن العلة هوعلوق الولد حرا 
عنده ليس إلا» وى صورة الزنا[ ما لم تثبت أمومية الولد لأن الولد انعلق رقيقا لأن المزنى بها فى تلك الحالة ملك 
مولاها (ولنا أن سببالاستيلاد هو الحزئية الحاصلة بين الوالدين على ما ذكرنا من قبل ) أوّل الباب حيث قال 
ولأن الحزئية قد حصلت بين الواطئ والموطوءة» والحزئية إنما تثبت بينهما بنسبة الولد إلى كل منهما كلاء وقد 
( قال الصف :وهلا لأن أمومية الولد باعتبار علوق الولد حرا ) أقول : قال الزيلعى : ولا معتبر بما ذكر من حربة الحنين + لأنه لو أعتق 
ماق بعلا لم ينبت ها حق العتق و لاحقيقته » و لو كان لأجل: الاتصال بها لثبت أه . وفيه بحث لأن الشافعى يمتبر فى أمومية الولد علوق الولد 
حرا ونی إشتاق الحنين علوق رقا ٠‏ وكم بين حال الابتداء والبقاء » ثم إن امول بإعتاقه منفردا جمله شخصا على حدة وأخرجه عن حكم المزلية 


ETE 
ونما يعتق على الزانى إذا ماکه‎ ٠ فتثبت الحزئية :ذه الواسطة . بخلاف الزنا لأنه لانسب فيه للواد إلى الزانى‎ 
لأنه جزؤه حفيقة بغير واسطة . نظيره من اشترى أخاه من الزنا لايعتق لآنه ينسب إليه بواسطة نسبته إلى الوالد‎ 
وهى غير ثابتة ( وإذا وطى جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه ثبت نسبه هنه‎ 
الحزئية الثابت بناء على ثبوت النسب وهو ثابت فى الزوج فتثبت الأمومة ( بحلاف الزنا فإنه لانسب يثبت للولد‎ 
من الزانى ) فلا تصير الأمة الى جاءت بولد من الزنا إذا ملكها الزانى أم ولد له استحسانا » خلافا لزفر‎ 
حيث قال تصير أم ولد له وهو الفیاس . فإن قيل : فكان ينبغى أن لايعتق الولد إذا ملكه أبوه من الزنا إذا كان‎ 
لايثبت نسبه منه . أجاب بقوله ( وإتما يعتق على الزانى إذا ملكه لأنه جزواه حقرقة بغير واسطة نظيره ) أى نظير‎ 
أم الولد من الزنا حيث لاتعتق عليه لعدم انتسابه إلى أبيه ( من اشترى أخاه من الزن لايعتق ) عليه لأنه لاينسب‎ 
إلبه بغير واسطة بل ( بواسطة نسبته إلى الوالد ) وهى غير ثابئة حتى لو كانت ثابتة عتق "كا إذا كان أخاه لهه‎ 
فصار الحاصل أن الأمومة تتبع ثبوت النسب عند الماك . والعتق المنجز يتبع حقيقة الحزئية عند الماك أو قوت‎ 
الاننساب إليه بواسطة ثابتة » وقوله صلى الله عليه وسلم « أبما أمة ؛ الحديث » ليس فيه قصر الأمومة على السيد‎ 
فإذا صح تعلیله بثبوت نسب ما تأنى به منه ثبنت من غيره إذا ثبت‎ ٠ بل إنها تلبت منه غير «تعرض لنفبها عن غيره‎ 
1 الأنسب «نه وقد صح من الزوج فتئبت بالولادة منه وهلا لأنا ننى المفهوءامخالف » وهم وإن أثبتوه قدموا عايه‎ 
القياس » فإذا صح قياس الزوج على السيد فى ثبوت الآمومة لزم على المذهبين إلا أنه يشكل على تعليانا ما إذا‎ 
ادعى نسب ولد أمته الى زوّجها من عبده » فإن نسبه إنما يثبت من العبد لامن السيد وتصير أم ولد له . وجوابه‎ 
. أن ثبوت الأمومة لإقراره بثبوت النسب «نه وإن لم يصدقه الشرع فكان دائرا مع ثبوت‌النسب شرعا أو اعرافا‎ 
وما تنتى فيه الأمومة ماذكر فى الإيضاح :أمة جاءت بولد فادعاه أجنى لايثبت نسبه صدقه المولى أوكذبه » فإن‎ 
ملكه المدعى عتق ولا تصير أءه أم ولد له ( قوله وإذا وطن جارية ابنه فجاءت 'بولد فادعاه ثيث نسبه منه‎ 


ثبت النسب بالنكاح فثبتت الحزئية بهذه الواسطة › وإذا ثبنت الحزئية ثبتت أمومية الولد . وقوله ( يلاف 
الزنا ) جواب عن قوله كا إذا علقت بالزنا لأنه لانسب فيه : أى ف الزنا ( للولد إلى الزانى) فلا تثبت الحزئية 
المعتبرة فى الباب وهو الحزئية الحككية فلا تثبت أهومية الولد . فإن قيل : لما لم يثبت النسسب من الزانى فعلام يعتق 
عليه الولد من الزنا إذا ملكه'»أجاب بقوله ( وإنما يعتق على الزانى إذا ملكه لأنه جرؤه حقيقة بغير واسطة ) » 
بحلاف أمومية الولدفإنها تنبت بواسطة نسبة الولد والنسبة عن الزانى منقطعة فكانأءومية الولد من الز نا(نظير من 
اشترى أنخاه من الزنا لايعتق عايه لأنه) أى الأخ ( ينسب إليهبواسطة نسبته إلى الوالد وهىغير ثابتة ) والمراد بالأخ 
الأخ لأب . وأما الأخ لأم فإنه يعتتق عايه إذا ماكه وإن كان من الزنا لآن النسبة بينهما ثابتة . وقوله( وإذا وط“ 
جارية ابنه ) ظاهر  .‏ ' ش 
فغلب جهة. الانفصال على جهة الاتصال فليتأمل ( قال المصنف : فثبتت الحزئية هذه الواسطة ) أقول : فال ابن الحمام : يشكل عل تعليلنا ماإذا 
أدعى نسب ولد أمته الى زوجها من عبده فان نسبه نما يثبت من العبد لامن السيد وتصير أم ولد له . وجوابه أن ثبوت الأمومية لإقراره 
بثبوت النسب منهوإن / يصدقه الشرع فكان دائرا مع ثبو تاللسب شرعا أو اعتر افا اه . وفيه بح ث لان و لد الزنا كيف کان لايديت نمبه بالاعتراف ؟ 
و جوابه أن ذلك ثبت بالاستحسان مل خلاف القياس إذ المراد بالاءتر ف وهو الإقرار المصادفٍ محله وهوالملك ( قال المصئف : وإذا وملى* 
جارية ابنه فجامت بوله فادعاء ) أقول : ولصحة هله الدعوى شر ائط مل كورة فى شرح الكمز الزيلعى . 


م4۷ 
وصارت أم ولد له وعليه قيمّها وليس عليه عقرها ولا قيمة ولدها ) وقد ذكرنا المسئلة بدلائلها فى كتاب النكاح 
من هذا الكتاب » وإما لايضمن قيمة الولد لآنه انعلق حر الأصل لاستناد الملك إلى ماقبل الاستيلاد ( وإن وطى* 
أبو الأب مع بقاء الأب لم يثبت النسب ) لأنه لاولاية للجد حال قيام الأب ( ولو كان الأب ميتا ثبت من الحد 
كنا يثبت من الأب ) لظهور ولايته عند فقد الأب » وكفر الأب ورقه بمئزلة موته لأنه قاطع للولاية 


( وصارت أم ولد للأب ) سواءكان الابن وطتها أو لا » لأن حرمة الوطء لاتمنع ثبوت الاسب كوطء الحإئض 
( وعليه قيمنها ) لأنه ملكها قبيل الوطء بالقيمة ليقع الوطء فىملكه ( وليس عليه عقرها ) لسبق ملكه الوطء ( ولا 
قيمة ولدها) لأنه انعلق حر | لتقدم الملك على الأم ( وقد ذ كرنا المسئلة بدلائلها ) فى باب نكاح الرقيق من ( كتاب 
النكاح ) ولاشافعى قولان : أحدهما تصيرأم ولد ويضمن قيمهاومهرها وهو بناء على إثباته اللاك حكما للوطء › 
إذ لو أثبته سابةا عايه لم يجه له يجاب المهر ‏ والقول الآخر لاتصير آم ولد ويلزمه المهر لأنه لم بملكها وهو قول 
أحمد . وعلى هذا تستمر على ملاك الابن . ومذهب مالك أنه بملكها بالقيمة بمجرد الوطء حملت أولا. » وإذا 
كان تماكها لازما عرف أنه لايصح دعوة ولد »دبرة ابنه ولا أم ولده إذ لايقبلان انتقال الماك فيهما » فإن كان 
فى افظ المارية عرف يخرجهما فقد أحر جهما بالافظ وإلا فبالحكم المذكور ف المسئلة » وشرط صحة هذا الاستبلاد 
أن تكون الحارية فى ملاك الابن من وقت العلوق إلى وقت الدعوة ‏ وأن بكون الأب صاحب ولاية من ذلك الوقت 
إلى الدعوة أيضا . فلو باع الابن الحارية ثم عادت إليه بشراء أو رد" وولدت لأقل من ستة أشهرمنذ باعها فادعاه 
الأب لم تصح دعوته إلا أن يصدقه الابن كنا إذا ادعى الأجنى ذاث وصدقه » وكذا دغوة الحد لو کان مكان 
لآب : وكذا لوكان الأب كافرا ثم أسلم أوأعبدا فعتق أو جنونا فأفاق فجاءت بولد لأقل من ستة أشبر من 
الإسلام والعتق والإفاقة إلى الدعوة فادعاه لاتصح لعدم الولاية إلا أن يصدقه ‏ أما المعتوه لو ادعاه بعد إفاقته وقد 
جاءت به لأقل من ستة أشهر من إفاقته فى القياس لاتصح لعدم ولابته عند العلوق . وى الاستحسان تصح لأن 
العته لايبطل ادق والولاية بل يعجز عن العمل » ولوكان الأب المدعى مرتد | فهى موقوفة عند ألى حنيفة رحمه الله 
إن عاد إلى الإسلام صححت وإلالا . وعندهما صميحة وهى فرع تصرفات المرتد لأنه يملكها بالقيمة فكان كالبيع ٠‏ 
وهو موقوف عنده خلافا مما وكان ينبغى أن تتوقف عندهما أيضا لأن تصرف المرتد فى مال ولده موقوف عندهما 
أيضا » لكنها تضمنت التصرف ف مال نفسه » وفيه'لايتوقف لاسا فى النسب لأنه يحتاط ف إثباته فبنفد ( قوله 
وإن وطئ أبو الأب مع بقاء الأب مسلما حرا عاقلا لم يثبت النسب منه ) لأن شرط الصحة قيام الولاية على ماذ كرنا 
ولا ولاية الجد مع وجود الأب متصفا با قلنا » بحلاف ما إذا كان الأب ميتا أو حيا كافرا أو عبدا أو ممنونا 
فإن الحد حينئذ يصح استيلاده جارية ابن ابنه لقيام ولابته ى هذه الأحوال ؛ ولو .كان الأب مردام تصح دعوة 
الحدعندهما لأن تصرفاتامرتده نافذة عندهما فنعت تصرف اللحد. و عند أنى حنيفة مو قوفة > فإن أسلم الأب لم نصح 
دعوة الحد » وإنمات على ردتهأو لحق وقضى بلحاقه صحعت » ولو باع ابنالابن الحاريةحاملا ثم اسردها فولدت 
لأقل من ستة أشهر منذ باعها لم تصح دعوة الحد كما ذكرنا فى الأب ` 


= 
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(وإدًا كانت الحاربة بين شريكين فجاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت نسبه منه ) لآنه لما ثبت النسب فى نصفه 
لمصادفته ملكه ثبت ف الباق ضر ورة أنه لايتجزأ لما أن سببه لايتجز أ و هوالعلوق إذ الولد الواحد لاينعلق من ماءين 
(وصارت أم ولد له) لأن الاسئيلاد لايتجزأ عندهما ( وعند أىحنيفة رحمه الله يصير نصيبه آم ولد له ثم يتملك 
نصيب صاحبه إذ هو قابل الملك ويضمن نصف قيمتها) لأنه تملك نصيب صاحبه لما استكمل الاستيلاد ويضمن 
نصف عقرها لأنه وطى* جاريةمشتركة »إذ الملك يثبت حكما للاستيلاد فيتعقبه الملك فى نصيب صاحبه بحلاف 
الأب إذا استولد'جارية ابنه لآن الملك هنالاك يثبت شرطا للاستيلاد فيتقدمه فصار واطثا ملك نفسه ( ولايغرم 
قيمة ولدها ) لأن النسب يثبت مستندا إلى وقت العلوق ش 

( قوله وإذا كانت اللخارية بين شريكين فجاءت بولد فادعاه أحدهما ثبت نسبه هنه )سواء كان فى المر ضأو فى 
الصحة » وكذا إذا ادعى أحدهما وأعتق الآخر معا فالدعوة أولى لتضمنها ثبوت نسب الولف دون إعتاق الآخر 
وسواء كان المدعى مسلما أو كافرا لأنه لما ثبت النسب فى نصفه المملوك له من ال حارية ثبت ف الباق . ولفظ 
فى ۾ يحمل على معنى « من ء الى لابتداء الغاية : أى ثبت من تصف الأمة المملوك له ولا يكون للتعليل كقوله 
صلى الله عليه وسلم « دحلت امرأة النار فى هرة » أى لما ثبت “نسب الولد بسبب نصفه المملوك له ء لأن قوله 
ثبت فى الباق ينبو عنه . وحاصل المعنى أنه ثبت النسب من نصف الام فيئبت من كلها لأنه أىالنسب لايتجزأ 
ثبوته من 'امرأة » فثبوته من بعضها هو عن ثبوته من كلها . ولأ يقال : : سبأنى أنه يقبت من رجلين بالنسبة إلى 
امرأة واحدة . لأنا نقول : ليس فى ذلك تجزئة من امرأة لأن النسب ثبت من كلها لكل منهما لامن بعضها لواحد 
ومن البعض الآخخر للآحر » وإنما لايتجزأ لأن سببه وهو العلوق لايتجزأ فى امرأة بأن علق الولد من:ماء رجاين 
5 على فولنا لأنها إذا علقت من الأول انسل" فم الرحم فلا تعلق من الآخر » وعلى قول غيرنا لايمتنخ ».بل واقع على 
قول بعض مثبى القيافة على «اسبأتى » فعدم النجزى أن لايعلق الولدبنصفها ( قوله وصارت أم ولد له) اتفاقا أما 
عندهما فلن الاستيلاد لايتجزأ کا لاينجزأ 1 


وقوله ( وإذا كانت الحارية بين الشريكين ) هذه المسألة قد مر ذكرها ىأول الباب حيث قال : وكذا إذا كان 
بعضما مملوكا » ولكن كان ذكرها هناك من حيث أن الاستيلاد يخرج الأمة إلى حق الحرية قبل الموت وإلى 
حقيقها بعده » وذكرها هنا باعتبار ثبوت النسب وبيان ما أريد بعدم تجزى الاستيلاد المد كور هناك وتلاف 
نصيب صاحبه وضمان نصف العقر وغير ذاك مما ذكره فلا يعد تكرارا وكلامه واضح خلا ما ننبه عليه 
ر قوله فادعاه أحدهما ) لافرق فى ذلكبين الصحة والمرض . وقوله ( لآنه لما ثبت النسب منه فى نصفه الخ ) برد 
عليه القلب وهو أن يقال : لما م يثبت النسب منه فى نصيب الشرياك لمصادفته ملا غيره لايثبت فى الباق ضرورة 
أنه لايتجزأ إلى آحر ما ذكر ف الكتاب . ويجاب عنه بتغليب جانب المثبت لانسب احتياطاء ألا ترى أنه يسقط الحد" 
عنه ببذا الطريق ويجب العقر » فكذلاث يثبت النسب منه بالدعوة . وقوله ( فيتعقبه اللاك فى نصيب صاحبه ) قال فى 
الهاية : هذا على اختيار بعض المشايخ > وأما الأصح من المذهب فالحكم مع :علته يفترقان لما عرف فى أصول الفقه . 
وأقول : يحو أن يكون مراده بالتعقبالتعقب الذانى دون الزمانى » وحينثل يكون واردا على الأصحمن المذهب . 
وقوله ( لات الأب إذا استولد جارية ابنه لن اللاك هناك بثبت شرطا للاستيلاد فيتقدمه ) وهله التفرقة بين 
الشريك والوالد من حيث أن ملك الشريك فى النصفك قائم وقت العلوق م وذلك يكنى فى الاستيلاد فيجعل 
تملك نصيب صاحبه حا للاستيلاد فيكون الوطء واقعا فى.غير ملكه' وذاك يوجب الحد لكنه سقط بشببة 
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فلم يتعلق شى ء منة على ملك الشريك 
ثبوت النسب فلا يصير نصفها أم ولد له ثم يتملك نصيب شريكه بل تصير كلها أم ولد » وعنده يصير نصفها 
أم ولد له ثم يتملك الآخر لأنه قابل للنقل ٠‏ ولا يمتنع ' تجزى الأمومة كما امتنع تجزى ثبودتالنسب لأن 
معنى كونبها أم ولد هو ثبوت استحقاقها العتق بالموت والعتق يتجزأ عنده بمعنى زوال اللاك فجازت أمومة نصفها " 
عى أنه يعتق نصفها بالموت ثم يثبت حك عتق البعض من الاستسعاء فى الباق أو إعتاقه إلى آخر ما عرف » لكن 
لاكان النص المفيد لتجزى العنق أونجب أن لايقر بعضه عتيقا وبعضه رقيقا والأمومة شعبة من العثق وجب فيها 
إذا صار: بعضها أم ولد بمعنى استحق بعضما العتق أن يستحقه كلها ولا بين بعضها زقيقا وبعضها «ستحقا العتق . 
والحاصل أنالاتفاق على أنه لايسئقر تجزيها فى حق الأمو مة » بل التجزى ف الابتداء ثم بتمم الكل عنده وعندها 
صارت أم ولد من أوك الأمر . ثم لايخ أن تعليل تملك نصيب شريكه.بأنه قابل لاتملك تعليل”بعدم المانع وهو 
لايصلح للتعليل . يقال سافر للتجارة والءلم ٠‏ ولو قيل لامن الطريق عد جنونا . وكونة أفسد نصيب شريكه 
: بالاسثيلاد لايستلزم تعينالضان على معنى لايحوز تركه منالشريك » بل الثابت به جوان أنيضمنه » وللإنسبان 
ترك حقه » وها هنا لو رضى الشريك برك تضمينه ويصير نصفها ملكا له ونضفها أم ولد للآحر . فلو مات 
المستولد يعئق نصفها ويرق” نصفها الآخر أوتسعى له إذ ذاك لايجوز » فليس الموجب للنقل: إلا ما قانا من النمص 
الدال" على أنه إذا عتق البعض لابب البعض رقيقا وألحق حقالحرية بحقيقتها واتعتير قيمة نصفها يوم وطئها الذى 
علقت منه » وكذا نصف العقر » وإنما وجب نصف عقرها على المستولد لأنه ؤطئ جارية مشتركة لأن الماك فى 
.نصف شريكه ثبت حکا للاستيلاد فيتعقبه » وهو وإن کان مقار نا للعلوق لاسآناده إليه فهو «سبوق بالوطء . 
وبابتدائه يثبت المهر فلا يسقط بالإنزال فلزم سبق وجوب المهر الاستيلاد بالضرورة على كل حال فيسةط 
ما أصاب حصته ويضمن حصة شريكه » وما قبل الأصح أن حكم العلة بقارا ف الحارج لم بختره المصنف » وقد 
ملأ الكتاب من ذاك » وأوله من باب من يجوز دفع الصدقة إليه فى خلافية زفر فها إذا دفع التصاب إلى الفقبر 
.منعه زفر لأن الدفع قارن الغنى » فأجاب بأنه م الدفع فيتعقبه فحصل الدفع إلى الفقير » ثم لم يزل يكرره فى كل 
ما هو مثله » ثم ضمان قيمة نصف الشريك لازم فى يساره وإعشاره لآنه ضمان نملك كالبيع . وعن ألى يوضف : 
إن كان المدعى معسرا سعت أمالولد لأن منفعة'الاستيلاد حصلت لها . وإنما لايضمن الأب إذا استولد جارية انه 
العقر لأن ملكها يثبت شرطا للاستيلاد لأنه لاملك له يكي لصحة الاستيلاد فيتقدم ليقع الوطء فى ملكه : فإن 
قيل : الملك يثبت ضرورة الاستيلاد وهو بالعلوق ولا يلزم من تقدمه على العلوق تقدمة على الوطء . أجيب بأن 
الاستيلاد عبارة عن جميع الفعل الذى يحصل به الولد فلم يعتبر تعدد الفعل مع انحاد المطلوب / فالتقدم على العلوق 
تقدم على الفعل الذى به الاستيلاد » ومنه الؤطء فاعتبر مقدما عليه غ ولا يغرم قيمة ولدها لأن النسب ثبث مسقنا ' 
إلى وقتالعلوق وملكه يثبت من ذاك الوقت أيضا فلم يئعلق شى ء منه على ملك الشرياك بل علق خر افلا يضمن 
الشرياك فيجب العقر 6 وأما الأب فلم يكن له مللك فى الحارية وقد استولدها فيجعل ملكه فيها شرطا.للاستيلاد' . 
فى ملكه حملا لأمره على الصلاح فيكون الوطء نى ملكه والوطء فيه لايوجب العقر . والراد ,بالعقرٍ مهر المثل 
فيكون الشريك ضامنا انصف مهر مثلها » هكذا فى مبنوط مم الأثمة السرحبى . . وفى مبسوط شيخ الإسلام 
والمحيط : العقر قدر مإ تستأجر هذه .الرأة لو كان الاستئجارللزنا جلالا . وقوله ( فلم ينعلق. منه شىء على ملك 
.الشريك ) لأنه .كما علق انعلق حر الأصل لأن نصفه انعلق على ملكه وأنه يمتنع ثبوبت الرق فيه لما ذكينا من 
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( وإ ادعياه معا ثبت نسبه مهما )معناه إذا حملت على ملكهما . وقال الشافعى رحمه الله : يرجع إلى قول القافة لأن 
إثبات الأسب من شخصين مع عامنا أن الولد لايتخلقمن ماءين «تعذر فعمانا بالشبه » وقد سر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بقول القائف فى أسامة رضى الله تعالى عنه . ش 


له شيئا . واعلم أن مقتضى ما ذكره المصنف من أن الملك فى نصف شريكه يئبتحككا للاستيلاد فيتعقبه أن العلوق 
قبل ملك نصيب شريكه فيحصل مملوك النصف له ونصفه لشريكه » واستناد النسب إلى العلوق بعد ما وقع فى 
ملك الشرياك لابوجب أن لايعلق منه شیء على ملكه . لايقال : يمكن كونه أرام بالاستيلاد فى قوله حكئا 
للاستيلاد الوطء . لأنا نقول : الاستيلاد إما أن يطلق على العلوق » أو على جموع الوطء مع الإنزال والعلوق » 
أما عجرد الوط ء بلا إنرال فلا . ولو سم لم يصح ثبوت الملك حينئد لأن نقله من ملاك الشريلك إلى ملك المستو لد 
ضرورة صبرو رما أم ولد له ولا تصبر إلا بالعلوق فلا يجوز نقله قله لأنه بلا موجب . والاعتراض السابق بأن 

العلة معها فى الأصح لايفيد لأن نقله مع العلوق أيضا بلا موجب لأنها مالم تصرأم ولد لم يلزم النقل . فالوجه 
جعله معقبا للعلوق بل فصل قليل ولا كثير ولا ضمان لأ نه حينئذ ماء مهين لا قيمة له فلا .يضمن . وحين صار 
بحيث يضمن لم يكن على ملك الشريك لأن الأم حين انتقلت إلى ملك المستولد انتقلت بأجزائها ومن جملها ذاك 
الماء » هذا إذا حملت على ملكهما › فإن اشترياها حاملا فادعاه أحدها ثبت نسبه منه ويضمن لشريكه نصف 
قيمة الولد لأنه لأبمكن استناد الاستيلاد إلى وقت العلوق لأنه م يحضل فى ملكهما ولذا لاحب عليه عقر لشريكه 
هنا » لكن لما ادعى نسب ولد مشترك بينبما كانت دعوته ملك وهى كالإعتاق الموقع إلا أنه يضمن نصيب . 
شريكه فى البسار والإعسار لآنه ضمان تملك كالبيع » ولا عقر لشريكة ههنا لأن الوطء لم يوجد فى ملك شريكه 
( قوله وإن ادعياه معا ثبت نسبه منهما )وكانت الآمة أم ولد مما فتخدم كلا منهما يوما » وإذا مات أحدهما عتقت 
ولا ضهان للحى فى نركه الميت لرضا كل منهما بعتقها بعد الموت » ولا نسعى حى عند ألى حنيفة لعدم تقومها : 
وعلى قز هما تسعى فى نصف قيمنها له . ولو أعتقها أحدهما عتقت ولا ضمان عليه للساكت » ولا سعاية فى قول 
ای حنيفة ٠‏ وعلى قولمما يضمن إن كان موسرا ونسعی إن كان معسرا » وعلى كل واحد منہما نصف العقر 
فيلتقيان قصاصا بم له على الاحر. وفائدة إيجاب العقر معالتقاص” به أن أحدهما لوأبرأ أحدهما عن حقه بى حق 
الآخر . وأيضا لو قوم نصيب أحدها بالدراهم والآخر بالذهب كان له أن بدفع الدراهم ويأخد الذهب وبرث 


( وإن ادعياه معا ثبت نسبه مهما ) قال المصنف ( معناه إذا حملت على ماكهما ) وإنما قيد بذاك » لأنه إذا كان 
الحمل على ملك أحدهما نكاحا ثم اشتراها هو وآخر فهى أم ولد له لأن نصيبه منها صار آم ولد له والاستيلاد 
لايتجزأ فيثبت فى نصيب شريكه أيضا ( وقال الشافعى : يرجع إلى قول القافة ) وهى جمع القائف كالباعة 
. جع البائع ٠‏ وهو الذى يتبعآ ثارالآباء فى الأبناء » من قاف أثره : إذا اتبعه » والقيافة .فى بنى مدلج منهم الجزز 
( لآن إثبات النسب من شخصين مع علمنا أن الولد لايتخلق من ماءين ) أى من ماء فحلين ( متعلر » فعملنا بالشبه 
وقد سر رسول الله صل الله عليه وسلم بقؤل القائف ف أسامة ) روى «أن رسول لله صلى الله عليه وسلم دخل. 
على عائشة وأساربر زجهه تبرق من السرور فقال : أما علمت أن عجز زا المدبافى مر بأسامة وزيد وهما تحت قطبفة 
د خطيا وجوههما وأرجلهما يادية فقال : إذهله الأقدام بعضها من بعض » ولوكان الممكم بالشبه باطلا لما جاز. 
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ولناكتاب عمررضى الله تعالى عنه إلى شريح هذه الحادثة : لبسا فابس عليهما . ولو بينا لبين لما . هو انيما 


الابن من كل منهما ميراث ابن كامل ويرئان منه ميراث أب واحد . فهذه أحكام دعوتبما ذكرها القدورى . 
وما أنه للباق منهما حى إذا مات أحدهما كان كل ميراث الابن للباق مهما . وفرق المصنف بيا بوجه كل ' 
منہما فقال : وإن ادعياه معا ثرت نسبه منهما حميعا » وسيقيده بما إذا لم يكن مع أحدهما مرجح . فلو کان بأنكان 
الشريكان أبا وابنا فإن النسب يغبت من الأب وحده » وكذا إذا كان أحدهما ذميا يثبت من الملم وحده ١‏ وفيه 
خلاف زفر فیثبت منهما ويكون مسلما » وقيده هنا بما.إذا حلت على ملكهما وهو أن تلده مام ستة أشهر : 
يع فصاعدا ولو سنتين من ملكاها » واحترز به عا إذا كان الحمل على ملك أحدهما نكاحا نم اشتراها هو وآخخر 
فولدت لأقل من ستة أشهر من الشراء فادعياه فهى أم ولد الزوج فإن نصيبه ضار أم ولد له . والاستيلاد لايحتمل 
التجزى عندهما ولابقاءه عنده فيئبت فى نصيب "شريكه آيضا . وأيضا ما إذا حلت على ملاك أحدهها رقبة فباخ 
نصفها من آخر فولدت : بعت امام سنة أشبر ٠ن‏ بيع النصف فادعياه بكون الأول أولى لكون العلوق فى «لكه . 
وا إذا كان الحمل قبل ملك كل منهما بأن اشتر يا أمة فولدت لأقل من ستة أشبر من حين ماكاها أو ولدته قبل 
ملكهما إياها فاشتر ياها فا دعياه لاتكون أم ولد مما لأن هله دعوة عتق لادعوة استيلاد فيعتق الولد مقتصرا على 
وقت الدعوة » بحلاف الاستيلاد فإن شرطها كون العلوق فى الماك . وتسآند الحرية إلى وقت العاوق فيعلق حرا . 
وقدمنا فى كتاب العتق اختلاف المشايخ فها إذا قال لعبده هذ ا اببى وأءه ف ملكه هل تصير أم ولد له أو لا ؟ قيل ۰ 
نم جهول النسب أو معلومه » وقيل لا فيهما ٠‏ ؤقيل نم فی هوله لاق‌معلوه» . فيحمل ذاث على أنه حكلنا 
عند جهلنا بحال العلوق ٠‏ وبقولنا قال سفيان الثورى وإحاق بن راهويه » وكان الشافعى يقوله فى القديم ١‏ 
ورجح عليه أمد حديث القافة .'وقيل يعمل به إذا فقدت القافة . وقال الشافغى: يرجع إلى قول القائف» فإن 
لم يوجد قالف وقف حى ببلغ الولد فينتسب إلى أيبما شاء » فإن ل ينسب إلى واحد منهما كان لبه موقوفا لايثبت 
له نسب من غير أمه . والقائف هو الذى ينبع آثار الآباء فى الأبناء وغيرها من الآثاز من قا ت أثره يقوفه مقلوب قفا 
أثره مثل راء مقلوب رأى > والفيافة مشبورة فى بنى مدلج ؛ فإن لم يكن مدبممى فغيره وهو قول أحمد › وقال به 
مالك فى الإماء » وهذا لأن إثبات النسب من شخصين مع علمنا بأن الولد لايتخلق من ماءين' ٠‏ لأنها كما علق 
من رجل انسد فم الرحم متعلر فعملنا بالشبه » وهلا يفيد أن القافة لو ألحقوه هما لايلحق. » وهوقول الشافعى » 
أنه يبطل قولهم إذا ألحقوا بهماء وقد ثبت العملبالشبه بقول القائف حيث مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
ما أخرج الستة فى كتبهم كلهم عن سفيان بن عيينة عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت « دحل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا فقال : باعائشة ألم ترى أن عجززا المد حى دخل:على” وعندى أساهة بن زيد وزيد 
وعليهما قطيفة وقد غطيا رعوسهما وبدت أقدامهما فقال : هله. الأقدام بعضها من بعض » وقال أبو داود : 
وكان أسامة أسود وكان زيد أبيض ( ولنا أكتاب عمر رضى الله عنه إلى شريح فى هله ال حادثة ) ذكر أن شريحا 
كتب إلى عمر بن الطاب فى جارية بین شر يكين جاءت بولد فادعياه فكتب إليه مر أنبما لبسا فلبس عليهما .ولو 
بينا بین مما » هو ابنهما يرثهما ویرثانه وهوللباق مهما . وكان ذلك بمحض رمن الصحابة من غير ذكبر » فحل محل 


ا 


( ولنا.كتاب عمس إلى شريح فى هه الحادثة : لبسا فليس عليهما ؛ لو بينا أبين هما ء هو ابنهما . 


— e 
یرما ويرثانه وهو للباق منهما . وكان ذاث بمحضر من الصحابة رضى الله عنهم أجمعين . وعن على رضى الله‎ 
ولأمبما استويا فى سبب الاستحقاق فيستويان فيه . والنسب وإنكان لايتجزأ ولكن تټعلق به‎ ١ عنه مثل ذلك‎ 
ومالايقبلها ينبت ىحق كل واحد منهما كلا‎ ٠ أحكام متجزئة : فا يقبل النجزئة بثبت ى حقهما على التجزئة‎ 
1 كأن ليس معه غيره‎ 


الإجماع ؛ والله أعلم بذلك . قال( ولأنهما استويا فى سبب الاستحقاق ) يععى الدعوة معا للك فيشتويان فيه » 
والنسب وإن كان لايتجزأ ولكن يتعلق به أحكام متجزئة كالإرث والنفقة وصدقة الفطر وولاية التصرف ف ماله 
والحضانة ها يقبل التجزى كالإرث وما ذكرنا بثبت فى حقهما على التجزئة » وما لايقبلها كالاسب وولاية 
الإنكاح يغبت لكل منهما كلا كأن ليس معه غيره . واعلم أن المعروف فى قضة عمر هو ما قال سعيد بن «نضور : 
حدثنا سفيان عن يحبى بن سعيد عن سلبان بن يسار عن عمر رضى الله عنه فى اءرأة وطنها رجلان فى طهر ١‏ فقال 
القائف : قد اشتركا فيه حميعا فجعله بينهما . وقال الڈعی وعلى” يقول هو ابنهما وهما أبواه رما ويرثانه » ذكره 
سعيد أيضا . وروی الأثرم بإسناده عن سعيد بن المسيب فى رجلين اشتركا فى طهر امرأة فحملت فولدت غلاما 
يشبههما. . فرفع ذاث إلى عمر فدعا القافة ذنظروا فقالوا نراه بشما ۽ فألحقه بهما وجعله يربما ويرثانه . وروى 
عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عروة بن الزبير أن رجلين ادعيا ولدا فدعا عمر القافة واقتدى فى ذلك 
ببصر القافة والحقه أحد الرجلين . ثم ذكر أيضا عبد الرزاق بعد ذاك عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : 
لما دعا عمر القافة فرأوا شببه فيهما ورأى عمر مثل ما رأت القافة قال : قدكنت أعام أن الكلبة تلد لأ كلب فيكؤن 
كل جزء لأبيه ماكنت أرى أن ماء بن يجتمعان فى ولد واحد . وأسند عبد الرزاق أيضا عن معمرعن قتادة قال : 
رآى القافة وعمر جميعا شبهه فيهما وشبههما فيه » وقال : .: هو بينكما يريما ونرثانه » قال : فلكرت ذلك لابن ' 
المسيب فقال : نمم هو للآخر منهما ء وقول المصنف وعن على مثل ذلاك يشير إلى ما أخرج الطحاوى فى شرح 
الآثار عن سمأك عن مولي لآل مخزوم قال : وقع رجلان على جارية فى طهر واحد فعلةت الحارية فلم يدر من 
آیہہا هوء فأتيا عايا فقال هوبيتكما يريك وثرئانه وهو للباق منكما . ورواه عبدالرزاق :أخبرنا سفيان الثورى عن 
قابوس عن أنى ظبيآن عنعلى” قال : أناه رجلان وقعا على امرأة فى ظهر » فقال الولد بيتكنا وهو لاباق متككا. 
أوضغفه الببيق فقال : يرؤيه سماك عن رجل عجهول لم بسمه » وقابوس وو غير نحتج به عن أنى ظبيان عن على" 
قال : وقداروئ على" مرفوعا حلاف داك : ثم أخرج من طريق ألى داود : حدثنا حبيش بن أصرم ؛ حدثنا 
عبد الرزاق ٠‏ أخبرنا سفيان الثورى عن صالح الحمدانى عن الشعبى 'عن عبد خير عن زيد بن أزقم قال : أت على" 
زضى الله عنه وهو بالين بثلائة وقعوا على امرأة فى طهر واحد » فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد ؟ قالا لا » حى 


يرثانه ویر ہما » وهو للباق منهما ) أى الولد يكون للأب الباق من الأبوين اللذين كانا إذا مات أحدهما حى يكون 
كل الميراث لأب الى دون أن يكون نصفه لؤرثة الأب الميت . وقوله (وكان بمحضر من الصحابة ) يروم به 
إبرازه فى مبرز المجمع غليه . وقولة ( فى سبب'الاستحقاق ) يعنى الملك » وقيل الدعوة : وقؤلة ( أحكام منجزئة ) 
يريد بها مثل النققة وولاية التصرف فى ماله والحضانة والمبراث ٠‏ ها يقبل التجزئة كالميراث يثبت على التجزئة' فى 
حقهما » وما لا يقبلها كثبوت النسبٍ ؤولاية الإنكاح يغبت فى ححق کل واخد منهما كلا كأن لیس معه غيره.. 


e 


سام جميعا فجعل كلما سأل اثنين قالا لا » فأقرع بهم فألحق الولد بالذى صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثى 
الدية قال : فد كر ذاك للنى صلى الله عليه وسلم فضحك حى بدت نواجذه انہی واعلم أن أبا داود رواه أيضا 
موقوفا » وكذا النسانى على على بإسناد أجود من إسناد المرفوع » وكذا ر واه الحميدى فى مسنده وقال فيه : فأغرمه 
ثلى قيمة الحارية لصاحبيه »> وهوحسن مبين المراد بالدية فما قبله . وحاصل ماتحصل من هذا أنه صلى الله عليه 
وسلم سر بقول القافة » وإن حمرقضى على وفق قولحم ؛ وإنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر إثبات على النسب بالقرعة . 
ولا شاث أن المعوّل عليه مايفسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلاك هو سروره بقول القافة . فأجاب المصنف 
عنه بأن سروره كان لأن ادكفار كانوا بطعنون فى نسب أسامة رض :الله عنه لما تقدم من حديث أنى داود.أنه 
كان أسود وكان زيد أبييض فكانوا لذلك يطعنون فى ثبوت نسبه منه : وكانوا مع ذلك يعتقدون قول القافة فكان 
قول القإئف ٠قطعا‏ لطعنهم » فسروره لاشلك أنه لما يلزمه من قطع طعنهم واشتر احة «سلم م نالتأذى بنى نسبه 
وظهور خخطثهم والرد عليهم » ثم يحتمل مع ذلك كون القيافة حقا فى نفسها فتكون «تعلق سرورة أيضا » أو 
ليست حقا فيختص سروره بما قلنا فلزم أن حكئنا بكون سرور ه بها نفسها فرع حککنا بأنها حق فيتوقف على 
ثبوت حقيما ولم يثبت بعد . وطعن يطعن بض عين المضارع بالرمح وف النسب . واعلم أنه استدل على صمة القيافة 
بحديث 'اللعان حيث قال صل الله عليه وسلم فيه « إن جاءت به أصهيب أثيبج حمش الساقين فهو لزوجها ٠‏ وإن 
جاءت به أورق جعدا جماليا خدلج الساقين سابغ الأليتين فهوللذى رميت به » وهذه هى القيافة » والحكم بالشبه : 
وأجاب أصحابنا بأن معرفته ذلك صلى الله عليه وسلم من طريق الوحى لا القيافة . وقد يقال الظاهر عند إرادة تعريفه 
أن يعرف أنه ابن فلان » والح أنه ينقلب عليهم » لأنه لو كانت القيافة معتبرة لكان شرعية الامان تختص .با إذا 
م يشبه المرى به أشبه الزوج أولا لحصول الدكم الشرعى حينئ بأنه ليس ابنا للنافى وهو يستلز م الحكم بكذبها فی 
نسبالولد . وأجيبأيضا بأنه لايلزم من حقية قيافته صلى الله عليه وسلم حقية قيافة غيره » وفيه نظر » فإنالقيافة. 
ليس إلا باعتبار أدور ظاهرة يستوى الناس فى معرفها . ثم إنه صلل الله عليه وسلم سر بفعل على" رضى. الله عنه وهو 
إلحاقه بالقرعة » وقد نقل ذاث عن بعض العلماء وطرقه صحيحة. كا تقدم » وهو يستلزم أن القرعة طريق صميحة 
لتقريره صلل الله عليه وسلم إياه . بل سز به » فإن الضحاث دلياه مع عدم الإنكار » وإذالم يقل به يازءه الحكم 
بنسخه . .غير أنه يبى ماثبت عن عمر من العمل بقول القافة . فإنه من القوة بكثرة الطرق بحيث لايعارضه المروى 
عنه من قصة شر يح لحفائها وعدم تثبينها وإن كانت قصة مرسلة » فإن سلهان بن يسار غن عمر مرسل » وكذا عروة 
٠‏ عنه ٠.‏ لكلبما إمامان لايرويان إلا عن قوى أءين مع حجية المرسل عندنا فكيف به من هذين ؟ على أن قول سعيد 
ابن المسيب نعم فى إسناد عبد الرزاق ربما بكون كالمو صول بعمرلآن سعيدا روى عن عمر » وبالحملة فلا حلاف 
فى ثبوت مثل هذا » وإذا ثبت عمل عمر بالقيافة لزم أن ذاث الاحمال فى سروره صلى الله عليه وسلم وهوكون 
الحقية من متعلقاته ثابت ٠‏ والشافعى رحه الله لما لم يقل بنسبة الولد إلى اثنين يلزهه اعتقاد أن فعل عمر كان عن 
رأبه لابقول القافة فيلزمه القول بثبوت النسب من اثنين إذ حل محل الإجماع من الصحابة » وهو ملزوم لأحد 
الأمرين : إما أن سروره صلى. الله عليه وسلم لم يكن متعلقا إلا برد طعنهم أو ثبوت.نشخه وبه نول ٠‏ إلا أنا 


r 
ي‎ 
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إلا إذا كان أحد الشريكين أبا للآحر . أو كان أحده| »سلما والآحر ذميا لوجود المرجح فى حق الملم وهو 
الإسلام وى حق الأب وهوماله من الحق فى نصيب الابن . وسرور الننى صلى الله عليه وسلم فها روى لأن الكفار 
كانوا بطعنون فى نسب أسامة رضى الله تعالى عنه » وكان قول القاثف مقطعا لطعنهم فسر به ( وكانت الأمة أم 
ولد هما ) لصحة دعوة كل واحد منهما فى نصيبه فى الولد فيصير نصيبه منها أم ولد له تبعا لولدها 
ا 0 

لانقول إنه من ماثبما كا يفهم من بعض الروايات لأن الماعين لايجتمعان فى الرحم إلا متعاقبين ٠‏ فإذا فرض 
أنه حلق من الأول لم بتصور خاقه من الثانى » بل إنه يزيد ف الأول فى سمعه قوة وى بصره وأعضائه . وأما التعليل 
بأله ينسد" فم الرحم فقاصر على قولنا إن الحامل.لاتحيض ٠‏ فأما من يقول تحيضن لابمكنه القول بالانسداد فيئبت 
اانسب من اثنين مع الحكم بأنه فى نفس الأمر من ماء أحدهما > ثم کا ينبت نسبه من اثنين يثبت نسبه من ثلائة 
وأربعة وخسة وأكثر . وقال أبو يوسف : لايثبت من أكثر من اثنين لأن القياس ينى لبوته من اثنين . لكنه 
ترك لأثر عمر . وقال محمد : لايثبت لأكثر هن ثلالة لقرب الثلاثة من الاثنين . ولأنىحنيفة أن سبي ثبوت 
النسب من أكثر من واحد الاشتباه والدعوة فلا فرق . فلو تنازع فيه امرأتان قضى به بينبما عند ألى حنيفة . 
وعندهما لابقضى للمرأتين فلا يلحق إلا بأم واحدة . ولا فرق بين كون الأنصباء متفاوتة أومتساوية فى الحارية 
ف دعوى الولد » ولو تنازع فيه رجلان وامرآتانكل” يزعم أنه ابنه من هله المرأة وهی تصدقه ؛ فعند أنى حنيفة 
يقضى به بين الرجلين والرأنين : وعندهما يقضى به بين الرجلين فقط» فلو تنازع فيه رجل وامرأتان يقضى به 
بينهم .“وعندهما يقضى به لار جل لا للمر أتين ( قوله.إلا إذاكان آحد الشريكين أبا للآخر) استثناء من قوله ومالا 
يقبلها وعلمت أن النسب يثيت فى حق كل منهما كلا . وف المبسوط : أمة بين مسلم وذى ومكاتب ومدبر 
وعبد ولادت فادعوه فالحر المسلم أولى لاجتماع الحرية والإسلام فيه مع الك » فإن لم يكن فيهم مسلم بل من بعده 
فقط فالذى أولى لأنه حر والمكاتب والعبد وإن كانا مسلمين لكن بيد الولد تحصيل الإسلام دون الحرية ثم 
ا مكاتب لأن له حق ملك والولد على شرف الحرية بأداء المكاتب » وإن لم يكن مكاتب وادعى المدبر والعبد 
لايثبت من واحد منهما النسب لأنه ليس له لم ملك ولا شببة ملك » قيل ويجب أن يكون هذا الحواب ف العند 
المحجور وهبتلله أمة » ولا يتعين ذلك بل أن يزوج مما أيضاه لو كانت الدعوة بينذى ومرتد فالولد للمرتد لأنه 
أقرب إلى الإسلام وغرم كل لصاحبه نصف العقر ( قوله وكانت الأمة أم ولد هما لصحة دعوة كل منهما فى 
نصيب الولد فيصير نصيبه منها أم ولد له تبعا: لولدها) ولا يضمن واحد منهما لشريكه شيئا لأنه لم ينتقل 


وقوله ( إلا إذا كان أحد الشريكين ) استئناء من قوله ومالا يفبلها ينبت فى حق کل منهما كلا . وقوله ( وسرور 
انی صلى الله عليه وسلم ) جواب عن قوله وقد سر رسول الله صلى الله.عليه وسل . واختافوا فيا إذا ادعى الولد 
أكثر من انين ٠‏ فجوزه أبو. حنيفة ونفاه أبو يوسف › وجوزه محمد إلى الثلاثة . وقال أبو يوسف يثبت على 
خلاف القياس بقضية'عمر فلا يتعداه . وقال محمد : الثلاثة قريبة من اثنين . وقال أبو حنيفة : سنب اللحواز الماك 
والدعوة وقد وجدا . وقوله ( فيصير نصييه نما أم ولد له تبعا لولدها ) يعنى تخدم كل واحد منہما یوما کاکانت 
تفعاه قبل هذا لأنه لا تأثير للاستيلاذ فى إبطال ملك الحدمة » وإذا مات أحدهما عنقت ولا ضان للشريك فى 
تركة اميت بالائفاقٍ لوجود الرضا منهبا بعتقهما عند الموت » ولإ سعابة عليها فى قول أنى حنيفة » وتسعى. 
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( وعلى كل واحد منبما نصف العقر قصاصا با لهعلى الآحر » ويرث الابن من كل واحعد مهما ميراث أبن 
كامل ) لأنه قر له بميراثه كله وهو حجة فی حقه ( ویرثان منه ميراث أب واحد ) لاستوائهما فى النسب کا إذا 
أقاما البينة (وإذا وطئ المولى جارية مكاتبه فجاءت بولد فادعاه فإنصدقه المكانب ثبت نسب الولد منه ) وعن 
ألى يوسف رحمة الله تعالى غليه أنه لايعتبر تصديقه اعتبارا بالأب يدعى ولدجارية ابنه . ووجه الظاهر وهوالفرق 

أن المولى لابملك التصرف فى أكساب مكاتبه حى لايتملكه والأب يلك تملكه فلا معتبر بتصديق الابن . 
إليه من نصيب شريكه شیء ( قوله ويرث الابن من كل منهما ميراث ابن كامل لآنه أقر' له ميرائه کله ) حيث 
ادعى أنه ابنه وحده وإقراره حجة فی حقه ( ويرثان منه ميراث أب واحد) لان دعوى كل منبهما الانفراد 
بالأبوة لاتسرى فى حى الآخخر » وقد استويا فى سبب الاستحقاق وهو الدعوة المقرونة بالملك وصار كا إذا 
أقاما البينة على شى ء يصير مشتركا بينهما » فكذا إذا أقاما البينة على ابن مجهول النسب يكون بينهما لاتحاد الجامع 
( قوله وإذا وطى* ال مولى جارية مكاتبه فجاءت بولد فادعاه فإن صدقه المكانب يثبت نسب الولد منه ) وإ نكذبه 
لابئدت نسب الولد : لکن إذا ملكه يوما من الدهر فحينئد يغبت نسبه منه لا سيذكر ( وعن ألى يوسف. رجه الله 
أنه لايعتبر تصديقه بل ثبت ) نسبه منه بمجرد دعوته غير مفتقر إلى نصديقه » وقوله وهذا قول سائر العلماء اعتبارا 
بالأب يدعى ولد جارية ابنه يجامع أن الموطوءة كسب كسب المدعى ؛ أوبطريق أولى لن للمولى ف المكاتب ملك 
رقبته وهو مقتض لحقيقة ملك كسبه وإنلم يكن له فيه ملك كان له فيه حق الملك »' وليس لاوالد ملك حقبقة ى 
رقبة ولده بل له حق املك بماله عند الحاجة وحق الملك أقوى من حق الملك » فلما ثبت نسب ولدجارية الابن 
من الأب بمجرد دعوته من غير افتقار إلى تصديقه فالثبوت من المولى أولى ( ووجه الظاهر وهو الفرق) بين جارية 
الابن وجارية المكاتب ( أن المولى لابملك التصرف فى أكساب مكاتبه ) بسبب حجره نفسه عن ذلك بعقد الكتابة 
حتى لايثبت له حق تملكه ( والآب يملك تملكه ) لحاجته على ماعرف ( فلا معتبر بتصديقه ) وهذا بخلاف الوارث 
يستولد أمة من ترك مستغرقة بالدين بصح بلا نصديق أحد لأنه صاحب حق حى ملك استخلاص ما شاء من 


فى نص" قيمنبا الشريك الى عندهماء ولوأعتفها أحدهما حال حياته عنقت ولا ضمان على المعتق لشريكه ولا 
سعاية فى قول أنى حنيفة » وعندهما يضمن المعتق نصف قيمنها أم ولد لشريكه إن كان موسراء» وتسعى فى نصف 
قيمنها إن كان معسرا ( وعلى كل واحد منهما نصف العقر قصاصا با له على الآخر ) بفتح اللإم : أى بالذى له . 
وقوله ( كا إذا أقاما البينة ) يعنى إذا أقاما البينة على شی ء يكون ذاك الشىء مشتركا بينهما على السواء فكذاك 

هنا . وإذا أقامل البينة على ابن مجهول النسب كان الحكم هكذا فكذا ههنا »ومن وطی“ جارية,مكائبه فجاءت 
بولد فادعاه فما أن يصدقه المكاتب أولا » فإن صدقه ثبت النسب ولا تصير الحارية أم ولد للمولى »وإن كذبه 
فلا بثبت النسب أيضا (وعن أىيوسف أنه لايعتب رتصديقه بل يثبت) نسبه منه تمجرد دعوة المولى النسبكما فى الأب. 
والمامع ينما أن جارية ا مكاتب كسب كسب ا مولى » وجارية الابن كسب كسب الأب ( ووجه الظاهر وهو 
الفرق ) بين استيلاد جارية الابن حيث يثبت فيه النسب بغير تصديق وجارية المكاتب حبث يشارط فيا التصديق 
أن الول لامك لزت ل كايا سكايه تابر على قد + رقا عاك كسب اللكانية جا 1م11 lS‏ 


( قوله أن امول لأملك القصر ف فى أكساب 5-5 جره على نفسه) أقول: مير يحجرء وضمير' لنفسه راجعان إلى المول. ' 


57 
قال ( وعليه عقرها) لأنه لايتقدمه الملك لأن ماله من الحق كاف لصحة الاستيلاد لما نذكره . 


اللركة بإعطاء قيمته فليس أحد أحق منه ليحتاج إلى تصديقه » لاف البائع يدعى ولد المبيعة بعد البيع يصح 

لاتصال العلوق بملكه ووجب لاولد حق العتق فلم يبطل:باعتراض البيع . وههنا إن حصل العلوق EE‏ 
لرقبة المكاتب لكن لم يحصل فى ملكه الجارية ملكا حالصا . واعترض بأنه لا مغنى لاشتراط التصديق لأنه إذا 
لوحظ حجر المولى عن التصرف ف مال المكاتب فتصديقه لايوجب فك الحجر » بل غايته أنه اعرف له 


أنه وطئ الحارية فيقتضى أن لايثبت النسب إذ لم يرتفع به المانم من ثبوته » ألا ترى أنه لو أقام البينة . 


على أنه وطلها لايثبت نسبه إذا كان مكلبا له مع أن الثابت بالبينة أقوى منالتضديق فظهر ضعف اشتراط التصديق. 
,وقد يجاب بأن هلا الحجر لحق آدى لكونه هو أحق بالدعوى فلا يظهر حقه فى الاستلحاق فى مقابلة من هو أحق 
به منه إلا أن يصدقهبدواز أن یکذبه بأن يدعيه هو فلابد من استعلام تصديقه وتكذيبه » بخلاف ما إذا أقام 
بينة على الوطء فإن تكذيبه قائم » واختبار النصديق ليس لاستعلام الوطء قطعا بل تقديما للأحق على غيره » 
بحلاف أحد الشريكين إذا استلحق فإنه لايتوقف على تصديق الآخر لأنه ليس أحدهما أحق من الآحر ( قوله 
وعليه عقرها ) للنكائب ( لأنه.) أى لأن وطأه المدلول عليه بقوله فإذا وطن“المولى لايتقدمه الملك لأن ماله من 
البق : أى حق الملك كاف لصحة الاستيلاد لما المكره : يعنى من قوله عقيبه أنه كسب كسبه ء بخلاف الأب 
فإنه ليس له حق ملك فى ابلحارية فيتقدم ملكه إباها لتصحيح الأستيلاد فلا يجب العقر لأنه وطى* أمة نفسه » وإذا 
وجب لنفس المكاتبة العقر. إذا وطئها المولى مع ثبوت حقيقة ملكه فيها فلأن يجب بوطء أمنها أولى » وأبعد شارح 
فقال : أى لما نذكره فى كتاب المكاتب من أنه يثبت للمولى فى ذمة المكاتب.حق مع أن جرد ثبوت حق فى ذمة 
تصرف فلا يملكها المولى إلا بتصديقه » والأب بملك تملك مال ابنه لأنه لم حجر عل نفسه فلا معتبر بتصديقه ؛ 
وتا لاتصير الحارية آم ولده إذا صدقه المكاتب لأن حق الملك ثابت له فى كسبه » وذلاك كاف لإثبات نسب 
الولد.؛ ألا ترى أنه بعجزه ينقلب حقيقة ملك فلا حاجة به إلى القلك » وليس للأب ف مال الولد ملك ولا حق 


ملك » ولا يمكن إثبات النشب منه إلا باعتبار تمللك ابلحارية فيثبت الملك سابقا ووقع الوطء فى ملكه وولدت مئه: 


فكانت أم ولد له . وقوله ( وعليه عقرها ) أى على المولى عقر. جارية المكاتب لأن الماك لإبتقدم الوطء لأن ماله 
.من حق الملك كاف لصحة الاستيلاد فكان الوطء وافعا فى غير الماك وهو يستلزم الحد أو العقر وقد سقط الأول 
بالشبهة فتعين الثانى .-وقولة ( لما نذكره ) أى ذكر الحق الدى للمولى على المكاتب فى كتاب المكاتب » قيل ى 
كلام المضنف: نظر لأنه قال ماله من الق كاف لصحة الاستيلاد )وا ممهوم منه ثبوت استيلاد جارية المكانب 
والمختصوص فى الكتب عن أصصابنا أن الاستيلاد لابثبت وهو نفسه يصرح بهذا بعد خطين نقوله ولا تصير اللحارنة 
أم ولد له : أى المولى » > فإذا لم تصر ابلخارية أم ولد له فن أين يصح الاستيلاد . والحواب أن دلالة لفنظ الاستيلاد 
على طلب نسب الولد أقوى من دلالته على کونما أم ولد 'فكان المراد بقوله لصحة الاستيلاد لصحة نسب الولد 


( قؤاه الأب ملك تملك مال ابنه:لأنه لم حجر على نفسه ) أقول: ضبير لأنه وضمير نفسه راجعان إلى الأب ( قال المضيف :لما تذكره) ' 


أقول : أى نا كر الق الذى للمولى على المكاتب فى كباب المكاتب »كلا قاله الشارح أكل الدين . وقال ابن الحمام : بل المرّاد به قوله عقيب 
هذا إنه كسب كسبه:) بحلاف الأب فإنه ليس له حق ملك فى الحارية فيقدم'ملكه عليها لتصحيح الاسليلاد فلا يحب العقر . ١ " ٠‏ 
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س مد 
قال ( وقيمة ولدها ) لأنه ف معنى المغرور حيث أنه اعتمد دليلا وهو أنه كسب کسه فلم یر ض برقه فيكون حرا 
بالقيمة ثابت الندب منه ( ولا تصير ابحارية أم ولد له ) لأنه لاملك له فيها حقيقة كما فى ولد المغرور ( وإن 
كذبه المكاتب ف النسب لم يثبت ) لما بينا أنه لابد من تصديقه ( فلوملكه يوما ثبت نسبه منه ) لقيام الموجب وزوال 
حق المكاتب إذ هو المانع » والله تعالى أعلم بالصو اب . 


اا کے ا اک ن ا وو ار ی ا وه وو 
ولدها ) عطف غلى عقرها : أى وعليه قِمة الولد( لأنه فى معنى المغرور حيث اعتمد دليلا وهو أنه ) أى الحارية 
بتأويل الشخص ( كسب كسبه فلم برض برقه)حيث اعتمد دليلا يوجب حريته ( فيكون حرا بالقيمة ثابت النسب 
. منه ) كما أن المغرور بشراء أمة استولدهافاستحقت اعتمد دليلا هو البيع فجعل عذرا فى حرية الولد بالقيمة إلا 
أن قيمة الولد هنا تعتبر يوم ولد وقيمة ولد المغرور يوم الحصومة . والفرق: أن العلوق هنا حصل فى ملك 
المولى وهو مقتض ثبوت نسبه بحق ملكه لمالكها إلا أنه حجور حجر شرعى عنما فشرط تصديقه › فإذا جاء 
التصديق حت الدعوى وثبت له حق القلك بالقيمة فوجب اعتبارها ىأقرب أوقات الإمكان » وأما المغرور 
أ فضمانه قيمة الولذ لأنه أمانة حبسها عن صاحبها تقديرا فتعتبر القيمة يوم الحبس » » وتحفق هذا الحبس والمتع إنما 
يكون بو م الحصومة فيعتبر يومها ( ثم لاتصير الحارية أم ولد لأنه لاملك له فيا حقيقة كما فأم ولد المغرور ) 
ا ر ا لوه لايد ام ولد وين لو إن الاين أل كن لس 
. الاسئيلاد لأن المراد من الاستيلاد استلحاق الولد كما قررناه أول الباب وحته بثبوت نسب الولد منه ٠‏ وأما ' 
ثبوت أمومية الولد للأم فإنما هو لازم نى بعض الصور وهو أكثرها دون بعض وليس عينا لباز م نى ما أثبته » 
ثم إذا ملك هذه الحارية یوما من الدهر صارت أم ولد له.لأنه ملكها.وله منها ولد ثابت النسب ( قوله ون كذبه 
المكاتب فى النسب لم ثبت نسبه من المولى لما بينا ) أى من أنه لايمك النصرف فى أكساب مكاتبه ( فلو ملكه ) 
أى لو ملك الولد ( یوما ) من الدهر( ثبت نسبه منه )وكانولدا له( لقيام الموجب )وهوإقراره بالاستيلاد وزوال 
المانع وهو حق المكاتب . : 


بدلالة ما بعده فإنالمصننف أجل قدرا PTT TE‏ وق زوق لن زف 
على قوله عقرها . وقوله ( وهو أنه ) قيل أئ الولد : يعبى أن الولد حخصل له( ءن كسب كسبه ) فإن المكاتب ˆ 
كسبه » جارية المكائ بكسب كسبه » وفيه نوع تكلف » ويجوز أن يكون أنه : أى الحاري ةكس ب كسبه.» وذكر . 
الضمير نظرا إلى الحبر وه و كسب ٠‏ الضميرفىرقه يعود إلى الولد . قيل فقول هكا فى ولد المغرورنظر» وحق. 
الكلام كا فى المغرور بدون ذكر الولد على معني أن اللحازية لانصير أم ولد المولى لعدم الملك فيها حقيقة كما 
أن الحارية لاتصير أم ولد للمغرورلعدم الملك فيبا . والحواب أن قوله كا فى ولد المغرور متعلق بقوله فيكون حرًا 
بالقيمة فابت النسبمنه وحينئل لابد من ذكر الولد وعلى تقدیر أن يكون متعلقا بقوله ولا تصير ابكأرية أم ولد 
لأنه لا ملك له فيها حقيقة ‏ فتقديره كا فى أم ولد المغرور . وقوله ( وإن كذبه ) معطوف عل قوله فن صدقه 
. المكائب . وقوله ( ولو ملكه ) يعنى ولد الحارية الذى ادعاء وكذبه المكاتب ( يوما ) من الدهر ( ثبت نسبه منه 
الفيام الموجب ) ؤهو الإقرار بالاستيلاد ( وزوال المانع ) وهو حق المكائب . قال فى المبسوط . : وإذا ملك المولى 


قال لمشت :وهو أنه كسب كسبه') أقول : الفحمير راجح إلى الازية بتأويل الشخض أو باصبار ادير ( قوله فتقدرر ه كا ف.أم. ولد المقرون) 
أقول ؛ عل تقدير المضاف وإرادة المعى النرى فى أم الوله. ‏ 7 
لوده اقوس 


مد ۵/۸ ہے 


كتاب الآبمان 


[ فروع ] رجل فجر بأمة فولدت ثماشتراها لاتصير أم ولد له ا.تتحمانا . وإناشترى الولد عتق الولد عليه . 
وف الحيط : يحوز إعتاق أم الولد وكتابتها لتعجيل العرية > وكذا تدبيرها لأنه يجتمع نا سببا حرية » وفى غيرها ١‏ 
لابصح تدبیرها لأنه لايفيد . وى جوامع الفقه : استولد مدبرته بطل التدبير وتعتق منجميع المال ولا تسعى دين . 
وف الكاى : أمة بين رجلين قالا فى هما هی آم ولد أحدنا ثم مات أحدثها يؤمر الى بالبيان دون الور ثة لأنه 
يخبر عن نفسه والورثة تخبر بفعل غيرهم » فإن قال الح هى أم ولدى فهى أم ولده وبضمن نصف قيمنها ولا 
بضمن من العقر شيثا لأنه لما أقر بوطثها بعد ملكها فلعله استولدها بنكاح قبل » ولو قال هى أم ولد اميت عنقت 
صدقته الورثة أو كلبته لأنه إن صدق فهىحرة » وإن كذب فكذلك لإقراره بعتقها بموته » ولا سعاية للحى 
لأنه يدعى الضنان على الميت». وكذا للورثة لأمبم يد عون عليه الضان إن كذبوه فى إقراره » وإن صداقوه فقد 
أقروا عدم السعاية » والله الموفق . 

کتاب الأمان 
اشترك كل من ن لين والعتاق والطلاق والنكاح فى أن المزل والإكراه لابرثثر فيه ؛ إلا أنه قدم على على الكل 


التكالآنهأقر ب إلى العبادات کا تقدم > والطلاق رفعه بعد تحققه فإيلاؤه إياه أوجه . واختص الإعتاقعن الأيمان 
بزيادة مناسبة بالطلاق من جهة مشاركته باه في عام معنا الذي هو الإسقاط »> وق لازمه الشرعى الذى. هو السراية 


س 


الحارية : 17 فى صورة التصديق يوما من الدهر صارت أم ولد له لأنه ملكها وله منها ولد ثابت النسب » وإن 
كذبه المكائب ثم ملكه يوما ثبت أسبه منه لأن حت الملك له ف الل كان مثبتا للنسب منه عند صمة الدعوة : إلا 
أن بمعارضة المكاتب إياه بالتكذيب امتنع صحة دعوته » وقد زالت هذه المعار ضة حين ملكه » والله شيحانه وتعالى 
أعلم بالصواب » وإليه المآب . 


كتاب الأبمان 

المناسبات الى تقدم ذكرها بين الكتب إلى ههنا اقتضت الرتيب على ما تقدم » وذكر الأيمان عقيب العتاق ' 
5 01 
٠‏ كتاب الأعان 


0( ا( قول وف رها لغ ) باش السخة اة اسراو » كذا فى اللخ الحاضرة » ولعله. ول غِيره .: : أى خير الحيط لايسيح 
ثدبیر ها ؛ أى دبیر آم الولد + واقه أعلم امكتبه مصححه . 
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.قال ( الأبمان على ثلاثة أضرب ) اليين الغمرس . 


فقدمه على اليين. ولفظ الهينمشترك بين اخارحة والقسم والقوّة لغة. والأولان ظاهران. ووشاهد الذوة قوله تعالى 
- لأخدنا منه بالبهين ‏ وقول الشماخ وقيل الحطيئة : ' ش 
رأيت عرابة الأوبى يسمو إلى الحيرات منقطم القرين 
إذا ماراية رفمت جد تلقاها عرابة باليين 
أى بالقوة ‏ ثم قوم [نما معن القسم يمينا لوجهين : أخحدهما أن اليين هو القرّة والحالف يتقرئ بالإقسام على ا حمل 
أو المنع . والثانى أنهم كانوا يئاسكون بأبمانهم عند القسم فسميت بذاك . يفيد أنه لفظ منقول ومفهومه اللغوى 
جملة أولى إنشائية صريحة احزءين بو كد بها جملة بعدها خبرية » وترك لف ظ أولى يصيره غير مانع لدخول نحو:زيد 
قائم زيد قائم وهو على عكسه » فإن الأولى هى الموكدة بالثانية منالتوكيد الافظى وجملة أعم من الفعاية كحلفت بالله 
لأفعلن أو أحلف والاسمية «تهدمة احبر كعلى” عهد الله أو موثخرته نحو لعمرك لأفعلن ٠.‏ وهو مثال أيضًا لغير . 
المصرح مجزءيها ومنه والله وتالله » فإن الحرف جعل عوضا عن الفعل . وأسماء هذا المعنى التوكيدى ستة : اماف ؛ 
والفسم» والعهد › والميثاق » والإبلاء؛ واليين . وخرج بإنشائية حوتعليق الطلاق والعتاق . فإن الأولى ليست إنشاء 
فليست التعاليق أيمانا لغة» وأما مفهومه الاصطلاحى فجملة أولى إنشائية مقسم فيبا باسم الله تعالى أو صفته وهر كد 
بها مضمون ثانية فى نفس السامع ظاهرا وحمل المتكلم على تحفيق معناها فدخلت بقيد ظاهر الغموس أو الام 
مكروه كفر أو زوال ملك على تقدير لينع عنه أو محبوب ليحمل عليه فدخلت التعليقات مثل إن فعل فهو يبودى 
وإن دخلت فأنت طالق بضم التاء نع نفسه وبكسرها لمنعها وإن بشرتنى فأنت حر وسببها الغاى تارة إيقاع صدقه 
فى نفس السامع وتارة حمل نفسه أو غيره على الفعل أو الرك » فبين المفهوم الاغوى والشرعى عموم من وجه 
. لتصادقهما ف الهين بالله » وانفراد اللغرى ف الحلف بغيره تما يعظم » وانفراد الاصطلاحى ف التعليقات . ثم قيل : 
يكره الحلف بالطلاق والعتاق لقوله صلى الله عليه وسم « من كان حالفا فليحلف بالله ۾ الحمديث > والأكير على 
أنه لايكره لآآنه لمنع نفسه أو غيره » و محمل الحديث غير التعليق مما هو بحرف القسم ٠١‏ وركنما الافظ الخاص ٠‏ 
وأما شزطها فالعقل والبلوغ » وحكدها الذى يلزم وجودها وجوب البر فيا إذا عقدت على طاعة أو ترك معصية 
فيئبت وجوبان لأمرين الفعل والبر » ووجوب الحنث ف الحلف على ضدهما أو ندبه فما إذا كانعدم المحلوف عليه 
جائزا وسبأق!. وإذا حنث فيا يجوز فيه الحنث أو بحرم لزمته الكفارة( قوله الهينعلى ثلاثة أضرب : يمي نالغموس) 


لمناسبتها له فى عدم تأثير المزل والإكراه فيهما . والهين فى اللغة القرّة » قال الله تعالى و لأخذنا منه باليين ۲ وى 
الشريعة : عقد قوى به عزم احالف على الفعل أو اترك . وشرطها كون الحالف مكلها . وسببها إرادة تحقيق 
ماقصده ., وركها الافظ الذىينعقد به اليين . وحكه ال فيا يحب فيه البرّ والكفارة عند فؤاته؛ وإثما قيد أبقوله 
فيا يجب الب فيه لأن من الأأبمان مايخب فيهالحنث على ما سبأتى ( والأبمان على ثلائة أضرب ) لأن اليين بالله إما أن. 

( قوله وشرطها كون لمال مكلفا ) أقول : وف البدائع : أى سلما عاقلا بالنا ٠‏ فلا يصح إعين الكافر عندثا » سى إن الكافر إذا ' 
حلف عل مين ثم أسلم فحنث لا كفارة عليه > خلافا #شاففى اه . وقوله لا كفارة عليه هذا عندنا لأنها عبادة والكافر ليس من أهلها » وقوله 
خلافا الشافمى لأن الكافر من آهل اليين عنده و لذاك يستحلف ف الدعاوى و الخضومات > وكذا يصح یلا ( تول لأن البين باقه الم) 


س ۰س 
وبين «نعقدة : ويمين لغو . فالغموس هوا حاف علىأمر ماض يتعمد الكذب فيه » فهذه البين بأثم فيها صاحيها ) 
لقوله صلل الله عليه وسلم « من حلف كاذبا أدخله الله النار » ( ولاكفارة فيها إلاالتوبة والاستغفار ) وقال الشافعى 
رحة الله تعالى عليه : فبا الكفارة لاا شرعت لرفع ذنب هتات حرمة اسم الله تعالى ٠‏ وقد محقق بالاستشهاد بالله 
كاذبا فأشبه المعقودة . ولنا آنا كبيرة محضة > 


والأصح من الأسخ اليين الغموس علىالوصض لا الإضافة أو يمين موس » وأما بمين الغموس فإضافةالملوصوف 
إلى صفته وهى ممنوعة» وما قبل هوكعل الطب رد بأنه إضافة انس إلى نوعه لأنالطب نوع لاوضف المضاف 
ومثل ضلاة الأولى «قصورعلى الماع »و “ميت موسا لغمسها صاحبها ف الإثم ثم فى النار فعول بمعنى فاعلة بصيغة 
المبالغة ( قوله فالغموس هو الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب به ) وليس هذا بقيد بل الحلف على الحال أيضا 
كذاث كوالله ما هذا على دين وهو بعل خلافه . والحديث المد كور غريب بهذا اللفظ ومعناه ثابت بلا شبهة . 
وأقرب الألفاظ إليه ها فى حح ابن حبان من حديث ألى أ٠امة‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من 
حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال اءنرئ مسلم حرم الله عليه اللحنة وأدخله النار » وفى الصحيحين ٠‏ لى 
الله وهو عايه غضبان ؛ وفى سنن أنى داود من حديث عمران بنحصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
١‏ من حلف على يمين مصبورة كاذبا.فليتبوأ «قعده من النار » والمراد بالمصبورة الملزمة بالقضاء والحكم :. أى 
الحبوس عايها لثما مصبور عابها ( قوله ولاكفارة فيها إلا التوبة والاستغفار ) وهو قول أكثر العلماء منهم مالك 
وأحمد رضى الله عنهما ( وقال الشافعى رحمه الله : فيها الكفارة لأأنها شرعت ) فى الأصل وهى المعقودة (لرفع ذنب 
هتك حرمة اسم الله نعالى, وقد تحقق ) فى الغموس فيتعدى إليه و جوبما ( ولنا أنبا كبيرة محضة ) لما ثبت فى #ميح 
البخارى من حديث ابن عمرٍ عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال « الكبائر : الإشراك بالله ٠‏ وعقوق الوالدين » وقتل 
يكون فيها مؤاخذة أولا ؛ فإن كانت فإما أن تكون دنيوية فهى المنعقدة » أوأخروية فهى الغموس ؛ وإن لم تكن 
فهى اللغو ( فالغموس هى الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه ) وذكر المضى ليس بشرط بل هو بناء على 
الغالب ؛ ألا ترى أنه إذا قال والله إنه لزيد وهو بعلم أنه ليس بزيد كان وسار فهذة الیین يأثم فيبا صاحبها لقوله 
٠‏ صلى الله عليه وسلم 9 من حلف كاذبا أدخله الله النار ٠‏ ) ولولا الإثم لما كان كذلك › واسمه يدل على معناه لأنه 
ما می تنو سا إلا للہا تغمس صاحبها فی الام ثم ف النار . وقال شمس الأثمة السرخسئ : الهين الغموس ليست 
بيمين علن ال حقيقة » لأن اله نعقد مشر وع وهذه كبيرة محضة » والكبيرةضد المشروع » ولكن مياه بمينا ازا 
لأن ارتكاب هذه الكبيرة باستعمال صورة الهين كا مى النبى صلى الله عليه وسلم بيع لحر بيعا مجازا لأن ارتكاب 
تلك الكبيرة باستعمال صورة البيع والتعريف الدى ذكرناه ل يتناوله ( ولاكفارة فيها » لكن فيها التوبة والاستغفار. ' 
وقال الشافعى : فيها الكفارة لأن الكفارة شرعت لرفع ذنب هتك حرمة امم الله تعالى وقد نحقق ) ذلك الانبة 
( بالاستشهاد بالله كاذبا ) فلا بد من رفعه وذلك بالكفارة كا فى المعقودة ( ؤلنا أنها ) أى الفين الغموس ( كبيرة 
محضة ) لقوله عليه الصلاة والسلام : خمس من الكبائر لاكفارة فيين - وذكر منها الغموس » وكل ماهو كبيرة 


أقول: تحص الهين بالفه بالذكر لأنالغنوس و الغو لايتصورآن الهين غير الله كالطلاق و العتاق ولا يتتقض هذا بقولم هو ہو دیو نصرانی 
إن كان فمل كذا لئیء قد فمله فإنه حوس كا سيجىء بع أنه ليس يمينا بالله »أنه كتاية عن اليبن بالله وإن لم يعقل وجه الكناية صرح 
به فى البدائع . ش 0 : : 1 


۹ 
والكفارة عبادة تتأدى بالصوم . ويشترط فيها النية فلا تناط بها رن 
ذنب فهو متأخر متعلق باختيار مبئد! » وما فى الغموس ملازم فيمتنع الإلحاق 
النفس . واليين الغموس ا يا ل N‏ 
كبيرة ( حلاف المعقودة لآنها مباحة ولو كان فيها ذنب ) بأن نٹ فى موضع وجوب ابر على ماد كرنا من 
التفصيل ( فهو متأخر متعلق باختيار مبتد! ) غير مقارن متعمد بنفس اليين كا فى الغموس فامتع الإلحاق . 
وتحاضل هذا [بداء:وصت ل الأعبل ريغو كوه ناا ادعام كولة جره الور لكر غر مناسب الحم وقد 
نقض بالظهار . ويجاب بأن الموجب فيه العود لانفس الظهارء قال تعالى - ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة - 
وهو:مباح لكونه إمساكا بالمعروف و بالإفطار فى رمضان ولو حمر أو زنا ‏ وأجيب : الكفارة. باعتبار الفطر 
اعد المشهبى : ويجب الحد باعتبار أمبما فى أنفسهما كبيرة » وتلخصه آخر بأن ذلاك حرام فى نفسه و حرام لغیره 
وهو الصوم فوجب الح بالأول والكفارة بالثانى . ونقض أيضا بةتل الحرم صيدا عمدا . وأجيب بأن عين الفعل 
لي سحراما ؛ حى او فعله فى غير الإحرام والحرم لم يحرم وإنما حرم بإحرامه وبالحرم لا بنفسه » وصصح شارج , 
الإيراد ومنع نى كون المعصية سببا للكفارة وجعل المد كور من الأجوبة خبطا ولم يبين موضع الفساد فيها › 
وهو واضح لأن كلامهم هذا يقتضى تقريد قولم المعصية لاتصلح سيا للكفارة لكونها عبادة با إذا كان حراءا 
لجينه ومرجعه إلى التحسين والتقبيح فى الفعل لذاته » وهو منتف.عند الأشعرية وهو قليل جدا كأنه لايزيد 
على الكفر والظلم ٠‏ وكون البين الغموس منه قد يماع لآن اليين فى نفسه مباح أو عبادة إذ هو ذكر الله تعالى على 
وجه التعظم : وهذا لايسقط من قلب المؤمن الجالف غبوسا وإلاكانتكفرا » وإنما روج به باطله فقبحها ليس 


محضة لاثناط يها العبادة لما أن أسباب العبادات لابد وأن تكون أمورا مباحة كنا عرف ف الأصول ( والكفارة 
عبادة حى تتأدى بالصوم ؛ ويشترط فيا النية فلا تناط الغموس بها » بحلاف المعقودة لأنها مباحة ) فجاز أن 
تناط بها العبادة . وفيه حث من أوجه : الأول لو كان ماذكرتم محا لما وجيت الكفارة على المظاهر لكون 
الظهار منكرا من القول وزورا وهذا نقض إحالى. الثانى .لما وجبت بالآادلى وجبت بالأعى بطريق الأولى الثالث 
الكبيرة سيئة والعبادةحسنة وإتباعها إياها مباح لهالقوله عليه الصلاة والسلام؛ أتبع السيئة الحسنة تمحها » وهاتان 
معار ضتان . والحواب عن الأول أن الكفارة ل تجب بالظهار بل بالعود الذى هو العزم على الوطء وهو مباح . 
وعن الثانى بأنه لايلز م من رفع الأضعف بشى ء رفع الأقوى به. وعن الثالث بأن الحسنة تمحو السيثة المقابلة ها ¿ 
ومقابلة هذه الحسنة هذه السيثة ممنوعة بل المظنون خلاف المقابلة لقوله صلى الله عليه وسلم و هس من الكباثر 
لاكفارة فيهن » الحديث . وقوله ( ولو كان فما ذنب ) جواب عا يقال المباح هو مالا يكون فيه ذنب والمنعقدة 
فيها ذنب فلا تكون مباحة فلا تناط بها العبادة كا ذكرتم . وتقريره : لو كان ف المنعقدة ذنب منك حرمة امم الله 
تعالى فهو متأخر عن وقت الانعقاد باحتبار مبتد| لم يدخل ف السيئة ويرفعها عند الطريان » بحلاف الغموس فإن 
الذنب.فيها لازم ا انباء ( فيمتنم الإلحاق ) أى إلحاق الغموس بالمنعقدة . وف هذا اواب 
(قول فله تناط اشوس بها الخ ) قول" : فيه قلب » والمراد لانناط بالغنوس ( قوله والمبادة حستة وإتباعها إياها مباح لها ) أقول : 
أنت خبير بأن الإباحة لاتعارض عدم الوجوب اللى بهو مدعى الأصضاب ؛ والظاهر أن العبارة ماح ام فامل من محا ويدل عليه قوله لها 
( فول ويرفعها عند الخ ) أقول : ضير يرفمها راجم إلى المنعقدة . . 


ىت 
( والمتعقدة مايحاف على أمر فى ااستقبل أن يفعله أو لابفعله . وإذا حنث فذاك لز مته الكفارة ) لقوله تعالى 
- لایو اخذ کم الله باللغو فأيمانكم ولكن يواح ذکم بما عقدتم الآيمان ‏ وهو ماذكرنا 


إلا بعدم مطابقة الحلوف عليه أو لقصده ذلك . وذلاك حارج عن الهين موجب رما فكاذمن قبيل ماحر م لغيره . 
على أن كون حرمة السيب تمنع مناسيتها اعبادة لايفصل بين كون الحرمة لعينه أو لغيره » ولو قيل لايلزم من شرعية 
الكفارة جابرة أو ساترة فى ذنب أخف شرعيتها كذلك فى ذنب أعظ كان أوجه . وللشافعى أيضا الغموس مكسوبة ٠‏ 
بالقلب › والمكسوبة بو اذ بها لفوله تعالى ‏ لايؤاخذك الله باللغو فى أبمانكم ولكن يوئاخذكم با كسيت قلوبکم - 
وبين سبحانه وتعالى للراد بالمؤاخذة بقوله تعالی ۔ ولكن يوئاخ لكر بما عقدتم الأبمان فكفارته - فبين أن المراد ببا 
الكفارة . والحواب أن المئاخذة هطلقا فى الآخحرة فهى المراد بالموؤاخذة فى المكسوبة والمراد :بها فى المعقودة الكفارة. 
نا ذكرنا : قالوا : الغموس داخلة فى المعقودة فتجب الكفارة بها بالنص من غير حاجة إلى زيادة تكاف . 
الحواب منع أنها “عقودة لأنها ربط ف الشرع للاسم العظم بمعنى على وجه حله علبه فى المستقبل أو ا 
فإذا حث الت لارتفاع المانع والحامل أو لتوكيد صدقه الظاهر : فإذا طابق احبر بر والعلت » ولا شاك أن 
بالحنث تنحل الهين والغموس قإرنها «ايحلها وهومالو طرأ عليها رفعها وحلها فلم تنعقد ٠‏ لأنه إذا قارئها منع 
انعقادها كالردة والرضاع ف النكاح . لاف مس البماء ونحوه فإنه لم يقار نما لأا عقدت على آمر فالمستقبل 
ذا محلها هو انعداءه ف المستقبل لا فى الحال » وعلى هذا قيل الغموس ليست بيمين حقيقة لأن الهين الشرعية تعقد 
للبر وهو غير ممكن فیا . وما قطع بانتفاء فائدته شرعا يقطع بانتفائه شرعا » وتسميتها يمينا جاز بعلاقة الصورة 
كالفرس لاص ورة المنقوشة أوهومن الحفيقة اللغوية » وعلى أحدهما حمل قوله عليه الصلاة والسلام د واليين الفاجرة ؛ 
ونحوه علىماذ كرناه . و اعل آنا عقو دة عندالشافعى ليستسوىالمكسوبة بالقلب » وكون الغموس قار نما 1اث لاينى 
الانعقاد عنده »وكو لما لاتسمى يمينا لأنهالم تنعقد لبر" بعيد إذ لاشلك ف تسميما يمينالغة وعرفا وشرعا بحيث لاتقبل 
النشكيك »فليس الوجهإلا ماقدمنا من أن شرعيةالكفارة لرفع ذنب أصغر لايستلزم شرعها لرفم أكبر. وإذا أدخلها فى 
٠‏ مسمىالمنعقدة وبجعل المنعقدة تنقسم إلى موس وغيرها عسرالنظر معه إلاأن يكو نلغة أوسمع . وقد روىالإمام أحمد 
فى مسنده بإسناد جيد صرح بجو دته ابن عبد الهادى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديث مطول قال فيه 
( خمس ليس هن كفارة : الشرك بالله عز وجل .. وقتل النفس بغيرحق ٠‏ ومبت ممن » والفرارمنالزحف » 
والهين صابرة يقتطع با مالا بغير حق » انتبى .وكل من قال لاكفارة فى الغموس لم يفصل بين العين المصبورة. 
على مال كاذبا وغيرها . وصابرة بمعنى مصبورة كعيشة راضية » وتقدم أن المصبورة المقضى بها لأنها مصبور 
عليها : أىحبوس» والصبر حيس النفس على المكروه » ومنه قتله صبرا إذا لم يكن فى حال تصرفه ودفعه مختاراعن 
نفسه ( قوله والمنعقدة مايحاف .على أمر ف المستقبل أن يفعله أولايفعله » فإذا حنث لزمته الكفارة لقوله تعالى 
-ولكن يواخذكم با عقدثم الأبمان فكفارته الآبة) ود ماه فى قوله مايحاف مصدرية : أى الحلف على أمر 
فى المستقبل ٠‏ وهذا يفيد أن الحلف على ماض صادقا فيه كوالله لقد قدم زيد أمس لانسمى منعقدة » 
ويقتضى أنبا إما ليست بيمين وهو بعيد : أو زيادة أقسام اليين على الثلالة وهو مبطل لحصره السابق ؛ 
وفى كلام مس الأثمة مايفيد أنها من قبيل اللغو : فإن أراد لغة فمنوع لأنه مالافائدة له فيه وفى هذا اليين فائدة 


. تلويح إلى الحوأب عن قوله فأشبه المعقودة ( والمنعقدة مايحلف على أمر فى المستقبل ) وكلامه ظاهر . 


م۹ 
( واليين اللغو أن يحلف على أمر ماض وهو يظن أنه كنا قال والأمر يخلافه فهذه الهين نرجو أن لايو اخذ الله 
ا صاحببا ) ومن اللغو أن يقول : والله إنه لزيد وهويظته زيذا ول ماهو عرو والأصل فيه قوله نعالى ‏ لاي اخذكم 
لله بللغو فى أبمائكم ولكن یواخذ کر - الآبة » إلا أنه علقه بالرجاء للاختلاف فى تفسيره . ' 
تأكيد صدقه فى خبره عند السامع ٠‏ وإن أراد دخوها فى اللغو المذكور فى الآية بحسب الإرادة فقد فسره السلف . 
واختافوا فيه » ولم بقل أحد بذلاك فكان خارجا عن أقوال الساف . والحواب أن الأقسام الثلاثة فما 
يتصور فيه الحنث لا فى هطلق اليين ( قوله وبين اللغو أن يحلف على أمر ماض وهو يظن أنه كما قال والأمر 
يخلانه ) مثل والله قد دخلت الدار والله ماكلمت زيدا ونحوه ».ويدخل فى ذلك الأفعال كنا ذكرنا والصفات . 
وءن الثانى مائی الحلاصة : رجل حلفه الساطان أنه لم يعلم بأمر كذا فحلف ثم تذكر فعلم أنه كان يعلم رجو أن 
لايحنث ( فهله اليين نرجو أن لابؤاخط الله بها صاحبها ) وإنما فيد محمد عدم الموذاخذة بالرجاء مع أنه مقطوع به 
فى :اب اله تعاللى نحین قال - لاي اخحل كم الله بالاغو فى آعانک ‏ للاختلاف فى معنى اللغو » ففسره محمد بما ذكر 
وهو «روى عن ابن عباس وبه قال أحمد . وقال الشافعى :. كل بين صدرت عن غير قصد فى الماضى وف 
المدتقبل . وهومباين للتفسير المذكور لأن الحلف على أمر بظنه » كما قال : لا يكون إلا عن قصد > وهو 


و قوله( إلا أنه علقهبالر جاء) إشارة إلىما قال ف الميسوط . فإن قبل : فا معنى تعليق محمد تى الموذاخدة هذا النزع ' 
بالرجاء بقوله نرجو أن لايؤاخط الله بها صاحبها وعدم المؤاخدة فى اليين اللغومنصوص عليه وما عرف بالنص 
فهو مقطوع به ؟ قلنا نعم » ولكن صورة تلك اليين عاف فيها » و[ نما علق بالرجاء نى الموانحلة ف اللغو بالصورة 
الى ذكرها » وذلك غير معلوم بالنص » وما ذكر فى الكتاب من تفسير اللغومروى عن زرارة بن أ أوف ». 
وعن ابن عباس فى إحدى الروايتين . وروی عن محمد أنه قال : هو قول الرجل ف كلامه لا والله وبلی والله » 
وهو قريب من قول الشافعى رضى الله عنه » فن عنده اللغو مايحرى على اللسان من غير قصد سواء كان فى 
الماضى أو ف المستقبل وهو إحدي الروايتين عن ابن عباس رضى الله عنهما . وروت عائشة. رضى الله عنبا 
عن رسول الله ضلى الله عليه وسلم أنه قال فى تفسير اللغو : لا والله وبلى والله . وتأويله عندنا فيا يكون خبرا عن 
الماضى » فإن اللغو ما يكون خاليا عن الفائدة والحبر فى الماضى خال عن فائدة اليين لأن فادها المنع أو الحمل . 
وذلك لايتحقق فى الماضى فكان لغوا  ٠‏ أما فى احبر أى المستقبل فعدم القصد لايعدم فائدة اليين » وقد ورد 
الشرع بأن الحزل والحد: فى اليين سواء . ولقائل أن يقول فى حصر الأبمان على الثلاثة على التفسير المد كور 
فى الكتابنظر » لأن قول الرجل والله إنى لقائم الآن فى حال قيامه مثلا يمين » وليس من الضروبالملكورة فى 
إلكتاب. على التفسير المذ كور . ويمكن أن بلنزم بأنه ليس بيمين علىهذا الاصطلاح لما مر من تعريفها » وإما 


( قوله وذاك غير مملوم بالنص ) أقول : أشار بقوله ذلك إلى قوله نى المؤاخلة الخ ( قوله قال فى تفسير الغو لا وال الخ ) أفرل: فى 
باب المعارنية والترجيح من الترضضيح والتلويح كلام متعلق بالمقام ( قو له لأن فائدتها المنع آلع ) أقول : ولأحد أن بمنع ذلك بأن. الفائدة 
قد تكون تصديق السامع لبر احالف كا فى الأيمان الصادقة عل الأمور الماضية فلا يكون القاصد لليمين بناء على اعتقاده لابا ثم لو 
صم ماذكر لكان الفموس لنوا أيضا ( قوله ولقائل أن يقول أىحصر الأيمان .عل الثلاثة صل النفمير الماكو ر فى الكتاب نظر الخ) 
أقول : وفى أول كتاب الأيمان من شرح الوقاية لصدر الشريعة مايصلح أن يكون جرابا عن هذا الإشكال فراجعه ( قوله لمأ مر من 
تعريفها ) أقول : فيه أن الدموسن واللقو ار جان عن التمريف أيضا إلا أنه كلام على السند الأ ص , 


4 
ال ( والقاصد ف البين والمكره والناسى سواء )حى نجب الكفارة لقوله صلى الله عليه وسلم«ثلاث جهن ا 
وهزلهن جد : النكاح . والطلاق » واليين » 


رواية عن أحد » وهومعنى ما روى صاحب السان عن عائشة رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله عايه وسلم 
وهو كلام الرجل فى بيته كلا والله وبلى والله . وقال الشعبى ومسروق : لغو اليين أن يحلف على معصية فيتركها 
لاغيا بيمينه . وقال سعيد بن جبير : أن يحرم على نفسه ما أحل الله له من قول أوعمل . فلما احتاف فى معنى اللغو 
علقه بالرجاء . والأصح أن اللغو بالتفسيرين الأولين وكذا بالثالث متفق علىعدم الموئاخذة به ف الآخرة » وكذا 
فى الدنيا بالكفارة فلم يتم العذر عن التعليق بالررجاء » فالأوجه ماقيل]نه لم برد به التعايق بل التبر لك باسم الله والتأدب 
فهو كقوله صلى الله عليه وسلم لآهل المقابر : «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » . وأما التفسير الرابع فغير مشهور . 
وكوله لغوا هو اختيار سعيد ( قوله والقاصد فى اليين والمكره عليه والناسى ) وهو من تلفظ باليين ذاهلا عنه ثم 
تذكر أنه تلفظ به . وف بعض النسخ : الحاطئ وهو من أراد أن يتكلم بكلام غير الحلف فجرى على لسانه اليين ٠‏ 
فإذا حنث لزمته الكفارة ( لقوله عليه الصلاة والسلام « ثلاث جد هن جد وهزلهن جد : النكاح » والطلاق › 
واليين ٠‏ ) هكذا. ذكره المصنف ٠»‏ وبعضهم. كصاحب اللحلاصة جعل مكان اليين العتاق . والمحفوظ حديث 
أى هريرة رضى الله عنه عن البى صلى الله عليه وسلم « ثلاث جهن جد وهزلن جد : التكاح » والطلاق ؛ 
والرجعة » وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه » وقد ورد حديث العتاق فى مصنف عبد الرزاق من حديث 
ألى” ذر قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسل« من طلق وهنو لاعب فطلاقه جائز » ومن أعتق وهو لاعب 
فعتقه جائز ؛ وروی ابن عدى ف الكامل من حديث أنىهرنيرة رضى الله عنه عن النى صل الله ءايه وسلم قال 
٠‏ ثلاث ليس فين لعب من تكلم بشىء منبن لاعبا فقد وجب عليه الطلاق والعتاق واائكاح » وأخرج عمد الرزاق 
عن على ' وعنر موقوفا أنهما قالا « ثلاث لا لعب فيين : النكاح »“ والطلاق » والعتاق 4 وف رواية عنهما دأربع » 
وزاد دوالنذر » ولا شلك أن الهين فىمعى النذر فيقاس عليه . واعلم أنه لو ثيت حديث الهين لم يكن فيه دليل لأن 
المد كور فيه جعل الحزل بالهين جدا » والمازل قاصد لليمين غير راض يحكه فلا يعتبر عدم رضاه به شرعا بعد 
مباشرته السبب ممتارا » والنابى بالتفسير المذكور لم يقصد شيئا أصلا ولم يدر ماصنع » وكذا المخطئ'لم يقصد قط 
التلفظ به بل بشىء آحر فلا يكون الوارد ف الحازل واردا فى النامى الذى نم يقصد قط مباشرة السبب فلا يقبت 
فى حقه نصا ولا قياسا » وإذا كان .اللغو بتفشير هم وهو أن يقضد الهين مع ظن الب ليس ها حكم الیین > فا 


هذا قسم وهو جملة إنشائية أكدت بها جملة أخرى ( والقاصد نى الهين والمكره والنامى ) وهو أن'يذهل:عن التلفظ 
بالهين ثم بت کر أنه تلفظ بالهين ناسيا . ونی بعض النسخ ذكر الحاطئ مكان الناسی » وهو أن يريد أن يسبح مثلا 
فيجرى على لسانه اليين ( سواء حى نجب الكفارة لقوله صلى الله عليه وسل « ثلاث جد هن جد وهزلهن جد" : 
اللكاح › والطلاق > ؤالیین » ) فإن قلت : اليين عقد يقوى بها عزم الحالف على الفعل أو الترك فهومن الأفعال 
الاختيارية فكيف يكون الناسى فيه كالقاصذ ؟ قلت : ذلك هوالقياس وقد ترك بالنص. لايقال : النصضن معارض 
بقوله عليه الصلاة والسلام ‏ رفع عن أمى الحطأ والنسيان » الحذيث لأله جمل ونص الهين مغسر . 


( قوله ذاك هو القياس وقد ترك بالنص,) أقول : وهو قوله عليه إلمنلاة والسلام « ثلاث جدهن:جد ء المبديث . 


عق 
والشافعى رحه الله يخالفقا فى ذلك » وسلبین فى الإكراه إن شاء,الله تعالى ( ومن فعل الحلوف عليه مكرها أو ناسيا 
فهو سواء ) لن الفعل الحقيى لاينعدم بالإكراه وهو الشرط ء وكذا إذا فعله وهو مغمى عليه أو مجنون لتحقق 
الشرط حقيقة › ول و كانت الحكمة رفع الذنب فالحكم يدار على دليله وهو الحنث لاعلى حقيقة الذنب » والله 
تعالى أعلم بالصواب . 


لم يقصده أصلا بل هو كالناتم يحرى على لسانه طلاق أو عتاق لاحك له أولى أن لايكون لها حكم البين . 
وأيضا فتفسير اللغو المذكور فى حديث عائشة رضى الله عنها عن رسول الله صلی الله عليه وسلم وهو أنه كلام 
الرجل فى بیت كلا والله وبلى والله » وإنلم يكن هو نفس التفسير الدى فسروا به النابى فإن المتكلم للاك فی بيته 
لايقصد التكلم به بل يجرى على لسانه بحكم العادة غير مراد لفظه ولا معناه » ولو م يكن إياه كان أقرب إليه من 
امازل ٠‏ فحمل الناسى على اللاغى بالتفسير المذكورأولى من حماه على امازل » وهلا الذى أدينه وتقدم لنا مثاه 
فى الطلاق فلا تكن غافلا ( قوله والشافتى يخالفنا فى ذلاك ) فبقول لاتنعقد بمين المكره ولا الناسى ولا خط * 
للحديث المشهور « رفع عن أمى الحطأ والنسيان وما استكرهوا عايه » قال المصنف ( وسنبين ذلك فى الإكراه 
إن شاء الله تعالى ) واستدل ابن الحوزى فى التحقيق للشافعى وأحد رضى الله عنبما فى عدم انعقاد مين المكره 
بما رواه الدارقطی عن واثلة بن الأسقع وأنى أمامة قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ ليس على مقهور 
يمين ‏ ثم قال عنبسة ضعيف . قال صاحب تنقيح التحقيق : حديث منكر بل موضوع » وفيه جماعة لاجوز 
الاحتجاج بهم ( قوله ومن فعل المحلوف عليه مكرها أو ناسيا فهو سواء ) فتجب عليه الكفارة كا لو فعله ذا كرا 
امینه مخنارا . وعن كل من الشافعى وأحمد روايتان يحنث ولايحنث » وهوالاصح عند الشافعى الحديثالملكور 
وقد مر جوابه فى طلاق المكره من كتاب الطلاق › وهذا ( لأنالفعل الحقيى لاينعدم بالإكراه وهو الشرط ) يعنى 
بالشرط السبب لوجوب الكفارة لأن الحنث هو السبب.عندنا » وإنما يناسب حقيقة مدهب الشافعى لأن السبب 
عنده البهين والحنث شرط على ماعرف . والحاصل أن الوجوب يثبت عنده سببا كان أو شرطا وبالنسيان والإكراه 
لم ينعدم وجو ده فاستعقب وجوب الكفارة ( وكذا إذا فعل امحلوف عليه وهو مغمى عليه أو مجنون ) تلزمه الكفارة 


وقوله ( والشافعى بخالفنا فذلك ) يعنى فى وجوب الكفارة على المكره والناسى ( وسنبين ف الإكراه إن شاء الله 
تعالى » ومن فعل المحلوف عليه ناسيا أومكرها فهو سواء ) أى فهو ومن فعلهممتارا سواء . تركه لدلالة فحوى 
الكلام عليه لأن شرط الحنث وجود الفعل حقيقة وقد وجد لأنه لاينعدم بالإكراه » وكذا إذا فعله وهو مغمى 
عليه أو مجنون لتحقق الشرط حقيقة ) وهو وجود الفعل الحسى . وقوله ( ولو كانت الحكة رفع الانب ) 
جواب عا يقال الحكمة فى إيجاب الكفارة رفع الذنب » والمغمى عليه والجنون لاذنب هما لعدم فهم الحطاب 
فكيف نجب علبهما الكفارة . وتقريره :الحم وهو وجوب الكفارة دائرمع دليل الانب وهو الحنث لامع 
حقيفة اللنب » كوجوب الاستبراء دائر مع دليل شغل الرحم وهو استحداث الملك لامع حقيقة الشغل حى 
أنه يحب وإنلى يوجد الشغل أصلا بأن اشترى جارية بكرا أواشتراها من امرأة .. ولقائل أن يقول :إقامة الدليل ٠‏ 
مقام المدلول لدوران ا حکی غليه إنما يكون إذا كان المدلول أمرا خفيا ف الأصل فيدور عليه وإن لم يتصور 


3 


( قوله ولقائل أن يقول إقامة الدليل مقام المدلول لاوران الحكي عليه الخ ) أقرل : والعلامة صدر الشريعة: ملع عة :دو رأن وجوت 
الاستير اه عم دليل شفل الرحم أيضا » و التفصيل :ى كتاب الكراهية من شرح الوقاية فراجعه إن شلت . 
٩ (‏ - فح القدير سق - ٠‏ ). 


ب لاب 
( باب مايكون ينا وما لايكون مینا) 


قال ( والمین بالله تعالى أو بامم آخر من أمماء الله تعالى كالرحمن والرحم أو بصفة من صفاته الى حاف بها 
عرفا كعزة الله ومجلاله وكبريائه ) لأن الحلف بها متعارف » ومعنى الهين وهو القوة حاصل لأنه يعتقد تعظم الله ' 
وصفاته فصلح ذ کره حاملا ومانعا . 


فيخرجها عنه وليه أو هو إذا أفاق لما ذكرنا من تحقق الشرط : أى السبب حقيقة . وقوله ولو كانت الحكمة فى 
إيجاب الكفارة رفع الدب جواب عن سوال مقدر هو أن وجوب الكفارة لرفع الذنب الحاصل بالحنث » ولا 
ذنب على الحانث إذا كان مغمى عليه أو مجنونا . فأجاب بأن الحكمة لامجب حصوها مع شرع الحكم دائما بل 
تناط بمظانها وهو کون شرع الحكم مع الوصف يحصل مصلحة أو يدفع ضررا » كما فى الاستبراء شرع وجوبه 
مع الملك الم كد بالقبض يحصل معه دفع مفسدة اشتباه النسب فأدير على نفس الشراء مع القبض » سواء كان ذاك 
لوهم حاصلا أو لا كما فى شراءالأمة الصغيرة التى لم تباغ حد البلوغ . وأما قوم كما فشراء الأمة البكر ومن 
الرأة فليس بصحبح لأن النوهم حاصل لحواز حبل البكر ومملوكة المرأة على أن كونما لرفع الذنب دانما منوع بل 
اتوفير تعظم الاسم أن ينعقد على أمر ثم يحلف عنه عبان للعلم بذلك فى موضع يجب فيه الحنث أو يندب ¢ والله أعلم. 
٠. 00‏ ( باب مايكون ینا وما لايكون يمينا ) 

( قوله والتبين باللّه أو باسم آخعر من أسمائه ) تفيد لفظة آخر أن المراد بالله اللفظ فتأمل » والاسم الحر كال رحمن 
المدلول فى بعض الصور كا ذكرت:من شغل الرحم »والمدلول فى هله الصورة وهو الذنب عند الحنث عقت ظاهر 
فلا يصح إقامة الدليل مقام المدلول . 

( باب مايكون يمينا وما لايكون يمينا) 

لمافرغ من بیان ضروب الأيمان بين مايكون بمينا من الألفاظ وما لابكون بمينا ( والهين بالله ) أى ببذا 
الاسم ( أو باسم آحر من أسمائه كالرحمن والرحم أو بصفة من صفات ذاته الى يحلف ببا عرفا كعزة الله وجلاله 
وكبريائه ) والمراد بالاسم ههنا لفظ دال على الذإت الموصوفة بصفة كال رحمن والرحم وبالصفة المصادرالى تحصل 
عن وصف الله تعالى بأسماء فاعليبا كالرحة والعلم والعزة . والصفة على نوعين: صفة ذات وصفة فعل» لأنه إما 
أن يجوز الوصف به وبضده أو لا . والثانى صفة الدات كالعزة والعظمة والعلم . والأول صفة الفعل كالرحة 
والغضب الحواز أن يقال رحم الله المؤْمنين ولم يرحم الكافرين وغضب على البهود دون المسلمين ٠‏ ومشايخنا 
العراقيون على أن الحلف بصفات الذات بمين وبصفا تالفعل ليس بيمين » ويلزمهم أن يكون وعلم الله يمينا » 
واعتذروا بأنه القياس ولكنه ترك خبيئه معنى المعلوم » ومشابخ ماوراء النبر على أن الحلف بكل صفة تعارف الناس 
الحلف بها يمين وبكل صفة لم يتعارفوه ليس بيمين » وهو ممتار المصنف رحه‌الته . يدل على ذلاك قوله يحلف بها 
عرفا . وقوله لأن الحلف بها متعارات ( قوله ومعنى البين وهو القوّة الخ ) ذكره استظهارا لأنه لما بنى الأبمان على 


- ( باب مایکون يمينا وما لایکون يمينا  )‏ 


WW 


والرحم والفدير › ومنه والذى لاإله إلا هو . وربالسموات والأرض ورب العالمين ومالك يوم الدين والأول 
الذى ليس قبله شىء والآخر الذى ليس بعده شىء . وإذا قالوا ف قوله والطالب الغالب إنه بمين لآنه تعارف 
أهل بغداد الحلف به لزم » إما اعتبار العرف فيا لم يسمع من الآسماء من الكتاب والسنة فإن الطالب لم يسمع 
بخصوصه بل الغالب ف قوله تعالى ‏ والله غالب على أمره ‏ وإما كونه بناء على القول المفصل فالا مهاء » ويفيد 
قوله آنحرأنه لابد من كونه اسها خاصا » فلوقال واسم الله وهو عام يقتضى أن لايكون يمينا > والمنةول أنه لو قال 
باسم الله ليس بيمين . وف المننى رواية ابن رسم عن محمد أنه ,عن فليتأمل عند الفتوى . ولو قال وبامم الله يكون 
يمينا ذكر ذلك ف الخلاصة . وقوله أو بصفة من صفاته الى يحلف بها عرفا قيد فىالصفة فقط » فأفاد أن الحلف 
بالاسم لايتقيد بالعرف بل هو يمين تعارفوه أولم- يتعارفوه » وهو الظاهر من مذهب أعصابنا وهو الصحيح › 
وهو قول مالك وأحمد والشافعى.فى قول . وقال بعض مشايخنا : كل امم لايسمى به غير الله كالله والرحمن 
فهو يمين › وما يسمى به غير الله. تعالى كالحدكم والعلم والقادر والعزيز فإن أراد به يمينا فهو يمين ٠‏ وإن 
لم برد به فلیس يمينا » ورجحه بعضهم بأنه إن كان مستعملا لله سبحانه وتعالى ولغيره لایتعین إرادة أحدهما إلا 
بالنية . وأما الصفة فا مراد با اسم المعنى الدى لايتضمن ذاتا ولا حمل عليها بو هو كالعزّة والكبرياء والعظمة › 
بخلاف نحو العظم فقيده بكون الحلف بها متعارفا سواء كان منصفات الفعل أو الذات » وهو قول مشايخ 
ما وراء النبر » ولذا قال محمد فى قوم : وأمانة الله أنه يعن » ثم سثل عن معناه فقال لاأدرى لآنه رآ بحلفون 
به فحكم بأنه ,مین . ووجهه أنه أراد معنى والله الأمين » فالمراد الأمانة الى نضمنتها لفظة الأمين كعزّة الله الى 
هی ضمن العزيز ونحو ذاث » وعلى هذا فعدم کون وعم الله وغضبه وسغطه ورحمته يمينا لعدمالتعارف » ويزداد 
العلم أنه يراد به المعلوم . فقول الشيخ أنى. المعين فى تبصرة الأدلة إن الحلف بالعلم والرجمة والغضب مشروع إن 
كان مراده الصفة القائمة به فليس على هذا الأصل » بل هو على محاذاة قول القائلين فى.الأسماء إن ماكان بحيث 
يسمى به الله تعالى وغیره إن أراد به الله تعالى كان يمينا وإلا لا » فجعل مثله فى الصفات اللجردة عن الدلالة على 
الذات إن أريد صفته القائمة به فهو بمين وإلا لا . لايقال :.مقتضى هذا أن يجرى فىقدرة الله مثله » إن أريد به 
الصفة كان يمينا أو المقدور على.أن يراد بالمصدر المفعول أو المصدر ويكون على حلف مضاف : أى أثر قدرته 
لايكون يمينا ولیس المذهب ذلك . لأنا نقول : إنما اعتبر ذلك فوا لم يتعارف الحلف به ؤقدرة الله الحاف بها 
متعارف فينصرف إلى املف بلا تفصيل ف الإرادة . ولشايخ العراق تفصيل آخرهو.أن الحاف بصفات الذات 
يكون يمينا أو بصفات إلفعل لايكون يمينا ٠‏ وصفات الذات ما يو صف منبحانه بها ولا يو صف بأضدادها كالقلبرة 
والحلال والككال والكبرياء والعظمة والعزة . وصفات الفعل ما يصح أن يوصف بها وبأضدادها كالرحمة والرضا 
٠‏ لوصفه سبحانه بالغضب والسخط . وقالوا : ذكر صفات الذات كذكر الذات » وذكر صفات الفعل ليس 
كالذات . قيل يقصدون برلا الفرق الإشارة إلى مذهبهم أن صفات الفعل غير الله . والمدهب عنذنا أن صفات الله 
لا هو ولاغيره:» وهذا لأن الغير هو مايصح انفكاكه بزمان أو بمكان أو بوجود . ولا حى أن هذا اضطلاح 
محض لاينيغى أن يبتنى الفقه باعتباره . وظاهر قول هولاء أنه لا اعتبان بالعرف وعدمه » بل صفة الذات مطاقا 


س اك 


۸~ 
قال ( إلا قوله وعام الله فإنه لايكون بمينا ) لآنه غير متعارف » ولأنه يذكر ويراد به المعلوم : يقال اللهم اغفر 
علمك فينا : أى معلومك ( ولو قال وغضب الله وسغطه لم يكن حالفا ) وكذا ورحمة الله لگن الحلف بها غير 
متعارف : ولأن الرحمة قد يراد بها أثره وهو المطر أو الحنة :والغضب والسخط براد .بما العقوبة 


حاف با تعورف أو لا » وصفة الفعل لايحلف بها ولوتعورف » وعلى هذا فيلزم أن مع الله وبصره وعلمه يكون 
يمينا على قول هوئلاء » وعلى اعتبار العف لايكون بمينا لآنه لم يتعارف الحلف بها وإن كانت من صفات‌الدات . 
وقال بعضهم : الأسماء الى لايسمى بها غيره كرب العالمين والرحمن ومالك يوم الدين إلى:آنحر ما قدمنا أول الباب 
يكون الحاف با بمينا بكل حال » وكذا الصفات الى لاتحتمل أن تكون غير.صفاته كعزة الله وعظمته وجلاله 
وكبريائه وكلامة فينعقد بها اليين بكل حال ولا حاجة إلى عرف فيها » بخلاف الأسماء الى تطلق على غيره تعالى 
كالحى والمهن والكريم يعتبر فيا العرف أو نية الحالف > وكذا ما يكون من صفته تعالى كعل الله وقدرته فإنه 
ا يستعمل فالمقدور والمعلوم اتساعا »> كما يقال اللهم اغفر علمك فينا » وكذا صفات الفعل كخاقه ورزقه 6 
فى هذه يجرى التعليل بالتعارف وعدمه » ووجه الله مين إلا إن أراد الجارحة ( قوله إلا قوله وعم الله ) استثناء 
هن صفة من صفاته لكن قيد هناك بقوله الى يحلف بها عرفا فيقتضى أن علمه نما محلف به عرفا فيتناوله الصدر 
فأخرجه من حکه بعد دخوله فى لفظه . وليس كذلك لآنه علله بأنه غير متعارف فكان استثناء منقطعا لأنه لم 
يدخل . وأورد على تعليله الثانى القدرة فإنما تذ كر ويراد بها المقدور . وأجيب بانع فإن المقدور بالوجود خرج 
عن أن يكون مقدورا لآن نحصيل الحاصل محال فلم يحتمل إرادته بالحلف . وقيل الوجود معدوم ولاتعارف 
بالحلف با مدوم فلم يكف اراد بالحلف بالقدرة إلا الصفة القائمة بذاته تعالى » بحلاف العم إذا أريد به المعلوم فإنه 
لايخرج المغلوم عن أن يكون معلوما بالوجود فظهر الفرق . وهذا يوجب أن لاتصح إرادة المقدور بعد الوجود 
وهو غير يح . أما وقوعا فقالوا انظرإلى قدرة الله تعالى وليس المقصود قطعا إلا الموجود . وأما تحقيقا فلأن 
القدرة فى المقدور إذا كان مجازا.لايمتنع أن يطلق عليه مقدور بعد الؤجود باعتبار ماكان فيكون لفظ قدرة فى 
اقدور بعد الوجود مبازا ف المرتبة الثانية . نعم الحق أن لاموقع للتعليل الثانى لأن تفريع كون الحلف بالعلم ليس 
يمينا ليس إلا علىقولمعتبرى العرف وعدمه ف اليين :فالتعليل ليس إلا بننى التعارف فيه وأما لو فرع على القول 
المفصل بين صفة الدات وغيرها وجب أن يكون بميذا لأ العلم من صفات الذات فلا معتبر بأنه يراد بالصفة المفعول 


العرف كان وجوده مغنيا عن النظر إلى غيره . وقوله ( إلا قوله وعم الله ) اسئثناء منقطع من قوله أو بصفة من 
صفاته الى يحلف بها عرفا . فإن الین به إذا لم يكن متعارفا كان اسئثنائه عن العرت منقطعا » والكلام فى قوله 
ولأنه يذكر ويراد به المعلوم ,کالکلام فى قوله ومعنى اليين وهو القوّة حاصل ف أنه مذ كور للاستظهار. نم 
العراقيون يحتاجون إلى ذكر معمرة عن وروده على أصلهم كا تقدم . وقوله ( لأن الرحمة قد يراد بها أثرها ) 
٠نقوض‏ :بقدرة الله تعالى لأنه بقال انظر إلى قدرة الله تعالى والمراد أثره » وإلا لكان بمعنى المقدور لكون القدرة 
غير مرئية فتكون كالعلم ومع ذاث يحاف برا . والحق أن مبنى الأيمان على العرف » فا تعارف الناس الحلف به 
كان بمينا » والحلف بقدرة الله تعالى متعارف . وبعامه ورحمتهو غضيه غير متعارف وهذا قال محمد : وأمانة الله 
عين » ثم لما سثل عن معناه قال : لاأدرى . فكأنه وجد العرب لعلف بأمانة الله تعالى عادة فجعله يميناكأنه قال 


ةك 
( ومن حلف بغير الله لم يكن حالفا كالنى والكعبة ) لقوله صل الله عايه وسلم « من كان منک حالها فليحلف 
بالله أو ليذر 6 (وكذا إذا حلف بالقرآن) لأنه غير متعارت » قال رضى الله تعالى عنه : معناه أن يقول والنى 
والقرآن » أما لو قال آنا برىء منهما يكون يمينا لأنالتبرى» :هم كفر. قال (والحلف بحروف القسم » وحروف القسم 
الواو كقوله والله والباء كقوله بالله والتاء كقوله نالله ) لآن كل ذاث معهود ف الأبمان ومذ کور ف القرآن 


على القولين فلا موقع للتعليل به ( قوله من حلف بغير الله م يكن حالفا كالنى والكعبة لقوله صلى الله عليه وسلم 
« من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ») متفق عليه . قال( وكذا إذا حلف بالقرآن ) لآنه غير متعارف . قال 
( ومعناه أن يقول والبى والقرآن ) أما إذا حلف بللا بأن قال أنا برىء "من النى والقرآن كان يمينا لأن التبرو' منهما 
كفر فيكون ف كل منہما كفارة بمين کا سيأ وكذا إذا قال هو بریءمن‌الصلاة والصوم يكونعينا عندنا »وکا 
هو برىء من الإسلام إنفعل كذا . وبعرمة - شبد الله - أولا إله إلا الله ليس يمينا . ولو رفع كتاب فق هأوحساب 
فيه البسملة فقال هؤ برئ مما فيه إن فعل ففعل تازءه الكفارة. ثم لای أنالحلض بالق رآن الآنمتعار ف فيكون يمينا 
ها هو قول الأثمة الثلاثة » ونعليل عدم كونه يمينا بأنه غير ه تعالى» لأنه خلوق لأنه حر وف وغير الخلوق هوالكلام 
النفسى منع بأن القرآن كلام الله منزّل غير ملوق. ولا يخ أن المزل ف الحقيقة ليس إلا الحروفالمنقضيةالمنعدمة 
ومائبت قدءه استحال عدمه » غير أنهم أوجبوا ذاك لأن العوام إذا قيل طم القرآن مخلوق تعدوا إلى الكلام ٠مالقا‏ . 
. وأما الحلف بكلام الله تعالى فيجب أن يدور مع العرف » وأما.الخلف يمان سرتو ومثله الحلف بحياة رأسك 
ورأس السلطان فذلك إن اعتقد أن الب واجب فيه يكفر . وى تنمة الفتاوى قال على" الرازى : أخحاف على من 
قال بحياى وحيانك أنه يكفر . ولولا أن العامة يقولونه ولا بعامون لقلت إنه شرك . وعن ابن مسعود رضى الله 
عله : لان أحلف بالله كاذبا أحب إلى" من أن أحلف بغير الله صادقا ( قوله والحلف بحروف القسم إلى قوله 
ومذكور ف القرآن ) قال تعالى - فورب السماء والأرض إنه لحق ‏ والله ربنا ماكنا مشركين ‏ وقال تعالى 
والله الأمين ( وءنحلف بغير الله م يكن حالفا مثل أن يقول والنى والقرآن والكعبة لقوله صل الله عليه ؤسلم 
« من کان منكم حالفا فايحلف باه أو ليذر ؛ ) روى مالك ف الموطأ عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما « أن 
سول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو بسير فى ركب وهو يحلف بأبيه » فقال عليه الصلاة والسلام : 
إن الله یناکم أن نحلفوا بآبائكم » فن .کان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت » قال المصنف رحه الله ( أما لوقال آنا 
بریءمنه يكون بمبنا لأن التبرّى منہما ) أى من النى والقرآن(كفر) ولقائل أن يقول: سلمنا أنالتبرى منهما وكذا 
من كل كتاب سماوى كفر » لکن كونه كفرا ليسبيمين ولا يستلزمها ‏ ألا ترىأنه لو قال بحياتك لأفعان كذا 
تقد أن اله وانعب کر ولس شن وانقران سبج عند فلآ اقل تافهن يبود أو السراف: 
قال ( والحلف بحروف القبسم ) الحلف بالله إنما بكون بحرف القسم ظاهرا أو مضمرا » ويحث حروت القسم وكون 


( قوله مثل أن يقول والنبى والقرآن الخ ) أقول : القرآن كلام اه تعالى خير لوق وليس غيره تعالى فإنه من صفاته الأزلية ولذاك 
م يجعله المضئف رححه الله مع التبى والكعبة فقرن بل ذكره مستقلا وعلله بعدم التعارف فليتأمل ( قوله ألا ترى ) أقول : فى التثوير 
حث » إلا أنه من قبيل الكلام عل السئد . ` ١‏ 


¥ — 
( وقد يضمرا حرف فيكون حالفاكقوله الله لا أفعل كذا) لأن حذف الحرف من عادة العرب إيجازا » ثم قيل 
ينضب لانتزاع الحرف الحافض » وقيل يخفض فتكونالكسرة دللة على الحدوف . وكذا إذا قال لته فى الختار 


لآن الباء تبدل بها » قال الله تعالى ‏ آمنم له - أى انم به . 


- تالله لقد أرسانا رسلا الآية ٠‏ ومثل للباء بقوله تعالى - بالله إن الشرك لظم عظم - وفيهاحمال کو نه متعلقابقوله 
تعالى قبله ‏ لانشرك ‏ ثم قالوا الباء هى الأصل لاما صلة الحلف . والأصل أحاف أو أقسم بالله وهى للإلصاق 
تلصق فعل القبسم بالحلوف به . ثم حذ ف الفعل لكثرة الاستعمال مع فهم المقصود › ولأصالها دخلت فى المظاهر 
والمضمر نحو باك لأفعلن . ثم الواو بدل منها لمناسية معنوية وهى ما فى الإلصاق من اللجمع الذى هو معنى الواو 
فاكونها بدلا انحطت عنها بدرجة فتلت على المظهر للا المضبمر والتاء بدل عن الواو لأ ما من حروف الزيادة 
وقد أبدلت كثيرا منها كا فى تجاه ونخمة وتراث فانحطت درجتين فلم تدخخل من المظهر إلا على اسم الله تعالى 
خاصة » وما روى من قوم ترلى وترب الكعبة لايقاس عليه وكذا نحياتك . 

[ فرع ] قال باسم الله لأفعلن كذا اختافوا فيه » والختار ليس يمينا لعدم التعارف » وعلى .هذا بالواو إلا 
أن نصارى دیارنا تعارفوه فيقولون واسم الله ( قوله وقد يضمر الحرف فيكون حالفا كقر له الله لا أفعل کذا 
لأن حذف الحرف من عادة العرب ) يريد بالحذف الإضمار » والفرق أن الإضار يبب أثره يلاف الحذف» 
وعلى هذا فينبغى أن يكون فى حالة النصب الحرف محذوفا لأنه لم يظهر أثره .. وى حالة ابح مضمرا لظهور أثره 
وهو ابر ف الاسم . وقوله ثم قيل ينصب لانتزاع الحافض ٠» ٠‏ وقيل يخفض فتكون الكسرة دالة على امحلوف 
ظاهر فى نقل الحلاف فى ذلك وهوتبع للمبسوط حيث قال : النصب مذهب أهل البصرة والحفض مذهب أهل ` 
الكوفة » ونظر فيه بأنهما وجهان سائغان امرب ليس أحد ينكر أحدهما ليتأتى الحلاف . وحكى الرفع أيضا نحو 
الله لا أفعلن على إضمار مبتد! » والأولى كونه على إضمار خبر لأن الاسم الكر م أعرف المعارف فهو أولى بأن 
يكون مبتدأ والتقدير الله قسمى أو قسمى الله لأفعلن » غير أن النصب أكثر فى الاستعمال . وقوله فى النصب 
لانتزاع الحافض حلاف أهل العربية بل هوعندهم بفعل القسم لما حذف الحرف اتصل الفعل به إلا أن يراد عند 
انتزاع الحافض : أى بالفعل عنده . وأما المح فلا شلك أنه بالحرف المضمر » وهو قليل شاذ فغير القسمكقوله : 
0٠0 0‏ إذا قيل أ الاس شر قبيلة 2 أشارت كليب بالأكف الأصابع 
أى إلى کلپب ( قوله وكذداث إذا قيل لله لان الباء تبدل بها ) أى باللام قال تعالى ‏ متم له آمنتم به والقصة 


الباء أصلا وغيرها بدلا وجواز إضمار. الحروف والنصب بعد الإضمارعلى ما اختاره البصريون أو الجر على ما اختاره 
الكوفيون كله وظيفة نحوية ف الأصل » والأصولى يبحث عنما من حيث استنباط المسائل الفقهية منها والواصل إلى 

حد الاشتغال بكتاب الهداية لابد وأن يكون قد حاف ذلاث ورآه . والفرق بين الإضار والحذف بقاء أثرالمضمر 
دون امحلوف » والمصيف ذكر الإضماز فى الرواية والحذف ف التعليل بطريق المساهلة كذا فى النهاية . ويجوز أن 
يقال أطلق الإضمار بالنظر إلى الحر والحذف بالنظر إلى النصب . وقوله ( وكذا إذا قال لله فى الختار ) احتراز عا 
روئ عن أليحنيفة أنه لو قال لله على" أن لا أكلم فلانا أنها ليست بيمين » إلا أن ينوى لأن الصيغة صيغة الل 
ويحتمل معنى الین »ولا أثر لتغيير الإعراب ف المقسم به نصبا وجرا فىمنع عة القسم لأن العوام لابميزون بين. 


500 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : إذا قال وحق الله فليس حالف . وهو قول محمد رحمه الله تعالى وإحدى الروايتين. 
عن أنى يوسف رحه الله تعالى . وعنهرواية أخرى أنه يكون يمينا لأن الحق »ن صفاتالله تعالى وهو حقيته فصار 
كأنه قال والله الحق والحاف به متعارف . وما أنه راد به طاعةالله تعالى »إذ الطاعات حقوقه فيكون حلفا بغير 
الله » قالوا : ولوقال والحق يكون بمينا . ولوقال حقا لایکون بمينا لأن الحق من أسماء الله تعالى » والمنكر يراد به 
نحقيق الوعد ١‏ 
واحدة . أورد عليه أنها لاتبدل ببا بمعنى أن توضع مكانها دالة على عين مدلولها » وفى الآبتين المعنى مختلف » 
فإن قوله تعالى آهنم له أى صدقتموه وانقدتم إليه طاعة ‏ وآمتم به لابفيد تلك الزيادة » ولوسلم فكونها وقعت 
صلة فعل حاص كذلك وهو آمنم لايلزم فى كل فعل بلحواز کون معنى ذاث الفجل يتأتى معناهما فيه يخلافه فى 
القسم › ولا تستعمل اللام إلا ى قسم متضمن معنى التعجب كقول ابن عباس : دحل آدم الحنة فلله ماغربت 
الشمس حى خرج . وكقو لم : لله لايوئخر الأجل » فاستعمالها قسما جردا عنەلايصح ف اللغة إلا أنبتعارفكذاف . 
وقوله فى المختار احتراز عما عن أنى حنيفة أنه إذا قال لله على" أن لا أكلم فلانا أنها لیست .بيمين إلا أن ینوی لآن 
الصيغة انذر وتحتمل معنى الهين » ولم يذكر ف كثير من الشروح فائدة هذا الاحتراز » لأن لفظ فى الختار فى 
بعض النسخ لاكلها فكان الواقع لم ماليس هو فيه . هذا ولا فرق ى ثبوت الین بين أن يعرب المقسم به خحططاً 
أو صوابا أو يسكنه حلافا لما فى المحيط فيا إذا أسكن من أنه لايكون يمينا إلابالنية لأن معنى اليين وهو ذكر اسم 
٠‏ الله تعالى لامنع أو الحمل معقودا بما أريد منعه أو فعله ثابت فلا يتوقف على خخصوصية فى اللفظ ( قوله وقال 
أبو حنيفة رحمه الله : إذا قال وحق الله فليس بحالف وهو قول محمد وإحدى الروايتين عن أىيوسف) وعنه أى 
عن ألى يوسف ( رواية أخرى أن يككون بمينا ) يعنى إذا أطلق لأن الحق من صفات الله تعالى وقد عد" فىأسمائه 
الي » قال نعالى ‏ ولو اتبع الحق أهواءهم - ( وهو حقيته ) أىكونه تعالى ثابت الذات موجودها فكأنه 
قال : والله الحق ( والحلف به متعارف ) فوجب كونه بمينا » وهذا قؤل الأثمة الثلاثة حى قال أحمد : لايقبل 
قوله : يعنى عدم اليين لأنه انصرف بعرف الاستعمال إلى اليين فانصرف الحق إلى مايستحقه لنفسه من العظمة 
والكبرياء فصار كقدرة الله تعالى ( قوله ولهما أنه ) أى حو-الله ( يراد به طاعة الله إذ الطاعات حقوقه ) وصار 
ذلك متبادرا شرعا وعرفا حى كأنه حقيقة حيث لايتبادر سواه إذ يعلم أنه لابخطر من ذكره وجوده وثبوت ذاته 
والحلف بالطاعات حلف بغيره وغير صفته فلا يكون يمينا » والمعدود من الأسماء الحسنى هو التق المقرون باللام : 
وبلا الوجه من التقرير اندفع ترجبح بعضهم القول بأنه يمين بأنه تقدم أن ماکان من صفات الله يعبر به عن غيرها 
يعتبر فيه الوت » وبه حصل الفرق بين علم الله وقدرته » وإذا كان الحلف بقدرة الله يمينا اتعارف فبحق الله 
كذلك للتعارف › فإن التعارف يعتبر بعد كون الصفة مشتركة فى الاستعمال بين صفة الله تعالى و صفة غيره » 
وقد بنا أن لفظ حق لايتبادر منه ماهو صفة الله بل ماهو من حقوقه فصار نفس وجوده ونحوه كالحقيقة 
المهجورة » وأما الاستدلال على أنه يراد به الطاعات بقول السائل انى عليه الصلاة والسلام ه ماحق الله تعالى على 
العباد؟ فقال : أن لايشركوا به شيثا إلى آخره غ كا وقع لبعض الشارحين فليس بشى ء لأن صلته بلفظ على العباد 
يبين المراد باحق أنه غير وسجده وصفته . والكلام ی لفظ حق غير مقرون با يدل على أحد المعنيين خصوصه » 
خليس الوجه إلا ماذكرنا ر قوله ولو قال والحق يكون بمينا ) أى بالإجماع . كذا ذكره غير واحد . واععرضه 


وجؤه الإعراب . وقوله ( قال أبو حنيفة ) ظاهر ‏ وقوله (والمنكر يراد به تحقيق الوعد ) بريد الفرق بين والحق 


V4 
(ولو قال أقسم 8 أقسم بالله أوأحلف أو أحلف بالله أوأشهد أو أشد بالله فهو حالف ) لأن هذه الألفاظ «ستعمأة‎ 
ف الحلف وهله الصيغة للحال حقيقة وتستءمل للاستقبال بقرينة فجعل حالفا فى الحال والشبادة بمين » قال الله‎ 
قالوا نشهد إنك لرسول الله ثم قال - اتخذوا أيمانهم جنة  والحلف بالله هو المعهود المشروع وبغره‎  ىلاعت‎ 
محظور فصرف إليه » ولهذا قيل لامحتاج إلى النية . وقيل لابد متها لاحتهال العدة والمين بغير الله‎ 
شارح بأن الحق بالتعريف يطلق على غيره تعالىكقوله تعالى - فاذا بعد الحق إلا الضلال  فاما جاءهم الحق من‎ 
. فكيف يكون بمينا بلا حلاف » لکن جوابه أنه إن نوی الیین باس الله تعالی يكون يمينا وإلا فلا انہی‎  اندنع‎ 
وأنت عام تأنه إذا ثبت كونه اسا له تعالى لابعتبر فيه النية وإن أطاق على غيره؛ وإنما ذلاك الو لالمقابلللمختار.‎ 
وأما على قول المفصل بين أن یرید به الهين وأن لايريد فالحق يتبادر منه ذاته تعالی فصارغيره مهجورا لابدليل)‎ 
وبه يندفم قول ألى نصر إن نوی باحق اليين كان يمينا وإلا فلا » ولا يازم بطلان قول من حكى الإجماع من‎ 
الشارحين لأنه بريد إجماع عامائنا الثلائة فإنه لاعبرة بخلاف غير الجنمدين فى انعقاد الإجماع . ولو قال حقا بأن‎ 
تال حقا على" أن أعطياك كذا ونحوه لا يكون يمينا لأن الحق من أممائه تعالى فينعقد به الهين » والمنكر يراد به‎ 
نحقيق الوعد » وما نقل عن .الشيخ إسماعيل الزاهد والحسن بن أنى مطيع أنه يمون لأنه لم يضفه إلى الله تعالى فصار‎ 
كالحق مردود بأن انكر ليس اسا لله تعالى » ومن الأقوال الضعيفة ما قال البلمخى إن قوله يحق الله يمين لأن الناس‎ 
يحلفون به . وضعفه لما علمت أنهمثل وحق الله بالإضافة وعلمت المغايرة فيه وأنه ليس يمينا فكذا بح الله( قوله‎ 
ولو قال أقسم الخ ) إذا حلف بلفظ القسم فإما بلفظ الماضى أو المضارع وكل منهما إما موصول باسم الله تعالى‎ 


وحقا بأن اعرف اسم من أسهاء الله تعالى ٠‏ قال الله تعالى - ولو اتبع الحق أهواءهم ‏ والحاف به متعارف فيكون 
بمينا . وأما ا منكر فهو مصدر منصوب بفعل مقدر فكأنه قال : أفعل هذا الفعل لامحالة » وليس فيه معنى الدلف 
فضلا عن اليين ( ولو قال أقسم أو أقسم بالله أو أحلف أو أحلف بالله) ظاهر . واعترض بأن البيينما كان حاملا 
على فعل شى ء أو تركه موجبا لبر » وعند فواته يكون موجبا للكفارة على وجه الحلافة عن الب . ثم قوله أقسم 
لايكون موجبا من الب شيشا بمجرده لأنه لم ننعقد يمينه على فعل شىء أو تركه فكيف يكون .بمينا » ولآن الكفارة 
إما تكون لسرالدنب:الذىوقع فيه بسبب هتلك حرمة اسم الله تعالى وليس ى أقسم جردا هتات حرمة اسم الله تعالى 
فکیف يكون موجبا اكفارة ؛ ولأن قوله أقسم صيغة فعل مضارع فکا نكون هى لاحال كذاك تکون للاستقبال » 
فلو وجبت الكفارة من حيث أنه للحال لم تحب من حيث أنها للاستقبال ولم تكن واجبة قبل هذا فلا تجب بالشاك 
لاسا فىحق الكفارة فإنها ملحقة بالحدود حى إنها إذا اجتمعت تداخخلت كالحدود . وأجيب بأنه ألحق بقوله 
على ,مين وهو يوجب الكفارة ذكره فىالذخيرة وغيرها . ووجه .ذلك أن كلمة على" للإيجاب واليين لايوصف 
بالوجوب » ونما موجبه يوصف بذاك وموجبه البر وهو غير ممكن هنا أو خلفه وهو الكفارة فيجعل كلامه 
إقرارا بالكفارة صونا لكلامه عن الإلغاء > وكذاك قوله أقسم إخبار عن القسم فى الحال وما ثم قسم لأنه عبارة عن 
حلة إنشائية يؤكد بها جملة أخرى كا تقدم ولم يوجد منه شىء فيجعل إقرارا عن موجب موجب الهين بطريق 
الحلافة لذلاث » وإذا كان إقرارا بوجوب الكفارة لم يحتج إلى وجوب الب ابتداء ولا إلى تصوير هتك حرمة اسم الله 
ولا إلى جعل تلاك الصيغة للاستقبال » وهذا كا ترى يشير إلى أنه قال على" يمين أو أقسم ولم يزد على ذلك » 


٠ لاله‎ 


أوبصفته أو لا » فإذاكان ماضيا موصولا بالامم مث ل حلفت بالله أو أقسمت أوشبدت بالله لأفعان وكذا عزمت 
بالله لأفعلن فهو مين بلا حلاف » وإذا كان مضارعا مثل أقسم بالله أو أعزم بالله الخ فكذاك عندنا » وعند 
الشافعى لايكون بمينا إلا بالنية لاحهال أن يريد به.المستقبل وعدا . ووجه قولنا إن هذه الصبغة حقيقة فى الحال 
ومجاز فى الاستقبال على ماتقدم ف العتق لامصنف » وهذا لاينصرف إليه إلا بقرينة السين ونحوه'فوجب صرفه 
إلى حقيقته. وأما الاستشهاد بأن فى العرف كذاك كقو لم أشهد أن لا إله إلا الله ففيه نظر لأن ذلا بدلالة الحال العم 
بأن ليس المراد الوعد بالشهادة » وكذا قول الشاهد أشهد بذلك عند القاضى ليس فيه دليل على أنه فى نفسه كذلاك 
عرفا فجاز أن يقال هئ للمستقبل » ويستعمل للحال بقرينة حالية أو مقالية كالتقييد بلفظ الآن ونحوه » وإن 
ذكره من غير ذكر اسمه تعالى فيها مثل أحلف لأفعان أو أقسم أو أشبد أو أعزم أو حلفت فعند:! هو يمين نوى 
أو م ينو » وهو رواية عن أحمد . وقال زفر : إن نوی يكون يمينا وإلا لا . وقالالشافعى : ليس بيمين نو ىأو ل ينو 
وهو رواية أخرى عن أحد . وقال مالاك : 'إذا نوی فى قوله أقسم بالله الخ يكون يمينا ٠‏ وإن أطلق فلا . وجه 
قوم أن أقسم يحتمل أن يكون بالله أو بغيره فلا يكون يمينا » وكذا يحنمل العدة والإنشاء للحال فلا يتعين 
يمينا كذا قيل » وإتما.يشهد لقول.القائل إن نوى كان يمينا وإلا فلا . وجوابه ماذكره المصنف من أنه حقيقة فى , 
الحال فانصرف إليه » ومن أن الحلف بالله هو المعهود المشروع وبغيره حظور فصرف إليه : أى إلى الحلف بالله 
وللا قبل لايحتاج إلى النية » وقيل لابد من النية لاحمال العدة : أى لاحمال استعماله نى المستقبل ولاحمال الین 
بغير الله تعالى فقد حكى المصنف وغيره هذا الحلاف صريحا فى المذهب . ومنهم من صرح بأنة إذا لم يلكر الأقسم . 
به يكون يمينا عند علمائنا الثلاثة نوی أو م ينو: يعنى إذا نوی المي نأو لم ينو شيئا. أما إذا نوی غيره فلا شاك أنه 
لايكون يمينا فیا بينه وبين الله تعالی إلا أن يككون حالفا لمن يستحق اليين عليه شرعا فإن البين على نية الممبتحلف 
لاالحالف حينئذ . وقد وقع فى هذه المسئلة تحبط فى موضعين أشدها فى الحكم وهو تو 'صاحب الباية أن 
جرد قول القائل : أقسم أو أحاف موجب اكفارة من غير ذكر محلوف عليه ولا دخ إذ ورد السؤال القائل, 
. البين ماكان حاملا على فعل شىء أو تركه موجبا للب وعند فوانه مونجًا للكفارة على وجه الحلافة » فقوله أقسم 
ههنا ليس موجبا شيئا من البر بمجرده لأنه لم يعقد يمينا على فعل شی ء أوتركه فكيف 'يكون يمينا ولآن الكفارة ' 


أما إذا قال أقسم. لأفعلن كذا أوعلى" يمين أن أفعل كذا لابصح إقرارا فبجوز أن يقال قد تقدم أن اليينعقد قوی به 
عزم ال حالف على الفعل وارك وهو موجود » والعادة قد جرت بالوينبه » قالالله.تعالى ‏ إذ أقسموا ليضربنه 
مصبحين ‏ وقالى تعالى ‏ وأقسموا الله جهد أيانهم ‏ وقال تعالى ‏ يحلفون لكم لترضوا علهم ‏ وقال تعالى ‏ نيحلفون 
بالله لكي ليرضوكم ‏ وقال تعالى ‏ قالوا نشهد إناث لرسول الله وقال تعالى - فشهادة أحدهم أرنم شبادات بالله - 
فككاجا زأن يكون حرف القسم مضمرا۔جاز أن يكون المقسم به أيضا كذات. » وهوحجة على زفرقعدم جوازه 
بدون ذكر اسم الله . ثم اختلف ف النية إذا لم بذكز اسم الله تعالى » فقيل لابحتاج إليا. > وقبل لابد مما لاحمال 
العدة والهين بغير الله ' د ش ْ 

( قوله قال انه تعالى ‏ إذ أقسموا - الغ )قول : فى مام الاستدلال بقوله تعالى ‏ إذ أقسموا ى وقوله تعال يحلفون لكم ‏ بحث» تأمل (قولى ٠‏ 
وقول لابد مها الخ ) أقولٍ : وسيجىء فى الشارح فى أوائل كعاب البيع مايدفع هذا القول . . ش ْ 
٠١ (‏ - اتح القديز حش - ه) 


غلاسه 


لسر ذنب هتاك حرمة الاسم ؛ وليس قى أقدم جرد أهتاك فكيف يوج بالكفارة . ثم أجاب بأن قوله أقسم أن 
بقوله على“ مين فإن ذلك يو جب الكفارة ذكره نى الذخيرة وغيرها فقال : لو قال على" بمين أو بين الله فهويمين » 
وف المنتتى : لو قال على يمين لاكفارة ها يجب الكفارة وإن نى الكفارة ص رجا لأن قوله على" مين لما كان موجبا 
اكفارة لايفيد قوله لاكفارة لها : ثم قال : وإنما كان كذلاك لأن كلمة على" للإيجاب » فلما كان كذاك كان 
هذا إقرارا عن موجب الي وموجبما الب إن أمكن وإلا فالكفارة » ولم بمكن تحقيق الب" ههنا لأنه لم يعقد ينه 
على شىء فكان إقراررا عن الموجب الآخر وهو الكفارة على وجه الحلافة : وبالإقرار يجب الحد فكلا الكفارة › 
وكذا فى قوله على" نذر فيه كفارة مين على ماجىء بعد هذا . فلما كان كذلك فى قوله على مين وعلى” نكر كان 
فى قوله أقسم عند قران النية بالقسم کنا لأن أصله الحال فا استعمال الفقهاء . ثم قال : وحاصل ذلك أن قوله . 
أقسم لما كان عبارة عن الإقرار بوجوب الكفارة لم يحنج إلى وجوب البر ابتداء ولا إلى تصور هتاك حرمة الاسم 
وقد شنع على هذا بأن الوين بذكر المقسم عليه ٠‏ وما ذكر ف الذخيرة من أن قوله على. مين موجب للكفارة معناه 
. . إذا وجداذكر المفسم عليه ونقضت اليين . ولا شلك فى ذلك : ونما ترك ذلا للعلم به . فإن المقصود الذى يحتمل 
' أن ى هو أن قوله على" بمين هل بجرى عجرى قول القائل والله أو لاء فأما أن بمجرد ذكر ذاك يحتمل أن نجب 
الكفارة فلا حفاء فيه فيحتاج إلى التنصيص عليه . ألا يرى إلى قول محمد فى الأصل وإن حلف بالله أو باسم م 
:ائه أو قال والله أو بالله أو على" عهد الله أو ذمته أو هو ببودى أو نصرانی أو برىء من الإسلام أو قال أشهد 
أو أشبد بالله أوأحلف أو أحلت بالله أو أقسم أو أقسم بالله أو على" نلرأو نذرالله أو أعزم أوأعزم باه أو على بمين 
أو ينين الله أو ما أفاد عين ذلك . ثم قال : فهذه كلها أبمان » وإذا حلف بشىء مهما ليفعلن كذا وكذا فحنث 
وجبت عايه الكفارة . وقد ذكر منها هو يبود أو تصرائى ؛ ون يقول والله وبالله وتالله وحكم على كل منها أنه ش 
مين . ولم يلزم من ذلك أن بمجرد قواه والله أو قوله هو يہودى تلزمه الكفارة : بل صرح باشتراط الحنث فى كل 
٠‏ منها للزوم الكفارة “كا معت قوله وإذا حلف بشىء مها ليفعلن كذا وكذا فحنث وجبت عليه الكفارة » ؤلأن 
من الظاهر أن جرد الإقرار بوجوب الكفارة لايوجب الكفارة إلا إن كان ف القضاء لآنه يؤاخل بإقراره » وليس 
الكلام فى أن يفول : أقسستعند القاضى بل لو قر به کان سبيله أن يفتيه بقوله إن كنت صادقا فعليك الكفارة » 
وإنما الكلام فى الحنث ف اليين وهو الإنشاء » والحق أن قوله على" يمنن إذالم يزد عليه على وجه الإنشاءلا الإخبار 
ش ' يُوجب الكفارة بناء على أنه النزم الكفارة بهذ العبارة ابتداء كما يأقى فى قوله على" نذر إذا لم يز د عليه فإنه مثله من 
صيغ الندر ولو لم يكن كذلك لغا . بخلاف أحلف وأشهد ونحوهما ليست من صيغ النذر فلا يثيت به الالنزام 
ابتداء . والموضع الآخر استذلال صاحب النهاية وغيره على أن جرد قوله أحلف أو أقسم رين بقبوله تعالى - يحلفون 
:كم الترضوا عنهخ ‏ وقؤله تعالى ‏ إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين - ولا بى على أحد أن قوله أقسموا إخبارعن 
وجود قبسم منهم :: وهو لايستلزم أن ذلك القسم كان قوم نقسم .لنصرمنها » فإنهم لو قالوا والله لنصرمنها مصبحين 
لصح أن يقال فى الإخبارعنهم أقسموا ليصرمنها » ومثله فى - علفون لكم لعرضوا عنهم -لايلزم کون حلفهم كان 
٠:‏ بلفظ الحلف أصلا فضلا عن لفظ اهلف بلا ذكر امم الله تعالى ب وإثما استدل على ذلك بحديث ‏ الذى رأى 


قاط 3 ٠. . ٠ ٠‏ 035 و 0 ل 


—Ve— 


( ولو قال بالفارسية سوكند ميخورم بخدای يكون يمينا ) لآنه لاحال . ولو قال سوكند حورم قیل لايكون يمينا 
ولو قال بالفارسية سوكند حورم بطلاق زثم لايكون يمينا لعدم التعارف . قال ( وكذا قوله لعمر الله وايم الله ) 
لأن عبر الله بقاء الله : وايم الله معناه أبن الله وهو جمع يمين . وقيل معناهوالله وابم صل ةكالواووالخلف بالافظين 
«تعارف '( وكذا قوله وعهد الله وميثاقه ) لأن العهد بمين. قال الله تعالى - وأو فوا بعهد الله والميثاق عبارة عن 


روي فقصها على رسول الله صل الله عليه وسلم » فقال أبو بكر ائذن لى فلأعبرها فأذن له فعبرها . ثم قال : أصبت 
بارسول الله » فقال أصبت وأخطأت . فقال أقسمت يارسول الله لتخبرنى . قال لاتقسم هكذا رواه أحمد 
زهو فىالصحيحين بلفظ آخر( قوله ولوقال بالفارسية سوکندی‌خورم بخداىيكون يمينا )لأنه للحال لأن معناه 
أحلف الآن بالله ؛ ولو قال سوکند حورم:قيل لايكون يمينا لأنه مستقبل . ولو قال سوکند حورم بطلاق زم : 
يعنى أحلف 'بطلاق زوجى لايكون يمينا لعدم التعارف فى الطلاق كذاك ( قوله وكذا قوله لعمر الله وأيم الله ) 
يعنى يكون حالفا كا هو حالف فى أقسم بالله وأخحواته لأن عمر الله بقاؤه . وفيه ضم العين وفتحها إلا أنه لايستعمل 
المضموم فى القسم ولا يلحق المفتوحة الواو فى الحط . خلا عمر و العلم فإنها ألحقت للفرق بينه وبين تمر ٠‏ والبقاء 
من صفة الذات على مامر من قاعدته وهو أن يوصف به لا بضده . فكأنه قال : وبقاء الله كقدرة الله وكبر ياله ٠‏ 
وإذا أدخل عليه اللام رفع على الابتداء وحذث الحير : أى لعمر الله قسمى ٠‏ وإن لم تدخله اللام نصب نصب 
المصادر فتقول عمر الله مافعلتويكون.على حذف حرف القسم كما فوالله لأفعلن ٠‏ وأما قولحم :عمرك الله .افعلت 
فعناه بإقرارك له بالبقاء . وينبغى أن لاينعقد يمينا لأنه حلف بفعل الخاطب وهوإقراره واحتقاده » وأما أيم الله 
فمعناه أيمن الله وهوجمع ين على قول الأكر فخفف بالحذف حى صارأبمالله م حفف أيضا فقيلم الله لأفعلن كذا 
فيكون مها واحدة . وببذا تی سيبويه أن يكون جمعا لأن ابلجمع لاينتى على حرف واحد ١‏ ويقال من الله بهم الم . 
والنون وفتحهما وكسهما وهمزة أيمن بالقطم . وإنما وصلت ف الوصل تخفيفا لكثرة الاستعمال . ومذهب 

سيبويه آنا مزة وصل اجتلبت لمكن بها النطق كهمزة ابن وامرئ من الأسماء الساكنة الأوائل ١‏ وإنما كان كل: 
' منبنما يمينا لآن الحلف بهما متعارف ,م قال تعالى ‏ لعمرك إنهم لى سكرتهم يعمهون ‏ وقال صلى الله عليه وسل 
فى حديث إمارة أسامة بن زيد حين طعن بعض. الناس فى. إمارته ه إن كنم تطعنؤن. فى إمارته نقد كنم تطعنون 
ف إمارةٍ أبيه من قبل ٠‏ وام الله إن كان بلحليًا للإمارة » الحلديث فى البخارى ( قوله وكذا قوله وعهد الله 
وميثاقه ) يعنى إذا أطلق عندنا . وكذا عند مالا وأحمد : وغند الشافمى لايكون يمينا إلا بالنبة » لأن العهد والميثاق ' 


قال ( وكذا قول لعمر ال) هذا معطوف على أصل المسئلة وهوقوله ات الع رار اتح راغ لبا ل أن 
الفتح غلب ف القسم لا يجوز فيه الضم . قأل في المبسوط : لعمر الله مين باعتبار ا لمعى ٠‏ قال الله تعالى - لعمرلك - 
والعمر هو البقاء والبقاء من صفات الدات فكأنه قال والله البأق ( وام الله ) معناه أيمن الله وهو جمع يمين عند 
إكرفين وقال الصريون : مناه وات ركلمة أم صلة : أ كلمة ستل كالواو وإلبحث فى قلع هزة. 
ووصلها وغير ذلك وظيفة نحوية . قوله ( والحلف باللفظين ) يريد به قوله لعمرك واخ الله ( متعارف ) بحاف, 
بہما ف العادة ولم يرد نی من الشرع فيكون يمينا . وقوله ( وكذا قوله بمهد الله وميثاقه ) ظاهز .. ومن قال على : 
نذر أو نذر. الله أن لا أفعل كلا كان ينا : ا ا 


( قال 'المصئف :وكذا قوله لمرو اله واي الله ) أقول : قال العلامة الطيبى .فى شرح الشكاة کاپ الأيمان و النذور. نعلا عن المعرب. : 


5 
العهد ( وكذا إذا قال على'نذر أو نذر الله ) لقوله صلى الله عليه وسلم « من نذر نرا ولم يسم فعليه كفارة يمين » 


يحتمل العبادات فلا يكون يمينا بغير النية » وقوله تعالى - وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقيضوا الأبمان لايفيل" 
أن العهد يمين الحواز كونهما شيثين : الأمر بالإيفاء بالعهد ٤‏ والنبى عن نقض الأبمان المؤكدة بأئ معني فرض 
النقض فاستدلالهم على أنبا عين لايم » وهذا لأن إيجاب الوفاء بالعهد لايستلزم إيجاب الكفارة بإخعلاف ماعقد 
عليه إلا لو ثبت فى مكان آخر فى الشرع أنه كذلك . قلنا : إن أهل التفسير لما جعلوا المراد بالأععان هى العهود 
المتقدم ذكرها أو ما هو فى ضمنها وجب الحكم باعتبار الشرع إياها يمينا وإن لم يكن حلفا بصفة الله تعالى كا حكم 
بأن أشهد يمينا وإن لم يكن فيه ذاك » وأيضا غلب الاستعمال مما فى معنى اليين فيصرفان إليه فلا يصرفهما عنه إلا 
نية عدمه » فا حالات ثلاثة ::إذا نوى اليين أو لم ينو يمينا.ولا غيره فهو يمين وإن قصد غير الههين فليس بيمنين 
فما بينه وبين الله تعالى » وكذا الذمة والأمانة كأن يقول : وذمة الله أو وأمانة الله لأفعلن . واسئدل على كو نما 
بمنا.بأنه صل الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا يقول « إذا حاصرتم أهل حصن أومدينة فأرادوكم على أن تعطوهم 
ذمة الله وذمة رسوله'فلا تعطوه, ۾ فدل على أنما يمين » ولا بى أنه لايستازم ذاث › والميثاق بمعنى العهد وكذا 
اللمة » ولهذا يسمى الذى معاهدا » والأمانة على هذا اللدلاف . فعندنا ومالك وأحمد هو يمين » .وعند الشافعى 
بالنية لأنها فبرت بالعبادات . قلنا : غلب إرادة الفين بها إذا ذكرت بعد حرف القسم فوجب عدم توقفها على ٠‏ 
النية لاعادة الغالبة . وا أن فى سن أنى داود من حديث بريدة عنه صلى الله عليه وسلم 9 من حلف:بالأمانة فليس 
منا» فقد يقال إنه يقتضيى عدم کونه يمينا . والوجه أنه إنما يقتضئ منع. الحلف به » ولا يستلزم ذلك أنه لابقتضی 
الكفارة ند الحنث والله أعلم . ولو قال على عهد الله وأمانته وميثاقه ولا نية له فهو يمين عندنا ومالك وأحمد » 
ولو خنث لزمته كفارة واحدة . وحكى عن مالك يجب عليه بكل لفظ كفارة لأن كل لفظ يمين بنفسه وهو 
قباس مذهبنا إذا كرّر الواو »كما لو قال والله والرحن والرحم إلا قرواية الحسن عن أنى حنيفة . وعند الشافعى إذا 
قصند بكل لفظ ينا تعددت الآيمان وإلا يكون ابلحمع بين الألفاظ للتوكيد فتجب كفارة واحدة . قلنا : الواو 
العطف وهو موجب للمغايرة ( قوله وكذا إذا قال على" نذر أو على“ نر الله ) يعنى يكون يمينا إذا ذكر امحلوف 
عليه بأن قال على" ندر الله لأفعلن أو لاأفعل,كذا حى إذا لم يف عا حلف عليه لزمته كفارة يمين » هلا إذا لم ينو 
با اندر المطلق شيئا من القرب كحج أو صوم » فإن كان نوى بقوله على" نذر إن فعلت كلا فربة مقصودة 
بيصح النذر بها ففعل لزمته تلاك القربة . قال الحاكم : وإن حلف بالنذر فإننوىشيئا منحج أوعيرة فعليه مانوى 
وإن لم يكن له نية فعليبه كهارة يمين » ولا شاك أن قوله صلى الله عليه وسام « من ندر نلرالم يسمه فكفارته 
كفارة بمين » رواه أبو داود من حديث ابن عباس رضى الله عنهما يوجب فيه الكفارة مطلقا إلا أنه لمأ نوى 
بالمطاق فى الافظ قربة معينة كانت كالمسماة لأنها مسماة بالكلام التقسى » فنا ينصرث الحديث إلى ما لانية معه 
من لفظ النذدر » فأما إذا قال على" نذرأو انر الله ولم يزد على ذا فهله ل تجعله يمينا لأن الهين إنما يتحقق بمحلوف 
عليه » فالحكم فيه أن تاز مه الكفارة فيكون هذا التزام الكفارة ابتداء ببله العبارة » فأما إذا ذكر صيغة النذر بأن ' 


( لقوله صلى الله عليه وس « من نذر نذرا وم يسم فعليه كفارة يمن » 


البين يجمع مل يمن كرفيف يجمع على أرغف » رأم محدوون منه والممزة لطع > وهو قول الكوفيين وإليه ذهب الزجاج » وعند سيبويه هى . 
كلنة بنفسها وضعت القسم ليست جما لشىء والهمزة فيا للوصل اه , 


8 
( وإن قال إن فعلت كذا فهو يبودى أو نصرانى أوكافر يكون بمينا ) لأنه لما جعل الشرط علما على الكفر فقد 
اعتقده واجب الامتناع » وقد أمكن القول بوجوبه لغيره يجعله يمينا كا تقول فى حرم الحلال . ولو قال ذلك 
لشىء قد فعله فهو الغموس . ولا يكفر اعتبارا بالمستقبل . وقيل يكفر لأنه تنجيز معنى فصار كا إذا قال هو 
مبودى . والصحيح أنه لايكفر فيهما إن كان يعلم أنه يمين > وإن كان عنده آنو يكفر بالحلف يكفر فما لأنه 
رضى بالكفر حيث أقدم على الفعل 


قول لله على كذا صلاة ركعتين مثلا أو صوم يوم مطلقا عن الشرط أو متعلًا به أو ذكر لفظ النذر مسمى معه 
المنذور مثل لله على" نذر ضوم بومين معلقا أو منجزا فسيأنى فى فصل الكفارة» فظهر الفرق بين صيخة النذر ولفظ 1 
النذر ( قوله ولو قال إن فعلت كذا فهو :هودى أو نصرانى أوكافر يكون يمينا ) فإذا فعله لزمه كفارة بمين قياسا 

على تحريم المباح فإنه مين بالنص » وذلك أنه صلى الله عليه وسلم حرّم'مارية على نفسه ٠‏ فأنزل الله تعالى ‏ با أيها 
انى لم حرم ما أحل الله لاك ثمقال - - قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ‏ ووجه الإلحاق أنه لما جعل الشرط وهو 
فعل كذا عاما على كفره ومعتقده حرمة كفره فقد اعتقده : أى الشرط واجب الامتناع فكأنه قال حرمت على 
نفسبى فعل كذا كدحول الدار ال ع ارو ا اي 

فعل مباح يمينا إذا عرف هذا › فلوقال ذلا gg‏ . 
قد فعله فهئ بمين الغموس لاكفارة فيا إلا التوبة » وهل يكفر حى تكر ن التوبة اللازمة عليه التو بة من الكفر 
ونجديد الإسلام ؟ قيل لا » وقيل نم لأنه تنجيز معنى ؛ لأنه لما علقه بأمر كائن فكأنه قال ابتداء هو کافر . 


ومن قال إن فعل كذا فهو يبودى أو نصرانی أو كافر أو جوسى كان يمينا » لأنه لما جعل الشرط علما على الكفر 
فقد اعتقده واجب الامتناع »وقد أمكن القول بوجوبه لغيره يجعله يمينا كما تقول فى حرم الحلال ) وهذا جواب 
من قال أنا برىء من الكعبة أوالنى صلى الله عليه وسلم فإنه يكون بمينا إن كانذاك كفرا لأنه اعتقد أن البراءة عن 
واجب الامتناع > وقد أمكن القول بوجوبه لغيره فكان ينا » هذا. هو الموعود فيا تقدم » وقد روى عن محمد أنه 
إذا قال هو یہو دی إن فعل كذا هو نصرانی إن فعل كذا فهما يميئان » وإن قال هو يرؤدى أو نصرانی إن فعلكذا 
فهو يمين واحدة » لأن فى الأول كل واحد من اللفظين تام بذكر الشرط والحزاء » وف الثانى كلام واحد حين 
ذكر الشرط مرة واحدة . وقوله ( ولوقال ذاك لشىء قد فعله ) بع لو حلف ببذا اللفظ على مر ماض » فإن 
كان عنده أنه صادق فلا شی ء عليه ٠‏ وإن کان يعلم أنه كاذب ( فهو الغموس ولا يكفر اعتبارا بالمستقبل ) 
1 بعنى كا لو حاف به على أمر فى المستقبل فإنه فى المستقبل كان يمينا یگفر ؛ ولا يكفر الحالف كذلاك إذا كان 
فى الماضى ( وقيل) وهوقولحمد بن مقاتل ( يكف رلأنه ) علق الكفر بما هوموجود والتعليق بالموجود ( تنجيز ) 
فكأله قالهو يهودى . قال فى الهاية والصحيح أنه إذاکان عالمايعر أنه يمين فلا يكفر به ف الماضى والمستقبل» 
رد ا ايد رست اكير عات بر نامي ابعل اانا انم عل على ذلك الفعل وعنده ٠‏ 
أنه يكفر فقد رضی بالكفر . 8 


. (قوله وقد أمكن القول بوجزيه ' لغيره ) أقول: الامتناع عن البراءة عا ذكرواجب لعينه لالخيرء کا لای ( قوله هذا هز الموعواد الع ) 
أقرل : أراد به ماتقدم بنصف ورقة وهو قوله : ولقائل أن يقول سلمنا أن اتبرىينهما إل قوله : والحواب سيجىء اه . 


يلات 
( ولو قال إن فعلت كذا فعلى” غضب الله أو معط الله فليس بحلف)لأنه دعاء على نفسه . ولا يتعلق ذلك بالشرط 
ولأنه غير متعار ف( وكذا إذا قال إن فعلت كذا فأنا زان أوسارق أو شارب خر أوآ ,كل ربا . لآن حرمة هذه 
الأشياء تحتمل النسخ والتبديل فلم تكن ف معنى حرمة الاسم ولآنه ليس بمتعارف . 


والصحيح أنه إن كان يعلم أنه مين فيه الكفارة إذالم يكن موسا لايكفر » وإن كان فى اعتقاده أنذ يكفر به يكفر - 
فيهما لأنه رضى بالكفر حيث أقدم على الفعل الذىعلق عليه كفره » وهو يعتقد أنه يكفر إذا فعله . واعل آنه ثبت 
فى الصحيحين عنه صل الله عليه وسل أنه قال « من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال.) 
فهذا يتراعى أعم م نأن يعتقيده . يمينا أو فرا ٠‏ والظاهر أنه أحرج حرج الغالب » فإن الغالب ممن يحاف بمثل هله 
الأمان أن يكون من أهل اجهل لا من أهل العلم والحير ٠‏ وهؤلاء لايعرفون إلا لزوم الكفر على تقدير الحنث ٠‏ 
فإن تم هذا وإلا فالحديث شاهد لمن أطلق القول بكفره ( قوله ولو قال إن فعلت كذا فعليه غضب الله أو عذطه 
فليس بحالت لأنه دعاء على نفسه ولا يتعلق بالشرط ) أى لايلزم سببية. الشرط له » غاية الأمر أن يكون نفس 
الدعاء معلقا بالشرط فكأنه عند الشرط دعا على نفسه » ولا يستلزم وقوع المدعو بل ذلك متعلق باستجابة دعائه 
( ولان غير متعارف : وكذا إن قال إن فعلت كذا فهو زان أو فاسق أو سارق أو شارب خر أوآ كل ربا) 
٠.‏ لايكون يمينا ؛ أما أولا فلأن معنى اليين أن يعلق مايوجب امتناعه عن الفعل بسبب لزوم وجوده عند الفعل + 
وليس بمجرد وجؤد الفعل يصير زانيا أو سارقا لأنه لايصير كذلك إلا بفعل مستأنف يدخل ف الوجود » ووجود 
هذا الفعل. ليس لازما لوجود الحلوف عليه حى يكون موجبا امتناعة عنه فلا يكون يمينا » بحلاف الكفر فإنه 
٠‏ بالرضابه يكفر من غير توقف على عمل آآخر أو اعتقاد » والرضا يتحقق بمباشرة الشرط فيوجب عنده الكفر لولا 
قول طائفة من العلماء بالكفارة . وأما ثانيا فلأن حرمة هذه الأشياء تحتمل السقوط » وهو اراد بقوله تحتمل 
النسخ.والتبديل . أما الحمر فظاهر > وأما السرقة فعند الاضطرار إلى أكل مال الغير » وكذا إذا أكرهت الرأة 
بالسيف على الزنا وحرمة الاسم لاتحتمل السقوط فلم تكن حرمة هذه الأشياء فى معني حرمة الاسم » وهذا فيه نظر 
لأن كون الحرمة تحتمل الارتفاع أو لا تحتمله لا أثر له » فإنه إن كان يرجع إلى حرم المباح فهو يمين مع أن ذاك 
المبلج يحتمل تحريمه الارتفاع: وإن لم يرجع إليه لايكون يمينا » ولا معنى لزيادة كلام لادخل له » ولآنه ليس 
بمتعارف. أن يقال إن,فعلت فأنا زان فلا يكون يمينا . . 


وقوله ( لأن حرمة هذه الأشياء تحتمل النسخ والتبديل ) قال فى النهاية : أما الزنا والسرقة فإنبما لامحتملان النسخ » 
ولكن ذلك الفعلالمقصبود بالزنا والعين المقصودة بالسرقة بعينه جاز أن يكون حلالا له بوجه التكاح وملك اليين 
فسمى احمال انقلابهما من الحرمة إلى الحل بالسبب الشرعى نسخا وتبديلاء وأما الحمر والربا فيحتملان النسخ . 
أما الحمر فظاهر نما كانت حلالا ثم اتنسخ » وأما الربا فيحتمل النسخ فى نفسه وإن لم يرد النسخ فى حقه ؛ ألا 
ترى أنه بحل دار الحرب.. وأقول : فى كلام المصنف: لف ونشرعلى "غير السئن › ذلك لأن قوله سخا متعلق 
بشرب الحمر وأكل الربا . وقوله تبديلا بالزنا وألسرقة ويراد بالتبديل انقلاب امحل على ما ذكر » وهذا إفادة 
والحمل على ماذكزه صاحب النباية إعادة,» والحمل على الأولى أولى : فإذا كان كذلك لم تكن حرمة هذه الأشياء 
فى معنى جرمة امم الله تعالى لن حرمته ‏ لاحل فى حال فلابتحقق الهين بذ كزهذه الأشياء (ولأنه لبس بمتعارف) ٠‏ 
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[ فروع : فى تعدد اليين ووحدما وغير ذلك] إذا عدد مايحلف به بلا واو مع اتلاف اللفظ أو عدم اغتلافه 

فهو يمن واحدة كأن يقول والله الرجمن الرحم > أو يقول والله الله » إلا أن تعليل هذا بأنه جعل الثانى نعتا للأول 
موئول » ؤكذا بلا اخحتلاف مع الواونحوواللهوالله أوهو برىء من الله ورسولهوإن كانبواو فىالاختلاف نحو والله 
والرحمن والرحم تعددت اليينبتعددها » وكذا بواوين مع الاتحاد نحو والله ووالله فيتفرع أنه لو قال والله ووالله 
والرحن أنها ثلاثة أبمان » أوهوبرىء من الله وبرىء من رسوله فيمينان»حتى لو قال هوبرى عمن الله وبرىءمن 
رسوله والله ورسوله منه بریثان إن فعل كذا فهى أربعة أيمان ؛ فيلزمه لفعل ما سماه أربع كفارات » هذا كله 
ظاهر الرواية , وروى الحسن عن ألىحنيفة أن عليه فى الختلفة كفارة واحدة لأن الواو الكائنة بين الأسماء للقسم 
لا العطف » وبه أخخذ مشايخ سمرقند وأكثر المشايخ على ظاهر الرواية . فلو قال بواوين كوالله ووالرحن فكفارتان 
ف قولم . وروى ابن سماعة فى غير الختلفة عن محمد نحو والله والله مطلقا هذا قبل ذكر الحواب . أما لو قال والله 
لا أفعل كذا ثم أعاده بعبنه فكفار تان » وكذا لو قال لامرأته والله لاأقر باك ثم قال والله لا أقر باك فقر بها مرة لزمه 
کفارتان . روى ذات عن ألى يوسن رجه الله . وسواء کان فعؤلس أو مجالس . وروی الحسن أنه إن نوی 
بالثانى اللدبر عن الأول صدق ديانة وهى عبارة متساهل.فيها . وإنما المراد أن يريد بالثانى تكرار الأول وتأكيده » 

اختار هذا الإمام أبو بكر محمد بن الفضل قال : فإن نوى بهالمبالغة أو لم ينو شيثا يلزمه كفار تان . وقد مر فى 

الإيلاء فى التجريد عن أنى حنيفة : إذا حلف بأيمان عليه لكل مين كفارة وامجلس :والجالس فيه سواء . ولو 
قال عنيت بالثانى الأول م يستقى فى اليين بالله سبحانه وتعالى » ولو حلف بحجة أوعرة بستقم ٠‏ وهذا بالف 
ماروى الحسن . وى الخلاصة عن نسسخةالإمام السرخسى فى أيمان الأصل : إذا حل على أمر أن لايفعله ثم 

حلف فى ذاك النجلس أو فى مجلس آخخر أن لايفعله أبدا ثم فعله إن نوى بمينا مبتدأة أو التشديد أو لم ينو فعليه كفارة 
ينين » أما إذا نوی بالثانى الأول فعليه كفارة واحدة » وقدمنا فى الإيلاء : لو قال والله لا آکلم فلانا یوما والله 
لا أكلمه شبرا والله لا أكلمه سنة إن كلمه بعد ساعة فعليه ثلاثة أيمان لأنه انعفد على تلك الساعة ثلاثة أيمان مين 
اليوم وبين الشهر وبمين.السنة » فعليه إذا كلمه بعد ساعة ثلاث كفارات » وإن كلمه بعد يوم فعلپه كفارتان 
لأن يمين.اليوم انحلت قبله فبى على ذلك اليوم يمينان » وإن كلمه'بعد شر فكفارة واحدة » وإن كلمه بعد سنة 
فلا شی ء عليه » وعروت ف الطلاق أنه لو قال إن دخلت فأنت طالق إن دخلت فأنت طالق إن دحلت فانت طالق 
فدخلت وقع علیہا ثلاث تطلیقات . وما فى الأصل من أنه إذا قال هو يبودى هو نصرانى إن فعل کذا فهى یمین 
واحدة ».ولو قال هو يبودى إن فعل كذا هو نصرانی إن فعل كذا فيمينان » يفيد أن فى مثله تعدد اليين منوط 
بتكور المحلوف عليه مع تكرر الالتزام بالكفر ؛ ولوقال أنا برىء من الكتب الأربغة فهى بمينوإحدة » وكذا 
لو تقال هو برىءمن التوراة والإنجيلوالزبور والفرقان فهى بين واحدة » ولوقال هو برئء من النوراةوبرىء 
من الإنجیل وبر ىعمن الزبور وبرىممن.الفرقان فهى أربعة آبمان » ولو قال هوشريك اليبودى فهو كقوله بہردی 
ولو قال برىء منهذه الثلاثين یوما : يعنى شبزررمضان إن أراد عن فرضيئها يكون يمينا أو عن أجرها أو لم ينو 
شيئ لابكون ينا .:والاحتياط هو ون » ولو قال من الصلاة الى صليتها وحنث لايلزمه شئء بخلاف قوله من 
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يفاره 
(فصل فى الكفارة) 


قال ( كفارة الین عتق رقبة يحزى فیہا مايجزى فى الظهار وإن شاءكسا عشرة مساكين كل واحد ثوبا فا 
زاد » وأدناه مايجوز فيه الصلاة وإن شاء أطعر عشرة مسا كين كالإطعام فى كفارة الظهار ) ش 


القرآن الذى تعلمت . واختاف فى برىءمن الشفاعة . وفى مجموع النوازل : الأصح أنه ليس بيمين . ولو قال 
دخلت الدار أمس فقال نمم فقالله والله لقد دخلها فقال: فهوحالف . وروی بشر عن أبى بوسف قال لاحر : 
إن كلمت فلانا فعبدك حر فقال نعم إلا بإذناك فهذا إن كامه بغير إذنه يحنث » ولو قال رجل لاخر الله لتفعان 
كذا أو والله لتفعان كذا فقال الآخر نم » فإن أراد المبتدئالحلف وكذا اجيب فهما حالفان على كل مما كفارة 
إن ل يفعل اجيب لأن قوله نم جواب وهو يستدعى إعادة ما فى السؤال فكأنه قال نعم الله لأفعلن كذا ١‏ 
وإن نوى المبتدئ الاستحلاف والجيب الحاف فافجيب هو إلحالف › وإن لم ينو كل منبما شيا فالحالف هو 
اجيب فى قوله الله وى قوله والله بالواو فالخالف هو المبتدئ » وإن أراد المبتدى' الاستحلاف فأراد اجيب أن 
لايكون عليه يمين » وأن يكون قوله نم وعدا بلا مین فهوكا نوی ولا يمن على واحد منهما » ولو قال بالله فهو 
كقوله والله فى جميع ذلاك » ولو قال لمديونه إن لم تقض دبنى غدا فامرأتاك طالق فقال المديون نعم فقال له الرجل 
قل نعم فقال نعم وأراد جوابه يلزمه الیین ثانيا فتطلق ثنتين وإن دخل بينهما انقطاع . ف الفتاوى وى مجموع 
النوازل : قال لاحر والله لا أجىء إلى ضيافتاث فقال الآخر ولا تجىء إلى ضیافی فقال نعم يصير حالفا ثانيا . 
١‏ ( فصل ف الكفارة ) 

الكفارة فعالة من الكفر وهو السّر وبه سمى الليل كافرا قال : ه فى ليلة كفر النجوم جمامها ٠‏ وتكفر 
بوبه اشتمل به وإضافها إلى الهين.ى قولنا كفارة اليين إضافة إلى الشرط مجازا . وعند الشافعى إضافة إلى السبب 
فاليين هو السبب وسيذكر المصنف المستلة ( قوله كفارة الهين عتق رقبة ) أى إعتاقها لا نفس العتق » فإنه لو 
ورث من يعتق عليه فنوى عن الكفارة لايجوز ( ويجزى فيها ما يحزى فى الظهار ) ونقدم المجزئ فى الظهار من 
آنا المسلمة والكافرة والذكر والأنثى والصغيرة » ولا يحزى* فائت جنس اأنفعة » بخلاف غيره فتجزى العوراء 
لا العمياء ومقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف » ولا يحوز «قطوعهما من جهة واحدة ولا 
مقطوع اليدين والرمجلين » وف الأصم اختلات الرواية . والأصح أنه إذا كان بحيث إذا صبح عليه يسمع جازء 
ولا يجوزاتجنون الدى لابفيق » وفيمنيفيق ويجن يحوزء ولا المدبرة وأم الولد لأنبما لاستحقاقهما الحريةنقص 
الرق فيهما » بحلاف المكاتب الذى لم بوؤد شيئا يحوز » بحلاف الذى أدى بعض شى ء لأنه كالمعتوق بعوض ( وإن 
شاء كسا عشرة مساكين كل واحد ثوبا فا زاد ) يعنى إن كسا ثوبين أو ثلاثة فهو أفضل ( وأدناه مايجوز فيه 
الصلاة» وإن شاء أطعم عشرة مساكين ) كالإطعام فى كفارة الظهار وهى نصف صاع من بر أو صاع من تمر 

(فصل ف الكفارة) , 

لما فرغ من بيان الموجب شرع ف بيان الموجبٍ وهى الكفارة »> لكن هى موجب المين عند الانقلاب 

) فصل فى كفارة اليين‎ ( ٠ 


س ا۸ 
والأصل فيه قوله تعالى - فكفار ته إطعام عشرة مساكين ‏ الآية » وكلمة أو للتخيير فكان الواجب أحد الأشياء 
الثلاثة . قال ( فإن لم بقدر على أحد الأشياء الثلاثة صام ثلاثة أيام متتابعات ) وقال الشافعى رحه الله : يخير 
لإطلاق النص . ولنا قراءة ابن مسعود رضى الله تعالى عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات وهى كاللحبر المشهور » 


أوشعير ذ کره الكرخى بإسناده إلى عمر رض الله عنه قال : صاع من تمر أوشعير ونصفه من بر" . وبإسناده إلى على” 
رضى الله عنه قال : كفارة الهين نصف صاع من حنطة . وبسنده إلى الحسن رضى الله عنه قال : یغد م 
ويعشيهم , وبإسناده إلى مجاهد قال : كل كفارة فى القرآن نصف صاع من بر لكل مسكين . ولو غداهم وعشاهم 
وفیہم فطم أو فوقه سنا م يحز عن [طعام مسكين » ويجوزأن يغديهم ويعشيهم بخبز إلا أنه إن كان برا لابشترط 
الإدام » وإن كان غيره فبإدام . ويحوز ف الإطعام كل من المَايكِ والإباحة وتقدم ( والأصل فيه قوله تعالى 
- فكفار ته إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكم أوكسونهم أو تحربر رقبة - وكلمة أو للتخبير فكان 
الواجب أحد الأشياء الثلاثة ) واعبد الحيار فى تعيين أيها شاء » وبتعين الواجب عينا بفعل العبد والمسثلة طويلة 
فى الأصول > ودنحل فيمن لم يقدر على العتق والكسوة والإطعام العبد فلا يكون كفارة ينه إلا بالصوم . ولو 
أعتق عنه مولاه أو أطعم أو كسا لايمزيه وكذا المكاتب والمسنسعى . ولو صام العبد فيعتق قبل أن يفرغ ولو بساعة 
فأصاب مالا وجب عليه استئناف الكفارة بالمال ( قوله فإن لم يقدر على أحد الأشباء الثلاثة ) من الإعتاق والكسوة 
والإطعام ( كان عليه صوم ثلاثة أيام متتابعات . ؤقال الشافعى : بخير) بين التتابع والتفريق ( لإطلاق النص) وهو 
قوله تعالى ‏ فصيام ثلاثة أيام . وهو قول مالاك » ونى قول آخر شرط التتابع كقولنا وهوظاهر مذهب أحمد 
( ولنا قراءة ابن مسعود رضى الله عنه ‏ فصيام ثلاثة أيام متتابعات . وهى كالحبر المشبور) لشم رما على ما قيل 
إلى زمن أن ىحنيفة رضى الله عنه » والحبر المشهور يحوز تقييد النص القاطع به فيقيد ذاك المطلق به . فإن قيل : 
الشافعى كان أولى بذاك منكم لأنه حمل المطاق عل المقيد وإ نكانافى حادثتينو أنثم حملو نه فى حادثة مان جریم على 
موجب ذلكهنا وتركتموه فى صدقةالفطرف قولهه أد"وا عن كل حر وعبد :وقوله «أدواع نكل وعبد منالمسلمين ». 
أجيب عنا بأنا إنما تحمل فى الحادثة الواحدة لاضضرورة ويستحيل أن يكون الفعل الواحد مطلوبا بقيد زائد على المطلق 
وبقيد إطلاقه لاتناف بينبماء فإن الأول يقتضى أن لايجوزإلا بقيد التتابع ولايجحزى التفريق والثانى يفتضى جوازه 
مغرقا كجوازه متتابعا » وإذا وجب القيد الأول لزمه اننفاء الثانى فلزم الحمل ضرورة › وهذه الفمرورة منتفية 
فى صدقة الفطر لورود النصين المطلق والمقيد فى الأسباب »ولا منافاة فى الأسباب فيكون كل من المطلق والمقيد 
سببا » وهذا كلام محتاج إلى تحقيق . وتحقيقه أن الحمل لما لم يجب إلا لضرورة وهى المعارضة بين المطلق والمقيد 
ولا معارضة بينهما إلا لو قلنا بمفهوم الخالفة فإنه حينئذ يكون الحاصل من المطلق أن ملك العبد سبب لوجوت 'الأداء 
عنه مسلما كان أوكافرا . والحاصل فن المقيد أن ملكالعبد المسلم سبب وغير المسلم ليس سببا لفرض دلالة المفهوم 
فيتعارضان ف غير المسلم » فإذا فرض تقديم المفهوم على الإطلاق لزم انتفاء سيبية غير المسلم » ولزم أن المراد 
أن المسلم فقط هو السبب وهو الحمل ضرورة لكنا لم نقل به فبى مقتضى المطلق بلا معارض وهو أن المسلم وغيره 


لأن اليين لم تشرع للكفارة بل تنقلب مورجبة لها عنذ اتقاضها بالحنث »وكلامهواضح » و نالواجب أحد الأشياء 
على التخبير أو واحدا معينا عند الله وإن كان مجهولا عندنا » وعدم حمل الشافعى المطلق على المقيد على ماهو من 
( ۱۱ - ففح القدير حت - ٠‏ ) 


دمت 
ثم المد کور ف الكتاب فى بیان أدنى الكسؤة هر وى عن #مد . وعن آنى حنيفة وى يوسفٌ رحمهما الله آن ادناه 
0 ر عامة بدنه حتى لايحوز النراويل » وهو الصحيح لأن لابسه يسمى 'عريانا فى العرف » لكن ءالا يجزيه عن 
' الكسوة يجزيه عن الطعام باعتبار القيمة 


— - 


5-57 . وأجازوا عما لزم الشافعى رحمه الله تعالى ؛ بأن هذه الكفارة تجاذبها أصلان فى التتابع وعدمه » فحمل المطلق 
على المقيد بالتتابغ فى كفارة الفتل يوجب التتابع ؛ وحمله.على صوم المتعة.بناء على أنه عنده دم جبر يوجب التفريق ' 
فترك الحمل على كل منهما للتعارض وعنل بإطلاق نص الكفارة ( قوله ثم المد كور ف الكسوة ف الكتاب ) 
أى المبسوط أو #تصر القدورى ( نى بيان أدنى الكسوة ) المسقطة للواجب من أنه مايحوز فيه الصلاة ( مروى عن 
محمد رجه الله فيجز يه دفع السراويل ٠.‏ وعنهتقييده بالرجل» »فإن أعطى السراويل امرأة لايحوز لا نه لايح صلاءما 
فيه (وعن أى حنيفة وأ يوسف إن أدناه مابستر عامة بدنه ٠‏ ولا يجوز السراويل على هذا وهو الصحيح لان 
لابس السراويل يسمىعريانا عرفا ) فعلى هذا لابد أن يعطيهقميصا أوجبة أورداء أوقباء أو إزارا سابلا بحي ثيتوشح 
به عند ألىحنيفه وألىيوسف وإلا فهوكالسراويل. . ولانجرئ العمامة إلا إن أمكن أن يتخذ مها ثوب مجزئ مما 
ذكرنا جاز ..وأه القلنسوة .فلا تجزئ محال » وإن كان قد روى عن عمران بن الحصين أنه سئل عن ذلا فقال : 

إذا قدم وفد على الأمير: وأعطاهم فلنسوة قلنسوة قيل قد كسام فلا مل على هذا . وعن ابن عمر رضى الله عنه : 

لايحرى أقل من ثلاثة أثواب قميص ومازر.ورداء . و عن أى موسى الأشعرى ثوبان . قال الطحاوى : هذا 
كاه إذا دفع إلى الرجل ٠‏ ؛ أما إا دفع إلى الرأة فلأبد من خار مع الثوب لأن صلانها لانصح دونه » وهذا يشابه 
الرواية الى عن محمد فى دفع السراويل أنه للمرأة لايك : وهذا كله حلاف ظاهر الحواب » وإتما ظاهر الحواب ' 
ما يثبت به | سم المكتسى وينت عنه اسم العريان » وعليه بى عدم إجزاء السراويل لاصصة الصلاة وعدمها 
إن لادضل له ىلر بالكسوة » إذ لي معنا إلا جعل الفقير مكنسيا على ماذكر ا » والرأة إذا كانت لابسة 
قميصا سابلا وإزارا وخمارأ غطى رأسها وأذنيها دون عنقها لاشك فى ثبوت اسم ألما مكتسبة لاعريانة » ومع 
هذا لاتصح صلامها فالعبرة لثبوت E‏ اللا او لا ؛ ثم اعتبار الفقر والغنى عندنا عند إرادة 
التكفير وعند الشافعى عند ال حنٹ» فلو كان موسرا عند الحنث ؟ م أعسر عند التكفير أجز أه الصوم عندنا وبعكسه 
لايجزيه » وعند الشافعى على القلب قاسه على الحد فإن المعتبر وقت الوجوب التنصيف بالرق . وقلنا : الصوم 
عجرغن الخال ع اليم لزنا مر يه وق الأداء ٠‏ ]ا د الوا الم دل از نط الم لاه بن ليان 
عليه ( قوله لكن ما لايجزيه الخ) يعنى لو أعطى الفقيرثوبا لامجزيه عن الكسوة الواقعة كفارة بطريق الكسوة مثل 

السراويل على الختار أو نصف ثوب عهزئ وقيمته تبلغ قيمة نصف صاع من بر أو ل 
عن إطمام ربمن الكنارة ؛ ركذا إذا أعلى عذرة دا کین ب اكير یکی كل واد خصه بن الكسوةا 


مذهبه وغير .ذلك مقرر ف التقرير فلبطلب:خمة . وقوله ( وهو الصحيح ) احتراز عنا روى فى نوادر ابن مناعة أنه 
يحوز ء وى رواية أخرى إن أعطى‌السراويل المرأة لايجوز” » وإن أعطى الرجل يجوز لأن المعتبر رد".العزى بقامر 
ماتجوز به الصلاة » لآن سر العورة فرض لانجوز الصلاة بدونه » أما ما زاد عليه ففضل يعتبر للتجمل أو للتدثر 
فلا يواخد علية فى الكشوة كا لايواخخل عليه الإدام ق الطعام . وقوله («لكنتما لايحزيه عن الكسوة جز يه.عن 
الطعام باعتبار القيمة ) يعن لو أعطى كل مسكين نصف ثوب لم يحزه عن الكسوة لأن الاكتساء لاحصل به ولكنه 


اك 
( وإن قدم الكفارة على الحنث لم يجزه ) وقال الشافعى : 'يمزيه بالمال لأنه أداها بعد السبب وهو الين 


وتبلغ حصة كل مهم قيمة ماذ كرنا أجزأه عن الكفارة بالإطعام . ثم ظاهر المذهب أنه لايشترط للإجزاء عن 
الإطعام أن ينوى بهعن الإطغام . وعن ألى يوسف : لايجز يهعإلا أن ينويه عن الإطعام . وعند زفر لايجزيه نوى 
أو لم ينو . واعرض بقوله صل الله عليه وسلم « وإنما لكل امرئ”مانوى » فإذا م ينو عن الإطعام لابقع عنه ٠‏ ولأنه 
تعالى خير المكفر بين حصال ثلاث »فإذا اختار أخدها صاركأنه هو الؤاجب ابتداء و تنحى الآخران . والجواب 
أنه إن أراد أنه لابد من نية الكفارة فصحيح وبه نقول » وقوله صلى الله عليه وسلم « وإنما لكل امرئ مانوى ؛ 
دليله فلا ينصرف المؤادى طعاما أو كسوة إلى كونه كفارة إلا بنية . وإن أراد أنه لابد أن ينوى التكفير بالإطعام 
والتكفير بالكسوة مثلا فمنوع فإن الواجب التكفير بأحد الأشياء الى كل منها متعلق الواجب وهو فعل الدفع 
الذى هو نفس الواجب »'فإذا دفع أحدها ناويا الامتثال فقد ثم الواجب سواء كان يصح إطعاما أو غيره مما هو 
أحد الثلائة ؛ ولو توقف السقوط على أن ينوى بدفع أحدها أنه عن الآخر إذا لم يكف لنفسه لزم أن ينوى كل 
خصلة فى نفسها فيجب أن ينوى ف الإطعام أنه إطعام وفى دفع الثوب أنه كسوة ولا حاجة إلى ذاك ٠‏ بل الحتاج 
إليه نية الامتثال بالفعل إذا كان مما يصلح للإسقاط بوجه وقد نوى الإسقاط فانصرف إلى مابه الإسقاط فظهر 
ضعف كلام المعترض على أن كونه مختارا للكسوة إذا دفع مالايستقم كسوة ممنوع ٠‏ وقد طولب بالفرق بين 
هذا وبين ماإذا أعطى نصف صاع تمر صلقة الفطر قيمته نصف صاع برلا يحزىعنه بطريق القيمة . وأجيب 
بأن جنس الكفارةفى الغر والبر متحد منصوص عليه وهو س حاجة البطن من التغذى فلا يدفع أحدهما عن الآخخر 
كالقمخعن الشعير . بحلاف الكسوة مع الإطعام فإنهما جنسان من الكفارة لدفع حاجتينمتباينتين دفع حاجة البرد 
والجر ودفع حاجة التغذى فجاز جعل إحاداهما عن الأخرى . وإما نظير المورد من صدقة الفطر لو دفع ثوبا 
صغيرا نفيسا تبلغ قيمته ثوب كرباس تجزى عن الكسوة ينبغى أن لانعزيه عن الكسوة بل عن الإطعام ( قوله 
وإن قدم الكفارة على الحنث لم يجز » وقال الشافعى : يجزيه بالمال ) دون الصوم ( لآنه أدى يعد السبب وهو 
اين ) وإنما كان السيب للكفارة هو اليين لأنه أضيف إليه الكفارة فى النص بقوله تعالى - ذلك كفارة أيمائكم - 
وأهل.اللغة والعرف يقولون كفارة اليين ولا يقولون كفارة الحنث » والإضافة ادليل سببية المضاف إليه لامضاف 
الواقع حکا شرعيا أو متعاقه ».كا فها نحن فيه.. فإن الكفارة متعلق الحكم الذى هو الوجوب ٠‏ ودا نيت سببيته 
جاز تفديم الكفارة على الحنث لأنه حينئذ شرط .. والتقديم على الشرط بعد وجود السب ثابت شرعا » كما جاز 
فى الزكاة تقديمها على :الحول بعد السبب الذى هو ملك النصاب ٠»‏ وكا فى تقديم التكفير بعد االخرح على الميت 
بالسرإية : و٠قتضى‏ هذا أن لايفترق المال والصوم وهو قوله القدبم ؛ وف ابحديد لايقدم الصوم لأن العبادات 
البدنية لاتقدم على الوقت : يعنى أن تقدم الواجب بعد السبب قبل الوجوب لم يعرف شرعا إلا فىالمالية كالزكاة 
يحزيه من الطعام إذا كان نص ثوب يساوى نصف صاع من حنطة . وكذلك لو أعطئءشرة مساكين ثوبا بينهم 
وهو ثوب كثير القيمة يصيب كلا منهم أكثر:من قيمة ثوب لم يجزه من الكسوة لأنة لايكتسى به كل واحد مم 
ولكن يجزيه من الطعام . وهل بشتزط النية'أولا ؟ ذكرشيْخ الإسلام فى ظاهرالرواية أنه يجزيه نوی أن يكون بدلا 
عن الطعام أو لم ينو . وعن أ يؤسف.: إذا نؤى أن يكون عن الطعام يحزيه عن الطعام وإن م ينول جز ه( إن 
قدم الكفارة على الحنث لم”يجزه . وقال الشافعى : يجزيه بالمال لأنه أذاها عدا المنبب وهو اليين ) لآنها تضاف إلى 


ح Af‏ 
فأشبه التكفير بعد الحرح . ولنا أن الكمارة لسر الحناية ولا جناية ههنا . والوين ليست بسبب لآنه مانم غير 
مفض ء حلاف الخرح له مفض . 


فيقتصر عليه » وذهب حاعة من السلف إلى التكفيز قبل الحنث مطلقا صوما كان أو مالا وهو ظاهر الأحاديث 
الى بستدل بها على التقديم كنا سيذكر ( ولنا أن الكفارة لستر الحناية ) من الكفر وهو السير قال القائل : 
ه فى ليلة كفر النجوم تمامها 1 وبه سمى الزارع كافرا لأنه يسر البذر فى الأرض ( ولاجناية ) قبل الحنث 
لأنها منوطة به لا باليينْ لأنه ذكرالله على وجه التعظم ء ولذا أقدم الى صلى الله عليه وسلم والصحابة على الأيمان 
وكون الحنث جناية مطلقا ليس واقعا إذ قد يكونفرضا ء وإنما أخرج المصنف رحمه الله تعالى الكلام خر جالظاهر 
لمتبادر من إخلاف العاوف عليه . والحاصل أنالسبب الحنث سواء كان به معصية أو لا . والمدار توفير مايجحب 
لام الله عايه . وهذا يفيد أن السبب الحنث > والهين ليست بسبب لأن أقل ما فى السبب أن يكون «فضيا إلى 
المسبب والهين ليس كذاك لأنه مانع عن عدم المحلوف عليه فكيف يكونءفضيا إليه . نعم قد بتفق نحققه اتفاقا 
لاعن اليين العم بأن نفس أكل الفا كهة لم يتسبب قيه نفس لواف على تركه : بخلاف اجرح فإنه مفض إلى 
التلف فلز م أن الإضافة ا مذ كورة إضافة إلى الشرط ؛ فإن الإضافة إلى الشرط جائزة وثابتة فى الشرع كما فى كفارة 
الإحرام وصدقة الفطر . على أنه لو سام أن اليين سبب فلا شلك فى أن الحنث شرط الوجوب لاقطع بان الكفارة 
لاتجب قبله وإلا وجبت بمجرد اليين » و المشروط لايوجد قبل شرطه فلا يقع التكفير واجبا قبله فلا يسقط 
الوجوب قبل ثبوته ولا عند ثبوته بفعل قبله لم يكن واجبا › فهذا مقتضى الدليل وقع الشرع على خلافه فى الزكاة 
والحرح وصدقة الفطر على ماقدمناه فى باب صدقة الفطر فيقتصر على مورده فلا يلحق غيره به . فإن قيل : قد 
ورد السمع به فقوله صلى الله عليه وسلم «فليكفرعنيمينه ثم ليأت الذى هو خير» قلنا : المعروف ف الصحيحين 
ون حديث عبد الرحمن بن سمرة قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا حلفت على مين فرأيت غيرها 
خيرا هنما فكفر عن وناك ؤائت الذىهوخير ؛ وفى: مسل من حديث أنى هريرة عند صل الله عليه وسلم « من حلف 
على يكين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن مینه وليفعل الذى هو خير » وحدیٹ:البخاری ولیس فى شیء من 
الروايات المعتبرةلفظ ثم إلا وهو مقابل بروايات كثيرة بالواو » هن ذاك حديث عبد الرحمن بن سمرة فى أنى داود 
قال فيه « فكفرعن مينك ثم الت الأدى هو جير » وهذه الرواية مقابلة بروايات عديدة كحديث عبد الرحمن هذا 
فى البخارى وغيره بالواو فيئزل مبزلة الشاذ منها فيجب حملها على معنى الواو حملا لاقليل الأقرب إلى الغلط على 
الكثير . ومن ذاك حديث عائشة فى المستدرك ١‏ كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا حلف لايحنث حى أنزل الله 
كفارة المين فقال : لا أحلف على يمين » إلى أن قال : إلا كفرت عن يمينى ثم أتيت الذى هو خير » وهذا 


الهين » يقال كفارة اليين › والواجبات تضاف إلى أسبابها حقيقة » والأداء بعد السبب جائز لا محالة ( فأشبه 
التكفير بعد الحرح . وانا أن الكفارة لستر الحناية ولا جناية هنا ) لأمها نحصل ببتكحرمة اسم الله بالحنث . وقوله 
( والهين ليست بسبب ) جواب عن قوله لأنه أداها بعد السبب وهو اليين . ووجهه أن السيب مايكون مفضيا » 
' واليين غير مفض إلى الكفارة لأنها يجب بعد نقضها بالحنث » وإنما أضيفت إليها لأنها يجب بحنث بعد المين كا 
تضاف الكفارة إلى الصوم ( بخلاف اخرح لأنه مفض ) إلى الموت ٤ ٠.‏ 


— Ao — 

(ثم لايسترد منالمسكين) لوقوعه صدقة . قال( ومن حاف على معصية مثل أن لايصلى أولايكلم أباه أو ليقتلن 
فلانا ينبغى أن يحنث نفسه ويكفر عن يمينه ) لقوله صلى الله عليه وسلم « من حلف على بمين ورأى غيرها خيرا 

منہا فليأت بالذى هوخير ثم ليكفر عن يمينه ‏ 
فى البخارى عن عائشة أن أبا بكركان إلى آخخر ما ف المستدرك » وفيه العطف بالواو وهو أولى بالاعتبار » وقد 
شذت رواية ثم خالفنها روايات الصحيحين والسئن والمسانيد فصدق عليها تعريف المنكر فى عام الحديث وهو 
ما حالف الحافظ فيها الأكثر : يعنى من سواه ممن هو أولى منه بالحفظ والإتقان فلا يعمل برذه الرواية ويكون 
التعقيب المفاد بالفاء بلحملة المذكور كما فىادخل السوق فاشتر لحما وفاكهة » فإن المقصود تعقيب دخول السوق 
بشراء كل من الأمرين . وهكذا قلنا ىقوله تعالى ‏ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق - الآية » وهذا لأن 
الواو لما لر تقبض التعقیب كان قوله فليكفر لايلزم تقديمه على الحنث بل جاز کونه قبله کا بعده فلزم من هذا 
كون الحاصل فايفعل الأمرين فيكون المعقب الأمرين . ثم وردتروايات بعكسه : منها ماق صحيح مسلم من 
حديث عدئ بن حاتم عنه صلی الله عليه وسلى و من حلف على مین فرأى غيرها خيرا منها فليأتالذى هو خير وليكفر 
عن ينه ؛ ومنبا حديث رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من حلفت 
على بمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خيرثم ليكفر عن بمينه » ومنها ما أخرج النسائى : أخبرنا أمد بن 
«نصور عن سفيان . حدثنا أبو الزعراء عن عمه ألى الأحوص عن أببه قال « قلت يارسول الله رأيت ابن عم لى , 
تبه أسأله فلا يعطينى ولا يصلنى ثم يحتاج إلى" فيأتييى ويسألنى وقد حافت أن لا أعطيه ولا أصله » فأمرنى أن 
آنى الذى هو خير وأ كفرعن بمينى » ورواه ابن ماجه بنحوه؛ثم لو فرض صحة رواية «ثم »كان من تغيير الرواية › 
إذ قد ثبنت الروايات ف الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث بالواو . ولو سلم فالواجب کا قدهنا مل 
القايل على الكثير الشبير لا عكسه . فتحمل ثم على الواو الى امتلأت كتب الحديث منها دون ثم . وأما لفظ 
الحديث على ما ذكره المصنف فلم يعرف أصلا : أعنى قوله « من حاف على يمين فر أى غيرها خيرا مها فليأت 
الذى هو خيرم ليكفر عن بمينه » إلا أن المطاوب لم يتوقف عليه كذلك » هذا ولفظ الهين فى قوله صلى الله عايه 
وسم « ٠ن‏ حلف على يمين » عجاز من إطلاق اسم الكل على الحزء وهو المقسم عليه لأن اليين امم مجموع القسم 
والمقسم عليه وهو المراد ( قوله لايسرد” من الفقير ) يعنى إذا دفع إلى الفقير الكفارة قبل الحنث وقلنا لايجزيه فليس 
له أن يسنردها منه لأنه تمايك لله قصد به القربة مع شى ء آخر وقد حصل التغرب ونرتب الثواب فليس له أن 
ينقضه وببطله ( قوله ومن لف على معصية مثل أن لايصلى أو لا يكلم أباه أو ليفتلن فلانا نبغی أن يحنث ) أى 
يحب عايه أن يحنث ( نفسه ويكفر عن بمينه لقوله صلى الله عليه وسل « من حلت على بین ورأى غيرها خيرا منها 
وقوله ( ثم لايسترد من المسكين ) قيل هومعطوف على قوله لم يجزه : يعنى وإن لم يقع كفارة إذا دفع إلى المسكين 
قبلالحنث لكن لايسترد هنه لأأنه قصد شيئين سر االحناية وحصول الثواب »وم محصل الأول لعدم الحناية فيحصل 
الث ففكون قد وقعت صدقة فلا رجوع فيها ( ومن حلف على معصية مثل أن لايصلى أو لايكلم أباه أو ليقتلن 
فلانا ينبغى أن بحنث نفسه ویکفر عن ينه لقوله صل الله عليه وسلم « من حلف على مین ورأى غيرها خيرا منها 
| فليأتبالدى هو خير ثم ليكفرعن ينه » ) معناه من حلف على مقسم عليه من فل أو ترك لأن البين” مركبة من 
(قال الصف : ينبغى أن يحدث لفسه ويكفر عن ميته ) أقول: فإله أهون الشرين وارئكابه واجب إذا م یکن بد من أحدها » وآ" 

أوائلكتاب الطلاق من الكاق كلام متعلق بالمقام فراجعه .. 


-كم- 
ولأن فبا قلناه تفويت البنإلى جابر وهوالكفارة ولا جابر للمعصية ى ضده ( وإذا حلف الكافر ثم حنث فى حال 
كقره أو بعد إسلامه فلا حن ثليه ) لأنه لبس بأهل لليمين لأنها تعقد لتعظم الله تعالى » ومع الكفرلايكون معظما 
ولا هو أهل للكفارة لأنبا عبادة 


فليأت الدى هو خير وليكفر عن بمينه ؛ وقد ذكرناه آ نفا ( ولأن فما قلناه ) من تحنيث نفسه ( تفويت البر إلى جابر 
وهو الكفارة ) وثبوت جابر الشىء كثبوت نفسه فكان المتحقق الب ( ولا جابر للمعصية ىضده ) أى فى ضد 
ما قلناه وهو تحنيث نفسه وضد تحنيث نفسه هو أن يبر فى بمينه بفعل المعصية فإنه حينئذ تتقرر ا معصية دون جابر 
برها » واعلم أن لمحلوف عليه أنواع : فعل معصية أوترك فرض فالحنث واجب أو شىء غيره أولى منه كا هلف 
على ترك وطء زوجته شرا ونحوه » فإن الحنث أفضل لأن الزفق أبمن وكذا إذا حلفٌ ليضربن عبده وهو يستأهل 
ذاث أو ليشكون مديونه إِنْ ل يوافه غدا لآن العفوأفضل » وكذا تيسير المطالبة أو على شى ء وضده: مثاه كا حاف 
لابأكل هذا اللحبز أو لايلبس هذا الثوب فالبر هذا وحفظ اليين أولى » ولو قال قائل إنه واجب الةو له تعالى 
۔ واحفظوا أيمانكم ‏ على ما ھوالختار فى تأويلها أنه ال فيا أمكن ( قولة وإذا حلف الكافر ثم حنث فى حال الكفر 
أو بعد إسلاءه فلا حنث عايه ) أى لاكفارة عليه . فالمراد حكم الحنث المعهود . وكذا إذا حلف مساما ثم ارد 


مقسم به وهو بالله ومقسم عليه وهو قوله لأفعان أو لا أفعل فكان من باب ذكر الكل وإرادة البعض . وى وجه 

الاستدلال به نظر لآنه قال « ورأى غيرها خيرا منها» فالمدعى مطلق» والدليل مشر وط برؤية غيره خيرا. وال مراب 

أن حال المسلم يقتضى أن يزى ترك العصية حيرا منها فيجعلالشرط موجودا نظرا إلى حاله . وقوله ( ولأن فها 

قلنا ). يعنى أداء الكفارة بعد الحنث ( تفويت الب إلى جابروهوالكفارة ) لما أن الحابر يقتضى سبق خلل الجبور 

وهوخالاليين بالحنث فيا قلنا فتصلح الكفارة جابرة ( ولا جابر المعصية فى ضده ) أى نی ضد ماقلنا أى لاجابر 

لمعصية الجنث فبا قاله الشافعى لأن الحنث لما تأخر عن الكفارةلم تصلح الكفارة السابقة جابرة لذلاك الحنث لان 

الحابر لايتقدم » كذا ف الهاية . وقال.ى بعض الشروح : ولأن فبا قلنا: أى فى تحنيث النفس والتكفير بعد ذلك 

تفويت البر" إلى جابر وابمابر هوالكفارة » والفوات إلى جابر. كلا فوات فتكون المعصية الحاصلة بتفويت لبر 
كلامعصية لوجود الحابر» أما إذا أنى بالبرٌ وهو تزك الصلاة وقطع الكلام عن الأب وقتل فلان بغيرحق محصل 

المعصية بلا جبر لحا فتكون. المعصية قائمة لاعالة » فلهذا قلنا محنث. نفسه. ويكفر عن ينه > وكلا الوجهين حح 

والثانى أنسب( وإذا حلف الكافر ثم حنث فى حال كفره أو بعد إسلاءه فلاحنث ) أىلاكفارة ( عليه ) وقال مالك 
والشافعى : يكفر بالمال لأن اليين تعقد للبر وهو من أهله لأنه إنما يتحقق ممن يعتقد تعظم حرمة اسم الله وهو يعتقد 
ذاث فكان اعتقاده يحمله على البر وهلا يستحلف ف الدعاوى والحصومات (.ولنا أنه ليس بأهل للليمين لأنها 

تعقد :لتعظم الله ومع الكفر لايكون معظما ) إذ الكفر إهانة واستخفات بالخالق وهو بنا لتعظم( ولا هو أهل 

الكفارة لأنها عبادة ) بحلاف الاستخلاف نى الدعاوى والحصومات فإن المقصود ننه ظهورحق المدعى بالتكول . 
أو الإقرار » والكفر لايناى ذلك 4 ش 


( قوله فكان من باب ذكر الكل اللخ.) أقول : اراد من الكل اين ومن البعض المقهم علي ١١‏ 1.. 


ام 
( ومن حرم على نفسه شيئا مما بملكه لم يصر ع رماو عليه إن استباحه كفارة مین ) 


م أسلم فحدث لابلزمه شىء » وعلى هذا اتلهلاث إذا نلر الكافر ماهو قربة من صدقة أوصوم لابلزمه شىء 
عندنا بعد الإسلام ولا قبله » وبقولنا فمسئلة الكتاب قال مالاك وعند الشافعى وأحمد يلزمه الكفارة بالمال لأنه 
أهل لإيجابه دون الضوم لأنه عبادة وليس أهلا لها .: وضار كالعبد لما تعذر علية الكفارة بالمال تعين عليه 
إحدى الحصال ١‏ فكذا هذا لما تعذر عليه الصوم تعين ماسواه ٠‏ وأيضا هو أهل لبر" فإنه يعتقد خرمة اسم الله جل 
وعلا و يمتنع عن إخلاف ماعقده به عليه ولهذا يستحلف ف الدعاوىويدخلف المال العتق فإنه يقبل الفصل عن 
العرادة كالعتق الشيطان ونحوه فيكون فى حقه مجرد إسقاط المالية . ثم ثبت فى ذلك مع وهو ما فى الصحيحين 
« أن عمر بن الطاب رضى الله عنه قال : يارسول الله إنى نلدرت نىا حاهلية أن أعتكف ليلة ف المسيجد الحرام . 
وفى رواية : يوما ء فقال : أوف بنذرك » وفى حديث القسامة م نالصحيحين قولهصل الله عليه وسلم : «نبرئكم 
يرود محمسين يمينا » ولناقولهتعالى ‏ إنهملا أبمان لم - وأما قوله بعده ‏ نكثوا أيمائهم ‏ فيعنى «صور الأيمان الى 
أظهر وها . والحاصل لزوم تأويل إما فى لاأيمان لم كا قال الشافعىأنالمراد لاإيفاعطم بها أو فى - نکٹوا أيمانهم - 
. على قول أن حنيفة أن المراد ماهو صورالأبمان دون حقيقنها الشرعية وتر مجح الانى بالفقه » وهو أنا نعلم أن من كان 
أهلا لليمين يكون أهلا للكفارة » وليس الكافر أهلا لها لأنها إنما شرءت عبادة يحبر بها ما ثبت من إثم الحنث إن 
كان » أو ماوقع من إخلاف ماعقد عليه اسم الله تعالى إقامة لواجبه » وليس الكافر أهلا لفعل عبإدة . وقويم 
إيجاب المال والعتق بمكن تجريده عن معنى العبادة ليس بشىء لآن ذلك فى إيجاب المال والعتق من. حيث هو 
إيجابهما » والكلام فى إيجاببما كفارة ٠‏ وإيجابهما كفارة لايقبل الفصل عا ذكرنا » إذ لو فصل لم يكن كفارة 
لأن ماشرع بصفة لايثبت شرعا إلا بتلك الصفة وإلا فهو شى ء آخر » وأما تحليف القاضى وقوله صلى الله عليه 
وسلم و تبريكم يبود بخمسين بمينا؛ فامراد كا قلنا صور الأبمان » فإن المقصود مها رجاء النكول » والكافر وإن 
لم بثبت فى نحقه شرعا اليين الشرعى المستعقب مكمه فهو يعتقد ى نفسه تعظم أسم الله تعالى وحرمة الهين به كاذبا 
فيمتنع عنه فيحصل المقصود.من ظهور الحق فشرع التزامه بصور تما مله الفائدة . وما فى الهداية من أنه مع الكفر 
ش لايكون معظما ليس بصحیح إلا أن يريد تعظما يقبلمئه ويجازى عليه وأما قوله صلى الله عليه وسلم « أوف 
بنذرك » فالمشبور من مذهب الشافعى أن ندر الكافر لايصح » فالاستدلال به کاللجاج وهم يؤْوّلونه أنه أمره أن 
يفعل قربة مستأنفة فى حال الإسلام لاعلى أنه الواجب بالنذر دعا إلى هذا العلم من الشرع أن الكافر ليس أهلا. . 
لقربة من القبرب فليس أهلا لالتز امها ؛ ألا ترى أنه لو فعلها لم تصح منه » وتصحيح الالعزام ابتداء يراد لفعل 
نفس ال لزم » لا لإضعاف العذاب . وقول الطحاوى : إنه ليس متقربا إلى الله تعالى بل إلى ربه الذى يعبده من 
دون الله [ما. يستقم فى بعض الكفار وهم المشركون ع تقدير: قصده بنلره الذى أشرك ابه ففيه قصور عن محل 
لزاع ( قوله ومن حرم على نفسه شيشا مما بملكه ) كهذا الثوب على" حرام أو هذا الطعام أو هذه اللحارية أو الدابة 
لم بصر: حرا عليه إن استباحه كفازة يمين) ولیس ملكه شرطا ازو م عم اين فإنه جار نحو كلام زيد على 


قال ( ومن:حرم على تفه شيثا مما بملكه )مثل أن يقول حرمت على. تفمى.ثولى هذا أو طعاعی هذا.ء (لم بصر 
حزما لعينه: وعليه إن: استباحه ) أى إن فعل شيئا ما خرمه قليلا أو كثيرا. حنث ووجبت الكفارة ْ 


AA —-‏ سم 
وقال الشافعى رحمة الله تعالى عليه : لأكفارة عليه لأن حرم الحلال قلب المشروع فلا ينعفد به تە رف مشروع 
وهو الهين . ولنا أن الافظ بنئ عن إثبات الحرمة . وقد أمكن إعماله بثبوت الحرمة لغيره بإثبات موجب الهبن 
فيصار إليه › 


حرام » ولو أريد بافظ شيئا ما هو أعم من الفعل دحل نحو كلام زيد ولم يدخل نحو هذا الطعام على حرام لطعام 
لابملكه » لأنه حرام عليه التصرف فيه مع أنه يصير به حالفاء حن لو أكلهحلالا أ وحراما لزمته الكفارة . والحاصل 
أن حرمته لاتمنع تحريمه حلفا ؛ ألا يرى إلى قوم لوحرم الحمر على نفسه فقال اللحمر على حرام أن امختار اافتوى 
أنه إن أراد به التحريم : يتتى الإنشاء تحب الكفارة إذا شربها كأنه حلف لا أشرب الحمر » وإن أراد الإخبارأو 
لم يرد شيثا لابجب الكفارة لأنه أمكن تصحيحه إنخبارا : والمنقول فيه حلاف بين ألى يوسف وأنى حنيفة ‏ عند 
أحده| بحنث مطلقا » وعند الآخر لابحنث من غير نظر إلى نية » ولو قال الحتزير على" حرام فليس بيمين إلا أن 
أن يقول إن أكلنه » وقيل هو قباس الحمر وهو الوجه . واعلم أن الظاهر من حرم هله الأعيان انصراف اليين 
إلى الفعل المقصود منہا كا فىتحربم الشرع لها فى نحو حرمت عايكم أمهاتكم- وحرمت الحمر واللاز بر أنهينصرف 
إلى النكاح والشرب والأكل » ولذا قال فى اللحلاصة : لو قال هذا الثوب على" حرام فلبسه حنث إلا أن ينوى 
غيره » وإن قال إن أكلت هذا الطعام فهو على" حرام فأ كله لايحنث . وذكر ف المنتی : لو قال كل طعام 1 كاه 
فى منزلك فهو على" حرام فى القياس لايحنث إذا أكله » هكذا ر وى ابن سماعة عن ألى يوسف » وف الاستحسان : 
يحنث » والناس يريدون بهذا أن أكله حرام انہی . وعلى هذا فيجب ف الى قبلها وهو قوله إن أكلت هذا فهو 
على حرام أن يحنث إذا كله » وكذا ماذكر فى الحيل إن کلت طماما عندك أبدا فهو خرام فا کله لم يحنث ينبغى 
. أن يكون جواب القياس . ولوقال لقوم كلاءكم على" حرام أبهم کلم حنث . وق يجموع النوازل : وكذا كلام 
فلان وفلان على" حرام يحنث بكلام أحدهما » وكذا كلام أهل بغداد » وكذا أكل هذا الرغيف على" حرام يحنث 
بأكل لقمة » بخلاف مالو قال والله لا أكلمهم لايحنث حى يكلمهم . وف الحلاصة : لو قال هذا الرغيف على 
.حرام حنث بأكل لقمة . وف فتاوى قاضيخان : قال مشايخنا رحمهم الله : الصحيح أنه لايكون حانئا لأن قوله 
هذا الرغيف على" حرام بمئزلة قوله والله لا آكل هذا الرغيف » ولوقال هكذا لايحنث بأكل البعض. وإنقالتلزوجها 
أنتعل" حرام أوحرمتك يكون يمينا » فلوجامعها طائعة أؤمكرهة تحنث » بخلاف ما لو حلف لايدخل هذه الدار 
فأدخل لايحنث » ولو قال لدراهم فى يده هذه الدزاهم على" حرام إن اشتری بها حنث ٠‏ وإن تصدق بها أو وهبها 
لم يحنث يحكم العرث ( قوله وقال الشافعې رحه الله : لاكفارة عليه ) يعبى إلا ف الحوارى والنساء ۰ وبه قال 


( وقال الشافعى : لاكفارة عليه لأن تحريم الحلال قلب المشروع ) وقلب المشروع (لاينعقد به تصرف مشروع 
وهو اليين ) كعكسه وهو تحليل الحرام ( ولنا أن الافظ ينى * عن إثبات الحرمة ) فإما أن تثبت به حرمة لعينها وهو 
غير جائزلأنه قلب المشروع كا ذكرتم أو لغيرها( بإثباتموجبالهين ) وفيه إعمال اللفظ والمصيرإلى إعمال الافظ. 
عند الإمكان واجب فيصار إليه . وببذا التقرير يندفع ما قبل إن بين قوله لم يصر محرما وبين قوله وعليه إن 
. استباحه تنافيا لأن الاستباحة إنما تستعمل فبا إذا كان نمة نحريم . وقوله لم يصر محرما ينافيه » وذلك لأن قوله 
لم يصر محرما معناه محرما لعينه . وقوله إن استباحه إشارة إلى الحرمة لغيره . وعورضبأن الهين إما أذيذكر مقسميه 


نكمت 
ثم إذا فعل ما حرمه قليلا أو كثيرا حنث ووجبت الكفارة وهر الممنى من الاستياحة المذكورة لأن التحر بم إذا ثب * 
تناول كل جزء مله . 


مالاك » لأن تحريم الحلال قلب المشروع فلا ينعقد به تصرف مشروع وهو اليين » إلا أن الشرع ورد به ف 
االحوارى والنساء ق معناها فيقتصر على مور ده » والاستدلال بعد هذا بقوله تعالى ‏ يا أيبها انى لم نحم ما أحل” 
الله شای قوله - قد فرض الله لكم تح ةأيمانكم ‏ فبین سبحانه أنه صلى الله عليه وسلم حرم شيئا ما هوحلال ؛ 
وأنه فرض له نحلته فعبرعن ذلاك بقوله ‏ نحلة أيمانكم ‏ وعلم أنه سبحائه جعل تحريم ما أحل الله له يمينا فيبا الكفارة 
غير مفيد لأن الكلام الآن ف تخصيصه بمورده أو تعميمه . أجيب بأن العبرة لعموم الافظ وهوقوله - ما أحل الله 
اك وقد يدفع بأن المراد به خخصوص ماوقع تحريمه : أى لم حرمت ماکان حلالا اث ولذا قال تبتغى مرضات 
أزواجك ‏ وابتغاء مرضاتهن لايتعلق بعموم تحريم المباحات بل ببعض يسير . بل الحواب أنه كنا ورد آنا أنزلت 
فى تحريم مارية ورد أنها أنزلت فى تحرم العسل . فق الصحيحين عن عائشة رضى الله عنما «كان صلى الله عليه وسلم 
بمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة على أن أيننا إن دخل عليها فلتةل إلى 
أجد مناك ربح مغافير فدخل على إحدانا فقالت له ذاك فقال : لا » بلشر بتعسلا عند زينب ولن أعود إليه 
فنزلت يا أيها النى'لم نحرّم ‏ , وهذا أولى بالاعتبار لأذراويهصاحبة القصة وفيه زيادة الصحة وحينئذ لامانع 
من کون نزولا ف الأمرين حميعا وقوله تعالى ‏ تبتغی مرضات أزواجاك ‏ وإن كان ظاهرا فى أنها فى تحريم مارية 
لأن مرضاتبن كان فى ذلك لا فى ترك العسل فلا شلك أنه أيضا نى ترك شر به عند الضرة . فإن قبل :إنه روى « أنه 
قال والله لاأذوقه ۾ فلذلك سمى تحربما ولزمت التحلة . أجيب بأنه لم يذكرف الآية ولا فى الحديث الصحيح فلا 
يجوز أن يحكم به ويقيد به حكم النص . واعلم أن الذى ف الحديث الصحبح هوقوله ‏ ولن أعود إليه » ولا شلك 
أن هذا ليس بيمين موجب للكفارة عند أحد فحيث ذكر الله تعالى مايفيد أن الواقع منه كان يمينا وجب الحكم 
بأنه كان منه :صلى الله عليه وسلم مع ذلك القول قول آخر لم يرو فى تلك الزواية ثبت به الیین فجاز كونه قوله 
والله لا أذوقه وجاز كونه لفظ التحريم » إلا أن لفظ حرم على نفسه ظاهر ف إرادة قال حرمت كلا ونحوه؛ 
بحلاف الحلف على تركه . وحاصل الوجه الذى اقتصر عليه للصنف وهو أن لفظه ينى' عن إثبات الحرمة. وقد 
أمكن إعماله بإثبات حرمته : أى حرمة ذلك الشى ء لغيره وهوالهين بإثبات.موجب الهين وهو ال إذا لم يفعله 
والكفارة إن فعله صونا لكلامه عن الإلغاء فضلا من الله عليه فعم المعنى المذ كور النساء وغيرهن ( قوله ثم إذا فعل 
مما حرمه قليلا أ وكثيرا حنث ووجبت الكفارة.وهو المعنى من الاستباحة المذ كورة ) ف قوله وعليه إن استباحه . 
كفارة بمين » وبه عرف أن مراده بقوله لم يصر محر ما عليه هرم لنفسه وإلالم يصمح قوله استباحه وإما يحنث 
بالقليل والكثير( لأن التحريم إذا ثبث تناول كل جزء منه ) فبتناول جزء يلزمه الحنث » وهذا بحلاف ماتقدم 


وهو عند ذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته كا تقدم » أو بأن يذكر شرط وجزاء ولیس شىء نيما 
بموجود فكيف صار جميئا . وأجيب بسقوطها بقوله تعالى ‏ قد فرض الله لكم نحلة أبمانكم ‏ بعد قوله - لم ترم 
ما أحل اله اك فى تحريم العسل أو تحربم مارية» أطاق الأبمانعلى تحريم الحلال وفرض محلة. الأبمان"» والرأي 


) ٠ - فيح القدير حل‎ - 1١ ٠ 


س 4۰ 
( ولو قال كل حل على" حرام فهوعلى الطعام والشراب إلا أن بنوى غبر ذلك ) والقياس أن ينث كا فرغ لأنه 
باشر فعلا مباحا وهو التنفس ونحوه :. هذا قول زفر رحه الله تعالى . وجه الاستحسان أن المقصود وهو البر 
لايتحصل مع اعتبار العموم . وإذا سقط اعتباره ينصرف إلى الطعام والشراب للعرف فإنه يستعمل فها يتناول 
عادة . ولا يتناولالمأة إلا بالئية لإسقاط اعتبار العموم . وإذا نواها كان إيلاء ولا تصرف اليين عن المأكول 
والمشروب . وهذا كله جواب ظاهر الرواية . ومشايحنا قالوا بقع به الطلاق عن غير نية لغلبة الاستعمال وعايه 
الفتوى ٠‏ 
من قوله والله لا أكلمهم وهذا الرغيف على" حرام على مانقل قاضيخان عنالمشايخ ( قوله ولو قال كل حلال . 
على" حرام فهو على الطعام والشراب إلا أن ينوى غير ذلك ) فإذا أكل أو شربحنث ولا يحنث يجماع زوجته 
( والقياس أن يحنث "كا فرغ لآنه باشر فعلا مباجا وهو التنفس ونحوه ) كفتح العينين وتحريك اهفنين( وهو قول 
ز فو ) بناء على انعقاده على العموم كما هو ظاهر الافظ ( وجه الاستحسان أن المقصود وهو البر لاحصل مع اعتبار 
العموم ) والظاهر أنه لم يعقد للحنث ابتداء : أى لايكون الغرض من عقد اليين الحنث فكان ذلك قرينة صارفة 
عن صرافة العموم ( وإذا سقط اعتباره ينصرف إلى الطعام والشراب اعرف فإنه ) أى هذا الافظ ( يستعمل فها 
يئناول عادة ) وهو الطعام والشراب :فظهر أن ماقيل إنه تعذر الحم لعلى العموم فيحمل على أخعص' الخصوص 
لايصح إذ ليس مجموع الطعام والشراب أخص الخصوص بل حمل على ماتعورف فيه الافظ ( ولا يتناول المرأة 
إلا بالنية لإسقاط اعتبار العموم ) فى غبر الطعام والشراب مع صلاحية الافظ › فإذا نواها اتصلت النية بلفظ 
صالح فصح فيه دوا فالإرادة : بخلاف نمو اسقنى إذا أريد به الطلاق لايقع لعدم الصلاحية » فلو وقع 
' كان بمجرد النية ( وإذا نواها كان إبلاء ) لأن الحلف على قربانا ١‏ إبلاء ولا ينصرف عن الطعام والشراب فاا 
فعل حنث : وإذا كان إبلاء فهو إيلاء موؤبد » فإن تركها أربعة أشهر بانت إلى حر أحكام الإيلاء المؤبد ( وهذا 
كلهجوا بظاهر الرواية ومشايذنا ) أى مشابخ بلخ كأنى بكر الإسكاف وألى بكر بن أنى سعيد والفقيه ألىجعفر 
ر قالوا يقع به الطلاق منجزا لغلبة الاستعمال ) فى الطلاق فينصرف لبه من غير نية» وبه أخل الفقيه أبو الليث . 
قال المصنف : وعليه الفتوى . وقال البزدوى فى مبسوطه : هكذا قال مشايخ مرقند » ولم يتضح لی عرف الناس 


( ولو قال كل حل على حرام فهو على الطعام والشراب إلا أن ينرى غير ذلك » والقياس أن يحنث كا فرغ ) 
لأن قوله هذا فى قوة أن يقال والله لاأفعل: فعلا حلالا وقد فمل فعلا حلالا وهو التنفس وفتح العينين فيحنث 
( وهو قول زفر . وجه الاستحسان أن الهينتعقد للب وهولايحصل مع اعتبار العموم ) لامتناع أن لايتنفس وأن 
العادة جارية باستعماله فى المتناولات ( و ) إذا لم يكن العموم مرادا ( لایتناول المرأة إلا بالنية وإذا نواها كان 
إيلاء ) لما بينا أن هذا الكلام يمين فيكون معناه : والله لا أقرباك » وهو من صور الإيلاء ( وهذا جواب ظاهر 
الرواية ومشايخ بلخ ) كأنى بكر الإسكاف وأنى بكر بن أنى سعيد والفقيه أنى جعفر وبعض مشايخ سمرقند ( قالوا 
بقع به الطلاق من غير نية لغلبة الاستحمال وعليه الفترى ) 


(1) ( قرله على قر الها ) لمله على ترك قربالها أو على عدم » حرر کتبه ممسمحه , 


أت 


وكذا ينبغى فىقوله حلال بروى حرام لامرف . واختافوا فى قوله هرجه بردست راست كيرم بروى حرام أنه 
هل تشترط النية والأظهر أنه يحعل طلاقا من غير نية لاعرف ( ومن نذر نذرا مطلقا فعايه الوفاء ) 


فى هذا لأن من لا امرأة له يحلف به كا يحلف ذو الحليلة . ولو كان العرف مستفيضا فى ذلاك لما استعمله إلا 
ذوالحليلة » فالصحيح أن يقيد الجواب فىهذا ويقول إن نوى الطلاق يكو ذطلاقا: فأما من غير دلالة فالاحتياط 
أن يقف الإنسان فيه ولا يخالف المتقدمين . واعلم أن مثل هذا الافظ لم يتعارف فى دبارنا بل المتعارف فيه حرام 
على كلامك ونحوه كأكل كذا ولبسه دون الصيغة العامة وتعارفوا أيضا الحرام يلزمنى . ولا شك فى أنهم 
يريدون الطلاق معلقا فإنهم يل كرون بعده لا أفعل كذا أو لأفعلن » وهو مثل تعارفهم الطلاق يلزمنى لا أفعل 
كذا فإنه يراد به إن فعلت كذا فهى طالق ويجب إمضاؤه عليهم . وف التتمة : لو قال حلال الله على حرام أو قال 
حلال خداى وله امرأة ينصرف إليها من غير نية وعليه الفتوى » وإن لم يكن له امرأة يحب عليه الكفارة . قال 
المصنف : وكذا ينبغى فی حلال بروى حرام للعرف : يعنى بقع به الطلاق على ما احتار ه لافتوى( واختلفوا ف قوله 
هرجه بردست راست کیر م بروى حرام أنه هل يشرط النية أولاء والأظهر أنهجعل طلاقا من غير نية للعرف)قال 
فى الحلاصة : لايصدق أنه ل ينو » ولو قال هرجه بدست راس كيرفته أم فهو بمئزلة قوله كيرم . ولو قال هرجه 
بدست حب كيرم » فى مجموع النوازل : لايكون طلاقا وإن نوی . ولو قال هرجه بدست.راست كيرفم لايكون 
طلاقا لن العزف فى قوله كيرم ولا عرف فى قوله كيرفم . ولوقال هرجه بدست كيرم ولم بقل راست أوجب 
فهو كقوله هرجه بدست كيرم. والحاصل أن المعتبر فى انصراف هذه الألفاظ عربية أو فارسية إلى معنى بلا ذية 
التعارف فيه فإن لم يتعارف سثل عن نيته » وفيا ينصرف بلا نية لو قال أردت غيره لابصدقه القاضى وفيا بيه 
وبين الله تعالى هو مصدق ( قوله ومن ندر نذرا مطلقا ) أى غير معلق بشرط كأن يقول لله على" صوم شهر أو 
حجة أو صدقة أوصلاة ركعتين ونحوه ما هو طاعة مقصودة لنفسها ومن جنسها واجب( فعليه الوفاء بها ) وهذه 
شروط لزوم النذر » فخرج النذربالوضوء لكل صلاة فإنه لايلزم لأنه غير مقصود لنفسه »> وكذا النذر بعيادة 
اأريض لأنه ليس من جاسه واجب ؛ وأما كون المندور معصية بنع انعقاد النذر فيجب أن يكون معناه إذا 
كان حراما لعينه أو ليس فيه جهة القربة » فإن ا مذهب أن نذر صوم يوم العيد ينعقد . وجب الوفاء بصوم يوم 
غيره » ولو صامه حرج عن العهدة. ولنا فيه محث ذكرناه فى عختصر الأصول : ومذهب أحمد رحمه الله فيه كفارة 
كين عينا لحديث ورد فيه وهو قوله صل الله عليه وسلم « لانذر فى معصية وكفارته كفارة عون » رواه الرمذى 
بسند قال فيه صانحب التنقيح : كلهم ثقات. ومع ذلك فالحديث غير صميح وبين علته ‏ وكذا قال الترمذى : 
وقوله فعليه الوفاء به : أى من حيث هو قربة لا بكل وصف اللزمه به أو عين وهو خلافية زفر . فلو ندر أن 
يتصدق بهذا الدرهم فتصدق بغيره عن نذره أو نذر التصدق فى هذا اليوم فتصدق یغد أو نذر أن يتصدق على 
هذا الفقير فتصدق على غيره عن نذره أجزأه فى ذلك خلافا لزفر . له أنه أتى بغير مانذره. ولنا أن لزوم ما التزمه 
باعتبار ماهو قربة لاباعتبارات أخر لاذحل هما فى صيرورئه قربة وقد أتى بالقربة الملتزمة » وكذا إذا نذر 


وقوله (وكذا ينبغى ) ظاهر ولم ب کرمالو قال هرجه بدست جب كيرم بروى حرام فقد قیل لابقع به الطلاق 
وإن نوی . ولو قال هرجه بدست كير م كان طلاقا قيل بع به الطلاق وإنلم ينو . وقيل لايقع إلابالنية ( قوله 
:ومن نذر ندرا مطلقا ) مثل أن يقول لله على" صوم سنة ولم يعلقه بشىء فعليه الوفاء به 
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لقرله صلی الله عايه وسم « من نذر وسمى فعايه الوفاء بجا می 0 ( وإنعلق النذر بشرط فوجد ااشرط فعليه الوفاء 
بنفس النذر ) لإطلاق الحديث » 
ركعتين فى المسجد الحرام فأداها فى أقل شرفا منه أو فيا لاشرف له أجزآه خلافا لزفر. وأفضل الأماكن المسجد . 
الحرام » ثم مسجل النى صلى الله عليهوسلم » ممسجد بيت المقدس » ثم الدامع > مسجد الى » ثم البيت . 
له أنه نذر بزيادة قربة فيلزمه . قلنا : عرف من الشرع أن النزامه ما هو قربة موجب؛ ولم يثبت من الشرع اعتبار 
تخصيص العبد العبادة بمكان» بل إنما عرف ذلك لله تعالى فلا يتعدى لزوم أصل القربة بالنزامه إلى لزوم التخصيص 
عکان فكان ملغى وب لازما بماهو قربة . فإن قلت : من.شروط النذز كونه بغير معصية فكيف قال أبو يوسف 
إذا نذر ركعتين بلا وضوء يصح نذره خلافا محمد .. فالجواب أن محمدا أهدره لذلك . وأما أبو يوسف فإنما 
صمحه بوضوء لأن التزام المشروط النزام الشرط › فقوله بعد ذلك بغير وضوء لغو لايوثر. ونظيره إذا نذرهما 
بلا قراءة ألزه ناه ركعتين بقراءة » أو نذر أن يصلى ركعة واحدة آلز مناه ركعتين أو ثلاثا ألزمناه بأربع . وقال زفر : 
لايصح النذر فى الأوايين لأن الصلاة بلا قراءة والركعة .الواحدة غير قربة . وق الثالثة وهى ما إذا ندر بثلاث 
بلزمه ركعتان لأنه الم ركعة بعد الثنتين فصار كا إذا النزمها مفردة على قوله . ولنا معنى ماقدمناه وهو أن 
الالتزام بشىء النزام با لاعصة له إلا به : ولا صححة للصلاة بلا قراءة » ولا للركعة الواحدة إلا بضم الثانية » فكان 
ملتزما القراءة والثانية . واحتاج محمد إلى الفرق بين العزامالضلاة بلا وضوء حيث أبطله والتز امها بلا قراءة حيث 
أجازه . والفرق أن الصلاة بلا طهارة ليست عبادة أصلا » وبلا قراءة تكون عبادة كصلاة الأى » وهذه المسائل 
رإن كانت تقدمت متغرةة. إلا أن هذا المكان محلها بالأصالة فلم أر إخلاء منها نصيحة لدين ربالعالمين ( قوله لقوله 
صلى الله عليه وسلم «من نذر وسمى فعليه الوفاء بما مى » ) وهذا دليل لزوم الوفاء بالمنذور وهو حديث غريب 
إلا أنه مستغنى عنه ؛ فى لزوم المنذور الكتاب والسنة والإجماع ؛ قال تعالى - وليوفوا ندورهم ‏ وصرح المصنف : 
فى كتاب الصوم بأن المنذور واجب للآية » وتقدم الاعتراض يأنها توجب الافتراض للقطعية . والحواب بأنها 
موولة إذ حص مما النذر با معصية وما ليس من جنسه واجب فلم تكن قطعية الدلالة . ومن السنة كثير منها حديث 
ف البخارى « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه » روته عائشة رضّى الله عنها. » 
والإجماع على وجوب الإيفاء به » وبه استدل من قال من المتأخرين بافتراض الإيفاء بالنذر . 

[ فروع ] إذا نذر شهرا فإما بعينه كرجب وجب التتابع » لکن لو أفطر یوما لايلزمه الاستقبال كرمضان 
لو أفطر فيه يوه لايازمه إلا قضاره » كذا هذا » وإن بغير عينه كشهر إن شاء تابعه وإن شاء فرقه» وإن شرط 
التتابع لزمه » ولو الم بالنذر أكثر مما بملكه لزمه مايملكه هو الختار, قال الطحاوى : إذا أضاف النذر إلى 
سائر المعاصى كلله على" أن أقتل فلانا كان يمينا ولزمه الكفارة بالحنث » ولله على" أن أطعم المساكين يقع على 
عشرة . عند أ حنيفة ‏ لله على" طعام مسكين لزمه نصف صاع حنطة استحساناء لله على" أن أعتق هذه الرقبة وهو 
يملكها فعليه أنبعتقها » فإن لم يعتقها أثم ولايجبره الفاضى . قال إن برئت من مرضى فعلى شاة أذيحها أوذيحت شاة 
لايلرمه شىء . ولو قال أذبحها وأنصدق بلحمها لزمه . قال لله على أن أذبح جزورا فأتصدق بلحمه فذبح مكانه 
سبع شیاه جاز ( قوله وإن علق النذر بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذرلإطلاق الخديث ) الذى رويناه 


( لقوله صلی الله عليه وسلم ٠‏ مننذر وسم فعليه الوفاء بما معى ‏ وإن علق النذر بشرط) سواء كان شرطا أراد 
كونه أو لم يرد ( فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر ) ولاتنفعه كفارة اليين ( لإطلاق الحديث ) فإنه لم يفصل 
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ولآن المعلن بالشرط كالمنجز عنده ( وعن أى حنيفة رحمه الله أنه رجع عنه وقال :إذا قال إن فعلت كذا فعلى" 
حجة أوصوم .سنة أو صدقة ما أملكه أجزأه من ذلك كفارة يمين »وهو قول محمد رحمه الله ) ويخرج عن العهدة 
بالوفاة با سمى أيضا . وهذا إذا كان شرطا لايريد كونه لأن فيه معنى الهين وهو الماع وهو بظاهره نذر فيتخير 
ويميل إلى أى الحهتين شاء . بحلاف ما إذاكان شرطا يريد كونه كةوله إن شی الله مريضى لانعدام معنى الهين 
فيه وهذا التفصيل هو الصحيح . 
من البخارى وغيره فإنه أمر بذلك من غير تقييد بمنجز ولا معلق » ولأن المعلق بالشرط كاانجز عنده فصار كأنه 
قال عند الشرط لله على" كذا . وع نأ حنيفة رحمهالله عنه أنه رجععنه : أى عن لزوم عين المنذور إذاكان معلةا 
بالشرط : أى أنه خير بين فعله بعينه و كفارة بمين وهو قول محمد . فإذا قال إن فعات كذا فعلى" حجة أو صوم 
سنة إن شاء حج أوصام سنة وإن شاء كفر . فإن كان فقيرا صار مخيرا بين صوم سنة وصوم ثلاثة أبام » والأول 
وهو ازوم الوفاء به عينا هو المذ كور فى ظاهر الرواية » والتخيير عن ألى حنيفة فى النوادر . وروىعن عبد العزيز 
ابن خالد الزولمى قال : خرجت حاجا فلما دخات الكوفة قرأت كتاب النذور والكفارات على ألى حنيفة . 


بين كون اانذر ءطاما أومعاًا بشرط ( ولأن المعلق بالشرط كاانجز عنده ) ولو نج الندر عند وجود الشرط لم نجزه 
الكفارة فكذا هاهنا ( وعن ألى حنيفة رضى الله عنه أنه رجع عنه ) أى عن تعيين الوفاء بنفس النذر إلى القول 
بالتخبير بين كفارة الهين وبين الوفاء بذاك ( وقال إذا قال إن فعلت كذا فعلى" حجة أو صوم شير أو صدقة 
ما أذلكه أجزأه من ذاك كفارة بين وهو قول محمد ويخرج عن العهدة بالوفاء بما سمى أيضا )حى لوكان معسرا 
كان مخيرا بين أن يصوم ثلاثة أيام وأن يصوم شهرا » وهذا مروى عن أ ىحنيفة ف النوادر . ووجهه ما روى ف 
السئن مسندا إلى عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و كفارة النذر كفارة اليين » قالوا ( هذا إذا 
كان شرطا لابريد كونه ) لأن بين الحديثين كا ترى تعارضا . فحملنا الحديث الأول على النذر المرسل وعلى مقيد 
أراد الحالف كونه . والثانى على مقيد لايريد كونه جمعا بين الآثار . والمعنى الفقهى فى ذاك أن فى الشرط الذى 
لابريد كونه كلاءه يشتمل على معنى اانذر والهين حيعا : أما معنى النذر فظاهر » وأما معنى اليين فلأنه قصد 
به لذج عن إيجاد الشرط ( فيتخير وبميل إلى أى. الحهتين شاء ) والتخيير بين القايل والكثير فى الحمنس الواحد 
باعتبار معنيين ختلفين جائز كالعبد إذا أذن له »ولاه باللجمعة فإنه مخير بين أداء الجمعة ركعتين وبين أداء الظهر 
أربعا : والنذر والمين معنيان عْتلفان لأن النذر قربة مقصودة واجب لعينه » واليين قربة مقصودة واجب لغيره 
وهو صبانة حرمة اسم الله تعالى ( بحلاف ما إذا کان شرطا يريد كونه کقوله إن شی الله مريضى لانعدام معی 
البين فيه ) وهو المنع لأن قصده إظهار الرغبة فما جعله شرطا . قال المصنف (وهلا التفصيل) أى الذى ذكرنا بين 
شرط لايريد كونه وبين شرط يريده ( هو الصحيح )زفيه نظر»لأنه إن أراد حصر الصحة فيه من حيث الرواية 
فليس بصحيح لأنه غير ظاهر الرواية » وإن أراد حصرها فيه من حيث الدراية لدفع التعارض فالدفع ممكن من 
حيث حمل أحدهما على المرسل والآخر على المعلق من غير تفرقة بين مايريد كونه وما لايريده » على أن فيه إيماء إلى 
القصور فى الذهاب إلى ظاهر الرواية . ' 


( قوله وإن أراد حصرها فيه الخ ) أقول.: فيه أنه يجزز أن .يراد خصرهافيه من خبيث الدر اية لدفع التمارض دن خيث المعنى الفقهى . 


TS 
قال ( ومن حلف على عين وقال إن شاء الله متصلا بيمينه فلا حتعليه) لةوله صلى الله عليه وسل « ٠ن حاف‎ 
› على يمين وقال إن شاء الله فقد بر فى يمينه » إلا أنه لابد من الاتصال لأنه بعد الفراغ رجوع ولا رجوع فاليين‎ 
. والله تعالى أعلم بالصواب‎ 
» فاما انيت إلى هذه الممئلة قال قف » فإن من رأنى أن أرجع » فلما رجعت من المج إذا أبوحنيفة قد توفى‎ 
وبمذا كان يفى [سماعيل الزاهد . وقال,‎ ٠ فأخبرنى الوليد بن أبان أنه رجع قبل موته بسبعة أيام وقال يتخير‎ 
الولوالحى : مشابخ باخ وبخارى يفتون ببذا وهو اختيار ثمس الأثمة . قال : لكثرة البلوى فى هذا الزمان . وجه‎ 
الظاهر النصوص من الآية الكريمة والأحاديث . ووجه رواية النوادر ما فى صحيح مسلم من حديث عقبة بن‎ 
عامر عنه صلل الله عليه وسلم قال « كفارة النلر كفارة البين  فهذا يقتضى أن يسقط بالكفارة مطاقا فيتعارض‎ 
فيحمل مطاق الإيغاء بعينه على المنجز » و٠فتضى سقوطه بالكفارة على المعلق › ولا يشكل لأن المعلق ٠نتف فى‎ 
الحال فاانذر فيه معدوم فيصير کالیین فى أن سيب الإيجاب وهو الحنث هنتف حال التكلم فيلحق به : بخلاف‎ 
النذر اأنجز لأنه نذر ثابت فى وقته فيعمل فيه حديث الإيفاء . واختار المصنف والحققون أن المراد بالشرط الذى‎ 
تجزئ فيهالكفارة الشرط الدی لایر ید کونه مثل دخول الدار وكلام فلان . فإنه إذا لم یرد کو نه يعلم آنه م يرد کون‎ 
المنذورحيث بجعاه مانعا من فعل ذلاك الشرط لأن تعليق النذر على مالايريد كونه بالضرورة يكون للع نفسه عنه‎ 
فإن الإنسان لايريد إيجاب العبادات دائما وإن كانت #لبة للثواب مخافة أن يثقل فيتعرض للعقاب . وهذا صح‎ 
أنه نبى عن الندر وقال إنه لا بأت مير » الحديث » وأما الشرط الذى يريد كونه مثل‎ ١ عنه صلی الله عايه ولم‎ 
قوله إن شنی الله مريضى أو قدم غائى أو مات عدوى فلله على" صوم شهر فوجد الشرط لايجزيه إلا فعل عبن‎ 
المنذور » لأنه إذا أراد كونه كان مريدا كون الندر فكان النذر فى معنى المنجز فيندرج فى حكله وهو وجوب‎ 
الإيفاء به فصار محمل مايقتضى الإيفاء المنجز والمعلق المراد كونه » ومحمل مايقتضى إجزاء الكفارة المعلق الى‎ 
لايراد كونه وهو المسمى عند طائفة من الفقهاء ندر اللجاج . ومذهب أحمد فيه كهذا التفصيل الذى اختاره‎ 
المصنب . واستدل ابن المؤزى ف التحقيق للاكتفاء فى صوص هذا النذر بحديث مسل مع أنه مطلق › وليس‎ 
هذا إلا لما قانا » وهذا التقرير أولى ما قيل لأن الشرط إذا لم يرد كونه كان فى معنى اليين فإنما تعقد للمنع فأجزأ‎ 
نيه الكفارة » بحلاف الذى يريد كونه فإنه ورد على هذا التقرير أن البين كما يكون للمنع يكون للحمل فلا‎ 
بختص معناها بما لايراد كونه فالفرق على هذا نحكم ( قوله ومن حلف على مین ) أى على علوف عليه ( فقال‎ 
إن شاء الله متصلا بيمينه فلا حنث عليه ) وكذا إذا نذر وقال إن شاء الله متصلا لابلزمه شی ء قال محمد : بلغنا‎ 


(ومن حلف على بمين ) أى على مقسم عليه من فعل أو ترك وقال إن شاء الله متصلا بيمينه فلا حنت عليه لقواه 
صلى الله عليه وسلم ۾ من حاف على مين وقال إن شاء الله فقاذ بر ی بميئه ») رواه ابن مسعود وابن عباس وابن 
عر رأضى الله عنهم : وقولهعليه الصلاة والسلام ( فقد بر ىيمينه)معناه لايحنث أبدا لعدم انعقاد اليين ( وقوله إلا 
أنه لابد من الاتصال ) استثناء من قوله فلا حنث عليه ( لأنه بعد الفراغ رجوع ولا رجوع فالهين ) فإن قلت :. 
هذا تعليل فىهقابلة النص فإن الحديث بإطلاقه لايفصل بين المنفصل والمتصل . قلت : الدلائل الدالة من النصوص 
وغيرها على ازوم العقود هى الى توجب الاتصال »فإن جوازالاستثناء منفصلا يفضى إلى إخراج العقود كلها 
من البيوع والأنكحة وغيرهما من أن تكون ملزمة » وى ذلك من الفساد مالاعى » ۰ 


د ۵) مه 
(باب اليمين فى الدخول والسكى ) 


ذلاث عن ابن »سعود وابن عباس وابن حمر رضى الله عنهم » وكذلك قال موسى عليه الصلاة والسلام ‏ ستجدنى 
إن شاء الله صابرا - ولم بصبر وم بعد حلفا لوعده . وتقدم فى الطلاق وهو قول أكثر أهل العلم . وقال مالاك : 
بلزمه حكم الیین والندر لان الأشياء كلها بمشيثة الله تعالى فلا يتغير بذكره حكم » وللجمهور قوله صل الله عليه 
وسلي « من حاف على يمن وقال إن شاء الله فلا حنث عليه » رواه أبو داود والأرمذى والنسائی وابن ماجه وقال : 
الرهذى حديث حسن ولأنه تعليق لامحلوف عليه بمشيثة الله تعالى : أعنى إذا فال والقدلا حرج اليوم إن شاء الله 
ذقد علق خرو جه بمشيئة الله تعالى فإذا حرج لايحنث . فإن المعنى إن شاء الله عدم الحروج لاأخرج فإذا حرج 
تبون أنه تعالى لم يشأ عدم الحروج ١‏ وهلا ينض على مالاك رحمه الله فى الهين بالله تعالى » أما فى الطلاق فالكلام 
معه بحسب المعنى عسر » فإنه إذا قال أنت طالق إن شاء الله فالظاهر أن المعلق بالمشيثة هو أنت طالق ولا معنى له 
لأنه قد شاء الله قوله ؛ وقوله أنت طالق هو الموجب اقطع بشرطه فلا يمكن إعدامه . فلو جعل مصروفا إلى 
الوقوع على معنى أنت طالق إن شاء الله وقوع طلاقك فخلاف اللفظ › ثم لايحدىلآنه قد شاء الله وقوع طلاقها 
إذ قد شاء تلفظه بأنت طااق غير معلق بشرط لما ذكرنا أن المعلق بالمشيئة إن كان لفظ أنتطالق فقد شاء حيث 
وجد فيوجد حكمه أو نفس الوقوع فقد شاءه حيث شاء علته وهو تلفظه ٠‏ وما فالطلاق تقدم تضعيفه ٠‏ وهلا" 
ما وعدناه فى الطلاق » ثم شرط عمل الاستثناء ف الإبطال الاتصال » فلو انقطم بتنفس أو سعال ونحوه لايضر . 
( باب الهين فى الدخول والسكنى ) 

أراد بيان الأفعال الى يحلف علبها فعلا فعلا فبدأ بفعل السكنى لأن أول الأفعال الى يحتاج إليها الإنسان 
نيحل مكانا ثم يفعل ما يحتاج إليه من اللبس والأأكل وغيره » وكل من الأكل والشرب وإن کانمن الضروزيات 
وهذا التعليل يوافق تلك الأدلة » فيحمل حديث الاستثناء على الانضال توفيتا بين الأدلة . وقد روى 
عن ابن عباس جواز الاستثناء منفصّلا وفيه ماذ كرناه » والله أعلم . 

( باب الهين فى الدخول والسكى )2 , 

لما كان انعقاد الین على فعل شىء أو تركه لم يكن بد من ذكر أنواع الأفعال الواردة فى اليين فذكرها 
فى أبواب وقدم الدخول والسكنى على غيرهما من الأكل والشرب ونحوهما لأن أول مايحناج إليه الإنسان اللى 
يتحقق منه الین بعد وجوده مسكن يدخل فيه ويسكنه ثم يتوارد عليه سائرالأفعال من الأكل والشرب وغيره » 
وإليه وقعت الإشارة فى قوله تعالى ‏ يا أيها الناس-اعبدوا دبكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون . 
الذى جعل لكم الأرض فراشا والمماء بناء ‏ الآية » والدخول عبارة عن الانتقال من الظاهر إلى الباطن » والسكنى 


( باب الهين فى الدخول والسكنى ) 


( قوله لا كان انعقاد الیین ملل فعل شىء أو تركه لم يكن بد من ذكر أنواع الأفمال الخ ) أقول : ويعلم منه الروك , 
١: \ 1‏ 


۹ مى 

( ومن حلف لايدخل ببتا فدحل الكعبة أوالمسجد أو البيعة أو الكنيسة لم يحنث ) لان البيت ما أعد" للبيتو ئة 
وهذه البقاع مابنيت لها ( وكذا إذا دحل دهليز ا أؤ ظلة باب الدار ) لما ذكرنا » والظلة ماتكون على السكة › 
وقيل إذا كان الدهليز بحيث لو أغلق الباب يببى داحلا وهو مسقف يحنث لأنه يبات فيه عادة 
لكن حاجة الحلول فى مكان ألزم للجم من أكله ولبسه ( قوله ومن حلف لايدحل بيتا فدحل الكعبة أو المسجد 
أو الكنيسة ) وهو متعبّد اليبود أو البيعة وهومتعبد النصارى لم يحنث لآن الأصل أن الآيمان مبنية على العف 
عندنا لاعلى الحقيقة اللغوية كما نقل عن الشافعئ رحه الله . ولا على الاستعمال القرآ نى كا عن مالك رحمه الله . 
ولا على النية مطاقا كنا عن أحمد رحمه الله » لأن ال إنما يتكلم بالكلام العرى : أعنى الألفاظ الى يراه با 
معانيها الى وضعءت لا فى العرف .كما أن العربى “حال كونه بين أهل اللغة إا يتكلم بالحقائق اللغوية فوجب 
صرف ألفاظ المتكلم إلى ماعهد أنه المراد بها . ثم من المشايخ ما جزى على هذا الإطلاق فحكم فالفر ع الذى 
ذكره صاحب الذخيرة والمرغينانى وهو ٠١‏ إذا حلف لادم بيتا فهدم بيت العنكبو ت أنه بحنث بأنه خطأ . ومنهم 
من قيد حمل الكلام علىالعرف بما إذا لم يكن العمل حقيقته. ولايخنى أن هذا يصير المعتير الحقيقة الاخوية إلا مامن 
الألفاظ ليس له وضع لغوى بل أحدثه أهل العروف > وأن ماله وضع لغوى ووضع عرق يعتبرمعناه اللغوى وإن 
تكلم به متكلم من أهل العرف . وهذا يردم قاعدة حمل الأبمان على العرف فإنه لم يصير المعتبر إلا الاغة إلا ماتعذر 
وهذا بعيد.؛ إذ لاشات أن الممكلم لايتكم إلا بالعرف الذى به التخاطب سواءكان عرف اللغة إن كان من أهل اللغة 
أو غيرها إن كان من غيرها + نعم ما وقع استعماله مشترکا بين أهل اللغة وأهل العرف تعتبر اللغة على أنها العروف » 
فأما الفرع المد كور فالوجه فيه أنه إن كان نواه فىعموم بيئا حنث » وإن لم يخطر له وجب أن لاحنث لانصراف 
الكلام إلى المتعارف عند إطلاق لفظ بيت » وظهر أن مرادنا بانصراف الكلام إلى العرت أنه إذا لم يكن له نية كان 
موجب الكلام مايكون معنى عرفيا له » وإن كان له نبة شىء واللفظ محتمله انعقد اليين باعتباره » إذا عرفنا هذا 
فالكعبة إن أطلق عليما بيت فى قوله تعالى ‏ إن أول بيت وضع للناس للدى بمكة ‏ وكذا المسجد فى قوله تعالى 


عبارة عن الكون فى مكان على سبيل الاستقرار مبيتا لأهله ( قوله ومن حاف لايدخل بيتا) ظاهر والببعة متعبد 
النصارى والكنيسة لليهود ( قوله لأن البيت ما أعد للبيتوتة وهذه البقاع ما أعدت لها ) اعترض عليه بأن الله مى 
الكعبة بيتا » قال اللهتعالى ‏ إن أول بيت و ضع للناس ‏ الابة » وسمى المساجد بيوتا بقوله تعالى - فى بيو ت أذن الله - 
الآية : وأجيب بأن الأيمان مبناها على العرف لا على ألفاظ القرآن : ألا ترى أن الله تعالى سمى بيت العدكبوت 
بينا ومطلق امم البيت ف اين لايتناوله . واستشكل بما قاله فى الفوائد الظهيرية إذاحلف لاي,دم بيتا فهدم بيت 
العدكبوت خث » وسيجىء الحواب إن شاء الله ( وكذا إذا دحل دهليز | أوظلة باب الدار) قال ف المغرب :. 
ظلة الباب هى السدة الى فوق الباب . وقول المصنف ( والظلة تكون على السكة ) أراد بها الساباط الذى يكون 
على باب الدار ولا يكون فوقه بناء» و[ نما م يحنث لأنه لاينطلق عليه اسم البيت ولعدم البيتوتة فيه > وكذلاك إذا كان 
فۆقه بناء » إلا أن مفتحه إلى الطريق لايحنث إذا كان عقد يمينه على بيت شخص بعينه لأنه ليس من حملة بيته 
( قوله وقيل إذا كان الدهليز ) ظاهر 

( قوله مبيا لأهله ) أقول: احتراز عن الكون فى السوق عل .سبيل الاستقرار فإنه لايمد سكنى » إلا أن ماذكره لايشمل مك “غير المتأهل 
فليتأمل ( قوله وسيجىء الحواب الخ ) أقول : نى ياب اليمين فى الأكل و اشرب . 3 7 ٠‏ 


AV. 
وإن دحل صفة حنث ) لأنما تى لليبتوتة فيها فى بعض الأوقات فصار كالشتوى والصيلى . وبل هذا إذا‎ ( 
كانت الصفة ذات حوائط أربعة » وهكذا كانت صفافهم . وقيل الحواب رى على إطلاقه وهو الصحيح‎ 
(ومن حلف لايدخل دارا فدحل دارا خربةل يحنث » ولو حلف لايدخل هذه الدار فدخدلها بعد ما امبدمت‎ 
وصارت صعراء حنث )لأن الدار اسم للعرصة عند العرب والعجم » يقال دارعامرة ودارغامرة »وقد شبدت أشعارا‎ 
» العرب بذلك‎ 


۔ فى ببوت أذن الله أن ترفع - وكذا بيت العنكبوت وبيت الحمام » ولكن إذا أطلق البيت ف العرف فإنما يراد به 
مايبات فيه“عادة فدخل الدهليز إذا كان كبيرا بحيث ببات فيه لأن مثله يعتاد بيتوتة الضروف فى بعض الفرى 
وف المدن يبيت فيه بعض الأتباع فى بعض: الأوقات فيحنث . والحاصل أن كل موضع إذا أغلق الباب صار 
داخلا لايمكنه الحر وج من الدار وله سعة يصلح للمبيت مسقف يحنث بدحوله » وعلى هذا يحنث بالصفة سواء 
كان ها أربع حوائط كا هى صفاف الكوفة أو ثلاثة على ماصمحه المصنف بعد أن يكون مسقفا كنا هى صفاف 
ديارنا لأنه يبات فيه » غاية الأمر أن مفتحه واسع » وكذا الظلة إذا كان معناها ماهو دالحل الباب مسقفااء 
بخلات ما إذا كان ساباطا و هوماعلى ظاهر الباب ف الشارع من سقف له جذوع أطرافها على جدار الباب وأطرافها 
الأخرى على جدار ابلحار المقابل له » وسيأتى أن السقف ليس شرطا فى مسبى البيت فيحنث وإن لم يكن الدهليز 
مسقفا ( قوله ومن حلف لايدخل دارا فدخل دارا خربة لم يحنث » ولو حلف لايدحل هله الدار فدخلها بعد 
ما انہدمت وصارت صحراء حنث لأن اسم الدار للعرصة عند العرب والعجم فيقال دار عامرة ودار غير عامرة 
فى العجم والعرب » وقد شهدت أشعار العرب بذلك ) قال نابغة ذبيان واسمه زياد بن معاوية : 

يا دار مية .بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد 


( قوله وإن دحل صفة حنث لأنها تبنى .للبيتوتة فيها فى بعض الأوقات فصار كالشتوى والصيق ) الذى يبنى 
للبيتوتة فيه شتاء أو صيفا » وقيل هذا إذا كانت الصفة ذات حراط أربعة ( وکنا كانت صفافهم ) ی 
صفاف أهل الكوفة . ذكر عن نى حازم القاضى أن هذه أشكلت على" حى دخلت الكوفة » فرأيت صفافهم 
یز فلت أن الأعان ر ضما مل لمارثهم زوقيل اقرا غبرى عل اطا )ہی موا کات راما 
أربعة أوثلاثة ( وهو الصحيح ) دون الحمل على عرفهم لأن البيت اسم لمبنی مسقف مدخله من جانب واحد بی 
لبيتوة » وهذا المعنى موجود ق الصفة إلا مدخلها أوسع فيناوفا اسم بيت فيحن( ومن حاف لابدعل 
دارا فدحل دارا خربة لم يحنث» ولوحلف لايدخل هذه الدارفدخلها بعد ما انہدمت و صارت صعراء حنث) لأن 
الدار اسم العرصة عند:العرب والعجم » يقال دار عامرة ودار غامرة » وقد شبدت أشعار العرب بذاك ) فنها ما 
قال لبيد : 

عفت الديار محلها فمقامها 2 بمى تأبد غولها فرجامها 
عفا بعفو معد ولازم وهنا لازم ؛ وتأبد المأزل : أى أقفرفألفته الوحوش » والغول والرجام موضعان . يقول:. 
عفت ديار الأحباب ماکان منها الخلول وما كان ما للإقامة 2 ل لل ل 
الغولية والرجامية . وقال قائلهم : 

الدار دار وإن زالت خوائطها والبيت ليس ببيت بعد نمدم 

) ٠ - ضح القدير حنى‎ ١١( 


والبناء وص فيبا غير أن الوصف ف الخاضر الغو وف الغائب معتبر . 


وقفت فيا أصيلانا أسائلها عيت جوابا وما بالربع من أحد 

إلا الأوارى لأيا ما أبيينبا والنوىكالحوض بالمظلومة الحلد 
إذا كانت الدار بالعلياء فالسند وهو ارثفاع الحبل بحيث بسند إليه : أى بصعد لم يضرها السيل » وأقوت أقفرت » 
وطال عليها سالف الأبد بالباء السالف الماضى . والأبد الدهر : أى طال عليها ماضى الزمان : وهذا كناية 
عن حرابما » وأصيلانا تصغير جمع أصيل أصلا ن كبعير وبعران وهو عشية النهار وقد تبدل نونه لاما فيقال أصيلال» 
وإنما صغره للدلالة على قصر الوقت الذى وقف فيه للمساءلة » وهذا السؤال توجع ونحسر . وعيت جوابا 
عجزت » يقال فى تعب البدن إعياء والفعل أعيا وىكلام اللسان عبى . ورب فاضل قادما إلى المديئة ماشيا فقال له 


وهذا ظاهر .وقوله( والبناء وضف فبا غيرآن الوصف فق الحاضر لغو وفالغائب معتير ) لما ذكر فى الأصول 
أن المحلو ف عليه لابد؟وأن يكو نمعلوماء فإذاكان مشارا إليباكان امحلوف عليهمعلوما فلاحاجة إل معرف يلاف 
انكر فإنه لامعرف له سوى الوصف فيكون معتبرا . واعترض بوجهين : أحدهما أن الصفة لو كانت معتبرة 
ف المنكرلما وقع المشتراة اموكل إذا وكل رجلا بشراء دار فاشترى دارا خربة لأنبا غير موصوفة وهلا تقض 
إحالى . والثانى أن البناء لايحلو إما أن يكون ذاخخلا فى المسمى أو لم يكن » فإن كان داخلا وجب أن لايختلف 
الحال بالغيبة والحضور ف الدخخول كالعرصة . فإن لم يكن داحلا وجب أن لايختلف الحال أيضا عدم الدحول 
كا إذا حاف لايك رجلا لايتقيد بمينه برجل قاعد عام إلى غير ذلكمنالصفات اللهاررجة عنه وهذه معارضة . 
وأجيب عن الأول بأن الدارف الوكالة تعرفت,بوجه لأن“'التوكيل بشرائها إنما يصحعند بيان امن والحلة وليستف المين 
كذلك فلا يازم من صحعة انعقاد الوكالة عة انعقاد اليين بلا صفة . وعن الثانى بأن البناء صفة متعينة للدار فجاز 
أن يكون مرادا محم العرف لتعينه وف الرجال التزاحم فى الصفات ثابت من العلم والعقل والقدرة والصناعة ‏ 
والحسن واللحمال » وهذه الصفات بأسرها تمتنع إرادتها عادة » وليس البعض أولى من البعض ف الإرادة فتمتنع 


( قوه وامترض بوجهين : أحدها أن الصفة لو كانت معتبرة الخ ) أقول ؛ أنت خبير بأنه بعد تخصيص الكلام بالمحلوف عليه ' 
لا يرد الاعتراض الأول . ثم أقول : قال فى الكاف : فإن قيل : ماذكرت أن الصفة ف العين” غير معتبرة لايصح » فإله لو حلف أن 
لا يأكل هذا الرطب فأكله بمد أن صار كمرا لاحث » ولو كالت الصفة ملغاة محتث . قلبا : الصفة فى المعين لغو إلا إذا كانت داعية 
إل المبن كا فى مسئلة الرطب فربما يضره أكل الرطب دون القر » وصغة كون الدار مبنية لاتدعو إلى ترك الدخول فتعلقت الهين 
بالأصل دون الوص ف »کا لوحلف أن لايكام هذا الصبى ل يتقيد بزمانصباه لأن الصبا لايدعو إلىالمين لأنه داع إلى المبرة و المرحمة و التلطف 
قولا وفعلا . قال عليه الصلاة والسلام ومن لم يرحم صفيرنا و يوقر كبيرنا فليس هنا » وفى ترك التكلم ترك الترحم فتعلقت اليين 
يالذات دون الصفة » كأنه قال : لا أكلم هذا » وبخلاف ما إذا حلف أن لا يأكل لحم هذا الحمل لأن صفة الصخر هنا لاتدعو إلى اليين 
لان الممعنع منه أكثر امتناعا من لم الكبش › وملا ما إذا خلف أن لا يكلم صبيا فكام شيا فإنه لابحدث لأن الصفة فى النكرة معتبرة اه . 
فإن قيل : إيش يمى من كون الصفة داعية إن أردت صلوحها الدعرة فاليناء فى الدار كلك إما لوهاء فى البناء أو سيق أو معى يبعثه إلى 
ترك الدغول » وإن أردت حقيقة الدصوة فالرطب ليس كلك لأله كا يضره فربما لا يضره أيضا وللا ذكره بكلمة ربا فى الكتاب فيلبنى 
أن يحنث . قلدا : أصل البناء الدعول والموارض الم كورة لاتعارض الأصل بخلاف الرطب › هكذا قيل وعليك بالتأمل ( قرله وأجيب عن 
' الأول الخ ) أقول : جواب بمنع جريان الدليل إذ المراد با منكر فى الدليل هو المنكر من كل وجه ( قوله وعن الثافى بأن البناءئصفة ال ) 
أقرل : جواب باختيار إلشى الثانى ومنع وجوب عدم اخثلاف الخال وخدمالدعول ستددا المواز إرادته يحكم العرف لتعينة فخالب الاستممال 


ووس 


مولانا عبى أم أعيا ؟ فقال بل أعيبت » فوضع .أعيت جوابا فى البيت المذكور مكان عيت خلاف المعروف . 
والأوارى جمع آری وهی مابس الحيل ومرابطها . واللأى البطء : أى تبيى ها ببطء فاستازم تعبا . فن فسر 
اللأى بالشدة فهو باللازم › فإن البطء ف‌التبين لايكون إلا لتعب فيه » والنوئى حاجز من تراب يجعل حول الحباء 
نع السيل من دخوله › وما وقع فى بعض المواضع أنه حفيرة غلط . وما عسى أن يبلغ عمق الحفيرة حى تمنع 
السيل فنها لو كانت بثرا امتلأت فالحظة وفاضت » ونما هو ماذكرنا . ولذا قال فى البيت بعده : 

ردت عليه أقاصيه وليدة ضرب الوليدة بالمسحاة فى الثأد 
يعنى ردت الوليدة وهى الأمة الشابة ما تباعد من تراب الى بسبب مهدمه عليه بضرب المسحاة ف الثأد وهى 
الأرض الندية . قال الأعلم “اوهو يعدن وضتف نه وآراذة بالطلوفة الأرشن الى لم تمطر » وابلعلد الصلبة » 
فيكون النوئى والوتد أشد" ثباتا فيها . وقال امرؤ القيس : 

يادار ماوية بالحائل فلسهب فالحبتين من عافل 

صم صداها وعفارسمهنا واستعجمت عن منطق السائل 
يريد آنا مففرة لا أنيس بها فيسمع صونه ولاأحد يتكلم فيجيبه الصدى . وهو الذى يسمى بابنة الحبل . وقال 
امروؤ القيس : 

ان طلل أبصرته فشجانی كتخط زبور فى عسيب يمالى 

ذيار لهند والرباب وفرتتى لالينا بالنعف من بدلااى 
بريد أنها درست وخفیت الآثار كخفاء حط الكتاب ودقته إذا كان فى عسيب يمان وكان أهل الین يكثبون 
عهودهم فعسيب النخلة فهذه الأشعار وما لابحصى كرة تشهد بأن امم الدار للعرصة ليس غير . لآن هولاء 
المتكامين ببذه الأشعارلأيريدون بالاسم إلا العرصة فقط فإن هله الديار الى ذكر وها لم:يكن فیا بتاء أصلا بل 
هى عرصات منزولات إنما يضعون فيا الأخبية لاأبنية الحجر والمدر فصح أن البناء وصف فما غير لازم › 
وإنما اللازم فيا كونها قد نزلت » غير أنها يعرف أهل المدن. . لايقال إلا بعد البناء فيها فيها ٠‏ ولو.ابيدم بعد ذلك 


الإر ادة أصلا » كذا فى النهاية ممالاعلى الفوائد الظهيرية. ورد بأن البناء ضده الحراب فكان الدار محل تواردهما 
فكيف صار البناء صفة متعينة فهو فى حيز النزاع . وأقول فى جواب المعارضة المذ كور من التقسم غير حاضر 
لحواز أن يكون دالا ف المنكر لاحتياجه إلى التعريف غير داحل فى المعرف لاستغناله عنه . 


( قوله ورد بأن البناء ضده الحراب الخ ) أقول : كلام على السئد الآخض مع أن البناء أصل ف الدار . قال فى الكاق: امم الدار لا يقع 
على العرصة قبل البناء » لكن إذا بنيت تسمى. دارا وإن الجدمت انهى » فالبئاء صفة متعينة بأصالتته و الراب لا يزاحهء فليتأمل . 

- وى الكافق أيضا : الدار اسم لعرصة أدير علها الميطان ولا.يزول ذلك برة فع البناء اتبى . وف هامشه: فأما العرصة قبل البثاء لاتسمى دارا 
ألا ترى أن المفلوز والمزارع لا تسمى دارا ( قوله وأقول فى جواب العارضة .الما كور “من التقسم غير حاصر بمواز أن يكون داعملا فى 
المنكر لاحتياجه إلى التعريف فير داخل ف المرف الخ ) أقول: لاق عليك أن دخول معنى فى لير مع خرو جه فى المعرف غير معهود بل 
الممهودهو عكنه . 


ا لم 
( ولو حلف لایدخل هذه الدارفخربت ثم بنيت أخرى فدخلها يحنث) لما ذكرنا أن الاسم باق بعد الانهدام» 
( وإن جعلت مسجدا أوحماما أوبستانا أو بيتا فدخله لم يحنث) لآنه لم ببق دارا لاعتراض اسم آخر عليه وكذا إذا 
داه بعد انہدام الحمام وأشباهه لأنه لابعود اسم الدارية (وإن حلف لايدخل هذ| البيت فدخله بعد ما المهدم 
وصار صصراء لم يحنث ) لزوال اسم البيت لأنه لايبات فيه؛ حی لوبقيت الحيطانوسقط السقض بحن ث لا نه يبات فيه 
والسقف وصف فيه ( وكذا إذا ببى بیتا آحرفدخله لم يحنث ) لن الاسم لم يبق بعد لانهدام . 


بعضها قيل دار خراب فيكون هذا الوصف جزء المفهوم لها . فأما إذا محيت الأبنية بالكلية وعادت ساحة فالظاهر 
أن إطلاق اسم الدار فى العرف عليباكهذه دارفلان از باعتبارما كان فالحقيقة أن يقال كانت دارا » وإذا عرف 
ذاك فإذا حاف لایدخل دارا فدخل دارا خر بة.بأن صارت لابناء بها لايحنث » وهذا هوالمراد فإنه قال ف مقاباه فها 
إذا حأ لايدخل هذه الدار فدخلها بعد ما صارت صحراء حنث » وإنما نقع المقابلة بين المعين والمنكر فى الحكم 
إذا توارد حكمهما على حل » فأما إذا دخل بعد ما زالت بعض حيطاتها فهذه دار خربة فينبغى أن يحنث ف المذكر 
إلا أن يكون له نية » وإنما وقعت هذه المفارقة لآن البناء وإن كان وصفا فيا يعنى معتبرا فيها غير أن الوصف 
فى الحاضر لغو لأن ذاته تتعوف بالإشارة فوق ماتتعرف بالوصف » وفالغائب معتبر لأنه المعرفتله ( قوله ولو 
حاف لایدخل هذه الدار فخربت ثم بنيت دارا أخرى فدخلها حنث لما ذكرنا أن الاسم باق بعد الانهدام » ولو 
بنيت مسجدا أوحماما أو بستانا أو بنيت بيتا فدخله لم يحنث لأهالم تبق دارا ) وكذا إذا غلب عليها الماء أو جعلت 
نهرا فدخله لاعتراض اسمآخر عايه وكذا إذا دخله بعد ما امهدم المبنى ثانيا من الحماموما معه لأنه لايعود اسم الدارية 
بياء مشددة » وكذا إذا ببى دارا بعد ماانهدم مابنى ثانيا من الحمام ونحوه لبا غير تلك الدارالى منع نفسه من 
الدحول فيها . وير د على هذا التفصيل أن البناء إن كان جزء مفهوم الدار عرفا فعدم الحنث إذا زال فى المنكر حق 
لكن ثبوت الحنث ف المشار إليها بعد ما ضارت صعراء مشكل لأن كون الإشارة تعين الذات إنما يقتضى تعين'هذا 
البناء مع الساحة محلوفا عليه وقد انتثى » ويقتضى أيضا أنه لو دخلها بعد ما امهدمت وبنيت دارا أخرى لايحنث 
لأن هذا البناء الثانى ليس عين ذاك والحكم عندهم خلافه .'فإن قيل : الحل ف إذا وقع على معين وقع على كل جزء 
فيحنث بوجود اللحزء الواخد . قلنا : ممنوع بل على المجموع كا لو حلف لايكلم زيدا وعمرا أو أهل الكوفة لايحنث 
بكلام أحدهم وإن لم يكن جزءا . بل المعتبر كون العرصة بنيت أشكل عليه عدم الحنث ف المنكر فها إذا دخلها 
بعد ما البدمت وصارت صمراء لوجود تام المسمى ( قوله وإذا حلف لايدخل هذا البيت فدخله بعد ما ادم 
وصار صعراء لم يحنث ) لن اسم البيت قد زال بالا دام لزوال مسماه وهو البناء الذى يبات فيه » بخلاف الدار 
لما 'نسمى دارا ولا بناء فيها » "فلو بقيت الحيطان وزال السقف حنث لأنه يباتفيه والسقف وصغ فيه » وهذا 


(ولو حلف لايدخل .هذه الدار فخربت ثم بنيت أخرى فدخلها حنث لما ذكرنا أن الاسم باق بعد الانهدام » 
وإن جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا أو بيتا فدخله لم يحنث ) لاعتراض اسم آخر عليه ومن ضرورة حدوث هذا 
الأسم زوال ذاث الاسم » والهين قد انعقدت تا يسمى دارا ولم يبق . وقوله( وكذا إذا دخل بعد امهدام الحمام) 
ظاهر. قال ( وإن حلف لايدخل هذا البيت فدخله بعد ما انهدم وصار صعراء لم يحنث لزوال اسم البيت فإنه 
لايباتفيه؛ حتى أو بقيت الحيطان وسقط السقف حنث لبقاء الاس قال الله تعالى - فتلك بي وهم خاوية فى بيوت 
منبدمة السقو ف( ولأنهيبات فيهفكان السقف وصفا فيه وكذا إذا بنى بيتا آخرفدخلهلأن الاسم لم ببق بعد الانجدام) 


۱۰١ 
قال ( ومن حاف لايدخل هذه الدار فوقف على سطحها حنث ) لأن السطح من الدار ؛ ألا ترى أن المعتكف‎ 
لايفسد اعتكافه با لحروج إلى سطح المسجد . وقيل فىعرفنا لايحنث وهو اختيار الفقيه أنى الليث . قال ( وكذا‎ 
إذا دحل دهليزها ) ويحب أن يكون على التفصيل الذى تقدم‎ 


يفيدك أن ذكر السقف ف الدهليز من قوله وهو مسقف لاحاجة إليه لأنه معتاد للبيتوتة كما قدمنا » والبيت لايلزم 
فى مفهومه السقف فقد يكون مسقفا وهو البيت الشتوى وغير مسقف وهو الصيى ( وكذا إذا بى بيتا آخر فدخله 
لاحنث لآن الاسم لم نق بعدالا نم دام) وهذا المببى غير البيت الذى منم نفسهدخوله . ولو حلف لايدخل بيتا فدخلٌ 
بيت شعر أو فسطاطا إن كان من أهلالبادية حنث وإلا لاحنث ( قوله ومن حلف لايدحل هذه الدار فوقف 
على سطحها ) من غير دخول من الباب بأن ظفر من سطح إلى سطحها ( حنث لأن السطح من الدار » ألا يرى 
أن المعتكف لايفسد اعتكافه بالحروج إلى سطح المسجد ) فلو عد السطح خارجا فسد . وقد يقال المبنى مختلف 
SS‏ 

کم المسجد نى بعض الأشياء حى جاز اقتداء من فيه بمن فى المسجد . ولا شك أنه حارج فالأقرب ماقيل 
ا عو م رة ؛ وهذا حاصل فى علو الدار وسطحها » وهذا يم إذا كان السطح بحضير » 
فاو م يكن له حضير فليس هو إلا ىهواء الدار فلا يحنث من حيث اللغة إلا أن يكون عرف أنه يقال إنه داخل 
الدار . والحق أن السطح لا شاث أنه من الدار لأنه من أجزائها حسا لكن .لايلزم من القيام عليه أن يقال فى العف 
دخل الدار بل لايتعلق لفظ دخل إلا يجوف و 1 ال ب 
بحبل » وهذا فى عرف من ليس من أهل اللسان فطابق عرف العجم ولو جمع بين قول المتقدمين والمتأخرين 
حمل جواب المتقدمين بالحنث على ما إذا كان السطح حضير وجواب المتأخرين المعبر علهم بقوله وقيل فى عرفنا 
يعنى عرف العجم على ما ذا لم يكن له حضبر انجه وهذا اعتقادى ( قوله وقيل فى عرفنا لايحنث ) أى بالوقوف 

على السطح » وكذا لايحنث بالصعود على شجرة داخلها لآنه لايسمى داخل الدار مالم يدخخل جوفها » وكذا إذا 
قام على حائط منها (قوله وكذا ذا دحل دهلیزها) يعنى يحنث و يجب فيه التفصيلالمتقدم وهوأن يكون له حوائط: 
وهو مسقف وات علب أذ الست ليس لاماق بی الييت بل ابی ابت الفتر ٠:‏ 


وأنه صار بيتا بسبب حادث » واختلاف السبب يوجب اختلاف العين فلا يكون داخلا فى البيت المحلرف 
عايه فلا محنث » كذا فى الشروح ( ومن حاف لايدخل هذه الدار فوقف على سطحها ) بالصغود إليه 
من خارج ( حنث لأن السطح من الدار ) لأن الدار عبارة عا أحاط به الدائرة وهو حاصل فى علوها ا 
وسفلها ( ألا ترىأن المعتكف لايفسد اعتكافه بالحروج إلى سطح. السججد ) ولا يجوز للجنب وا مالض الوقواف 
عليه » ولا يظن أن السقف من البناء ة فيتوهم التناقض بين كلاميه لأنه قال من قبل والبناء وصف فيهاء وقيل إا 
وقف على السطح لايحنث فى عرفنا . قال الفقيه أبو الليث فى النوازل :إن كان الحالف من بلاد العجم لاحنث ' 
مالم يدل الدار لأن الناس لايعرفون ذلك دخولا فى الدار( وكذا إذا دحل دهليزها يحنث) ذكره القدورى مطلقا. 
قال المصنف (ويحب أن يكون على التفصيل الذى تقدم ) يعنى به قوله وإذا أغلق الباب بى داخلا وهو 
مسفف . 

( قوله وهر مسقف ) أقول: أنت خبير أنه لايشترط أن يكون مسقدا هنا صرح بلك اة ازیلی لان ابم الدار يقناوله بدونه و بدون 
البناء» لاف البيت فكان ينبنى أن لا يذ كره الشارح . 


¥( 
(وإن وقف فى طاق الباب بحيث إذا أغلق الباب كان خخارجا لم يحنث ) لأن الباب لإحراز الدار وما فيها فلم يكن 
الخارج من الدار 


(قوله وإن وقف فطق الباب وهوبحيث إذا أغلقالباب كانخار جا عن الباب لم يحنثلأنالباب لإحراز الدار 
وما فيها فلم يكن اللحارج عن الباب فى الدار )ولوأدخلرأسه أو[حدىرجليه أوحلف لاخر ج فأخخرجإحداهما أو 
رأسه لم يحنث وبه قال الشافعى وأحمد ومالك رحمهم الله ووقد كانصلى الله عليه وسلم يناو لعائشة رأسه لتصلحه 
وهو معتكف فى المسجد وهى فى بيهان لأن قيامه بالرجلين فلا يكون بإحداهما داخلا ولاخارجا . ونی هذا حلاف 
فإنه ذكر فى الحلاصة : لوقال لامرأته إن حرجت إلابإذنى فأنت طالق » فقامت على أسقفة الباب وبعض قدمها 
بحال لو أغلق البلب كان ذاك المقدار داخلا وبعضه الباق خارجا إن كان اعمادها على النصف اللحارج حنث » 
وإن كان على النصف الداحل أوعليهما لايحنث . قال : وفى الحيط لو أدخل إحدى رجليه لايحنث » وبه أخذ 
الشييخان الإءامان شمسا الأنمة الحاوانى والسرخمى » هذا إذا كان يدخخل قائما . فأما إذا كان يدل مستلقيا على 
ظهره أو بطنه أو جنبه فقد خرج حى صار. بعضه داخل الدار إن كان الأ كبر داخل الدار يصير داخلا » وإن 
كان ساقاه خارجها ولو تناول بيده شیا من داخحل لايحنث . 
[ فروع ] حلف لايدخل هذه الدار فأدخل مكرها : أى محمولا لايحنث » فإن أدخخل.وهو يحال لايقدر على 
لمع لكن رضى بقلبه اختلفوا » والأصح لايحنث » فلو خرج بعد دخوله مكرها : أى محمولا ثم دحل هل يحنث 
اختلفوا . قال السيد أبو شجاع : لايحنث » وهكذا فى شرح الطحاوى . وقالالقاضى الإمام : الأصح أنه يحنث » 
وسيأق له تتمة . ولو اشتد فى المشى فوقع ف الباب يحنث » ولو حلف لايدحل هله الدار فدخل بيتا منها قد 
أشرع إلى السكة حنث إذا كان أحد بابيه فى السكة والآحر فى الدار » وكذا لو دحل فى علوها على الطريق وله 
باب ف الدار » وكذا الكنيف إذا كان بابه فى الدار . ولو حلف لايدخل بلخ أومدينة كذا فعلى العمران ؛ 
بخلات كو رة يخارى أو رستاق » كذا إذا دحل أرضهاحنث . والفتوى فى زماننا أن كورة بخارى على العمران » 
وعلى هذا الفياس إذا حلف لايدحل كورة مصر وهو بالشام فبدخول العريش يحنث » وعلى الحمل على العمران 
لايحنث حى يدخلها : ولو حلف لايدنحل بغداد فر بها فى سفيئة بدجلة عند محمد يحنث » وعندهما لايحنث وعليه 
. الفتوى . ولو حلف'لايدحل الفرات فدخلت سفينته ف الفرات أو دحل جسرا لايحنث.ولوقال.إنوضعت قدى 
فى دار فلان فكذا فوتميع إحدى رجليه فيها لا يحنث على جواب ظاهر الرواية لأن وضع القدم هنا جاز عن 
الدخول ولايحنث فى الحلف لايدخل بوضع إحدى رجليه . ولو حلف لايدخل هذا المسجد فهدم ثم بى مسجدا 
فدخله يحنث كالدار . ولو حلف لابدخل سكة فلان فدخل مسجدا فيها وم يدخلها لابحنث ف المتار . قال فى 
مجموع النوازل : هذا إذا لم يكن لمسجد باب ف السكة » وكذا إذا دحل بيتا فى طريق السكة إن كان له باب 
فيها حنث » وإنكان ظهره فيها وبابه یسک أخرى لايحنث »› هذا هو الصحیح » ولو کان له بابان باب فيها 
وباب فى غيرها حنث . ولو حلف لایدخل من باب هذه الدار فدخلھا من غير بابها لايمنث » ولو كان لها باب 


قوله ( وإن وقف وطاق الباب ) ظاهر . 


م ب 


قال ( ومن حلف لايدعل هذهالداروهوفيها لم يحنث بالقعود حى يحرج ثميدخل ) استحسانا. والقياس أن يحنث 
لأن الدوام له حكم الابتداء . وجه الاستحسان أنالدخول لا دوام له لأنه انفصال من اللحارج إلى الداخل 


حين حلف فجعل لا باب آخر فدخل منه حنث لان الحلف على باب منسوب لیما فيستوى القدیم والحادث إلا 
إن عين ذلاث الباب فحلفه » ولو نواه ولم يعينه ى حلفه لايدين ف القضاء .. ولو حلف لايدخل دارا فدخل 
قناة حی صار تحبا إن كان لها مفتح فى الدار ينتفع به بأن يستقوا منه حنث إذا وصل هناك » ون كان لاينتفعون 
به إما هو لإضاءة القناة لاحنث . ولوحلف لايدشخل هذا الفسطاط فقوض وضرب فى مكان آخر فدشخله حنث 
( قوله ومن حلف لايدحل هله الدار وهو فبا م يحنث ) با لمكث فيها أياما وهو المراد بالقعود المذكور فى الكتاب 
حى دنعل بعد خر وجه منها استحسانا:والقياس أن بحنث با لمكث وإن قصر لأن الدوام لمحكم ابتداء الدخول حى 
حعت إرادته به : أعنى لو حلف لايدخل هذه الدار ونوى به المكث والقرار فيها صح + حى لو دخل ابتداء 
لاحنث فيا بينه وبين الله تعالى ( وجه الاسمحسان أن الدخول ) حقيقة لغة وعرفا فى الانفصال من الحارج إلى 
الداخل ولا دوام لذاك » فليس الدوام مفهومه ولا جزء مفهومه » وکو نه ما يصح أن يراد باللفظ ازا لأنه 
لازم للدخول عادة وإن قل إذ كان الدخول يراد المكث لايقتضى الحنث به لأن اليين لانتعقد على المعنى 
الجازى للفظ بل الحقيى ١‏ وكذا لوكان حلض لبدخلنها'غدا وهو فيها ففكث حى مضى الغد حنث لأنه لم يدحلها 
فيه إذ لم بخرج ؛ ولو نوى بالدخول الإقامة فيه لم يحنث . وعلى هذا قد يقال ليس هنا قياس ف مقابلة الاستحسان 
فإن القواس الكائن فى مقابلته هو ٠١‏ يتبادرويتسارع إل الذهن » ولا يتسارع لأحد من لفظ أدخل معنى استمر 
مقها فيقضى العجب من زفر بقوله بالحنث ٠‏ وهله المسثلة عليها الأثمة الأربعة إلا فى وجه عند الشافعية كقول 
زفر . ونظير المسثلة حاف لاخرج وهو حارج لايحنث حى يدخل ثم :فرج» وكذا لايزوج وهو منزوج ولا 
يتطهر وهو ٠تطهر‏ فاستدام النكاح والطهارة لايحنث : بحلاف المسائل الى ذكرها بقوله لو حلف لايلبس هذا 
الثوب وهو لابسه » وكذا لابركب هذه الدابة وهو راکبہا أو لايسكنهله الدار وهو ساكنها فكث قليلا حنث » 
فلو نزع الثوب من ساعته أو نزل أوأخل فى النقلة لم محنث خلافا لزفر أما الأول وهو الحنث بمكثه فلأن هذه 
الأفاعيل ها دوام محدوث أمثالها » ولحلا لو قال لها كلما ركبت دابة فأنت طالق وهى راكبة فكثت ساعة بمكها 
التزول فیا طلقت » فإن مكثت ساعة أخرئ كذلك طلقت أخرى » يلاف مالو قال كلما ركبت دابة فركب 
زمه طلقة واحدة وإن طال مكثه » لأن لفظ ركبت إذا لم يكن احالف راكبا يراد به إنشأء الركوب فلا يحنث 
بالاستمرار وإن كان له حكر الابتداء » بخلاف حلف الراكب لايركب فإنه يرا د به الأعم من ابتداء الفعل وما 
فى حككه عرفا » واستوضح على أن هذه الأفعال لها دوام بتجدد أمثالها بقوله ألا يرى أنه يضرب ها مدة فيقال ' 
ركبت يوما ولبست یوما وسكنت شبرا » بخلاف الدخول فإنه لايقال دحلت يوما بمعبى ضرب المدة والتوقيت 
لنفس الدخول ٠‏ بل يقال فى جارى الكلام دخلت عليه يوما مرادا به إما جرد بيان الظرفية لا التقدير ٠‏ وإما مطلق , 


وقوله ( وجه الاستحسان ) تقريره القول بالمؤجب : يعنى سلمنا أن للدوام حكر الابتداء لكن فيا له دوام ؛ 

والدخول لادوام له لأنه انفصال من الخارج إلى الداخل وليس له دوام »وإطلاق الانتقال بدل الانفصال أولى 

( قوله والدامول لادوام له إلى قول وإطلاق الانتقال بدل الانفصال أول الح ) أقول : بل ماذكره المصئف أولى' حيث يخرج عنه نما ذا 
وضع إحدى رجليه فالداخل والأخرى فى ا مارج لان ماقاله فليتأيل ,2 ' ش 
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( ولو حلف لايلبس هذا الثوب وهو لابسه فتزعه ئی الخال لم حنث ) وكذا إذا حلف لايركب هذه الدابة وهو 
راكبها فنزل من ساعته لم يحنث » وكذا لو حلف لايسكن هذه الدار وهو ساكها فأخذ فى النقلة من ساعته . وقال 
زفر : يحنث لوجود الشرط وإن قل". ولنا أن اليبن تعقد للبر فيستثنى منه زمان نحقيقه ( فإن لبث على حاله ساعة 
حنث ) لأن هذه الأفاعيل لها دوام بحدوث أمثالها ؛ ألا يرى أنه يضر ب ها مدة يقال ر كبت يوما ولبست يوما 
يلاف الدخول لأنه لايقال دحلت بوما بمعنى المدة والتوقيت و لونوى الابتداءالخالصيصدق لأنه محتمل كلامه . 


الوقت إذا كان لايمتد فبراد به مايعم الهار والليل ؛ وذاك أعنى عدم ضرب المدة تقديرا للدخول دليل أنه ليس فيه 
تجدد آمثال يصير به متكررا ليحنث بحدوث المتكررات فلا يحنث إلا بابتداء الفعل إلا أنينوى به البقاء » وهذه على 
عكسه ينعقد بمقتضى مطلق الافظ على الأعم من الابتداء والبقاء . وأما الابتداء فقط فحتمله حى لو أراد بقوله 
لا أسكن وأركب وألبس ابتداء الفعل فقط صدق لأنه عتمل كلامه فلا يحنث باستمراره ساكنا وراکبا . 

وفرع عن ابل العزرغل کر مزه ا أثال: بصبير مها ى معنى الابتداء أنه لو حاف وهو لابس ليلبس 
هذا الوب غدا واستمر لابه حى مضى الغد لايحنث بمئزلة مالو نزعه ثم لبسه فى الغد . ثم إنه إنما يحنث بتأخبر 
ساعة إذا أمكنه النقل فيا » فأما إذا لم يقدر بأن كان بعش رالليل و.حوف الاص أو »نع ذى الساطان أو عدم موضع 
ينتقل إليه حينئذ أو أغلق عليه الباب ذ بستطع فتحه أو كان شريفا أو ضعيفا لايقدر علىحمل المتاع بنفسه ولم يجد 
من ينقلها لامحنث ويلحق ذلا الوقت بالعدم للعذبر . وأورد ماذكر الفضلى فيمن قال إن لم أحرج من هذا الممزل 
اليوم فهى طالق فقيد أومنع من الحروج حنث ١‏ وكذا إذا قال لامرأته وهی یمز ل أبيها إن لم تحضرى الليلة منزلى 
فطالق فنعها أبوها حنث . أجيب بالفرق بين كون المحلوف عليه عدما فبحنث بتحققه كيفما كان لأن العدم 
وقوله(ولوحلف لايلبس هذا الثوب)ظاهر وقولزفر قياس وقيهم استحسان. وحاصلكلامهأنالأفعالعى ضر بین 
ضرب يقبل الامتداد وضرب لايقبله: والفاصل بينهما قبول التأقيت وعدمه فما قبل التأقيت قب لالامتداد وما لا فلا . 

والاستدامةعلى الممتد بمازلة الإنشاء قال الله تعالى - فلا تقعدبعدالد كرى معالقوم الظالمين ‏ أى فلا تمكث قاعدا 
لأ صل الله عليه وسلم كان يعظ الناس قاعدا » وعلى هذا قالوا إذا قال لها كلما ركبت فأنت طالق فكشت‌ساعة 
بمكنها ازول فيا طلقت ‏ وإن مكثت مثلها طلقت أخرى لأن للدوام حكم الابتداء > وكلمة كلما تمم الأفعال 
فیتکر ر اب لحز اء بتكرر الشرط . ونوقض بما لو قال كلما ركبت دابة فعلى ٠‏ أن أنصدق بدرهم فركب دابة فعليه 
درم وإن طال مكثه فى الرکوب ولو کان ماذ كرتم صحميحا للزمه أكثر من ذاك . وأجيب بأن الاستدامة فیا 
بمتد بميز لة الإنشاء إذالم يكن الإنشاء الخالص مرادا » ولهذا قلنا فى هذا الفصل إذا كان راكبا وقت اين زمه 
ی كل وقت يمكنه النزول والركوب درهم لكون الإنشاء الخالص غير مراد » وإنما قال بمعنى المدة والتوقيت 
احرازاعا يقال ى مجارى كلامهم دخلتيوما وخرجتيوما ولكن لابمعنى المدة والتوقيت . وقوله( ولونوى 
اابتداء الحالص بصدق لأنه عنمل کلامه ) ماه حتملا وإن کان قوله لابركب حقيقة فى الابتداء نه حقيقة 
فيه إذا لم يكن راكبا » وأما إذا كان راكبا فالابتداء من حتملاته . 


( قال المصنف : ولنا أن الهين تعقد قبر ويستثى مئه زمان تحقيقه ) أقول : قوله مله : أى من اليين عل تأويل الحلف فتركت المقيقة 
بدلالة معى ير جم إل المتكلم . وقوله ( زمان تحقيقه ) يعى زمان التزع والازول والنقلة . 


TE 


قال ( ومن حلف لأيبكن هله الدار فخرج بنفسه ومتاعه وأهله فيها وم يرد الرجوع إليها حنث ) لأنه بعد 
ساكها ببقاء أهله ومتاعه.فيها عرفا » فإن السوقى عامة نهاره فى السوق وبقول أسكن سكة كذا . والبيت والحلة 


لايتوقف على الاختيار وكونه فعلا فيتوقف عليه كالسكنى لأن المعقود عليه الاختيارى وينعدم بعلمه فيصير 
مسكنا لاساكنا فلم .يتحقق شرط الحنث » وسنذكره فى فروع ونوضح الوجه بآم إن شاء الله . وكذا لو بى أياما 
فى طلب مسكن وترك الأمتعة والأهل فى هذه الأيام لايحنث فى الصحبح لأن طلب المنزل من عمل النقل وصار 
مدة الطاب مسئثناة إذا لم يفرط فالطلب » وهذا إذا حر ج من ساعته ىطلب المزل . ولو أحذ, فى النقلة شيئا 
فشيئا » فإ نكانت الاقلات لانفئر لايحنث » ولوأمكنه أن يستأجرمن ينقل متاعه فى يوم ليس عليه ذلك ولا يلزمه 
انقل بأسرع الوجوه بل بقدر مايسمى اقلا فى العرف . وأما الثانى فوجه فول زفر رحمه الله إن الحنث قد وجد با 
وجد من القدر اليسير من السكنى والركوب والابس.ولنا أن الذي تعقذ للبر لا الحنث ابتداء وإن وجب الحنث 
فى بعض الأوقات » وإذا كان المقصود من اليين وضعا البرٌ وجب استاناء قدار مايحققه من الزمان وهو قدر 
مايمكنه فيه التزول والنقلة والتزع ( قوله ومن حلف لایسکن هذه الدار فخرج هو وترك متاعه وأهله فيها ول 
برد الرجوع -حنث) وهله المسثلة فرع الى قبلها » لماكان بالأخذ فى النقلة من ساعته يبر ذكر معنى النقلة الى 
ا ل الدار ءن تقل الأهل والمسال » وكذا الحاف على أن لابسكن 'ى. 
هله الحلة أو إلشكة لو حرج بنفسه عازما على عدم العود أبدا جنث » وإن حرج على عزم أن برس من ينقلهم 
لأنه بعد المتأهل ساكنا بمحل مبكنى أهلد. وماله عرفا . .واستشهد للعرف بأن السوق عامة' نهاره ف الموق بحيث 
لايخرج عنه إلا لبلا أو. بعضن الليل أيضا ويقول أنا ساكن فى محلة كذا وذاك لقرار أهله وماله بها » وبهذا القول 
قال أحمد ومالاك » وعندالشافعى لايحنث إذا حرج بنيةالتجويل . قيل وهذا الحلاف بيننا وبينه مب على أن العبرة 
عنده لحقيقة الافظ » ولا تعتبر إلعادة بخلافها وهو إذا حرج بنية عدم العود فقد انتقل » » إذ لاشلك فى أنه بنفسه 
انتقل : وعندنا .العبرة للعادة لطروها على الحقيقة ».روالحالف يريد ذلك ظاهرا فێحمل كلامه عليه . والعادة أن 
من كان أهله. کان ببادة هو بها فهو سأكن فيه عملا بالعروت فبنى اللفظ عليه » وهذا إذا كان الحالف مستقلا 
بسكناه قائما علىعياله » فإن کان سكناه تبعا كابن كبير ساكن مع أبيه أو امرأة مع زوجها . فلو حلف أحدهما 
لإإنسكن هذه فخرج بنفسه وترك أهله ومأله وهی زوجها ماما لابحنث › وقيده الفقيه أبو الليث أيضا بأن يكون. 
حلفه بالعربية » فلو. عقد بالفارسية لايحنث إذا حرج بنفسه وترك أهله وماله وإن كان مستقلا بسكناه . . نعم لقائل 
أن ينظر فما استشهد به للعرف وذات أن السوق إتما يقول أنا ساكن فى محلة كذا وهوعلى نية العود فلا يكون دليلا 
على ثبوت السك فيا إذا حرج عازما على عدم العود كا GE‏ ا BE‏ 
ويدعى أن العرف على أنه ساكن مالم بنقل أهله وماله حتى إنه يقال بعد خروجه كذلك فلان يريد أن ينتقل عن 


وقوله ( ومن خلف لايسكن هذه الدار) يعنى :وهو مُتأهل بدليل قوله نخرچ وماع وأ فيا : وفيهإشارة. 
إلى أنه لولم يكن متأهلا. بل هومن ,يواه غيره فخرج بنفسه لم يحنث والْتأهل إذا حلف » فأما إنحلف على الدارأو 
الصرأرالقربةء فإن كان الأول فلابد من نقل هله ومتاعه ¢ ؛ وإنكان اثانى عه 


( قوله فخرج بنفسه ) أفول a‏ . : 
آ() آ - فتح القدير خنی - ه) 


SEKE 


بمزلة الدار . ولو كان الهين على المصرلأيتوفف البرّ على نقل المتاع والأهل فيا روى عن ألى بوسف رحه الله 
لأنه لايعد ساكنا فى الذى انتقلعنه عرفا . حلاف الأول والقرية بمنزلة المصر فى الصحيح من اللحواب . ثم قال 
أبوحنيفة رجه الله : لابد من تقل كل الماع :حى لو ہی وتد يحنث لان السكنى قد ثبت بالكل فيبى مابى شی ء 
منه . وقال أبويوسف رحة الله تعالى عليه . يعتبز نقل الأكثر لأن نقل الكل قد يتعذر . وقال مد رحمة الله تعالى 
عليه : يعتبر نقل ما يقوم به كدخدائيته لأن ماوراء ذلك ليس من السكنى . قالوا : هذا أحسن وأرفق بالناس 


مسكنه ولكن لم ينتقل بعد ( قوله ولو کان الیین على المصر إلى آخره ) ماتقدم كان فيا إذا -حلف لايسكن هذه الدار 
ومثله الببت والسكة وامحلة وهى تسمى فى 'عرفنا الحارة » فلو كان حلف لايسكن هذا المصر أو هذه المدينة قال : 
لابتوقف الب على نقل المتاع والأهل فيا روى عن أنىيوسف رحه الله تعالى » 'نقله الفقيه أبو الليث ع نأمالى 
ألى يوسف رحه الله لأنه لايعد ساكنا فى المصر الذى انتقل عنه بنفسه وإن ترك أهله وماله عرفا فلا يقال لمن أهله 
بالبصرة وماله وهوبنفسه قاطن بالكوفة هو ساكن بالبصرة ( والقرية بمنزلة المصر فى الصحيح من الحواب )' 
فلو حلف لايسكن هذه القرية أو البلدة وهى قرية فانتقل إلى قرية أحرى ؤترك أهله وماله فى الأولى لا يحنث » 
وقوله فى الصحيح احتراز عمن قال هی كا لو حلف لايسكن الدار فيحنث ( قوله ثم قال أبو حنيفة لابد) ف 
كونه انتقل من الدار وما شاكلها ما ذكرنا ( من نقل كلالمتاع »حى لو بى وتد ونحوه يحنث لأن السكى من : 
احالف تلبت بالكل فتبى مابى منه شی ء) ف المبسوط :. وهذا أصل لأنى حنيفة حى جعل صفة السكون ف العصير 
مانعا من أن يكون خرا » ويقاء مسلم واحد منا ى بلدة ارتد أهلها مانعا من أن تصبر دار حرب إلا أن مشايخنا 
قالوا هذا إذا كان الباق يتأنى به السكى » وأما بقاء مكنسة أو وتد أو قطعة حصير لايبق فيها ساكنا فلا يحنث . 
وحقيقة وجه دفعه أن قوله السكنى تثبت بالكل إن أراد أن مجموع الكل هر العلة فى سكناه مع انقطاع نفسه إلى 
القرار فى المكان منعناه » وإلا لزم أنه لو سرق بعض تلك الأمتعة انتضت السكنى فعلم أن السكنى تثبت مع الكل 
باتفاق الحال فإنما هى منوطة ف الغرف بقراره على وجه الانقطاع إليه مع ما يتأنى به دفع الحاجات الكائنة فى 
السکی فكانت السكى ثابئة مع الكل وبدون الكل » على أن الكلام هنا باعتبارالعرت والعرت يعد" من حرج 
لابريد العود ونقل أهله وبعض ماله يريد أن ينقله بعد ذلك أو تركه لتفاهته وعدم الالتفات إليه تاركا لسكنى 
ذاث المكان ( وقال آبوبوسف : يعتبر ف البر نقل الأكثر لأن نقل الكل قد بتعلر) بأن يخفل عن شى ءكإبرة فى شق ' 
حائط أو يتعسر( وقال محمد : يعتبر فى البرنقل مايقوم بهكدخدائيته) أى سكناه فيا انتقل:إلبه (لأن ماوراء ذاك 
لبس من السكتى ) إذ ليس من حاجنا . قال المصنف رحمه الله( قالوا : هذا أحسن وأرفق بالناس فى ني الحنث ) 
عنهم ٠‏ ومنهم من صرح بأن الفتوى عليه ٠‏ وكثير منهم كصاحب العيط والفوائد الظهير بة والكافى على أن الفنوى 


عن أنى يوسف > وإن كان الثالث فقد اخختلف المشابخ فيه حملها بعضهم على الدار وبعضهم على المصر وهو 
الصحيح › والحاكي فى ذلك العرف ليس إلا . ثم اختلفوا فى كيفية النقل على ماذكر. فى الكتاب . واعتررض 
على قول أ ىحنيفة بأن سكناه كان مجميع ماکان معه من الأهل والمتاع » فإذا أخرج بعضه انتى سكناه لأن الكل 
ينئى بانتفاء البعض . وأجيب بأن الكل ينتي بانتفاء جزء حقيى لا اعتبازى » وما ذكرتم ليس كذلك : 


( قوله بانتفاء جزه حقيى لااعتباری ) أقول : كالقراط فى الصلاة , 


EE 
وينبغى أن ينتقل إلى منزل آخر بلا تأخيرحى يبر فإن انتقل إلىالسكة أوإلى ا مسجد قالوا لاير ؛ دليلهفىالزيادات‎ 
أن من خرج بعياله من «صره فا لم يتتخذ وطنا آخر يبئى وطنه الأول فى حق الصلاة كذا هذا › والله تعالى أعلم‎ 
بالصواب . ش‎ 


على قول أنى يوسف ‏ ولا شاك أنالمدارهنا ليس عل نقل الكل ليقوم الأكثر مقاءه بل على العرف فى أنه ساكن أولا. 
والحق أن من خر ج على نية ترك المكانوعدم العود إليه ونقلمنأمتعته فيه مايقوم به أمرسكناه وهوعلى نية قفل 
الباق يقال ليس ساكنا فى هذا المكان بل اتتقل عنه وسكن ف المكان الفلانى › وهلا الحلاف ف نقل الأمتعة 
أما الأهل فلا بد ف البر من نقلهم كلهم اتفاقا ( قوله وينبغى نو أن ينتقل إلى منزل آحر حى يبر ) بالاتفاق ١‏ فإنه 
لؤانتفل إلىالسكة أو المسجد لم يبر بالاتفاق فإنهم احتلفوا قي ليحنث وعليهاقتصرنقل المصنف استدلالا بما ىالز يادات. 
كو نقل عياله إلى مكة لبتوطن فلما توطن بمكة بدا له أن يرجع إلى خراسان فر بالكوفة يصلى بها ركعتين 
لأن وطنه بالكوفة انتقض بوطنه بمكة » وإن بدا له فى الطريق قبل أن يدخل إلى مكة صلى بالكوفة مارا عليها 
أربعا لأن وطنه الأول بالکوفة قائم مالم يتتخذ وطنا آخرء فكذا هنا يببى وطنه الأول مالم يتخل وطنا آخر . وقيل 
لايحنث لأنه لم ببق سا كنا . وقال أبو الليث : إن سلم داره بإجارة أورد المستأجرة إلى المؤاجر لايحنث وإن لم يتخل 
دارا أخرى » وإطلاق عدم الحنث أوجه » وكون وطنه باقيا فىحق إنمام الصلاة ما لم.يستوطن غيره لابستاز م 
تسميته سا كنا عرفا بذلاك المكان بل يقطع من العرت فيمن نقل أهله وأمتعته ورج مسافرا أن لايقال فيه إنه 
ساكن فق تلك الخال بل يقال فيه حال السفرانتقل عن سكنى هذا المكان وهوقاصد سكنى كذا › وإذالم يتحررله 
قصد مكان معين قيل هو الآن غير ساكن فى مكان حی ينظر أين يسكن » وإذا ثبت نى تلك السكنى ثبت البرّ ¢ 
والله تعالى أعلم . 1 


( وينبغى أن ينتقل إلى منزل آخر بلا تأخير حى بير ) ؤقال فى الشاى : إن لم يمكنه النقل من ساعته بطيز الليل 
أو منم ذى سلطان أو عذم موضع آخر ينتقل إلبه لم يحنث لأن حالة الضرؤرة مستثناة خلافا لزفر» وكذلاك 
لو سد المح ماروا راحو ارو مد بنفسه ولم يمد أحدا ينقلها 
لم يحنث حى يجد من بنقلها ويلجق الموجود بالمعدوم للعذار . ونوقض بما ذكره الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل أن من قال إن م أخرج من هدا لل ايوم قامرات طالق فقيد ومنع من الخروج ينث » وكذا لوقال لامرك 
وهى فى مزل والدها إن لم حضرى الليلة متزلى فأنت طالق فنعها الوالد عن الهضور حنث . وأجيب بأن فى مسثلة 
1 الكتاب شرط الحنث السكنى ٠‏ وأنه فعل وجودى لايحصل. بدون: الاخقيار . ولا يحصل الاختيار مع وجود 
الموانع الملاكورة » وأما ف صورة النقض فشرط الحنث عدم الحروج والعدم لايحتاج إلى اختيار ( فإن انتمل إلى 
السكة أوالمسجد قالوا : لاير ) وقيل يبر لأنه لم يبق ساكنا : ودليل الأول ماذكرناه فالزيادات أن من خرج 
بعياله من'مصره فا لم بتخل وطنا آخريبى وطنه الأول فى حق الصلاة كذا هذا . وصورته : كوف نقل عياله إلى 


( قوله بعلر اليل ) أقول” : إذا كانت أثيين جوف اليل ( وله أو بنع ذى ملطان الخ ) أقول : فيه بحث نالفي لما مر من قوله ومن 
فعل الحلوف عليه ناسيا أو مكرها فهو سواء لأن الفعل الحقبى لاينعدم بالإكراه وهو ارط فتأمل فى جوايه ( قوله ويلحق الموجود 
بالمعدوم للملر ) أقول : منقوض بفعل المضمى عليه وقد سبق أله يحنث ( قوله شرط الحنث السك وأله فمل بجودى ) أقول : لأن المكى 
هى الكون على مامر والأكوان بديبية الوجود عند المتكلمين . ١‏ 


— 


( باب اليمين فى الخروج والإنيان وال ركوب وغير ذلك) 


قال ( ومن حاف لامخرج من المسجد فأمر إنسانا فحمله فأخرجه حنث ) لأن فعل المأمور مضاف إلى الآمر 
فصار كا إذا ركب دابة فخرجت( ولو أخحرجه مكرها لم يحنث ) لأن الفعل لم ينتقل إليه لعدم الأمر ( ولوحمله , 
برضاه لابأمره لاحنث ) 


باب اليين فى الحروج والإتيان والركوب ) , 
SE E A‏ 
ورد ها ی باب الخروج ( قوله ومن حلف لالخرج من المسجد) أو الدار أو البيت أو غير ذلك فأمر إنسانا فحمله 
فأخرجه حنث 'لأن فعل المأمور مضاف إلى الآمر فصار كا لو ركب دابة فخرجت به فإنه يحنث . لأن فعل 
الدابة مضاف إليه كذا هذا . ولو أخرجه مكرها لم يحنث لأن الفعل وهو الحروجلم ينتقل إلى الحالف لعدم الأمر 
وهو الموجب لانقل » والمراد من الإخراج مكرها هنا أن يحمله ويخرجه كارها لذلك لا الإكراه المعروف › وهو 
أن يتوعده حی يفعل › فإنه ذا توعده فخرج بنفسه حنث لما عرف أن الإ كراهلايعدم الفعل عندنا » ونظيره مالو 
لد كاك ساسم اموس اميت .ولوأوجرف حلقه لايحنث » ولوحمله برضاه لابأمره لايحنث 


مك ليتوطن بها فلما دخلها وتوطن بها بدا له أن يرجع إلى خراسان فر بالكوفة فإنه يصلى بها ركعتين لأن وطنه 
بالكوفة انتقض بوطنه بمكة » وإن بدا له فى الطريق قبل أنيدخل مكة أن لايستوطنمكة ويرجع إلىخراسانفر 
بالكوفة فإنه يصلى . بالكوفة أربعا لأن وطنه بالكوفة قائم مالم يتخذ وطنا آخرء فكذا هذا . وق بعض 
الشراح.قواه قالوا لايبر معناه .إذا لم يكن فى طلب مسكن آخخر › أما إذا كان وی على ذلك أياما فلا يحنث فى . 
7 ل 
وإلله أعلم .١‏ 0 ۰ 
( باب اليين ىالحروج والإتيان والركوب وغير ذك). ٤‏ 

ذكر الحروج ههنا ظاهر التناسب لأن له مناسبة المضادة بالدخول » وأما الإتيان وال ركوب فما يتح 
بعد الحروج فاستصحبهما ذكر اللحروج . قوله ( ومن حلف لايخرج من الممتجد ) ظاهرء وكذلك الحكم فى الداز 
والبيت . وقوله ( ولو أخرجه مكرها ) صورته أن يحمله إنسان فيخرجه مكرها لآنه 'حينئذ لم يوجد منه الفعل 
لاحقيقة ولا حكما » وأما إذا هدد ه غيره فخرج خوفا من‌المكره ه فإنه يحنث لوجود الفعل منه » ثم هل تنحل : 
اين إذا نعل مكرها ٠‏ قبل تتطل ا فى جلف لايدخل دار فلان قوع ارزع راق نييالم يحنت وال 
ا ا 


( پاب الیین فى اللحروج والإتيان وال ركوب وغير ذلا ) , 


( قول وتیل لاتتمل الع) أقول : الوحلف لا أشرب امس فت فى لق کرام هل تبعل بيه جني لي شرب بب رعا جل بمب ! 
ينبتى أن يكون عل هذا الحلاف » والما كور ف الفتاوى أنه عنث . 


فدات 
فى الصحيح . لأن الانتقال بالأءرلا بمجرد الرضا . قال ( ولوحلف لا يخرج من داره إلا إلى جنازة فخرج إليها. 
ثم آنى حاجة أخرى لم يحنث ) لان الموجود خروج مستنى . والمضى " بعد ذلك ليس بخروج (ولو حاف لابخرج 
إلى مكة فخرج يريدها :ثم رجع حنث)لوجود الحروج على قصد مكة وهو الشرط .إذ ا حرو جهوالانفصال من 
الداخل إلى الحارج ( ولو حلف لايأنيهال بحنث حى يدخلها ) لأنه عبارة عن الوصول .قال الله تعالى ‏ فأنيا فرعون 
فقولا ولو حلف لايذهب إليها قبل هو كالإتيان » وقيل هو كالحروج 


فى الصحيح . وقيل يحنث لأنه لما كان يقدر على الامتناع فلم يفعل صار كالآمر . وجه الصحيح أن الانتقال 
بالأمر لابمجر د الرضا ول يوجد الأمر ولا الفعل منه فلا ينسب ألفعل إليه.» ولو قبل قصر الانتقال على الآمر .محل 
التزاع لأن من يقول يحنث يجعل الرضا أيضا فلا دفع بفرع اتفاق . وهواما إذا أمره أن يتلف ماله ففعل لايضمن 
اماف لانتساب الإتلاف إليه بالأمر . فلو أتلفه وهو ساكت ينظر فلم ينهه ضمن من غبر تفصيل لأحد بين كونه 
راضيا أولا . ثم إذالم ينث بإخراجه محمولا لإنسان أو +ببوب ريح حماته هل ننجل الهين ؟ قال السيد أبو شجاع : 
تنحل وهو أرفق بالناس . وقال غيره'من المشايخ : لاننحل وهو الصحيح . ذكره الفرتائى وقاضيخان٠.‏ وذلك 
لأنه إنما لايحنث لانةطاع نسبة الفعل إليه » وإذا م يوجد منه المحلوف عليه كيف تنحل اليين فبقيت على حالها 
فى الذنة ٠‏ ويظهر أثر هذا ا حلاف فيا لو دحل بعد هذا الإخراج هل يحنث ؟ فن قال انحلت قال لايحنث » وهذا 
بیان كونة أرفق بالناس . ومن قال لم تنحل قال حنث ووجبت الكفارة وهو الصحيح ( قوله ومن حلف لايخرج . 
من داره إلا إلى جنازة ) ونحوه فخرج إلى جنازة ثم ذهب إلى حاجات له أخرى لم يحنث لأن الحرؤج الموجود منه 
إلى الحنازة مستثنى من الحروج المحاوف.عليه » والمضى بعد ذلك ليس بخروج لأنه ليس إلا الانفصال من الباطن 
إلى الظاهر والذهاب ليس كذاك ( قوله ولو خلف لايخرج إلى مكة ) أو دار فلان فخرج مريدا مكة أو دار فلان 
ثم بدا له فرجع قبل أن يصل حنث » :وهذا لأن الحروج هو الانفصال من الداخل إلى الخارج وقد وج بقصد 
٠كة‏ وهو المحاوف على عدمه فيحاث به رجع أو لم يرجع . ومقتضى هذا.أن يحنث إذا رجم وإن لم يجاوز عمران 
مصره وقد قالوا إنما يحنث إذا جاوز عمرانه على قصدها كأنه ضمن لفظ أخرج معنى أسافر لاعلم بأن المضى إليها 
سفر' اکن علي هلدا أو لم يكن بينه وبينها دة سفر ينبغى: أن يحنث بمجرد انفصاله من الداخخل ( قوله ولو حلف 
لايأنييا ) فخرج بقصدها (لم يحنث حى يدحلها لأن الإتيان عبارة عن الوصوك ٠‏ قال تعالى ‏ فأتيا فرعون فقولا - 
ولو حاف لايذهب إلبها قيل هو كالإتيان ) فلا يحنث حى يدخلها وهو قول نصير . قال تعالى ‏ اذهبا إلى 
فرعون ‏ والمراد الوصول إلية وتبليغه الرسالة ( ؤقيل الذهاب كاالحروج ) وهو قول.محمد بن سلمة واختاره فخر 


وقوله( ف الصحيح) احتراز عن قول بعض المشايخ فإنهم قالوا إنه يحنث لما أنه لماكان متمكنا من الامتناع فلم 
يمتنع صار كالامر بالإخراج . وقوله ( وامضى بعد ذاك ليس بخروج ) يعنى أن الحروج عبارة عن الانتقال من 
الداخل إلى الحارج ولم يوجد.وقوله( ولوحاف لاخر ج إلى مكة ) ههنا ثلاثة ألفاظ : الخروج والإئيان والدهاب ., 
والأول شرط الحنث به الانفصال بمجاوزة عمران صره قاصد! لذللك دون الوصول + .قال الله تعالى ‏ ومن يخرج 
من بيته مهاجرا إلى الله ورسؤله- وأراد به.الانفصال . والثانى شرطه الوصول قال الله .تعالى . فأتيا. فرعون ‏ فإذا 
وصل<نث سواء كان قاصدا أو م يكن . والثالث اختلف فيهالمشابخ قال نصير بن بحبى هو يمزلة الإئيان لقولة 
تعالى ‏ اذهبا إلى فرعون - والراد به الإتيان . وقال محمد بن سلمة : هو بميزلة ا حروج » قالهالله.تعالى -. إنما 


۰س 
وهو الأصح لأنه عبارة عن الزوال ( وإن حلف لبأتين البصرة فلم يأنها حى ماتحنث فى آخرجزء من أجزاء 
حياته) لأن البرقبل ذاك مرج ( ولوحلف ليأنينه غدا إن استطاع فهذا على استطاعة الصحة دون القدر ة» و فسره 
الخامع الصغير وقال : إذا لم يمرض ولم بمنعه السلطان ولم يحىء أمر لايقدر على إتيانه فم بأته حنث» وإن عى 
استطاعة القضاء دين فما بينه وبين الله تعالى ) وهذا لأن.حقيقة الاستطاعة فما يقارن الفعلو يطلق الاسم على سلامة 
الآلات وكعة الأسباب ى المتعارف . فعند الإطلاق بنصرف إليه وتصح نية الأول ديانة لأنه نوىحقيقة كلامه 
ثم قيل وتصح قضاء أيضا لما بينا » وقيل لاتصح لأنه حلاف الظاهر 


الإسلام . قال المصنف ( وهو الأصح ) قال تعالى ب ليدهب عنكم الرجس - أى يزيله » فبمجرد تحقق الزوال 
نحن الحنث » وكونه استعمل مرادا به الوصول فى - اذهبا إلى فرعون ‏ لايدل على أنه لازم فى استعمالاته . غاية 
الأمر أن يكون صادقا مع الوصول ومع عدمه فيكون لاقدر المشترك بين اللحروج بلا وصول والحروج المتصل به 
0 » فلا بتعين أحدهما لتحفق المسمى بمجرد الانفصال . وهذا إذا لم ينو بالذهاب شيا » ولو نوى به الحروج 

أو الإنيان صحرت نيته . ثم فى الحروج والذهاب إليه يشرط لاحنث اللحروج عن قصد » وف الإتيان إليه لايشرط 
القصد للحنث ؛ بل إذا وصل إليه حنث قصد أو لم بقصد » كذا فجامع قاضيخان والفوائد الظهيرية ( قوله وإن 
حلف ليأتين البصرة ) هذا ونحوه من الأفعال المستقبلة إذا حلف على أن يفعلها فى المستقبل » فإما أن يطلقها أو 
يؤقنها بوقت مثل لأفعلن غدا أو فبا بينى. وبين يوم الجمعة . فى المطلقة مثل ليضربن زيدا أو ليعطين فلانا أو 
ليطلقن زوجته لم يحنث حى بقع اليأس عن البر لأن الهين تب ما أمكن الب > وحيث لم يقيد اليين بوقت يفوت ' 
لبر بفواته لم تسقط اليين وم يلزم انحلاها فتبى إلى أن يقع اليأس عن ابر فيحكم حينئذ بالحنث » ولا بقع اليأس 
إلا فى آخخر جزء من أجزاء الحياة . فإن كان الحلف بطلاقها ليفعلن ولم يفعل حنث بموت أحدهما » ولافرق 
ل ذلك بين موته ومو”ها فى الصحيح وتقدمت هذه فى الطلاق ٠‏ وف المقيدة تتعلق بآخر الوقت » فلومات قبل 
مغى الوقت ولم يفعل لم يحنث » فإذا قال إن لم أفعل كذا غدا فعبدى حر فات قبل الغروب ولم يفعل لابعتق عبده 
(قوله ولو حلف ) أى بالله أو بطلاق أو عتاق ( ليأئينه غدا إن استطاع ) وصورته ف التعليق أن يقول امرأتى طالق 
. إل ناك غدا إن استطعت > ولا نية له تصرف الاستطاعة إلى سلامة آلات الفعلامحلوف عليه وعصة أسبابه لآنه 
هو المتعارف فعند الإطلاق ينصرت إليه : وهذا ما أراد بقوله استطاعة الصحة دون الاستطاعة الى هى القدرة 
بريد الله لیذهب عتكم الرجس د والإذهاب الإزالة» فيكون الذهاب زوالا فلا يشرط فيه الوصول .قال المصبف 
( وهو الأصح لأنه عبارة عن الزوال . ولو حلف ليأتينه غدا إن استطاع فهذا على استطاعة الصحة دون القدرة ) . 
اعم أن الاستطاعة تطلق على «عنيين : أحدهما صحة الأسباب والآلات قال الله تعالى ‏ ولله على الناس حج البيت 
بن انا إل سبيلا- وفسره رسول الله صل الله عليه وسلم بالزاد والراحلة . والثانىالقدرة الحقيقية وهى نوع 
على حدة يترنب عليها الفعل عند.إرادته إرادة -جازمة يخلقه الله تعالى عند الفعل لاقباه عندنا » قال الله تعالى ‏ ما 
كانوا يستطيءون السمع - إذا عرفت هذا ففما نحن فيه كلامه ينصرف إلى الأول لأنه هو المتعارف » وإن عنى الثانى 
وقد عبرعنه باستطاعة القضاء صدق فیا بینه وبين اللتعالى لأنه نوی أى أراد حقيقة كلامه . وقيل يصدق قضاء 
أيضا لما بنا أله وى حقيقة كوه a‏ قضاء لأنه حلاف الظاهر » ياك الإولغر انارت رقم 
نحفيف على .نفسه . 


ا 
(ومن حلف احرج امرأته إلابإذنه فأذن لها مرة فخرجت ثم حرجت مرة أخرى بغير إذنه حنث ولا بد من 
الإذن فى كل خروج ) لان المستثى خروج مقرون بالإذن 2 وما وراءه داخل ف الحظر العام . ولو نوی الإذن 
مرة يصدق ديانة لاقضاء لأنه حتمل كلامه لكنه حلاف الظاهر 


الى لانسبق الفعل بل تاق معه بلا تأثير لحا فيه لأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . ولو راد هذه بقوله إن استطعت 
عت إرادتها » فإذا لم بأته لعذر منه أو لغير عذر لايحنث كأنه قال لآ تينك إن خلق الله تعالى إتيانى أو إلا أن لايخاق 
إنياتى » وهو إذا م يأت لم يخاق إتيانه ولا استطاعة الأنيان المقارنة وإلا لأتى » وإذا عدت إرادنها فهل يصدق 
ديانة وقضاء أو ديانة فقط ؟ قبل يصدق ديانة فقط لأأنه نوى خلاف الظاهر » وهو قول الرازى » وقيل ديانة 
وقضاء لأنه نوى حقيقة كلامه إذا .كان اسم الاستطاعة يطلق بالاشتراك على كل من المعنبين . والأول أوجه لأنه 
وإن كان مشتركا بينبما لکن تعورف استعماله عند الإطلاق عن القرينة لأحد المعنيين نخصوصه وهو سلامة 
آلات الفعل وصحعة أسبابه فصار ظاهرا فيه خصو صه فلا يصدته القاضی فى خلافالظاهر ( قوله ومن حلف 
لامخرج امرأته إلا بإذنه فأذن لها مرة فخرجت ثم حرجت مرة أخرى بغير إذنه حنث) ولا بد من الإذن. ف كل 
خروج » ومثله إن حرجت إلا بقناع ونحوه » لأن المستثتى فى قوله إلا:بإذنىخروج مقرون بالإذن » فا وراء 
ذلاث اللحروج الملصق بالإذن داحل فى الحظر العام . وهو النكرة المؤولة من الفعل فى سباق النى . فإن المعنى 
لاتخرجى خر وجا إلاخروجابإذنى » وطر يق إسةاط هذا الإذن أن بقول كلما أردت اللحر وجفقد أذنت‌لثفإن قال 
ذاك ثم مباهالم يعمل ېه عند ألى يوسف خلافا محمد . وجه قول محمد أنه لو أذن لها مرة ثم ہی عمل نبيه اتغاقا 
فكذا بعد الإذن العام. ولأنى يوسف أنه إنما عمل نهيه بعد المرة لأنهمفيد لبقاء البيين بعده. بحلاف النبى بعد الإذن 
العام لأنه لايفيد لارتفاع اليين بالإذن العام . ولو أذن ها إذنا غير «سموع لم يكن إذنا فى قول أى حنيفة ومحمد . 
وقال أبو يوسف: هو إذن لأنهلم يفصل بين المسموع وغيره . وما أن الإذن إنما مى إذنا لكونه معلما أو لوقوعه 
فى الإذن ولم يوجد ء ثم انعةاد امین على الإذن فى قوله إن حرجت إلا بإذنىفأنت طالق » أووالل لانخرجين إلا 
بإذنى مقيد ببقاء النكاح .. لأن الإذن إنما يصح لن له المنع وهو مثل السلطان إذا حلف إنسانا ليرفعن إليهخبركل . 
داعر فى المدينة كانعلى مدة ولايته » فلو أبائها ثم تزوجها فخرجت بلا إذن لاتطلق » وإن كان زوال الملك 
لايبطل اليين عندنا لآنها لم تنعقد على مدة بقاء النكاح . ولو نوى الإذن مرة واحدة باللفظ المذ كور يصدق ديانة 
لاقضاء لأنه عتمل كلامه لكنه حلاف الظاهر فلذا لايصدق القاضى » أما إنه حلاف الظاهر . فظاهر مما قررناه » 


( ولو حلف لالخرج امرأته إلا بإذنه احتاج إلى الإذن لكل خرجة ) حى لوأذن لها مرة ففخرجت ثم حرجت بلا 
إذن حنث لأن المستثنى خروج مقرون بالإذن » لأن تقديره والله لاتخرجى إلا خروجا ملصقا بإذنى لآن الباء 
للإلصاق فيقتضى ملصقا وملصقا به فيكون ما وراءه : أى ما وراء المستثئى داحلا تحت الحظر العام ( ولو نوى 
الإذن مرة ضدق ديانة لاقضاء لأنه محتمل كلامه ) لكنه حلاف الظاهر لكو نه مالفا لفتضى الباء . ولو قال إلا أن 


( قال الصاف : ومن حلف لامخرج امرأته إلا بإذنه) أقول : ف البدائع إن أراد بقوله إلا بإذنى مرة واحدة يدين فيما بينه وبين له تعالى» 
وفى القضاء فى قول أبيحنيفة ومحمد رحمهما أله ©» وإحدى الروايتين عن أي يوسف »> ويروى عه أنه لا يدين فى القضاء أه , و صرح بأن 
' الأول هو ظاهر الرواية » وى غاية البيان تفصيل متعلق بلا امقام فراجعه ( قوله لأن تقديره واف لا تخرجى الخ ) أقول : هذا ا لا معى 
له ( قوله فيقتشى ملصقا وملصقا به ) آقول : يعى يقتضى ملصقا وهو المروج ويقتفى.ملصبًا به وهو الإذن , 


جكاناات 

ز ولو قال إلا أن" ذن للك فأذن لها مرة واحدة فخرجت ثم حرجت بعدها.يغير إذنه ل يحنث ) لأن هذه كلمة 
غاية فتذهى الهين به کا إذا قال حى 1 ذن اث 

وأما إنه محتمل كلامه فلأن الإذن مرة موجب الغاية فى قوله لاتخرجى حى آذن للك » وبين الغاية والاستثناء 
مناسية من حيث أن حكم كل واحد منهما بعد الاستثناء والغاية حالف لا قبلهما . فيستعار إلا بإذنى لمعنى حى 
آذن وف حى آذن تنحل برة واحدة . وقد بحث بعضهم فيحى أنها أيضا توجب التكرار» واستدل بقوله 
تعالى ‏ حى تستأنسوا ‏ فلا ندخلوها حى يواذن لكم ‏ ونحن قول إن قام الإجماع على أن التكرار يراد فلا نراع . 
وإنما الكلام ف أنه هل هو مؤدى اللفظ فقلنا لا : فإنه إذا قال حى آذن لك يكون قد جعل النبى عن الحروج 
مطلقا مغيا بوجود ماهو إذن . وبمرة واحدة من الإذن يتحقق ما هو إذن فيتحقق غاية النبى فيزول الماع المضاف 
إلى الافظ : فإن كان هنع آخر فبغيره من دليل آخحر أو علم أنه أريد به حلاف مفتضاه » وظاهر مذهب الشافعى فى 
قوله إلا بإذنى أنه تذنهى الهين بخرجة واحدة بإذن الزوج أو بغير إذنه فلا تطلقبالحروج بعده بلا إذن . وى 
وجه كقولنا وهواختيار المزنى والقفال(قوله ولوقال إلا أن 1 ذن اث فأذن لها مرة واحدة ثمخرجت بعدها بغير 
إذنه لم يحنث ) ونقل عن أحمد لزوم تكرار الإذن فيه أيضا مثل إلا بإذنى وهو قولالفراء لن المعنى إلا حر وجابإذنى 
لأن أن والفعل فى تأويل المصدر ولا يصح إلا خر وجا إذنى فازم إرادة الباء فصار بإذنى . والحواب أنه لابد من 
أحد الأمرين ؛ أما ماذكر من إرادة الباء محذوفة أو ماقانا منجعلها بمعنى حى عجازا : أى حى 1 ذن لك ١‏ وعلى 
الأول يكون كالأوّل . وعلى الثانى ينعقد على إذن واحذ . وإدا لزم فى إلا أن آ ذن لاك أحد الحجازين وجب 
الراجح منبما » ومجاز غير الحذف أولى من مجاز الحذف عند لأنه تصرف ى وصف اللفظ ٠‏ .وجاز الحذف. 
تصرف ف ذاته بالإعدام مع الإرادة › ثم هو موافق للاستعمال القرآنى » قال تعالى ‏ لایزال بنیانہم الذى بنوا 
ريبة ف قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم- فإن قيل : قد تحقق بمعنى ما بإضمار الباء أيضا فى قوله تعالى ‏ لاتدخلوا نيوت . 
النبى إلا أن يوؤذن لكم ‏ الآية » والثابت وجوب تكرار الإذن . أجيب بالمنع » بل وجوب التكرار بغيره من الأدلة : 
الموجبة منع دخول الإنسان بيت غيره فضلا عن رسول الله صلى الله عليه وسل إلا بإذنه » وكذا كل ما کان مثل 
هذا وه وكثير مثل - وما تشاعون إلا أن يشاء الله ولا تقولن” لشىء إنى فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ولكن 
لاثواعدوهن مرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ‏ لات كلوا أموالكم بینکم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ‏ ' 


5 ذن اك کی إذن واحد لما ذكر ف الكتاب . واعترض عليه بقوله تعالى ‏ لاتدخلوا بيؤت الى إلا أن يؤذن 
لكم - وكان تكرار الإذن لازما . وأجيب بأن ذاك بدليل خارجى وهوقوله تعالى ‏ إن ذ لكم كان پؤذی النبى ۔ 
وتمام التقرير فيه ذكرناه فى الأنوار والتقرير؛ ومعنى .قوله لأن هذه كلمة غاية : أى كلمة تفيد معنى الغاية 
لأن إلا أن" ليس موضوعا لها بل للاسئثناء وتعذرحله عليه لأن صدر الكلام ليس من جنس الإذن حى يستشى 
٠‏ الإذن منه فيجعل مجازا عن حى لناسبة بينهما »> وهو أن جكم ماقبل الغاية مخالف لما بعدها » کا أن حكم ماقبل 
الاسئثناء يخالف حكم مابعده . ١‏ 1 


( قال المصنف : إلا أن ذن لك الخ ) أقول : قال الإهام الزيلعى : ولو نوى التعدد بقوله إلا أن ؟ ذن اك .صدق قضاء لأله بحتمل كلامه 
وفيه تغديد عل نفسه لن كلمة أن وما دخلت عليه بتأويل المصدر فتكون الباء فيه مقدرة فصاو -كأنه ' قال.: إلا بأن 1 ذن للك » ولأن فيه 
تغليظا عل نفسه فيصدق أه . وفيه احتال آخر مذ كور فى شرح الوقاية الصدر الشريعة . 1 ١‏ 


1 
( ولو أرادت الرأة الحروج فقال إِنْ حرجت فأنت طالق فجاس ثم حرجت ل يحنث ) وكذاك إذا أراد رجل 
ضرب عبده فقال له آخر إن ضربته فعبدى حر فتركه ثم ضربه وهذه تسمى يمن فور. وتفرد أبو حنيفة رجه الله 
بإظهاره . ووجهه أن مراد المتكلم الرد عن نلك الضربة والحرجة عرفا . ومبنى الأبمان عليه ( ولو قال له رجل 


وغير ذلاث فإن كلا منها يستقل فيه دليل على المنع أو الفعل مع كل متکرر ء فإنما يلزم لولم يكن دليل على التكرار 
سواه . وقد أجيب أيضا عن الآية الأولى أن لزوم تكرار الإذن ناعلة المنصوصة فيها من قوله تعالى - - إن ذلكم كان 
يوذى النی فيستحى منكم - فألزم بعض انحشين أن يكون كذاك فها نحن فيه لأن تحر وج المرأة بغير إذن الزوج 
الالو كر و E‏ - إن ذلكم كان يؤذى النى - 
لمنع الذى هو حكم شرعى: » وهو يثبت بالعلل الشرعية ٠‏ أما هنا فالنطر فها تتعقد عليه يمين احالف ويلزم بعدمه 
الكفارة » وذاك لايكون إلا باللفظ الناص" على الحلوف عليه لابالعلة لو صرح بها بأن قال والله لا أشرب ماء العذب 
المشتد لإسكاره فإنه لو شرب مزرا لايقول أحد إنه حنث ولزمه كفارة مع أنه لم حلف عليه . بحلاف مالو 
حاف لايشرب مسكرا ؛ فكيف إذالم يصرح بها بل استنبطت کا فعل هذا الباحث حيث استنبط أن الزوج یکره 
خروج زوجته بلا إذن. نعم قد يقال :لا جد دليلا یدل على »نع كل دخول إلا بإذن» وكل مشيئة للغباد إلا بمشيئة 
الله تعالى . وكل قول إنى فاعلٌ غدا كذا إلا بقرانه بالمشيئة سوى الأدلة المد كورة حصو صا فى الأخير . ولو فرض 
الإجماع على ذاث فستند الإحاع .ليس إلا هذه الأدلة . وأقل ما فى الباب أن يكون وجوذ هذا الجاز أكثر والكثرة' 
من أسباب ار جح ء وجينئذ کون غير بجا الحلف أولى يجب أن يكون فى غير ما يكون الحذف فيه مطردا 
مستمرا مفهوه) من الافظ بلا زيادة تأهل . وأنت عامت أن خذف حرف الجر مع أن" وأن مطرد وهنا لفظان آخران 
هما إلى أن آ ذن لك . ويجب أن يسلك به مسلاك حى > وبغير إذنى . ويجب فيه ثكرار الإذن مثل إلا بإذنى لن 
المعنى فيهما واحاء مع وجو د الباءء وهذا كله بخلاف مالو قال لا أكلم فلانا إلا بإذن فلان أ وحی ى يأذن أو إلا أن 
يأذن أو إلا أن يقدم فلان أو حى يقد ٠‏ أواقال أرجل فى داره والله لاتخرج إلا بإذنى فإنه لايتكرر البين فى هذا 
كله لأن قدوم فلان لأيتكرر عادة ‏ والإذن فى الكلام يتناول كل مايوجد من الكلام بعد الإذن » وكذا روج 
الرجل ما لايتكرر عادة » بحلاف الإذن للزوجة فإنه لابئناؤل إلا ذلك الحروجٌ المأذون فيه عادة لا كل خروج » 
إلا بنص صربح :فيه مثل أذنت لان أن تخرجى كلما أردت الحروج ونحوه » فكان الاقتصار:فى هذا الوجود 
الصارف عن التكرار » لا لأن العرف ف الكل عل التفصيل المد كور بل مؤدى اللفظ ما ذكرنا» وثبوت خلافه 
الصارف العرق › ثم ذاك المؤدى اللفظى فى فثل إن حرجت إلا بإذنى ظ وإلا أن 1 ذن لك لم بقع العروت خلافه 
فوجب اعتباره كذلك ( قوله ولؤ أرادت المرأة الحروج فقال إن خرجت فأنت طالق” فجلست ثم حرجت لم 
يحنث » وكذلاث إذا أراد رجل ضرب عبده فقال له آخر إن ضر بته فعبدى حر فتركه ثم ضربه »وهذه تسمى يمين 
الفور . انفرد أبو حنيفة رضى الله عنه بإظهارها )'وكانت اليين ف عرفهم قسمين : موئبدة وهى أن يحلف مطلفا › 


. قال ( ولو أرادت الرأة الحرؤج) صورة المسثلة:ظاهرة(.وتسمى هله اليين يمين فور) وهو ف الأصل مصدبر, فارت . 
القدر إذا: غلت» فاستعير للسرعة م “ميت به الحالة الى لارزيب فا ولا لبث » فقيل جاء'فلان وخر ج فلان من فورة : أى 
من ساعته ( وتفرد أبو حنيفة رحمه الله بإظهاره ) أ باستنباطه ؛ وكان الناس قبله يعلمرن الهين: على نوعين : 
موبدة » ومؤقتة لفظا , ثم استنبط أبوحنيفة هذا لنوع اثالث ونه ابد لفظا والمؤقت معبى » وقد أخله من 
٠١ (‏ - نع الفببر سيق - ٠)۰‏ 


14س 
أجلس فتهد” عندى قال إن تغديت فعبدى حر فخرج فررجع الل "منز له وتخدى لم ينث )لگن کلامه حرج رج 
الحواب فينطبق على السو ال فينصرف إلى الغداء المدعو إنيه » يلاف ما إذا قال إن تغديت اليرم لآنه زاد على 
حر ف الحواب فیجعل مبتدثا ( ومن حاف لايركب دابة فلان فركب دابة عبد مأذون له مديون أو غير ديون 


وموئقتة وهى أن محلف أن لايفعل كذا اليوم أو هذا الشهر . فأخرج أبو حنيفة رضى الله عنه يمين الفور وهى بين 
موبدة لفظا موثقتة معنى نتقيد بالحال . وهی مايكون جوابا لكلام يتعلق بالحال مثل أن يقال لاخر تعال تغد” 
عندى فبقول إن تغديت فعبدى حر فيتقيد بالحال . فإذا تغدى فى يومه فى منزله لايحنث لأنه حين وقع جوابا 
تضمن [إغادة ما فى السرال والمستول الغداء الحالى فينصرف الحلف إلى الغداء الحالى لتقع المطابقة فلزم الحال بدلالة 
الحالء لاف مالو قال إن تغديت اليوم فإنه يحنث إذا تغدى ى مزله من يومه لأنه زاد على الحواب فيعتبر 
مبتدثا لاحيبا فيعمل بظاهرلفظه ويلغى ظاهر الال » وإلغاؤه أولى من إلغاء لفظ صربح ف معناه أومايكون بناء 
على أمر حالى » كامرأة تبيأت الخروج فحلف لانخرج فإذا جلست ساعة ثم حرجت لابحنث لأن قصده أن 
بمنعها من. انحر وج الذى “بيأت له فكأنه قال إن حرجت الساعة » ومنه من أراد أن يضرب عبده فحلف عليه 
لابضربه » فإذا تركه ساعة بحيث يذهب فور ذلك ثم ضربه لامحنث لذلك بعينه . وقال زفر ره الله يحنث . 
وهو قول الشافعى لآنه عقد بمينه على كل غداء وخعروج وضرب » فاعتبر الإطلاق اللفظى وهو القباس . وجه 
الاستحسان ماذكرنا » والكلام فبا إذا لم يكن للحالف نية ( قوله ومن جلف لايركب دابة فلان ) اعلم أنه إذا 
حديث جابر وابنه رضى الله عنبما حين دعيا إلى نضرة رجل فحلفا أن لابنصراثم نصراهولم بحا ` واعتبر فی ذلك 
العرف فإن الحالف ف العادة بقصد بهذا اللفظ منعهما عن الحرجة الى تبيأت لها إلا من الحروج على التأبيد » فإذا 
عادت فقد ركت تلك اللحرجة وات المين فلايحنث بعد ذلك» وإن خخرجتوالعرف له اعتبار فى باب الأيمان؛ 
وعلى هذا لو أرأد الرجل ضرب عبده فقال آتحر إن ضربته فعبدى بحر يتقيد بتلاك الضربة » وعلى هذا إذا قال له 
اجلس تغد" عندى فقال إن تغديت فعبدى حر وکلامه ظاهر. ولو قال إن تغديت اليوم يجعل ميتدثا لآنه زاد على 
«قدار ابلدواب ؛ فى تطبيقه على السوال إلغاء الزيادة . فإن قيل: الزيادة لاتضر كونه جوابا للسال ؛ ألا ترى 
إلى قوله تعالى ‏ قال هی عصاى أنوكأ عليها وأهش بها على غنمى ولى فیا مآرب أخرى ‏ فى جواب قول تعالى ‏ وما 
تلك بيمينك باموسی -كيف زاد على مقدار االحواب وهو أن يقول عصاى وم رجه عن كونه جوابا. جیب 
. بأن كلمةةما تستعمل لاسوئال عن الذات والسوئال عن الضفات » وحيث وقعت فى جيز السوثال اشتبه على موسى 
عليه السلام أن السؤال وقع عن الذات أو الصفة فجمع بينهما ليكون مجيبا على كل حال . قال صاحب التهاية : 
إلى هذا أشار ف الفوائد الظهيرية » وفيه نظر لأن أهل البلاغة قالوا : إن«ماويسأل بها عن وصف العقلاء والعصا 
لم تكن عاقلة. صلمنا : ولكن الأفعال المسندة إلى .وسى عليه السلام لاتكون أوصافاء ولان كانت لاتكون أوصافا 
للعصا . وأقول : الزيادة على حرف العواب لاتصرفه عن كونه جوابا له البتة ١‏ وإنما مجعل كلاما مبتدأ إذا 
كان ثمة مصرف يمكن حمله عليه [عمالا للزيادة كما فى المسئلة وليس فى الآية ذلك فلم يصرفعن كونه جوابا يلوح 
إلى هذا قوله فيجعل مبتدثا. ( قوله ومن حلف لايركب دابة فلان ) الدابة فى اللغة كل مايدب من الجيوانات : 


ا 0 


(قوله أن ماء يسأل ا الح )أقول :قال البلامةالشريف فشرح المفتاح : استعبال#ماوق السؤال عن وصف أولى العلم أو غيره كثير ىافغة آه . 
ني ماذكره الشارح بحث ( قوله ولان كانت لا تكون أوسافا المسا) أقول : انت خبير بأنه لا مانع من التأويل بحيث تكون 


اا 

ENG ae‏ دين مستغرق لابحنث وإن نوى لأنه لا ملك للمولى فيه 

عنده . وإن کان الدين غير مستغرق أو م يكن عليه ديز, لاحنث مالم ينوه لأن الملك فيه للمويل ) لكنه يضاف إلى 

العبد عر فا وكذا شرعا قالعليهالصلاة والسلام: من باع عبدا وله مال فهوللبائع والحديث فتختل الإضافة إلى المولى 

فلا بد من النية . وقال أبويوسف :ف الوجوه كلها: يحنث إذا نواه لاختلال الإضافة . وقال مد : يحنث وإن لم 
ينوه لاعتبار حقيقة الملك إذ الدين لابمنع وقوعه للسيد عندهما . 


حلف لایرکب دابة فلا نانعقد على حماره وبغلته وفرسه » فلو ركب جمله أو فياه لم 'يحنث وإن کان اسم الدابة 
لما يدب على الأرض »لن العروفخصصه بالمركوب المعتاد والمعناد هو ركوب هله الآنواع الثلاثة فيتقيد به ٠‏ 
وإن كان الحمل ما يركب أيضا فى الأسفار وبعض الأوقات فلا يحنث بالحمل إلا إذا نواه » وكذا الفيل والبةر 
إذا نواه حنث وإلا لا . وينبغى إن کان الحالف من البدوآن ينعقد على الحمل أيضا بلا نية لأن ركوبها معتاد هم ٠‏ 
وكذا إذا كان حضريا حالا وامحلوف على دابتة حال دحل ف بمينه بلا نية . وإذا كان مقتضى اللفظ انعقادها 
1 على الأنواع الثلاثة : فلو نوی بعضها دون بعض بأن نوى الحماردون الفرس مثلا لايصدق ديانة ولاقضاء ١‏ 
لأن نية الحصوص لانصح فى غير الإفظ ٠‏ وسیاتی‌تمامه فى الفصل الدى.بعده . ولو حمل على دابته مكرها لايحنث 
على وزان ماتقدم فی أول الفصل ؛ ولو حلف لا يركب مركبا ولا ني له حنث بكل مركب سفين أو حمل أودابة 


يك ا 


أىء تحرك مشيا على وجه الأرض »قال الله تعالى - وما من دابة ف الأرض إلا على الله رزتها ا 
بعين ماي ركب منها مرادا كالبغل والفر س والبعير والحمار والبقر والحاموس والفيل ف القياس . واستحسن العلماء 
ى حقد اليين على ماي ركب ق غالب البلدان وهو ا خيل والبغال والحمير أخذا من قو له تعالى ‏ والحيل والبغال والحمير 
٠‏ التركبوها-ذكرمنة الركوب فىهذه الأنواع الثلاثة :فأما فى الأنعام فقد ذكر منفعة الأكل بشوله تعالى ‏ والأنعام 
خلقها لكم - الآبة . وبالعرف ؛ فإنه إذا قيل ركب فلان دابة لم يفهم منه أحد أنه ركب البفر أو الفيل وإن كان 
يركب فى بلاد اند »إلا إذا نوی جميع ذلك فيكون على مانوى لأنه نوى حقيقة كلامه »وفيه تشديد عليه . وإذآ 
عرف هذا فن حاف لايركب دابة فلان فركب دابة عبد مأذون له مديون أو غير مديون لم يجن عند ألى حنيفة » 
وهلا إذا لم ينو ٠‏ فأما إذا نوی ورکب دابة العبد فيحنث »إلا أنه إذا كان عليه دين «ستغرق لامحنث وإن نویلا نه 
لاملك المولى فيه عنده : أى فيا ملكه العبد الملديون عند أنى حنيفة » حى: لو أعتق عبد عيده لايعتق وتلمح مما 
ذكرنا المستنى منه فى قوله إلا أنه إذا كان عايه دين وهو القدر الذى أظهرناه ؛ وإن كان الدين غير مستغرق أو مم 
يكن عليه دين لايحنث مالم ينوها لآن الملك فيه المولى لكنه يضاف إلى العبد عرفا حيث يقال دابة عبد فلان ولم: 
بقل دابة فلان . وشرعا قال 0 عبدا وله ماك فاله لمولاه ة فتختل الإضافة إلى المولى فلا 
بد من النية . وقال أبويوسف : يحنث فى الوجوه كلها » وهی ما إذا لم يكبن .عليه دين » وكان عليه دين 
غیرمستغرق أو دين مستغرق إذا نوی . وومحه ذلك أن دين العبد وإن كان لايعنع .قوع المللك للمولى عنده إلا 
أنه يضاف إلى العبد فتختل الإضافة إلى ا مو لى فلا يدحل نحت مطلق الإضافة إلابالنية : وقال محمد : يحنث ف الوجوه 
.كلها وإن لم ينوه لاعتبارحقيقة المللك للسيد إذ الدين لا بمنع و قوعه السيد عندهما < 


أرصافا قنصا فليتأطج ( قوله لاعتبار حقيقة الك ) أقول : وف حث , ٠‏ 


. ١١5 
) باب اليمين ف الأ كل والشرب‎ ( 


ولو ركب دابة عبد مأذون له مديون أو غير مدديون لم يحنث عند أى حنيفة إلا أن ينوى دابة عبده فيحنث به 1 
إلا إذا كان على العبد دين مستغرق فإنه لاحنث.حينئف بركو بها وإن نوى دابة العبد أيضا لأنه لاملك لامولى فيه 
عند ألى حنيفة رحله الله . وأما أنه لايحنث بركوب دابة العبد وإن لم يكن عليه دين أو كان لكنه غير مستغرق 
إلا أن ينويه فلأنالملك فيه وإن كان المولى لكنه عرضت إضصافته إلى العبد عرفا وشرعا . قال صلى الله عليه وسام 
١‏ من باع عبدا وله مال فاله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع » وإن باع محلا قد أبرت فثمرته اباتع إلا أن يشرط 
البتاع » أخرجه الستة كلهم عن عن الزهری عن سالم عن ابن عمر عنه صلی الله عليه وسلم » فاختلت إضافة المال 
إلى المولى وإن كان ملكا له فقصر الإطلاق عن تناوله إلا بالنية . وقال أبو يوسف ف الوجوه كلها : وهو ما إذا 
لم يكن عايه دين أو عايه مستغرق أو غيرمستغرق يحنث إذا نواه . فتحقق خلافه لآب حنيفة فما ذا كان عايه دين 
«ستغرق و نواه فن عند أي حنيفة لايجنث لعدم ملك السيد لما فى بده ؛ وعند أبى بو سف هو ملوك لاسيد وإن 
استغرق فيحنث بنيته . وقال محمد : محنث و فى الوجوهالحمسة . وهى ما إذالم يكن عليه دين أو عليه دين مستغرق 
أو قفر ىنر دابة الد أو لم ينو لاعتباره حقيقة الملك فى الدابة الحلوف عليها : أى انعقدت بمينه على كل 
دابة بماكها الحاوف على دابته دوما فيد المأذون ملك السيد وإن كان مديونا مستغرقا فيتحقق الحنث بركوبياء 
وقول عمد هوقول'مالاك والشافعى وأحمد . والظاه ر ن. :أبا حنيفة رحه الله أسعد بالعرف هناء فإنه' يقال هذه دابة عبد 
فلان : وثلك دابة منيده: فينصرف ايبن .إلى مايضيفه العرف إليه لا إلى مايضيفه الملك إليه مع إضافة العرف إياه 
إلى غيره ٠‏ وأقل »ايجحب إذا ضار هذه الدابة تضاف إلى كل منما أن لاينعقد عليها إلا بقصدها ٠‏ لآنه إن نظر. 
إلى إضافتها إليه انعقدت عليها ٠‏ وإن نظر إلى إضافتها إلى غيره لم تنعقد عليه فلا ينعقد عليها إلا أن ينويها غير أنه 
يقول إذا كان دينه مستغر فا اتقطعت الإضافة إلى إلسيد بالكلية لانعدام الملك لأن العرف ماكان يضيفه إلى السيد 
مع إضانتة إلى العبد إلا باعتبار ملكه » فإذا انتى انتى . 
( باب اليين فى الكل والشرب ) 

أعفبه الحروج لأن الحروج من المازل يراد لتحصيل ما به بقاء البنية من المأكول والمشروب إليه الإشارة 

بقوله عالى ‏ فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزرقه ‏ على مايقال . والأكل إيصال ما يتأنى فيه المضغ إلى الحوف 


لوحو مسو هه 


) بابالهين فى الأكل والشرب‎ ( ٠ 
قد ذكرنا أن أول مايحتاج إليه الإنسان المسكن ثم الأكل والشرب . وهذا الباب لبيان الهين عليهما . وا‎ 
أن مايصل: إلى جوف الإنسان لايخلو عن أربعة أوجه : مأكول » ومشروب + وتممصوص › وملعوق ؛ فال م كول‎ 
ما.يتأق فيه المضغ والحشم لا الممضوغ : حى لو ابتلع ما يتأقى فيه المضغ من غير مضغ د يسمى أكلا. والمشروب‎ 
لا ای فيه ذاث . فلو حاف لا يأكل لبا فشربه لابحث . ولو حلف لابشرية فد فيه وأكل لم يحنث.‎ 


( باب البين فى الأكل والشرب ) 


۷ 
قال ( ومن حلف لابأكل من هذه النخلة فهو على مرها ) لانه أضاف إلهين إلى مالايوئكل فينصرث إلى 
مايخرج »نه وهو الم لأنه سبب له فيصلح #ازا عنه لكن الشرط أن لايتغير بصنعه جديدة حتى لايحنث بالنبيذ 
والحل والدبس المطبوخ . 


وإن ابتلعه بلا مضغ ولعب زساد ملا و و او کا . وذكر 
الزندويسى أن الأكل عبارة عن عمل الشفاه والحلق . والذوق عبارة عن عمل الشفاه دون الحلق . والابتلاع 
عبارة عن عم لالحلق دون الشفاه . والمص عبارة عن عمل اللهاة ٠‏ فعلى هذا لو كان فى فه شىء فحلف لاب كل 
فابتلعه ينبغى أن لابحنث . وف فتاوى ألى الليث ما يدل على أنه يحنث وهو الصواب . إذ لاشك نى أنه أكل إذا 
کان ما مضع على تفسيره بإيصال سا بحيثيمضغ إلى ابحوف ‏ ولا شك أن قوله عمل الشفاه ما يراد حركنها فهو 
فى الكل ؛ ويلزم أن ينث بلع ما كان فى فه لأنه لابد من حركة شفتيه » وهذا لأنه لايمكن أن يراد من عمل 
الشفاه هشمها هشمها . والحق أن الذوق عمل الفم جرد معرفة الطعم وصل إلى ألحوف أو لا . قيل فكل أكل ذوق وايس: 
كل ذوق أكلا فيكون بينبها موم مطلق . ولا خی أن الأ کل إذاكان إيصال» نا بحيث بشم لم یکن عمل الم «عتبرا 
ق «غهرهه . ٠‏ وإن کان قد يتحقّق معه ففد ازم أن بینہما عموما هن وجه فیجنمعان فى إيصال »هشم ذإن الحشم 
عمل الم : أعنى الحنكين » : وينفرد الذوق فما لم يوصل والأكل فيا ابتلع بلا مضغ مما بحيث يمضغ ولا يعرف طعمه 
إلا بالمضغ كقلب الاوز وابمحوز» لکن فلنحيط : حلف لايذوق فأكل أو شزب يحنث » واو حلف لايأكل أو 
لايشرب لايحنث بالذوق . و١1‏ روى هشام: حاف لايذوق فيمَينة على الذوق حقيقة وهو أن لايصل إلى جوفة 
إلا أن يتقدمة كلام يدل عليه نحو أن يقول تعال نغد" معى فحلف لايذوق معه طعانا وشرابا » فهذا على الكل 
وانشرب يدل على أن عدم ااوصول إلى الموف مفهوم من مهوم الذوق » فعلى هذا ينبغى أن لايحنث بالأكل 
فى الحاف على الذوق . والذى يغلب ظاه أن مسثئلة امحيط يراد با الأكل المقئرن بالمضغ أو البلع للم لايتوقف 
| معرفة طعمه جلى المضغ . لآ نقطع بأن ابتلاع قلب لوزة لايقال فيه ذاق اللوز ولا يحنث ببلعها » + اتل : 
لابا کل شيئا ا لايتأتى فيه اضغ فخاطه بغيره ۴| يكل فأ كله معه حنث'. ولو عنى بالذوق الأكل لم يصدق 
فى القضاء . واو حاف لابأكل عنبا أو رءانا فجعل إمتصه ويرى ثفله ويبتلع الفحصل بالمص لاحنث » لأن هذا 
ليس أكلا ولا شربا بل ٠ص‏ . ولو حلف لايأكل لبنا فشربه لاحنث . واو ثرد فية فأوصلة إلى جوفة حنث . 
ولو حاف لايشرب لبنا ارد فيه فأكله لايخنث . ولو شربه. حنث,قيل هذا إذا حلف بالعربية » أما إذا حلف 
بالفارسية فإنه يحنث مطلقا وهو الصحيح لأن كلا من الأكل والشرنب يسمى خردن » فإذا.قال مى حرم بلا 
نية صدق عايهما فبحنث بكل منهما وهذا حق وعليه الفتوئ . ولو حلف لابأكل هذا الرغيف فجففه ودقه م 
مرسه بالماء فشر به لايحنث » ولو أكله مبلولا حنث.. والسويق.إذا شربه بالماء يكون شربا لا أكلا ٠‏ فإن بله 
بالماء فأكله حنث (.قوله ومن حلف لايا كل من هله التخلة فهو على مرها ) بامثلثة.: أى مار ج منها لأنه أضاف 


والممصوص هو مايحصل بعلاج الهاة ؛ فلو حلف لايأكل عنبا أو مانا فضغه ورى ثفله ابع ماء لم يحت 
لا فى الأكل ولا فى الشرب : والملعرق هو ٠ايتئاول‏ .بالجس بالأأصيع والشفاه »فإذا عرف هذا رجعنا إلى ماف 
الكتاب ‏ فقوله فهو على تمر ها : يعنى إذا كانت ها ثمرة » وأما إذا م يكن فاليين تقع على تنبا لأنه أضاف الهين | 
٠‏ إلى ما لاي كل فينصرف إلى مايخرج منه لأن الحقيقة إذا تعلرت يصار إلى. الجا وما بحر ج منه صإلح. إكونه ” 


- 1١1م‎ 

( وإن حاف لايا كل ٠‏ نهذا البسر فصار رطبا فأكاه لم يحنث . وكذا إذا حلف لايأكل من هذا الرطب أو من هذا 

لبن فصار تمرا أو صار اللبن شيرازا ل يحنث ) لأن صفة البسورة والرطوبة داعية إلى اليين ٠‏ وكذا كونه لبنا فيتقيد 

به » ولآن الابن مأكول فلا ينصرف المين إلى مايتتخل منه بحلاف ما إذا حلف لايكلم هذا الصبى أو هذا الشاب 
فكامه بعد ماشاخ لن هجران المسلم بمنع الكلام منبى عنه فلم يعتبر الداعى داعيا فى الشرع 


.مين إلى مالا يوذكل » ومثاه لامحلف على عدم أكله لأنه ممتنع الأكل قبل اليين فيلغو الحلف فوجب لتصحيح 
كلام العاقل صرفها إلى مايمخرج منها تجوزا باسم السبب وهوالنخلة فى المسبب وهو اللحارج لها سبب فيه لكن 
بلا تغير بصنع جديد » فلا يحنث بالنبيدوالحل والناطف والدبس المطبوخ . واحارز به عن غير المطبوخ وهومايسيل 
بنفسه من الرطب وهو الذى يسمى فى عرفنا صقر الرطب فإنه يحنث بالرطب والمر والبسر والرامخ والحمار والطلع 
وهذا لأن ما توقف على الصنعة ليس مما حرج مطلقا ولذا عطف عليه فى قوله تعالى ‏ ليأكلوا من ثمره وما عماته 
أبديهم - وقيل لأن ماتمحصل بالصنعة ليس مما خرج ابتداء من النخلة . ومن لابتداء الغاي » وكل +ايخرج على 
وجه الابثداء انعقد عليه بمينه . ولا حى أن«منءالمذ كورة فى كلاءه داخلة على النخلة تبعيضية لا ابتدائية :نم من 
المذ كورة ف التأويل : أعنى قوله لا كل ما يخرج من النخلة ابتدائية وهوغيرامذ كوروكأنه اعتبر كالمل كور؛ 
ومثله حلف'لا يأكل هن هذا الكرم فهو على عنبه وحصرهه وز بيبه وعصيره . وى بعض المواضع ديسه والمراد 
عصيره فإنه ماء العنب وهو مامخرج بلا صنع عند اتہاء نضج العنب » ولأنه كان كامنا بين القشر › بخلاف مالو 
حاف لابأكل من هذا العنب لابحنث بزبيبه وعصييره لأن حقيقته ليست مهجورة فيتعلق الحلف بمسمى العنب » 
ثم انصراف إلهين إلى مابخرج فى الحلف لا يأكل من الشجرة فما إذا كان لها ثمرة » فإن لم يكن ها ثمرة انعفدت على 
تمنبا فيخنث به : أى إذا اشترى به مأكولا . 

[ فرع ] حلف لابا كل من هله الشجرة فقطع غصنا منها ووصله بشجرة أخرى فأكل من رة تلك الشجرة 
هن هذا الغصن لايحنث » وقال بعضهم : يحنث ( قوله وإن حلف لايأكل من هذا البسر فصار رطبا فأكله لم 
يحنث ..وكذا إذا حلف لايأكل من هذا الرطب فصار ترا أومن هلا اللبن فصارشيرازا ) أى راثيا وهو اللحاثر 
إذا استخر جماءه فأ كله ( لايحنث ) لأن الأصل أن امحلوف عليه إذا كان بصفة داعية إلى لين تقيد به فى العف 


مجازاء لأنه : أى مالا يكل سببله فينصرف إلى مايخرج منه » وذكر السبب وإرادة المسبب مجاز شائع » ولكن 
يشترط أن لايتغير بصنعة جديدة لأن مايصنم من ذلك المر ليس يثمر فلا يحنث بالنبيذ والحل والدبس المطبوخ 2 
وقيد بالمطبوخ وإن کان الدبس لايكون إلا مطہوخا احيرازا عا إذا أطلق اسم الدبس على مايسيل من الرطب کا ٠‏ 
ذكره فى بعضن المواضع من الذخيرة وغيره.وقوله ( ومن حلف لا يأكل من هذا البسر ) ظاهر ؛ وكلامه يشير 
إلى قاعدة هى أن اليين إذا انعقدتعلى عبن بوصف يدعو ذلك الوص ض إلى اليين فيتقيد الين ببقاء ذلك الوصف 
فيتزل مئزلة الاسم ٠‏ ولذلك لايحنثمن حلف لا يأكل من" هذا البسر أو الرطب أو اللبن فتغير ذلك الوصف 
بصيرورة البسر رطبا والرطب را واللبن شيرازا وهو الذى استخرج ماؤه فصار كالفالوذج ال حائر . فإن قبل :' 


(قوله لأن مايصنع من ذلك الثر ليس بثمر ) أقول : لو صح هذا لزم أن لا يحمنث. بأكل مايسيل من الرطب لأله ليس يشر أيضا , 


114 
( ولو حلف لايأكل خم هذا الحمل فأكل بعد ما صار كبشا حنث ) لأن صفة الصغر فى هذا لوست بداعية إلى 
المين فإن الممتنع عنه أكثر امتناعا عن لحم الكبش . 


والمنكر » فإذا زالت زال اليين عنه » وما لاتصلح داعية اعتبر فى المنكر دون المعرف ؛ وصفة البسورة وال ب 
ما قد تدعو إلى اليين بحسب الأمزجة . وكذا صفة اللبنية فإذا زالت زال ماعقد عليه اليين فأكله أكل مالم تنعقد 
عليه » ويخص اللبن وجه ذكره بقوله ولآن اللبن مأكول فلا ينعقد إلا على عينه لاعلى مايصير إليه لأن اللحقيقة 
غير مهجورة فلا بحنث بشيرازه ولا بسمنه وزبده » بخلاف ١‏ إذا حلف لايكل هذا الصى أو هذا الشاب فكلمه 
بعد ما شاخ لأن هجران المسلم بمنع الكلام معه منبى عنه فلم يعتبر ما محال داعيا إلى القن من جهلة وسو اده 
إذا كان الشارع ٠نعنا‏ هن هجران المسلم ٠طاقا‏ مع علمه بأن الداعى قد يكون كذا وكذا فوجب الاتباع . ونظر 
فيه بأن الهجران قد جوز أو يجب إذا كان لله بأن كان يتكلم بما هو معصية أو يخشى فنة أو فساد عرضه بكلامه 
فلا نام أن الشارع منع الحجران مطلقا فحيث حلت لايكلمه لا إلا أنه وجد المسوغ . وإذا.وجد اعتبر الداعى 
فتقيد بصباه وإشبيبته ونذكر مافيه فى المسئلة الى تليها ( قوله ولو حلف لايأكل من لحم هذا الحمل فأكل منه 
بعد ما صار كبشا حنث لأن صفة الصغر فى هذا ليست داعية إلى الهين ) فلا تتقيد به فانعقدت على ذانه فيحنث 
به كبشا لوجود ذاته فيه : وإنما قانا ليمت داعية لأن الصغر داع إلى الأكل لا إلى عدمه : فالممتئع عند مع صلوحه 
أشد امتناعا عنه كبشا » زفق هذا نظر لأن احمل ليس محمودا فى الضأن لكثرة رطوباته زيادة حى قيل فيه النجس 
بين الحيدين بخلافه كبشا فإن ىه حينئل أكثرقوة وتقوية لابدن لقلة رطوياته فصاركا حلف لاب كل من هذا الرطب 
فأكله تمرا لايحنث . واعلم أن إيراد ثل هذا وما قبله فى مسثلة لا أكلم هذا الصبى ذهول عن وضع هذه المسائل 
ونسيان أنها بنيت على العرت فيصرف الافظ إلى المعتاد فى العمل والعرف فى القول » وأن المتكام لو أراد معنى تصح 
إرادته من اللفظ لايمنع منه . فى مسئلة الحمل العموم يفضلونه وهو عندهم غذاء فى غاية الصلاح وما يدرك نحسه 
إلا أفزاد عرفوا شيثا ن الطب فوجب بحكم العرف إذا لم يكن له نية أن بصرت الهين إلى ذات الحمل لأنه لما كان , 
صا ها فى الغاية عند العموم لاحكر على الفرد من العموم أنه على خلافهام فينصرف حافه إليهم فيلزم أن لاتعتبر 
الحملبة قيدا ‏ وكذا الصبى لما كان هوضع الشفقة والرحمة عند العموم ٠.‏ وف الشرع لم يجعل الصبا داعية إلى 
اليين فى حق العموم فينصرف إلى ذاته » وهذا لاينى كون حالف من الناس عرف عدم طيب الحمل وسوء أدب 


فعلى هذا إذا خاف لايكلم هذا الصبى أو هذا الشاب فكلمه بعد ماشاخ ينبغى أنلايحنث لآن الصبا'مظتة السفه 
والشباب شعبة من ابحنون فكانا وصفين داعيين إل الهين وقد زالا عند الشيخوخة فكان ألواجب أن لايحنث . 
أجاب بقوله وهذا بحلاف ما إذا حلفٍ لايك هذا الصى الخ . ووجهه أن القاعدة المذكورة تقتضى ذاك 
لكن الشرع أسقط اعتبارها لأنه بى عن هجران المسلم بمنع الكلام» قال صلى الله عليه وصلم « من لم برحم صغيرنا 
ول يوقر كبيرنا » الحديث . .والمهجور شرعا كالمهجور عادة »فانعقدت الوين على الذات وهى موجودة حالة 
الشييخوخة فيحنث فى يمينه . واعترض على دليل الكتاب بأنا سلمنا أن هجران المسلم حرام لكن الحرام يفع محلوفا 
عليه » كما لو قال والله ليشربن” اليوم خمرا . وأجيب بأن الكلام فى أن الحقيقة يجوز أن ترك ببجران الشرع فيا إذا 
كان الكلام محتملا لمجاز حملا لأمر المسلم على الصلاح ؛ وأما أن اليين تنعقب على ال حرام امحض فلا كلام فيه . 
وقوله (ومن حلف لايأكل لم هذا ا لحمل ) ظاهر . | 


:س ١‏ سه 

گال (ومن حلف لاا کل بسرا فأكل رطبا لم يحنث ) لأنه:ليض بيسر ( ومن .حاف لابا کل رطبا أو بسرا أو 
حلف لابا كل رطبا ولا بسرا فأكل مذنيا حنث عند أنى حنيفة, . وقالا لايحنث ف الرطب ) يعنى بالبسر المدنب 
ولا فى البسر بالرطب المذنب لأن الرطب المذنب يسمى رطبا و البسر المذنب يسمى بسرا فصار كما إذا كان اليين 
على الشراء . وله أن الرطب المذنب مايكون فى ذنبه قليل بسر . والبسر ا مانب على عكسه فيكون كله آ كل البسر 
والرطب » وكل واحد مقصود فى الأ كل بحلاف الشراء لآنه يصادف الحملة فيتبع القليل فيه الكثير ( ولوحاف 
لابشترى رطبا فاشترئ كباسة بسر فيبا رطبلايحنث ) لأن الشراء يصادف ا حملة والمغاوب تابع (.ولو كانت 
الهين على الأ کل يحنث ) لان الأكل يصادفه شيئا فشيئا فكان كل منبما مقصودا وصار کا إذا حلف لايشترى 
شعيرا أو لايا كله فاشترى حنطة .فيها حبات شعير وأكلها يحنث فى الا كل دون الشياء لما قلنا . 


صبى علم أنه لايزدعه إلا ترك الكلام ممه ا و علم أن الكلام معد يضره فى عرضه أو دينه فعقد يميته فى الأول على 
٠ة‏ كونه حملا . وى الثانى على مدة صباه.فإنا نقول : لى أراد خالف تقييده بالحملية. والصبالم منعه و صرفنا ينه 
حيث صرفها , وإنما الكلام إذا لم بنو شيئا فإنما يساك به ما عليه العموم أخطأوا فيه أو أصابوا فليكن: هذا" مناك ببال 
فإناك تدفع به كثيرا من أمثال هذا الغلط المورد على الأمة ( قوله ومن حلف لاأ كل ب بسرا فأكل رطبا لم يحنث لا نه 
ليس ببسر ) والهين انعقدت على خخصوص صفة البسرية لما ذكرنا أنها داعية لليمين ( قوله ومن حلف لايا كل 
بسا أو رطبا أوحاض لا يأكل بسرا ولا رطبا فا كل بسرا مذنبا ) بكسر النون: وهو ءابدا الإر طابمن ذلبد ( حنث 
عند أنى حنبفة . وقالا لايحنث ) هكذا ذ كر المصنف الحلاف.. وأكتر كب الفقه المعتبرة مثل المبسوط وشرو ده 
وكاق الحا کم وشرح الطحاوى للإسبيجانى وشروح الحامعين والإيضاح والأسرار واأنظومة وغيرها ما يغاب ظن 


قال ( ومن حلف لايا كل بسبرا ) هذه المسئلة على أربعة وجه :إذا حاف لايا كل برا فأكل بسرا مذنبا بكسر النون 
وهؤ مابدا الإرطاب من قبل ذنبة وهو ماسفل من جانيا القمع: والعلاقة وتفسيره هو الذى عامته بسر وفيه شىء 

من الرطب حنث فى ينه ف قوم . وكذا إذا حل ف لابا کل رطبا مذنبا وهوالذی‌عامته رطب وفيه ثبىء هن البسر 
حنثف قوم . ولو حلف لايأكل بسرا فأ كل رطبا فيه شىء من البسر حنث. فى قول .ألى حنيفة » وقالا : 
لابحنث . ولو حلف لابأكل رطبا. فا کل بسرا فيه شئء م من الرطبٍْ حنث عنده حلاف هما على رواية الكتاب . 
وذكر فى الإيضاح وشروح اللامع الصغير قول محمد مع أى حنبفة فى أنه يحنث فى هاتين الصورتين . وقال 
صاحب لنباية والله أعلم بضحته : مما أن"الرطب المذنب ينسمى رطبا ٠.‏ فإذا حلف لايأكل بسرا وأكل الرطب 
المذنب فقد أكل الرطب لا البسر فلا يحنث, وكذاك بالعكس وصار كنا إذا حلف لايشترئ رطبا فاشترى بسرا 
مذئيا لايحنث ( وله أن الرطب المذنبما يكون فى ذنبه قليل بسر والبسر المذنب على عكسه فيكون ۲ كله آ كل 
البسر والرطب ) فيحنث فى الصورتين وإن كان أحدهما غالبا. والآخر مغلوبا ‏ ألا ترى أنه لو ميزه. فأكله 
حنث بالاتفاق '. فكذا إذا أكله معغيره . واستشكل بما إذا حل لايشر بهذا اللإنفصب فيه ماء والماء غالب 
فشربه لم يحنث » وإن شرب المجلوف عايه وزيادة »وأشار المصن ف إلى الحواب عنه بقوله ( وكل واحد مقصود 
فى الأ كل ) يعنى بخلاف صورة اللبن ١‏ فإن اللبن لما صب فيه الماء شاع وماع فى جميع أجزاء الابن فصار ٠‏ 
.هلكا » وللا لابرى مكانه فلم يكن كل واحد منهما. مقصودا بالشرب. . وقوله( بخلاف الشراء ) جواب عن 
قياسهما صورة النزاع على : الشراء وهو ظاهر e‏ : (ولو.خلف. لايشترى وطيط) :_ 


اا 
رومن حلف لابأكل لحما فأ كل م السمك. لايحنث ) والفياس أن بحنث لأنه يسمى لما فى القرآن . وجه. 
الاستحسان أن النسمية مجازية لأن اللحم منشؤه من الدم ولا دم فيه لسكونه فى الماء 


حطأً خلافه ذكر فيها قول محمد مغ أىحنيفة رحمهما الله . وصور المسئلة أربع : اتفاقيتان : وهما ما إذاحلف 
لايأكل رطبا فأكل رطبا مذنبا » وما إذا حلف لايأكل بسرا فأكل بسرا مذنبا فإنه بحنث ف هاتين اتفاقا . 
وخلافيتان : وها ما إذا حلف لايأكل رطبا فأكل بسرا مذنبا » وما إذا حلف لابا کل بسرا فأ کل ر طبا مذنيا فإنه 
يحنث فى هاتين عند ألى حنيفة ومحمد خلافا لأنىيوسف .. وجه قول أنى يوسف أن البسر المذنب لايسمى رطبا 
لأن الرطب فيه مقلوب وأن الرطب الذى فيه شىء من البسرية لايسمى بسر فلم يفعل امحلوف عليه فلا يحنث » 
وكذا لايحنث ف شرائهما بحلفه لايشترى بسرا أورطبا . ووجه قوهما أن أكل ذاك الموضع هو أكل رطب وبسر 
فيحنث به لا بالكل ؤهذا لأن أكل كل جزء.مقصود لأنه بمضغ ويبلع بمضغ وابتلاع يخصه فلا يتبع القليل منه 
الكثير » بخلاف الشراء فإنه يتعلق يجملة المشترى منهما فيكون القليل فيه تبعا لاكثير » وكذا لو حاف أن لايشترى 
رطبا فاشترى كباسة بضر فيها رطب لاحنث لأن الشراء صادف المجموع كان الرطب تابعا » وكذا لوحلف لايا كل 
“شعيرا فأ كل أحنطة فيها شر حبة حبة حنث ٠‏ وإن حلف على الشراء لم بحنث ذكره الشبيد فى كافيه . وقد يقال 
أولا التعليل المذكور يقتصر على مافصله فأكله وحده . أما لو أكل ذلك امحل عذلوطا ببعض البسر تعقة ت التبعية 
ى الأكل ٠‏ وثانيا هو بناء على انعقاد اليبن عل المقيقة لا العرف وإلا فالرظب الذي فيه بقعة بسر لابقال لآكلة 
آ کل بسر فى العرت فكان قول أنى يوسف أقعد بالنی . والله أعلم ( قوله ومن حلف لايا کل -لحما الخ) تتعقد 
هذه اليين على بلحم الإبل والبقن واللحاموس والغنم والطيورمطبوخا ومشويا . وفىحتنه بالىء خلاف الأظهر 
لاحنث » وعند الفقيه ألى الليث يحنث » فلو أكل لحم السملكلايحنت » والقياسن أن يحنث وهو روابة شاذة عن 
أنى يوسن لأنه می لما ق القرآن » قال تعالى ‏ لتا كلوا منه حما طريا ‏ أى من البحر وهوالسمك » وبه استدل 
عفان من استفتاه فيمن حلف لای كل لحما فا کل سمكا فرجع إلى أ حنيفة فأخبره فقال ار جع فاسأله فيمن حلف 
لايجلس على بساط فجلس على الأرض » فسأله فقال لأيحنث » فقال أليس أنه قال تعالى ‏ والله جعل لكر الأرض: 
بساطا ‏ فقال له سفيان : كأنك السائل الذى”سألتنى أمس ؟ فقال نعم » 'فقال سفيان : لا .يحنث فى هذا ولا فن 
الأول » فرجع جن ذلك القول . وظهر أن تمسك ألى حنيفة إنما هو بالعزف لا بما ذكره المصنف فى وجه الاستحسان 
أن السمية الى وقعت ف الفر آن مجازية لإحقيقية لأن اللحم منشؤه من الدم ولا دم فىالسبكِ لسكونه الماء » 
ولذا حل بلا ذكاة . فإنه ينقض بالألية فإنها تنعقد من الدم » ولا يحنث بأ كلها لمكان العرف وهو أنه لايسمى لحما 
ولا تذهب أوهام أهل العرف إليه عند إطلاق اسم اللحم » ولذا لو قال اشر لحما فاشترى سمكا عد" مالفا » 


كالبيان للمسثلة المتقيدمة وهو ظاهر. ( ومن حلف لايأكلحما فأ كل لحم السملك لايحنث) والأصل فيه أن اللفظ 
إذاتناول أفرادا وى بعضها نوع قصور لايدخل القاصر تحته » وبحم السماك فيه قصور لأن اللحم من الالتحام 
والالتحام'بالاشتداد والاشتداد بالدم والدم فى السمك ضعيف . وقال المصئف : لا دم فيه جُعله مز لة المعدوم 


4 


( قال المصندف: وجه :الاستسان أن التئمسية مجازية لأن ألحم منشه من الدم ولا دمه لسكوله والماء) أقول:فيكون انرأ التنمية 
۱١(‏ - لخ القدير حن - ٠‏ ) 


)~~ 
(وإن أكل لم ازير أو للدم إنسان ييحنث ) لأنه لدم حقي* إلا أنه حرام . والهين قد تعقد لامئع من انرام 


وأيضا بنع أن امم اللحم باعتبار الانعقاد م نالدم بل باعتبار الالتحام والأبمان لاتبى على الاستعمال القرآ فى ؛ ألا 
ترى أنه لوحلف ٠‏ لامكب دابة فركب كافا أو لايجلس على وتد نجاس على جبل لابحنث مع تسمينهما ف القرآن 
دابة وأوتادا . وهذا كله إذالم ينو » أما إذا نوله فأكل سمكا طريا أو مالحا حنث . 

[ فرع ] لو حلت لابا کل ما فأكل من مرقه لايحنث إلا إذا كان نواه ( قوله وإن أكل لحم ختزير أو للحم 
إنسان يحنث ) لأنه لحمحقيقة إلا أنه حرام واليين تنعقد على الحرام منعا وحملا وإن وجب فى الحمل أن يحنث ؛ 
بحلاف الندر لانص «لانذر فى معصية الله تعالى ‏ ولما كان يرد عليه أن الأيمان تبنى على العف ولا تذهب الأوهام 
فى أكل اللحم إلى أ کل حم الآدى والحئزير وإن سمى ف العرف لحم الآدى لحما وكذا لحم اللحئزير ١‏ لن الواجب 
العرف فى قولنا أكل فلان لحما كا فعلنا فى لايركب دابة فلان إعتبر العرف' نى ركب فإن المتبادر منه ركوب هذه 
الأنواع فتقيد الركوبانحلوف عليه به . ثم نقل العتانى حلافه فقال : قيل الحالف إذاكان مسلما ينبغى أن لايحنث 
لأن أكله ليس بمتعارف » ومبنى الأيمان على العرف قال وهو الصحيح . وى الكاق عليه الفترى . وما قيل العروف 
الصملى لابقيد اللفظ غير صميح › وقد قدمئاه ف نكاح اللفضولى ردا على المصنف هناك . وأورد أن الكفارة فيا 
معي العيادة فكيف نمب بفعل هو حرام محض ؟ وأجيب بأن الل وارمة إنما يراعيان فى السبب والسبب . 
فى وجوب الكفارة اليين وإن كان متعلقا بالهين والحنث. وإنما.علق ببما حى لايجوز تقديم الكفارة على الحنث 
وإن كان السبب هو اليين وحده ليُكون سبب الكفارة موصوفا بالإباحة والحرمة الإباحة لليمين والحظر الحنث » 
وهذا انصراف عن المذهب الجمع على نقله من أن السبب هو الحنث وكونه اليين مذهب الشافعى وإلقاء الشراشر . 
عليه » وكان يغنى عن الہالك نی إثبإته فها تقدم تسليا أن الهين سبب » ولكنا شرطنا لوجوب الكفارة الحنث لما 
ذكر » وحينئذ لاخلاف بيننا وبينهم » ويوجب بطلان ما اتفقوا عليه فى الحواب من أن الإضافة فى كفارة اليين 
إلى الشرط لا إلى السبب : وكل هذا بسبب الام أن الكفارة فى الهين لستر الحناية الثابتة بالحنث » ونحن جعلناها 
جرا لحرمة اسم الله تعالى الفائئة بالحنث معصية كان الحنث أو طاعة واجبة أو مندوبة > وهذا لأن الحنث إذا 
كان واجبا استحال أن يكون حراما » وما بظن من أنه يصح واجبا حراما من وجهين توهم » ولا فعنی الواجب 


الكونه بسكأن الماء فكان معنى اللحم قاصرا نيه فلا يدنحل تحت الفظالمطلق وموضعه أصول الفقه زوإن اکل كم 
خنززير أوإنسان حنث لأنه لحم حفيى إلا أنه خرام ٠‏ والهين قد تعقد لامنع من'الحرام ) واعترضن بأن الكفارة فيها ' 
معن العبادة فلا يناط وجو بها بما هو حرام محص ٠‏ وکل لحم اللحتزير والإنسان حرام عض فكيف يتعلق وجوببا 
ه ؟ وأجيب بأن هذه مغالطة لأن الكفارة تجب بعد مين نفضت بالحنث وقد وجدت » وكون الحنث بأمرمباح 
مك , 
والقاصر.يعامل بها معاملة اماز لا أن يكوان مجاز! ( قال المضنف. : ر إن أكل لحم .نز ير أو هم إنسان يحنث ) أقول ‏ قال صاحب الكاق'؛ 
و ذكر الزاهدى العتانى لاحنث » وعليه الفتوى اه . قوله وعليه إلفتوى من كلام صاحب الكالى فافهم . قال الزيلمى : فكأنه اعتبر المرف 
و لكن هذا عرف سمل فلا يصلخ مقيدا > بملاف.العرف الفظى ؛ ألا يرى أنه لو حلف لايركب دابة لايحنث بالركوب عل إنمان لعرف؛ أ 
الفظى فإن المزف لفظا لايتداول إلا الكراع وإن كان فى الغة يتنأوله » ولو حلف لايركب حُيوانا حنث بالركوب عل الإئسان لأن الفظ 
يتنارل ميم الميوان والعرف العمل وهو أله لا يركب عادة لايصلح مقيدا اه . امرض العمل يصلح مقيدا عند مشايخ بلخ کا ذكر فى كب 
الأصرل ف مسئلة إذا كانت المقيقة مستعملة و افهاز متعارها , 


ات 
( وكذا إذا أ كل كبدا أوكرشا ) لأنه لحم حقيقة فإن نموه من الدم ويستعمل استعمال اللحم.وقيل فىعرفنا لايحدث 
لأنه لايعد لحما( ولوحلف لايأكل أو لايشئرى شحمالم يحنث إلا يشحم البطن عند ألىحنيفة » وقالا : يحنث 
فى شحم الظهر أيضا ) وهو اللحم السمين لوجود خاصية الشحم فيه وهو الدوب بالنار . وله أنه لحم حفيقة ؛ ألا 
نراه أنه ينشأ من‌الدم و يستعمل استعماله وتحصل به قوته وا يحنث بأكله فى اليين على أكل اللحم : ولا يحنث 
بببعه فى البين على بيع الشحم » وقيل هذا بالعربية » فأما اسم بيه بالفارسية لايقم على شحم الظهر بحال . 


الحرام ما تعلق به خطاب الشرع نمیا عنه وطلبا له » فكيف يكون بعينه مطلوب العدم » «طلوب الإيجاد ف وقت 
واحد فليس ذلك إلا وهما من الأوهام » ومثله فى كفارة الإحرام تثبت » ولا جناية إذا كان مريضا أو به أذى 
من رأسه ( قوله وكذا إذا أكل كبدا أوكرشا ) أو رئة أو قلبا أوطحالا : يعنى يحنث لأن نموه ٠ن‏ الدم ويستعمل 
استعمال اللحم . وقيل فى عرفنا لايحنث لأنه لايعد لحما . قال فى الحلاصة : هذا فى عر أهل الكوفة » وفى عرفنا 
لاحنث . وذكره ف المحيط أيضا . ولوأكل الرأس والأكارع ينث ٠‏ ويه قال الشافعى فى الأصيح . ولايحنث 
بأكل الشحم والألية إلا إذا نواه ف اللحم . ٠‏ بخلاف شحم الظهر بحنث به بلا نية لأنه تابع للحم فى الوجود ١‏ | 
ويقال فى العرف حم مین ( قوله ولو حلف لايأكل أولا يشئرى شحمالم يحنث إلا فى د شحم البطن عند أنى حنبفة . 

وقالا : يحنث ف شحم الظهر وهواللحم السمين لوجود خاصية الشحم فيه .وهو الذوب ا ده كونه من 
نفس مسماه » ولذا استئنی فى قوله تعالی ۔ حرمنا علييم شحومهما إلا ماحملت ظهورهما فيخنث به ( وله آنه 
لحم حقيقة لأنه ينشأ من الدم ويستعمل استعمال اللحم ) ف اتخاذ ألوان الطعام والقلايا فيجعل قطعا ويل فيا 
ليوّكل أكل الاحم ولايفعل ذاك بالشحم ( وتحصل به قوته » وها يحنث بأكله فى البين على أن لايأكل اللحم » 

ولا يحنث ببيعه فى اليون على أن لايبيع شحما ) والقاطع بننى قوهما. إن العرف لايفهم من اسم الشحم إلاماف البطن 
'وهو الذى يسمى بائعه شحاما فى العرف » وبائع ذلك يسمى لحاما ٠‏ والأيمان لای عل الأياء الك عبة فلا بر 
تسمينها شحما فىآنة الاستثناء . زقول بعض الشارحين شحوالظهر إما ألية أو لحم أو شحم لا قائل إنه ألية وليس 
بلحم لأنه يلوب دون اللحم ٠‏ ؤأيضا يقال له شحم الظهرلا لحم الظهر'فتعين أنه شحم فبحنث بأكله بعد ماذكرنا 
افيد عل آنا نع کون ليس بلحم ؛ » والاستدلال عليه يأنه يلوب معارض بأنه يستعمل استعمال اللحم كما 
ذكرنا » وبه پازم کون الذوب: ليس لازما مختصا ؛ واللوازم جا زكونها مساوية لملزومها وكونها أعم منه فنشترك 
ش الأنواع المتباينة لازم واحد فكاز کون الذوب يتحقق فیا لبس بلحم وى بعض ما هو لحم ولا ضرر فى ذلك 
وكذا تمنع أنه لايقال له لحم الظهر بل نقطع أنه يقال له لحم سمين » ولوقيل هذا لحم الظهر أومن الظهرلم يع 
مخطثا » ولذا صصح غير واحد قول:أىحنيفة » وذ كر الطحاوى قول محمد مع أ ىخنيفة زهو قول مالك والشافعى 
فى الأصنح ؛ ونافى الكاق من قوله فصارت الشحوم أربعة : شحم الظهر » وشحم مختلط بالعظم ٠‏ وشحم 
على ظاهر الأمعاء » وشحم البطن » فى شحم البطن يحنث بالاتفاق ٠‏ والثلاثة على الاختلاف لايخلو من نظر › 
بل لاينبننى خلاف فى عدم الحنث با فى العظم . قال الإمام السرخسى : إن أحدالم بقل بأن مخ خ العظم شحم اه . 

ركذا لابن لات ف الحنث بجا عل الأمماء لان تاف فی تسميته شحما ( وله وتیل هلا ) أى نلللاف فیا 


أو حرام لامدخل فى ذلك أشار 0 قو لدو اين قد تعقد المنع من الحرا 6 4 له وكذا إذا أكل كبدا )ظاهر. 
١‏ ْ 
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( ولو حاف لايشترى أو لا يأكل هما أو شحما فاشترى ألية أو أكلهالم يحنث ) لأنه نوع ثالث حى لايستعمل 
استعمال اللحوم والشحوم 
إذا قال بالعربية » فأما اسم بيه بالفارسية فلا يقع على شحم الظهر بحال فلا يحنث إذا عقد بالفارسية بأن قال : 
ى حرم بيه ثم أكل شحم الظهر ( قوله ولو حلف لايأكل أو لايشترى لحما أو قال شحها فاشترى ألية أو 
أكلها ل يحنث لأنه نوع ثالث لايستعمل استعمال اللحوم والشحوم ) والحق أنه لايحنث يه فى حلفه على اللحم 
خلافا لبعض الشافعية ‏ ولا فى يمين الشحم خلافا لأحمد للعرف والعادة , وأما أنه لايستعمل استعمال الشحم ففيه 
نظر إلا أن يراد جميع استعمالاته . 
[ فروع ] حلف لابأكل لم شاة فأكل لحم عنز يحنث. وقال أبو الليث : لايحنث مصرياكان الحالف 
أو قرويا » وعليه الفتوى لتغير العرف فيه . ولو حلف لايأكل لحم بقر فأكل لحم الحاموس يحنث لای عكسه 
لآنه نوع لايتناول الأعم . وق فتاوى قاضيخان : ينبغى أن لايحنث فالفصلين لآن الناس يفرقون بينهما . ولو . 
حاف لابا کل طعاما سماه فضغه حى دحل جوفه شیء من مائه ثم ألقاه لاحنث . واو فعل هذا ف العنب 
فازدرد » فإن رى القشر واللحب وابتلع الماء لايحنث > وإن ری قشره فقط وابتلع الماه والحب حنث لأنه أكل 
الأكثر . ولو حلف لا يأكل شيثا من الحلوى فأى شى ء أكاه من الحلوى من اللحبيص أو العسل أو السكر أو 
اأناطف حنٹ » ذكره فى الأصل . قال الإمام النسبى فى شرح الشاى : هذا فى عرفهم » أما ىعر فنا لايحنث بالعسل 
والسكر والخييص . ولو حلف لايأكل ملحا فا کل طعاما مالحا يحنث » كما لو حلف لايا كل الفلفل فأكل طعاما 
فيه فلفل » إن وجد طع الفلفل يحنث . و الفقيه يغرق بين الملح والفلفلء'ف الفلفل يحنث لأنعينه غير مأكول 
فينصرف ايبن إلى مايتخذ فيه بخلاف الملح فلا يحنث مالم يأكل عينه مفردا أو مع غيره » إلا إذا كان وقت 
الحلف دلالة على صرفه إلى الطعام المالح » ويقول الفقيه يضى .٠‏ وى الحلاصة فيمن حلف لايأكل من ملح ختنه 
فأخذ ماء وملحا وجعلهما فى العجين لابحنث لأنه تلاثى. . ولو حلف لايأكل لبنا فطبخ بأرز فأكله ذكر النسى 
لايحنث وإن رؤيت عينه ولم يجعل فيه ماء . وى مجموع النوازل : إذا كان یری عينه ويولجد طعمه يحنث . 
ولو حلف لابا کل زعفرانا فا کل كعكا على وجهه زعفران يحنث . ولو حلض لايأكل هذا السمن فجعله خبيصا 
فأكله يحنث » إلا إذا وجد طعمه ولم ير عينه فلا يحنث, . وكذا على هذا المّر إذا حلف لا يأ كله فجعله عصيدة 
فأكلها لايحنث + وفى أكل هذا السكر لايحنث بعص مائه ؛ ولا يأكل بليما يشريه فلان فأكل من لحم سملة اشتراها 
فلان لاحن › وعلى أن ليس فى بيته مرقة وهى فى بيته قليلة لايعدها إذا علم بها أ وكثيرة فاسدة لايحنث »ولا 
يأكل من هذا القدر وقد غرف منه شى ء قبل الین لايحنث .بأكله » كما لو نت الحلوف على طعامها ماطبخه 
غيرها . وق التجريد : قيل | سم الطبخ بقع بوضع القدر لا بإيقاد الثار » وقيل لو أوقد غيرها فوضعت هى القدر 
لاحنث . اه . وف عرفا ليس واضع القدر طبن قطما وعود الإقاد كذلك ؛ ومثه يسمى صب الطباح : : يعى 
معينه > والطباخ هو المركب بوضع التوابل وإن لم يوقد . وف المنتى عن محمد : حلف على مالايذكل أن لايأكله . 
فاشترى به مايو کل فأكله حنث ٠‏ ولو حلف على مايذكل فاشتری به" ماب کل فأكله لايحنث › فعقد الین 
فى الأول على بدله . حلف لا يأكل ما يملكه فلان فأكل منه بعد خحروجه.عن ملكه لايحنث › وكذا ما اشتراه 
إذا باعه فأ كله » وكذا"ءن ميرائه إذا أخرجه الوارث عن ملكه ويحنث قبله » بخلاف ما زرع -فلان ينث به عند 


ف 
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( ومن حلف لايا كل من هله الحنطة لم يحنث حى يقضمها . و لوأكل من خبزها لم يحنث عند أنىحنيفة . وقالا: 

إن أكل من خبزها حنث أيضا )لأنهمفهوم منه عرفا . ولأ حنيفة أن له حقيقة مستعملة فإنها تقلى وتغل وتو كل 

قضما ؤهى قاضية على الجاز المتعارف على ماهو الأصل عنده » ولو قضمها حنث عندهما هو الصحيح لعموم 
انجازء ها إذا حلف لايضع قدمه فى دار فلان » وإليه الإشارة بقوله فى الحبز حنث أيضا 


إلزارع » ومن اشترى منه لأن الزرع لاينسخه الشراء » أما لو اشئرى شخص ذلك الزرع فبدره وأكل منه 
لامحنث » ومثله من طعام يصنعه فلان فصنعه وباعه فأ کل يحنث » وكذا من كسب فلان فا کتسب ومات فورث 
عنه فأكله حنث » ولو انتقل بشراء أو هبة أو وصية ونحوهالم يحنث » ولا يشترى وبا مسه فلان فسه فَاعه منه 
حنت . حلف لابا کل حراما فاشترى بدرهم غصب طعاما فأكله لايحنث لما عرف أن المن إنما يثبت فى الذمة 
بر عل ا لر آنا ل أكل عر اقم ن ولو اشر بذاك امثير ا لاعت د ن ذا أكل 
الحم . ولو أكل لحم كلب أو قرد لا يمنث عند أسد بن عمرو: وقال نصز : به تأحذ ‏ وقال الحسن : كله حرامة. 

قال اافقيه أبو ليث : ماکان فيه اختلاف العلماء لا يكون حراما طلقا وهوحسن » ولو اض طرا لا كل الحرام 0 
المبئة اختلفوا . واتار حنث . وعن عمد روايتان SA‏ را 
ل يحنث . وإن أكله قبل ذلك نحنث لأن الحرمة ثابتة مالم يود الضهان . وفى الأجناس المعتوه وا مكره إذا فعلا شيثا 
حراما فهو ليس بحلال فما . ولوأكله من الكر م الذى دفعه معاملة لايحنث > أما عندهما فلا يشكل ؛ وعنده كذلك 
لأنه عقد فاسد » فإنما أكل ملك نفسه ( قوله ومن حلف لايأكل ءن هذه الحنطة يعنى ولا نية له ) لم يحنث حى 
يقضمها غير نيئة' > ولو قضمها نيئة لم يحنث » وكذا لو أكل من خبزها أو دقيقها أو سويقها » وهو قول 
الشافعى » وقالا : إن.أكل من خبزها أيضا حنث لأن الأكل من خبزها »هوم منه عرفا » ولألى حنيفة أن له 
حقيقة مستعملة : عى يستعمل لفظ أكل الحنطة حقيقة : أى فى معناه الحقيق وهو أن يأكل عين الحنطة فإنه 
معی ثابت »2 فإن الناس يغلون الحنطة ويأكلونها وهی الي تسمى فى عرف بلادنا بليلة » وتفل : أى توضع 
جافة فى القدر ثم تو كل قضنا » وليس اراد حقيقة القضم بخصوصها وهو الأ كل بأطراف الأسنان بل أن يأكل 
عينها بأطراف الأسنان أو بسطوحها » فإذا ث ثبت لافظ -قيقة مستعملة فهى أولى عند ألى حنيفة من لجاز المتعارف 
وهو أن يراد بأكل الحنطة کل خيزها وصار كا إذا حلف لايأكل ه ن هله البقرة أو الشاة فأكل لبنها أو سمنها أو 
زيدها وه ن هذه البيضة فأ كل من فرخها لايحنث لانعقاد اليين على عينها إذا كان مأكولا وهما يعكسان هذا الأصل 
ويريان الجاز المتعارف أولى » ورجح قوهما بأن المتكلم إنما يريد العف » > فإذالم يكن له نية انصرف إليه ٠‏ لاف 
مسئلة البقرة والبيضة فإنه ليس لافظ مجاز أشبر لير جح على الحقيقة . والذى يغلب أن التعارف والأكثرية لوجود 
المعنى وهو نفس فمل أكل خوز الحنطة لا لاستعمال لفظ أكلت اليو الحنطة أولا1 كل حنطة فيه بل لفظ أكلت 


وقوله ( ؤمن حاف لايأكل من هذه الحنطة لم يحنث حنى يقضمها ) والقضم : الأكل بأطراف الأسنان من باب 
لبس » وما وضع المسثلة ف الحنطة المعينة لأنه إذا عقد ينه على أكل حنطة لابعينها ي ينبغى أن يكون الحواب على 

قول أنى جنيفة كاللنواب عندها . قال فى النهاية : هكذا ذكر شيخ الإسلام ف أمان الأصل وله المسثلة على 
آوجه : أحدها أن.لايأكل حبا کا هى فأكل من خبزها أو سويقها لابن بالاتفاق لآنه أراد حفيفة كلامه فيتقيد 
اين ب + واثانى أن ینوی أن لايأكل ما تخل منها لابحنث ناکل عینہاکذاك . واثالث أن لايكون له نية فاکل 


۱۳ 

( ولو حاف لا يأكل من هذا الدقيق فأ کل من خبزه <نث) لأن عينه غير مأكول فانصرف إلى ما يتخ منه 
( ولو استفه كما هو لايحنث ) هو الصحيح لتعين الجاز مرادا ( ولو حلف لابا كل خبزا فيمينه على ما يعتاد أهل 
المصر أكله خيزا ) وذلاك خبز الحنطة والشعير لأنه هو المعتاد فى غالب البلدان ( ولو أكل من خبز القطائف 
لايحنث ) لأنه لايسمى خيرا مطلقا إلا إذا نواه لأنه محتمل كلاءه ( وكذا لو أكل خبز الأرز بالعراق لم يحنث ) 


حنطة يحتمل أن يراد به أكل عينها كا يراد مايخيز من ذقيقها فيترجح قول أنىحنيفة لترجح الحقيقة عند مساواة 
امجاز » لايقال : أكثرية المعى نوجب أ كر بة اللفظ الذى يدل به عليه . لأنا نقول : لايلزم ذلك إلا إذا لم يكن 
إلا لفظ واحد يدل به ٠‏ وليس هنا كذلك لأنه يقال أكلتخبز الحنطة » ويقال أ كلت الحنطة » بل الآن لايتعارف 
فى أكل الحبز منها إلا لفظ آخر وهو أكلت الحبز » اللهم إلا أن ينوى أكل الحبز فيحنث به لا بالقضم: أو القضم 
فلا يحنث بأكل الحيز اتفاقا » وقضم يقضم بكسير العين فى الماضى وفتحها ف المستقبل . وقوله هو الصحبح 
احتراز عن رواية الأصل أنه لايحنث عندهما إذا قضمها . وصدحها فالذخيرة : ورجح شمس الأثمة وقاضيخان 
رواية ابحامع أنه بحنث . قال المصنفٍ : وإليه الإشارة بقوله حنث ف الحبز أيضا فإنه يفيد أنه يحنث بالقضم » ولا 
بلزم استعمال الافرظ حقيقة و جاز! بل يكون من عموم الجاز » كن حلف لايضع قدمه فى دار فلان يحنث بالدخول 
زحفا الجعله مجازا فى الدخول . ولو أكل هن سويقها حنث عند محمد خلافا لأنى يوسف فيحتاج أبو يوسف إلى 
الفرق بين الحبز والسويق . والفرق أن الحنطة إذا ذكرت مقرونة بالأكل يراد بها الحبز دون السويق » ومحمد 
اعتبر عموم النجاز » وهذا ا حلاف إذا حلف على حنطة معينة » أما لو حلف لايأ كل حنطة ينبغى أن يكون جوابه 
كجراءهما ذكره.شيخ الإسلام . ولا يى أنه تحكم . والدليل المد كور المتفق على إيراده فى جميم الكتب يعم المعينة 
والمنكرة وهو أن عينها مأكول ( قوله ولو حلف لايأكل من هذا الدقيق فأكل من خبزه حنث لأن عينه غير 
مأ کول فانصرف الهين إلى مايتخذ منه) فيحنث بعصيدته . وف النوازل لواتخذ منه خبيصا أخاف أن يحنث » فلو 
استف عينه لايحنث لتعين الحجاز وهو مايتخل منه مرادا فى العرف فلا يحنث بغيره إلا أن ينويه وإذا نواه لايحنث 
بأكل الحبز » وقوله] هو الصحيح احترازعنقول من قال يحنث لأنه حقيقة كلامه . قلنا نعم ولكن حفيقة مهجورة 
ولما تعين إرادة الجاز سقط .اعنبار الحقيقة كن قال لأجنبية إن نكحتك فعبدىحر فزنى بها لايحنث لانصرافيمينه 
إلى العقد فلم يتناول الوطء إلا أن ينويه ( قوله ولو حلف لاي كل خخبزا فيمينه على مايعتاده آهل مصره خبرا وذلك 
خبز الحنطة والشعير لأنه المعتاد فى غالب البلدان ) ولو كان أهل بلده لا يعتادون أكل الشعير لاحن به . 
ولواعتادوا خبز الذرة كالحجاز والين حنث بأ کله ولا يحنث بأ كل القطائف ¢ وينبغى أن يحنث با كل الكاج لأنه 


من خبزها لم يحنث عند أنى حنيفة خلافا ما . والوجه من الحانبين ماذكره فى الكتاب » وهبناه على أن الحقيقة 
المستعملة عنده أولى من الجاز المتعارف وعندهما بالعكس وموضعه أصول الفقه ( ولو حلف لايأكل من هذا 
الدقيق فأكل من خبزه حنث ) بالاتفاق ( لأن عينه غير مأكول ) فكانت الحقيقة متعذرة فيصار إلى الجاز وهو 
مایتخذ منه ( ولو استفه ) أى أكاه من غير مضغ ( لايحنثهو الصحيح ) وإنما قال هو الصخيح احترازا عن قول 
بعض مشايخنا إنه يحنث لأنه أ كل الدقيق حقيقة » والعرف وإن اعتبر فالحقيقة لانسقط به » وهذا لأن عين الدقيق 
مأكول » والأصح أنه لايحنث لأن هذه الحقيقة مهجورة » ولما انصرفت اليين إلى مايتيخذ منه العروك سقط اعتباز 
الحقيقة » كن قال لأجنبية .إن نكنحتك فعبدى حر فزنى بها م يحنث لأن ينه للا انصرت إلى العقد لم يتناول حقيقة 
الوطء . وقوله ( ولو حلف لا يأكل خبز! ) على ماذكره ظاهر. .. وطبرستإن هی آمل وولايتها » وقيل أصلها 


=۷ 
لأنه غير معتاد عندهم حى: لو کان بطبرستان أوف بلدة طعامهم ذلك يحنث ( ولوحلف لابأكل الشواء فهو على 
اللحم دون الباذنجان والحزر ) لأنه يراد به اللحم المشوى عند الإطلاق إلا أن ينوى مايشوى من بيض أو غيره 
لكان الحقيقة ( وإن حلف لايأكل الطبيخ فهو على ما يطبخ من الحم ) وهذا استحسان اعتبارا للعروت » وهذا لأن 
التعمم متعذر فيصر إلى حاص هو متعارف وهواللحم المطبوخ بالماء إلا إذا نوى غير ذلاك لأن فيه تشديدا » 
وإن أكل من مرقه يحنث لما فيه من أجزاء لاحم ولأنه يسمى طبيخا ( ومن حلف لا يأكل الرعوس فيمينه على 
مايكبس ف التنائير ويباع فى المصر ) ويقال يكنس ( وف الحامع الصغير : لو حلف لايأكل رأسا فهو على 


خبز وزيادة » فالاختصاص بامم للزيادة لا انقص » ولا يحنث باريد لأنه لايسمى خبزا مظلقا . وى اللحلاصة : 
حلف لايأكل من هذا الحبز فأكله بعد ماتفتت لايحنث لأنه لايسمى خبزا » ولا يحنث بالعصيد والططماج » ولا 
يحنث لو دقه فشربه . وعن ألى حنيفة فى حيلة أكله أن يدقه فيلقيه فى عصيدة ويطبخ حى يصير اللحيز هالكا » 
ولا يحنث ف خبز الأرز إلا أن يكون هذا الحالف فى بلدة يعتادونه كما فى طبرسئان والنسبة إليها طبرى وهو آم م 
آمل وأعمالها . قال السمعانی : سمعت القاضئ أبا بكر الأنصارى ببغداد يقول إنما هی تبرستان لأن أهلها كانوا 
يحار بون بالفاس فعرب فقيل طبرستان . وقال القتى : طبرستان معناه بالفارسية أخذه الفاس بيده الينى » والمراد 
بالفاس الطبز وه و معرب تبر » وهذا لايناق ما قال السمعانى يقليل تأمل . ش 
قال العبد الضعيف غفر الله تعالى له : وقد سئلت لو أن بدويا اعتاد أكل خببز الشعير فدخل بلدة المعتاد فيها 
أكل خبز الحنطة واستمر هو لايأكل إلا الشعير فحلف لايأكل خيزا » فقلت : ينعقد على عرف نفسه فيحنث 
بالشعير لأنه لم ينعقد على عرف الناس إلا إذا كان احالف يتعاطاه فهو مهم فيه فيصرف كلامه إليه لذلك » وهذا 
منتف فيمن لم بوافقهم بل هو مجانب لم ( قوله ولو حلف لا يأكل شواء فهو على اللحم فقط دون الباذنجان 
والحزر ) المشوبين لأنه يراد به فى العرف ذلك عند الإطلاق إلا أن ينؤى غير ذلك ما يشوى من بيض أو غير 
ذلك كالول الأخضر الذى يسمى فىعرفنا شوى العرب وقولنا فى ذلك قول أحمد ر قوله ولو حلف 'لا يأكل 
الطبيخ فهو على مايطبخ من اللحم ) يعنى بالماء حنى أن مايتخذ قلية من اللحم لايسمى طبيخا فلا يحنث به» وهذا 
استحسان بالعرف لأن التعمم متعذر لن الدواء ما يطبخ » وكذا الفول الذى يسمى فى عرفنا الفول الحار ٠‏ ولا 
بقال لأكله آ كل طبيخا فينصرف إلى حاص هو أخخص الحصوص وهو اللحم المطبوخ بمرق وهو متعارف » 
إلا أن ينوى غيره من الباذتجان ما بطبخ فيحنث به » وهذا يقتضى أن لايحنث بالأرز المطبوخ بلا لحم . وف 
الحلاصة.: بحنث بالأرز إذا طبخ بودك فإنه يسمى طبيخا » لاف مالو طبخ بزيت أو “من . قال ابن سماعة : 
. الطبيخ يقع على الشحم أيضا + ولا شك أن اللحم بالماء طببخ › وإنما الكلام فى أنه هو التعارت الظاهر أله 
لايختص به » ولو أكل من مرق اللحم حنث . قال المصيف : لما فيه من أجزاء اللحم » وهذا يقفضى أن من 
حف لا يأكل! لحما فأكل المرق الذى طبخ فيه اللحم حنث » وقدمنا منء[المنقول خلافه . والوجه ماذكره ثانيا 
من قوله ولأنه يسمى طبيعخًا : يعنى فى العرف » بخلاف مرق اللحم فإنه لايسمى لحم ف العرف( قوله ومن حلف 
لابأكل الرعوس فيمينه على ما يكبس ف التنانير ) فى تلك البلدة ويباع فيا من رعوس الإبل والبقر والغتم . 


تبرشتان لان أهلها يحار بون بالتبر وهو الفاس فعربوه إلى طيرستان . وقوله( ولوحلف لابأكل الشواء ) ظاهر . 
وقوله ( وهذا لأن التعمم متعلر ) لأن الدواء المسبل مطبوخ ونحن نعلم بيقين آنه لم يرد ذللك ( فبصرف إلى خياص 
هو متعارف وهو اللحم المطبوخ بالماء ) قالوا قيد بقوله بالماء لآن القلية اليابسة لانسمى مطبوخا فلا بحنث بأكلها 
( ومن جلف لايأكل الرعؤس فيمينه على مايكبس ف التنانير ) أى يط به التنور : يعنى يدخل فيه من كبس 
الرجل رأسه فى جيب قميضه إذا أدخله فيه ( ويباع ف المصر ) لأن رأس اهراد رأس حقيقة ولبس عراد فبصرف 


عدخ اسه 
وعوس البقر والغثم عند ألىحنيفة رحمه الله » وقال أبو يوسف ومحمد رهما الله على الغنم خاصة » وها 
اخنلاف عصر وزمان كان العرف ف زمنه فيهما وى زمنهما فى الغنم خاصة وف زماننا يفى على حسب العادة كا 
هو المذكورق الختصر ( ومن حلف لابأكل فاكهة فأكل عنبا أو رمانا أو رطبا أو قثاء أو خيارالم يحنث » وإن 
أكل تفاحا أو بطيخا أو مشمشا حنث » 


وف بحام الصغير : لوحلف لا يأكل رأسا فهوعلى رعوس البقروالغم عند ألىحنيفة رحمه الله . وقال أبويوسف 
ومحمد رحمهما الله : على الغنم خاصة » وهذا اختلاف عصر » فكان العرف فى زمنه فيها ثم صار فى البقر والغم 
فرجع أبو حنيغة عن انعقاده فى حق رعوس الإبل وفى زمانهما فى الغنم خاصة فوجب على الى أن يفى ما هو 
المعتاد فى كل مصر وقع فيه حلف الحالف "كما هو فى مختصر القدورى رحه الله . وأورد أن العادة كنا ھی فى 
الرعوس مقتصرة على رءوس الغنم أو البقر معها كذلك نى اللحم مقتصرة على حم ماحل » إذلم جر العادة ببيع لحم 
الآدى والحنزير وأكله » مع أن اليين انعقدت باعتبارهما فحنث بأكل لحمهما إذا حلف لايأكل لحما . أجيب 
٠‏ بأن الأصل فى جنس هله المسائل أنه فيبا يحب العمل بالحقيقة : يعنى اللغوية » فإن لم يكن وجب اعتبار التعاروف 
حينئل » واللحم يمكن فيه أكل کل مايسمى لحما فانعقد باعتباره . بخلاف الرعوس لابمکن أكل حقيقتها إذ هی 
مجموع المظم مع اللحم قبصير إلى المتعارف و نقض بالشراء فإنه يمكن فى الرعوس على العموم ومع ذلك لم ينعقد 
بمين الشراء على العموم فيها . أججيب بالمنع بل من الرعو ,مالا بعکن بيعه کراس الآدى » وبہذا خر ج اجو اب عا 
أورد على مسثلة الحلف لايركب دابة أنه لاحن إذا ركب كافرا و هو دابة حقيقة فأمكن العمل بالهةرقة ومع ذلك 
لم جر على عمومه » فإن إمكان العمل بحقيقة عمومه منتف إذ من الدواب الل وما هو أصغر منها ولا يمكن ركوبه 
فيصير إل المتعارف » وهذا هدم ما تقدم من أن المتكلم إنما يتكلم بالعرف الدى به التعخاطب فوجب عند عدم 
يته أن يحكم بأن المراد ماعليه العروف » وتقدم تصحيح العتالى وغيره فى لحم الحنزير والآدى عدم الحنث وليس إلا 
بناء على هذا الأصل » ولوكان هذا الأصل الملكورمنظورإليه لما تجاسر أحدعلى خلافه فى الفروع ( قوله ومن حلف 
لايأكل فاكهة فأكلعنبا أو رمانا أو رطبا أو قثاء أوخيارا لم يحنث »وإن أكل تفاحا أو بطيخا أو مشمشاحنث') 


إلى الجاز المتعار ف» وفسره فى ابلحامع الصغير على ماذكر فى الكتاب . واعترض على هذا بأن لحم اللينزير والإنسان 
لابباع ف الأسواق ومع ذا يحنث بالأكل إذا حلف لا يأكل سما . وأجيب بما حاصله الفرق بأن الرأس'غير 
مأكول يمجميع ألجزائه لأن منها العظ فكانت الحقيقة متعذرة فيصار إلى الجازالمتعارف وهو مايكبس ف التنائير . 
ويباع فى الأسواق » وأما اللحم فيو كل يجميع أجزائه فكانت الحقيقة #كنة فلا ترك فيحنث بأ كل لحم الإنسان 
والختزير . فإن قلت : الحقيقة إن لم تكن متعذرة فهى مهجورة شرعا » والمهجور شرعا كالمهجورعادة » وف 
المهجور شرعا يصار إلى انجاز كما فى المهجور عادة . قلت : المهجور شرعا هوالدى لايكون شىء من أفراده معمولا 
به كالحلف على ترك كلام الصبى وهنا ليس كذلات . فإن قيل : سامنا ذلاك لکن لايطرد فى الشراء فإن الرأس 
يشترى مجميع أجزائه فلم تكن الحقيقة متعذرة . وأجيب بأن من الرعوس مالا جوزإضافة الشراء إليه كرأس الملل 
والذباب والأدى فكانت متعلرة . وقوله( ومن حلف لايأكل فاكهة فأكل عنبا أو رمانا أو رطبا أو قثاء أو 
خيارا.لم يحنث ».وإن.أكل تفاحا أو بطيخا أو مشمشا حنث » ْ 


( قوله قلت المهجور شرعا الخ.) أقول : ويمكن أن يجاب بوجه آشر 


~ = 

وهلا عند ألى بحنرفة رحمه الله : وقال أبو يوسف ومحمد : حنث ف العنب والرطب والرمان أيضا ) والاصل 
أن الفاكهة امم لما بتفكه به قبل الطعام وبعده : أى يتنعم به زيادة على المعتاد » والرطب واليابس فيه سواء بعد 
أن يكون التفکه به معتادا حی لايحنث بياب البطبخ » وهذا المعنى موجود ف التفاح وأخواتهفيحنث بها وغير 
موجود فى القثاء والحيار لأمبما من البقول بيعا وأكلا فلايحنث ببما. وأما العنب والرطب والرمان فهما يقولان 
إن معنى التفكه موجود فيا فإنها أعز الفواكه والتنعم بها يفوق التنعم بغيرنها » وأبو حنيفة رحمه الله يقول : إن هذه 
الأشياء ما يتغدى بها ويتداوى بها فأوجب قصورا ف معنى التفكه للاستعمال فى حاجة البقاء ولهذا كان اليابس 

منها من التوأبل أو من الأقوات 


وكذا يحنث بالحوخ والسفرجل والإجاص والككترى » وهذا التفصيل عند ألى حنيفة . وقال أبو يوسف 
ومحمد : يحنث فى العنب والرطب والرمان أيضا ؛ والأصل المتفق عليه أن الفاكهة امم لما يتفكه به قبل الطعام 
وبعده : أى يتنعم ويتلذذ به زيادة على المعتاد من الغذاء الأصلى وهذا يقال النار فاكهة الشتاء والمراح فاكهة 
والرطب واليابس فيه : أى ف معنى .التفكه سواء بعد أن يكون التفكه به معتادا فى الحالين » فإن حصت العادة 
التفكه بإحبى الحالتين دون الأخرى كالبطبخ فإنها خصت التفكه به فى حال رطوبته دون حال يسه لم يحنث 
بأكله يابسا » وهذا المعنى : أى معنى التفكه بأن يكل زيادة على الغذاء موجود فى التفاح والبطيخ والمشمش 
فيحنث بها انفاقا وغير موجود فى القثاء واحبار لأنهما ٠ن‏ البقول بيعا وأكلا حى يوضعان على المائدة كا يوضع 
البقل ونحوه فلا ينث ببما اتفاقا » وأما العنب والرطب والرمان وهى محل اللملاف فوجه قولهما أن معنى التفكه 
موجود فيها بل هی أعز الوا كه ؛ والتنعم بها يفوق التنعم بغيرها من الفواكه فيحنث ببا » وأبوحنرفة يقول: هى مما 
يتغذى بها منفردة حى يستغنى بها فى اللحملة فى قيام البدن ومقرونة مع الحبز ويتداوى ببعضها كالرمان فى بعض 
عوارض البدن » ولا ينكر أنها يتفكه بها » ولكن لما كانت قد تستعمل أصالة لحاجة البقاء قصر معنى التفكه فلا 
يحنث بأحدها إلا أن ينوبه فيحنث بالثلاثة اتفاقا » ولحذا كان اليابس منها من التوابل كحبّ الرمان ومن الأقوات 
وهو المروالزبيب . والمشايخ قالوا : هذا اختلاف زمان » فى زمانهلايعدونها من الفواكه فأفى على حسب ذلك ' 


وهذا عند ألى حنيفة » وقالا : يحنث ف العنب والرطب والرمان أيضا ) يعنى لا فى القثئاء والحيار وكانت 
المسثلة على ثلاثة أوجه : فى وجه يحنث بالاتفاق » وهو أن بقع يمينى على تمر كل شجر سوى العنب والرطب 
والرمان » ويستوى فى ذلك الرطب واليابس . وى وجه لايحنث بالائفاق » وهو أن يأكل الحيار والقثاء لأنه 
يكل مع البقول . وفى وجه اخختلفوا فيه وهوالعنب والرطب والرمان إذا لم تكن له نية » وكلامه ظاهر الأمانذكره» 
فقوله زيادة على المعتاد : أى على الغداء الأصلى حى تسمى النار فاكهة والمزاح فاكهة لوجود زيادة التنعم فيهاء 
وقوله ( والرطب واليابس فيه سواء ) يعنى أن ماکان فاكهة لافرق فيه بين رطبه ويابسه » ويابس هذه .الأشياء 
لايعد” فاكهة فيجَب أن يكون رطبها كاك . وقوله ( لأنبما من البقول بيعا ) فإن بائع البقول هوالدى يبيعها 
لاغير ؛ وأما أكلا فإل,ما يوضعان على الموائد حيث يوضع النعناع والبصل . وقوله ( إن هذه الأشياء مما بتغذى بها) 
يعنى. العنب والرطب ( ويتداوى بها ) يعنى الرمان ( ودا كان اليابس منها من التوابل ) كيابس الرمان ( أو من 
الأقوات ) كيابس العنب » فالتوابل جمعالتابلى بفتح الباء وكسرها » والأصل فى هذا أن الافظ إذا أطلق. على 
أفراد فى بعضما دلالة,.عى زيادة معنى ليس فى »مهوم اشتقاقه لم يتناوله كما تقدم فى صورة النقصان فى اللحم . 
٠۷ (‏ -لهم القدير حل ¬ )٠9‏ 
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(ولوحلف لايأتدم فكل شی ء اصطبغ به فهو إدام والشواء ليس بإدام والملح إدام » وهلا عند ألىحنيفة وأنى يوسف.: 
وقال محمد : كل ما يواكل مع الحبز غالبا فهو إدام ) وهو رواية عن أنى:يوسف لأن الإدام من الموادمة 
وهى الموافقة وكلمايوئكل مع الحبز موافق له كاللحم والبيض ونحوه . ولهما أن الإدام مايئكل تبعا » و التبعية 
فى الاختلاط حقيقة ليكون قائما به . وى أن لايو كل على الانفراد حكما . وتمام الموافقة فى الامتزاج أيضا » 
والحل وغيره من المائعات لاي كل وحده بل يشرب والملح لابو كل بانغراده عادة ولانه يذوب فيكون تبعا› 
بخلاف اللحم وما يضاهيه لآنه يكل وحده إلا أن ينويه لما فيه من النشديد » والعنب والبطيخ ليسا بإدام هو 


الصحيح . 


وف زمانہما عدت منها فأفتيا به . فإن قيل : الاستدلال المد كور لألى حنيفة يخالف هذا الجمع » فإن مبنى هذا 
العرف » والاستدلال المذكور صريح ف أن مبناه اللغة حيث قال الا كهة مايتفكه به » ولا شك أن ذلك لغة'» 
: والتفكه بالشى ء مايتنم به زيادة على الحتاج إليه أصالة » وهذا معنى اللغة » واستعمال العنب وأخويه ليس كذاك 
٠‏ دائما فقصر الخ أمكن الحواب بجواز كون العرف وافق اللغة فى زمنه ثم خخالفها فى زمانهما . فإن قيل : وفيه دليل 
على عدم ماذكر 1 نفا من أن المعتبر اللغة إلا أن لامكن فيعتبر العرف » فإن هذا يدل على عدم اعتبارهما ذلك » 
فا حواب أنه غير لازم بلحواز أن يمنعا كون الاستقلال به أحيانا بالنسبة إلى بعض الناس يوكثر فى نقص كونه مما 
يتفكه به ( قوله ومن حلف لايأتدم فكل شی ء اصطيغ به فهو إدام ) كا لحل والزيت والعسل واللبن والزبد والسمن 
والمرق والملح لأنه يثول إلى الذوب ف الفم ومحصل به صبغ الحيز » واصطبغ مبنى للمفعول وهو افتعال من 
الصبغ . وما كان ثلاثيه وهو صبغ متعديا إلى واحد جاء الافتعال منه لازما فلا يقال اصطبغ الحيز لأنه لاإيصل 
إلى المفعول بنفسه حى يقام مقام الفاعل إذا بنى الفعل له فإنما يقام غيره من اللحار والجرور ونحوه » فلذا يقال 


قال ( ولو حلف لايأندم فكل شىء اصطبغ به ) اصطبغ على بناء المفعول كذا كان مقيدا بخط الثقات وهو 
افتعل من الصبغ » ويقال اصطبخ بالحل وف الحل ولا يقال اصطيغ الحبز بالحل ( ولو حلف لابأتدم ) أى 
لايأكل إداما ( فكل شى ء اصطبغ به فهو إدام )ولا ينعكس فالحل والزيت واللبن والملح والزبد إدام» والشواء 
ليس بإدام '( وهذا عند أنىحنيفة وأى يوسف ) فى رواية الأصل ( وقال محمد : مايؤكل مع الحبز غالبا فهو 
إدام » وهو روانة عن ألى يوسف ) وحاصل ذلك على ثلاثة أوجه : مايضطبغ به فهو إدام بالاتفاق» والبطيخ 
والعنب والكر وأمثالها ما يو كل وحده غالبا ليس بادام بالاتفاق. وف البيض والاحم والحبن اختلاف . جعلها محمد 
إداما خلافا هما لحمد أن الإدام من المؤادمة وهى الموافقة وكل ما يكل مع الحبز موافق له كاللحم والبيض 
ونحوه . ولحما أن الإدام مايؤكل تبعا فى العرف والعادة . والتبعية على نوعين : حقيقية وذاث فى الاختلاط 
لتكون قائمة به » وحكمية وهى أن لان كل على الانفراد» والاحم لاختلط فلاڼکون تبعاحقيقة و يكل منفردا فلايكون 
تبعا حكما فلايكون |داما. وقوله ( وتام الموافقة بالامتزاج) جواب عن قوله لأن الإدام من المؤادمة : يعبى سامناه 
ولكن المئادمة النامة الكاملة فى الامتز اج أيضا وم توجد ى هذه الأشياء إلا أن ينويه لما فيه من التشديد » لاف 
امحل وغيره من المائغات فإنها لان كل وحدها بل تشربوالملح لاي كل وحده ويذوب فيتيع فكان إداما ( والعنب 
والبطبخ ليسا بإدام ) يعنى بالاتفاق لما ذكرنا ( هو الصحيح ) كذا ذكر شمس. الأثئمة السرخسى . وقال بعض 
مشايخنا : إنه على هذا الاختلاف . ْ 


|۱۳ 


اصطبغ به ولا يقال اصطبغ الحبز + ومالم يصبغ الحبز مما له جرم كجرم اللجبز وهو بحيث بو کل وبحده ليس 
بإدام كاللحم والبيض واامر والزبيب » وهذا التفصيل عند ألى حئيفة وأنى يوسف . وقال محمد : ماب و كل مع 
الحيز غالبا فهو إدام » وهو رواية عن أنى يوسف وقول الشافعى وأحمد رحمهم الله . والحاصل أن مايصبغ به 
كالحل وما ذكرنا إدام بالإجماع » وما يكل وحده غالبا كالبطيخ والعنب والمر والزبيب وأمثاها ليس إداما 
بالإجماع : أى بالاتفاق على ما هو الصحيح ف البطبخ. والعنب "كما ذكره المصنف » خلافا لما قيل إنهما على 
الحلاف؛ ومن صمح الاتفاق شمس الأثمة . ونى الحيط قال محمد : المر والحوز ليسا بإدام » وكذا العنب و البطيخ 
والبقل» وكذا سائر الواكه» ولو كان فى بلد يو كلان تبعأ للخبز يكون إداماء أما البقول فليست بإدام بالاتفاق 
لأن آكلها لايسمى موندما إلا ماقد يقال فى أهل الحجاز بالنسبة إلى أكلهم الكراث » وعند الشافعى البقول 
والبصل وسائر المار إدام . وى الفر عنده وجهان : فى وجه إدام لما روى « أنه صل الله عليه وسلم وضع رة 
على كسرة وقال هذه إدام :هذه » رواه أبوداود . وى وجه آخر : ليس إداما لأنه فاكهة كالزبيب.واختلفوا 
ف الحبن والبيض والاحم ٠‏ فجعلها محمد إداما لما لات كل وحدها غالبا فكانت تبعا لايخبر وءوافةة له ٠‏ 
والمؤادمة الموافقة ومنه قوله صل الله عايه وس لامغيرة حين خخطب امرأة : ولو نظرت إليها فإنه أحرى 
أن يؤدم بینکا » أى يوفق »فا يكل غالبا تبعا للخبن موافقا له إدام والحبن وأخواه كذاك و يؤيده ٠اروىعنه‏ 
صلى الله عليه وسام د سيد الإدام فى الدنيا والآخخرة اللحم » رواه ابن ماجه . ويقال إن ملاك الروم كت بإلى معاوية 
أن ابعث إلى" بشر إدام على يد شر رجل » فبعث إليه جبنا على بد رجن يسكن ف بيت أصباره وهو من أهل 
اللسان » وبقول محمد أخذ الفقيه أبو الليث. ولهما أن الإدام مايذكل تبعا: فا يوذكل وحده ولو أحيانا ليس 
إداما وهذا لأنه منالمكادمة وهى الموافقة وذاك بأن بصير مع اللحبز كشئء واحد وهى بأن يقوم به قيام الصبغ 
بالثوب وهوأن ينغمس فيه جسمه إذ حفيقة القيامغير مرادة لأن الحل ونحوه ليسعرضا يقوم بالحوهر» والأجرام 
الم كورة من اابيض وما معه ليس كذاك فليست بإدام . ویرد عليه أنه إن اعتبر فى مسمى الإدام يحي ثيؤكل , 
تبعا لاخبز موافةا » سلمناه ولا يستلزم نن ماذکرلانه کذلاك » ون اعتبر فيه كونه لایو کل إلا تبعا منعناه . 
نعم مالا يوذ كل إلا تبعا موافقا أ كل فى مسمى الإدام ؛ لكن الإدام لابخص اسمه الأ كل منه. واستدل لأى حنيفة 
وألى بوسف أيضا بأنه يرفع إلى الفم وحده بعد اللبز أو قبله فلا تتحتيق التبعية» بخلاف المصطيغ به . وأجيبعن 
الحديث بأن كونه سيد الإدام لايستلزم كونه إداماء إذ قد يقال ف الحليفة سيد العجم وليس هو منهم . وأما 
حكاية معاوية فيتوقف الاستدلال بها على ها وهى بعيدة منها إذ يبع من إمام عالم أنيتكلف إرسال شخص 
إلى بلاد الروم ملنزما للوانته لغرض مهمل لكافر. والسكثى فى بيت الصبر:قط لايوج ب أن يكون الساكن شر 
رجل » قآ ثار البطلان تلوح على هذه القصة › ؤدفع الاستدلال هما بأن المعتبر التبعية فى الأكل. وال كل هو 
فعل الفم والحلق وهما مختلطان فيه تمةفتحصل التبعية حينئذ . ويدفع بأنكون التبعية ف الفم بعد رفمكل على حدثه 
نمكم إذ هما فيه إذا جسمان متكافئان لايكون أحدهما تبعا للآخر» بخلاف ما رفع صبغا للخبز فإن المقصود به شد 
الجوع بالحبز لا بالصبغ . وأما الحسمان المتكافئان فكل يصلح لرفع الجوع غير «فتقر إلى الآخر فىرفعه . 


ب 
( وإذا حلف لايتغدى فالغداء الأ كلمن طلوع الفجر إلى الظهر والعشاء من صلاة الظهر إلى نصف الليل ) لأن 
مابعد الزوال يسمى عشاء ولهذا تسمى الظهر إحدى صلاق العشاء فى الحديث ( والسحور من نصف الليل إلى 
طلوع الفجر ) لأنه مأخوذ من السحر ويطلق على مايقرب منه . 


قالالمرتائى : وهذا الاختلاف بينهم على عكس اختلافهم فيمن حلف لايأ كل إلارغيفا فأكلمعه البيض ونحوه لم 
يحنث عندهما وحنثعند محمد( قوله وإذا حلف لايتغدى فالغداء الأكل من طلوع الفجر إلى الظهر والعشاء ) 
بفتح العين والمد ( من صلاة الظهر إلى نصف الليل ) وهذا تساهل معروف المعنى لايعترض به » فإن الغداء والعشاء 
اسم لما يو كل فى الوقتين لا للأكل فيهما . فالوجه أن يقال فالتغدى الأ كل من طلوع: الفجر » والتعشى الأكل 
من الظهر الخ . لأن مابعد الظهر يسمى عشاء بكسر العين ١‏ ولهذا تسمى الظهر إحدى صلاق العشاء فى الحديث » 
إذ فى الصحيحين من رواية أنىهريرة ‏ صلى بنا رسول الله صلى الله عايه وسلم إحدى صلا العشاء ؛ وفسرت 
بأنها الظهر فى بعض الروايات » هذا وتفسير التغدى بالا كل من الفجر :إلى آخره مذ كور ف التجريد . وثى الحلاصة 
ووقت التغدى من طلوع الشمس إلى الزوال » ويشبه كونه نقلا عن. الفتاوى الصغرى وفيها الأسحر بعد ذهاب 
ثلنى الليل . ويوافقه ماعن محمد فيمنحلف لايكلمه إلى السحرقال : إذا دحل ثلث الايل الأخير فكلمه لم حنث . 
وقال الإسبيجانى فى شرح الطحاوى : وقت الغداء من طلوع الشمس إلى وقت الزوال » ووقت العشاء من بعد 
الزوال إلى آن إعضى أكر الليل » ووقت السحور من مضى أكثر الليل إلى طلؤع الفجر » ثم قال : هذا فى 
عرفهم ؛ وأما فى عرفنا : وقت العشاء من بعد صلاة العصر انى . فعرفهم كان ٠وافقا‏ لاغة لأن الغدوة اسم لأول 
لنهار » وما قبل الزوال أوله فالأكل فيه تغد” » وقد أطلق على السحور غداء فى قوله صلى الله عليه وسلم لعرباض 
ابن سارية « هلم إلى الغداء المبارك » وليس إلا مجازا لقربه من الغداة » وكذا السحور لما كان لاي كل فى السحر 
والسحر من الثلث الأخير مى ماي وكل فى النصف الثانى لقربه من الثلث الأخير حورا بفتح السين والأكل فيه 
تسخرا » والتضحى الا كل فىوقت الضحى ويسمى الضحاء أيضا بالفتح والمد » ووقت الضحى من حين محل . 
الصلاة إلى أن نزول  »‏ وأصل هذه فى مسائل القضاء . قال السرخسى فيمن حلف ليعطين فلانا حقه ضحوة : 
فوقت الضحوة من حين تبيض الشمس إلى أن تزول » وإن قال عند طلوع الشمس أو حى تطلع فله من حين 
تطلع إلى أن تبيض لأن صاحب الشرع مى عنالصلاة عند طلوع الشمس ٠‏ والهى تد إلى أن تبيض.. والمساء 
مساءان أحدهما ما بعد الزوال » والآخر بعد غروب الشمس » فأيبما نوى حت نيته » وعلى هذا لو حلف بعد 
الزوال لايفعل كذا حى يمسبى ولا نية له فهو على غنبوبة الشمس لأنه لابمكن حمل اليين على المساء الأول فيحمل 


وقوله ( وإذا حلف لايتغدى فالغداء الأكل من طلوع الهج ر إلى الظهر ) قال ق النهاية 1 هذا توسع فى العبارة 2 
ومعناه أكل الغداء والعشاء والسحور على حذف المضاف » وذاك لأن الغداء اسم لطعام الغداة لا اسم أكل . 
وقوله ( وهذا تسمى الظهر إحدى صلانى العشاء فى الحديث ) ذكر فى الإيضاح ف باب الحلف على الغداء ذقال ` 
فإنه ورد فىالحديث وأن انی صلى الله عليه وسل صلی إحدى صلا العشاء ركعتين يريد به الراوی‌الظهر أوالعصر. 
)0( ( قول الكال يسمى عشاء بكسر العين ) قال فى النهر : وكأنه تحريف » والصواب ه عشيا » بفتح المين مع ياء بعد الشين اه , كذا 


بجامش لسحة الشيخ البحراوى . قال مصححه الفقير محمد البلبيسى : هوتحريف يقينا » فصوابه و العثى» فيه وفيا بعده » وفى حديث 
الصحيحين و إحدى صلاق العثى و لا العشاء كا ظهر بالمراجعة » فليحلرما وقع فى نسخ الحداية وحواشيها من التحريف واقه الماد ٠.‏ 


مودت 
ثم الغداء والعشاء مايقصد به الشبع عادة وتعتبر عادة أمل كل بلدة فى-حقهم . ويشترط أن يكون أكثر من نصف 
الشبع ( ومن قال إن لبست أوأكلت أوشربت فعبدى حر وقال عنيت شیا دون شی ءلم يدين فى القضاء وغيره) 
لأن النية إنما تصح ف الملفوظ والثوب وما بضاهيه غير مذ كور تنصيصا والمقتضى لاعموم له فلغت نية التخصيص 
فيه ( وإن قال إن لبست ثوبا أوأكلت طعاما أو شربت شرابا لم يدين ف القضاء خاصة ) لآنه نكرة فى محل الشرط 
فتعر فعملت نية التخصيص فيه إلا أنه حلاف الظاهر فلا يدين فى القضاء . 


على المساء الثانى وهو مابعد الغروب » وذكر الولوالحى : والضحوة بعد طلوع الشمس من الساعة الى نحل 
فيها الصلاة إلى نصف البار » والتصبيح مابين طلوع الشمس إلى ارتفاع الضحوة : يعنى الكبرى لأنه من الإصباح 
.وهلا يعرف بتسمية أهل اللغة . ولو حلف لبأتينه غدوة فهذا بعد طلوع الفجر إلى نصف اهار ( قوله ثم الغداء 
والعشاء مايقصد به الشبع عادة ) وكذا السحور . فلو أكل لقمة أولقمنين أو أكثر ما يبلغ نصف الشبع لايحنث 
بحلفه ماتغديت ولا تعشيت ولا تسحرت. ویرد أنءصل الله عليه وسلم قال ف روايةالترمذى : « تعشوا ولوبكف 
من حشف فإن ترك العشاء مهرمة ؛ وهعاوم أن كفا هن حشف لايباغ فى العادة نصف الشبع . وأجيب بأن 
العرف الطارئ يفيد أنه مع الشبع لاقطع بقوطم ٠اتغديت‏ اليوم أوما تعشيت البارحة وإن كان أكل لقمة أواقمتين 
وكذا يعتبر ف الغداء وأخويه ىحق أهل كل باد ما يعتادونه من مأ كوم ٠‏ فلو کان عادتهم أكل الحيز فى الغداء , 
أو اللحم أو اللبن ينصرف إلبه حى أن الحضرى إذا حاف على ترك الغداء فشرب الابن لم يحنث ؛ والبدوى 
يحنث لأنه غذاء أهل البادية » ولو أكل غير اللحبز من أرز أو تمر أو غيرهما مما هو غير معتاد التغدى به حى شيع 
م يحنث أيضا ( قوله ومن قال إن ليست أو أكلت أو شربت فعبدى حر وقال نويت شيئا دون شىء ) *ن 


وقوله ( وتعتبر عادة آهل كل باد فىحقهم ) يعنى إن كانت خبزا فخبز »وإ ن كانت لحما فلحم »حى أن ا حضرى 
إذا حلف على ترك الغداء فشرب اللبن لم يحنث » والبدوى بخلافه » لأنه غذاء فى البادية . وقوله ( ويشترط أن 
يكون أكثر من نصف الشبع) رواه المعلى عن أبىيوسف وهوميح لأن من أكل لقمة أولقمتين يصح أن يقول 
ماتغديت وما تعشيت ( ومن قال إن أكلت أوشربت أولبست فعبدى حر وقال عنيت شيئا دون شىءلم يصدف 
قضاء ) ولا ديانة ( لأن النية إنما تصح ف الملفوظ) لأنها لتعيين بعض محتملات الافظ ( والثوب ومايضاهيه غير 
ملفوظ) فلا تصح نيته '.فإن قيل : هب أنه غير مافوظ تنصيصا أليس أنه ثابت «قتضى والمقتضى كالملفوظ ؟ 
أجاب بقوله ( والمقتضى لاعموم له فلغت نية التخصيص فيه ) فإن قيل : إلفنضى أمر شرعى وافتقارال كل إلى 
الطعام ليس كذاك لأنه يعرفه من لم بعرت الشرع . قلنا : يجوز أن يكون المصنف اختار ما اختاره بعض 
العققين من أن المقتضى هوالدى لايدل عليه الافظ ولا يكون منطوقا به » لكن يكون ٠ن‏ ضرورة اللفظ أعم 
من أن يكون شرعبا أوعقليا . فإن قيل : سلمنا ذلك لکن ما الفرق بين هذا وبين ما إذا قال إن خرجت فعبدى 
حر ونوى السفر فإنه يصدق ديانة مع أن السفر أو الحروج غير كور لفظا وينه وبينما إذا حاف لايساكن 
فلانا ونوئ به أن لايساكنه فى بيت واحد فإن النية سصميحة مع أن المسكن غير ملكورلفظا » حى لو سكن معه 
ى الدار لايحنث . أجيب بأن الأولى ممنوعة «نعها القضاة الأربع أبو هشم وأبو خازم وأبو طاهر الدباس 
والقاضی القمى . ولئن سلم فقوله إن خرجت ولا يساكن فعلان بدلان على المصذ رلغة »وقد وقع الثانى فى صريح 
. النى والأول ى معناه فتناولا بعمومهما الحروج: فى السفر والسكن فجاز تخضيصبما إلا أنه خلاف الظاهر فلا 
يدين فى القضاء . 


14ت 


الملبوس أوالمأ كول أوالمشروب فى إن أكات وإن شربت لم تصح نيته لا فى القضاء ولا فیا بينه وبين الله تعالى» 
فأى شى ء أكل أو لبس أوشرب حنث . وعند الشافعى تصح نيته ديانة » وهو رواية عن ألى يوسف + واختارها 
الحصاف لأن النية إنما نصح ف الملفوظ لتعيين بعض محتملاته . والثوب إن لبست والمأكول والمشروب فى إن 
أكلت وإن شربت غير مذكور تنصيصا فلم تصادف النية محلها فلغت. فإن قيل : إن لم يكن مل كورا تنصيصا 
فهو مذكور تقديرا وهو كالمل كور تنصيصا . أجيب بأن تقديره لضرورة اقتضاء الأكل مأكولاء وكذا اللبس 
والشرب » واأقتضى لاعموم له عندنا » ولأن ثبوته ضرورى فيتقدربقدرها والضرورة فى تصحيح الكلام 2 
وتصحيحه لايتوقف إلا على مأ كول لا على مأكول هو كذا فلا تصح إرادته » فبنى .لحلاف فى هذه الفروع يننا 
وبين الشافعى الاحتلاف فى أن المقتضى لاعموم له أو له عموم على ماذكروا » أما أو قال إن لبست ثوبا أو أكات 
طعاما أوشربت شرابا وقال عنيت شيئا دون شی ء فإنه يدين فما بينه وبين الله تعالى لاف القضاء » لأنه ذكر 
الافظ. العام القابل للاخصيص فصحت نيته : وهذا لأنه نكرة فى سياق الشرط فتعم لآ ھا إلى كونها فى سياق النی 
بسبب أن الشرط المثبت ف اليين يكون الحلف على نفيه لآن المعنى نى لبس الثوب فكأنه قال لا ألبس ثوبا إلا أنه 
. حلاف الظاهر فلا يقبله التقاضى منه . فإن قيل : يعتبر نخصيصا المصدر المدلول عليه بالفعل فإنه مذ كور بذ كر 
الفعل على ماعرف ف الطلاق . أجيب بأن المصبر أيضا ضر ورى للفعل والضرورة مندفعة بلا تعمم » وهذا بخالف 
ماتقدم فى مسئلة طلى نفسك حيث جعل المصدر مذ كورا بد كرالفعل فقبل العموم حى حت نية الثلاث + بل 
الحق على هذا أنه عام » وكا قلم فى قوله إن حرجت فعبدى حر ونوئ السفر مثلا يصدق ديانة فلا يحنث بالحروج 
إلى غيره تخصيصا لنفس الحروج ؛ بخلاف مالو نوی الحروج إلى مكان خاص كبغداد حيث لايصح لأن المكان 
غير مذ کور » فكذا يراد تخصيص فعل الأكل ». وهكلا قواكم فيا إذا جلف لايساكن فلانا ونوى المساكنة فى 
بيت واحد أنه يصح ؛ وهو تخصيص للمصدر المضمون للفعل . قلنا : ذلك المصدر وإن عم بسبب أنه فى سياق 
النى لأن الفعل فى سياقه » لكنه لايقبل التخصيص لأن عمومه ضرورة محقق الفعل فى الننى ٠‏ فإنه لايتحقق فى 
خصوص عله الخاص : أعنى بعد لفظة لا فى لا كل إلا بتحقق ذلك المصدز هناك › وما ليس ثبوته إلا ضرورة 

أمر لايئبت باعتبار غيره » ولا يثبت ماهو زائد عليه . ومعلوم أن من ضرورة ثبوت الفعل فالننى ثبوت المصدر 
العام » وليس من ضرورة ثبوت الفعل ثبوت التصرف بالتخصيص فلا يقباه » بخلاف إن أكلت أكلا فإن الاسم 
حينئل مذ كور صريحا فيقبل نية التخصيص ؛ ولايشكل الفرق لأن أكلا المد كورين ليس عين الأكل الفضمنى 
الفعل الضرورى الثبوت فقام الملكور مقام الاسم وقبل التخصيص . وأما مسئلة الحروج فقد أنكرها القضاة 
الأربعة القاضى أبو اهم والقاضى أبو خازم والقاضى القمى والقاضى أبو طاهر الدباس ؛ وحملوا ما روى عن 
محمد فيها على ما لوقال إن خرجت خروجا وكأنباسقطت من الكاتب . وهن الزمها أجاب بأن الحروج ف نفسه 
متنوع إلىسفروغيره حى اختلفت أحكامهما فقبلت إرادة أحدنوعيه وبه أجيب عن مسئلة المساكنة + فإلما متنوعة 
إلى كاملة وهى المساكنة فى بيت واحد » ومظلقة وهی ماتكون فى دار > فإرادة المساكنة ى بيت إرادة أخص 
أنواعها » وهذا بخلاف ما إذا حلف لايغتسل أو لاينكح ثم قال عنيت من جنابة أو امرأة دون امرأة لايصدق 
قضاء ولا ديانة » لأن الاغتسال غير متنوّع لأنه عبارة عن إمرار الماء والتنوع فى أسبابه » وكذا لايسكن ذار 


3 5 0-7 5 5 م‎ *- - a م م - م‎ 2 0 2 2 e - ¬“ aA 
oF ê QQ, ® 0 ل‎ 0 0 0 ٠ e e 0 ۰ ٠. 8 2 ٠. ٠ ل‎ ٠ 0 e 
> 


ETE 


o QAQ dd # a gg @ # ¢ # dd 4 dd ° 4 ل‎ 0 


فلان وقال عنيت بأجر ولم يسبق قبل ذلك كلام بأن استأجرها منه أو استعار ها فأنى فجلف ينوى السكنى بالإجارة 
أو الإعارة لايصبح حى لو سكنها بغير أجر حنث » بخلاف ما لو حلف لايسكن دارا اشتراها فلان وعنى اشتراها 
لنفسه فإنه يصدق لأنه أحد نوعى الشراء لأنه متنوع إلى مايوجب الملك للمشترى وما يوجبه لغيره فتصح نية أحد 
النوعين » بحلاف السكنى نفسها لأنها لاتتنوّع لأنها ليست إلا الكينونة فى الدار على وجه القرار » وإنما تختلف 
بالصفة ولا يصح تخصيص الصفة لآنما لم تد كر بحلاف الحنس » وكذا لو حلف لايتزوّج امرأة ونوى كوفية 
أو بصرية لايصح لأنه تخصيص الصفة › ولو نوى حبشية أو عربية حصت فيا بينه وبين الله تعالى لأنه تخصيص 
فى ابحنس كأن الاختلاف بالنسبة إلى الآباء اختلاف بابلحنس وبالنسبة إلى البلاد اختلاف بالصفة » وكأن الس 
فى ذلك والله أعلم أن ذكر لفظ امرأة أو رجل عين ذكر ولد له آباء إلى آدم فكأنه قال كل من كان لها أب من 
ولد آدم وأراد بعض الآباء دون بعض وليس الصفات مذ كورة بعينذكر ولد آدم وإن كان لابخلو الموجود عن 
صفة فابوتما مقتضى الوجود لا اللفظ . والحق أن الأفعال الحارجية لاتتصور أن تكون إلا نوعا واحدا.» لافرق 
فى ذلك بين الغسل ونحوه » ولا بين ا روج ونحوه من الشراء » فكنا أن انحاد الغسل بسبب أنه ليس إلا إمرار الماء 
كذلك الحروج ليس إلا قطع المسافة غير أنه يوصف بالطول والقصر فى الزمان فلا تصير منقسمة إلى نوعين إلا 
باختلاف الأحكام شرعا » فإن عند ذلك علمنا اعتبار الشرع إياها كذلك كا فى اللدروج الْتلف الأحكام 
ف السفر وغيره والشراء لنفسه وغيره فإنه مختلف حكهما فيحكم بتعدد النوع فى ذلك » ولا يخى أن المساكبة 
والسكنى ليس فيهما اختلاف أحكام الشرع 'لطائفة منهما بالنسبة إلى طائفة أخرى وكل فى نفسه نوع لأن الكل 
قرار:ى الكان . ثم اعلم أن التحفيق أن المفعول فى لا كل ولا ألبس ليس من باب المقتضى لأن المقتضى مايقدر 
لتصحيح المنطوق وذلك بأن يكؤن الکلام ما يحكم بكذبه على ظاهره مثل « رفع الحطأ والنسيان » أو بعدم صمته 
شرعا مثل أعتق عبدك عنى ولیس قول القائل لا كل يحكم بكذب قائله بمجرده ولا متضمنا حكما .لايصح شرعا . 
نعم المفعول .: أعنى الأ كول من ضروريات وجود فعل الآكل » ومثله ليس من باب المقتضى وإلا كان كل 
كلام كذلك إذ لابد أن يستدعى معناه زمانا ومكانا ¿ فكان لايفرق بين قولنا الحطأ والنسيان مرفوعان : وبين قام 
زيد ونجلس عمرو » فما هو من باب حذف المفعول اقتصارا وتناسيا » وطائفة منالمشايخ وإن فرقوا بينالمقتفى 
والحذوف وجعلوا المحدوف يقبل العموم » فلنا أن نقول: عمومه لايقبل التخصيص» وقد صرح من الحققين 
جمع بأن م نالعمومات مالا يقبل التخصيص مثل المعانى إذا قانابأن العموم من عوارض المعانى كما هومن عوارض 
الألفاظ. وغير ذلك > فكدلك هذا امحدوف إذ ليس فى جك المنطوق لتناسيه وعدم الالتفات إليه» إذ ليس الغرض 
إلا الإخبار بمجرد الفعل على ماعرف من أن الفعل المتعدى قد ينزل منزلة اللازم لما قلنا والاتفاق على عدم صمةٍ 
التخصيص :باق المتعلقات من الزمان والمكان » حیٰ لو نوی لابا کل فى مكان دون آنحر أو زمان لانصح 
نيته بالاتفاق . ومن صور تخصيص ا حال أن يقول لا اکل هذا الرجل وهو قائم ونوى فى حال قيامه فنيتم لغو 
بخلاف مالو قال لا أكلم هذا الرجل القائم فإن نيته تعمل فيا بينه وبين الله تعالى » والفرق بأن المفعزل فى حكم 
المد كور إذ لايعقل الفعل إلا بعقليته منوع بل نقطع بتعقل فعى المتعدى بدون إخطاره › فإئما هو لازم لوجوده 


اا 
( ومن حلف لأيشرب من دجلة فشرب مها بإناء لم يحنث حى يكرع منهاكرعا عند أىحنيفة وقالا : إذا شرب 
منها بإناء يحنث لأنه متعارف الفهوم . وله أن كلمة من للتبعيض وحقيقته فى الكرع وهى مستعملة؛ ولهذا يحنث 
بالكرع إجماعا فنعت المصير إلى انجاز وإن كان متعارفا 


لامدلولا للفظ . هذا » وكون إرادةنوع ليس خصيصا هن العام مما يقبل المنع لأنه لايخرج عن قصر عام على بعض 
متناولاته » وأقرب الأمورإليك قوله و لاتقتلوا النساءوالصبيان» تخصيص لاقتلوا المشركين» والنساء نوع مندرج 
تحت المشركين » ومعنى تخصيص النوع ليس إلا إخراج جميع أفراده كما بحن فيه تخصيص الدفر تخصيص كل 
مايصدق عليه امم السفر فيستمر الإشكال ف يمين المساكنة والحروج وقد أنكر هله من ذكرنا . ولا يجاب با 
ذكر فى الدنخيرة جوابا عن إيراد قائل لو صحت نية الشراء لنفسه فن حيث أنه بيان نوع لابيان تخصيص كان يحب 
أن يصدق ف الفضاء كما نى الحروج » وكا فى قوله أنت بائن قلنا نية الشراء لنفسه بيان نوع من وجه و تخصيص 
عام هن وجه فى حق الحقوق لأن الشراء لنفسه ولغيره سو اء فى حق الحقوق » فن هذا الوجه هو شىء واحد وله 
عموم » فإذا نوى أحدهما كان تخصيصا » ولكن فى حق الملك بيان نوع لأنبما مختلفان فى حق الملك فوفرنا على 
الشبيين حظهما فقلناه »ن حيث أنه بيان نوع بصح هذا البيان فیا بينه وبين الله تعالى وإن ل يكن الاسم ملفوظا » 
ومن حيث أنه تخصيص لم يجز فى القضاء. وهذا بخلاف قوله أنت بائن يصح نية أى أنواع البينو نةشاء ٠ن‏ عصمة 
انكاح وغيرها لأن الأعم ف الإثبات لايعم استغراقا » بخلافه فى النى لو قلت رأيت رجلا لايعم أصناف الرجال 
استغراقا بخلاف ما زأيت رجلا ( قوله وءن حلف لايشرب هن دجلة فشرب منها بإناء لم حنث حى يكرع منها 
كرعا أى يتناول بفمه من نفس النهر عند ألى حنيفة : يعنى إذالم تكن له نية » أمانإذا نوى بإناء حنث به إجماعا:. 
وقالا : إن شرب منها كيفما شرب بإناء أو بيده أو كرعا حنث لافرق بين ذلك وبين قوله من ماء دجلة حيث 
يحنث بالشرب من مائها بإناء أو كرعا ى دجلة أو نهر آخر بأحذ من دجلة لآن نسبة الماء إليها ثابتة فى جمع هذه 
الصور. وقولهما قول الشافعىوأحد؛ وجهه أنه هو المتعارف المفهوم من قولنا شربت من دجلة » وهو إن 
كان مجازا إما مجاز حذف » أى من ماء دجلة » أو مجاز علاقة بأن يعبر بدجلة عن مائها وهو أولى من مجاز. 
الحذف لأ كريته بالنسبة إليه ولشبرة جرى النهر ٠هررين‏ له بأن علاقته امجاورة » ثم هو أشهر هن أن يراق به 


( ومن حلف لا یشرب من دجلة فشرب منها.بإنله لم يحنث حى يكرع منها كر.عا ) أى حى يضع فاه 
على دجلة بعينها ويشرب يقال كرع ف الماء إذا مد عنقه نحوه ليشرب نه وهنه كره عكرمة الكرع فى 
النهر لأنه فعل البهيمة تدحل فيه أكارعها » والكراع مستدق الساق» وهذا ( عند ألى حنيفة رحمه اللهوقالا : إذا 
شرب منها بإناء حنث) ومبناه على أن الحقيقة المستعملة أولى من المباز المتعار فت عنده وعندهما بالعكس » أماكون 
الباز متعارفا فظاهر » فإن المفهوم من قولم هل فلان يشربون من دجلة أنهم يشربون هن مائها » وأما أن الحقيقة 
مستعملة,فلآن الناس يكرعون من الأمبار والأودية؛ وقد قالالنى صلى الله عايه وسلم لقومنزل عندهم «هل عندكم 
ماء بات فى شن » وإلا كرعنا ؛ ولهذا إذا كرع حنث بالإجماع . فإن قیل : لانسلم أن الحنث فى الكرع باعتبار 
كون الحقيقة مستعملة بل باعتبار العمل بعموم الجاز كا فى قوله لايضع قدمه فى دار فلان فحينثذ يجب أن بحنث 
بالشرب بالإناء وغيره لأن ال حكم ففعموم المجاز كلاك . فالحواب أن المصير إلى عموم الجازإ نما يكون بعد تعلر 
الحقيقة أو هجراما » وقد دل الدلبل على كونبها مستعملة فلا مصير إليه . . 


نہ ا 
ز وإن حلف لأيشرب من ماء دجلة فشرب منها بإناء حنث/لأنه بعد الاغتراف بى منسوبا إليه وهوالشرط فصار 
کا إذا شرب من ماء نهر يأخل من دجلة 


نفس الكرع فيصرف إليه فيعم الكرع وغيره » كما لو حلف لايضع قدمه ودار فلان يمحن ثُبالدخول كيفماكان » 
لاف ما لواستلى وأدخل قدميه فقط لايحنث لأن هذا ليس دخولا والهينانعقدتعليه. وله أن المعنى الحقيق للكلام 
الكرع وهو مستعمل للعرب وأهل العرف لأن كثيرا من الرعاء وغير هم من أهل العرف يفعلونه. وروى عنه عليه 
' الصلاة والسلاموأنه أتى قوما فقال : هل عندكم ماء بات فى شن وإلا کرعنا ‏ وإذا كان المعنى اقيق مستعملا 
كانت الحقيقة مستعملة فينعقد عليها البين لأن الحقيقة ما لم جر كانت أولى هن المجاز » وذا يحنث بالكرع 
إحماعا » إلا أنرما يقولان حنث به باعتبار أنه هن أفراد امجاز لاباعتبار إرادة الحقرقة بذلك فلا يز م الجمع بين 
الحقيقة والجاز ولا إهدار هذا القسم › وإنما قلنا إن الكرع حقيقة الافظ لأن من هنا لابتداء الغاية » فالمعنى ابتداء 
الشرب هن نفس دجلة > وذلك إنما يكون بوضع الفم عليما نفسها » فإذا وضع لھم على بده أو كوز ونحوه فيه 
ماؤها لم يصدق حقيقة اللفظ وهو وضع فه على نفسبا ء وأما ما نى المداية هن أنها لاتبعيض فإئما يصلح توجيها 
لقولهما لأن المعنى حينئذ لا أشرب بعض ماء دجلة : إذ لو أريد حقيقة دجلة لم يكن للكلام معنى لأن نفس دجلة 
وهو الأرض المأقوقة :برا لبس مما يشرب . ولو أريد از دجلة وهو ماوها مت للتبعبض وبصير المراد لا أشرب 
من ماء دجلة وهو نفس قوهما فيحنث بالكرع وغيره لأنه ماء دجلة وعلى هذا فيتجه قوذما بعد الوجه ا اموز : 
وى تقدم الجاز المتعارف » وهو أن الكلام عند عدم قرينة إرادة المعنى الأصلى انصرف إلى المشهور منه وإن 
جعلت من للبيان بأن يقال وضع الفم على نفس دجلة لايفعل )١(‏ وهو الحقيقة على تقدير كونما للابتداء فلز م أن 
يراد بلفظ دجلة ماواها » وحينثل جاز أن تكون من للتبعيض . فالمعنى : لايشرب بعض ماء دجلة » أو للابتداء 
والمعبى : لايكون ابتداء الشرب من ماء دجلة فيحنث بشرب مائها كرعا وغيره . وأما الاستدلال له بقوله تعالى 
- إن الله مبتليكم بنبر فن شرب منه د إلى قوله - إلا من اغترف غرفة بيده من جهة أنه يفيد أن ما باليد يخالف 
الشرب منه فغلط > وهو بناء على أنه استثناء منقطع > والاتصال أولى إذا أمكن وهو ممكن بل المعنى عليه » فإن 
مراد أنهم ابتلوا بنرك الشرب من انر شرب كفاية ورئ ء فإن حاصل المعى من شرب منه مطلقا قليلا أو 
كثيرا كافيا فليس منی إلا من شرب منه قدر كفه نحقيقا بأن اغترفها . والذى اننظ عليه رأى أصحابنا فى الدرس 
فى توجيه قول.أنى حنيفة رحمه الله أن امم الدجلة على قول الكل حقيقة فى نفس الهر دون الماء » وإرادة وضع 
فه على نفس أجزائه منتف » فامراد ليس إلا وضعه على الماء الكائن فبها > وحينئذ جاز كون الامم حقيقة فيه 
مشتركا أو جازا » فإن فرض مشتركا فلا إشكان أن حقيقة اللفظ : أعنى جموع الأركيب بوضع الم ى مائها حال 
كونه فى خصوص ذاك الحل وإن فرض عجازا فى هذا الماء ؛ فعنى قوله لافظ حقيقة مستعملة الخ أن التركيب 
حقبقة في وصل المعنى الحقيى للا أشرب بالمعنى المجازى لدجلة وهو الماء الكائن فى النهر الخاص وحپنئد جاز كون 
من التبعيضن » والمعنى : : لا أشرب بعض دجلة : أى الماء اللعاص فى المككان الماص » فظهر إمكان كوتها 


وقوله ( ولو حلف لايشرب من ماء دجلة ) ظاهر . 
(1) ( قول الكال لايفعل ) أى لأن.إرادة وضع الفر على نفس أجزاء اللهر بنعف كا پا كذا يبامش , 
١‏ الل . (18 -فع القدير حنق.- ة) 


ا ا م ل ل صاصم سطس لست لم مات 


للتبعيض مع صمة قوله افظ : أى الركيب حقيقة مستعملة هى الشرب من نفس الماء لكان ف المكان الخاص 
ثم یر جح عازه ف المفرد : أعنى دجاة المستعمل فى ماثما بقيد كو نه ی ن نفس ابر غل عا ز ها وهو دجلة فى ماما 
لي اد شي حت بالشرب ج بإناء ومن ابر صنق يعد ينا ,اند غياز اقرب إلى اک : أعنى دجلة مى 
الہر . ونظير المسثلتين ما لو حلف لايشرب من هذا الكوز ذ فصب الماء الذى فيه فى كوز آخر فشر ب ءنه لاحنث 
بالإجماع . ولو قال من ماء هذا الكوز فصب ف کوز آخر فشرب منه حنث بالإجماع . وكذا لو قال من هذا الحب 
ا ا ا ا : لوكان 
ا لحب أو البثر هالآن فيمينه على الكرع عند ألىحنيفة رحمه الله لإمكان العمل بالحقيقة . وعندهما على الاغتراف , 
وينبغى أن يقال على ماهوأع, من‌الاغتراف . وإن لم يكن ملآن فيمينه على الاغتراف . ولو تكلف فىهذه الصورة 
وكرع من أسفل الحب والبئر اختلفوا . والصحيع أنه لايحنث لعدم العرف بالكرع فىهله الحالة . 
[ فروع ] لو قال لا أشرب من الفرات فشرب من نهر أخلذ منه لم يحنث إجماعاء أما عنده» فلأن يمينه على 

الكرع › ٠‏ وأما عندهما فلأنه مثل الفرات فى إمساك الماء فيقطم النسبة فخرج عن عموم الجاز . أما لو قال لاأشرب 
من ماء الفرات فشرب من نهر أخذ منه حنث لأن بمينه على ماء منسوب إلى الفرات ٠‏ والنسبة لاتنقطع بالأثبار 
الصغار . ولو قال لا أشرب مَاء فرانا يحنث بكل ماء عذب فى أى موضعكان “ولو حلف لايشرب من ماءالمطر 
فجرت الدجلة بماء المطر فشرب لم يحنث . ولو شرب من ماء واد سال من المطر ولم يكن فيه ماء ق قبن ذاك أو من 
ماء مطر مستنقع حنث .واز حلف لايشرب من هذا الماء فانجمد فأكله لايحنث » فإن ذاب فشرب حنث . ال 
الفقيه أبو الايث : هذا بمئزلة ما إذا حاف لايجلس على البساط فجعله حرجا فجلس عليه لايحنث » فإن فتقه فصار 
بساطا فجاس عايه حئث. وف فتاوى محمد بن الوليد : لايحنث إذا شربه لانقطاع النسبة الأولى لانتسابه إلى اب محمد » 
ولو كان ف الحل” حنث لأن النسبة لانقطع .ولوحاف لايشرب من وسط دجلة فوسطه مام يطلق عليه اسم الشط 
وذلاث قدر ثلث ابر أو ربعه » والظاهر أن هذا لايتأئى فى النيل لأن الشط ينتى قبل الربع أيضا لسعته . ومن حلف 
لابشر ب نبيذا فهو المسكر »ن ماء العنب ولو مطبوخا لأن الصالحين يسمونه شارب خر ؛ ولو نوى المسكر يحنث 
بكل مسكر . ولو حلف لايشرب شرابا حنث بشرب الماء واانبيد SI SG SE‏ 
الخل والشمن والزيت والعسل . وقيل لامحنث بالماء وهو الظاهر لآن العرف فى ا شم الشراب لغير الماء وحن 
بشرب الاينوفر . وقيل لأيقع على المتخذ من الحجؤب ره تأعمااه فلان ولم يأذن 
باسانه . فى الحلاصة يلبغى أن يحنث . وهذا دليل الرضا ولس بإذن . ولو حلف لايشرب خرا فزجها بغير جنسبا 
كالأقسمة ونحوه يعتبر بالغالب . وإنما تعرت الغلبة بالاون والطمم فيعتبر الغالب منبما . كذا روى عن ألى یوسف 
فى النوادر فها إذا حاف لايشر ب لبنا فصب عايه ماء وشزربه يحنث إن كان اللون لون الابن ویو جد طعمه » ون 
كان لون الماء لاحلث. وعن عمد تعتبر الغلبة من حيث القلة والككيرة بالأجزاء »و إن كان سواه حنث استحسانا . 
وأما إذا بحلطه يجنسه بأن حلف على لبن بقرة فخلطه بابن بقرة أخرى ؛ فعند ألى يوسف هو كاب نسي يعتبر الغالب » 
وعند محمد يحنث بكل حال لن ابلدنس عنده لايغلب ابلهنس بل يتكثر يجنسه » وهتا اللحلاف فيا تمتزج بالمرج › 
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AS 
فإن کان فيه‎ ٠ ومن قال إن لم أشرب الماء الذى فى هذا الكوز اليوم فامرأته طالق ولیس فى الكوز ماء لم يحنث‎ ( 
ماء فأهر يق قبل الليل لم يحنث » وهذا عند أن حنيفة و محمد . وقال أبو يوسف : يحنث ف ذلك كله ) يعنى إذا مضى‎ 
اليوم » :وعلى هذا الحلاف إذاكان اليين بالله تعالى . وأصله .أن من شرط انعقاد البين وبقائه تصورالبر عندها‎ 
خلافا لأنىيوسف لأن الهين إنما تعقد للبر فلابد من تصورالبر ليكن إيجابه . وله أنه أمكن القول بانعقاده موجبا‎ 
للبر على وجه يظهر فى حق الحلف وهو الكفارة . قلنا : لابد من تصور الأصل لينعقد فى حق الحلف وهذا‎ 
لاينعقد الغموس موجبا للكفارة ( ولوكانت الهينمطلقة ؛ فى الوجه الأول لايحنث عندهما » وعند أنى يوسف‎ 
) يحنث ف الحال ؛ وف الوجه الثانى يحنث ف قوط جميعا‎ 


أما فيا لامتزج كالدهن بحنث بالاتفاق إذا عقد بمينه .على الدهن ( قوله ومن قال إنلم أشرب الماء الذى فى هذا 
الكوز اليوم فامرأته طالق وليس ف الكوز ماء لم يحنث » وإن كان فيه ماء فأهريق قبل الال لم يحنث » وهذا عند 
ألى نحليفة ومحمد رحمهما الله ) سواء علم وقت الحلف أن فيه ماء أو لم يعلم ( وقال أبو يوسف ره الله يحنث 
ف ذاك كاه إذا مضى اليوم ٠‏ وعلى هذا الحلاف إذا كان المين بالله تعالى » وأصاه) أى أصل هذا الحلا ف أن تصور 
البر شرط لانعةاد.الهين المطاةة عن الوقت ولبقاء لبن المقيدة بالوقت عندهما إلى وقت وجو بالير ٠‏ وهو قول 
. «آلاث ووجه عند الشافعية . وعند ألى يوسف لايشترط تصور البر فى انعقاد اليين المطلقة ولالبقاء المفيدة » وهو 
وجه آنحر للشافعية . وما ابتنى على الحلاف : لوحلف ايقتان ز بدا اليوم فاتز يل قبل مضى اليوم لابحنشعندهما .. 
ويحنث عند ألى يوسف فى آخر جزء من اليوم . وكذا لو حاف ليقتائه وهوميت والحالف جاهل بموته لايحنث 
عندهها خلافا له » وإنما شرطنا جهله بموئه عندهما لأنه لو کان عالما بموته العقدت وحنث بالاتفاق لأن الهين 
انعقدت على إزالة حياة يحدثها الله فيه » بحلاف ما إذالم يكن عالما لأنه عقدها على حياته القائمة فى ظنه والواقع 
انتفاؤها فكان الب غير متصور كسئلة الكوز فإنه وإن أمكن إحداث الله تعالى الماء فيه لكنه ماء آخر غير 


قال ( ومن قال إن لم شرب الماء الذى فى هذا الكوزاليوم فامرأته طااق وليس ف الكوز ماءلم يحنث ) علم عدم المساء 
ف الكوز أو لم بعلم ( فإن كان فيه ماء فأهريق قبل الايل لم يحنث عند ألى حنيفة ومحمد . وقال أبويوسف : بحدث 
فى ذاث كله ) أى فا إذا كان فيه الماء وفيا م يكن » وما ذكر من الوجه للجانبين فواضح . واعترض على 
وجههما بأن الب «تصور فى صورة الإراقة » لأن إعادة القطرات المهراقة ممكنة فكان تصورا . وأجيب بأن البر 
إنما يحب فىهله الصورة فى آخر جزء من أجزاء اليوم بحيث لابسع فيه غيره فلا بمكن القول فيه بإعادة الماء فى 
الكوز وشربه فى ذلاث الزمان . وقوله ( ولوكانت الهين «طلقة ) أى عن ذكر اليوم ( فى الوجه الأول ) يعنى 
فها إذالم یکن ف الكوز ماء ( لايحنث عندهنا » وعندہ يحنث ف امال . وق. الوجه الثانى ) وهو أن 'یکون فيه ماء 
فأهريق ( يحنث فى قولم جميعا . 


( قال الصنف : ومن قال إن لم أشرب الخ ) أقول : وإن كان يعلم أنه لا ماء ى الكوز ينعقد عند الثلاثة » كذا فى البدائع . ونيه أيضا : 
وعل هذا الملا إذا قال واقه لأقعلن فلانا وفلان ميت وهو لايعلم موته لاينعقد عنام علافا لأبى يوسف » وإن كان عالما يموئه يتعقد 

عندهم خلافا لزفر أه . وسيجىء من المصنف ف باب المين فى القعل و الضرب أن الصحيم أنه ليس فى مسئلة الكو زتفصيل العلم ('قوله واعترض 

على وجههما بأن البر متسور فى صورة الإراقة لأن إعادة القطرات المهراقة مكنة الخ ) أقول : كا إذا صب فى إناء آخر لاف الأرض وفيه 
لأمل ( قوله وأجيب بأن ألبر » إلى قوله : لايسع فيه غيره ) أقرل : مير غيره راجع إلى البر . 


4 

فأبويوسف فرق بين ا مطلق وا موقت . ووجه الفزق أن التوقيت التوسعة فلا يحب الفعل إلا فى آخر الوقت فلا 

يحنث قبله » وفى المطلق يحب البر' كا فرغ وقد عجز فيححنث ف الحال وهما فرَقا بينهما . ووجه الفرق أن ى 

المطلق يحب الب كنا فرغ › فإذا فات البر بفرات ماعقد عليه الهين يحنث فىيمينه كما إذا مات احالف والماء باق ؛ 

أما فى المؤقت فيجب الب فى الحزء الأخبر من الوقت وعند ذلك لم تبق محلية البر لعدم التصور فلا يحب الب فيه 
فتبطل اليين كما إذا عقده ابتداء فى هذه الحالة . 3 


الحاوف عليه . فإن الحلف كان على الماء الكائن فيه حال الحاف ولا ماء فيه إذ ذاك فالا لاينعقد عندهما . وكذا 
إذا حاف ليأكلن هذا الرغيف اليوم فأ كل قبل الايل أو ليقضين فلانا دينه غدا وفلان قد مات ولا علم له أو مات 
أحدهما قبل ٠ضبى‏ الغد أو قضاه قباه أو أبرأه فلان قبله لم تنعقد عندهما وانعقدت عند ألى يوسن. رجه الله . وكذا 
لو قال لزيد إن رأيت عمرا فلم أعاماث فعبدى حر فرآه زيد فسكت ولم يقل شيئا أو قال هو عمرو لايعتق عندهما 
لفوات الإعلام فلم تبق اليين .وعنده يعتق لبقاء اليين وفوات المحقود عليه : وكذا إذا حاف لايعطيه حى يأذن 
فلان فات فلان ثم أعطاه لم يحنث خلافا له » وكذا ليضرينه أو ليكلمنه. وجه قوهما أن اليين إنما تعقد للبر حملا 
أو ماعا أو لإظهار معنى الصدق فكان محلها خبرا »كن فيه الب » فإذا م يكن فات محلها ولا انعقاد إلا فى محلها . 
وإذالم تنعقد فلا حنث » ولألى يوسف أنه أمككن اعتبارها هنعقدة للب على وجه يظهر فى العاف وهو الكفارة 
كنا قانا فى الحالف على مس السماء أو ليقلِبنَ هذا الحجر ذهبا حيث ينعقد مع استحالته عادة : ثم يحنث فى الحال 
لما قانا . فلنا لابد من تصور الأصل لينعقد فى .حق الحلف لأنه فرع الأصل فينعقد أولا فى حقه ثم ينتقل إلى الحاف 
للعجز الظاهر » ولذالم تنعقد الغموس موجبة للكفارة حيث كان ابر مستحيلا فيهاء ولو كانت اليين مطلقة عن 
الوقت بأن لم بذ كر اليوم فنى الوجه الأول. وهو ما إذا لم يكن:فى الكوزماء لامحنث عندهما لعدم انعقادها لعدم 
.تصور الب » وعند أىيوسف يحنث للحال » وف الوجه الثانى وهو ما إذا كان فيه ماء فأهر يق يحنث فى قوم 
جميعا ( قوله فأبو يوسف فرق الخ ) لاشك أن هنا أربع صور : صورتان ف المقيدة باليوم أو وقت آخر جمعة 
أو شهر وهما أن يكون ف الكوز ماء وقت الحاف وأن لايكون» وصورتان ف المطلقة عندهما هاتان أيضا ؛ فى 
المقيدة ولا ماء لاتنعقد عندهما لعدم تصور البر فلا يتصور الحنث » وتنعقد عنده ويحنث لاحال للعجز الداكم عن 


فأبو يوسف فرق ) ف الوجه الأول وهو الذى لم يكن فى الكوز ماء بين المطاق عن ذكر اليوم بين ا موقت به ء 
فقال ف المطلق إنه يحنث فى الخال ٠‏ وف المؤقت يتوقفحتثه إلى آخراليوم إلى غيبوبة الشمس . ووجهه ماذكر 
أن التوقيت لاتوسعة فلا يحب الفعل إلا فى آخر الوقت فلا يحنث قباه. وهلا لأن اليين مى عقدت على فعل لابمتد 
موقتة بوقت مةد يتعين الحزء الأخخير للانعقاد لأن الوقت ظرف له فيلزم فى جزء هنه ويتعين آخره » وف المطاق يجب 
البر كا فرغ وقد عجز فيحنث فى ال حال » كذا فى بعض الشروح . وقال ف الباية : فأبو يوسف فرق بين المطلق 
والمؤقت : أى فى مسئلة الوجه الثانى وهو ما إذا كان فى الكوزماء فأهريق قبل الايل فال ف المطاق بحاث 
حال وقت الإراقة ٠ن‏ غير توقف إلى الايل » وف الموقت لايحنث ف الحال بل يتوقف حه إلى آخر اليوم نوها 
فرّقا بين المطلق والمواقت : يعنى فى هذا الوجه على ماذكر ف الكتاب . وأشاربقوله كا إذا مات الحالف والماء 
باق إلى أن بقاء المحل شرط لبر كبقاء الحالف . وأشار بتوله كنا إذا غقده ابتداء ىهذه الحالة إلى أن وجود 
امهل كنا هو شرط لانعقاد اليين كذلك لبقائها .. 


اكاب 
قال ( ومن حلف ليصعدن السماء أو ليقلبن هذا الحجر ذهبا انعقدت بمينه وحنث عقيبها ) وقال د لاتنعقد 
لأنه مسةحيلعادة فأشبهالمستحيل حفيفة فلا ينعقد”. ولنا أن البر متصو رحقيقة لأن الصعود إلى السهاء ممكن حقيقة ؛ 
ألا ترى أن الملائكة يصعدون السماء وكذا نحوّل الحجر ذهبا بتحويل الله تعالى .وإذا كان 


امن وقت الحاف إلى الموت » وف المفيدة مع وجود الماء تنعقد به اتفاقاء فإذا أهريق قب لآخر الوقت بطلت 
عندها لانعقادها ثم طرأ العجز عن الفعل قبل آلحر المدة لفوات شرط بقهائها وهو تصور البرّ حال البقاء إلى آخر 
الوقت » وعنده يتأخخر الحنث إلى آخر جزء من الوقت فهناك نحنث . وف المطلقة ولا ماء لاتنعقد عندهما . وعنده 
تنعقد » ويحنث للعجز الحالى الذى لايرجى زواله. وف المطاقة وفيه ماء تنعقد اتفاقا لإمكان البر عندهما . فإذا 
أريق خنث اتفاقا . أما عند ألى يوسف فبطريق أولى مما قبله. وأما عندهما فلأن تصور البر. ليس شرطا فى المطلةة 
إلا لانعقادها فط وقد وجّد حال الانعةاد لفرض وجود الماء حال الحاف » فقد فرق أبو يوسن بين المفيدة 
فأوجب الحنث هطلقا آخر الوقت وبين المطاقة إذا كان الماء .وجودا حالالحلضف فأوجب الحنث حال الإراقة . 
فإذا لم يكن موجودا فالحنث بعد فراغه من اليين . والفرق أن التأفيت للتوسعة على نفسه فى الفعل فلا يتعين الفعل 
عليه إلا فى آخدر جزء من الوقت . وإن كان التأخخير لاير جى له فائدة فما إذا لم يكن ماء وقت الحاف لكن الافظ 
ما أوجب انعقاد الین فى حق الفعل مضيقا «تعينا إلا فى آخرجزء منه فلا يحنث قبله » » وكذا إذا كان فيه ماء 
فصب لهذا بعينه. لاف المطلقة ولا ماء فإنه لافائدة فى تأخير الحنث » وإن كانت اليين المطلقة لا يقم 
الحنث فيها إلا موت الحالف أو المحلوف عليه فى مثل حافه على ضر به أو طلاقها فإن ذلاك إذا كان البر مرجوا 
ولا رجاء له هنا . وفما إذاكان الماء موجودا لايثبت هذا اليأس إلا عند الإراقة فيحنث إذ ذاك ».وهما أيضا 
يحتاجان إلى الفرق لأنه لايحنث عندهما إذا ذكر الوقت فأهريق قبل آخره . وإذالم يذكر فأهريق يحنث . والفرق 
أن الوقت إذا ذكر كان البر وااجبا عايه فى اللحزء الأخير وعنده احلوف عليه فائت فكأنه حلف إذ ذاك ليشربن” 
ما فى هذا الكوز اليوم » وعلمت برذا أن اشتراطهما بقاء النصور لبقاء البين المواقتة هو فى المعنى اشتراط التصور 
لانعقاد اليين المطاقة . بحلاف ما إذا لم يذ كر الوقت فإن البر واجب عليه فى الحال ؛ فإذا فات المحلوف عليه 
حنث . ولقائل أن يدول : وجوب الب فى المطاقة فى الخال إن كان بمعنى تعيئه حى يحث فى ثافى الحال فلا شاك 
أنه ليس كذلاك ٠‏ وإن كان بمعنى الوجوب الموسع إلى الموت فيحنث فى آحر جزء من الحياة فالماقتة كذاك لأ نه 
لاحنث إلا فى آخخحرجزء من الوقت الدى ذكره فذلاك الحزء بمنز لة آخرجزء هن اللحواة فلأى شنىء تبطل الهين عند 
آخخر أجزاء الوقت ف المواقتة ولم تبطل عند آخر جزء من الحياة فى المطلقة . ومن فوائد هذه الحلافية ما لو قال 
رجل لامرأنه إن ل بى لی صداقك اليوم فأنت طالق ٠‏ فةال أبوها إن وهبت له صداقاك فأءاث طالق » فحيلة عدم 
حنهما أن تشتردى منه بمهرها ثوبا ملفوفا وتقبضه . فإذا مضى اليوم لم يحنث أبوها لأممالم نبب صداقها ولا الزوج 

لها عجزت عن اطبة عند الغروب لآن الصداق سقط عن الزوج بالبيع > ثم إذا أرادت عود الصداق ردته حبار 1 
الرؤية ( قوله ومن حاف ليصعدن السماء أو ليةلبن هذا الحجر ذهبا انعقدت ينه وحنث عقيبها ) يعنى إذا حلف 


وقوله ( ومن حلف ليصعدن السهاء) على ماذكره ظاهر . واعترض بأن نصوّر الب و کان كافيا فى خلفية 
. الكفارة لوجبت ف الغموس لأن الله تعالى قادرعلن إعادة الزمان الماضى وقد فعلها لسليان صلى الله عليه وصلم 
وأجيب بأن تصوّرالبر ىالغموس بأن يجعل الفعل الذى لم يوجد موجودا منه وهومستجيل . وقوله ( ؤإنكان 


س4ا 
متصوّرا ينعقد البين موجبا للحافه ثم يحنث بحكم العجز الثابتعادة. كا إذا مات الحالف فإنه يحنث مع احممال إعادة 
الحياة يخلاف: مسئلة الكوزٍ ‏ لان شرب الماء الذى فى الكوز وقت الحلف ولا ماء فيه لايتصور فلم ينعقد . 


.طلقا كما مى ف الكتاب . أما إذا وقتالهين فقال لأصعدن غدالم يحنث حى يمضى ذاك الوقت »حى لو مات 
قبله لاكفارة ءايه إذ لاحنث . وقال زفر : لاتنعقد أصلا لأنه مستحيل عادة فيجعل كالمستحيل حقيقة كاء 
الكوز فلا تعد . ولنا أن صعود السماء مكن ولا صعدته الملائكة وبعض الأنبياء » وكذا تحويل الحجر ذهبا 
بتحؤيل الله بخلعه صفة الحجرية وإلباس صفة الذهبية بناء على أن اللجواهر كلها متجانسة مستوية فى قبول 
الصفات أو بإعدام الأجز اء الحجرية وإبداها بأجزاء ذهبية » والتحويل ف الأول أظهره وهو ممكن عند المتكامين 
علىماهوا حق › ولعلهمن إثبات كرامات الأولياء فكان البر تحصو را فتنعقد الهين موجبة لداقه وهوالكفارة لاعجز 
فيه فيئبت معه احهّال أن يفعل الهاوف عليه » ولكن لم يعتبر ذاك الاحتهال لاف العادة فحكم بالحنث [حاعا . 
بخلاف مسثلة الكوز لأن شرب الماء الذى فى الكوز الذى لا ماء فيه لابمكن .ولاتتعاق القدرة به فالا لم تنعقد . 
فحط الحلاف أنه ألحق المستحيل عادة بالمستحيل حقيقة و نحن تمنعه » وكل ما وقع فى هذه المسائل من لفظ متصور 
فعناه ممكن وليس معناه متعقلا منفهما 2 والله أعلم . 1 
( باب الهين فى الكلام ) 

لما فرغ من ذ کر الافعال الى ھی أهم من الكلام کال کل والسكنى وتوابعهما شرع ق الكلام إذ لابد من 

وقوعه لأن الإنسان لابد له من إيصال ما فى نفسه إلى غيره لتبحصيل مقاصده . و بدأ بالكلام الأعم من خصه صيات 


متصورا ينعقد ألهين ) إنماكان كذلاك لأن إيجاب العبد «عتبر بياب الله تعالى » فإيجاب الله تعالى يعمد التصور 
دون القدرة فيا.له خلف ؛ ألا ترى أن الصوم واجب علي الشيخ الفانى ولم تكن له قدرة لمكان التصور 
والحلف» وكذاك ههنا حنث عقيب وجوب ابر فوجبت الكفارة لاعجز الثابت عادة كا وجبت الفدية هناك 
عقيب وجوب الصوم ٠.‏ 7 
( باب الهين ف الكلام ) 
لما ذكر بیان أيمان السكنى والدخول والحروج والأكل والشرب امعنى الذی ذكرنا شرع فى بران الفعل 
الجامع الدى يستنبع الأبواب المتفرقة وهو الكلام ء إذ اليين فى العتق والطلاق والبيع والشراء واليين فى الحج 


قوله ( لأن إيحاب المبد معتبر الخ ) أقول : أى مقيس . 
( باب الهين فى الكلام ) 
( قوله إذ اليين إل قوله عل ذكر النوع الخ ) أفول : فيه تأمل . 


۳ 
قال ( ومن حلف لايكلم فلانا فكلمه وهو بحيث يسمع إلا أنه نام حنث ) لأنه قد كلمه وو صل إلى سمعه لككنه 
لم يفهم لنومه فصار كنا إذا ناداه وهو بحيث يسمع لكنه لم يفهم لتغافله . وى بعض روايات المبسوط شرط أن 
يوقظه » وعليه عامة مشايحنا » لأنه إذا لم يتنبه كان كما إذا ناداه من بعيد وهو بحيث لايسمع صوته . 


المت والطلاق وغيرها لتقدم الأعم على اللحصوضيات ( قوله ومن حلف لايكلم فلانا فكلمه وهو بحيث يسمع 
كلامه ) اقرب مكانه منه( إلا أنه نانم حنث) لأنه قد كلمه ووصل إلى ممه إلا أنه لم يفهم لنومه فصار كنا إذا 
ناداه وهو بحيث يسمع لكنه لم يفهم لتغافله : أى لغفلته فإنه يحنث » وهذا لآن العلم بوصول صوته إلى صماخه غير 
ثابت فأدير على مظنة ذلك فحكم به وهو كونه بحيث لو كان مصغيا سالما سمع ولهذا لو كان أصم حنث . وى 
بعض روايات المبسوط شرط أن يوقظه » فإنه قال فى بعضبا فناداه أو أبقظه » وق بعضها فناداه وأيقظه . 
قال : واختاره مشايكنا لأأنه إذا لم ينتبه بكلامه صار كا إذا ناداه من بعيد جدا بحيث لايسمم صوته فضلا عن أن 
بميز حروفه ٠‏ وفى.ذلك يكون لاغيا لامتكلما مناديا » وصار کا لو كان ميتا لايحنث بكلامه » حلاف الأمم 
لأنه يصح أن يقال كلمه إذا كان بحيث لولا الصمم مع . لايقال : يصح مثل هذا فى الميت . لأنا نقول : بمينه 
لاتنعقد إلا على الى لأن المتعارف هو الكلام معه » ولأن الغرض من الحلف على ترك الكلام إظهار المقاطعة 
وذلك لايتحقق فالميت والبعيد الذى لاشعور له بنداثه وكلامه » لکن ماذكر محمد فى السير الكبير :.إذا نادى 
امم أهل الحرب بالأمان:من مو ضع يسمعون صوته إلا أنهم لايسممون لشغلهم بالحرب. فهو أمان . قال البمرخسى 
هذا يبين أن الصحيح فى مسئلة الأبمان الحنث وإن م يوقظه انهى . وقد فرق على هذه الرواية بأن الأمان يحتاط 
ف إثباته . وقيل يحكم فيها بالحلاف» فعنده يحنث لا نه يجعل النائم كالمستيقظ وعندهما لابحنث ؛ والمراد بما نسب 
إليه ما ذكر فى باب التيمم من أن المتيمم إذا مر وهو نام على ماء ولا علم له به ينتفض تيممه ٠‏ وقد تقدم هناك 
مافيها من الاستبعاد للمشايخ ) فإنه ل وكا نمستيقظاحقيقة و إلى جانبه حفيرة ماء لايعلم بها لابنتفض تيم مه فكيف بالنا م 
حى حله بعضهم على الناعس » وأضيف إلى هذه مسائل تزيد على عشرين جعل فيما النانم كالمستيقظ . وق 
الدخيرة : لايحنث حى يكلمه بكلام مستأنف بعد اليين منقطع عنما لامتصل » فلو قال موصولا إن كلمتك فأنت _ 
طالق فاذهبى أو اخرجى أو قوى أو شتمها أو زجرها متصلا لايحنث لأن هذا من تام الكلام الأول » فلا يكون 
مرادا بالهين إلا أن يريد به كلاما مستأنفا » وهو وجه لأصماب الشافعى » وبه قال الشافعى ف الأأظهر وأحد ومالك 
وف المت : لو قال فاذهبى أو واذهبى لاتطلق › ولو قال اذههى طلقت لأنه منقطع. عن الهين . وأما ما فى نوادر 
ابن سماعة عن عمد :لا أكلمك اليوم أوغدا حنث لأنه كلمه اليوم بقوله أو غدا فلا شلك فى عدم صحته لأنه كلام 


والصلاة والصوم من أنزاع الكلام » فذكر اللحنس مقدم على ذكرالنوع ( ومن حلف لايكلم فلانا فكلمه وهو 
بحيث يسمع إلا أنه نائم حنث ) نقل صاحب الباية عن شيخ الإسلام أن التكلم عبارة عن إمماع كلامه "كنا فى 
. تكلم نفسه فإنه عبازة عن إسماع نفسيه» إلا أن إسماع الغير أمر باطن لايوقف عليه فأقم السبب الموْدى إليه مقامه 
وهوأن یکون بحيث لو أصغى إليه أذنه وم يكن به مانع من السماع لسمع ودارالحكم معه وسقط اعتبار حقيقة 
الإسياع » وكلامه واضح . وفوله ( لتغافله) أىلغفلته . وقوله ( وق بعض روايات المبسوط ) يريد ماروى فى 
رواية فناداه وأيقظه يحنث فيه» وهذه الرواية تشير إلى اشتراط الإيقاظ للحنث . وذكر فى بعض الروايات فناداه 
أو أيفظه > وهذه دل على أله مى اداه بحيث لو کان بقظان لسمع صوثه حنث وإن لم بوقظه . وقال شس الأئمة 
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واحد » فإنه إذا أراد أن يحلف على أحد الأمرين لايقال إلا كذاك » وعلى هذا إذا قال لآخر إن ابتدأتلك بكلام 
فعبدى حر فالتقيا فسلم كل على الآخخر معا لايحنث وانحلت بمينه لعدم تصور أن يكلمه بعد ذلاك ابتداء . ولو قال 
لها إن ابتدأتاك بكلام وقالت هی له كذاك لايحنث إذا كلمها لأنه لم يبتدثها . ولا حنث بعد ذاث لعدم تصور 
ابتدائها . ولو حاف لايكلمه فلم على قوم هو فيم حنث لا أن لايقصده فيصدق ديانة لاقضاء ؛ وعند مالاك 
والشافعى رحمهما الله قضاء أيضا. أما لو قال السلام عليكم إلا على واحد صدق قفغناء عندنا : ولو سم من الصلاة 
فإن کان إهاما قيل إن كان ا حاوف عليه عن بمينه لا ينث » وإن كان عن يساره يحنث لأن الأولى واقعة فى الصلاة 
فلا يحتث ببا خلا ف الثانية . وقيل لايحنث بها لأنها فى الصلاة من وجه : وكذا عن محمد لايحنث بما وهوالصحيح . 
والآصح ما فى الشاف أنه يحنث إلا أن ینوی غيره . وى شرح القدورى فیا إذا کان ٠٠1‏ يحنث إذا نواه وإن كان 
مقتديا فعلى ذاك التفصيل عندهما . وعند محمد لاحنث .طلقا لأن سلام الإمام يخرج المقتدى عن الصلاة عنده 
خلافا هما » وبه قال مالاك . ولو دق عليه الباب فقال من حنث . وقال أبو الارث : لو قال بالفارسية كيست 
لايحنث . ولو قال کی تر حنث : وبه أخذ وهو الختار . ولو اداه المحلوف عليه فقال لبيك أو لى حنث: ولو 
كامه الحالف بكلام لايفهمه المحلوف عليه ففيه احتلاف الروايتين . ولو أراد أن يأمره بشى ء فقال وقد هر 
امحلوف عليه يا حائط اسمع افعل كيت وكيت فسمعه الحلوف عليه وفهمه لايحنث قاله فى الذخيرة . ولوحاف 
لایتکلم فناول امرأته شيئا وقال ها حنث . ولو جاء كافر يريد الإسلام فبين صفة الإسلام »معا له ولم يوجه إليه 
٠‏ ل يحنث . وف محيط . لو سبح الحالف ابمحلوف عايه لاسو أو فتح عليه القراءة وهو «قتد ل يحنث . وخحارج 
الصلاة يحنث . ولو كتب إليه كتابا أو أرسل رسولا لا يحنث لأنه لايسمى كلاما عرفا خلافا لمالاك وأحمد . 
واستدلاهم بقوله تعالى ‏ وماکان لبشر أن يكلمهالله إلا وحيا أومن وراء حجاب أويرسل رسولا ‏ أجيب عنهبأن 
مببى الأبمان على العف . و اعلم أنالكلام لايكو نإلا باللسان فلا يكون بالإشارة ولا الكتابة ‏ والإخبار والإقرار 
. والبشارة تكون بالكتابة لا بالإشارة : والإيماء والإظهار والإفشاء والإعلام يكون بالإشارة أيضا » فإن نوى 
فى ذلاك كله : أى فى الإظهار والإفشاء والإعلام والإخبا ركو نه بااككلام والكتابة دون الإشارة دين فوا بينه وبين 
الله تعالى . ولو حاف لايحدثه لايحنث إلا أن يشافهه » وكذا لايكلمه يقتصر على ااشافهة . ولو قال لا أبشره فكتب 
إليه حنث . وف قوله إن أخبرتتى أن فلانا قدم ونحوه يحنث بالصدق والكذب . ولوقال بقدومه ونحوه فعلى' 
الصدق خاصة » وكذا إن آعلمتنى . وكذا البشارة ومثله إن كتبت إلى أن فلانا قدم فكتب قبل قدوهه فوصل 
إليه الكتاب حنث سواء وصل إليه قبل قدوهه أو بعده: بخلاف إن كتبت إلى" بقدوءه لم يحنث حى بكتب 
بقدومه الواقع . ذكر هشام عن مجمد 4 شالق هارون الرشيد عمن حاف لايكتب إلىفلان فأمر من يككتب إليه 
بإماء أو إشارة هل يحنث ؟ فةات نعم يا أمير المؤهنين إذا كان مثلاك . قال السرحسى : وهذا صعيح لأن السلطان 
لايكتب بنفسه وإنما يأمر ومن عادتهم الأمر بالإيماء والإشارة . ولو حاف لايقرأ كتاب فلان فنظر فيه حى فهمه 
لايحدث عند ألى يوسف . ويحنث عند محمد لأن المقصود الوقوف على مافيه لاعين التلفظبه . ولوحلف لاد 

فلانا وفلانالم يحث بكلام أحدهما إلا أن ینوی كلامنهما فيحنث بكلام أحدهيا ؛ وعليه الفتوىوإن ذكر نخحلافه 


الرس : والأظهر آنه لايحنث » وإليه أشار بقوله وعايه مشايخنا » والوجه ماذكره فى الكتاب : 


نہ ۵ £) سے 
( ولو حاف لابكامه. إلا بإذنه فأذن له وم يعلم بالإذن حى كلمه حنث ) لأن الإذن مشتق من الأذان الى هو 
الإعلام » أو من الوقوع فى الإذن . وكل ذلاث لايتحقق إلا بالسماع . وقال أبو يوسف : لايحنث لأن الإذن هو 
الإطلاق » وأنه بم بالآذن كالرضا . قانا: الرضا من أعمال القلب . ولاكذاك الإذن على مامر. قال (وإنحلف 
لايكلمه شبرا فهر منحين حلف)لأنه لولم يذكرالشبر لتأبد اليينفذكر الشبر لإخراج ماوراءه فبتىالذىيل ميته 


فى بعض المواضع ( قوله ومن حلف لابكامه إلا بإذنه فأذن له ول يعلم بالإذن حی كامه حنث لأن الإذن مشتق 
من الأذان ) أى بالاشتقاق الكبير ( أو من الوقوع ف الإذن وكل ذلاث لايتحقق إلا بالسماع) قال المصنف ( وقال 
أبو يوسف : لايحنث ) وهذه رواية عنه کا ذكره الأقطم فى شرحه حيث قال ظاهر قوم يحنث . وعن أنى يوسن 
لايحنث . ووجه هذه الرواية عنه أن الإذن هو الإطلاق ٠‏ وأنه يتم بالآذن كالرضا » فإنه لو حاف لايكلمه إلا 
برضا فلان فرضى ولم يعلم الحالف حى كلمه لايحنث. أجابالمصنف بأن الرضا من عمل القلب ولا كذلاك الإذن: 
نعم هو يتضمن الرضا ظاهرا لكن معناه الإعلام بالرضا فلا يتحقق بمجرد الرضا » وما نوقض به من أنه ذكر فى 
التتمة والفتاوىالصغرى إذا أذن المولى لعبده والعبد لايعلم يصح الإذن حى إذا علم يصير مأذونا . دفع بأنه يدل 
على نقيض مقصود امور د لدلالته على عدم الإذن قبل العلم حيث قال : حى إذا علم صار مأذو نا فعرف أنه ليس له 
قبل العلم حكم الإذن . يدل عليه ما فى الشامل فى قسم المبسوط : أذن لعبده فلم يعلم به ولا أحد من الئاس فتصرف 
العبد ثم علم بإذنه لم يجز تصرفه . غاية مافيه أن الإذذيابت «وقوفا على العام فسقط تكلف جوابه . وقوله على 
مامر : يعنى ماتقدم ۲ نفا من قوله لأن الإذن مشئق من الأذان الخ ( قوله وإن حلف لايكلمه شبرا فهو ) أى ابتداء 
الشبر ( من حين حلف ) لأن دلالة حاله وهو غيظه الباعث على الحلف يوجب ترك الكلام من الآن ٠‏ ونظيره إذا 
أجره شهرا لأن العقو د تراد لدفع الحاجة القائمة فى ا حال ظاهرا » فكان ابتداؤه من وقت العقد . ولأنه لو ل يُعتبر 


( ولوحلف لايكلمه إلا بإذنه ) ظاهر . وقوله (وأنه يتم بالإذن كالرضا ) يعنى انه إذا حلف لايكلمه إلا برضاه 
فرضيى ا محلو ف عليه بالاستثناء وم يعلم الحالف فكلمه لايحنث لما أن الرضا يتم بالراضى » فكذلاك الإذن يتم بالآذن. 
قلنا : الرضا من أعمال القلب فيم بالراضى ولاكذلاث الإذن على مامرأنه إما من الأذان الذئ هو الإعلام » أو 
من الوقوع فى الإذن وذلاك يقتضى السماع ولم يوجد . واعترض بأنه لو كان كذلك لما صار العبد مأذونا إذا أذن 
له مولاه وهو لايعلم لكنه يصبير مأذونا فلم يكن الإذن بحتاجا إلى الوقوع فى الإذن . وأجيب بأن الإذن هذا فك 
الحجر فى حق العبد والعيد يتصرف بأهلية نفسه ومالكيته فيثبت بمجرد الإذن › وأما فى الهين فلما حرم كلامه 1 
بالهين إلا عند الإذن صار الإذن مثبتا لإباحة الكلام للحالف.فلابد من الإعلام بذلك وهو مبنى على تخصيص العلة 
٠‏ وأمره واضح عند الأصولى (وإن حلف لايكلمه شهرا فهو من حين حلف لأنه لولم يذ كر الشبرلتابد البين )لگن 
ما بى اليين صالح حلية البر : أي جزء كان من أجزاء اليل والنهار » وإذا كان كذلك وقد وقعت النكرة 
فى سياق النى كان الهين مو بدا فذ کر الشبر لإخراج ماوراءه عملا بدلالة الحال ونهى الغيظ الذى ليقه فىالحال» . 
بخلاف مالو قال والله لأصومن” شهرا لأنه لولم بذ كر الشهر ل تتأبد لين » إِما لأنه نكرة فى سياق الإثبات. » وإما 
لأن الصوم غير صالح للتأبيد لتخلل الأوقات الى لاتصلح أن تكون جلا الصوم ».فكان ذكزه لتقدير الصوم ' 


( قوله فرضى الحلوف عليه بالاستثناء ) أفول : یم المستثى ( قوه.إذا أن له مولاء ) أقول : أذكر الإتقاق کون العبذ مأذوئا بلا لع" 
(15 - ضح القديرستي )٠-‏ 


THE 
دخلا عملا بدلالة حاله. لاف ما إذا قال والله لأصومن” شنہرا لأنه لو لم يذكرالشهر لم تتأبد الین فكان ذكره‎ 
لتقدير الصوم به وأنه  نكر فالتعيين إليه (وإن حاف لايتكلم فقرأ القرآن فى صلاته لايحنث » وإن قرأ غير صلانه‎ 
حنث ) 'وعلى هذا التسبيح والهايل والتكبير . وفالقياس بحنث فيهما وهو قول الشافعى لأنه كلام حقيقة . ولنا‎ 
انه فالصلاة ليس بكلام عرفا و لاشرعا. قال عليه الصلاة والسلامدإن صلاتنا هلولا يصلح فيها شی ء٠ ن کلام‌الناس)‎ 
احبس٠و وقيل فى عرفنا لايحنث فى غير الصلاة أيضا لأنه لايسمى تكلا بل قارا‎ 


من الخال فسد العقد حهالة المدة مجهالة ابتدائها وكذ! آجال الديون. وأما الأجل فى قوله كفلت لك بنفسه إلى شهر؛ ٠‏ 
اختلف فی أنبا لبيان ابتداء المدة أو لانتهائها . فغن أنى يوسف لانتهاء المطالبة فلا يلزم بإحضاره بعد الشبر وألحقاها 
بآجال الذيون فجعلاها لبيان ابتدائها فلا يلزم بإحضاره قبل الشهر . وهو أحسن لأن الأجل فى مثله للترفيه : بخلاف 
ما لو قال والله لأصومن شرا فإنه نكرة ف الإثبات . وإما بو.جب شهرا شائعا يعينه الخالف ولا موجب لصرفه إلى 
الحال . وأما قول المصنف لولم یذ کر الشبر' تتأبد فكان ذكر الشبر لإخراج ماوراءه فبى مايلى يمينه داخلا عملا 
بدلالة حاله » فظاهره أنه وجه واحد حيث لم يعطف قوله عملا بدلالة حاله بالواو : ومن الشارحين من قرره 
وجهين لأن دلالة الحال وحدها تستةل بصرف الابتداء إلى مايلى الحلف کا ذكرنا » وما قبله وجه آخر وهو أنه 
لو أطلق تأبد متصلا بالإيجاب . ولا مى أن ذكر الشر لا دلالة له سوى على تقدير المدة اللحاصة ثم الزائد عليه 
منئف بالأصل لا بدلالته على النى . ولو فرض له دلالة على نی الزائد عليه لم لزم کون ذلك الزائد هو مايلى شهرا 
ابتداوكه من الخال فلذا جعل المصنف قوله عملا بدلالة حاله هو المعين لابتداثها فكان وجها واحداء إلا أنك علمت 
من تقر يرنا أن لاحاجة إلى ماقدمه من لزوم التأبيد والإخواج . وأما ما فرع على استقلال الإخخراج ما ذكره العرتاشى 
من قوله إن تركت الصوم شہرا أو كلامه شهرا تناول شهرا من حين حلف لأن ترلك الصوم والكلام مطلقا يتناول 
الأبد ف کر الوقت لإخراج ما وراءه » وكذا إن م أساكنه فالكل مشكل بل لو ترك الصوم شهرا فى عمره حنث وإن 
م يتركه متصلا بالحلف وهو محميل اللفظ ملم يوجبه . نعم إن كان فى مثلة عرف يصرفه إلى الو صل بالحلف وإلا فلا 
( قوله ولو حلف لايتكلم فقرأ القرآن فى الصلاة لايحنث > وإن قرأ فى غير الصلاة حنث » وعلى هذا النسببح 
والهليل والتكبير ) إذا فعله ى الصلاة لايحنث وخارجها يحنث » وهذا جواب الاستحسان . وف القياس يحنث 
فيهما وهو قول الشافعى لآنه أى الفرآن والد كر كلام حقيقة . ولنا أنه فى الصلاة ليس بكلام عرفا ولا شرعا لقوله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ إن الله تعالى يحدث من أمره مايشاء . وإن ما أحدث أن لايتكلم فى الصلاة » متفق عليه . 
عر و ا E N‏ :إن صلانا هذه لابصلح لا شی ء من كلام الناس » 
فقيل عليه إنما نى عنها كلام الناس. ولا يستلزم نى الكلام مطلقاء وهذا التفصيل جواب ظاهر المذهب» ولما 
كان مبنى الأبمان على العرف . وف العرف المتأحر لابسمى التسبيح والقرآن أيضا وما معه كلاما حى أنه يقال لمن 
سبح طول نومه أو قرألم يتكلم اليوم بكلمة انختار المشايخ أنه لايحنث أيضا مجميع ذلك خارج الصلاة » واختير 


وأنه متكر فالنة تعينه . وقوله ( وإن حلف لابتكام قرا القرآن) ظاهر . 


افراجعه 0 وف یاس ينث فيا وح قول اتی ) آفرد : فى الكاق مأإطالف » فإكه جمل قول الشانى كول 
خواهر زاده , 


€۷ 
( ولو قال يوم کلم فلانا فامرأته طالق فهو على الليل والتبار ) لأن امم اليو إذا قرن بفعل لايمتد يراد به «طاق 
الوقتء قال الله تعالى ‏ ومن يوم يومئذ دبره - والكلام لايمتد ( وإن عى اللهارخاصة دين فى القضاء ) لأنه دستعمل 
فيه أيضا . وعن ألى يوسف أنه .لايدين فى القضاء لأنه حلاف المتعارف : 


للفتوى من غير تفصيل : أى تفريق بينعقد الهين بالعربية والفارسية. وما ذكر فى بعض المواضع من أنه لو قال 
كلما تكلمت بكلام حسن فأنت طالق فقالت «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر: طلقت واحدة: 
ولوقالت بلا عطف :سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر طلقت ثلاثا لأنه كلاممتعدد بالاستئناف كل 
بحلاف المعطوف لأنه كلام واحد . وقد يدفم بآن الكلام فى مطلق الكلام عرفا لا فها قيد بقيد أصلا . وأما الشعر 
فإنه يحنث به لأنه كلام منظوم » وى الحديث9 أصدق كلمة قاها شاعر كلمة لبيد : 
۰ ألا كل شی ء ماخلا الله باطل وكل نعم لاعالة زائل» , 

وعرف مما تقدم أنه لايحنث بالكتابة والإبماء ونحوه ( قوله ولو قال يوم أكلم فلانا فامرأته طالق فهو على الليل 
والنبار ) فإن كلمه ليلا أو هارا حنث . ثم قال المصنف فى وجهه : لن امم اليوم إذا قرن بفعل لاإعتد يراد به 
مطلق الوقت » قال الله تعالى - ومن يولم يومئذ دبره ‏ ولافرق بين التولية ليلا أو هارا . والكلام لايمتد ؛ قيل 
فى وجهه لأنه عرض لايقبل الامتداد إلا بتجدد الأمثال كالضرب والحلوس والسفر والركوب ونحو ذلك . 
وذلك عند الموافقة صورة ومعنى ٠‏ والكلام الثانى يفيد معنى غير مفاد الأول فليس مثلا . وما قيل الكلام يآنوع 
إلى خير واستخبار وأمر ونبى فلا حمل على الكلام المطلق أنه متد » فقد يقال ولا يحمل عليه مطلقا أنه غير متد 
إذ كل نوع منه على هذا ممتد على أنه اسم الكلام ليس إلا لألفاظ مفيدة معنى كيفما كان فتحققت المماثلة سواء 
كان المفاد من نوع الأول أو لا . وبه يندفع القولان » ولذا قال الشيخ عبد العزيز : الصحيح أن يقال الطلاق مما 
لايمتد لأن الكلام مما يمتد يقال كلمته يوما ٠‏ ولأن اعتبار المظروف أولى من اعتبار المضاف إليه كما فى قوله أمرك 
بيدك يوم يقدم فلان » وقد تقدم تحقيق هذا الأصل ف الطلاق واختلاف عباراهم فيه . وأن الأولى الاعتبار 
بالعامل المعتبر واقعا فيه عند تحقق معنى ما أضيف إليه الظرف وغدمه الحعل اليوم لمطلي الوقت وعدمه لآنه هو 
اللقصود الأصلى . لاف ما أضيف إليه لأنه ليس مقصودا إلا لتعيين مايتحقق فيه ماقصد إلى إثبات معناه بالقصد 
الأؤل . واستشكل با لو قال والله لاأ كلم فلانا اليوم ولا غدا ولا بعد غد فكلمه ليلا لايحنث لأن الليل لم يدخل » 
وكذا لو قال ىكل يوم لم يدخل الليل ذكر .ذلك فى التتمة وبه قال الشافعئ . وهذا لابرد على ماهو الختار من 
اعتبار المقصود من التركيب كا ذ كرنا بل على ماذكر المضنف ..وجوابه أن المراد ياليو م فيه النهار ف المسئلة الأولى 
بدلالة إعادة حرف الى عند ذكر. الغد وإلال يكن لذ كره فائدة »حى إو قال لاأكلمه اليوم وغدا وبعد غد تدخخل 
الليلة وبه قال الشافعى وهو كقوله ثلاثة أيام . وى المسئلة الثانية ذكر كلمةه فى »ى كل يوم لتجديد الكلام على 
ما عرف فى أنت طالق فى كل يوم تطلق ثلاثا ى ثلاثة أيام » ولوقال كل يوم تطلق واحدة » ولا يتحقق التجديد 
لو أريد باليوم «طلق الوقت ( قوله وإن عنى النهار خاصة ) أى بلفظ اليوم ( دين ) أى صدق ر ف القضاء لأنه 
مستجمل فيه ) أى لأنه جقيقة مستعملة كثيرا فيقبله القاضى وإن كان فبه تخفيف على نفسه أوهو مشار ك بين النبان 
أ ومطلق الوقت . وعن أنىيوسف لايدينف القضاء لأنهخلاف المتعارف فكان خلاف الظاهر فلايصدق ف القضاء 


وقوله ( ولو قال بوم أكلم فلانا ) ههنا ثلاث عبارات نهار أكلم فلانا وليلة أكلم فلانا ويوم أكلم فلانا ٠‏ فالأولى 
لبياض النبار خاصة » فلو كلمه ليلا م يحنث . 
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( ولو قال ليلة أكام فلانا فهو على الايل خاصة ) لأنه حقيقة ىسواد الليل كالهار ابياض خاصة . وما جاء 
امبتعماله ىمطلق الوقت ( ولو قال إن كلمت فلانا إلا أن يقدم فلان أوقال حى بقدم فلان أو قال إلا أن يأذن 
فلان أوحتى يأذن فلان فامرأته طالق فكامه قبل القدوم والإذن حنث »ولو كلمه بعد القدوم والإذن لم يحنث ) 
لأنه غابة 
( قوله ولوقال ليلة أكلم فلانا فهو غلى الليل خاصة ) لأنه حقيقة فى سواده كالهار للبياض خحاصة وما نافية » 
وجاء استعماله فى مطلق الوقت كما جاء فى لفظ اليوم . وأورد عليه قول القائل : 

وكنا حسبنا كل بيضاء شحمة ' ليالى لاقينا جذاما وخيرا 

سقيناهم كأسأ سقينا بمثلها ولكنهمكانوا على الموت أصبرا 
والمراد مطلق الوقت فإن الحرب لم نكن ليلا . . أجاب مس الأئمة بأن ا مذ كور الليالى بصيغة االجمع » وذكر أحد 
العددين بصيغة اللجمع ينتظر ما بإزائه من الآخخر ؛ ؛ ولا كذلك المفرد : : يعنى ذكرالليالى ينتظم النهر الى بإزائها » 
كما أن ذكر الأيام ينتظم الليالى الى بإزائها : قال تعالى - أن لانکام ااناس ثلاثة أيام ‏ وف آية أخرى ‏ ثلاث ليال 
سويا ‏ والقصة واحدة وليس الكلام إلا ف المفرد » فإن” ذكر الليلة لايستتبع اليوم ولا بالقلب . ونظر فيه بعضهم 
بأنه يقتضى أن الشاعر قصد أن الملاقاة كانت مستوعبة لليالى تنبعها أيام بقدرها 5 والمتعارف فى مثل هذا الكلام 
أنه إنما يقصد به الوقت لا االجمع بين الأيام واللبالى » وليس هذا بشى ء لأن الواقع قد يكون 5 
بينهم أياما ولياليها ؛وهذا كثير الوقوع ؛ فأراد أن يخبر بالواقع فعبز عنه عا يفيده ولا دحل لذاك فی خصوص 
عرف (قوله ولو قال إن كلمت فلانا إلا أن يقدم فلان أو قال حى يقدم فلان أو إلا أن يأذن فلان أو حى يأذن 
فلان فامرأته طالق فكلمه قبل القدوم أو الإذن حنث » ولو كلمه بعد القدوم والإذن لم حنث لأنه غاية ) أى لأن 


القدوم والإذن غاية لدم الكلام ل قدنا أن فعل الشرط المثبت ف اليين يكون لامنع منه فيكون فى معنى المنى به . 


وبالةلب ؛ فقوله إن كلمته حى يقدم بمعى لا أكامه حى يقدم وإن وقع حلاف ذاك فامرأته طالق ؛ وإذا كان 
غاية لعدم الكلام فاليين معقودة على الكلام حال عدم الإذن فتبى اليين ما بى عدم الإذن الواقع غاية فيقع الحنث 
بالكلام حال عدءه وينسهى بعد الغاية لأنرا عقيدة به فلا يحنث بالكلام بعد مجيئموإذنه ؛ أما أن” حتى غاية فظاهر . 


والثائية لسواده خاصة » » فلو كلمه نبارال يحنث'. وماجاء استعماله فى مطلق الوقت وما جاء فى قول الشاعر : 
وکنا حسبنا كل سوداء تمرة ليالى لاقينا جذاما ورا 
مرادا به اوقت لئس عا عن فيه 3ه لاما فيا د كر بلفظ الفرة وماق ال لفط ايع » وذكر أحد العددين 
بعبارة الجمع يقتضى دخول ما بإزائه من العدد الآخبرو ذلك أصل آخر غير مانحن فيه والثالة يعتبر بما قرن به » 
إن قرن بفعل لابمتد براد به مطلقالوقت » قال الله تعالى - - ومن يولم يومئذ دبره- - والكلام ما لابمتد»وإن قرن به 
مايعتد كالصوم يراد به بياض النهار » والبحث فيه وظيفة أصولية » وقد قرر ناه فى التقرير » فإن عنى فى قوله يوم 
١‏ کل فلانا النبارخاصة صدق ف القضاء لأ نه مستعمل فيه أيضا قال الله تعالى ‏ إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة - 
والمراد به بياض اانبار . وقوله( لأنه غاية ) أما فى كلمة حى فظاهر > وأما فى إلا أن فلما تقدم من مناسبة معنى 


(.قوله وما جاء استعماله فى مطلق الوقت ) أقول : لظ ما نافية ى قوله وما جاء الخ ( قوله ود كر أحد العددين » إلى قوله : من المدد الآخر) 
أقول : والنفصيل فى باب الاعتكاف ( قوله فلما تقدم من مناسبة الخ ) أفول : ف باب الهين فى الحروج والإتيان 


SHE 
واليين باقية قبل الغاية ومنهية بعدها فلا يحنث بالكلام بعد انباء الهين ( وإن مات فلان سقطت اليين ) خلافا‎ 
. لأبى يوسف لأن الممنوع عنه كلام ينتهى بالإذن والقدوم ول يبق بعد الموت متصور الوجود فسقطت اليين‎ 
5 وعنده التصور ليس بشرط . فعند سقوط الغاية تتأبد المين‎ 


وإما أن إلا أن غاية.فلآن به ينتّبى منع الكلام فشاببت الغاية إذا كانت الغاية لمنعه فأطلق عليها اسمها > ومثله قوله 
: نعالی ۔ لایزال بنيانهم الذى بنوا ريبة ف قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم - أى إلى *ونهم . وقيل هی استثناء على حالما 
وفيه شىء ٠‏ وهو أن تقدير الامتثناء فيها إنما يكون من الأوقات أو الأحوال على معنى امرأته طالق فى جميع 
الأوقات أو الأحوال إلا وقت قدوم فلان أو إذنه وإلا حال قدومه أو إذنه بتقدير مضاف إلى المصدر المنسباك من 
. أن يقدم وأن يأذن ٠‏ فإن تقدير إلا أن يأذن إلا إذنه وهو بستلزم تقييد الكلام بوقت الإذن والقدوم . فيقتضى أنه 
لو كلمه بعد القدوم أو الإذن حنث لأنه لم يخرج عن أوقات وقوع الطلاق إلا ذاك الوقت وهو غير الواقم ١‏ ثم 
أورد أن إلا أن شرط لاغاية لہا شرط ف قوله امرأتهطالق إلا أن يقدم زيد فإنالمعنى إن لم يقدمزيد . وأجي ب بألا 
إنما تكون للغاية فيا يحتمل:التأقيت والطلاق مما لابحتماه : يعنى فتكون فيه للشرط اه . وهذا يويد مانقدم من أن 
الكلام مما يمند لأنه الشرط هنا تخلاف ماذكر المصنف . ولما كان مظنة أن بعترض بأن الشرط وهو إلا أن يقدم 
مثبت فالمفهوم أن القدوم شرط الطلاق لا عدمه . وجهه شارح آخر فقال وإنما حمل على إن لم يقدم فى مسئلة 
الطلاق لإ على أن قدم لأنه جعل القدوم رافعا اطلاق فيكون القدوم علما على الوقوع » وتحقرقه أن معنى الركيب 
وقوع الطلاق فى الحال مستمر إلى قدوم فلان فيرتفع فيكون قدومه علما على الوقوع قبله » والمتحقق من ذلك 
أن الطلاق بقع حال قدوم فلان وهوالعبر عنه بقولنا إن لم يقدم » فحيث لم يمكن ارتفاعه بعد وقوعهبالقدوم 
وأمكن وقوعه عند عدم القدوم اعتبر الممكن فجعل عدم القدوم شرطا وهو حاصل أنتطالق إن لم يقدم فلا 
يقع الطلاق إلا أن يموت فلان قبل أن يقدم أو يأذن لأنه مطاق كقوله إن لم أطلقك فأنت طالق . قال تاج الشريعة : 
ومهما أمكن المصير إلى هذا امجاز : يعنى الغاية لايصارإلى ذلاث المجاز : يعنى الشرط لأن فى هذا إجراء انجاز ى 
جرد الاستثناء ٠‏ وق ذلاك إجراؤه ف استثناء القدوم + لآنا نجعل اسئثناء القدوم يجازا عن اشتراط عدم القدوم 
وإجراء لماز فى اللحزء آولى .نه فى المجموع ( قوله وإن مات فلان سقطت الین خلافا لألى يوسف لآن 
. الممنوع »نه كلام يننهى ) المنع نه ( بالإذن والقدوم ولم يبق ) الإذن ولا الفدوم ( بعد موت من إليه الإذن واتقدوم 
متصون :الوجود ) فلم ببق البر متصور الوجؤد » وبفاء تصوره شرط لبقاء البين المؤقتة عند ألىحنيفة ومحمد على 
مامر» وهذا اليين موقتة بوقت. الإذن والقدوم إذ ببما يتمكن من البر إذ يتمكن من الكلام بلا حنث فيسقط 
بسةوط تصور الب .. وغند ألى يوسف التصور ليس بشرط فعند سقوط الغاية تتأبد الهين » فأئ وقت كامه فيه 
يحنث . فإن قيل : لانمل عدم نصور الي بموته لآنه سبحانه قادر على إعادة فلان فيمكن أن يقدم وبأذن . 


الاسنئناء معنى الغاية وكونه مجازا للغاية . قوله ( وإن مات فلان ) يعنى الذئ أسند إليه القدوم أو الإذن سقط اليين 

لانتفاء تصور الب . فإن قبل : إعادة الحياة ممكنة فكان الواجب أن لايبطل الهين . فالحواب أن اليين انعقدت 

على القدوم أو الإذن فى حياته القائمة لا المعادة بعد موته وهى غير المعادة لاعالة » ولمذا قلنا : إذا قال لأقتلن" فلانا 
( قوله وهی غير الممادة ) أقول : أى بالامتبار ( قال المصنف : وأ يبق بعد الموت متصور الوجود ) اقول : اليتصور كف النفس عن 
المدلول عليه بالیین فليتأمل : 0 0 ١‏ 


۵0 س 
(ومن حاف لايكلى .عبد فلان وم ينو عبدا بعينه أو امرأة فلان أو صديق فلان فباع فلان عبده أو بانت منه 
امرأته أو عادى صديقه فكلمهم لم يحنث) لأنه عقد يمينه على فعل واقع محل مضاف إلى فلان ٠‏ إما إضافة ملاك 
أوإضافة نسبة ولم يوجد فلا يحنث ٠‏ قال هذا فى إضافة الملك بالاتفاق .و قإضافة النسبة عند محمد يحنث كالرأة 


فالحوا أن الحياة المعادة غير الحياة امحلوف على إذنه فيها وقدومه وهى الحياة القائمة حالة الحاف لأن تلك عرض 
تلاشى لابمكن إعاد”ا بعينبا » وإن أعيدت الروح فإن الحياة غير الروح لأنه أمر لازم لاروح فها له روح ( قوله 
ومن حاف لابكلم عبد فلان ولم ينوعبدا له بعينه ) إنما أراد من ينسب إليه بالعبودية أو امرأة فلان الخ . اعلم أنه 
إذا حلت على هجران محل مضاف إلى فلان كلا يكلم عبد فلان أو زوجته أو صديقه أو لايدخل داره أو لايابس 
' ثوبه أو لايركب فرضه أو لا بأ كل من طعامه فلا شاك أن هذه الإضافة فى الكل معر فة لعين ماعقد الهين على هجره 
سواء كانث إضافة ملاك' كعبده وداره ودابته أو إضافة نسبة أخرى غيرال ماف كزوجته وصديقه . فالإضافة 
عالقا تفيد النسبة والنشبة أعم من كونم! نسبة ملاك أو غيره فلا يصح جعل إضافة النسبة تقابل إضافة الماك "كا فعل 
المصنف وغيره لأنه لاتقابل بين الأعم والأخص إلا أن يكون بخصوض عرف اصطلاحى وهو مجمل اللجعل' 
اكور للمصنف . وإذا كانت هذه الإضافة مطلقا اتعريف فبعد ذلك إما أن يقرن به لفظ الإشارة كقوله 
لايكلم عبده هذا أو زوجته هذه أولاء فعلى تقدير عدم الإشارة الظاهر أن الداعى فى اليين كراهته فى المضاف إليه 
وإلا لعرفه باسم العلل »ثم أعقبه بالإضافة أن عرض اشتراك مثل لاک راشدا عند فلان ليزيل الاشتراك الغارض 
ف انم راش أو فلانة زوجة فلان كلاك:: فاما اقتصر على الإضافة ولم يذ كر اسمه ولا أشار إليه كان الظاهر أنه 
معنى ى المضاف إليه » وإن احتمل أن بجر بعضبا لذاته أيضا كالزوجة والصديق فلا يصار إليه بالاحمال › 
وحينئذ فالبين «نعقدة على هجر المضاف حال قيام الإضافة وقت الفعل بأن كان موجودا وقت الهين ودامت 
فالإضاة إلى وقت الفعل أو انقطءتثم وجدت بأن باع وطلق ثم اسرد أو لم يكن وقت اليين فاشترى عبدا فكلمه 
حنث » وكذا لولم تكن له زوجة فاستحدث زوجة ينبغى أن يحنث فى قول أنى حنيفة» ولو ارتفعت النسبة القابتة 
الى عنها #صحت الإضافة بأن باع فلا نعبده وداره وثوبه ودابته وعادى صديقه وطلق زوجته فكلم العبد والمرأة 
والصديق لإيحنث » وكذا إذا لبس:اللوب أو دخل الدار.أو ركب‌الدابة لايحنث لما قانا إن اليين انعقدت باعتبار 
النسبة القائمة وقت اافعل والحال آنا [ائلة عنده » وهذا الأصل على قول ألى حنيفة . وأما عند محمد فالهين 
«نعقدة ف المملوك عن الإضافة القائمة وقت الفعل كا ذكرنا . وفى إضافة النسبة على القائمة وقت الهين › 
فتفزع على هذا أنه لو طلق زوجته وعادى صديقه واستحدث زوجة وصديقا فكل المستحدث لا يحاث ٠»‏ . 
ولو كلم الممروكة خنث » وهذا مائقاه المصنف عنه من الزيادات . ووجهه ما جوزناه فى أصل أنى حنيفة من أا 
وفلان ميت ولم يعلم احالف بموته لاتنعقد اليين لأنها وقعت على الحياة القائمة . قال ( ومن حلف لا يكلم عبد فلان ) 
إذا وقعت ايبن على فعل يتعلق بمركب إضافق ٠‏ فإما أن يكون مع الإضافة إشارة أو لا » وكل منهما إما أن تكون 
الإضافة إليه إضافة ملك أو إضافة نسبة » فإنلم تكن مع الإضافة إشارة كا إذا حلف لايكلم عبد فلان ول ينو 
عبدا بعينه أو امرأة فلان أو صديق فلان فالمعتير وجود الملك عند وجود المحلوف عليه فى إضافة الملك بالاتفاق » 


( قال الصيف : لأنه عقد يمينه عل فمل واقع ) أنول : الخلوف عليه هنا الترك لا الفمل . 


اها 
والصديق .قال فى الزيادات : لأن هذه الإضافةاتعر يف لأن المرأة والصديق مقصودان بالحجران فلا يشرط دواءنها 
فيتعلق الحكم بعينه كما فى الإشارة : ووجه ماذكر ههنا وهو رواية الجامع الصغير أنه يحتمل أن يكون غرضه 
هجرانه لأأجل المضاف إليه وذ لم بعينه. فلا يحنث بعد زوال الإضافة بالشاث ( وإن كانت بمينه على عبد بعينه بأن 


يقصدان بالهجر لانفسها لا لغيرهما . فكانت الإضافة جرد تعريف الذات المهجورة فلا يشترط دوامها أو 
وجودها وقت الفعل فتعلق الحكم أى الهجر بعينه كنا فى الإشارة . فإنه إذا قال زوجة فلان هذه ونحوها مما إضافته 
إضافة نسبة فالاتفاق أنه حذث بكلامه بعد انقطاءها كما سيذكر وجه المذ كور ف المحامع .. لأنى حنيفة ما تقدم من , 
أن الظاهر أن الحجر للمضاف إليه بما ذكرنا من الوجه » وأقل ما فى الباب جواز كون هجره لنفسه وأن يكون ' 
لامضاف إليه » وعلى الأول يحنث وعلى الثانى لا فلا يحنث بالشك ٠‏ فظهر بما ذكرنا أن ماذكره فى النباية وغيرها 
من قوله الأصل فى جنس هذه المسائل أنه مى عقد يمينه على فعل فى محل منسوب إلى الغير بالملك يراعى لابحنث 
وجود الاسبة وقت وبجود الفعل الحلوف عليه ٠‏ ولا معتبر بالنسبة وقت الهين إذا لم توجد وقت الفعلى . وإن كان 
منسوبا إلى الغير لا بالمللك يراعى وجود النسبة اوقت اليين ولا معتبر بم وقت الفعل . ثم وجه الفرق بأن فى إضافة 
اللاك الحامل على اليين معنى فى المالاك . لأن هذه الأشياء لاتعادى لعينها ٠‏ وف إضافة النسبة معنى فيم لأن 
الأذى يتصور ملم . واستشكل بأن العبد يتصور هنه الأذى . أجيب بأنابن سماعة ذكر فى نوادره أنه محنث عند 
أن حنرفة لهذا . ووجه الظاهر أن العبد ساقط الاعتبار عند الأحرار فإنه يباع فى الأسواق كا حمار + فالظاهر أنه 
إنْكان هنه أذى إئما يتصد هجران سيده برجرانه . ولا حى أنه أغنى هذا الأصل لايصح إلا محمد فةط .٠فإطلاق‏ 
جعاه أصلا هذه المسائل ليس بصحيح لأن الاقتصارعايه يوهم الاتفاق عايه . أو أنه الأصل لصاحب المذهب . 
هذاء وروی أن هشاما أخبر أن محمدا ر-جع إلى قول أنى حنيفة » وقال : لابحنث هذا إذالم يعبنه فلم يذ كر الإشارة» 
فأما إن عينه فد كر الإشارة بأن قال عبد فلان هذا أو داره هذه.أو امرأته هذه أو صديقه هذا فباع العبد والدار 
وطاق وعادى فكلمهودخخل لم يحنث فى المملوك من العبد والدار وحنث فى غيره من المرأة والصديق عند ألى حنيفة 
وأنى يوسف + وعند محمد وزفر يحنث فى الكل وهو قول الشافعى ومالاث وأحمد . لأن الإضافة فى الكل للتعريف 
كا قدمنا » والإشارة أبلغ «نها فيه لكونها قاطعة الشركة » بخلاف التعريف الآخر فلزم اعتبارها وسقوط الأخرئ . 


ركذا فى إضافة النسبة عند ألىحنيفة . وعند مخمد يعبر وجود النسبة وقت ال حلف» فعلى هذا إذا باع فلأن عبده 
فكلمهلم. يحنث بالانفاق ؛ وکذا ذا طلق امرأته أو عادى صديقه عنده » وعند محمد يحنث كذا قاله فى الريادات . 
وجه قول محمد أن هله الإضافة للتعريف لأن المرأة والصديق قد يبجران لذاهما مقصودا لالأجل المضاف إليه » 
وما كان للتعريف لايشترط دوامه للاستغناء عنه بعد التعريف فيتعلق الحكم بعينه » أى بعين كل واحد مهما . 
كا ف الإشارة بأن قال لا اکل صديق فلان هذا أو زوجة فلان هذه ( ووجه ماذكر ههنا) يعنى عدم الحنث وهو 
فول أنى حنيفة رحمه الله ( وهو رواية الحامع الصغير ) فإنه ذكر قول محمد ى الزيادات وقول أن حنيفة ف لامع 
الضغير » ولم یذ کر لای يوسف قول . وقال فخر الإسلام : يحتمل أن يكون قول أ يوسف مثل قول أن حنيفة 
أنه يحتمل أن يكون غرضه هجرانه ': أى كل واحد من المرأة والصديق لأجل المضاف إليه ولحذا لم بعينه » وحنمل 


(قواهاوج لاکز مهنع أتزل .ويه ناکر ا عن جیه بعد أسطر وهو أنه ممل الخ ١‏ 


TS 
وهذا‎ ١ قال عبد فلان هذا أو امرأة فلان بعينها أو صديق فلان بعينه لم يحنث فالعبد وحنث فى المرأة والصديق‎ 
قول ألىحنيفة وألىيوست . وقال محمد : يحنث ف العبد أيضا ) وهو قول زفر ( وإن حلف لايدخل دار فلان‎ 
هذه فباعها ثم دخلها فهو على هذا الاختلاف ) وجه قول محمد وزفرأن الإضافة للتعريف والإشارة أبلغ منها فيه‎ 
لكونبا قاطعة للشركة . مخلاف الإضافة فاعتبرت الإشارة ولغت الإضافة وصاركالصديق والمرأة . ولحما أن‎ 
الداعى إلى اليين معنى فى المضاف إليه لأن هذه الأعيان لاجر ولا تعادى لذواتهاء وكذا العبد لسةوط مز لته‎ 
بل لمعنى فى ملا كها, فتتقيد اليين بحال قيام ا للك . مخلاف ما إذا كانت الإضافة إضافة نسب ةكالصديق و الرأة لأنه‎ 
بعادی لذاته فكانت الإضافة للتعريف والداعى المعنى فى المضاف إليه غير ظاهر لعدم التعيين » بحلاف ماتقدم‎ 


وإذا اعتبرت انعقدت اليين على خصوص العين فلزم الحنث برك هجرانها بعد الإضافة كما قبله > وهما يقولان 
إن هجران المضاف إذا كان مملوكا ليس لذاته اسقوط اعتبارها فتقيد ببقاء النسبة مع الإشارة وعدمها . 
بخلاف غير المملوك فإنه لما كان مما يعادئ لنفسه كما يعادى لغيره فعند عدم الإشارة استوى الحال فلا يحنث بالشك 
ومع زيادة الإشارة ترجح كون هجره لمعنى فى نفسه » فلا يتقيد الحنث بدوام الإضافة لأن کون الداعى إلى الین 
معنى. فى المضاف إليه فى غير المملوك غير ظاهر لغدم التعيين أى لآنه لم يتعين » بحلاف ماتقدم وهو إضافة املك 
لآن الداعى كا جوز كونه معنى ف المضاف إليه جوز كونه نفس المضاف .حيث كان صالحا لأن يعادى لئفسه. 
وقوله لغت الإضافةممنوع » و[ نما يلزم لولم تكن لها فائدة أحرى لكن الواقع أن لها فائدة وهى إفادة أن الحجران 
منوط بنسبته إلى المضاف إليه لغيظ منه فيعتبر كل منها لفائدته . وقد رجح ابن العرّ قول محمد وزفر بن العبد 
وإن كان ساقط المئزلة:قد يقصد بالحجران والحالف لو أراد هخرانة لأجل سيده لم يحتج إلى الإشارة . فلما أشار 
أن لايكون فلا يحنث بعد زوال الإضافة بالك » وإن كان مع الإضافة إشارة بأن قال عبد فلان هذا أو امرأة 
فلان هذه .أو صذيق فلان بعينه لم يحنث فى العبد » وحنث ف المرأة والصديق فى قول أنىحنيفة وألى يوسف . 
وفال محمد : يحنث فى العبد أيضا وهه قول زفر. وجه قولهما أن الإضافة للتعريف. وتقريره: الإضافة للتعريف 
وما هو للتعريف يلغو عند ووجود ماهو أبلغ منه فيه ٠‏ والإشارة أبلغ منها فيه لكونما قاطعة للشركة لكونها بمنزلة 
وضع اليد عليه » يلاف الإضافة الحواز أن يكون لفلان عبيد فاعتبرت الإشارة ولغت الإضافة .وصار كالصديق 
والمرأة. ووجه قولهما.أن الداعى إلى الليين معنى فى المضاف إليه» وتقريره :لانسلم أن الإضافة للتعريف بل لبيان أن ' 
الداعى إلى الهين معنى ق المضاف إليه لأن هذه الأعيان : أى الدار والدابة والثوب لاجر ولا تعادى لذواتها » . 
وكذا العبد لسقوط منزلته بل لمعنى فى ملا كها فتتقيد الهين بحال قيام الملك لقيام المعنى الداعى إذ ذاك » علاف 
ما إذا كانت الإضافة إضافة نسبة كالصديق والمرأة لأنه يعادى لذاته فكانت الإضافة للتعريف » والداعى لمعنى. 
فى المضاف إليه غير ظاهر لعدم التعين : أى لعدم تعين:المضاف إليه للهجران لكون المضاف أيضا صا حا لذلك . 

وإذاكانت للتعريف لم يشترط دوامها لما ذ كرنا » جلاف ما تقدم > يعنى إضافة الملك لتعيين المضاف اليه لذلك . 

واعتر ض بأن الدابة والدار والمرأة يحوز أن نهجر لذانها لشؤمها كا جاء فى الحديث . وأجيب بأن ذلك احمّال 


5 7 ا 3 :أ لدابت اقرب الخ ) أقول: : فيه أن الدابة و العوب ليسا 2222 فتعميم الإشارة هما أيضا لابد 


له من توجيه . 


سه 
فال (وإن حلف ایک صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كلمه حنث ) لأن هذه الإضافة لأنمتمل إلا التعريف لأن 
الإنسان لايعادى لمعنى فى الطياسان فصار كا إذا أشار إليه رومن حلف لايكلم هذا الشاب فكامه وقد صار شبخا 
حنث ) لان الحكر تعلق بالمشاز إليه إذ الصفة ف الحاضر لغو . وهذه الصفة ليست بداعية إلى اليين على مامر من 
قبل . 5 


إليه بقوله هذا علم أن مراده قصده بالهجران » قال وكذلاث الدار ولكن العبد أظهر لظهور صحة قصده بالاءجران 
كا فالمرأة والصديق اتبى . وما ذكر من أن لكل فائدة ؛ ففائدة الإشارة التعريف ٠‏ وفائدة الإضافة بيان مناط 
الحجر. قد يدفع بأن الإضافة تستقل بالفائدتين » فإنها أيضا تعرف الشخص الحلوف على هجره كما تفيد الآخر . 
وجوابه أن الإشارة كا تفيد التعريف يحصل بها التخصيص أيضاء وهذا لايحصل بالإضافة وحدها » فإنه لو قال 
عبد فلان انعقدت على كل إعبد له » وف قوله عبد فلان هذا لابحنث بكلام عبد آخرلفلان وإن كانت الإضافة 
تفي أن سبب هجر العبد نسبته لسيده » لكن الحنث فى الأبمان لايثبت بالقياس بل بفعل عين المحلوف عليه ؛ ولو 
حاف لتعطين هذا الفقير لفقره لم يحنث إذالم يعط غيره من الفقراء » وهنا اللحلاف إذا لم تكن له نية.أما لو نوى أن 
لايدخلها مادامت لفلان أو لايدسخلها وإن زالت الإضافة فعلى ما نوى لأنه شدد على نفسه ف الثانى ونوى محتمل 
کلام فى الأول . وروی شدوذا.عن أ يوسف ف دار فلان هذه أنه يحنت بعد زوال الإضافة وليس بشىء 
وعنه أيضا لايحنث بالدار المتجدد ملكها لأن الماك لايستحدث فيها عادة فإنبا آخر مابباع وأُوّل مايشترى عادة 
فتقيدت اليين بالقائمة فى ملكه وقت الحلف . أجيب بأن العرف مشترك ٠‏ 'فإن الدار قد تباع وتشترى مرارا فلا 
يصلح مقيدا . وعنه أيضا أن الهين تنقيد فى الكل بالقائم فى ملكه وقت الحاف . رواه بشر عنه قأل : إذا قال دار 
فلان لايتناول مايستحدث ملكه › بحلاف قوله دارا لفلان لأن قوله دار فلان تمام الكلام بذكر الإضافة وإلا 
كان جملا فلا بد من قيام الماك لفلان وقت بمينه . وفى قوله دارا لفلان الكلام تام بلا ذكر فلان فكان ذكر. 
فلان تقييدا لليمين بما يكون مضافا إلى فلان وقت السكنى . ثم فى الحلف لابسكن دارا لفلان لايحنث بسكنى دار 
مشتركة بين فلان وغيره وإن قل نصيب غيره . وى بعض الشروح : لا أتروّح بنت فلان لايحنث بالبنت الى تولك 
بعد اليين بالإجماع . وهو مشكل فإنها إضافة نسبة فينبغى أن تنعقد على الموجودة حال التزوّج» فلا "جرم أن فى 
التفاريق عن آي يوسض إن تروّجت بنت فلان أو أمته أنه على الموجود والحادث ( قوله وإن حاف لایکلم صاخب 
هذا الظيلسان خباعه صاحبه ثم كلمه حنث ) بالإجماع ر لن هذه الإضافة لاتحتمل إلا التعريف لأن الإنسان 
. لابعادى لمعنى ف الطيلسان فصار كا لو أشار إليه ) أى إلى صاحب الطيلسان بأن قال للا أكام هذا الرجل فتعاقت 
الهين بعيئه والطيلسان معرب تيلسان أبدلوا التاء طاء من لباس العجم مدور أسود لحمته ومنداه صوف ( قواه ومن 
حلف لايكل هذا . الشاب فكلمه بعد .با صار شيجخا حلث حدث لأن ا حكر معلق بالمشار إليه إذ الصفة فى الحاضر لِغو ) 
ولا تتقيد بشبيبته وأورد عليه ب تقدم لو حلف لاي كل هذا رطب فأكله مد ما موا ما لابن مع أن الصغة 
يقترن به جرف فلايكون معتبرا وقوله (وإنه حلف لأبكلم صاحب هلا الميلسان ) ظاهر كروما 
. ليست بداعية إلى اليين ) جواب عما يقال. لو كانت الضفة فى اللحاضر لغوا لنٹ إذا حلف لاياكل 51 
الرطب فأكله بعد ما صار مرا . وتقريره :الصفة فى الحاضر لغو إذالم تكن داعية إلى البيين »' وهذة كلك على مامر 
من قبل : يعنى ى أول باب الهين فى الأكل والشرب » بحلاف الرطب فإن صفتها داعية إلى اليين . 
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(فصل ) 
قال ( ومن حاف لایکلم حینا أو زمانا أو الحين أوالزمان فهو على ستة أشبر ) لآن الحين قد يراد به الزمان 
القليل وقد يراد به أربعون شنة . قال الله تعالى - هل أنى على الإنمان حينْ من الدهر - وقد يراد به ستة أشبر. 
قال الله تعالى ‏ تاق أكلها كل حين ‏ وهذا هو الوسط فينصرف إليه. وهذا لأن اليسير لايقصد بالمنع لوجود 


فى الحاضر لغو . فأجاب بقوله وهذه الصفة ليست بداعية الخ : يعنى أن الصفة تعتبر فى الحاضر إذا كانت داعية 
وصفة الرطبية ما تدعو بعض ااناس إلى الحلف على تركه فتقيد به »لاف الشبيبة هنا فإنها ليست بداعية غل ماتقدم . 
وف الوجيز لبرهان الدين محمود البخارى : حاف لايكلم صبيا أو غلاما أو شابا أو كهلا فالكلام فى ٠عرفة‏ هرّلاء 
فثلاثة مواضع : ف الاغة والشرع والعرف . أما الاغة قالوا رالصبى يسمى غلامأ إلى تسع عشرة ٠‏ ومن نسع عشرة 
شاب إلى أربع وثلائين ‏ ومن أربع وثلائين كهلا إلى إحدى وخسین ؛ ومن إحدى وخسین شيخ إلى آحر عمره . 
وأما الشرع فالغلام لمن لم يبلغ حر البلوغ معلوم › فإذا بلغ صار شابا وفى . وعن أنى يوسف أن من ثلاث 
وثلاثين الكهولة . فإذا بلغ خسين فهو شيخ . قال القدورى : قال أبو يوسف : الشاب من خمسعشرة إلى 
خبسين سنة إلا أن يغلب عليه الشمط قبل ذاك SR AS‏ ال 
وكان يقول قبل هذا : الكهل من ثلاثين إلى مائة سسنة وأكثر . والشيخ من أر بعين إلى مائة :وهنا روایات أخرى 1 
واننشار > والمعوّل عليه ما به الإفتاء . : 
(فصل فى مین من حلف لايكلم حينا أو زمانا) 
لما كان م٠‏ فيه كالتيع لمأ تدم ترجه بالفصل (قوله ومن لف لايكلمه حينا أو زمانا أو الحين أوالزمان فهو 
على ستة أشبر فى النى ) كلا أكلمه الحين أو حينا ( والإثبات ) نحو لأصومن” حينا أو الجين أو الزمان أو زمانا » 


١ 


٠ 2 (فصل)‎ 

لما كانت المسائل المد كورة فى هذا الفصل من نوع الكلام متعلقة بالأزمان مماه فصلا ( ومن حلف لايكلم 
فلانا <ينا أو زمانا أو الحين أو الزمان ولا نية على شىء من الوقت فهو على ستة أشبر.لأن الحين قد يراد به الزمان 
القليل ) قال الله تعالى ‏ فسبحان الله حين ممسون وحين تصبمحون ‏ والمراد به وقت الصلاة:. وقد يراد به أربعون سنة 

قال الله تعالى ‏ هل آتی على الإنسان حين هن الدهر ‏ قال المفسرول : المراد به أربعون سنة . وقد يراد به ستة أشبر 
قال الله تعالی - توتی أكلها كل حين ‏ أى كل ستة اد > فن وقت الطلع إلى وقت الرطب ستة أشهر' : ومن 
وقت الرطب إلى وقت الطلع ستة أشهر . ومعناه .أنه ينتفع بها فى كل وقت لاينقطع نفعها البتة ( وهذا هو الوسط 
فيصرف إليه )' إذا لم تكن ن له نية : وقوله ( وهذا ) أى الانصراف إلى ستة أشمر ( لأن القصير لايقصد بالمنع ) لعدم 
الحاجة إلى لين فى الامتناع عن الكلام ساعة واحدة لأنه يوجد فيها عادة بلا يمين. » والمديد لابقصد غالبا لأنه 
بعر لة الأبد لأن من أراد ذلك يقول أبدا فى العوف . ٠‏ فلو كأن مراده ذلك لم بذ کر الحين » > ولو سكت تأبد اليين 


(فصل) 


0 ب 
الامتناع فيه عادة » والمؤبد لايقصد غالبا لأنه بمئزلةالأبد. ولوسكت عنه يتأبد فيتعين ماذكرنا . وكذا الزمان 
يستعمل استعمال ا حين » يقال ما رأيتكمنذ حين و منذ زمان بمعنى وهذا إذا لمتكن له نية» أما إذا وى شيثا فهو على 
مانوى لأنه نوىحقيقة كلامه ( وكذلك الدهر عندهما . وقال أبوحنيفة : الدهر لا أدرى ماهو) وهذا الاختلاف 
ف المذكر هو الصحيح » أما المعرفبالألف واللام يراد به الأبد عرفا . هما أن دهرا يستعمل استعمال الحين والزمان . 
يقال ما رأيتاك منل حين ومنذ دهر بمعنى .وأبو حنيغة توقف فى تقديره لآن اللغاتلاتدر ك قياسا والعرف لم يعرف 
استمراره لأختلاف فى الاستعمال ” 


كلهذا إذالى ينو مقدارا معينا من الزمان.فإن نوی مقدارا صدق لأنه نوی حقَبقة كلامه لأن كلا من الحين كلا 
والزمان لاقدر المشير ك بين القليل والكثير والمتوسط واستعمل فى كل ذلك ٠‏ فى القايل قول نابغة ذبيان : 
فبت كأق ساورتى ضثيلة ٠‏ من الرقش ف أنيابها السم ناقع 
تبادرها الراقون من سوء مها تتطلقه حينا وحينا تراجعم 

يريد أن السم تارة خف ألمه وتارة يشتد ٠‏ وأما فى الكثير فالافسرون فى هل أنى على الإنسان حين هن الدهر - 
أنه أربعون سنة . وأمافى المتوسط فقو له تعالى ‏ توق أكلها كل حين بإذن ربا - وذلاك ستة أشهر عن ابن عباس 
رضى الله عنه . لأن من حين يخرج الطلع إلى أن. يصير رطبا ستة أشبر ١‏ ولما وقع الاستعمال كذلاك ولا نية 
معينة للحالف حاناه على الوسط من ذلاك وهو ستة أشهر : ولآن اليسير لايتصد بالحاف وإلالم يحلف لتحقق 
الامتناع عنه عادة بلا يمين . والمديد وهو أربعون سنة لايةصد بالحاف عادة لأنه فى ٠منى‏ الأبد . فريده خارج 
عن العادة ذم يسمع من يقول لا أكلمه أربعينسنة مقيدا بہاء ولو سكتعن الحين وماءعه تأبد. فالظاهر أنه حينئذ 
لم يرد أقل ماينطلق عايه الاسم من الزمان ولا الأبد ولا الأربعين ,فيحكم بالوسط فى الاستعمال وهو ماذكرنا ٠‏ 
والشافعى يصرفه إلى الآأقل وهو ساعة وعرفت أنه لم يقصد وإلاترك. ذكره ويحصل بلاحاف والزنات ل 1 
استعمال الحين » يقالما رأيتك منذ زمان كا يقال منذ حين » وليس الراد من هذا أنه ثبت استعماله لستة أشبر 
ولأربعين سنة ولأقل ماينطلق عليه ٠‏ بل إنه ثبت استعماله فى المديد والقصير والمنوسط. ؛ وهو أخو الحين ف 
اوضع والاستعفال فى ذا وإن يكن مثله فى خصوص المدة قيصرف إلى ماسمم متوسطا . ثم قيل : هذا إن م 
ف زمان الملكر.لم يم ى المعزف. '. بل:الظاهر. فيه أنه للأبد كالدهر والعمر ولذا صح الاستكناء «نه'» فلو قال 
ل أكلمه الزن إلا تة صخ ٠‏ زعهنية الت أشير إنما تنبت ف .لفظ:الحين وكون الز مان مثله إن أريد فى الوضع 
فسلم ولا يفيد ‏ لأن المقصنود أن تحمل اللفظ عند عدم المغين للحصوص'مدة على المدة الى استعمل فيها وسطا ٠‏ 
وإن أريد فى الاستعمال فيحتاج إلى ثبت من موارد الاستعمال وم يوجد هذا و بعتبر ابتداء الستة أشهر من وقت 
الهين » حلاف لأصومن” حينا أو ز مانا كان له أن يعين أئ ستة أشهر شاء ونقدم الفرق ( قوله وكذلات الدهر عن 
أى يوسف ومحمد ) يعنى المنكر إنصرف إلى سئة أشير إذا لم تكن له نية فى «قدار ه من الزه‌ان » فإن کان مل بد 


فحيث ذكر لابد له من فائدة سوى المستفاد عند عدم ذكره وإلا لايكون لذكره فائدة فتعين الأوسط . وقوله 
( وكذا الرمان ) ظاهر ( وكذلك الدهر عند ألى يوسف ومحمد ) يعنى بقع على ستة أشي المذكر والمعرف سواء 
( وقال أبو حنيفة : الدهر لا أدرى ماهو ) وهلا الاختلاف ف المنكر . وقوله ( هو الصحيح ) احتراز عن رواية 
بشر عن ألى يوسن عن أنى حنيفة أنه قال لافرق على قول أنى حنيفة بين قوله ڊهرا وبين قوله الدهر . وإذا كان 
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اتفاقا . وقال أب حنيفة : الدهر لا أدرى ماهو . وهذا الاختلاف ف ‌المنكر هو الصحيح احترازا عما ذكر الشبخ 
أبو المعين من رواية بشر بن الوليد عن ألى يوس أنه قال : لافرق على قؤل ألى حنيفة بين قوله دهرا والدهر . 
والصحيح أن اعرف بالاتفاق يصرث إلى الأبد » وإنما توقفه نى المنكر لأن استعمالاتهلم تثبت على الأنحاء الثلاثة 
المديد والقصير والوسط » فلم يدر بماذا يقدر ء وتقديره بالمتيقن وهو أقل ماينطلق عليه اسم الزمان فيه من الاستبعاد 
ماتقدم ولم يئبت توقيت فى زائد عليه فلزم التوقف . وقيل لآنه جاء فى الحديث أن الدهر هو الله تعالى فى قوله صلى 
الله عليه وسلم « لاتسبوا الدهر فإن الدهر هو الله فإذا قال لا أ كلنه الدهر احتمل أن البين مؤبدة » والمعى وله 
لا أكامه والله . فإنك علمت أن حرف القنم يحذف وينصب الاسم .ويحتمل أنه أراد الظرف وهو الأبد . وقول 
. الشاعر : ' 0 3 
هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها 

فالنكرة وإن كانت ف الإثبات فهى لاعموم بقرينة : أى كل طاوع وكل غروب الخ . وعرف أنها تستعمل فى 
الإثبات للعموم بقرينة مثل - عامت نفس ما أحضرت - وهذأ الوجه يوجب توقفه فالمعرّف أيضا لأن الذى يراد به 
الله سبحانه وتعالى هو المعرف منه لا المنكر » وتوقفه دليل فقّهه ودينه وسقوط اعتباره نفسه » رحن الله به » 
وقد نظ جملة ما توقف فيه فقال بعضهم : 

من قال لا أدرى لما لم.يدره ٠‏ . فقد اقتدى فى الفقه بالنعمان 

فى الدهر والحنی "كذاك جوابه وححل أطفال ووقت ختان 
والمراد بالأطفال أطفال المشركين على ماقدمنا فى الحنائز . 


الاختلاف ف المنكر فالمعرف يكون متفقا عليه ؛ فإما أن يكون ستة أشبر كا قالا » وإما أن يكون يقع على الأبد 
كا قال بعض أصحابنا إن الدهر بلام التعريف يقع على الأبد بلاخلاف بينهم » وهوالذى ذكره المصتنف بقوله أما 
المعرف بالألف واللام فيراد به الأبد عرفا. ووجه الحانبين فى المنكر ماذكره ف الكتاب وهو واضح . فإن قبل :. 
ذكر ف الحامع الكبير وأجمعوا فيمن قال إن كلمتك دهو را أو أزمنة أو شهورا أو سنين أوجمعا أو أياما يقع على 
ثلاثة من هذه المد كورات لأنها أدنى الحمع المتفق عليه »> وكان أبو حنيفة أيضا قائلا فى دهور منكرة بثلاثة منها ' 
فكل دهر ستة أشهر كا هو قولهما » والحكم فى ابلحمع موقوف على معرفة الإفراد فكين حكم فى الجمع وتوقفن 
فى المفرد ؟ أجيب بأن ذلك تفريع لمسئلة الدهر على قول من يدعى معرفة الدهر' فكأنه قال : من وقف على معنى 
الدهر يحب عليه أن يقول فى ابمحمع المنكر منه بثلاثة كنا فى الأزمنة والشبور كما فعل مثل ذلك ف المزارعة . وبيان 
اختلاف الاستعمال فيه أن معرفه يقع الأبد بخلاف الحين والزمان » ويقالدهرى أن قال الدهر وأنكر الصانع. . 
وحكى اللدتعالى عنهم بقوله ‏ وما يبلكنا إلا الدهر قال صل الله عليه وسل « لاتسبوا بالدهر فإن الدهر هو الله ؛ 
فهذا اسم لم يوقف على مراد المتكلم عند الإطلاق ؛ والتوقف فى مثل ذلك لايكون إلا من "كال العلم والورع 1 


.( قال بعض أعصابنا إن الدهر بلام التعريف الخ ) أقول اق لمن ا لتر نا رر انان توعان ن عم ا کرد ويفا 
دهرى » إل قوله : عند الإطلاق ) أقول : فيه تأمل . :1 


سالاة! _ 


( ولو حلف لايكامه أياما فهو على ثلاثة ثة أيام ) لأنه اسم جم ذكر منكرا فيتناول أقل الجمع وهو الثلاث . ولوحلف 
لايكامه الأيام فهو على عشرة أيام عند ألى حنيفة . وقالا : على أيام الاسبوع . ولو حلف لايكلمه الشهور فهو 
على عشرة أشبر عنده . وعندهها على الى عشر شهرا لأن اللام المعهود وهو ما ذكرنا ٠‏ لأنه يدور عليها . وله 
أنه بجع معرف فينصرف إلى.أقصى مايذ كر بلفظ الجمع وذلك عشرة 


[فرع ] إذا قال لا أكلمه العمر فهو على الأبد . واختلف جواب بشر بن الوليد فى المتكر نحو عمرا . فرة قال 
ف لله على صوم حمر بقع على يوم واخد » ومرة قالهو مثل الحين ستة أشهر إلا أن ینوی أقل أو أكر ( قوله 4 
حلف لا يكلمه أياماً فهو على ثلاثة أيام ) ذكره ف ابحامع الكبير > وذكر فيه أنه بالاتفاق » فإنه قال وأحعوا فيمن 
قال إن كامتاك دهورا أو ر أزمئة أو شبوزا أو سنين أو معا أو أياما بقع على ثلائة من هذه المذكورات لأنبا 
أدنى الجمع المتفق عليه ٠‏ وذكر فى كتاب الأبمان أنها على عشرة أيام عنده كالمعرف " . قال الإسبيجانى : والملكور 
ی الحامم مع أصح . ووجهه المصنف بقراه لأنه اسم جمع منكر فيآناول أقل الجمع وهو الثلاث کا يتناول أكثر 
1 منه . لكن لامعين لازائد فازم لتقن > كا لو حابن لايشترى عبيدا ولا يتوج نساء يقع على ثلاثة . وأورد أن 
حكاية الاتفاق فى المثل الم كورة توجب عدم توقف ألى حنيفة فى نى الدهر لأن من لايدرى معنى المفرد 
لايدرى معنى اللجمع » وهذا ليس بشى ءإذ قوله الدهور لثلاثة مما يراد به ليس فيه تعيين معناه أنه ما هو نعم بلزم 
لكل عاقل نی أن يراد به الله سبحانه وتعالى لمكان الجمع . ومن فروع المنكر حاف لابكلمه يوما إن حاف قبل 
الطلوع فهو على ما من الطاوج إلى الغروب ٠‏ وإن حاف بعده فهو على مامن وقت حلفه إلى مثله مناليوم الثاى 
ويدخل الليل فإن كلمه ليلا حنث » ولؤ قال اليوم وقع على بقية يوءه » ولو حلف لايكلمه يومين دخل الليل 
سواء حلف بعد الطلوع أ قبله» والحواب فالليل مثله فى اليوم ( قوله ولوحلف لايكلمه الأيام فهو على عشرة 
اعد اووسيقة ) ركللك ابمعمع والشهور والسنين والدهور والأزمنة للنعريف ينصرف إلى عشرة من تلك 


وقؤله ( ولو حلف لايكلمه أياما فهو على ثلاثة أيام ) هو رواية الجامع الكبير »> وذكر فيه أنه بالاتفاق » وذكر 
فى كتاب الأيمان أنه على عشرة أيام عنده كما فى المعوف . قال الإمام الإسبيجانى فى شرح الطحاوى: والمل كور 

فى الجامع أصح لأنه ذكر الأيام بالتدكير » ولا دلالة فيه على اهنس والعهد فبقع على أقل الجمع وهو الثلاثة . 

ولو حلف لايكلمه الأيام فهو على عشرة أيام عند ألىحنيفة . وقال : على أيام الاسبوع . والأصل أن حرف 
التعريف إذا دحل على | سم الجمع ينصرف إلى أقصى ماينطلق عليه امم الجمع عند ألى حنيفة وهو العشرة » لأن 
الناس 0 ثلاثة أيام وأربعة أيام إلى عشرة أيام؛ :م به ذلك ولزن ليد عشر يرما وماق يع 
وألف يوم » فلا كانت العشرة أقصى ماينتبى إليه لفظ الجمع كانت هى الرادة > بخلاف ما إذا حلف لاينزوج , 
النساء حيث يقع اليين على الواحدة لتعذر صرفه إلى أقصى ما ينهى إليه اس الام . وعندهما ينظر إن 
كان ثمة معهود ينصرت إليه وإلا ينصرف إلى جميع العمر » وق الأيام المعهود عرف الناس أيام الاسبوع . 
فكانث مرادة » وف الشهور المعهود شبور السنة فكانت مرادة وهی الناعشر شبرا » ولا معهود فى الجمع 
والسنين فينصرف بمينه إلى جميع العمر : وقوله ( لأنه يدور عليها ) قبل أى لان الشہور تدور على الى عشر ) 


( قوله ينصرت إل أقصى ما ينطلق عليه امم الميغ ) أقول : أئ من المدد ( قؤله قيل : أى لأن الشبور الخ) أقرل : صاحب القيل. هوة.الإتقاف . 
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المعدودات » فى غير الآزمنة ظاهر » وف الأزمنة يلزمه خس سنين لأن كل زمان ستة أشهر عند عدم النية . 
وقالا : فى الأيام ينصرف إلى أيام الأسبوع . وف الشهور إلى انى عشر شهرا »> وف الجمع والسنين والدهور 
والأزمنة ينصرف إلى جميع العمر وهو الأبد . وجه قوهما أن اللام للعهد إذا أمكن » وإذا لم بمكن صرفت إلى 
الاستغراق والعهد ثابت فى الأيام السبعة فانصرفت الأيام إليها » وفى الشهور شهوار السنة فينصرف التعريف إلا › 
ولا عهد فى خصوص فيا سواهما فينصرف إلى استغراق ابعمع والسنين والدهور والأزمنة وذلاك هو جميع العمر 
أو هى اعهد فيها أيضا » فإن المعهود بعد ما ذكرنا ليس إلا العمر وهو قول المصنف لأنه لامعهود دونه : أى 
دزن العمر . وجاصاه استغراق سبتى: العمر و جمعه . وله أنه حع معرف باللام فينصرف إلى أقصى ماعهد مستعملا 
فيه لفظ الممع. على اليقين وذلاك عشرة ٠‏ وعهديته كذاك فبا إذا وقع مميز العدد قباه فإنه يقال ثلائة أيام فيكون 
لظ أيام مرادا بها الثلاثة بيقين . وكذا أربعة أيام وخسة أيام إلى عشرة » فكانت العشرة منتى ماقطع بإرادته 
بافظ المع فيا لايحصى من الاستعمالات فكان.معهودا من لفظ ال حمع »بحلاف قوله تعالى ‏ وقطعناه اثنى عشرة ' 
أسبإطا أنما و إن عدة الشبور عند الله اثنا عشرة شبرا ‏ فإن الحمع هنا ون أريد به يفينا مايزيد على العشرة 
لكنه بوجود ذاك مرادا مرة لايصيرمعهودا من اللفظ ميث يصرف إليهمبى ذكر بلامعين وكان المعهود مما يستعمل 
و ا و وح ال ال 0 
عليه . ومخلاف ما إذا لم يقع مميزا لعدد نهو وئلك الأيام نداوها بين الناس ‏ حيث أريد به جميع الأيام فإن اللام 
فيه للجنس على سبيل الاستغراق » ولاينكر أن يراد باللام ذاثملكن المقرر أنه حيث أمكن العهد حمل عايه دون 
لجنس والاستغراق ».والعهد ثابت فيا يراد با لمع عند عدم قرينة . والفرض أن ال حالف لم يرد شيئا بعينه فالواجب 
أن يصرف إل المعهود المستمر » وإنما اعتبر أقصى المعهود وإن كان مادونه معهودا أيضا لأنه كنا عهد استعماله 
مميزا فى العشرة عهد فبا دو نها لاستغراق اللام » ولما كان الاستغراق الذى حكم به عند عدم العهد إنما ثبت لأن 
مدخول اللام لما لم يكن عهد ولا قرينة تعين غير الاستغراق من المراتب حى صرف إلى الحنس الصالح للةليل 
والكثير كان للاستغراق وهنا أيضا كذاث لما انصرف إلى المعهود » والمعهود كل مرتبة من المراتب الى أوها 
ثلاثة وأقصاها عشرة ولا معين كانت. لاستة راق المعهود ٠‏ و بهذا التقرير يندفع ما أورد ه ابن العز من قوله : وهذا 
أى كون أقصى مايرأد به'العشرة إنما يكون عند ذكر العدد . وإذا م بل کر يسمى الزائد عليه بالجمع بلا ریب » 
وذكر شاهد ذلك قوله تعالى - وتلك الأيام نداوها ‏ و إن عدة الشبور - قال : وليس فقول الحالف لا أكلمه 
الشبو: اسم العدد . فلايصح أن يقال إنه أقصى مايذ كر بافظ الحمع وكللك الأيام» ولا قلنا: إنه اندفع لأنلك علدت 
أ عد جين :ماود رحا ی المت عل ويه اتر ليحمل عليه لفظ ابلحمع الخاص عند عدم إرادة 
شی ء بعينه ٠‏ فكون لفظ أريد به غير ماعهد مستمرا كثيرا لاوجب نی عهديته فى غيره » وأما مشاحته الحبازى 
حيث قال الحبازي | سم الجمع العشرة وما دو نما إلى الثلاثة حقيقة حالى الإطلاق واقترانه بالعدد . ولما زاد على 
البشرة عند الإطلاق عى العدد والاسم نی كان للشىء فى جميع الأحوال, كان أثبت ثبت مما هو اسم له فى حال دون 
ا ل الجمع فلهذا قال إنه للعشرة وما 


وكان القياس أن يقول : لأ تدور عليه » ولكن أوّل اكور فى الأول وبالإفراهفى الان . 


ةماه 
(وكذا الحواب عنده ف الجمع و السنين)وعندهما ينصرف إلى العم رلأنه لامعهود دونه (ومن قال لعبده إن خدمتنى 
أياما كثيرة فأنت حر فالأيام الكثيرة عند أنىحنيفة رحمه الله عشرة أيام ) لأنه أكثر ما يتناوله اسم الآيام » وقالا : 
سبعة أيام لأن مازاد عليها تكرار . وقيل لو كان اليين بالفارسية ينصرف إلى سبعة أيام لأنه يذكر فيها بلفظ الفرد 
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دوانها حقرقة فىحالين ولما فوقها فى حالة واحدة . وإنما قالوا هذا فى بعض أمماء الجموع أنه يطلتي من الثلالة 
إلى العشرة كا فى رهط وذود ونفر إلى آخر ماذكره ولم بعلم أن الإضافة فى قول.الحبازى اسم الجمع بيانية » 
والمعنى الاسم الذى هو الجمع . ومثل هذا فى عبارات جميع أهل الفنون أكثر وأشهر من أن حى على ناظر فى العلم » 
فحاصل كلام الحبازى أن الجمع فى العشرة فا دونما ليت منه فبا زاد عليه لأن الأول يراد به فى حالتين والثانى 
فى حالة . بعنى فكان احمل على ماعهد له فى الحالتين عند عدم المعين لازما ٠‏ وحقيقة ماذ كرناه فى مبد! التقبر 
شرح له . والله الموفق . نعم لقائل أن يرجح قوهما فوالأيام والشبور بأن عهدهما أعهد وذلك لأن عهدية العشرة 
إنما هو للجمع «طلقا من غير نظر إلى مادة خاصة : يعنى ابحمع مطاقا عهد للعشرة » فإذا عرض فى خصوص مادة 
من الخمع كالآيام عهدية. عدد غيره كان: اعتبار هذا المعهود أولى . وقد عهد فى الأيام السبعة وف الشهور: 
الاثنى عشرفيكون صرف خضوص هذين الدمعين إلييما أولى: بخلاف غيرهما من انوع كالمنتين والأزمنة ؛ 
فان لم يعهد فى مادتيهما عدد آحر فيصرف إلى ما استقر ناجمع مطاقا من إرادة العشرة فا دونها . فإن قيل : 
هذه مغالطة فإن السبعة المعهودة نفس الأزمنة الحاصة المسماة بيوم السبت ويوم الأحد إلى آخخره + والكلام ف لفط 
أيام إذا أطلق على عهد منه تلك الأزمئة الخاصة للسبعة لاشاك عدم ثبوته فى الاستعمال إذ م يثبت كثرة إطلاق 
لفظ أيام وشهور ويراد به يوم السبت والأحد إلى الجمعة وانحرم وصفر إلى آخرها على ا حصوص ٠‏ بل الأزمنة 
الخاصة المسميات متكررة وغير متكررة وغير بالغة السبعة محسب المرا دات لامتكامين : فالحواب منع توقف انصراف 
للام إلى العهد على تقدم العهد عن لفظ النكرة بل أعم من ذلاث .» بل لافرق بين تقدم العهد بالمعى عن الافظ 
أولا عنه فإنه إذا صار المعنى معهودا بأى. طريقفرض ثم أطلق اللفظ الصالح له معرفا باللام اتصرف إليه . وقد 
قسم احققون العهد إلى ذکرئ وعامى ومثل للثانى بقوله تعالى ‏ إذ هنا فى الغار ‏ فإن ذات الغار هى المعهودة لامن 
لفظ سبق ذكر ه بل من جود فيه » وعلى هذا فيجب جعل ماسهاه طائفة من المتأخرين بالعهد الحارجى أعم ما 
تقدم ذكره أو عهد بغيره كما ذكرنا . ونظير هذا قولنا العام بخص بدلالة العادة » فإن العادة ليست [لاعملا عهد 
مستمرا ثم بطل الافظ الذى يعمها وغيرها فيقيد بها لعهديتها عملا لا لفظا ولاقوة إلا بالله ( قوله وءن قال لعبده إن 
. خدمتى أياما كثبرة فأنت حر فاليم الكثيرة عند أنى حنيفة عشرة أيام لأنه أكثر ما تناوله اسم الأيام ) على اليقين 
على ماتقدم ( وقالا : سبعة أنام لأن مازاد عليها تكرار ) وقد يقال قد تقدم فى قضاء الفوائت أن الكثرة بالدخؤل 


وقوه( ومن قال لعبده ) ظاهر. وقوله( وُقيل لو كانت الهين بالفارسية ) يعنى مثل أن يقو ل اك رخدمت كى, 
| مراروزهاى بسيار توازاذى إذا خدم سبعة أيام ينبغى أن يعئق لأن فى لساننا يستعمل فى جميع الأعداد لفظة روذ 
فلا يحىء ما قال أبو حنيفة فى العربية من اثباء لفظ.الحه إلى عشرة » فلذلك أريد ف العربية أكر ما ينطلق 
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فى حد التكرار » ومقتضاه إن نظر إلى الكثرة بهذا المعنى هنا أن لايحنث إلا بهانية أيام : وإنما لم ينظر إلى الكثرة من 
جهة العرف لأن العرف مختاف » فربما يقال فى السبعة كثيرة وربما يقال قليلة » وكذا العشرة والعشرون فإنه يقال 
باعتبارات ونسب لم ننضبط . وصورة المسئلة أن لانية للقائل فى مقدار الكثير > ففرا ع كل على أصاه . ثم قال 
أبو البسر : أما بلساننا فلا جى ء هذا الاختلاف بل يصرف إلى أيام الجمعة بالاتفاق » حى لو قال لعبده اكر خدمت 
کی مراروزھای بسيازتوازاوى إذا حدم سبعة أيام يعتق لأن نی لساننا تستعمل مع جميع لأعداد لفظة رؤز فلا 
يحىء ما قال أبو حنبفة من انتباء الأيام إلى العشرة » وهذا حسن والله أعلم . 
[فروع ] قال اول بو من هلا الشين فهر غل اساد فر عن :و الع ون من رل هذا الشر بقع على 
الحامس عشر منه : وجمع وسنون منكر بقع على ثلاث بالاتفاق. . ولو حاف ليفعلن كذا عند رأس الشهر أو عند 
رأس الملال أو إذا أهل” الملال ولا نية له فله الايلة الى يبل" فيها ويومهاء وإن نوى الساعة الى أهل” فيها #دتنيته 
لأنه حقيقة كلامه و فيه تغليظ عليه.ولوقال أوّل الشهر ولا نية له فله من اليوم الأول إلى خامس عشره وإن قال 
آخر الشهر فنسادس عشرهإلىآخره» أو رة الشبرفالليلة الأولى واليوم الأول فى العرف : وإن کان فى اللخة للأيام الثلالة 
أوسلخ الشبر فالتاسع وإلعشرون »> وإن قال صلاة الظهر فاه وقت الظهر كاه › وعند طاوع الشمس له من حين 
57 تبدو إلى أن تبيض » وإن قال وقت الضحوةٍ فن حين تبيض إلى أن تزول» فى أئ وقت فا بين ذلك فعل بر › 
وإنقال المساء فقد تقدم أن المساء مساءان » ولو قال فى الشتاء ونحوه فعن محمد إن كان عندهم حساب يعرفون به 
الشعاء والربيع والصيف والحريف فهو على حسايبم » وإن لم يكن فالشتاء مايشتد فيه البرد على الدوام » والصيف 
مايشتد فيه الحر على الدوام ؛ فعلى هذا القياس : الحريف ماينكسر فيه الحر على الدوام » والربيع ماينكسرفيه 
البرد على الدوام . وقال أبو الليث : قال محمد : ليس عندنا شىء فى معرفة الصيف » إنما يرجم فيه إلى قول 
الناس . فإذا قالوا بأجعهم ذهب الشتاء والصيف فهو كذاك يعتبر العرفٍ فى هذه المسائل . وف الواقعات .وامختار 
أنه إذا كان الحالف فى بلد لم حساب يعرفون به الصيف والشتاء ٠ستمرا‏ بنصرف إليه » وإلا فأول الشتاء مايلبس . 
الناس فيه امشو والفرو > وآخره مايستغنى الناس فيه عنما ٠‏ والفاصل بين الشتاء والصيف .إذا استثقل ثياب 
الشتاء واستخف ثياب الصهف » والربيع هن آخر الشتاء إلى أول الصرف : والحريف من آآخر الصيف إلى أوّل 
الشتاء » لأن معرفة هذا أيسر لاناس . وقيل إذا كان على الأشجار أوراق ونار فهو صيف» وإذا بى الأوراق دون 


عليه ليه أسم الأيام ؛ لأن بعد ذلك لايقال أيام بل يقال إحدى عشر يوما ومائة يوم وألف يوم . وقيل فى تعليل 
المصنف نظ رلآن لفظ الفرد بالفارسية إما أن يفهم منه معنى الجمع أو لا : فإن فهم ينبغى أنيكون العربى والفار سی 
سواء » ونل يفهم ينبغى أنلايكونالأسبوع مرادا أيضا .وبمكن أن يحاب عنه بأنه يفهم منه معنى الحمم .وقوله: , 
ينبغى أن يكون العربى والفار سی سواء » قلنا : منوع لآن لفظ الفار سى وإن أفاد معنى ابيع لکن لاينتبئ إلى 
لعشرة وتخصبص أيام الأببوع لكونه المعهود أر لعدم القائل بالفضل . 


'(قوله وكيل ؛ فى تعليل المصنف نظر الم ) أقول : ضاحب القيل هو الإتقاف أيضا . 


ا 


( باب اليمين ف العتق و الطلاق) 
ولذا قات سروم الأ الور دمر لر درن رلا به رسيي به ن ارخ و رلا فارع ی 


الغار فخريف ٠‏ وإذالم يبق عليها أوراق فالشتاء » وإذا حرجت الأوراق دون الكار فالربيع وهو إذا حرجت 
الأزهار . ولو قال. إلى وقوع الثلج أراد وقت 'وقوعه فعلى ذلك وهو الشبر الذى يقال له بالفارسية أذار » فإن 
م يكن له نية أو نوى حقيقة وقوعه فعلى حقيقة الوقوع وهو الشبر الذى يحتاج فبه إلى كنسه ولا يعتبر مابطير فى 
لحواء ومالايستبين على وجه الأرض . ولو وقع الثلج ىبلا غير بلد الحالف لايعتبر بل المعتبر وقوعه ف بلدته حى 
لوكان الحالف فى بادة لابقع بها ثلج تأبدت الهين . ولو قال إلى قدوم الحاج فقدم واحد منهم انت اليين . ولو 
ذكر ليلة القسر فإن كان لايعرف اخحتلاف العلماء فيها » فعلى السابغة والعشرين من شهر رمضان » وبه أخذ الفقيه 
أبو الليث » وإن كان لابعرف لاينصرف إلا » والحلاف فيه معروف بين عامائنا » فإن كان حلف ف أثناء الشهر 
لاعنث عندهما حى نجىء مثله من رمضان القابل . وعند أى حنبفة حى بمضى كل رمضان القابل وعايه الفتوى 
وهذا بناء على أنها فى رمضان عند الكل لكنه يقول تتقدم وتتأخر » وعندهما فى ليلة بعينها لاتتقدم ولا تتأخر 
لكن لانعرف . ' 
( باب اليين فى العتق والطلاق ) 

لما كثر وقوع الحداف بالطلاق والعتاق بعد ماتقدم 'قدمه على ما بعده ( قوله ومن قال لامرأته إذا ولدت 
فأنت طالق فولدت ولدا ميتاطلقت ) وكذا إذا علق به عتق أمة لأن بولادة الميت يتحقق الشرط لأن الميت ولد 
حقيقة وهو ظاهر . وشرعا حى تنقضى به العدة وتصير به نفساء إذا رأت الدم فتحرم الصلاة:عليها وتصير به 
الأمة أم ولد. وف الحديث من رواية أىعبيد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال فى السقط « يظل #بنطتا على باب 
الحنة حى يدخل أبواه الحنة» يروى بالهمزة وهو العظم البطن المنتفخ : أى ينفخ بطنه من الامتلاء من الغضب » 
وبلاهمز هوالمتغضب المستبطئء للشىء والفعل منهما احبنطأ مهموزا واحبنطى مقصوراء ومن هذا يوذ أن السقط 
له حكم الولد » وكذلك هو نی المدكم» فلو سقطت سقطا استبان بعض خلقه طلقت وعتقت أيضا لأنه ولد حی 


( باب اليين فى العتق والطلاق ) 
قدم هذا اباب على غيره لن الحلف بہما أكثر وقوعا فكان معرفة أحكامه أهم من غيره ( ومن قال لامرآنه إذا 
ولدت ولدا فأنت طالن فولدت ولدا مبتا طلقت » ولو قال ذلك لآمته وعلق به الحرية عتقت ) لأن الشرط ولادة 
الولد وقد تحقق تلن الموجود مولو د حقيقة وعرفا وحكنا ؛ أما حقيقة فظاهر » وكذلك عرفا لأنة يسمى فى العرفك 
ولدا » وأما شرعا فلأن الشرع اعتبره و لدا حى تنقضى به العدة والدم بعده نفاس وأمه أم ولد » وإذا تحقق الشرط | 


( باب الهين فى العتق والطلاق ) 
( ۲۱ - ليح القديرحتي- ٠‏ ) ' 


ا 
تنقضى به العدة:: والدم بعده نفاس وأمه أم ولد له فتحقق الشراط وهو ولادة الولد ( ولوقال إذا ولدت ولدا 
:فهو حر فولدت ولدا ميتا ثم آحر حيا عتق الح وحده عند ألىحنيفة : وقالا : لايعتق واحد منهما ) لأن الشرط 
قد نحقق بولادة الميت على مابينا فتنحل المين لا إلى جزاء لأن الميت ليس بمحل للحرية وهى الحزاء . ولألى حنيفة 
أن مطلق اسم الولد مقيد بوصف الحياة لأنه قصد إثبات الحرية جزاء وهى قوّة حكلية تظهر فى دفع تسلط الغير 
ولا تنبت ف الميت فيتقيد بوصف الحياة فصا ركا إذا قال إذا و لدت و لدا حيا. بخلاف جزاء الطلاق وحرية الأم 


صارت الآمة به أم ولد» ولو لم يستبن شىء من خطقه لايعتبر . وتقدم حکه فى الحيض ( قوله ولو قال إذا ولدت 
ولدا فهو حر فولدت ولداميتا ثم آخر حيا عت الى وحده عند ألى جنيفة » وقال : لايعتق واحد منهما لأن 
الشرط قد نحقق بولادة الميت على ما بينا آ نفا لكنه ليس علا للعتق فتنحل الهين به ولايئزل الحزاء .كما لوقال 
إن دخلت الدار فأنت طالق فأبائها فانقضت عدتها فدخلت اتحلت اليين ولا يحنث . حنى لو ونجعث فدخلت 
لايقع . ولأنى حنيفة أن الشرط ليس إلا الولد الى هنا بخلاف ماقبله » وهذا لأنه جعل الخزاء وصفا الموصوف 
بالشرط وهو الولد : وهذا الوصف الحاص وهو الحر ية لايكون إلا فى الحى فتقيد الموصوف بالشرط بالحياة وإلا 
لغى الكلام ٠‏ فكأنه قال إذا ولدت ولدا حيا . بخلاف جزاء الطلاق للأموحريتها لأنه لايصلح مقيدا للولد بالمى 
لأن الحرية والطلاق واقع وصفا لغيره فلا يلزم تقييده به . وأورد عليه ما لو قبل إن اشتريت عبدا فهو حر 
. فاشترى عبدا لغيره ثم عبدا لنفسه لايعتق الثانى لانحلال اليين بالأول ولم يتقيد ضرورة و صفه بالحرية بعبد لنفسه. 
أجيب بأن المشترى لغيره حل للإعتاق لصحة ثبو ته فيه موقوفا على [جازة مالكه فانحلت الهين به ولم يحنج إلى , 
إضمار المللك فيه . أما الميت فلا يصح إيجاب العتق فيه.لاموقوفا ولا غيره » وببذا يقع الحواب عما قد يورد من أن 
قوله إن دخلت فأنت طالق فإن الموصوف بالحزاء هو الموصوف بالشرط » ومع هذا لو أبائها فانقضت عدتها 
فدخلت انحلت ولم يقع بعد ولم يضمر قوله إن دخلت الدار فى عصمتى ونحوه لأنبا بعد انقضاء العدة محل لمل هذا 
المعنى ؛ لأنه لو قال إن تززوجتك فأنت طالق صح وتوقف على نكاحها فتطلق عند ه بذلك الطلاق . وى الإيضاح 
لو قال أول عبد دخعل على" فهو حر فأدخل:عليه عبد ميت ثم عبد حى يعتق الح ولم يد كر الحلاف . والصحيح 


ثبت الحكم ( ولو قال إذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ولدا ميتا ثم آخر حيا عتق الى وحده عند أل حنيفة » ” 
وقالا : لايعتق واحد منهما لأن الشرط قد نحقق بولادة الميت على مابينا ) أن الموجود مولود الخ لكن الميت لما | 
لم يكن محلا للحرية انحلت اليين لكن لاإلى جزاء كما لو قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار 
بعد ما أبانها وانقضت عدنها تنحل اليون لا إلى جزاء . وقوله ( ولأىحئيفة أن مطلق اسم الولد مقيد بوصف 
الحياة ) يعنى أن الولد وإن كان مطلقا ف اللفظ لكنه مقيد بوصف ا حياة دلالة لأنه قصد إثبات الحرية له جز اء 
' والمیت ليس بمحل لها فصار كا لو قال إذا ولدت ولدا حيا ولم يوجد › بحلاف جزاء الطلاق وحرية الأم لأنه 
أى الحزاء لايصاح مقيدا لاستغناهما عنحياة الولد فلم يكن الشرط إلا ولادة الولد وقد تحققت عل ما بينا : 
واستشكل با لو قال إذا اشتریت عبدا فهو حر فاشترى عبدا لغيره انحلت يمينه » حى لو اشترى بعد ذلك عبذا 
. لنفسه لم يعئق مع أنه جعل شراء العبد شرطا لحريته وعبد الغير ليس محلا للحرية عن المشترى لعدم ملكه . وأجيبا 
بأن الإضمار إتما يكون لتصحيح الكلام ؛ والحاجة إلى إضمار الملك لتصحيحه ليست كالحاجة إلى إضمار الحياة 
لآن ا لحر بة بدون الحياة لاتتصور أصلا » وق ملك الغير تتصور موقوفة على الإجازة فلا بلزم من وجوب إضهار 


لاكا- 


لأنه لايصلح مقيدا ( وإذا قال أول عبد أشتريه فهو حر فاشترى عبداعتق ) لأن الأول اسم لفرد سابق ( فإن 
اشترى عبدين معا ثم آخر لم يعتق واحد منهم )لانعدام التفرد فى الأو لين والسبق ف الثالث فانعدمت الأولية ( وإن 
قال أوّل عبد أشتر به وحده فهو حر عتق الثالث ) لأنه يراد به التفرد فى حالة الشراء لأن وحده للحال لغة والثالك 
سابق ‌هلا الوصف ( وإن قال آخخر عبد أشتريه فهوحر فاشترى عبددا ثم مات لم يعتق ) لأن الآخر اسم لفرد 
لاحق ولا سابق له فلا یکون لاحقا ( ولو اشر ی عبدا ثم عبدا ثم مات عتق الآخر لأنه فرد لاحق فاتصف بالآخرية 
( وبعتق يوم اشتراه عند أنى حنيفة رحمه الله حى يعتبر من جميع المال > وقالا : يعتق يوم مات ) 


أنه على الاتفاق لأن العبودية لاتب بعد الموت .. ولوقال أول عبد أملكه فهو حر فاشترى عبدا ونصفا معا عتق 
إلتام . بخلاف ما لو قال أوّل كر أملكه فهو هدى فلك كر ١‏ ونصفا ذلك ل يبد شيئا لأن النصف يزاحم كل 
نصف من الكر لأنه مع كل نصف منه كر بخلاف نصف العبد فإنه متصل بالنصف الآخر فيك ل العبد بنصفيه» 
ذكره التزاشى والمرغيناى ( فوله وإذا قال أول عبد أشتريه فهو حر ) فاشترى عبدا حتق لآن الأول امم لفرد سابق 
فتحقق بشرائه شرط الغتق فيعتق » فإن اشر ی عبدين معا ثم آخر ل يعتق واحد منهم لانعدام التفرد فى الأولين 
والسبق فى الثالث فانعدمت الأولية فيه » ولو كان قال ول عبد أشتريه وحده فهو حر عتق الثالث لآنه يراد به 
التفرد به فى حالة الشراء لأن وحده للحال لغة فبقيد عامله وهو الشراء بمعناه فيفيد أن الشراء ى حال تفرد المشترى 
وهو صادق ف الثالث فيعتق » يلاف مالو قال أوّل عبد أملكه واحدا لابعتق الثالث لأن واحدا تمل التفرد فى ' 
اا للشو ع وعد ولع كد ل اول 0 
الى فإنه ی ذاته فرد واحد وسابق على من یکون بعده فلم یکن الثالث أولى ببذا المعنى ٠‏ وبلزم على هذا أنه لو 

قصد هذا المعنى يعتق كل من الاثنين السابقين » ويحتمل كونه بعنى الانفراد نى تعلق الفعل به فتكون مراسسة 
فيغتق لأنه ا منفرد ى تعلق الفعل » بخلاف الأولين فلا يعتق بالشك . وقبل لأنه يحدمل أن يكون حالا من العبد وأن 
يكون حالا من المالك : أى حال كوف منفردا فلا يعتق بالشك » إليه أشار شمس الأثمة وقاض بخان ( قوله وإن 
قال عر عبد ادر نهو حر فارع عيبا وار يعتق لأن الآخر فرد لاحق ) والفرض أن لاسابق لهذا 


ا ياة إضمار املك ( ولوقال رل عبد أشثر ينو عر بطر انكر ل لكا ادر ركذا قوله آرل عبد أشريه 
وحده وهی من مسائل ال امع الكبير . واستشكل با لو قال ول عبد آملکه واخدا فهو حر فاشترى عبدين معا 
ثم اشترى آخر لابعتق الثالث مع أن معنى -التفرد فيبما على طريقة واحدة ؛ وفرق بينبما بأن واحدا يقتفى نى 
المشاركة فى الذات ؛ ووحده يقتضيه ف الفعل المقرون به دون الذات ولهذا صد ق الرجل ف قوله فى الدار رجل 
واحد وإن. كان معه فيها ص أو امرأة وكذب فى ذلك إذا قال وحده . وإذا كان كذلك قلنا : إذا قال واحدا 
إنه أضاف العتق إلى أول عبد مطلق لن قوله واحدا لم يفد أمرا زائدا على ما أفاده لفظ اول فكان حکه كحكه 1 
وإذا قال وحده فقد أضاف العتق إلى أوّل عبد لايشاركه غيره فى القْلك والثالث ببذه الصفة فيعتق . وقوله ( وإن 
قال آخحر عبد أشتريه فهو حر ) واضح . قوله (ويعتبر من جميع امال ) يعنى إذا كان اشتراه فى الصحة 

( قوله إذا قال واحد الخ ) أقول : ولأنه يحتمل أن يكون حالا من المبد أو من المول فلا يمل بالشك » كذا قال الزيلمى أغلأ من الكاى 1 
ونجن نقول وذاك الاحتمال ليس بثابت, فى وحده لمكان الضمير المانع عن الخالية من المولى » فإنه لو كان حالا مه لقيل وحده كا لاع 
( قوله.لأن قوله. واحدا لم يغد أمرا زائد!) أفول : لكوله حالا مو كدة كقوله تغالى ‏ إنا أنز لياه قرآ نا عرببا ‏ والتنيصيل فشرح الممتاح للسيد 


وات 
حى يعتبرمن الثلث لأن الآخرية لاتثبت إلا بعدم شراء غيره بعده وذلك يتحقق بالموت فكان الشرط متحققا عند 
الموت فيقتصر عليه . ولأىحنيفة أن الموت معرف فأما اتصافه بالآخرية فن وقت الشراء فيثبت مستنداء وعلى 
هذا الحلاف تعليق الطلقات الثلاث به » وفائدته تظهر فى جر بان الإرث وعدمه 
العبد فلا يكون لاحما فلم بتحقق مناط العتق فلم يعتق + وهذه المسثلة مع الى تقدمت محقق أن المعتبر فى تحقق 
الآخرية وجود شابق بالفعل . وى الأو لية عدم تقدم غيره لاوجو د آخر متأخر عنه » وإلا م يعتق المشترى فى قوله 
ول عبد أشتريه فهوحرٌ إذا لم يشتر بعده غيره » ولو اشترى عبدا ثم عبدا فى قوله آحر عبد أشتريه فهو حر 
ثم مات المولى عتق الآخر اتفاقا لأنه فرد لاحق لم يعقبه غيره . واخثلفوا فى وقت عتقه » فقال أبو حنيفة : يعتق 
من يوم اشيراه حی يعتبر عتقه من جميع المال إن كان اشير اه فى الصحة وإلا عتق من الثلث. وقالا : يعتق يوم 
مات المولى حى يعتبر عتقه من الثلث سواء اشتراه فى الصحة أو المرض. وجه قولهما أن الآخرية لاتثبت إلابعدم 
شراء غيره بعده إلى الموت. فصار كأنه قال : إن م أشتر بعدك آخخر فأنت حر » ولو قاله كان الشرط متحققا عند 
الموت فيقتصر عليه فكلا إذا كان معناه ثابتا . ولأنى حنيفة أن الموت معرف للشرط وليس بشرط » وإثما الشرط 
اتصافه بالآخرية : وهذه الصفة حصلت له من وقت الشراء » إلا أن هذه الصفة بعرضية الزوال بأن بشترىبعده 
غيره » فإذا مات ولم يشثرتبين أنه كان آخرا من وقت الشراء فتبين به أنه عتق من ذلك الوقت ٠‏ کا لو قال لامرأته 
إن حضت فأنت طالق'فرأت الدم لاحكم بطلاقها فى الحال بل حى بمتد ثلاثة أيام » فإذا اتد ظهر أنها طلقت حين 
رأت الدم حيث ظهر أن ذلك الدم كان حيضا وكون صفة الآخرية إنما تثبت بعدم شراء غيره ون العدم لايتحقق 
إلا بالموت صحيح » لكنه لم جعل الشرط عدم الشراء بل أمر آخر لايتحقق ظهوره إلا به فلا بقع عنده مقتصرا إلا 
لو كان هو نفس الشرط » فإذا كان المظهر لتحقق الشرط ثبت عنده مستنداء وعلى هذا الحلاف إذا قال آخر امرأة 
أتروجها فهى طالق ثلاثا فزوج امرأة ثم أخرى ثم مات يقع عند الموت مقتصرا عندهما ومسآندا عنده» وفائدته : 
أى فائدة هذا الحلاف تظهر فى حرمان الإرث وعدمه ؛ فعندهما ترث لأنه يجحعل فارا حيث حككا بطلاقها 
, ف آخر نفس من حياته ويلزمه مهر واحد إن كان دخل بهاء وكذا إن لم یکن دخل بها لانتهاء النكاح بالموت . وتعتد 
عدة الوفاة والطلاق عند محمد » وعند أنى يوسف عدة الطلاق لاغير » ولو كان الطلاق رجعيا كان عليها عدة ` 
وقوله (حى يعتبر من ثلث المال ) يعنى على كل حال لن شرط العتق آخرية العبد المشترى وهى لاتثبت إلا بعدم 
شراء غيره بعده وعدم شراء غيره يتحقق بالموت فكان الشرط متحققا عنده فيقتصرعليه . ولأنىحنيفة أن الموت 
معرف . وتقريره أنه لما اشترى الثانى بعد الأول تثبت صفة الآخخرية فيه» لكن كانت بعرضية أن يزول بشراء غيره 
فلايحكم بعتقه مالم يتيقن » فإذا مات وم يشتر غيره عرفنا تقرر صفة الآحرية عليه فيعتق من ذلك الوقت »كا لوقاللأمته 
' إذا حضت فأنت حرة فرأت الدم لاتعتق لحواز أن ينقطع الدم فا دون ثلاثة أيام » فإذا استمر” بها الدمثلاثةأيام عنقت 
من حير أت لأنه تبين أن مارأنه كان حيضا حين رأتالدم» إلى هذا أشار الإمام السرخسى » ذكره فى النهاية ؛ وفيه 
تسامح لان ماذ كز ف الكتاب من باب الاستناد وما مثل به من باب التبيين » وم جوز أن يقال الغرض من القثيل بيان عدم 
الاقنصار والاستناد والتبيينق ذلك سواء . وقوله (وعلى هذا الحلاف تعليق الطلقات الثلاث به) أى بوصف الآخرية 
كنا إذا قال آخر امرأة أتزوّجها فهى طالق ثلاثا فتز و جامرأة ثم امرأة ثم مات عندها بقع اطلاق مقصورا على الموت 
حى نستحق الميراث . وعند أنى حنيفة يقع مستندا إلى وقت الزوّج فلا. تستحقه » وفائدة التقييد بالفلاث جاز أن. 


SUS 

( ومن قال كل عبد بشرنى بولادة فلانة فهوحرٌ فبشره ثلاث متفرقينعتق الأ ول) لأن البشارة اسم لخبر يغير بشرة 
الوجه» و يشرط كو نه شارا بالعرف . وهذا إنما يتحقق من الأول ( وإن بشروه معا عتقوا) لآنها حققت من الكل 
الوفاة » وعنده لاترث لآنها طلقت ثلاثا وقت تزوجها > حى لو دخل بها لزمه مهر بالدخول ونصف مهر 
بالطلاق قبل الدخول وتعتبر عدة الطلاق » وهذا بحلاف قوله إن م أتزوج عليك» فإنه إذا مات بقنصر طلاقها 
على ا حال بالاتفاق لأنه صرح بكون الشرط عدم ازوج وهو أن يموت قبله فيتحقق به الشرط ٠‏ وليس مثل 
الأول لأن مع آخر جزء من حياته آخر جزء من العدم المجعول شرطا فلم يكن العدم السابق تام الشرط ءإذ مالم 
م آخر الشرط لايتحقق الشرط » بخلاف الآخرية فإنها تم بذلك الشرط إلى آخر ما ذكرناه . ولو قال آخر امرأة 
أتزوّجها فهى طالق فتزوّجها ثم أحرى ثم طلق الأولى وتزوّجها ثم مات لم نطلق هى وتطلق الى تزوّجها مرة ؛ 
لأن الى أعاد عليها التزوّج اتصفت بالأولية فلا تتصف بالآخرية؛ كقوله آخر عبد أضربه وضرب عبدا ثم آخر 
ثم أعاد الضرب على الأول ثم مات عتق الذى .ضر به ثا نيا لاالمعاد عليه( قوله و لوقا لكل عبد بشرنى بولادة فلانة فهو 
حر فبشره ثلاثة متفرقين ) أى متعاةبين عتق الأول منهم فقط لأن البشارة ما حققت منه لأنها اسم للحبر يغير بشرة 
الوجه ٠‏ ويشترط كونه سارًا نى العرف: وأما فى اللغة فهو مايغير البشرة ساراكان أوضارا ٠‏ قال تعالى ‏ فبشر: 
بعذاب ألم ولكن إذا وقع بما يكره قرن بذ كر مابه الوعيد "كما فى الآية الم كورة ٠‏ فلو ادعى أنه فى الاغة أيضا 
حاص با محبوب . وما ورد ف المكروه فجاز دفع بمادة اشتقاقه وهى البشرة فإنما تفيد أن لذلك الحبر أثرا فى البشرة » 
ولا شك أن الإخبار بما يحافه الإنسانيو جب تغير بشرته فى المشاهد المعروف "كما يتغير بالمحبوب إلا أن على العروف 
بناء الأيمان» وإن بشروه معا عتقوا لأنالبشارة نحققت من الكل ؛ قالتعالى ‏ وبشروه بغلام عام - فنسبها إلى جماعة 
فحقيفتها تتحقق بالأولية من فرد أوأكتر » وأصله ماروى أنه وصلى الله عليه وسلم مر بابن مسعود وهو يقرأ الفرآن 
فقال صلى الله عليه وسلم : من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا كا أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد .» فابتدر إليه 
أبو بكر وعمر بالبشارة » فسبق أبو بكر عمر . فكان ابن مسعود يقول : می ذكر : بشرفى أبو بكر وأخبرنى 
عمر » ولو كان مكان البشارة إخبار بأن قال إن أخبر نن والباق بحاله عتق الكل » ثم إن عدى بالباء بأن قال إن 


يكون بیان الطلاق البائن فإن به يكون الزوج فارا ونرٹ للرأة عندهما . قال ( ومن قال كل عبد بشرنى بولادة 
فلانة ) البشارة اسم لبر غاب عن الخبر عامه وقد يكون بالخير وقد يكون بالشر إلا أنه فى العرف يستعمل فما 
يسر ويتى الزن ويتحقق من واحد فأكثر ؛ فإذا قال كل عبد بشرنى بولادة فلانة ( فبشره ثلاثة ) فإن أخبروه 
معا عتقوا لأن البشارة حصلت منهم » قال الله تعالى ‏ وبشروه بغلام علم ‏ وإن أخبر وا متفرقين واحدا بعد واحد 
عتق الأول لأن البشارة حصلتمنه » ويعضده ماروى ‏ أن الننى صلى الله عليه وسلم مر بابن مسعود وهو يقرأ القرآن 
فقال : من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا کا أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد › فابتدر إليه أبو بكر وعمر رضى الله 
عنهما البشارة » فسبق أبو بكر عر بها > وكان ابن مسعود إذا ذكر ذاك يقول بشرنى أبوبكر وأخيرفى عر 
وإن قال إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه ينوى به كفارة بمينه لم يجزه لأن الشرط : أى شرط الحروج عن عهدة , 
التكفير قران نية التكفير بعلة العتق وهى المين فما نحن فيه ولم يوجد» وإئما وجد عند الشراء وهو شرط العتق لاعلته 
فلا يكون مفيدا . حى لوكانت النية عقارئة لايمين أجزأه:عن الكفارة »وإن اشترى باه ينوى به كفارة بمينه 
٠‏ أجزأه عندنا خلافا لزفر والشافعى » وهو قول أ حنيفة الأول . ووجه قوم إن انية تشترط عند العاة ‏ والشراء 
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( ولو قال إن اشئريت فلانا فهو حر فاشتراه ينوى به كفارة بمينه لم يجزه ) لآن الشرط قران النية بعلة العتق 

وهن اليين . فأما الشراءفشزطه( وإن اشر ى أباه ينوى عن كفارة بميئه أجزأه عندنا ) خلافا لزفر والشافعى . هما 

أن الشراء شرط العتق » فأما العلة فهى القرابة وهذا لأن الشراء إثبات الملك و الإعتاق إزالته و بينهما منافاة . ولنا أن 

شرام افر يب إعتاق لقوله عليه الصلاة والسلام«لنيجحزى ولد والده إلا أن يحده تملوكا فيشتر يه فيعتقة » جعل نفس 
الشراء إعتاقا لأنه لايشترط غيره و صار نظير قوله سقاه فأرواه 


أخبرنى بقدوم فلان اشترط فيه الصدق لإفادتها إلصاق الحبر بنفس القدوم ولا يخى أنما إنما يتصور لصوقها 
الإخبار بنفسه : يعنى بنفس القدو م لفظا وهو الواقع فى الكذب » فاشتراط الصدق بناء على أن نحقق الإلصاق 
إنما يكون بإلصاق الإخبار بنفس الواقع » يلاف ما لو قال إن أخبرنى أن فلانا قدم عتق كل من أخبره صدقا. 
أو كلبا . وقد أورد على اشتراط الصدق ف البشارة أن تغير البشرة كا يحصل بالأخبار السارة صدقا كذلك يحصل 
كذبا . وأجيب بما ليس بمفيد» والوجه فبه نقل اللغة والعرف ( قوله ولو قال إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه 
بنوى به كفارة ,ينه لم جز ه ) لأن وقوعه كفارة يختاج إلى نية الكفارة؛ وهذه النية يشترط قرالا بعلة العتق وهى 
اليين » وهذا تساهل ٠‏ فإن علة العتق هو قوله هو حر وهو جزء اليين . فإن الهين هو مجموع التركيب التعليى ؛ 
وإذا كان الشرط ذلك والفرض أن لم ينو عند التكلم به بل عند مباشرة ة الشرط لم يحصل شرط الكفارة فلم جز عنها > 

وهذا لآن العتق ٠‏ وإن كان يئزل عند وجود الشرط لكنه إنما ينل بقوله أنت حر السابق فإنه العلة» أما الشبراء 
فشرط عملها فلا يعتبر وجود النية عنده فصار كنا لو قال عبدى حر بلا نية ثم نوى عن كفارة لايجزيه لأن النية 
شرط متقدم لا متأخر » ا تحتل الوم ل علات اعباس سق لو كان نوی عنده ذا اشتريته فهو حر 

عن كفارة يمينى فاشتراه عتق عنما » وكذا لو قال هو حر يوم شريه يريد عن کفارتی . وأورد عليه أن الحزاء 
المعلق إن ينعقد علة عند الشرط » والشراء هو الشرط » وقد قرنت النية بالعلة فينبغى أن بقع عنها لقران النية بالعلة. 
فالحواب أنه لما كان قبل الشرط بعرضية أن يصير علة اعتبر الشرع له حكم العليةحى اعتبرت الأهلية عندهاتفاقاء 
فلو كان مجنونا عند وجود الشرط وقع الطلاق والعتاق » ولو كان مجنونا عند التعليق لم يعتبر أضلا فلذا يحب أن 
أن تعتبر النية عنده ا BS‏ 
وهو قول ألى حنيفة أولا لن العلة للعتق هى القرابة الطحرمة لا شراء القريب لأنها الى ظهر أثرها فى وجوب الضلة 
كالنفقة فهى الموتثرة فى العتق » وإما الملك شرط عملها سواء حصل بطريق الشراء أو غيره كالهبة والإرث؛» وأما أن 
يكون الشراء نفس العلةفلا لأنه لإثبات الماك والعتق لإزالته وابينهما تناف فلايكو نالعتقمقتضاه. ولنا أن شراءالقريب 
تاللا روي از لوطاو وير هن حدیث سهل ر بن أنى صالح عن أبيه عن أنى هر زرة رصى الله عنه 


شرط المت لاعلته ٠‏ ولا العلة هى القر ابة فلا تفيد اانية عنذ الشراء ( وهذا ) أى كون الشراء شرطا لاعلة لآن الشراء 
إثبات الملك وهو ظاهر » » والإعتاق ليس إثبانا للملك : لأنه إرالته فان بينهما «نافاة فلا يكون الشراء إعتاقا . ولنا ' 
أن شراء القربب إعتاق لقوله صلى الله عليه وسلم « لن يجزى-ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ) ووجه . 
الاشتدلال ماذكره بقوله جعل نفس الشراء إعتاقا لأنه لم يشرط غيره . وقوله ( وصار نظير قوله“سقاه فأرواه) 


( قال الصف : ولو قال إن اشتريت فلانا الخ ) أقول.: وأنت 0 يأن الألسب ذكر هذه امسائل فى اباب الكفارة . 


¥ 
( ولو اشئرى آم وده يجزه ) ومعنى هله المسئلة أن يقول لأمة قد استولدها بالنكاح ؛ 


عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال « لن مجزی ولد والده إلا أن يحده مملوكا فيشتر به فیعتقه ۲ يريد فيشتر به 
فيعتق هو عند ذلك الشراء » وهذا للإحاع على أنه لايحتاج فى إثبات عتقه إلى إعتاق زائد بعد الشراء » 
ولا شلك أن القرابة ظاهرة الأثر فيه شرعا . وقد رتب عتقه على شرائه بالفاء لما علمت من أن المعنى فيعئق هو فهو 
مثل سقاه فأرواه . والرتيب بالفاء يفيد العلية على ماعرف مثل سا فسجد وزنى ماعز فرجم كا بيناى وجه قول 
:زفر وغيره » وقد ثبت أن الملك أيضا كذاك بالنص مع أنه يشتمل على عين حكته » وذلك أن فى ترتيب العتق 
عليه تحصيلا لدفع مفسدة القطيعة الحاصلة بملكه إياه كالبهائم والأمتعة ولمصلحة الصلة » وهذه عين حكة 
القرابة الى بها كانت علة العتق فوجب كون مجموع القرابة والملك علة العنق ولذا جمعنا بينهما ٠‏ واشتهرت عبار تنا 
القائلة شراء القريب إعتاق غير أن الشراء علة العلة » أى علة جزء العلة . ولما كان الشراء الاختياري هو الحرء 
الأخير من العلة بخلاف القرابة أضيف الحكم إليه ولزمت النية عنده » فإذا نوی عند الشراء أنه يشريه عن كفارته 
صح . بخلاف ما إذا ملك الأب وغيره بالإرث فإن الملك يثبت فيه بلا اختيار فلا يتصور النية فيه فلا يعتق عن 
كفار ته إذا نواه لآنها نية متأحرة عن العتؤعلى مانقدم . بخلاف ما إذا وهب له أو أوصى له به أو تصدق به عليه 
فنوى عند القبول أن يعتق عن كفارته فإنه يصح لسبقها مختارا فى السبب» وبا ذكرنا من الترتيب ظهر فساد قولم , 
العتق مستحق بالقرابة لأن العتق لايئيت قبل تام العلة . وأما امنافاة الى ذكرت فى قوم الشراء يولجب الملك 
والإعتاق إزالته قهو بناء على ظاهر اللفظ فى قولنا شراء القريب إعتاق» وقد علمت أنه إنما وجب الملك فى 
القريب وملك القريب علة العتق فالإضافة إليه إضافة إلى علة بعيدة » والمنافاة إنما تثبت لو كان إزالة الملك نفس 
موجب الشراء أوّلا وبالذات؛وكان الأليق بهذه المسثلة ومابعدها فصل الكفارة (قوله ولواشترى أم ولده ل تجزه 
عن‌الكفارة ) وإن نوى عند الشراء كون عتقها عن كفارة بمينه» قالوا: ومعنى المسثلة أن يكون تزوج أمة لخيره 
جواب عا يقال عطف الإعتاق على الشراء بالفاء وهو يقتضى التراخى بزمان فى كلام العرب وإن لطف,فلا 
يكون نفسه . ووجهه أن الفعل إذا عطف على فعل آخدر بالفاء كان الثانى ثابتا بالأول فى كلام العرب ؛ يقال ضر به 
فأوجعه وأطعمه فأشبعه وسقاه فأرواه : أى بذلك الفعل لابغيره . وفيه محث وهو أن شراء القريب هل يثبت الملك 
المشترى القريب أو لا ؟ فإن أثبته لابزيله لأن المثبت بعينه لابكون مزيلا » وإن لم يثبته لايعتق عليه لأنه لاعئق 
فما لابملكه ابن آدم . لايقال : شراء القريب يثبت الملك لكن ثبوت الملك فى ققريب'إعتاق لأن الإعتاق إزالة 
المللك وكون ثبوت إلشى ء إزالة له محال بالبديبة . ولا يقال ٠:‏ شراء القريب إعتاق. بواسطة موجبه وهو ثبوت 
الماك لأنه أشد استحالة لأنه يلزم أن يكون مثبت الشىء ونفس ثبوته إزالة. له . والحواب أن قوم ثبوت املك فى 
القربب إعتاق معناة أن الشرع أخحرج القريب عن محلية الملك بقاء كنا أنه أخرج الح عن محليته ابتداء وبقاءء 
وهذا لآن العتق لابقع إلا فى الملك › فلو لم يقل بثبوت الملك ابتداء لم يتصور زواله ٠‏ ومن قال لأمة قدا استولذها 
بالتكاح إن اشر بتاك فأنت حرة عن كفارة يمينى فإنها تعتق لوجود الشرط > ولا يحزيه عن الكفارة لأن بحريها 
فرت أن الفمل الخ ) أقول:ولا يخى أن ما ذكره اعتراف بالمغايرة ( قوله لا يقال شراء القريب الخ ) أقول : رالظاهرأن شراء . 
القرّيب يثبتالملك ف‌الزمان الأول ومزيل له ىثافيه »ولا منافاة كا فى الأعراض: السيالة فى الملل العقلية» ولمل مراد الشارح أيضا ماذكرنا 
لکن فى عبارته نوع قصور ( قوله لأله يلزم أن يكون مثبت الثىء ونفس ثبوته إزالة له ).أقول : يعن يلزم أن يكون الشراء اللى: هو 


م ۱۹۸ - 
إن اشر يتك فأنت حرّة عن كفارة يمينى ثم اشتراها فإنها تعتتق لوجود الشرط ولا جز يه عن الكفارة لأن حر بنا مستحقة 
بالاستيلاد فلا تنضاف إلى اليين من كل وجه » مخلاف ما إذا قال لقنة إن اشتر يتك فأنت حرة عن كفارة 
يمينى حيث يجز يه عنما إذا اشتراها لأن حر ينها غير مستحقة يجهة أخرى فلم تمختل الإضافة إلى اليين وقد قار نته النية 
(ومن قال إن تسريت جارية فهى حرة 


فأولذها بالنكاح ثم يقول لا( إن اشر يتك فأنت حرة عن كفارة بمينى ثم اشتراها فإنها تعتق الوجود الشرط) 
وهو الشراء( ولا تجزيه عن الكفارة ) وإما صوّرت هكذا لأ نه يريد الفرق بين شراء القريب عن الكفارة وشراء 
أم الولد » وإلا فالحاصل أن عتق أم الولد عن الكفارة لايجزى معلقا ولا منجزاء والفرق بين الشراء ين معأن 
. الشراء ف الفصلين مسبوق بما يوجبالعتق منوجه وهما القرابة والاستيلاد أن أم الولد استحقت العتق بالاستيلاد 
. حى جعل إعتاقا من وجه ؛ قال صل الله عليه وسلره أعتقها و لدها » فهى قبل الشراء قد عنقت من وجه فلم يكن 
عتقهابالشراء أوتنجيرًا إعتاقا من كل وجه بل من وجه دون وبجه. والواجب بالحنث ف اليين وغيره من الكفارات 
إعتاق من كل وجه » بخلاف شراء القريب فإنه إعتاق من كل وجه لأآنه لم يكن قبل الشراء أعتق من وجه ( بخلاف 
مالو قال لقنة إن اش يتك فأنت حرة عن كفارة يينى حيث تجز يه إذا اشتراها لأن حر ينها غير مستحقة بجهة أخرى 
فلم تختل إضافة العتتى إلى الكفارة وقد قارنته النية) فككل الموجب ( قوله ومن قال إن تسريت جارية فهى حر ة) 
اعلم أن التسرىهنا تفعل من السرية وهو اتخاذهاء والسرية إن كانت من السر ور فإنها تش بده البالة ويسر هوبا 
ش أومن السر والسيادة فضم سينها على الأصل ؛ وإن كانت من الس بمعنى ابمحماع أو بمعنى ضد اهر فإنها قد تخ 
عن الزوجات الحرائر فضمها من تغييرات النسب كا قالوا دهرى بالضم فى النسبة إلى الدهر وف النسبة إلى السهل 
من الأرض سبلى بالضم ؛ والفعل منه بحسب اعتبارمصدره ٠‏ فإن اعتبر التسرى قيل تسرّى بإبدال الياء ألفا 
«ستحقة بالاستيلاد فلا تضاف إلى الیین من كل وجه » والؤاجب بالهين ما يستحق حريته بها من كل وجه . 
ولقائل أن يفول : القريب مستحق للعتق بالقرابة كا أن آم الولد مستحقة له بالاستيلاد فا بالما لم تعتق إذا اشتراها 
بنية الكفارة بعد التعليق كما عتق القريب . والحواب أن الاستيلاد فعل اختيارى من جهة المستولد فكانت الحرية 
من جهتين : جهة الاستيلاد والشراء فلم يقع عن الكفارة من كل وجه » بخلاف القرابة فنا ليست كذلك فلم يكن 
من جهة القريب جهة فى حريته شوى الشراءء فإذا اشتراه ناويا للكفارةكانت الحرية عن الكفارة من كل وجه . 
وقوله ( لاف ما إذا قال لقنة ) ظاهر . قال ( ومن قال إن تسريت جارية فهى حرة ) مع تسريت اتخذدت 
سرية » وهى فعلية منسوبة إلى السر وهو اب محماع أو الإخفاء لأن الإنسان يسره » وإنما ضمت سينه لأن الأبنية قد 
تتغير فى النسبة "كما قالوا ف النسبة إلى الدهر دهرى بضم الدال لامعمر. والتسرى عبارة عن التحصين واللجماع طلب 
الولد أو لم يطلب عند أنى حنيفة ومحمد . وقال أبو. بوسف : لابد" من طلب الولد مع ذلاك حى لو وطثها وعزل 
عنها لايكون تسريا عنده > وإذا كان كذاث لم يستازم ملاك الرقبة م وإتما يستلزم ملاك المتعة. سواء كان بالنكاح 


نبت املك مزيلا الملك ( قؤله والواجب بانيين ) أقول : يمنى الكفارة ( قوله ولقائل » إل قوله : كا أن أم الولد الخ ) أقول: المنامب 
لفرضه هر المكس ف التشبيه كا لا مخ ( قوله إن تمريث ) أقول :أصله تسر رت قلبت إحدى الراءات ياء ( قوله اتخدت سرية ) أقول : 
السرية واحدة السرارى ( قوله كا قالوا فى النسبة إلى الدهردهرى بغم الدال ) أقول : وكا قالوا : فى النشبة إلى الأرض السبلة مجل بالفم 
( قوله والتسرى عبارة عن التحصين ) أقول : والمنع عن الروج . ٍ 
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فنسرى جارية كانت فى ملكه عتقت لأن البين انعقدت فى حقها لمصادفتها الملك وهذا لن الخارية منكرة فى هدا 
الشرط فتتناول كل جارية على الانفراد ( وإن اشترى جارية فتسراها لم تعتق ) خلافا لزفرفإنه يقول: النسرى 
لايصح إلا ف الملك فكان ذكره ذكر الملك وصاركا إذا قال لأجنبية إن طلقتك فعبدى حر يصير التزوّج مذكورا . 


لتحركها وانفتاحما قبلها» وإن اعتبر التسرر قيل تسرر» وكان القياس أن لايقال )١(‏ ألا تسرى فى المصدرين 
لأنه اتخاذ السرية» لكن لوحظ فيه أصل السرية وهو السرور أو السرفاستعمل براعين بإبدال الياء راء؛ وحصت 
لأنها هى الأصل ؛ ومنه ماذكره ابن الأثير عن عائشة وسئلت عن المعة فقالت لاجد فى كتاب الله تعالى إلا التكاح 
والاستسرار » والقياس الاستسراء بهمز ة هى بدل الياء الواقعة طرفا بعد ألف ساكنة كهمزة كساء» ومعنى النسرئ 
عند ألىحنيفة ومحمد أن يحصن أمته ويعد ها الجماع أفضى إليبا بمائه أو عزل عنها. وعند أىيوسف ونقل عن 
الشافعى رحمهما الله تعالى أنلايع زل ماءه مع ذلك ؛ فعرت أنه لو وطئ أمة له ولم يفعل ماذ كرنا من التحصين والإعداد 
لايكون تسريا وإن لم يعزل عنها وإن علقت منه . لنا أن مادة اشتقاقه سواء اعتبرت من السرور أو مايرجع إلى 
الجماع أو غير ذلك لاتفتضى الإنرال فيبا لأن الجماع والسرور والسيادة كل منها يتحقق دونه ٠‏ فأخله ف المفهوم 
واعتباره بلا دليل » وكون العرف فى التسرى تحصينها لطلب الولد دائما ممنوع بل العرف مشترك فى المشاهد ؛ 
فن الناس من يقصد ذلك» ومنهم من بقصدمجرد قضاء الشبوة من غير أن تلد له.إذا عرف هذا فاعلم أنه إذا حلف 
لايتسرى فاشترى جارية فحصنها ووطثها حنث ذكره القدورى فى التجريد عن أل ىحنيفة ومحمد رحمهما الله . 
ولو قال إن نسريت جارية فعبدى حر فاشترى جارية فتسراها عتق العبد الذى كان فى ملكه وقت الحلف » ولو 
لم يكن فى ملكه عبد فلك عبدا ثم اشترى جارية فتسراها لايعتق هذا العبد المستحدث . ولو قال إن تسريت جارية 
فهى حرة فنسرى جارية كانت ف ملكه يوم حلف عتقت » وهى مسئلة الكتاب وهى إجماعية . ولو اشئرى 
جارية بعد الحلف فتسراها لاتعتق عندنا ولا عند أحد من الآثمة الثلاثة مالك والشافعى وأحد رحمهم الله . وقال 
زفر : تعتق لن النسرى لايصح إلا ف الملك فكان ذكره ذكر الملك فكأنه قال : إن ملكت أمة فتسريتها فهى 
حرة » وصاركما لوقال لأجنبية إن طلقتك فعبدى حر يصير التزوّج مذكوراءحى لو تزوجها وطلقها عتق العبد 


أو بملك الرقبة » فإذا قال إن نسريت جارية فهى حرة ( فتسرى جارية كانت فى ملكه عتقت لأن الهين العقدت 
فى حقنها لمصادفتها الملك ) وكل ما انعقد فى حقه اليين إذا وجد الشرط فيه يترتب عليه الحزاء . وقوله وهلا لآن 
الحارية ) توضيح لانعقاد اليين فى حقها ( وإن اشرى جارية فتسراها لم تعتق خلافا لزفر فإنه يقول : التسرى 
لايصح إلا فالملك » فكان ذكره ذكر الماك » وصار كا إذا قال لأجنبية إن طلقتاك فعبدى حر يصير التزوج 
مذكورا ) فإن قيل : هذا قول بالاقتضاء وزفر لابقول بالاقتضاء . أجيب بأن إثبات الملك ههنا بدلالة الافظ 
لابالاقتضاء » والفرق: بينهما أن الثابت دلالة مايكون مفهوما من اللفظ بلا تأمل واجتهاد كما كان النبى عن. 
الضرب والشتم وسائر الأفعال المواذية.»مهوما من النبى عن التأفيف » ولا كذاك المقتضى لأن المقتضى لابفهم 


( قوله أجيب بأن إثبات الملك ههنا بدلالة الفط ) أقول : أو الحاف , 
00( قول ( وكان القياس أن لا يقال الخ ) هكذا فى الأصل ) وهو صح رجيه 6 دوقم ف بعس النسخ ؛ إصلاح صورثئه وكان 


القياس أن يقال الاستسراء الخ ليس بمحيح فليحلر » كتبه مصححه . ش 1 
( ۲۲ - فع القدير حن - ١‏ ) 


¥ 
ولنا أن الملك بصير مذ كورا ضر و رة صحة التسرى وهوشرط فيتقد ر بقدره ولايظهر ف حق صحة الحزاء وهو الحرية» 
ولنا أنه لو عتقت المشئراة لزم عة تعليق عتق من ليس ف الملك بغير المللك وسببه . والتالى باطل الإجماع . 
وهذا لأن التسرى ليس نفس الملك ولا سببه بل قد يتفق بعده وقد لايتفق . فإن <قيقته ليس إلا إعداد أمة حصنا 
للجماع ٠‏ فإنما يستلزم و جوده وجو د اللاك سابقاعلى ابتداء التحصين والإعداد أو مقارنا ء وهذا القدر لايستلزم 
إخطاره عند التكلم أصلا فضلا عن خطوره »ثم تقديره مرادا لأنه ليس لازما بينا لمدلول اللفظ فى الذهن بل لازم 
لوجوده فى الحارج . والاوازم الخارجية لالز متعقلها تعقل ماهوملزومها ف الخارج» لاف ما لوقال إن ملكت 
أمة فتسريها الخ فإنه صرح بجعل الشرط الملك . وبخلاف ماقاس عليه من قوله لأجنبية إن طلقتك فعبدى حر لأن 
عتق عبده القائم ف ملكه ليس لاعتبارنا الشرط مجموع إن تروّجتك ثم طلقتك فعبدىحر» بل لاقتضاء الشرط الملك» 
غير أنالشرط هناك إذا ثبت بمقتضاه ثبت الحزاء وهو عتق عبدهء أما ههنا لو ثبت النسرى لايثبت عتق المتسرى 
بها لاحتياجه إلى أمر زائد على جر د الشرط شرعا وهو كونه نفس الملك أو سببه فلهذا ثبت الملك ههنا ضرورة 
صمة التسرى به فقط لآن الثابت ضرورة أمر لايتجاوزها » ثم لايثبت عند التسرى عتقها لاحتياج عتق غير 
المملوكة . بالإعتاق المعلق قبل ملكها إلى كونه معلقا بالملك أو سببه ولم يوجدء فظهر أن هذه ليست وزان مسئلتنا » 
وإنما وزانما لو قال لأجنبية إن] طلقنك واحدة فأنت طالق ثلاثا ثم تزوّجها فطلقها واحدة » ونحن نقول 
فى هذه لاتطاق الآخربين الباقيتين لو طلقها واحدة بعد أن تزوج بها لما ذكرنا من أن شرط الطلاق الواقع بإلتطليق 
المعلق قبل التزوّج كونه معلقا بالملك أو سببه ولم يوجد . نعي قد يقبدر اللفظ الدال على المعنى فيصير معتبرا لفظا 
وإنلم يكن مدلولا المز اميا تتصحيح الحراء فيا إذا علم أن غرض اليرن الحمل فإنه يعرف قصد وجود الشرط ليوجد 
احزام كما قدار أبو حنيفة رحمه الله لفظ حيا فى قوله إن ولدت ولدا فهو حر لتصحيح المنزاء للعلم بأن غرضه 
وجود الشرط وهو الؤلادة والحمل عليها وتخفيفها عليها » ففها ليس كذلك بل يعرف أن الغرض منع الشرط بمنع 
من ذكر المقتضى . ثم إذا قيل فا نحن فيه عند فلان سرية يراد بها جارية مملوكة من غير تأمل . فلما كان الملك 
مفهوما من التسرى بلا تأمل واجتهاد كان الك ثابتا بطريق. الدلالة لابطريق الاقتضاء » هكذا ذكره ضاحب 
النباية وبقبة الشارحين . وفيه نظر لأن الثابت بالدلالة هو مايكون بطريق إلحاق صورة بأخرى بأمر جامع 
كالضرب الملحق بالتأفيف نواسطة الأذى » ودا ذهب بعض أعصابنا وأصحاب الشافعى إلى أن الدلالة قياس 
لوجود أصل وفرع وعلة جامعة بينبما . والملك من التسرى ليس كدذاك . وأقول : هذا الافظ يستعمل فى العروف 
بمعنى إن وطثت مملوكة لى فكانت الدلالة بطريق العبارة ازا . أو نقول هذا الحكم إذا ثبت عن زفر ولم يقل 
بالاقتضاء كان متاقضا فكفينا مثونة الحدال معه ( ولنا أن اللاك يصير مذكورا ضرورة عة التسرى ) وتقريزه: 
سلمنا أن ذكره ذكر الماث » ولكن بطريق الاقتضاء ضرورة حة النسرى لكونه شرطا » وما يثبت بالضرورة 
يتقدر بقدرها ( ولا يظهر فى حق حة الحزاء وهو الحرية ) لأنها لييست من لوازم الماك الثابت اقتضاء  .‏ 
( قوله وأقول هلا الافظ يستعمل فى العرف الخ) أقول:فمل هذا لا يبتقيم جوابهم عن زفر عل مافرره ( قوله كان مناقضا الخ ) أقول : 
السائل يسأل عن وو جه صحة قول زفر بئاه على أنه من كبار أمة الدين وحسن اللن به بمنع عن اعتقاد ارتكاب التناقض ( قول لأنما ليست من 
لوازم الملك الخ ) أقول : ألا يرى أله قد يوجد الملك ولا يوجد التق . ١‏ 
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وف مسثلة الطلاق إنما بظهر فىحق الشرط دون ابجزاء »حى لوقال لها إن طلقتك فأنت طالق ثلاثا فتزوجها 
وطلقها واحدة لاتطلق ثلاثا فهذه وزان مسئاتنا ( ومن قال كل ملوك لى حر تعتق أمهات أولاده ومدبروه 
وعبيده ) لوجود الإضافة المطلقة فى هولاءء إذ الملك ثابت فيهم رقبة وبدا 


نفسه عنه لايجوز التقدير لتصحيح وقوع الحزاء » وحلف التسرى من هذا القبيل . هذا وقد أورد على زفر أنه 
لايقول بالمقتضى حى حكم فى قوله أعتق عبدك عنى بألف أنه يعتق عن المأمور فكيض خالف هنا وحكم باعتباره 
وتقديره ؟ وأجيب بأنه لابلزمنا إصلاحه له فإن مناقضته لاتضرنا . ومنهم من أجاب بأنه ليس عنده من باب 
المقتضى بل من دلالة النص حيث كان فهمالملك ثابتا عند فهم معنى النسرى . واعترض بأن الدلالة لابد فيبا من 
صورة أصل وفرع وعلة حى قيل هى قياس غير أنه لايفتقر إلى أهلية لاجنهاد فى فهم حكم المسكوت . فالوجه 
كون هذا اللفظ فى العرف بمعنى إن وطثت مملوكة لى فكانت الدلالة بطريق العبارة » وقد نقلذا فى نحرير الأصول 
عن فخر الإسلام تفسيرا للدلالة بمعنى دلالة الالتزام وإن لم ترضه . هذا والتحقيق أن ليس هذا من المقتضى › لأن 
المقنضى مايكون ثبوته لغسرورة : تصحيح الكلام الظاهر عدم #عته لغة مثل ه رفع الحطأه أو شرعا مثل أعتق عبدك 
عنى . وقول القائل إن تسريت لايتبادر كذبه فيحتاج فى تصحيحه إلى التقدير إزالة للخطأ تصحيحا لما م يصح 

ظاهره . وهذا على وزان ماقلناه فى إن أكلت بل الحق أنه فى اللغة العرف و احد وهوإعداد المملوكة الخ لا الإعداد 
. الأعم منبا ومن المزنى بها فهو مدلول تضمنى من قبيل العبارة ( قوله ومن قال كل لوك لى حر تعتق أمهات 
أولاده ومدبروه وعبيده لوجود الإضافة المطلقة فى هؤلاء ) أى إضافة الملك الكامل ف هرثلاء إلى السيد ثابتة رقبة 
ويدا فدخلوا فيعتقون . ويدخل الإماء والذكور › ولو نوى الدكور فقط صدق ديانة لاقضاء لأنه نوى 
التخصيص ف اللفظ العام » ولو نوى السود دون غيرهم لايصدق قضاء ولا ديانة لأنه نوى التخصيص بوصف 
ليس ف لفظه ذكره ولا عموم إلا اللفظ فلا تعمل نيته » لاف الرجال لأن لفظ كل ملوك للرجال حقيقة لأنه 
تعمم ملوك وهو للذكر » وإنما يقال للأننى ملوكة » ولكن عند الاختلاط بستعمل لما المملوك عادة : يعنى إذا 
عم ملوك بإدخال كل ونحوه يشمل الإناث حقيقة كا ذكر ف جمع المد كر كالمسلمين »> والواو فى فعلوا على 
ماذكر أنه عند الحنفية والحنابلة حقيقة فى الكل فلذا كان نية الذكور خاصة خلاف الظاهر فلا يصدق قضاء ٠١‏ 


:وقوله(وف مسئلة الطلاق) جواب عن قوله كا إذا قال لأجنبية. وتقريرهماذكرت من المسثلة المذكورة فالأمر فيهكذلاف 
لأنه ثبت فيها ملك النكاح ضرورة صعة الشبرط الذى هو الطلاق ولا يتعدى إلى صححة ابلعزاء ( حى لو قال لها إن 
طلةتك فأنت طالق ثلاثا فتزوجها وطلقها لاتطلق ثلاثا فهذه وزان مسئلتنا ) من حيث أن یکل منہما ثبت شرط 
الشرط لصحة الشرط ولا يتعدى إلى عصة الخزاء » وآما وزان مسئلة زفر فهو أن بقول إن تسريت جارية فعبدى 
حر فاشترى جارية فنسرى بها عتق العبد لقيام الماك فى الحال فى العبد فيصح تعايق عتانه بشرط سيوجد ( وهن 
قال كل ملوك لى حر عتق أمهات أولاده ومدبروه وعبيده لوجود الإضافة المطلقة فى هولاء ) يعنى أن كل 
واحد من هؤّلاء فى الإضافة إلى نفسه بقوله لى كاملل ( إذ الماك ثابت فيهم رقبة ويدا ) وإذا كان الماك كذلك 
دخلوا نحت كلمة كل فيعتقون » وإن قال أردت الرجال نخاصة صدق ديانة خاصة » أما تصديقه ديانة فلأن 
لفظ المماوك وضع لامذكر » وأما عدم تصديقه قضاء فلانهم عند الاختلاط يستعمل فيم لفظ المذكر عرفا » 
ولو نوی الإناث لفت نه 2 وإن قال لمأنو المد.رين لم يصدق ى القضاء على رواية. كتاب العتاق ولم يصدق 


۷ 

( ولا يعئق مکاتبوه إلا أن ينويهم ) لان الملك غير ثابت يدا وهذا لابملك أكسابه ولا يحل له وطء المكاتبة» 

بخلاف أم الولدوالمدبرة فاختلت الإضافة فلا بد من النية ( ومن قال لنسوة له هذه طالق أو هذه وهذه طلقت 

الأخيرة وله الحيار فى الأوليين) لأن كلمة أو لإثبات أحد المد كورين وقد أدخلها بين الأوليين ثم عطف الثالثة 

على المطلقة لأن العطف للمشاركة فى الحك فيختص بمحله فصار كا إذا قال إحدا كا طالق وهله ( وكذا إذا قال 
لعبيده هذا حر أو هذا وهذا عتق الأخير وله الحيار فى الأولين لما بينا . 


ولو نوى النساء وحدهن لايصدق لا ديانة ولا قضاء » ولو قال لم أنو المدبرين » فى رواية يصدق ديانة لاقضاء › 

وف روابة لايصدق لاديانة ولا قضاء ( قوله ولا يعتق مكاتبوه ) يعت بقوله كل ملوك لى حر وكذا معتق البعض 

عند أن حنيفة ( لأن الملك فيهم غير ثابت يدا وهذا لايملك أكسابه ولا يحل له وطء المكاتبة بخلاف أم الولد 

والمدبرة فاخختلت إضافة الملك إليهم فلا بد من أن ينويهم بلفظ كل ملوك وعلى هذا يأبغى لو قال كل مرقوق لى 
. حر أن يعتق ا مكاتبون لأن الرق فيهم كامل + ولا تعتق آم الولد إلا بالنية ( قوله ومن قال لنسوة له هله طالق 
أو هذه وهذه طلقت الأخيرة » وله الحيار ف الأوليين لأن كامة أو لأحد المذكورين وقد أدخلها بين الأوليين 
ثم عطف الثالثة عل المطلقة ) منهما والعطف يشرك فى حكم المعطوف عليه » وحككه هنا الطلاق المنجز وإنما 
التوقف ف التعيين ( فصار كا إذا قال إحدا كا طالق وهله » وكذا إذا قال لعبيده هذا حر أو هذا وهذا عتق 
الأخير » ويتخير فى الأولين لما بينا ) ومثله لو قال لفلان على" ألف أو لفلان وفلان كان نص الألف للثالث 
وعايه بيان من له النصض الآحر من الأولين . وقد يقال العطف بالواوكا يصح على الأحد المفهوم من هذه أو 
هذه يصح علىهذه الثانية وحينئذ لايلزم الطلاق ف الثالثة لأن التْرديد حينئذ بين الأولى فقط والثانية والثالثة معا 
فيلز مه البيان لذلك فى الطلاق والعتاق » والله أعلم ٌ 


لاقضاء ولا ديانة على رواية كتاب الأبمان فيه روايتان (ولا يعتق مكاتبوه إلا أن ينومهم لأن الماك غير ثابت 
بدا ولهذا لابملك أكسابه ولا يحل له وطء ) الأمة ( المكاتبة ) فكان المكاتب مملوكا من وجه دون وجه ( يلاف 
أم الولد والمدبرة فاخختلت الإضافة فلا بد" من النية ) وقواه ( ومن قال لنسوة له هذه طااق أو هذه وهذه ) على 
ماذكره فى الكتاب ظاهر . وقوله( فيختص بمحله) أى بمجل الحكم وهى المطلقة لأن الكلام سيق لإبقاع الطلاق . 
واعترض بأن العطف كما يصح على من وقع عليه الحكم يصح أيضا على من لم يع عليه الحكم » بوالأصل عدم 
الحكم فبعطف على من لم يقع عليه الحكم کا فى قوله والله لا أكلم فلانا أو فلانا وفلانا » فإنه إن كلم الأول حنث » 
وإن كلم أحد الآخرين لايحنث حى بكلمهما » ويكون الثالث معطوفا على الثانى الذى لم يقع عليه الحكم منفردا 
وهذا لآن الجمع يحرف المع كالحمع بلفظ المع فصار كأنه قال هذه طالق أو هاتان فحينئذ كان هو مخيرا ی 
الطلاق والعتاق » إن شاء أوقم على الأولى » وإن شاء أوقع على الآخريين. وأجيب بأن هذا الذى ذكرته هورواية 
ابن سماعة عن محمد » فأما الذى ذكره فى الكّاب فهو ظاهر الرواية . والفرق بين جواب ظاهر الرواية فى الطلاق 
والعتاق وبين قوله وا لا أ فلانا أو فلانا وفلانا فى أن الثالث معطوف على الثانى الذى لم يقع عليه الحكم > وهو 
مسئلة الجامع هو أن كلمة أو إذا دخلت بين شيئين تتناول أحدهما نكرة » إلا أن فى الطلاق والعتاق الموضع مو ضع 
الإثبات . والنكرة فى موضع الإثبات مخص فتتناول أحدهما . فإذا عطف الثالث على أحدهما صار كأنه قال 
إحداكا طالق وهذه ء ولونص على هذا كان الحكم ماقلنا » أما فى مسئلة اللجامع فالمو ضع مضع النثى وهی فيه 


م17 
باب اليمين فى البيع والشراء والتزوج وغير ذلك ) 


( باب اليين فى البيع والشراء والتزوج وغير ذلك من الطلاق والعتاق والضرب ) 

ولما كانت الأبمان على هذه التتصرفات أكثر منها على الصلاة والحج والصوم وما بعدها قدمها عليها . 

والحاصل أ نكل باب عقده فوقوعه أقل ما قبله وأكثر مما بعده . 

واعلم أن الأصل عندنا أن كل عقد ترجع حقوقه إلى المباشر ويستغنى الوكيل فيه عن نسبة العقد إلى الموكل 
لامحنث الحالف على عدم فعله بمباشرة المأمور لوجوده من المأمور حقيقة وحكها فلا يحنث بفعل غيره لذلك » 
وذلك كالحلف لا بیع ولا يشترى ولا یوجر ولا يستأجر ولا يصالح عن مال ولا يقامم » وكذا الفعل الذى 
يساناب فيه ويحتاج الوكيل إلى النسبة إلى الموكل » "كما إذا حلف لايخاصم فلانا فإن الركيل يقول أداعى لموكلى ٠‏ 
وكذا الفعل الدى يقتتصر أصل الفائدة فيه على عله كضر ب الواد فلا يحنث فى شىء من هذه بفعل المأمور » وكل 
عفد لاترجع حقوقه إلى المباشر بل هو فيه سفير وناقل عبارة يحذث فيه بمباشرة المأمور "كا يحاث بفعله بنفسه » 
وذلك إذا حلف لايتزوج فوكل به أو لايطلق أو لايعتق بال أو بلا مال أو لايكاتب أو لابب أو لاينصدق أو 
لايرصى أو لايستقرض أو لايصالح عن دم العمد أو لايودع أو لايقبل الوديعة أو لايعير أو لايستعير » وكذا 
كل فعل ترجع مصلحته إلى الآمر كحلفه لايضرب عبده ولا يذبح شاته فإنه يحث بفعل المأمور › ومنه قضاء 


نعم كقوله تعالى ۔ ولا تطع منهم آنا أوكفورا ‏ فصار كأنه قال والله لا أكلم فلانا ولا فلانا » فلما ذكر الثالث 
بحرف الواو صار كأنه قال أو هلين + ولو نص على هذا كان الحكم هكذا فكذا ههنا . 
( باب اين ف البيع والشراء والنَزوّج وغير ذلك ) 

يريد بغير ذلك الطلاق والعتاق والضرب » وهذه التصرفات فالأيمان كثيرة الوقوع بالنسبة إلى مابعده 
. فلذلك قدمه . قال ف-النهاية : ثم الضابط فى هذه التصرفات لأصحابنا رحمهم الله فيا يحنث بفعل المأمور » وفيا 
لابحنث شيئان : أحدهما أن كل فعل ترجع الحقوق فيه إلى المباشر . فالحالف لايحنث بباشرة المأمور » 
وکل فعل ترجع الحقوق فيه إلى من و قع حكم الفعل له يحنث . والثانى أن کل فعل يحتمل حكمه الانتقال إلى غيره » 
فا حالف فيه لايحنث بمباشرة المأموز » وكل فعل لايحتمل ذلك بحنث . قبل وكل مايستغنى المأمور فى مباشرته 
عن إضافته إلى الآمر فالآمر لايحنث بباشرة المأمور » وإن كان لايستغنى عن هذه الإضافة حنث . والفقه فى 
ذلك أن المقد منى رجعت حقوقه إلى من وقع حك العقد له فقصود احالف من الحلف التوق عن حكم العقد له 
وعن حقوقه وكلاهما يرجعان إليه ؛ ومبى رجعت حقوقه إلى العاقد لاإلى من وقع خكم العقد له فقصوده من 
الحلف الوق من ر.جوع الجقوق إليه ؤهى لاترجع إليه فلا يحنث . ثم مما يحنث الحالف بمباشرة المأمور به النكاح 
والصلحعن دم العمد والطلاق والعتاق والهبة والصدقة والقرص والاستقراضو ضرب العبد والذبيح والإيداع 
وقبول الوديعة والإعارة والاستعارة وخياظة الثوب والبناء » فإن الحالف كا يحنث فيها بفعل نفسه يحنث أيضا 


( باب الهين فى البيع والشراء والتزوّج. وغير ذلك ) 
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( ومن حلف لايبيع أولايشترى أولايؤاجرفوكل من فعل ذلك لم يحنث ) لأن العقد وجد له من العاقد حى 

كانت الحقوق عليه » ولهذا لو كان العاقد هو الحالف يحنث نى بمينه فل يوجد ماهو الشرط وهو العقد من الأمرء 

وإنما الثابت لدحكم العقد إلا أنينوى ذلكلآن فيه تشديدا أويكونالحالف ذا سلطان لایتول‌العقد بنفسهلانه ينع 

نفسه عما يعتاده(ومن حلف لايئزوج أولايطلق أو لايعتقفوكل بذلك حنث) لأن الوكيل فى هذا سفير ومعبر ولهذا 

لايضيفه إلى نفسه بل إلى الآمر » وحقوق العقد ترجع إلى الآمر لا إليه ( ولو قال عنيت أن لاأتكلم به لم يدين 
ف ‌القضاء خاصة ) وسنشير إلى المعنى فى الفرق إن شاء الله تعالى 


الدين وقبضه والكسوة والحمل على دابته وخياطةالثوب وبناعالدار (قوله ومن حلي لاببیع أو لايشترى ولایو اجر 
فوكل من فعل ذلك لم يحنث لأن العقد وجد من العاقد ) لاهن الحالف حقيقة وهو ظاهر وحكما حى رجعت 
<موق العقد إليه وكان هو المطالب بالتسايم للشمن أو الشمن والضاصم بالعيب وبالعين الموعجرة والأجرة ( وهذا لو 
كان العاقد ) بطريق الوكالة فى هذه ( هو الحالف ) لايبيع الخ ( يحنث فى بمينه ) لصدق أنه باع واشترى واستأجر 
-فيقة وحكما » وهذا قول الشافعى فى الأظهر » وعند مالك وأحمد يحنث لأن بالأمر يصير كأنه فعله بنفسه كا 
لو حلف لايحلق رأسه فأمر من حلقه له حنث . قانا : لم يوجدالفعل منه لاحقيقة ولا حكما وهو الشرط للحنث بل 
من العاقد حقيقة وحكما ( وإتما الثابت له حكم العقد ) الذى هو الملك لا كل حكم وإن کان الحكم على الأعم › 
بحلاف الحلى لأن الين لم تنعقد فيه على حلقه بنفسه لأنه غير معتاد ٠‏ ونما انعقدت على الحلق مطلقا فيحنث بفعل 
الغير كما لو حلق بنفسه بأن كان من يقدر على ذلك ويفعله . وقوله إلا أن ینوی ذلك استثناء من قوله لم محنث : 
يعنى فإذا نوی البيع بنفسه أو وكيله يحنث ببيع الوكيل( أو يكون الحالف ذا سلطان لايتولى العقود بنفسه ) فإنه 
يحنث وإن لم ينو لأن مقصو ده من الفعل ليس إلا الأمر به فيوجد سبب الحنث بوجود الأمر به للعادة وإن كان 
السلطان ربا يباشر بنفسه عقد بعض المبيعات > ثم لو فعل الآمر بنفسه يحنث أيضا لانعقاده على الأعم من فعله 
بنفسه أو مأموره » ولو كان رجلا يباشر بنفسه مرة ويوكل أخرى تعتبر الغلبة » وكل فعل لايعتاده الحالف كائنا 
من كان كحلفه لايبنى ولا يطين العقد كذلك ( قوله ومن حلف لايتزوّج أو لايطلق أو لايعتق فوكل بذلك 
حنث ) يعنى إذا فعله الوكيل وهو قول مالك وأحمد » ووجه الشافعية وأ كتره لايجنث لأنه لم يفعل » ونما 
نسبته إلى الآمر مجاز ‏ ثم إنه يحنث عندكم بفعل نفسه كا بفعل المأمور » وفيه جمع بين الحقيقة والجاز وأذم تأبونه . 
قلنا : لما لم علك إضافته إلى نفسه بل لايستغى عن إضافته إلى موكله كان ناقلا عبارة الموكل فانضاف العقد كله 
لفظا وحكما إليه فيحنث به ؛ ألا ترى أنه يقال فى العرف للمتكلم بكلام غيره من شعر أو حكة هذا ليس كلام 
هذا الرجل بل كلام فلان فكان المعقود عليه عدم لزوم أحكام هذه العقود نظرا إلى الفرض وهو أعم ما يازم 
عباشرته أو مباشرة مأموره وليس فيه جمع بين 'الحقيقة وانجاز ( ولو قال عنيت أن لا أتكلم به لم دين فى القضاء 
حا صة ) وفيا بينه وبين الله تعالى يدين » ولو خلعها أو قال أنت طالق بائن حنث » واو ۲ لى منها فضت المدة حى 


بفعل المأمور . وأما مالا يحنث الحالف بباشرة المأمور به فهوالبيع والشراء والإجارة والاستئجار والصلح عن 
المنال » وكذلك القسمة » ومن المشايخ من ألحق الحصومة بهذا القسم . وإذا عرف هذا ظهر معنى: كلامه إلا ألفاظا 
ننبه علبها . وقوله ( إلا أن ینوی استثناء متصل بقوله فوكل من فعل ذلك لم يحنث : أى إلا أن ينوى أن لايأمر 
غيره أيضا فحينئل >نث . وقوله ( أو يكون الحالف ذا سلطان)يعنى إذا باشره المأمور 


5000 
( ولوحلف لايضرب عبده أولايذبح شاته فأمرغيره ففعل يحنث فى يمينه ) لأن المالك له ولاية ضرب عبده وذبح 
شاته فيملك توليته غيره ثم منفعته راجعة إلى الآمر فيجعل هو مباشرا إذ لاحقوق له ترجع إلى المأمور ( ولو قال 
عنيت أن لاأتولى ذلك بنفسى دين فى القضاء ) بحلاف ماتقدم من الطلاق وغيره . ووجه الفرق أن الطلاق ليس 
إلا تكلما بكلام يفضى إلى وقوع الطلاق عليها » والأمر بذلك مثل انكلم به واللفظ يننظمهما » فإذا نوى التكام 
به فقد نوى الخصوص ف العام فيدين ديانة لاقضاء. أما الذبح والضر ب ففعل حسى يعرف بأثره. والنسبة إلى الآمر 

بالتسبيب مجاز » فإذا نوى الفعل بنفسه فقد نوى الحقيقة فيصدق ديانة وقضاء 


بانت حذث عند أنىيوسف لأن الإيلاء طلاق موئجل فعند مضببًا بقع مضافا إلى الزوج» وعند زفر لايحنث لأن 
الطلاق غا وقع حكما دفعا لضررها فلا يكون شرط الحنث موجودا . ولوكان عنينا فرق بينهما بعد المدة لم يحنث 
فى قول زفر » وعن ألى يوسف روايتان . ولو زوّجه فضولى فأجاز بالقول حنث : وعن محمد لايحنث . وف 
الإجازة بالفعل اختلاف المشايخ . قال شمس الآثمة : والأصح عندى لايحنث لأن عقد النكاح يختص بالقول فلا 
يمكن جعل الجيز بالفعل عاقدا له » ولا فرق بين كون التوكيل بعد البمين أو قبله . ولو وكل بالطلاق والعتاق ثم 
حلف لايطاق ولا يعتق ثم طلق الوكي ل أو.أعتق يحنث لأن عبارة الوكيل هذا منقولة إليه ( قو له ولو حلف لايضرب 
عبده أو لايذبح شاته فأمر غيره ففعل حنث لأن المالك له ولاية ضرب عبده وذبح شاته فيملك توليته غيره ) 
فاملكه إياه انتقل فعل الضرب إليه بواسطة الأمربه ( ثم منفعته راجعة إلى الآمر ) على ا لخصوص وهو مايحصل 
من أدبه وانزجاره ( فيجعل مباشرا إذ لاحقوق ترجع إلى المأمور وفرض المسئلة فى ضرب عبده احترازا عما لو 
حلف لايضرب حرا فإنه لاحنث بالأمر به لأنه لاولاية له عليه فلا يعتبر أمره إلا أن يكون الحالف سلطانا أو 
قاضيا لأنهما بملكان ضرب الأحرار حد'! وتعزيرا فلكا الأمر به ( ولو قال عنيت أن لا ألى ذلك بنفسى دين ى , 
القضاء » بخلاف ماتقدم من الطلاق وغيره . ووجه الفرق أن الطلاق ليس إلا تكاما بكلام ) شرعى يوجب أثرا 
شرعيا فى امحل وهو الفرقة ( والأمر بذلك مثل التكلم به ) لأن المأمور به كالرسول به ولسان الرسول كلسان المرسل 
بالإجماع › فإذا نوی التکلم به خاصة فقد نوی خلاف الظاهر فلا يصدقه القاضى من حيث أنه يتكلم بكلام داخل 
نحت ولاية المرسل مع فرض أن مقتضياته لاترجع إليه وهى الحقوق » وحقيقة المراد أن الطلاق وما معه لما كان 
لفظا يثبت عنده أثر شرعى فالحلف على تركه حلف على أن لاتوجد الفرقة من جهته » وهذا المعنى أعم من أن 
بتحقق بمباشرته أو بمباشرة المأمور فنية أحدهما حلاف الظاهر ( أما الذبح والضرب ففعل حسى ) لايتوقف نحقق 
أثره على الآمر لأن الضرب يثبت مع أثره من الفاعل بلا إذن منه؛ فنسبة الفعل إلى الآمرعجازية باعتبار تسببه فيه 
.فإذا نوى أن لايفعله بنفسه فقد نوى حقيقة كلامه . بخلاف الكلام افبعرل أسبابا شرعية لآثار شرعية لاتلبت تلك 
الآثار به إلا بإذن عن ولاية» فلماكان للإذن فيا أثر نقلها إلى الحالن» قالوا : وثبوت تصديقه قضاء ىضرب 
العبد رواية فى تصديقه قضاء فالطلاق لأن حقيقة كلامه المباشرة فيهما فيصد"ق نى الفصلين وهو قو لالشافعى 


حنث لأن مقصوده من اليين منع .نفسه عبا هو معتاده ومعتاده الأمر للغير » فلما أمرغيره وفعل المأمورحنث ؛ 
ومع ذلك لوفعله بنفسه حنث أيضا لوجود البيع منه حقيقة . وقوله ( لأن المالك له ولاية ضرب عبده ) يلوح 
إلى أنه لوأمرغيره بضرب حر وقد حلف على ضربه فضر به المأمور يحنت لأنه لاولاية له عليه فلا يعتبر أمره فيه . 
وقوله ( ووجه الفرق ) هو الفرق الموعود بقوله سنشير . وحاصله أنه إذا نوى الحصوص ف العموم يصدق ديانة 


عات 

(وم نحل ف لا يضر ب ولده فأمر إنسا نافضر به لم يحنث) ف ينه لأنمنفعة ضر ب الو لد عائدة إليه وهوالتأدب والتثقف 
فلم ينسب فعله إلى الآمرء لاف الأمر بضرب العبد لن منفعة الاثمّار بأمرهعائدة إلى الآمر فيضاف الفعل إليه 
(ومن قال لغيره إن بعت لكهذا الثوب فامرأته طالق فدسالمحلوف عليهثوبه ف ثياب الحالف فباعهولم يعلرلم يحنث 
لأن حرف اللام دحل على البيع فيقتضى اختصاصه به » وذلك بأن يفعله بأمره إذ البيع تجرى فيه النيابة وم توجد » 
بحلاف ما إذا قال إن بعت ثوبا لك حيث محنث إذا باع ثوبا مملوكا له » سواء کان بأمره أو بغير أمره علم بذلك أو 
لم يعلم ؛ لأن حرف اللام دحل على العين لأنه أقرب إليه فيقتضى الاختصاص به + وذلك بأن يكون مملوكا له ؛ 
ونظيره الصياغة والحباطة وكل مانجرى فيه النيابة » بخلاف الا كل والشرب وضرب الغلام لأنه لايحتمل النيابة 
فلا يفترق الحكم فيه فى الوجهين . 


والححق أن الفرق ثابت و لکن تأثير ه فى اختلاف الحكم غير ظاهر » فإن كان الفعل يتحقق أثره بلا إذن والقول 
لايتحقق أثره الشرعى إلا بإذن لايحزم عنده بلزوم الفرق المذكور ( قوله ومن خلف لابضرب ولده فأمر 
إنسانا فضربه لم يحنث ق يمينه لأن منفعة ضرب الولد عائدة إلى الولد ) المضروب (وهى التأدب والتاقف) 
أى التقوّم وترك الاعوجاج فالدين والمروءة والأخلاق ( فلم ينسب فعل المأمور إلى الآمر ) وإن كان يرجع 
إلى الأب أيضا . لك نأصل المنافع وحقيقتها إنما ترجع إلى المتصف بها فلا موجب للنقل . وأما فى عرفنا وعروف 
عامتنا فإنه يقال ضرب فلان اليومولده وإن م يباشرء ويقولالعاىلولده غدا أسقيك علقة ثم يذكرلمئدب الولد أن 
يضربه فبعد” الأب نفسه قد حقق إيعاده ذلك ولم يكذب » فقتضاه أن ينعقد علىمعنى لابقع بك ضرب من جهى 
ويحنث بفعل المأمور ( قوله ومن قال إن بعت لك هذا الثوب فامرأنه طالق الخ ) لاشك أنه يصح بعت لك هذا. 
الثوب وبعت هذا الثوب لك بمعنى واحد » أما على جعل الخاطب مشر يا له فيهما فاللام للاختتصاص » زأما على 


لافضاء لأنه حلاف الظاهر » وفيه تخفيف عليه . وإذا نوى الحقيقة المستعملة صدق قضاء وديانة » وإن كان ى 
ذلك تخفيف عليه لأن الكلام يصرف إلى حفيقته بغير نية . فإذا وجدت النية كان الصرفت إليها أؤلى . وقوله ( لأن 
منفعة ضرب الولد عائدة إليه أى إلى الولد » وذكر ضمير المنفعة نظرا إلى احبر وهو التأدب والتثقف . وقوله 

( ومن قال إن بعت لك هذا الثوب ) على ماذ كره فى الكتاب واضج . وحاصل ذلك أن لام الاخقصاص إذا اتضل 
بضمير عقيب فعل متعد » فإما أن يتوسط. بين الفعل ومفعوله أو يتأخر عن المفعول . وعلى التقديرين فإما أن 
يحتمل الفعل النيابة أولا » فإن احتملها و توسط بينهما كان اللام لاختصاص الفعل » وشرط حنث وقوع الفعل 
لأجل من له الضمير سواء كانت العين مملوكة له أو لم تكن » وذلك إنما يكون بالأمر » وإن تأخر عن المفعول 
كان اختصناص العين به وشرط كونبا بملوكة له سواءكان الفعل وقع لأجله أو لم بقع » وإن لم يحتملها لايفترق 
المدكم ف الواجهين : أى ف التوسط والتأخر بل بحنث إذا فعله سواء كان بأمره أو بغير أمره » لأن الفعل إذا ل 
يحتمل النبابة لم يمكن انتقاله إلى غير الفاعل فيكو نالآمر وعدمه سواء فتعين أن تكون اللام لاختصاص العين صونا 
الكلام عن الإلغاء ؛ ومعنى دس أخحى» والمراد بالغلام إما العبد على ماذكره فى اب لامع الصغير لقاضيخانوإما الولد. 


( قوله وشرط حنئه الخ ) أقول : واللى يستفاد من هلا الكلام هو أن الحالف لو باع الشوب المملوك المحلوف عليه مععلمه بأله ملكه 
بغير أمره كان ينبغى أن لا يحنث فليتأمل ( قوله وامراد بالغلام إما العبد » إلى قوله ؛ وإما الولد ) 


WY ٠ 
زاوم قال :هذا للعبد جر إن بعته فباعه عل أله بالحيارعتق ) لوجود الشرط وموالبيع واللاك فيه قاعم فينزل ابلزاء‎ 


جعلها فيهما للتعليل : أى بعته لأجلك فهى أيضا تفيد الاختصاص علىماذكرواء لكن الوجه الظاهر فى الاستعمال 
أنه إذا وليت اللام الفعل متوسطة بينه وبين المفعول نحو بعت لاك هذا كانت للتعلييل. ووجه إفادما الاختصاص 
هو أنها تضعيف متعاقها لمدخوها ومتعلقها الفعل ومدخوطا كاف الخاطب » فتفيد أن اا طب مختص بالفعل . 
وكونه مختصا به يفيد أنه لايستفاد إطلاق فعاه إلا من جهته و ذلاك يكون بأمره ١‏ وإذا باع يأمره کان بیعه إياه من 
أجله وهى لام التعليل فصار المعقود عليه أن لايبيعه من أجله ٠‏ فإذا دس لاطب ثوبه بلا عامه فباعه لم يكن باعه . 

من أجاه لأن ذلك لايتصور إلا بالعلم بأمره به + ويلزم من هذا کون هذا لايكون إلا فى الأفعال الى تحرى فیا 
النيابة كالصياغة نحو إن صغت اك خاتماء وكذا إن خطت لاك وإن بنيت اث بيتا . يخلاف ما إذا قال إن بعت ثوبا 
لاك حينث محنث إذا باع ثوبا ملوکا لامخاطب سواء كان بإذنه أو بغير إذنه لأن المحلوف عليه يوجد مع أمره وعدم 
أمره وهو بيع ثوب :مختص باماطب لأن اللام هنا أقرب إلى الاسم الذى هو الثوب «نه لامعل + والقرب من 
أسباب الترجيح فيوجب إضافتها الثوب إلى مدخوها على ماسبق ٠‏ ومثله ما لو وليت فعلا لاتجرى فيه النيابة مثل 
الأكل والشرب وضرب الغلام لآنة لايحتمل النيابة . فلو قال إن أكل تلاك طعاما أو طعاما لاك أو شربت لاف شرابا 
أو شرابا اث أو ضر بت لك غلاما أو غلاما لاك أو دخلت اك دارا أودارا اك فإنه يحنث بدخول دار يخقص بما 
الخاطب : أى تنسب إليه وأكل طعام يملكه سواء كان بأمره أو بعلمه أو دونبما . ثم ذكر ظهير الدين أن المراد 
الغلام الولد لأن ضرب العبد يحتمل النبابة والوكالة فكان كالإجارة : قال تعالی - و بشروه بغلام علم - وقال 
قاضييخان : المراد به العبد للعرف » ولأن الضرب مما لايماث بالعقد ولا يلزم ومحل الضرب يماك به فانضرف اللام 
إلى مايملك لا إلى مالا لاٹ ( قوله ومن قال هذا العبد حر إن بعته فباعه على أنه بالحيارعتق لوجود الشرط وهو 
البيع و ) الفرض أن ( الماك فيه قائم ) لأن خيار البائم لايوجب خروج المبيع من ملاك البائع ( فيئزل الحزاء ) 


كما ذكره ف الفوائد الظهيرية » وهذا هو الصواب لأن ضرب العبد يحتمل النيابة » ولهذا لو حلف لايضرب 
عبده فأمر غيره بضربه حنث لأن المنفعة تعود إليه » وقد ذكره المصنف قبيل هذا » ومن الشارحين من 
وجه الأول » بأن المراد بالوكالة والنيابة وكالة يتعلق بها حقوق يرجع بها الوكيل با .يلحقه من العهدة على المركل 
وليس للضرب شىء من ذلك فكان كالأكل والشرب . وأجاب عن المسئلة المد كورة بأن مجمدا م يذ كرها » وهو 
مخالف لما ذكره المصنف وتخطثئة له فإنه ذكر أنه لاحقوق له ترجع إلى المأمور » ومع ذلك جعله ما يحتمل النيابة. 
قال ( ومن قال هذا العبد حر إن بعته فباعه وشرط اللحيار لنفسه عتق لوجود الشرط وهو البيع وال ملك فيه قائم ) لآن 
خياره يمنع خحروج المببع عن ملكه بالانفاق ( فيئزل اللحزاء ) قبل لو كان البيع من غير إفادة الحكم كافيا لوقوع 
ماعلق به. لكان النكاح كذلك › فإذا علق العتق بالتكاح ووجد النكاح فاسدا وجب أن يئزل الحزاء وليس كذلك .: 
وأجيب بأنجواز البيع ليس من الما » وجواز النكاح مع المناف » لأنه رق والإنسانية تنافيه » فإذا كان التكاح 


أقول : : والغلام يطلق على الولد أيضا قال الله تعال إنا نبشرك بغلام امه بحيى - ( قوله قيل لو كان البيع إلى حر قوله . رلب بان 
جواز البيع ليس من المثانى ) أقول : وقد يقرر هذا السكال والحواب فكذا . فإن قيل : هذا البيع م يفد حكه ومع ذلك اغتبر زول 
الحزاء » » والنكاح الفاسد لم يغد حكه ومع ذلك م يعتبر ول يحنث به إذا علق به التق ؛ قيل جواز البيم بامتبار المالية » وليس فالمالية 
معى ينبو أعن قبول کم الإيحاب والقبول وجواز التكاح باعتبار الإنسانية ۽ ألا يرى أنه يختص 'ببى آدم وفها مايلبو عن قبول حكم 
الإيحاب و القبول لأنما تقعضئ اهرية و التكاج رق فلا حنث إلا إذا كان صميحا » كذاى آلفى أله الظهير ية , 

) ٠ - افيح القدير حنى‎ ۲۳ ( ١ 


س ¥۸ ب 
( وكذلك لو قال المشترى إن اشتر يته فهو حر فاشتراه على أنه بالحيار عتق ) أيضا لأن الشرط قد تحقق وهو الشراء 
والملك قائم فيه ء وهذا على أصلهما ظاهر . وكذا على أصله لأنهذا العتق بتعليقه والمعلق كالمنجز » ولو نجز العتق 
يثبت الملك سابقا عليه فكذا هذا 


لوجود امحل ولو باعه بیعا فاسدا » فن كان العبد فى يد المشتری مضمونا عليه بأن كان غصبه لايعتق كما فى ابيع 
الصحيح البات لأنه كنا تم البيع يزول العبد عن ملكه إلى المشترى ؛ قيل وهذه تدل على أن المعلولمع العلة فى الخارج 
وعقيب الشرط » فإن البيع كا هو علة لاملاث هو شرط لثبوت العتق لذاث العبد فكان المعلول وهو الملاث أسرع 
ثبوتا من المشروط الذى هوالعتق حيث وجد ملاث المشترى قبل وجود العتق. ويمك نأنيقال : بل إنما قارن الإعتاق 
زوال الماك فلم ينزل العتق لأنه بعده فلم يصادف اللاك وتقدم مثل هذا لامصنف فتذكره ‏ وهذا على أن المعلول 
عقيب العلة كما هو رأى المصيف» فعرف برما وجه تقيرده المسثلة بكون البيع بشرط. الحيار لأآنه لوقال إن بعت‌هلا 
العبد فهو حر فباعه بيعا بانا لايعتق ( قوله وكذلاث إن قال المشترى إن اشتريته فهو حر فاشتراه على أله بالحيار ) 
بی للمشترى ( يعتق أيضا ) أما إذا اشتراه شراء فاسد! باتا فإن كان ف بده مضمونا بأن كان غصبه عتق لأنه صار 
معتقا ملك نفسه » ولو كان شراء صحميحا باتا عتق بطريق الأولى لأن الشرط قد نحقق وهو الشراء والمماث قاثم فيه › 
أما على قولمما فظاهر » وأما على قول أىحنيفة فلأن العتق الواقع فى هذا العبد بسبب تعليق هذا المشترى والمعاق 
بالشرط كالمنجز عنده »وهو لواشتراه بشرط الحيار وأعتقه قبل إسقاط الحيار يعتق وثبت الملك سابقا له شرطا 
اقنضائيا فكذا هذا . وأورد طلب الفرق بين هذا البيع زبين النكاح الفاسد على قول ألىحنيفة حيث لايقع به 
العتق فيا إذا قال إن تزوّجت فعبدى حر فتزوّج نكاحا فاسدا مع أن كلا منهما لايفيد الملك . وأجيب بأن البيع 


فاسدا اعتضى فساده بما يخالف الدليل فترجح جانب العدم فصار كأن لم يكن : بخلاف البيع لآنه موافق للدليل 
فكان مو جو دا بالإيجاب والقبول ف امحل وإن م يفد الحم ؛ ولو قال إن اشتر يت هذا العبد فهو حر فاشيراه وشرط 
الحيار لنفسه عتق أيضا. لأن الشرط قد تحقتى وهو الشراء والملك قائم فيه » وهذا على أصلهما ظاهر لأن خيار 
المشترى لابمنع ثبوت الملك له عندهما » وكذا على أصله لآن هذا العتق معلق بتعليقه والمعلق كالمنجز » ولو نجر 
العتق بعد الشراء بخيار الشرط انفسخ الحيار وثبت الماك ووقع العتق فكذلك إذا علق . ورد" بأن فى التنجيز لولم 
ينفسخ اللحيار لبظل التنجيز ألا لعذم احّاله التأخير »وف التعليق لو لم ينفسخ لم يبطل لثبوت العتق بعد مضى مدة 
الحيار فلا يلزم من صحة التنجيز بفسخ الحيار حعة حكم التعليق به ى الحال . وأجيب بأن العتق يحتاط فى تعجيله 
وهو ممكن بإيقاعه فى الحال بفسخ الحيان فلا يخر إلى مضى مدة الحيار » وطولب ههنا فرقان : فرق بين مانحن 
فيه من المسثلة وبينها والحيار للبائع فإنه قا أشراه ولم يعتق عليه . وفرق بين مانحن فيه من المسثلة وبين ما إذا 
اشتر ى الرجل قريبه بشرط ا حيار له فإنه لايعتق عليه مالم يسقط الحيار عند ألى حنيفة رحمه الله . وفرق بين الأوليين 
بأن الحيار إذا كان للمشترى يتمكن من إسقاطه » ومى كان الحيار للبائع لايتمكن من إسقاطه وبين الثانيتدن بأن 
شراء القريب لم يوجد فيه كلمة الإعتاق يعد الشراء حى يسقط با الحيار فلا يعتق عليه مالم يسقطه » وأما ى 
الإيجاب المعلق فإنه يصير قائلاعند وجود الشرط أنت حر فيسقط. الحيار ضرورة لوجود مايختص بالملك » ووضع 
المسثلة فى البيع بشرط الخيار يفيد أن البيع إذا كان باا لايعتق وإن وجد البيع بناء على أن العلة مع المعلول فى. 
الوجو د الحارجى » فكما تم البيع زال العبد عن ملكه والحزاء لايتزل فى غير الملك » بخلاف ما فيه الشرط فإنهما”” 


- ۱۷۹4 
(ومنقال إن ل أبع هذا العبد أوهله الأمة فامرأته طالق فأعتق أو دبر عالقت امرأته)لأن الشرط قدتحقق وهو عدم البيع 
لفوات محلية البيع (وإذا قالت المرأة لزوجها تزوجت على فقال كلامرأة لىطالقثلاثا طلقت هذه الى حافته فى القضاء) 


ون م يستعقب الك فهو بيع تام على وفق الدليل وهو الإيجاب وااقبول فى محاه فكان وجوده وجود الشرط 3 
لاف النكاح فإنه إذا صح كان على حلاف الدليل إذ الحرية تنى ورود الماك فكرف إذا كان الماك فاسدا فلا 
يحكم.بأنه الشرط إلا إذا صح . وبمکنأذیقال : لاورود لهذا السوال فإن هذا البيع وإن کان بشرط الخيارالمشترى 
فإنه يعقب الملك له بسبب خاص فيه وهو تعليقه السابق عتق من يشتريه فإنه يازم أن يتزل العتق عند الشراء لآنه 
الشرط ويستلز م سبق الملك اقتضاء ومئله لايتصور فى النكاح . وأورد منع كون المعاق كالمنجز لأن المنجز لولم 
يثدت عند الحيار والحكم يتتدمه ياغو › والمعاق لايازم إلغاوئه لأن اللاك يغبت بعد مضى مدة الحيار فيئزل إِذْ ذاك 
ولاياغو . وأجيب لما أمكن أن يجرى فبه مايجرى فالمنجز والعتق يحتاط فى إثباته وجب اعتبارة إذ ذاك وإلا 
جاز أن يفسخ قبل المدة فلا يعتق » يلاف ما إذا اشترى أباه بشرط الحيار لايعتق إلا أن مضى المدة عند ألى حنيفة ' 
لعدم الماك فإنه لم يوجد منه تكلم بالإعتاق بعد الشراء بشرط الحيار حى يسةط خياره » وإنما يعتق على الريب 
بحكر امات ولإءماك لمشترى بالحيار » والشارع إنما علق عتقه فى قوله ‏ هن ملا ذا رحم » بالملك لا بالشراء» أما 
هنا فالإيجاب المعاق صار منجزا عند الشرط وصار قائلا أنت حر فونفسخ الحيار ضرورة ( قوله ومن قال إن لم أبع 
هذا العبد أو هذه الآمة فامرأته طالق فأعتق أو دبر ) تدبيرا مطاقا ( طاقت لأن الشرط ) وهو عدم بيعه ( قد نحقق ) 
: بوقوع اليأس عنه بفوات الحلية بالعتق والتدبير » فصار كا لوعاق طلاقها بعدمه بافظ إن فات أو مات العبد 
فإنها تطاق لوقوع اليأس . وأورد عليه «نع وقوع اليأس ف العنق مطاقا بل فى العبد . أما فى الأمة فجاز أن ترتد” 
بعد العتق فتسبى فيملكها هذا الحالف فيعتقها . وفى التدبير مطلقا بحواز أن يقضى القاضى ببيع المدبر . وأجيب 
أن من المشايخ ٠ن‏ قال لاتطاق هذا الاحال . والصحيح أنما تطلق لأن مافرض من الأمور الموهومة الوقوع فلا 
يعتبر . ولأن الحلف على بيع هذا الملك لاكل ملاك . وأجيب أيضا عن المدبر بأن بيعه بيع قن لانفباخ التدبير 
بالقضاء فيعتق . ولا فرق بين كون العبد ذميا أو مسلما » ويجرى فيه اختلاف المشايخ والتصحيح ( قوله وإذا 
قالت المرأة لرزوجها تزوجت على" فقال كل امرأة لى طالق ثلاثا طلّت هذه الى حافت فى القضاء ) وإن فال نويت 


يتعاقبان فيه (ومن قال إن لم أبع هذا العبد أوهذه الأمة فامرآته طالق فأعتق أو دبر طلقت امرأئه لأن الشرط قد تحقق 
وهو عدم البيع لفوات محلية البيع ) وهذا فى إعتاق العبد ظاهر » وأما فى التدبير والأمة فلابد من بيان لآن المدبر 
يجوز بيعه إذا قضى القاضى جواز بيعه » والأمة يجوز أن ترتد” فنسبى بعد اللحاق بدار الحرب» وذلك أن الكلام 
ف المدبر مادام مدبرا » وإذا قضى القاضى بجواز ببعه يفسخ التدبير ويكون البيع حينقل بيع القن لانيع المدبر» 
وفوات الحلية إنما كان باعتبار بقاء التدبير » وهذا كما ترى غير مخلص لأنه يفيذ أن فوات الحلية برقاء التدبير 
والتدبير قد يزول فلا تفوت الحلية فكان الواجب أن لايقع الطلاق » والأولى فى البيان أن يقال بيع المدبر لايجوز» 
فالظاهر أن المسل لايقدم عليه فإن أقدم فالظاهر أن القاضى لايقدم على القضاة بما لايجوز »ومع ذلك فالأأص ل عدم 
مانحدث فكان عدم فوات الحلية بناء على جواز القضاء ببيعه حالفا للظاهر من کل وجه فلایکون معتبراء و آما الأمة 
فإن من مشايخنا من قال لاتطلق امرأته ف التعليق بغدم بيعها باعتبار هذا الاحمال : والصحيح أنها تطلق لأنه إنما عقد 
بعينه على البيع باعتبار هذا الملك وقد انتهى ذلك الملك بالإعتاق والتدبير. وقوله(ولوقالت المرأة لزوجها ) ظاهر. 


( قوله وقد انى ذلك الملك بالإمتاق و التدبير ) أفول : فيه حث » فإن الملك كامل فى المدبر كامر ف الباب السابق » و الأظهر أن يقول ولا 
يمكن البيع بعد الإعتاق و التدبير : 2 


—- (A 
وعن أىيوسف آنا لانطلق لأنه أخرجه جوابا فينطبق عليه . ولآن غرضه إرضاؤها وهو بطلاق غيزها فيتقيد‎ 
به . وجه الظاهرعموم الكلام وقد زاد على حرف اللحواب فيجعل مبتدثاء وقد يكونغرضه إيحاشبا حين اعرضت‎ 
. عليه فا أحله الشرع ومع التردد لايصلح مقيدا » وإن نوى غيرها يصدق ديانة لاقضاء لآنه تخصيص العام‎ 


غيرها صدق فيا بينه وبين الله تعالى وتطلق فى القضاء » وهذه مسئلة ابلحامع الصغير ولم يحاك خلافا . وذكروا عن 
ای يوسف فى شروح الجامع الصغير أنها لاتطلق » واختاره مس الأثمة وكثير من المشايخ لأن الكلام حرج جوابا 
فيُنطبق على السوّال فكأنه قال كل امرأة لى غيرك طالق دلالة ( ولأن غرضه إرضا وها ) لا إيحاشها . وجه ظاهر 
الرواية أن الافظ عام ولا خصص متيقن ‏ لأنه إن كان فهو غرض إرضائها. . وجاز کون غرضه إيحاشها لاعتراضبا 
:عليه فيا أحل الله له فكان تملا لكل من الأمرين » فالحكم بمعين نحكم ؛ ولأنه زاد على قدر الحواب إذ يكفيه 
أن يقول إن كنت فعلت ذاث فهى طالق فلمالم يقنصر جعل مبتدئا تحرزا عن الإلغاء » وله أعلم . 

[فروع ] قال : لى إلياث حاجة أتقضيها لى ؟ فقال نعم » وحاف على ذلك بالطلاق والعتاق » فقال : حاجى 
أن تطلق زوجتك ثلاثاء له أن لايصدفه لأنه متهم . ولوحلف ليطيعنه فى كل ما يأمره به وينهاه عنه ثم نهاه عن جماع 
امرأته فجامعها احالف لابحنث إلا إذا كان مايدل على قصده إلى'ذاك عند تحليفه على الطاعة لأن الناس لايريدون 
به انبىعن جماع المرأة عادة كا لاير يدون به النبى عن الأكل والشرب . حاف لايطلق امرأته فكل طلاق يضاف 
إليه يحنث به »حى لو وقع عليها طلاق بمضى مدة الإيلاء يحنث لابما لايضاف إليه فلا يحنث بتفريق القاضى للعنة 
واللعان ولا بإجازة خلع الفضولى بالفعل . ويحنث لو أبجازه بالقول . قال امرأته طالق ثلاثا إن دخلت الدار اليوم 
فشبد شاهدان أنه دخلها اليوم فقال عبده حر إن كان رأيانى دخلت لم يعتق عبده بقولهما رأيناه.دخل حى يشهد 
آخران غيرهما أن الأولين رأياه دخل . ادعت أنها امرأته فحلف بطلاق زوجة أخخرى له ماهى امرأته فأقامت بيئة 
آنا امرأئه فقال كانت امرأق فطلقنها قال لايحنث . حاف ماله عليه شی ء فشبدا أن له عليه ألفا وقضى بها القاضى 
بحنٹ فى قول أنى يوسف خلافا محمد. حی لو کان الحلف بطلاق فرق بينهما عند ألىويوسف خلافا له مخلاف 


مالوشبدا أنه أقرضك ألفا والمسثلة بحالها لايحنث فى قوهما . حاف بطلاق ولا يدرى حلف بواحدة أو أكثر يتحرى ` 


ويعمل بما بقع عليه لانحرىي» فإن استوى ظنه بأخذ بالا کر احتياطا . قال : عمرة طالق الساعة أو زينب إن دخلت 
الدار لم بقع الطلاق على إحداهما حى تدخل الدار . فإذا دخلت إحداهما خير فى إيقاعه على أمهما شاء . ولو 
امت امرأة بالسرقة فأمرت زوجها أن يحلف بطلاقها أنها لم تسرق فحلف فقالت قد كنت سرقت فلازوج أن 


وقوله" (لأنه زاد على حرف الحواب ) أى أصله ١‏ لأنه لو أراد المواب المطابق لقال إن فعلت فهى طالق : 
فلما ذكر كلمة كل دل على أن مراده العموم فيعمل بعموم اللفظ دون خصوص السبب فكان مبتدثا . وقوله 
( وقد يكون غرضه إيحاشها ) جواب عن فوله بأن الغرض إرضاوها ' 


( باب اليمين فى الحج والضلاة والصوم ) 


( ومن قال وهو ف الكعبة أو فى غيرها على" المشى إلى بيت الله تعالى أو إلى الكعبة فعليه حجة أو عمرة ماشيا 
وإن شاء ركب وأهراق دما ) وى القياس لايلز مه شىء لأنه النزم ماليس بقربة واجبة ولا مقصودة ف الأصل . 
مأثور عن على" رضى الله عنه . والأن الناس تعارفوا إيجاب الحبج والعمرة بهذا الاقيظ فصار كا إذا قال على زيارة 


لايصدقها لأنها صارت متناقضة . حلف إن لم يجامع امرأته ألف مرة فهى طالق ٠‏ قالوا هذا على المبالغة ولا تقدير 

فيه والسبعون كثير . حاف لا يكلم ابن فلان ولیس لفلان ابن فولد له ابن فكلمه يحنث' فى قول أنى حنيفة 

وألىيوسف » ولا يحنث ف قول محمد والأصل أنهيعتبروجود الولد وقت اليزنو همايعتبرائه وقت التكلر » والله أعلم . 
( باب اليين فى الحج والصلاة والصوم ) 

قدمها بعد ما تقدم لأنها عبادات فتترجح فى نفسها » فيةتضى ذاك أن تقدم » إلا أن يعرض مايوجب تقديم ' 

غيرها من كثرة الوقوع المفتضية لأهية النقديم ( قوله ومن قال وهو فى الكعبة أو فى غيرها على" المشى إلى بيت الله 

أو إلى الكعبة ) وكذا على" المشى إلى مكة أو بكة بالباء ( فعليه حجة أوعرة ماشيا وإن شاء ر كب وأهراق دما ) 


——_. 


( باب اليين فى الحج والصلاة والصوم ) 


قدم هذا الباب على باب اللبس وغيره لأن فى هذا ذكرٌ العبادات وذ كرها مقدم على غيرها . وإنما تأخرعما . 
تقدم لكترة وقوع ذلك . ومسائل هذا الفصل على ثلاثة أوجه : فى وجه يلزمه إما حجة أوعمرة فى قوع جميعا ؛ 
ونی وجه لابلزمه شىء كذلك » وى وجه اخختلفوا فيه . أما الوجه الأول فضا إذا قال على" المشى إلى بيت الله أو 
إلى الكعبة أو إلى مكة . ؤفى رواية النوادر أو إلى بكة سواء كان فى الكعبة أو فى مكة أو لم يكن لزمه حجة أو 
عمرة ماشيا » فإ نلم يكن بمكة فظاهر . وإن كان بها واخختار الحج يحرم من الحرم ويخرج إلى عرفات ماشيا » فإن 
ركب لزمة شاة » وإن اخقار العمرة حرج إلى التنعم ويحرم بالعمرة » ول يد كر محمد أنه يخرج إلى التنعم ماشيا 
أو راكبا . وقد اختلف المشابخ فيه » قال بعضهم : جاز له أن يركب وقت الرواح إلى التنعم لآن الرواح إليه 
ليس بمشى إلى بيت الله ولنما ا لمشى إليه وقت الوجوع . وقال بعضهم : يمشى وقت الرواح أيضا لأن الرواح إلية 
للإحرام فكان مشيا إلى بيت الله والقياس أن لايلزمه بهذا النذر شىء ( لأآنه ازم ماليس بقربة واجبة ) لآن ا مى 
أمر مباح ( ولا مقصود ة٠‏ ف الأصل يعنى لذاته لأن المقصود منه شی ءآحر لانفسه فكان القياس أن يكون النذر به 
باطلا لكن تركناه بالأثر والعرف . أما الأثر فا قال محمد فى الأصل : بلغنا عن على" بن أنى طالب رضى الله عنة 
أنه قال : من جعل على نفسه احج ماشيا حج راكبا وذبح شاة لركوبه . كذا فى بعض الشروح › وليس يمطابق 
لما نحن فيه بلحو از أن يكون ذلك فيمن جعل على نفسه الحج ماشيا بغير هذا اللفظ ولیس الكلام فيه . وقال آخرون: 


.. ( باب اليين فى الحج والصلاة والصوم ) 
( قال المستف : وف القياس لا يلزمه » إلى قوله فى الأصل ) أقول. : فإن قيل يشكل هذا بالاعتکاف . نقد نح الثلبر به وإن لم يكن 


AY 
البيت ماشيا فيلزءه ماشيا . وإن شاء ركب وأراق دما ء وقد ذكرناه فى المناساك ( ولو قال على | روج أوالذهاب‎ 
إلى بيت الله تعالى فلا شى ء عليه ) لن التزام الحج أو العمرة بوذا اللفظ غير «تعارف ( ولو قال على المثى إلى‎ 
يوسن ومحمد فى قوله على المثى إلى‎ MS الحرم أو إلى الصفا والمر وة‎ 
الحرم حجة أو عمرة ) ولو قال إلى المسجد ارام فهو على هذا الاختلاف . دما أن الحرم شامل على البيت » وكذا‎ 
المنجد الحرام فصار ذكره كذكره » بحلاف الصفا والمروة لثما منفصلان عنه . وله أن التزام الإحرام ببذه‎ 
العبارة غير متعارف ولا بمكن إيجابه باعتبار حقرقة الافظ فامتنع أصلا أصلا‎ 


والتقييد بكو نه فى الكعبة ٠ذ‏ كور eT‏ فيد أن وجوب أحد النسكين ملله. العبارة ليس باعتبار أنه" 
اول الافظ وإلا لغا لآنه لايلاز م المشى إلا ليصل إليه ٠‏ فإذا كان فيه استحال التسبب لحصوله . والحق أن رتال 
د اجر امشو ار > لأن الؤاة تع أن دلول المشى ليس هو الحج أو العمرة ٠‏ بل ولا يستاز زمه لحواز أن 
1 “رض الله عته أنه أجاب فى هذ المسئلة بأن عليه سحجة أومرة وهلا مطابق . وقد روى شيخى فی 
شرحه وأن آحت عقبة بن عامر ندرت أن تمشى إلى بيت الله تعالى » فأمرها النى صلى الله عليه وسامأن تخرم بحجة 
أوعمرة, . وأما العرف فا ذكره ف الكتاب أن الناستعار فوا إيجحاب احج والعمرة جلا اللفظ فصار كا إذا قال على" 
زيارة البيت ماشيا فيلزمهماشياء وإن ركب وأراق دما فله ذلك علىماذكره فالمناسك . وإيجاب المج أو العمرة 
بهذا النشر بطريق الجاز من باب ذكرالسبب وإرادة المسبب » وهذالم يفرق بين أن يكون الناذر فى الكعبة أو فى 
غيرها . إن قيل : فإذا كان هذا الافظ استعارة لالتزام اليج كان اللفظ غير منظور إليه » كا لو نذر أن يضرب 
١‏ ويه طلم اإكعية تينك بيني أن لأيزنة الثتى. ف ريق ال ا رنه هتاه شرف الع ثزية ا 
يجب إهداء الثوب إلى مكة لكون اللفظ عبارة عنه . أجيب بأن احج ماشيا فضيلة ليست له راكبا » قال صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ من حج ماشيا فله بكل خطوة حسنة من حسنات الحرم » قيل : وما حسنات الحرم ؟ قال : واحدة 
بسبعمالة » فاعتبر لفظه لإيجاب المشى لإحراز تلك الفضيلة » ومعناه فى إيجاب الحج أو العمرة لإجماعهم على ذلك 
لمتعارفب > وفيه نظر لأنه يلزم الجمع بين الحقيقة والجاز . والأولى أن يقال هذه اللفظة ف العرف تستعمل للحج 
أو العمرة ماشيا لاأن الحقيقة مر ادة بلفظه وعجازه بمعناه . وأما الوجه الثانى ففما إذا قالعلى” الحروج أو الذهاب 
أو السعى أو السفر أو الركوب أو الإتيان إلى بيت الله أو المشى إلى الصفا والمر وة ل يلزمه شى ء لعدم الآثر والعوف 
فيه فكان باقيا على القياس . وأما الوجه الثالث ففيا إذا قال على" المشى إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام » قال 
أبو حنيفة رضى الله عنه : لاشىء عليه » كما لو قال على" المشى إلى الصفا والمروة . وقال أبو يوسفا ونحمد : 
لزمهحجة أوعمرة لأن الحرم شامل للبيت ( وكذا المسجد الحرام فصار ذكره كذكره » خلاف الصفا والمروة لأنهما 
منفصلان عنه . وله أن ازام الإحرام بهذة العبارة غير متعارف ) حى يصير مجازا ( ولا بمكن إيجابه باعتبار حقيقة 
اللفظ فامتنع أصلا ) 


واجب من جنسه فصدا . قلنا : الاعتكاف لا يصح إلا بالصوم والصوم من جنس القرب المقصودة . فإن قيل : الاعتكاف يصح ف اليل 
و إن کان الصوم لا يصح فيه . قلنا : عصة الامتكاف أف اقيل تيع لصحة الإعتكاف ف اليوم » ولهذا لو ثلر الاعتكاف ف اليل منفردا عن 
اليرم لايصح » وف فصل القضاء ٠‏ بالمواريث من شروح الهداية کلام متعلق بالامتكاف فراجمه ( قوله وفيه نظر لأنه يلزم الميع بين الحقيقة 
و امماز ) أقرل : واللى يعلم من كلام الكاى أن الفظ كناية لانجاز فلا يلزم امع بينهما . ' 


A۳ - 
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بمشى إلى البيت ولا يفعل نسكا » إما ابتداء معصية وإما بأن يقصد مكانا فى الحل داحل المواقيت ليس غير » فإذا 
وصل إليه صار حكمه حك أهله › وله بعد ذلك أن يدخل مكة والبيت بلا إخرام » وهذا لآن من الحائر أن يكون 
فى ابیت ويوجب المشی إليه مرة أخرى فيازمه إذا حرج أن يعود. كا لو كان فى بيت فقال والله لأدخلن هذا 
البيت فإن عليه أن يخرج ثم يدخل مرة ثانية » ولا باعتبار | بذاك ازا باعتبار أنه سبب الإحرام صونا له 
عن اللغو لأنه ليس لازما له لحوازأن یقصد بسيره مكانا داخلالمواقبت ليس غی رکا ذكرنا . ولا بالنظر إلى الغالب 
وهو أن الذهاب إلى هناك يكون لقصد الإحرام لما عرف من إلغاء الألفاظ وهى ما إذا نذز الذهاب إلى مكة كأن 
قال على" الذهاب أو لله على الدهاب إلى مكة أو السفر إليبا أو الركوب إإيها أو المسير أو المضى أنه لايازءه شىء 
مع إمكان أن يحكم بذاك فيها صونا عن اللغو » بل لأنه تعورف جاب أحد النسكين به فصار فيه جازا لغويا 
حقيقة عرفية » مثل ما لو قال على" حجة أوعمرة » وإلا فالقياس كا ذكره المصنض أن لاحب ببذا شىء لأنه ازم 
ما ليس بقربة واجبة وهو المشى ولا مقصودة ف الأصل . ولو قيل بل هى واجبة فإن المكى إذا قدر على المشى 
يازمه الحج ماشيا . أجيب بأن الشرط للزوم النذر على ما قدمناه بعد كونه من جنسه واجب أن يكون مقصودا 
لنفسه لالغيره حى لايازمه النذر بالوضوء لكل صلاة والمشى المذكور » وكذا السعى إلى الجمعة كللاف لمن 
لابملك مركبا ويقدر على المشى » إلا أنه قد يعكر عليه الطواف فإنه واجب مقصود لنفسه لاشرط لغيره إلا أن يراد 
من جنس المشئ إلىمكة . وأورد أن الاعتكاف يلزم بالندر وليس منجنسه واجب . أجيب بأن من شرطه الصوم 
ومن جنسه واجب » وتوجيبه أن إيجاب المشروط إيجاب الشرط . ولا خفاء فى بعده فإن وجوب الصوم فرع 
وجوب الاعتكاف بالنذر» والكلام الآن فى عة وجوبالمتبوع فكي ف يستدلعلى لزومه بازومه ولزوم الشرط فرع 
لزوم المشروط » وإن استدل بالإجماع أوالنص المتقدم فىحديث نذرعمر رضى الله عنه الاعتكاف ف الحاهلية 
فهم لايقولون مدا الحديث بل يصرفونه عن ظاهره لأنہم والشافعى لايصححون لمر الكافر . ثم قد يقال تحقق 
الإجماع على لزوم الاعتكاف بالنلر يوجب إهدار اشراط وجود واجب من جنسه » وإذا تعارفوه للإيجاب 
صار كقوله غل زيارة البيت ماشيا فإنه موجب لذلا ء ولو أراد ببيت الله بعض المساجد لم يلزمه شىء › 
وكا لايازمه بقوله على المشى إلى بيت المقدس أو مدينة الرسول صل الله عليه وسلم شىء . وأورد أنه إذا كان 
كقولة على“ حجة أوعمرة ينبغى أن لايلزمه المشى لأنه لو قال على" احج لايلزمه + وابمعواب أن الحق أن التقدير على 
حجة أو عمرة ماشيا لأن المثى لم يبدر اعتباره شرعا » فإنه روى عن ابن عباس رضى الله عنما و أن أخخت عقبة 
ابن عامر نلرت أن تمشى إلى البيت » فأمرها النى صل الله عليه وسلم أن تركب وبدى هديا » رواه أبو داود 
وغيره وسنده حجة » وما فى صحبح مسا أنه قال « اقش ولتزكب » فخمول إما على ذكر بعض المرؤى › وعلى 
هذا اقتصرنا فى كتاب الحج : يعنى أن محل الإشكال جواز ركويها ولو أهدت ؛ كما لو ندر الصوم بصفة التنابع 
ليس له أن يفرّق ويتصدق » بل لو فرق لزم استئنافه فاقتصر الراوى على ذلك ليفيد دفع ذلك » وعرف لزوم 
الفدية من الحديث الآخخر أو محمول على حالة الحهد » فإن فى بعض طرقهه وإتها لأنطيق ذلك » ثم يعرف لزوم 
الفدية من ا حديث الآخر وقد ذكرنا بقيته هناك ذيلا طويلا وفروعا جمة »> وأن الراجح أنه يلزمه ا مى من بينه 


2144 
` ومن قال عبدى حر إن لم أحج العام ٠‏ وقال حتججت وشبد شاهدان أنه ضحى العام بالكوفة لم يعتق عبده» 
وهذا عند ألىحنيفة وألى يوسهف 
لامن حيث يحرم فيه من الميقات : يعنى فالخلاف فيا إذا لم يحرم »نه وهل يلزمه المشى منه أو من حيث يحرم فيه 
e‏ 

اعر أن فى بعض طرق حديث أخت عقبة قال « ولنهد بدنة » لكنهم عملوا بإطلاق المدى فى الحديث الآخر 
ا م . وآحرج الحاكي فى المستدر ك من حديث عمر ان بن الحصين قال و ماحطپنا رسول الله صلل 
الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة » وقال : إن من امثلة أن ينذر الرجل أن يحج ٠اشيا‏ . فن 
نذر أن يحج ماشيا فلييد هديا وليركب » وقال يح الإسناد ولم يخرجاه » لكن حمل المطلق على المقيد إذا كانا في 
حادثة واحدة واجب فتجب البدنة > ثم المصنف ذكر هذا ا اذهب عن على" رضى الله عنه “والمروى عن على" 
من طريق الشافعى عن ابن علية .عن سعيد بن ألىعروبة عن قتادة عن الحسن عن على فى الرجل يحااف على المشى 
قال : بمشى » فإن عجز ركب وأهدى بدنة .ورواه عبد الززاق عن على بسند صحيح فيمن ندر أن يمشى إلى 
البيت قال : بمشى ٠‏ فإذا أعيا ركب وأهدى جزورا . وأخرج نحوه عن ابن عمر وابن عباس وقتادة والحسن . 
وأما ورود البدنة فى خصوص حديث أحت عقبة بنعامز فأسند أبو يعلى فى مسنده : حدثنا زهير » حدثنا أحد 
ابن عبد الوارث » حدثنا همام » حدثنا قنادة عن عكرمة عن ابن عباس « أن حت عقبة بن عامر نذرت أن تج 
ماشية » فسأل الننبى صلى الله عليه وسلم عنبا فقال : إن الله عز وجل غنى عن ادر أختاك » لتركب ولنمد بدئة ؛ 
وأما إذا لح جمس اجو مور 1 
أن يطوف طواف الزيارة كغيره . وإن أراد إسقاطه بعمرة فعليه أن يحرج إلى الحل"فيحرم منه . وإعا اخحتافوا 
ف أنه يلزمه المشى فى ذهابه إلى الحل أو لايلز مه إلا بعد رجوعه هنه محرما . والوجه يقتضى أنه يازمه المشى لما 
قدمناه فى المج من أنه يلزمه المشى من بلدته مع أنه ليس رما منها بل هو ذاهب إلى محل الإحرام ليحرم هله : 
أعنى المواقيت فى الأصح لما قدمنا عن ألى حنيقة : لو أن بغداد يا قال إن كامت فلانا فعلى” أن أحج ماشيا فلقيه 
بالكوفة فكلمه فعلي أن بمشى من بغداد. ولو قال على السفر إلى بيت الله فقد علمت أنه لايلزمه شى ء مع. إخوانه » 
ومئله الشد والمرولة والسعى إلى مكة » وكذا على" المشى إلى أستار الكعبة أو باب الكعبة أو ميزابها أو أسطوانة 
البيت أو الصفا أو المروة أو إلى عرفات ومزدلفة لايلزمه شىء . واختافوا فما إذا قال لله على" المشى الى الحرم أو 
إلى المسجد الحرام قال أبو حنيفة لايلز مه شىء ٠‏ وقال صاحباه : يلزهه أحد النسكين . والوجه ف ذلات أن محمل ` 
على أنه تعورف بعد ألى حنيفة يجاب النساك ببما فقالا به كما تعورف بالمشى إلى الكعبة ويرتفع الحلاف» وإلا 
فالوجه الذى ذكر لما متضائل ١‏ وهو أن الحرم والمسجد الحرام يشتم على الكعبة فلك[ المشتملذ كرلامشمول 
وهو الكعبة » ولو صرح بقوله لله على المشى إلى الكعبة لزمه » فكذا ذكر المشتمل لأن إيجاب الافظ لتعارفعينه 
فيه » وليس عين المثى إلى الحرم عينه وهو وجه أى حديفة ( قوله ومن قال عبدى حر إن لم أحج العام فقال 
بعد انقضائه حججت وأقام العيد شاهدين على أنه ضصحئ العام بالكوفة م يعتق بده عند أب حنيفة وأ بو يوسف ) 


( ومن قال عبدی حر - إن لم أحج العام ) ظاهر . 7 
(1) (متضائل) أى متصاغر »من الضآ لة و.هى التحافة »رف بعض النسخ (ليس بقوى متضائل) ولعلهما نسختان بع التاسخ ييْهنااة مصححه 


ةمع سے 
وقال محمد : يعتق لأن هذه شهادة قامت على أمر معلوم وهوالتضحية .ومن ضرورتهانتفاء الحج فيتحقق الشرط . 
وهما آنا قامت على الى لأنالمقصود منها نى الحج لا إثبات التضحية لأنه لا .طالب لها فصار كا إذا شبدوا أنه 
ميحج العام . غاية الأمر أن هذا النى مما بحبط علم الشاهد به ولكنه لابميز بين نى وننى تيسيرا 


ول يذكر قول أ يوسف مع أنىحنيفة فى اللمامع الصغير. قاله صاحبالتاف ٠‏ وكذالم يذكره الفقيه أبوالليث 
فى شرح الحامع الصغير ( وقال محمد يعتق لن هله شبادة قامت على أمر مشاهد وهو التضحية ) وكيف لايقبل 
( ومن ضرورته انتفاء الحج) ذلك العام ( فيتحقت الشرط) فيعتق ( وما أنها قامت على النى ) معنى ( لأن المقصود 
منها نی احج لا إثبات النضحية ) فإن الشهادة علىالتضحية غير «قبولة لأن المدعى وهوالعيد لاحق له فما يطابه 
لأن العتق لم يعلق بها ٠‏ ومالا مطااب له لايدحل تحت القضاء » وإذا بطلتالشبادة على التضحية بقيت ف الحاصل 
على نى احج مقصودا والشهاذة على الننى باطلة . فإن قيل : لانسل أمها مطاقا باطلة بل الث إذا كان مما يعلم وبحيط 
به الشاهد سحت الشهادة عليه ؛ فإنهذ كر فى السير الكبير: شبدا على رجل أنه قال المسيح ابن الله ولم يقل قول النصارى 
والرجل يقولوصلت به ذلاف قبلتهلهالشهادة و بانت امرأته لإحاطةعلم الشاهدبه . أجاب المصنف بآوله(غاية الأمر 
أن هذا تی بحيط به علم الشاهد لكنه لايميز بین نی ون ) فعدم القبول» بأنيقالالنى إذاكا نكذاصحتالشبادة به 
وإن كان كذا لاتصح ( تيسيرا ) ودفعا احرج اللازم فىتمييز نى من نى . وأمامسئلة السير فالقبول باعتبار آنا 
شهادة على السكوت الذى هو أمر وجودى وصار كشبود الإرث إذا قالوا نشبد أنه وارثه لانعلم له وارثا غيره 
حيث يعطى له كل التركة لأنها شبادة على الإرث والنى فى ضمنه والإرث مما يدحل نحت الةضاء » فأما النحروإن 
كان وجوديا ونی الحج فى ضدنه لكنه لايدخعل نحت الةضاء كنا ذكر فكانت الشبادة كعدمها فى.حقه فب الى 
هوالمقصود بها » وأما ما ف المبسوط من أن الشهادة على النى تقبل فى الشروط حى لو قال لعبده إن لم تدخخل الدار 
اليوم فأنت حر فثمهدا أنه لم يدخلها قبلت ويقضى بعتقه وما نحن فيه من قبي لالشروط. فأجيب عنهبانها قامت بأمر 
ثابت معاين وهوکو نه خارجا فیثبت النى ضمنا ولا يخنى-أنه يرد عليه أن العبد كنا لاحق له ف التضححية إذ لم تكن 


وقوله ( لکن لابميز بين نى ونى تيسيرا ) نوقض بمسئلة السير الكبير : رجلان شهدا على رجل أنا سمعناه يقول 
المسيح ابن الله ولم يقلقولالنصارى فبانت منه امر أته» والرجل‌بقول وصلت بقولى قول النصارى جازت هذه 
الشبادة » وإن قامستعلى الننى لأنها قامت على نى شى ء أحاط به علم الشاهد . وأجاب الإمام قاضيخان بأن هذه. 
الشبادة شبادة قامت على أمر وجودى وهوسكوتالزوجعقيب قوله المسبيحابنالله » ولكن قال الإمامان العلمان 
فى التحققيق شمس الأثمة وفخر الإسلام : إذا قال الشاهدان الر وج لم يقل هذه الريادة قبلتالشهادة لأن قوهما هذا 
.بیان منهما لإحاطة علمهما بللك » فكان المیز بين نى ون معتبراء ولكنه ليس ختارالمصنف لإفضائه إلى ا حرج 1 


( قوله جازت هله الشهادة وإن قامت عل الى الخ ) أقول :فى الكافى: فإن فيل ذكر ف المبسوط أن الشهادة على الث تسمع فى الشر وط 
وهذا لو قال لعبدءإن م أدخل الدار اليوم فأنت حر فشجد أله ل يدمغل الدار اليوم تقبل ثجادتبدا ويقضى بعتقه » وما نحن بصدده من قبيل 
الشروط . قلنا هو عبارة عن أمر ثابث معاين وهو كونه حارج الدار اه , وهو مالف لما قسه من أن النحر و إن كان ثبؤتيا لكنه لايدهل 
نحت القفياء ول يكن معتير | فبى النىمقصودا كا لايخ فإن كونه حارج الدار لابد ع لتحت القضا أيضا(قوله وأجاب الإمامقاضيخان الخ ) 
أتول : إن كان قول لأنا قامت.عل نفى فىء الخ مدكورا فالسير الكبير لا يستقيم جواب فاضيخان ( قوله وهو سكوت الزوج ) أقول : 
. ف كون السكوت وجوديا بحث » قال فى شرح العقائد : السكوت هو ترك التكلم . 1 
١‏ ( 14 - فح القدير حش - ٠‏ ) 


( ومن حاف لايصوم فنوى الصوم وصام ساعة ثم أفطر من يومه حنث ) لوجود الشرط إذ الصوم هو الإمساك 
عن المفطرات على قصد التقرب ( ولو حلف لايصوم يوما أو صوما فصام ساعة ثم أفطر لامحنث ) 


هى شرط العتق فلم تصح الشبادة مم ٠كذاك‏ لاحق لدفى الحر وج لأنه لم جعل الشرط بل عدم الدخول كعدم احج 
فى مسثئلتنا » فاما كان المشبود به ثما هو وجودى متضمن لامدعى به من النى الجعول شرطا قبلت الشبادة عليه 
١‏ وإن كان غير مداعى به لتضدنه المدعى به كذلك يجب قبول شهادة التضحية المتضمنة انى المدعى به فول محمد 
أوجه ( قوله ومن حاف لايصوم فنوى الصوم وأمسلك ساعة ثم أفطرمن يومه حنث لو جود الشرط ) وهو الصوم 
الشرعى إذ هو الإمساك على المغطرات على قصد التقرب وقد وجد نمام حقرقته . وما زاد على أدنى إمساك فىوقته 
تكرار للشرط » ولأن مجرد الشروع ف الفعل إذا نمت حقيقته يسمى فاعلا » ولذا أتزل إبراههم صلى الله عايه 
وس ذابحاحيث أمر السكين فى محل الذبح فقيل له :قد صدقتالروئيا ‏ حلاف ٠١‏ إذا كانت حترتته تتوقف على 
أفعال مختافة كالصلاة » فالا قال فيمن حاف لايصلى أنه إذا قام وقرأ وركم وعد حنث إذا قطع » فلو قطع بعد 
الركوع لايحنث لأنه لم يدخل ف الوجود نمام حقيقسها ( قوله ولو داف لايصوم يوما أو صوما لم يحنث بصوم 
ساعة ) بل بإنمام اليوم » أما فى يوما فظاهر » وكذا فى صوما لأنه مطلق فينصرف إلى الكامل وهوالعتبر شرعا فلذا 
قلنا : لو قال لله على" صوم وجبعايه صوم يوم كامل بالإجماع ٠‏ وكذا إذا قال على" صلاة جب ركعتان عندنا 
لايقال : المصدر مذ كرر بذ كر الفعل فلا فرق بین حلفه لايصوم ولا يصوم صوما فينبغى أن لايحنث فى الأول 
إلا بيوم . لأنا نقول : الثابت فى ضمن الفعل ضرورى لايظهر أثره فى غير تحقيق الفعل » بخلاف الصريح فإنه 
' اختيارى رئب عليه المطلق فيوجب الكمال . وقد أورد عليه مالوقال لأصومن” هذا اليوم وكان بعد أن 
أكل أو بعد الزوال › أو قال لامرأئه إن لم تصلى اليوخ فأنت طالق فحاضت من ساعلبها أوبعد ما صلت ركعة 
عصت اليين وطلقت ف الحال مع أنه مقرون بذ كر اليوم ولا كال . وأجيب بأن اليين تعتمد القصوّر » والصوم 
بعد الزوال والأكل متصوّر كا فى صورة ااناسى »كلا الصلاة من الحائض لأن درور الدم لايمنع كما فى 
المستحاضة إلا أنبالم نشرع مع درور هوحيض ففات شرط أدائه » بخلاف مسثلة الكوزلآن محل الفعل وهو الماء 
غير قاثم أصلا فلا يتصور بوجه » وهاتان المسثلتان إنما تصاحان مبتدأتين لاموردتين لأن كلامنا كان ف المطلق 
وهؤلفظ بوما » ولفظ هذا اليوم ليس من قبيل المطلق لأنه مقيد معرف والمظلقات هى النكرات وهى أساء 
الأجناس وإلا فزيد وعمرو مطلق ولا يقول به أحد . والمسثلتان مشكلتان على قول ألىحدرفة ومحمد لأن التصور 
شرعا منتتف » وكوته ممكنا فى صورة أخرى وهى صورة النسيان والاستحاضة لابفيد » غإنه حيث كان فى صورة 
الحاف مستحيلا شرعا.لم يتصور الفعل الحلوف عليه لأنه لم يحلف إلا على الصوم والصلاة الشرعيين ؛ أما على قول 
أنى يوسف فظاهر اما تنعقدان ثم يحنث . واعلم أن القرتائى ذكر أنه لو حاف لايصوم فهو على اللحائز لأنه 
لتعظم الله تعالى » وذلاث لامحصل بالفاسد إلا إذا كانت اين فى المساضى » وظاهره يشكل عبلمسثئلةالكتاب فإنه 


( قال المصنف : إذ الصوم هو الإمساك عن المفطراث على قصد التقرب ) أقول : إن قلت المصدر مذكور هنا أيضا . قلت : يل لكن لغة 
لا فرعا » و عند ذ کر المصدر صريحا ينصرف إلى الكامل وهو الصوم لغة وشرعا , 
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لأنه يراد به الصوم التام المعتبر شرعا وذاك بانبائه إلى آخراليوم . والبوم صريح ف تقديرالمدة به ( و لوحلف لايصل 
فقام وق رأوركم لم يحنث . وإن حبد مع ذاك ثم قطم حنث)والقياس أن يحنث بالافتتاح اعتبارا بالشروع فى 
الصوم . وجه الاستحسان أن الصلاة عبارة عن الأركان الحتلفة ٠‏ فا لم يأت بجميعها لايسمى صلاة » يلاف 
الصوم لأنه ركن واحد وهوالإمساك ويتكرر فى الحزء الثانى 
حتله بعد ما قال ثم أفطر من يؤمه لكن مسئلة الكتاب أصح لأنها نص محمد فى ال حامع الصغير ( قوله ولو حاف 
لايصلى فقام وقرأ وركم ثم قطع لم يحنث والقياس ) يعنى على الصوم ( أن بحنث بالافتتاح وجه الاستحسان أن 
الصلاة عبارة عن أفعال مختلفة فال يأت بها لاتسمى صلاة) يعنى لم يوجد نمام حقرقننها والحقيةة نفتى بانتفاء اب ازء 
( بخلاف الصوم لأنه ركن واحد وهو الإمساك.ويتكرر بالحزء الثانى ) والما قال الفقيه أو الليث : لافرق بينهما 
ف الحاصل لأن مابعد صوم ساعة مكرر من جنس مامضى فصار صوم ساعة كالصلاة ركعة › يعنى لأنه يجتمع 
فيا تمام الحةيقة » ثم قال المصنف ١‏ وإن جد مع ذا ) يعنى الركوع وها قبله ( ثم قطع -<نث ) ويشكل عليه 
ماذکرالمرتاشی : حاف لايصلى يقع على الحائز كنا تقدم فلا يحنث بالفاسد إلا إذا كان اين فى الماضى : أى 
حاف ماصايت وكان قد صلى فاسدة لأن الصلاة الماضية يراد احبر عنها لا التفرب با ويصيح امبر عن الفاسدة , ' 
اللهم إلا أن يراد بالفاسدة أن تكون بغير طهارة ويكون ما فى اللخيرة بيانا له وهو قوله لو حاف لايصلى فصلل 
صلاة فاسدة بأن صلى بغير طهارة مثلا لايحنث استحسانا ؛ لأن.مطلق الاسم ينصرف إلى الكامل وهو ما به حصول 
الثواب وسقوظ الفرض ٠‏ قال : ولو نوى الفاسدة صدق ديانة و قضاء لأن الفاسد صلاة صورة » وإطلاق 
الاسم على صورته مجازا جائز فد نوى مابحتمله لفظه ؤفيه تغليظ على نفسه » ومع هذا يحنث بالصحيحة أيضا › 
وليس فى هذا المع بين الحقيةة والجاز » وإنما طريقه أن فى الصحيح ما فى الفاسدة وزيادة على شرط الحنث فلا 
بمنع الحنث » ولو كان عقد ينه على الماضى بأن قال إن كنت صليت فهى على الحائزة والفاسدة ثم فرق بين 
لا أصلى ولا أصلى صلاة حيث يحنث بركعة فقال : وفى صورة حذف المفعول المنى فعل الصلاة لاكون اأفعول 
صلاة . وذلك يحصل بالركعة » إلا أنه إذا قطءها بعد ذلك فقد انتقض فعل الصلاة ولكن بعد صمته » والانتقاض 
إنما بظهر حكم يقبل الانتقاض ؛ والحنث بعد تحققه لايقبل الانتقاض فظهرمن كلامه هذا أن المراد من الفاسدة ‏ 
هی الى لم.يوصف مها شىء بوصف الصحة فى وقت بأن يكون ابتداء الشروع غير صميح » وعليه حمل 
ما أوردناه فى الصوم ويرتفع الإشكال هناك أيضا . وأورد أن من أركان الصلاة القعدة وليست فالركعة الواحدة 
وقوله ( لأنه يراد به الصوم التام المعتبر شرعا ) أورد عليه ما لو قال والله لأصومن" هذا اليوم وكان ذلك بعد ما أكل. 
. أو شرب أو بعد الزوال صح بمينه بالاتفاق » والصوم مقرون باليوم ومع ذلك ل يرد به الصوم الشرعى فإ نالصوم 
الشرعى بعد الأ كل أو الشرب أوبعد الزوال غيرمتصور.واللهواب أن الدلالة قامت على أن المراد به لي سالصوم 
الشرعى وهو كون الهين بعد الكل أو بعد الزوال فانصرف إلى الصوم الاغوى وانعقدت يمينه عايه ٠‏ بخلاف 
مانحن فيه فإنه لس فيه مايمنعه عن لصوم الشرعى فينصرف إليه . وقوله ( ولو حاف لايصلى ) ظاهر . 


( قوله أورد عليه ما لو قال واقه لأصومن الخ) أقول : هذا الإيراد غير متوجه عل هذا القول؛ بل مورده كوله.واليوم صريح فى تقديرالماة 
إلا أن يقال : المراد قوله لأنه يراد به الصوم المعتبر شرعا إلى آخر الكلام فليتأمل , 
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( و لوحلف لايصلى صلاة لابعنث مالم يصل ركعتين ) لأنهير اد به الصلاة المعتبرة شرعا وأقلها ركعنان لى عن 
البتيراء . 
فيجب أن لايحنث بها . وأجيب بأن القعدة موجودة بعد رفع رأسه من السجدة : وهذا أولا مبنى على توقف 
الحنث على الرفع هنبا وفيه حلاف المشايخ . والحق أنه يتفرع على الحلاف بين أنى يوسف ومحمد فى ذلك . ومرّت 
المسئلة فى ود السهو . والأوجه “أن لايتوقف امام حقيقة السجود بوضع بعض الوجه على الأرض . ثم لو سام 
فليست تلاك القعدة هى الركن . والحق أن الأركان الحقيقية هى الحمسة » والقعدة ركن زائد على ماتحرر » وإنما 
ونجبت لامخم فلا تعتبر ركنا فىسحق الحنث ( قوله ولو حلف لايصلى صلاة لم يحنث مالم يصل ركعتين لأنه يراد 
بها الصلاة المعتبرة شرعا ) على الوخه الذى قررناه فى لايصوم صوما ( وأقل المعتبر شرعا صلاة ركعتين لامبىعن 
البتيراء ) ريا يمنع الصحة لو فعلت . ومن فروع هله المسئلة ما فى الذخيرة : قال لعبده إن صليت ركحة فأنت حر 
فصلی ركعة ثم تكلم لايعتق . ولو صلى ركعتين عتق بالركعة الأولى لأنه فىالصورة الأولى ما صلى ركعة لم 
بتيراء حلاف الثانية . وهذه المسثاة “٠‏ كورة فى نوادر ابن سماعة عن ألى يوسف » فقال بعض المتأخرين نبين ببذه 
أن المد کور فى المامع قول محمد : يعنى واحدہ وهو غير لازم » فإن المذكورعن أىيوسف : حل ف لابصل ركعة 
وصلاة الركعة حقيقة دون عرد الصورة لايتحقق إلا بضم أخرى إلبها . والملكور ف الخامع : حلف لايصل 
ولم يفل ركعة » والبتيراء تصغير البتراء تأنيث الأبئر وهو ى الأصل مقطوع الذنب ثم صار يقال اناقص . وفى ` 
البيع يحنث بالفاسد بخلاف النكاح والفرق غير حاف . ثم إذا حلف لايصل صلاة فهل يتوق ف حتثه على قعوده 
قدر التشهد بعد الركعتين 7 اختلفوا فيه » والأظهر أنه إن عقد بمبنه على جرد الفعل وهو إذا حاف لايصلى صلاة ٠‏ 
يحنث قبل القعدة لما ذكرته » وإن عقدها على الفرض كصلاة الصبح أو ركعى الفمجر ينبغى أن لابحنث حى يقعد: 

[ فروع ] حاف لايوم” أحدا فصلى فجاء ناس واقتدوا به فقال نويت أن لا أوؤم أحدا صدق ديانة لاقضاء 
إلا إن أشبد أنى إغا أصلى انفسى » وكذا لوصلى هذا ال حالف الجمعة بالناس ونوى أن يصلى لنفسه الجمعة مجازت 
الجمعة استحسانا لآن الشرط فيها الجماعة وقد وجد وحنث قضاء لاديانة . ويفبغى إذا أمهم ف صلاة الحنازة أن 
يكون كالأول إن أشبد صدق فيهما وإلافى الديانة . ولو قال ماصايت اليوم صلاة يريد ,فى جماعة صمت نينه لأنها 
ناقصة والمطلق ينصرف إلى الكامل . ولو قال ما صليت اليوم الظهر يريد فجماعة » قال محمد : لاتسعه'النية فى هذا . 
بحلاف ما إذا صلى الظهر ف السفر ثم قاله بمعنى 'ظهر مقع وسعته فيا بينه وبين الله تعالى ..وفى ما أحرت صلاة عن 
وقنها وقد نام فتضاها » اخختافوا بناء على أن وقت التلكر وقتها بالحديث فيصح أولا بلينصرف' إلى الوقت الأصلى . 
وقوله ( لابحنث مالم يصل ركعتين ) قبل عليه ينبغي أن لاحنث بمجرد الإتبان بالركعتين مالم بأت بالقعدة لآن ' 
الصلاة لاتكون معتيرة بدون القعدة.شرعا ٠‏ وليس بشىء لأن الركعتين عبارة عن صلاة تامة » وتمامها شرعا إنما 
يكون بالقعدة أشار إلى ذاث تعليله بقوله لآنه يراد به الصلاة المعتبرة شرعا » الله أعلم . 


( قوله قيل عليه ينبغى أن لاحنث ) أقول : صاحب القيل هو الإتقاف . 
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(باب اليمين فى لبس الشياب والحلى وغير ذلك) 
( ومن قال لامرأنه إن لبست من غزاك فهو هدى فاشترى قطنا فغز لته ونسجته فلبسه فهو هدى عند ألى حنيفة 
وقالا : ليس عليه أن بہدی حى تغزل من قطن ملكه يوم حاف ) ومعنى المدى التصدق به بمكة لأنه امم لما 
بهدى إليها . مما أن النذر إ نما يصح ف املك أو مضافا إلى سبب الملك ولم يوجد لأن الابس وغزل الرأة ليسا من 
. أسباب ملكه . وله أن غزل المرأة عادة يكون من قطن الزوج والمعتاد هو المراد 


لتكت 


( باب اليون فى لبس الثياب وال حى وغير ذاك ) 

قدمه على الضرب والقتل لأن الابس أكثر وقوعا منه لابقيد خصوص الملبوس » أو لأن شرعيته أوسع من 
شرعية الضرب والقتل . والح“ بضع الحاء ونشدید الياء جمع حلى بفتح الحاء وسكون اللام كثدى وثدئ ( قوله 
ومن قال لامرأته إن لبست من غزلاك ) أى ثوبا من غزلك أى مغزولك ( فهو هدى ) فغزلت من قطن ملوك له 
وقت الهاف فلبسه فهوهدى اتفاقا » ولو لم يكن فى ملكه قطن أو کان لکن ل تغزل منه بل غزلت من قطن اشاراه 
بعد الحاف فابسه فهى مسثلة الكتاب » فعند أنىحنيفة هو هدى ( وقالا : ليس عليه أن يبدبه حى تغزله من قطن 
ملكه يوم حلف ) أى وقت الحلف ر ومعنى الحدى) هنا ( مايتصدق به بمكة لأنه اسم لما يبدى إليها ) فإن كان 
نلر هدى شاة أو بدنة فإنما يخرجه عن العهدة ذبحه فى الحرم والتصدق به هناك فلا يجزيه إهداء قيمته . وقيل فى 
إهداء قيمة الشاة روايتان : فلوسرق بعد البح ليس عليه غيره + وإن نذرثوبا جاز التصدق فى مكة بعينه أو 
بقيمته › ولو ندر إهداء مالا ينقل كإهداء دار ونحوها فهو نذر بقيمتها ( وجه قولهما أن النذر إتما ينعقد ) فبا هو 
( فى الماك ) قال النى صلى الله عليه وسلم « لانذر فما لايملك ابن آدم » ( أو مضافا إلى سبب الملك ) مثل إن 
اشتريت كذا فهو هدى أو فعلى” أن أتصلق به ولم يوجد ذلك فإن اللبس الجعول شرطا ليس سببا للك الملبوس 
ولا متعاقه الذى هو غزل المرأة سببا لملكه إياه لأنه بملك القطن وليس الغزل سببا ملك القطن لأن غزها يكون من 
قطنها ويكون من قطنه . فلا يصح اانذر فى المشترى من القطن إذا غزل ( وله أن غزل المرأة عادة يكون من قطن 
اازوج ) لآن العادة أن يشئرى القطن ويجعله فى البيت وهى تغزله فيكون المغزول مملوكا له ( والمعتاد هو المراد ) 
' بالألفاظ » فالتعليق بغزها تعليق ببب ملكه للثوب كأنه قال : إن لبست ثوبا أملكه بسبب غزلك قطنه فهو هدى 
ولا حاجة إلى تقدير ملك القطن٠‏ ولا إلى الالتفات إليه وإن كان ف الواقع لابمللك المغزول بالغزل إلا إذا كان 
القطن مملوكا له . وحينثد لافرق بين أن بملك القطن بعد ذاك أو فى حال الحلف : ثم استوضح على أن غزها 


( باب اليين فى لبس الثياب وا حى" وغيرذاك) 
قدم يمين لبس الثياب وغيره على اليين فى الضرب والقتل » إما لأن يعون لبس الثباب أكثر منه وجودا ٠‏ وإما 
لأن اليين به مشروع وجودا وعدما » بخلاف الضرب والقتل ( ومن قال لامرأنه إن لبست من غزلك فهو هدى ) 
أى صدقة أنصدق به على فقراء مكة وكلامه واضح . وقوله ( والمعتاد هو المراد ) يعنى فصار كأنه قال من قطنى 


س عست سيو 


( باب المين فى ليس الثياب والحلى” وغير ذلك ) 
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وذاك سبب للكه . ولهذا يحنث إذا غزات من قطن ملوك له وقت النذر لأن القطن لم يصرمذكورا . 


سبب عادى لملكه المغزول بقوله(و هذا يحنث إذا غز لت من قطن ملو كله وق تالنشر) بالاتفاق( مع أن القطن غير 
٠ذ‏ كور ) وما ذاك إلا لكون ذكر الغزل ذكر سبب اللاك فى المغزول . لأن معنى كونه سببا كونه كلما وقع 
ليت الحكى عنه . وكون الغزل ف العادة يكون من قطن ملوك له يستلزم كونه كلما وقع ثبت عنده ملك الزوج 
فى المغزول . ويمذا فارق مسئلة النسرى حيث لايحنث فيها بالشراء بعد الحاف لأن الإضافة إلى التسرى ليست 
إضافة إلى سبب الملك لأن الماك لايثبت عند التسرى أثرا له بل هو متقدم عليه » وبلا بطل قول من رجح قول 
زفر فى مسئلة الأسرى هذا . والواجب فى ديارنا أن يفى بقولهما لآن المرأة لاتغزل إلا من كتان نفسما أو قطنها 
فايس الغزل سببا لماكه لامغزول عادة فلا يستقم جواب أنى حنيفة رحمه الله فيه , 

[ وهذه فروع تتعلق باللبس ] حاف لايلبس من غزلها فلبس فاما بلغ الذيل السرة تذ كر فلم يدخل يديه 
فى الكين ورجلاه بعد فى الاحاف حنث .. حلف لايلبس ثوبا لايحنث بلبس القلفسوة والعمامة » ولو حاف 
لايلبس وم يقل ثوبا حنث والسراويل ثوب يحنث به » ولوقال هذا الثوب فال »نه قلنسوة حنث . ولو اثزر أو 
ارتدى حنث سواء القميص وغيره : لاف لا ألبس قميصا لابحنث إذا التزر به أو ارتدى فينعقد على اللبس 
المعناد ء وكذا إذا حاف لايلبس سراويلفالتزر به أو تعمم لايحنث » ولوقال هذا السراويل فائتزر به أوتعم حنث» 
واو وضعه على عاتقه يريد مله لايحنث . ولوحاف لايلبس القباء أو قباء ول.بعين فوضعه على كتفه ول يدخدل يديه 
لايحاث » وىهذا القباء يحنث لأن فالمنكر يعتبر الابس المعتاد » وف المعين الوصف لغو فلا يعتبر اللبس المعتاد 
بل مطلق اللبس . وقال اللصدر الشبيد : واتار الإمام الوالد الحنث ف المنكر أيضا لأنه يلبس أيضا كذات . ولو 
وضع الفباء على اللحاف ونام تحته قيل لاحنث » وقيل بل يحنث » لأنه لو جعل القباء فوق الدثارحالة النوم يحنث» 
والمراد بالدثار ما يلبس فوق القميص وهو الشعار ؛ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ‏ الأنصار شعار والناس دثار » 
وق ثوب فلان فوضع قباءه على كتفيه يحنث لامحالة لأنه لابس لكن لبس الرداء بخلاف ما إذا ذكر لفظ القباء 
ولوحاض لابابس ذا الثوب فألى عايه وهو نام الختار لايحنث لآنه ملبس لا لابس . فهو كا تقدم إذا حاف 
لايدخل فحمل وأدخل » فلو انتبه فألقاه كنا انه لايحنث ٠‏ وإن ترك يحنث عِلم أن الثوب المحلوف عليه أولا . 
وكذا لو ألى عليه وهو هنتبه . ولو حاف لايلبس سراويل أو خفا فأدخل إحدى رجليه لايحنث ولو حاف لايلبس 
من غزل فلانة لايحنث بالزيق والزر والعروة ٠‏ ولو لبس من غزها وغزل غيرها حنث . أما لو قال ثوبا من غزها 
لايحنث › ولو كان فيه رقعة من غزل غيرها حنث : وكذا.إن كان فيه وصلة فى كه أو دخريصة أو علم دن 
غزل غيرها > ولو حلف لايلبس من غزها فلبس ماخيط «نه أو مافيه سلكة منه لانحنث › ولو لبس تكة من 
غزها يحنث عند أنى يوسف ٠‏ وعندهها لايحنث وعليه الفتوى . حلف لايلبس ثوبا ننسج فلان فلبس ثوبا 
نسجه غلمانه وفلان هو المتقبل عليهم : فإن كان يعمل بيده لايحنث وإلا حنث . لايلبس حريرا أو إبريسها 


أو من قطن سأملكه ( وذاك) أى الغزل من قطن الزوج ( سيب للاك الزوج لما غزلته ) يعنى من ملك الزوج 
وقوله ( وهذا ) إيضاح لقوله وذلك سبب للكه : يعنى أنها إذا غزلت من قطن ملوك لازوج وقت الحلف كان 
ذلك سببا لأن يملك الزوج.غزها مع أن القطن ليس يمذ كور هناك » وما ذاك إلا باعتبار أن غزل المرأة سبب للك 


-141اب. 

( ومن حاف لأيلبس خليا فلبس خاتم فضة لم يحنث ) لأنه ليس بحل" عرفا ولا شرعا حى أبيح استعماله لارجال 
واانخم به لقصد اهم (وإن كان من ذهب حنث) لأندحلى” وهذا لاحل استعماله للرجال . ( ولو لبس عقد لواو 
غير مرصع لم يحنث عند ألىحنيفة » وقالا يحنث ) لآنه حل حقيقة حى سمى به فى القرآن . وله أنه لايتحلى به. 
عرفا إلا مرصعا » ومبنى الأبمان على العرف . وقيل هذا اختلاف عصر وزمان . 

لايحنث إلا بثوب كاه أولحمته منه لا ما سداه أو علمه منه إلا أن ينويه . لايلبس هذا القطن ولا نية له انصرف 
إلى الثوب المتخذ منه . فلو حشا به ثوبا وهو المضرب لايحنث . وكذا لايلبس من غزل فلانة ولا نية له هو على 
الثوب » وإن نوى عين الغزل لايحنث بلبس الثوب لأنه يلس الثوب لا الغزل ولا يلبس عين الغزل . لايابس 
من ثياب فلان وفلان يبيع الثياب فاشترۍ منه ولبس يحنث . لايلبس كتانا فلبس ثوبا فيه كتان وغيره حنث . 
لايكسو فلانا فكساه قلنسوة أو حفين أوجوربين أو أرسل إليه ثوبا فلبسه حنث إلا إن نوى كسوته بيده » وأو 
أعطاه دراهم فاشرى بما ثوبا فلبسه لايحنث ( قوله ومن حلف لايلبس حليا فلبس خاتم فضة لم يحنث ) عندنا وعند 
الآئمة الثلاثة يحنث ( لنا أنه ليس بحلى” عرفا ولا شرعا ) بدليل أنه أبيح للرجال مع منعهم من ااتحلى بالذهب 
والفضة . وإنما أبيح لم لقصد التختم لالازينة فلم يكن حليا كاءلا فى حقهم وإن كانت الزينة لازم وجوده لكلبا 
لم تقصد به فكان عدها خصوصا ف العرت الذى هو هبنى الأبمان . قال المشايخ : هذا إذا لم يكن مصوغا على 
هيثة حاتم النساء بأن كان له فص . فإن كان حنث لأنه لبس النساء . وإنما يراد به الزينة لا التختم فكل ص 
التحلى به وصاركلبسه سوارا أو خلخالا أوقلادة أوقرطا أودماوجا حيث ينث بذلا كاه ولو من اافضة . وقيل 
لايحنث حاتم الفضة مطلقا : وإن كان مما يلبسه النساء وليس ببعيد . لأن العرف فى خاتم الفضة ينى كونه حليا 
وإن كان زينة ( ولوكان) احاتم رمن ذهب حنث ) مطلقا بفص وبلافص اتفاقا ( قواه ولو لبس عقد لول غير 
مرصع لايحنث عند ألى حنيفة » وقالا يحنث ) وعلى هذا الحلاف عقد زبرجد أو زمرد أو ياقوت ٠‏ وبقوهما 
قالت الأنمة الثلاثة . وجه قولهما أنه حلى حقيقة فإنه يتزين به وسمى به فى القرآن قال تعالى - وتستخرجوا مئه حلية 
تلبسونها - والمستخرج من البحر هو الولو والمرجان ( وله أنه لايتحلى به ) فى العادة وهو المراد بقوله ( عرفا إلا 
مرصعا ) بدهب أو فضة ( ومبنى الأيمان على العرف ) لا على استعمال القرآن فينصرف إلى المرصع فلا يحنث بغيره . 
قال بعض المشايخ : قياس قوله إنه لابأس أن يلبس الغلمان والرجال الولو ( وقيل هذا اختلاف عصر وزمان ) 


الزوج لما غزلته ف العروت » والعرف لايفرق بين أن يكون القطن مملوكا وقت اللداف أو لم يكن + وقوله (ومن 
حلف لابلبس جليا ) بفتح الحاء وسكون اللام وهو مايتحلى به النساء من ذهب أو فضة أو جوهر . واستدل 
بإباحة استعماله للرجالعلى أن احاتم من فضة ليس بحلى” » لأنه لو كان حليا حرم على الرجال لأن التزين بالذهب 
والفضة حرام على الرجال » ولما جاز التتختم بالفضة لم لقصد العم أو لغيره لم يكن حليا أوكان ناقصا فى كونه 
حليا فكان مباحا ( وإن كان من ذهب حنث ) يعنى كيفما كان سواء كان فيه فص أو لم يكن . قیل الحواتم 
ثلائة » الذهب مطلقا » والفضة المفصوصة والالف أن لايلبس حليا يحنث بلبسهما ٠‏ والفضة الغير المفصوصة 
والحالف لامحنث بليسه . وقوله ( ولو لبس عققّد لؤل) ظاهر ؛“والعقد بالكسر هو القلادة › والترصيع الركيب» 
بقال تاج مرصع بابجواهر . وقوله ( حتى سمی به ف القرآن) أى بالحلى' يريد به قوله تعالى ‏ وتستخر جوا منه حلبة 
تلبسونها - وقوله تعالى ‏ لون فيها من أساور من ذهب ولولو - جعل الول حليا بجعاه تفسيرا لقوله تعالى ويحلون ؛ 


.1 -- 
ويفى بقولهما لأن التحلى به على الانفراد معتاد ( ومن حلف لاينام على فراش فنام عليه وفوقه قرام حنث ) لأنه 
تبع لاغراش فيعد ناما عليه ( ون جعل فوقه فراشا آخر فنام عليه لايحنث ) لن مثل الشىء لايكون تبعا له فقطع 
النسبة عن الأول ( ولو حلف لايجلس على الأرض فجلس على بساط أوحصير لم يحنث ) لأنه لايسمى جالسا على 
الأرض » يمخلاف ما إذا حال بينه وبين الأرض لباسه لأنه تبع له فلا يعتبرحائلا ( وإن حاف لايجاس على سرير 
فجلس على سرير فوقه بساط أوحصير حنث ) لأنه يعد جالسا عليه . وابلعلوس على السرير ف العادة كذاك . 
بخلاف ما إذا جعل فوقه سرير ا آنحر لأنه مثل الأول فقطع النسبة عنه . 


فى زمانهكان لايتحلى به إلا مرصعا . وفى عرفهما تحلوا بالساذج ( ويفى بةولهما) لأن العرف القاثم أنه يتحلى به 
ساذجا كما يتحلى به مرصعا ( قوله ومن حلف لاینام على فراش ) أى فراش معين » فإنه قال فى غير هذا الكتاب 
على هذا الفراش » وبدليل قوله ون جعل فوقه فراشا آخرفنام عليه لايحنث » ولو کان نكرة بأن حاف لاينام على 
فراش حنث بوضع الفراش عل الفراش لأنه نام على فراش نكرة » ثم إذا نام عليه ( وفوقه قرام حنث ) لأن القرام 
تبع الفراش لأنه سائر رقيق يجعل فوقه كالى تسمى فى عرفنا اللى : أى الملاءة المجعولة فوق الطرّاحة » وإذاكان 
تبعا له لم يعتبر وصار كأنه نام على نفس الفراش » بخلاف ما إذا جعل فوقه فراشا لحر فإنه لايحنث إذا نام على 
الأعلى لأنه مثاه » والشى ء لايكون تبعا لمثله فتنقطع النسبة إلى الأسفل . وروى عن أنى يوسف رواية غير ظاهرة 
عنه أنه يحنث لأنه يسمى انما على فراشين فلم تنقطع النسبة ولم يصرح أحدهما تبعا للآحر . وحاصله أن كون 
الشى ء ليس تبعا لمثله مسلم ولا يضرنا نفيه ف الفراشين بل كل أصل بنفسه ويتحقق ال حنث بتعارف قولنا نام على 
فراشين وإن كان لم يماسه إلا الأعلى ( قوله ولو حلف لايجلس على الأرض فجلس على بساط أو حصير ل اث 

لأنه لايس.مى جالسا على الأرض ) عرفا فاعتبر العزف كلا من الأرض والبساط والحصير أصلا . وهذا يقال اجلس 
على البساط لاتجاس على الحصير : ونارة اجلس على الحصير لاتجلس على الأرض فجعل الخالس على أحدها . 
غير جالس على الأرض » بحلاف ما لو جلس على ذيوله حيث يعد جالسا على الأرض » ويقال جلس فلان 
على الأرض فيحنث ٠‏ وسره أنه حيث كان اللباس تبعا له كان بمنزلة نفسه فلا يعتبر حائلا بل 
كأنه جلس بنفسه على الأرض . نم لو خلع ثوبه فبسطه وجلس عليه لايحنث لارتفاع التبعية ( ولو حاف 
لايحلس على سرير فجلس على سرير فوقه بساط أو حصير ) أو فراش '(حنث لأنه يعد جالسا عليه وابلعلوس 
على السرير فى العادة كذلك ) أى على مايفرش عليه » يقال جلس الأمير على السرير » ولا شاث أن فوقه من أنواع 
الفرش ر بخلاف ما إذا جعل فوقه سريرا آخرء لأله ) أى الآخمر الأعلى ( مثل الأول) الأسفل فلم يجعل تابعا له فى 
العرف وهذا بالاتفاق . وفرق أبو يوسف على تلاث الرواية عنه ف الفراش بالعرف » فإنه يقال نام على فراشين ولا 
يقال جلس على سريرين وإن كان أحدهما فوق الآخر › بل يقال جلس على سرير فوق سرير » وهكذا| 

فى هذا الدكان وهذا السطح إذا حاف لا مجلس على أحدهما فبسط عليه وجلس .حنث . ولو ہنی دكانا فوق الدكان 
وقوله( ومن حاف لاينام على فراش ) يريدعلى فراش بعبنه بدليل قوله وإنجعل فوقه فراشا آحر فنام عليه لايحنث » 
فإنه لوكان على حقيقته منکر | حنث فی هله الصورة أيضا لأنه نام على فراش . وقؤله ( لأنه تبع له فلا يعتبر سحائلا ) 
يشير إلى أنه لو نزع ثوبه وطرحه على الأرض وجلس عليه لم يحنث لأنه حينثل لم يبق ثوبه تبعا له فصار بمئزلة 
البساط والحصير : وقوله (ولو حلف لايجلس على سرير ) ظاهر مما تقدم . 


14۳ 


( باب اليمين فى الضرب والقتل وغيره) 


( ومن قال لاحر إن ضربتاث فعبدى حر فات فضر به فهو على الحياة ) لأن الضرب اسم لفعل موم يتصل 
بالبدن ؛والإيلام لاينحقق فى الميت > ومن يعذب ف القبر تو ضع فيه الحياة فى قول العامة 


أو سطحا علىالسطح إذا حلف لايحلس على أحدها انقطعت الأسبة عن الأسفل فلا بحنث بابالوس على الأعلى » 
ولذا كرهت الصلاة على سط لح الكنيض والإسطبل . ولو بنى على ذلك سطحا آخر فصلى عليه لايكره » قاله الشبخ 
أبو المعين فى شرح الخامع وف كاف الاک : حاف لابمشى على الأرض فشى عليها بنعل أو نوف حنث ٠‏ 
وإن كان على بساط ل ينث . وإن مثى على أحجار حنث لأنها من الأرض . 
( باب المين فى الضرب والقتل وغير ذلاث ) من الغسل والكسوة ۰ 

( قوله ومن قال إن ضر بتاث فعبدی حر فهو على الحياة) حى إذا مات فضر به لاحنث ( لأن الضربا لفعل موم 
يتصل بالبدن ) أو استعمال 5 لة التأديب فى محل قابل لاتأديب ( والإيلام )والأدب ( لايتحقق فى الميت ) لأنه لاس 
ولذا كان الح أن الميت المعلب فى قبه توضع فيه الحبة بقدرما بحس بالأم . والبنية ليست بشرط عند أهل السئة 
حتى لو كان متفرق الأجزاء بحيث لاتتميز اال EE a‏ اء 


- 


| اباب الهين ف الضرب والقئل وغيره ) 
ار بالغير الغسل والكسوة ‏ وقد تقدم ذكر وجه الناشبة أن الباب المتقدم ( ومن قال لآخر إن ضر بتك 
فعبدى حر فات فضربه فهو على الحياة لأن الضرب اسم لفعل ميم يتصل بالبدن ) وهو لايتحةق فى الميت لانتفاء 
ا ا ا 
بالضرب بهذا الذى ذكر » ولم يوجد الإيلام لما أن الضغث عبارة عن اللزمة الصغيرة من ريحان أوحشيش 
يكن نجموعه إبلام فكيف لأجزائه . وأجيب بان جاز أن يكون هذا حكا ثابتا بالنص فحن ارتنالا 
والسلام خاصة | کراما له فى حق امرأته تخفیفا عليها لعدم جنايئها على خلافالقياس فلا باحق به غيره » هلا إذا 
لم يكن لأجزاء الضغث إيلام على ماذكر من تفسير الضغث . وروى عن ابن عباس أن الضغث عبارة عن القبغءة 
من الشجر ٠‏ فجاز أن يصيبها ألم أجزائها فكان حككه باقيا فى شر بعتنا أيضا ؛ وتمام الكلام فيه فى الكشاف. وذكر. 
فى شرح الطحاوى : ومن حانف ليضربن فلانا مائة سوط فضربه بها ضربة واحدة إن ٠و‏ صل إليه كل سوط بحياله 
بر فى يمينه » والإيلام شرط فيه لأن المقصود من الغبرب الإيلام . وقوله (ومن بعلب ف القبر ) جوابتما يقال 


( باب الِين فى الضرب والقتل وغيره ) 0 
" ( قوله فقد بر أيوب الخ) أقول: وك أن ثقرر السال بأن الشزب' انتعسل فى الآية افييدة فيما لا إيلام ليه ملم أن الشرب ليس 
اما لما ذ کرم فحينئذ لايكون الجرات ساس باتمؤال . بل الحواب'أن-يقئال : ليس مى الأمان عل ألفاظ القرآن بل عل العررف کا سبق 
غيرمرة ( قوله وأجيب أنه جاز الخ) أقول ال بأن المواب هن للنائضة بالمواز خارج عن الآدابةة إلا أن يجمل ناکر معاضة 
ا ال ا 
( ۰۲۰“ فح القديرحش - ٠‏ ) ' 


44 
وكذلاث الكسوة لآنه يراد به العملياك عند الإطلاق »> وهنه الكسوة ف الكفارة وهو من الميت لايتحقق 


الى لابأخذها البمر : وإن الله على ذلك لقدير . واللدلاف فيه إن كان بناء على إنكار عذاب القبر أمكن » وإلا 
فلا يتصور من عاقل القول بالعذاب مع عدم الإحساس . وقد أورد على أل الإيلام فى تعريف الضرب قوله 
تعالى ‏ وحمل بدك ضِغثا فاضرب به ولا نحنث - فقد بر بضرب الضغث وهى حزمة من ريحان ونحوه ولا إيلام 
فيه . وأجيب أولا بمنم عدم الألمى ىضرب أيوب عليه الملام بالكلية . وقد روى عن ابن عباس أنه قبفة من 
الشجر ؛ وإن سم فخصوص بأبوب . ودفع بأنه تمساث به فى كتاب الحيل فجواز الخياة فلم يعتبره . وف الكثشاف : 
هذه الرخصة باقية . والحق أن الب بضرب بضغث بلا ألم أصلا خصوصية رحة لزوجة أيوب عايه السلام » ولا 
يناف ذلك بقاء شرعية الحيلة فى ابلحملة حى قانا إذا حلف ليضربنه مائة سوط فجمع مائة سوط وضربه بها عرة 
لايحنث لکن بشرط أن يصيب بدنه كل سوط منها » وذلك إما أن يكون بأطرافها قائمة أو بأعراضها مبسوطة . 
والإيلام شرط فيه › أما عدمه بالكلية فلا . ولو ضربه بسوط واحد له شعبتان خسين مرة يبر » ولو ضربه ماثة 
سوط وخحفف بحيث ل يتألم به لايبر لاله ضرب صورة لامعنى . ولا بد من معناه » فلا يبر إلا بأن يتلم + حى إن 
من المشابخ من شرط فبا إذا جمع بين رءوس الأعواد وضرب بما كو نكل عود بحال لو ضرب منفردا به لأوجع 
الضروب » وبعضمم قالا باحنث على كل حال » والفتوي على قول عامة المشايخ وهو أنه لابد من الألم . 

[ فروع ] قال لأضربنات حى أقتلاك هو الضرب الشدید » وہ ماه حنی أتركاك لا حى ولا ميت ؛ وحی 
.تستغيث فهو على وجود ذلاك » وكذا حى تبول أو حى تبرك ١‏ . وعندى أيضا على الضرب الشديد لأضربنك 
بالسيف حى تموت » ولأضربن ولدك على الأرض حى ينشق نصفين »> فهو على أن يضرب به الأرض 
وبرکله ۲ فقط › وخلاف هذا ليس بصحيح . حاف ايف ربنه بالسيف حنث بضربه بغلافه وهو فيه؛وكذا 
بالسوط فلفه برقة وضر به حنث . حلف ليضربنه بنصل هذا السكين أو بزج هذا الرمح فنزعه وركب غيره وضربه . 
به لابحنث ٠‏ ولو قال إن لقيتاث فلم أضيرباث فعبدى حر فرآه على سطح أو من بعيد بحيث لانصل إليه يده ولا يقدر 
على ضربه لايحنث . قال محمد : إذا كان بينه وبين فلان قدر ميل أو أكثر فلم ياقه . حاف لايضرب امرأته 
نضرب أمته : يعنى فأصاب ضربه المرأة بغير قصد حنث . حاف لا أعذبه فحبسه لامحنث لأن الحبس تعذيب 
فاصر فلا يدل تحت المطلق.( قوله وكذا الكسوة ) إذا حلف ليكسونه فألى عليه ثوبا بعد موته يحنث وتقتصر 


قو لكم الإيلام لايتحقق فى الميت يشكل بعلاب الميت ف القبر » وقيد بقول العامة احترازا عن قول أنى الحسين 
الصالحى . فإن الميت عنده يعذب من غير حياة ولا يشترط احياة لتعذيب الميت. وقوله ( وكذاك الكسوة )يعنى . 
إن قال إن كسوتلك فعبدى حر فكساه بعد الموت لايحنث: . وقوله (الآنه يراد به ) أى بالكسوة على تأويل 
الإكساء ( اليك عند الإطلاق » ومنه الكسوة فى الكفارة وهو من الميت لابتحقق ` | 


( قال المصنف : وهو .من الميت لايتحقق ) أقول : قال فى -الكافى لأن المرت ينای بقاء الملك فلأن يناي ايتداءم أولى أه . وفيه حث » فام 
صرحا بأن الميث أهل لملك المال » وهذا لو نصب شبكة فتعلق بها صيد بعد موته ملكه فليتأمل . 


(1) ( تبرك ) عكذا فى الأصل » ولملها محرفة عل تبر د بالدال يمعى موت » كله مصححه , 
(۲) (ويركله) هكذا فی بعض اللخ براء مهملة قبل الكاف : أى يضر به پر جل و احدة.وفى بعفس النسخ ( پوکله) بالواو و هوشر پٹ » فليسلر . 


۱۹ 
والموتإنافيه . والمراد من الدتحول عليه زیارته وبعد الموتيزار قبره لاهو ( ولو قال إن غسلتاك فعبدی حر فغسله 
بعد ما مات محنث ) لأن الغسل هو الإسالة ومعناه التطهير 


الكسوة على الحياة لاعتبار الملياك فى مفهومها . ولذا لو قال كسوئاث هذا الثوب كان هبة » وقد جعلها الله 
سبحانه إحدىحصال الكفارة . والمعتبر فيها فيا سوى الإطعام القلياك » والميت ليس أهلا لاتملاث ليصح القلياك. 
قال الفقيه أبو الليث : لوكانت بمينه بالفارسية ينبغى أن يحنث لأن هذا اللفظ بالفارسية يراد به اللبس دون الاياك 
( قوله إلا أن ينوى به السئر) استثناء من قوله فهو على الحياة الذى تضمنه النشبيه نى قوله وكذلاك الكسوة فحيقذ 
يحنث لأن السترة تتحقق فى حق المبت كا فى الحى فتنعقد بمبنه على حالى اموت والحياة » وذكر ضمير به وهو 
الكسوة على تأويل قؤله كسوتاث + وقيل على تأويل الإكساء ولا وجود له فى الاغة ( قوله وكذا الكلام ) يعنى إذا 
حاف لابكامه'اقنصرعلى ال حياة » فلو كامه بعد فوته لايحنث لأن المقصود منه الإفهام والموت ينافيه لأنه لايسمع 
فلا يفهم. وأورد دأنه.صلى الله عايه وسلم قال لأهل القايب قلرب بدر : هل وجدتم ماوعد ربكم حقا ؟ فقال 
عمر رض" الله عنه : أتكلم ا موی (۱) يارسول الله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذى نفسى بيده 
ماأنم بأسمع لما أقول من هولاء أو منهم » وأجيب بأنه غير ثابت : يعنى من" جهة المعنى وإلا فهو فى الصحيح . 
وذاث بسبب أن عائشة رضى الله عنها ردته بقوله تعالى ‏ وما أنت بمسمع من ف القبور_إناك لانسمع ال موی - وبأنه 
إنما قاله له على وجه الموعظة للأحياء لا لإفهام الموى ٠‏ کا روى عن على رضى الله عنه آنه قال ٠:‏ السلام عليكم 
:دار قوم مؤمنين » أما ساوک فنكحت : وأما أموالكم فقسمت : وأما دوركر فقد سكنت» فهذا خبركم عندنا 
فا خبرنا عندكم » وبأنه مخصوص بأولثاك تضعيفا للحسرة عليهم ؛ لکن بی أنه روى عنه صلى الله عليه وسلم م إن 
اميت ليسمع خفق تعاهم إذا انصرفوا » ولينظرى كتاب الحنائز من هذا الشرح ( قوله والدحول )-يعنى إذا حلف 
لايدحل على فلان تقيد بالحياة ٠‏ فلو دحل عليه ميتا لايحنث » لأن المراد من الدخول عليه زيارته أو خدمته حى 
لايقال دخل على حائط ولأ على دابة › والزيارة للميت ليست حقيقة بل إنما الخرور قبره : ولهذا قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم « كنت نبيتكي عن زيارة الفبور ألا فزوروها؛ ولم يقل عن زيارة الموتى ( قوله ولو قال إن 
غسلتاك فعبدى حر العقد على الحياة والموت لأن الغسل الإسالة ) والمعنى اماد به التطهير أو إزالة الوسخ والكل 
يتحقق فى حالة الموت كالحياة . وى شرح الطحاوى ف الأصل أن كل فعل يال ويؤم وينم ويسر يقع على الحياة 
دون المنات كالضرب والشع والجماع والكسوة والداخول عليه اه . ومثله التقبيل إذا جلف لايقباها فقبلها بعد 
إلا أن ينوى به ) أى بالكسوة ( الستر) فحينئل يحنث لأن فيه نشديدا عليه . وقوله ( وقيل بالفارسية ينصرف إلى 
اللبس ) دون القليك وهوقول الفقيه أنىالابث : ومعناه أنه يحنث لأنه إذا حلف لايلبس فلانا فألبسه وهو ميت 
حنث لأن الإلباس عبارة عن السئروالتغطية والمبت محل اللاك . وقوله ( وكذا الكلام والدخول ) يعنى إذا حاف 
' لايكلم فلانا أو حالف لايدخل على فلان فكلمه أو دحل عليه بعد ما مات لايحنث فى بمينه ( لآن المقصود من 
الكلام الإفهام والموت ينافيه » والمراد بالدخول عليه زيارته وبعد الموت يزار قبره لا هو) فإن قيل : قدروى 


(1) كذافى بعض النسخ . وفى يعضبا: ماتكلم من أجساد لا أرواح لا وكلاخيا صميح »والمدار على ثبوت الرواية: كته بس . . 


جكةات 
ويتحفق ذلك فى الميت ( ومن حاف لايضرب امرأته فد شعرها أرخنقها أو عضها حنث ) لأنه اسم لفعل موث 
وقد تحفق الإيلام ٠‏ (:وقيل لايحنث فى حال الملاعبة لأنه يسمى ممازحة لا ضر با 


اموت لايحنث . وتقبيله صلى الله عليه وسلم عان بن مظعون بعد ما أدرج فى الكفن محمول على ضر ب من الشفقة 
أو التعظم . وقيل إن عقد على تقبيل ملنح يحنث أو على امرأة لايحنث وهو على الوجه . ولو حاف لايغسل فلانا 
أو لابحماه أو لابمسه أو لايابسه فهو على الحياة والموت (.قوله ومن حاف لايضرب امرأته فد شعرها أو خنقها 
أو عضها حنث ) وكذا لو وجأها أو قرصها . وعن بعض المشايخ ينبغى أن لايمنث بذاك » لأنه لايتعارف ضربا . 
وأجرب بما عال به فى الكتاب وهو أن الضرب امم لفعل مم يتصل به وهذه الأشياء كذاك . وق المنتتى : حاف 
لايضرب فلانا فنفض ثوبه فأصاب وجهه أو رهاه حجر أو نشابة فأصابه لايحنث . واستشكل.بمين الضرب بأمها 
إن تعاقت بصورة الضرب عرفا فهو إيقاع آلة التأديب فى عل قابل له فيجب أن لايحنث باللحنق ومد الشعز 
والعض لأنه لايتعار ف ضر با أو بمعناه وهو الإيلام فيجب أن يحنث بالرى بالحجر أو برما فيحنث بالضرب مع 
الإيلام ممازحة اككنه لاجنث وهو إشكال وارد . وما أجيب به من أن شرط الحنث حصول الحلوف عليه وهو 
الضرب لفظا أو عرفا . ماله حاف لايبيع كذا بعشرة فباعه بتسعة لابحنث لأنه وإن وجد شرط الحنث عرفا 


وأنرسول الله صلى الله عليه وسلم كلم .أصعاب الاب حرث سام بأسمامهم فقال : هل وجدثم ما وعد ربكم حا 
فقد وجدت ماوعدن ری حقا ؟ » جیب بان ذاث کان معجزة له صلى الله عليه وسلم .وقوله ( ويتحقق ذلك ) 
يعنى التطھیر ( فی الميت )ألا ترى أن من صل وهويحمل میتا مسلمالم يغسل لانجوز وإن کان مغسولا جازت( ومن 
حاف لابضرب امرأته فد" شعرها أو خنتها أو عضها حنث لأنه اسم لفعل موم ) يتصل بالبدن ( وقد نحقق 
الإيلام ) ٠ن‏ هذه الأفعال ( وقيل لايحنث فى حال الملاعبة ) وإن أوجعها وآ لها لأنه يسمى فالعرف ممازحة 
لاضرباء وهوءنقول عن الإمام فخر الإسلام . وقوله ( ومن قال إن لم أقتل فلانا ) ظاهر. وقوله ( هوالصحيح ) 
احترازكا ذكر شرح الطحاوى فقال فيه : ولو کان بعلم أن الكوز لا ماء فيه فحلف وقال إن لم أشربالماء 
الذى فىدذا الكوز اليوم فامرأته طالق حنث بالاتفاق . وروى عن أنىحنيفة فى رواية أخرى أنه لايحنث عم أو 
م يعلم » وهو قول زفر وهو الصحيح ٠‏ لأنه عقد اليين على شرب الماء الموجود فى الكوز؛ والله تعالى أعلم » 
وإن أحدث ف الكوز ماء فليس هو الماء الى كان موجودا فى الكوز وقت اليين لأن الماء الذى أضيف إليه 
الراب لاحت ل الوجود إذ الحادث غيره » بخلاف مسئلة القتل إذا كان بعلم بموت فلان لآنه عقد ينه على فعل 
القئل فى فلان . فإذا أحياه الله تعالى فهو فلان لقوله تعالى ‏ فأماته الله مائة عام ثم بعثه ب وكان ماءقد عليه الهين 
متوهما » والعادى منسوب إلى العادة كالإرادى منوب إلى الإرادة » فإن تاء التأنيث تحذف ف النسبة . 


( قوله أجيب بان ذلك كان معجزة له عليه الصلاة والسلام ) أقرل : وأجاب الملامة النسنى فى الكاق بأنه غير ثابت» فإنه لما بلغ هذا 
الحديثعائشة رغى الله عنها قالت : كلم علىرسول اه صل الله عليه وسلم » قال الله تعالى ‏ إنك لاتسمع الموق ‏ وما أنت بمسمع من فى' 
القبور ثم قال على أنه كان مخصوصا به اه . قال الزيلعى : ويحرز أن يكون ذلك لوعظ الأحياءونظيره ما روى عن على كرم الله وجهه 
قال وكان رسول اله صل الله عليه وسلم إذا أ المقابر قال : السلام عليكم دار قوم مؤمنين » أما نساؤكم نقد نكحت » وأموالكم فقد 
قسمت ٠‏ ودو رکم قد مكنث » فهذا خب رکم عندئا فا خبرنا عندکم » وكان يقول : سل الأرض من شق مارك وغرس أشجارك وجى 
مارك » فإن لم تجبك جوابا أجابتك اعتبار! .وكان ذلك على سبيل الوعظ للأحياء لا على سبيل الطاب الموق والحمادات أه . وفيه بحث لأنه 
يرده تتمة القصة لوست . > : 8 


۱۹۷ = 

( ومن قال إن لم أقتل فلانا فامرأته طالق وفلان ميت وهو علم به حنث ) لآنه عقد بمینه على حياة يحدثها الله 

فيه وهومتصور فينعقد ثم يحنث لاعجز العادى ( فإن لم يعلم به لايحنث ) لآنه عقد يينه على حياة كانت فيه ولا 
سور فيصير قياس مسئلة الكوز على الاختلاف . وليس فى تلك المسثلة تفصيل العلم هو الصحبح . 


( باب اليمين فى تقاضى الدراهم) 


لكن لم يوجد شرل الحدث لظا ء لأن مقصوده أن لابيع بعشرة أو بأقل بل بأكثر . ولو باعه بأكثر لايحنث أيضا 
لأنه وإن وجد شرط الحنث لفظا لأنه لما باعه بأحد عشر فقد باعه بعشرة أيضا لكنه لم يوجد عرفا فلا محنٹ غير 
داقع بقليل تأمل . ثم قال فخر الإسلام وغيره : هذا عى الحنث إذا كان فى الغضب ء أما إذا فعل فى الممازحة 
فلا بحنث » ولو أدماها لكن لاعللى فصد الإدماء بل وقع اللحطأ فى الممازحة باليد . وعن الفقيه أنى الايث أنه قال : 
هذا إذا كانت بالعربية » أا إذا كانت بالفارسية لايحدث بمد الشعر والحنق والعض » والحق أن.هلا هو اللى 
يقتضيه الذظر فى العربية أيضا إلا أنه حلاف المذهب ( قوله ومن قال إن لم أقتل فلانا فامرأته طااق وفلان ميت 
والحالف عالم بموته حنث ) لأنه لما علم بموته قبل حافه والققل إزالة الحياة بسبب عادى مخصوص لزم أنه عقد 
بمينه على إزالة حياة يحدثما الله تعالى فيه وذلك متصور فينعقد بالاتفاق . ثم يحنث فى الحال للعجز الحالى المستمر 
عادة ) ( ون لم بعلم لابحنث) لأنه عفد بمينه لامحالة على إزالة الحياة القائمة فيه ولايتصور إزالة القائمة ولا حياة قائمة 
( فكان قياس مسئلة الكوز على الاختلاف ) السابق بين أى يوسف وبينهما . فعنده ينعقد ويحنث.فعليه الكفارة » 
وعند أنى حنيفة ومحمد رحمهما الله لاكفارة لأنه لاحنث إذ لا انعقاد ( قوله وليس فى تلك المسثلة ) أى مسئلة 
الكوز ( تفصیل بين العلم وعدمه ) بل الحكم أنه لايحنث عندهما سواء علم أن فيه ماء وقت الحاف أو ل يعلم ( قوله 
هو الصحبح ) احتراز ا ذكر فى شرح الطحاوى حيث قال فيه ولو کان بعلم أن الكوز لاماء فيه فخلف فقال 
إن م أشرب الماء الذى فى هذا الكوز فامرأته طالق فإنه يحنث بالاتفاق . وعن ألىحنيفة رواية أخرى لايحنث 
علم أو لم يعم وهو قول زفر ووجهه أنه لوكان بعلم أن لا ماء فى هذ! الكوز فحلاف ينبغى فى أن تتعقد بمينه عندهما 
على ماء يحدثه الله تعالى فى الكوز وهو متصور ثم العجز الخحالى المستمر يوجب حنثه . مخلاف ما إذا لم يعم أن ف 
الكوز ماء لأنبرنه انعقدت على ماء فى الكوز » ولو أوجد الله تعالى فيه ماء كان غير امحلوف عليه فلا بتصور شرب 
ا محارف عايه . 
( باب الیین ی تقاضى النراهم ) 
التقاضى المطالبة وهو سبب للقضاء وهى مسائل الباب فيرجم الباب بما هو سبب مسائله وخصن الدراهم 
( باب اليين فى تقاضى اللبراهم ) 
ل ا كك اين الى تعلق بها وخ ص اللدراهم 


( باب اليين فى تقاضى الدراهم ) . 
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( ومن حلف ليقضِينٌ دينه إلى قريب فهو على مادون الشهر » وإن قال إلى بعيد فهو أكثر هن الشهر ) لن 
ما دونه يعد قريبا ٠‏ والشبر وما زاد عليه يعد بعيدا » ودا يقال عند بعد العهد مالقيتاك «نذ شهر ( ومن حلف 
ليقضين فلانا دين اليوم فقضاه ثم وجد فلان بعضما زيوفا أو نر جة أو مستحقة لم يحنث احالف ) لآن الزيافة عيب 
والعيب لايعدم لجنس . «وندالر مره سار سيريا 
بالذكر لأنها أكثر دورا ف المعاملات ( قوله رسعلت ن دينه إلى قريب ) أو عاجلا ( فهو مادون الشهر ) 
فإن أخره إلى الشہر حنث (وإن قال إلى بعيد ) أوآجلار فهوعلى أكثرمن شبروعلى الشمرأيضا ء واكنه قصد الطراق 
بين قوله مادون الشبر وما فوقه فلا يحنث إلابالمو تإذا مات لشهرفصاعدا من حين حل سنة أو أكثر بلا غاية 
محدودة إلى الموث ٠‏ فإن مات لأقل منه لاحنث عليه على مقتضى ماذكروا .وقال الشافعى وأحد : ليس فى يمين 
القريب والبعيد تقدير لأنه إضاف »فكل مدة قريبة بالنسبة إلى ما بعدها و بعيدة بالنسبة إلى ما دولا » وهدة الدنيا 
كاها قريبة باعتبار وبعيدة باعتبار آخر ٠‏ وإنما جک جمته إذا مات قبل أن بقښمیه . وقانا : هنا وجهان من الاعتبار 
اعتبار الإضافة ولا ضبط فيياكا ذكرت : واعتبار العرف وعليه مبنى الأيمان . والعرف يعد الشبر بعيدا فإنه 
يقال ما رأيتاك هنذشهر عند استبعاد مدة الغيبةفعند الإطلاق وعدم النيةيعتبر ذاث » فأما إذا نوىبقوله إلى قريب 
وإلى بعيد»دة معينة فهو على مانوى » حى لو نوى بقوله إلى قريب أو عاجلا سئة أو أكثر صصت» وكذا إلى 
آخر الدنيا لأنها قريبة بالنسبة إلى الآحرة » وتقدمت فروع فها لو حاف ليقضينه ضحى أو عند الملال ونحوها 
( قوله ومن حاف ليقضين فلانا دينه اليوم فقضاه فيه ثم وجد فلان بعضها ) أى بعض الدراهم ( زيوفا ) وهی 
للنغوشة غشا قليلا بحيث يتجوز اجار بها وانها يراه بيت المال ( أو نبيرجة ) وغشها أكثر من الزبوف يردا» 
من التجار المستقصى ويقبله السبل منهم ( أو «ستحقة لم يحنث) بذلاك سواء رد بدها فى ذلاث اليوم أولا ( لآن 
الزيف عيب ) وكلا النبهرجة ولفظ الزيافة المذكور فى الكتاب غيرعرلى بل هو من استعمال الفقهاء (وااعيب) 
فى الحنس ( لايعدم انس ) أى جنس الدراهم( وهذا ) أى ولكون وصف الزيافة لايعدم اسم الدراهم ( لو 
تجوز با ) فى الصرف : أى لو جعلت بدلا فىالصرف بالحياد أوجعلت رأس مال السام صح مع أن الافتراق عن 
بالذكر لكونها أكثر استعمالا » ولقب الباب بالتقاضى والمسائل المذكؤرة فيه باف ظ القضاء والقبض والعدد لأن 
التقاضى سبب للقضاء 'والقبض فلقب بما هو سبب لما هو المذكور فيه > هذأ ما قاله الشارحون . وأقول : * 
حيع ما ذكره فى ااكتاب من المسائل مبناه على التقافى على ما أصرح بذكره عند رأس كل مسثلة » والأصل فى 
هذا الباب أن الديون تفضى بأمثالها » وأن العيب لايعدم ابمنس » وأن مادون الشبر قريبوما فوقم بعيد . قال 
( ومن حاف ليقضين دينه) . ثقاضى الرجل دينه وألح فحاف غريمه ليقضين دينه إلى قريب فهوما دون الشهر» 
وإن قال إلى بعيد فهو أكبر من الشبر ) لما ذكره فى الكتاب . ورجعل الشبر أيضا بعيدا لأنه ف العرف يعد بعرداء 
وإن زاد ف التقاضى ( فحاف ليقضين دينه اليوم فقضاه ثم وجد فلان بعضما زيوفا أو نبهرجة أو مستحقة بر فى 
يمينه ) لما ذكره ف الكتاب . والزيف مايره بيت المال ء والنبرج مايرده التجار ٠‏ وسيأق ف كتاب البيوع . 

( قوله وأقول حميع ما ذكره فى الكتاب من المسائل مبناه على التقاضى ) أقول : فلا وجه لقصر سببية التقامى حل القضاء و القبض 
لكرفه می لعدد أيضا عل ماذكرة 


44~ 
فوجد شرط البر وقبض المستحخفة #صيح ولا يرتفع برده البرّ المتحقق ( وإن وجدها رصاصا أو ستوقة حنث ) لأنبما 
ليسا من جنس اللدراهم حى لأيجحوز التجوز ببما فى الصرف والسلم ( وإن باعه بها عبدا وقبضه بر فى يمينه ) لأن 
قضاء الدين طربقه المقاصة وقد قةت بمجرد البيع فكأنه شرط القبض ليتقرر به 


غير قبض «فسد ما . فعرف أنبما لم ينتف عنهما جاس الدراهم فير ف الهين ما سواء حلف على القبض أو 
الدفع ( و ) كذا قبض الدراهم ( المستحقة صحيح ) ولذا لو أجاز الماك قبضها جاز » و إذا بر فدفع هذه 
المسميات الثلاثة : فلورد الزيوف أو النبهرجة أواستردت المستحقة لايرتفع البر” » وإن انتقض القبض فظنا ينتقض 
فى حق حكم يقبل الانتقاض » ومثاه لو دقع المكاتب هذه الأنواع وعتق فردّها مولى المكاتب بسبب أنها زيف 
أو نبهر جة أو مستحقة لايرتفع العتق ( ول و كانت رصاصا أوستوقة حنث) إذا انقضى اليوم ولم يرد بدلا درام . 
والستوقة المغشوشة غشا زائدا وهو تعريب سى توقه : أى ثلاث طبفاتطبقتا الوجهين فضة وما بنهما نحاس 
ونحوه ( لأنها ليست من جاس الدراهم حى لابتجوّز بها فى الصرف والسلم ) ولايعتق المكاتب بأدائها فلو رده 
المولى ظهر عدم عتق العبد (قوله وإن باعه ) أي إن باع الحالف المديون رب الدين الذى حلف ليةضين اليوم 
دينه فى اليوم الحلوف على قضائه فيه ( عبدا وقبضه ) ربالدين ( بر ) المديون ( ىرنه ) لأن قضاء الدين لو وقع 
بالدراهم كان بطريق المقاصة . وهوأن يثبت فى ذمة القابض وهو الدائن مضمونا عليه لأنه قبضه لنفسه ليتملكه 
وللدائن مثله على المقبض فيلتقيان قصاصا » فكذا هنا إذ لافرق بين الدراهم وغيرها مما يقاصص به فيبر في ,هينه ' 
بإعطاء العبد قصاصا وهو أن يثبت له فى ذمته تمن العبد وله فى ذمته مثلها فيلتقيان قصاصا : ثم الب وقضاء الدين 
يحصل بمجرد البيع قبض الدائن العبد أو لا » حى لو هلك المبيع فى يد المديون الحالف قبل قبض المشترىالمبيع 
انفسخ البيع وعاد الدين » ولاينتقض الب فى اليين وإنما نص عليه محمد تأ كيدا للبيع ليتقرر الدين علورب الدين ؛ 
لأن امن وإن وجب بالبيع لكنه على شرف السقوط بلحواز أن يبلاث المبيع قبل القبض » ولوكان البيع فاسدا 


وقبضه ‏ فإن كانت قيمته تى بالدين بر وإلاحنث لأنه مضمون بالقيمة » هذا إذا حل المديون » وكذا إذا حلاف 


وقوله ( فوجد شرط برّه ) يعنى قضاء دينه فى اليوم( وقبض المستحقة صحيح) ألا تری أنه لو اشتری بها شيئا 
فأحلها المستحق بى البيع صميحا » ولو م يصح قبض المستحقة لبطل الببع لكونه بلا ثمن ( ولا يرتفع برده ) أىبرد” 
ماقضى من الزيوف أو النببرجة أو المستحقة ( البر المتحقق ) لأن الهين لما انحلت بوجود الشرط لم يقبل الفسخ 
والانتقاض كالكتابة » فإن مول المكاتب إذا رد" ادل لكونه زيفا أو نبهرجة أو اسر د بالاستحقاق لاينتقض 
المت » يلاف قضاء الدين فإنه ينتقض برد المقبوض لعيب أو استحقاق لأن مبناه المقاصة وقد زالت . قوله ( وإن 
ؤجدها رصاصا) ظاهر. وقوله( لأن قضاء الدين طريقه المقاصة ) بيانه أن مايقبضه رب الدين يصير مضمونا عليه 
لأنه يقبضه انفسه على وجه القليك » ولرب الدين على المديون مثله » أى مثل ما فى ذمته فيلتقيان قصاصا ( وقد 
تخقفت بمجرد البيع ) لأن تمن العبد آخر اللدينين فيكون قضاء عن الأول » وإنما كان طريق قضاء الدين المقاصة 
لأن قضاء الدين حقيقة لايتصوّر لأن القضاء بصادف العبن وحق صاحب الدين في وصف ف الذمة وملا قالوا 
. الديون تفضى بأمثالها . وقوله ( فكأنه شرط القبض ) كأنه إشارة إلى الحواب عا يقال لو تحققت المقاصة بمجرد 
اليم لما قال محمد فى ابحامع الصغير ويقبضه . ووجهه أن اشتراط القبض ليكون هذا الدين مثل الدين الذدى 
للمشترى عليه لأن ماله من الدين عايه متقرر وثمن العبد غير منقرر قبل القبض لأنه على شرف السقوط بموته. » 


س 
(وإن وهبها له ) يعنى الدين (لم بير ) لعدم المقاصّه لأن القضاء فعله واهبة إسقاط من صاحب الدين » ( ومن 
حاف لایقبض دینه درهما دون درهم فقبض بعضه 


رب الدين فقال إن م أقبض مالى علياث اليوم أوإن لم أستوف.قالمحمد ( فإن وهيها له م يبر) يعنى إذا وهب رب 
الدين الدراهم الدين ف اليوم قبل انقضائه فقبل لم يبر ديون لأن شرط البرت الفضاء وم يوجد ( لعدم المقاصة ) ولآن 
فعل المديون واهبة فعلللدائن بالإبراء فلا يكون فعل هذا فعل الأحر . قال فى الفوائد الظهيرية : وإذالم ب 0 
محنث أيضا عندهما لفواتا محلوف عليه : يعنى تعذر المحلوف عليه وهو القضاء قبل انقضاء اليوم . وتقدم فى 
مسئلة الكوز أن بقاء التصوّر شرط لبقاء اليين فى الهين المواقتة » وهذ هكذاث إذ الكلام هنا فى مين موقتة ٠‏ وإن 
كان فى ابلحامع الصغير لم یذ کر اليوم . واعترض بعضهم عليه بأنه يستلزم ارتفاع النقيضين لأن البر تقيض الحنث 
فلا يرتفعان » وهذا غلط لأن اانقيضين الاذين .ب صدق أحدههما دائما هما فى الأمور الحقيقية كوجود زيد 
وعدمه ٠‏ أما فى الأمؤر الشرعية إذا تعلق قيام النقيضين بسبب شرعى فإغا ينبت حكهما مادام السبب قائماء وما 
نحن فيه منه » فإن قيام المين سببلثبوت أحد الأمرين لامحالة من الحنث أو الب شرعا . فإن فرض انتفاوه انت 
الحنث والب "كما هو قبل الین حيث لابر ولا حنث . فإذا فرض ارتفاعه كان الخال كنا هو قبل وجوده » 
وجميع ما أورد من الاستشهاد مثل قول صاحب الحلاصة لم يخنث فى مسئلة الكوز. وقول الكرخى فى هذه المسئلة 
لم يحنث لافائدة فيه لأن عدم الحنث متفق عليه » وإنما يفيده لو قألوا بوم يحنث ١‏ وك ضايتصور البر وهو يفعل 
. الحلوف عايه وم يفعل . واعلم أن جواب هذه المسثلة : أعنى مسثلة المبة مقيد بكون الحالف على يوم بعينه ٠‏ كا 
شرنا إلى ذلا » أما المطلقة بأن حاف ايقضين دينه فأبرأه أو وهبه فلا شاك أنه يحنث بالاتفاق لآن التصور لايشترط 
بقاؤه فى اليين المطلقة بل فى الابتداء وحين حاف كان الدين قائما فكان تصور البر ثابتا فانعقدت ثم حنث بعد 
مضى زمن‌يقدرفيه على القضاءباليأسمن البر بالهبة(قوله ومن حاف‌لایقبض دينه درهما دون در فقبض بعضه 


فإذا قبضه صار متقررا فيكون مثله فيتقاصان ( وإن وهبها له ) أى إن وهب الدائن دينه لامدیون ( م يبر ) الحالف 
( لعدم المقاصة ) لأن العلوف عليه فعاه وهو القضاء ( والبة ) ليست فعاه لأنها ( إسقاط من صاحب الدين ) ونا 
قال لم يبر لأنه أعم من الحنث » فكأنه أشار بذلاك إلى أنه لم يبر ولم يحننث عند ألىحنيفة ومد لفوات الحلوف 
عليه وهو الدين » وفوات الحلوف عايه عندهما جهة فى بطلان اليين كا فى ٠سثاة‏ الكوز على ماتقدم . قال بعض 
الشارحين : ولنا فيه نظر لأنه حينئذ باز م ارتفاع اانقيضين » وهو فاسد رة لأن ال نفيض الحنث » فن وجود 
أحدهما يلزم ارتفاع الآخر ومن ارتفاع أحدهما يلزم وجود الآخر ؛' فلا يجوز أن يرتفعا جميعا : وأقول : ليسا 
بنقيضين على اصطلاح أهل المعقول وغير الحالف لايتصض بأحدهما وشأن النقيضين ليس كذااث » فإذا بطل 
اين بفوات تصور ال صا ر كغير احالف من اناس فيجوز أن لایتصف بواحد منهما . . وإذا تقاضى. دينه فقال 
أقضيها منجما فحلف ( لایقبض دينه درهما دون در هم فيض بعضه 


قال المسنت : أن القضاء فه) أفول : فيه تأمل » إلا أن يكوئ بدلاعن قول لملم امقاصة ل( قرله قال بض الشارحين . رونا فيه فر) 
أقرل : أراد الإئقاف , 


ا 
ل محنث حى يقبض جميعه ) لآن الشرط قبض الكل لكنه بوصف التفرق . ألا برى أنه أضاف القبض إلى دين 
معرف مضاف إليْه فينصرف إلى كله فلا يحنث إلا به ( فإن قبض دينه فى وزنین لم يتشاغل بينبما إلا بعمل الوزن 
ميحنث وليس ذلاث بتفريق ) لأ نه قد يتعذر قبض الكل دفعة واحدة عادةفيصير هذا القدر مستننى عنه ( ومن قال 
إن کان لی إلا ماثة درم فامرأته طألق فلم بماك إلا خسن درهمالم يحنث ) لأن المقصود منه عرفا نى مازاد على الماثة 
ولأن استثناء الماثة استثنائها يجميع أجزائها (وكذلاك لوقال غيرماثة أو سوى مائة ) لأن كل ذاث أداة الاستثناء . 


لم يحنث ) بمجرد قبض ذلاث البعض بل يتوقف حنثه على قبض باقره . فإذا قبضه حنث ( لأن الشرط ) أى شرط 
الحنث ( قبض الكل بوصف التفرق لأنه أضاف القبض ) المتفرق ( إلى كل الدين ) حيث قال : لا أقبض دينى 
وهو اسم لكله فلا يحنث إلا بّامه متفرقا : غير أنه لوكان التفرق فى مجلس واحد لتعدد الوزن لابحنث إذا كان لم 
يتشاغل بين الوز نتين إلا بعمل الوزن لأن المجلس جامع لامتفرقات فكان الوزئتان وزنة واحدة . 'بخلاف ما إذا 
تشاغل بعمل آخر لأنه به يختلف مجلس القبض على ماعرف . ولأنه قد يتعذر قبضه بوزنة واحدة لكثرته فجعل 
لتفريق الكائن بهذا السبب مستئنى . والمسئلة ف احامع الكبير موقنة هكذا إذا كان لرجل على رجل ماثة درهم 
فقال عبدي حر إن أخدمها مناث اليوم درهما دون درهي فأخذ منها خسة ولم يأل مابنى حتى غابت الشمس لم يحنث 
لأن شرط حنئه أخل كل المائةعلى التفريق . ولوقال إن أحذت منها اليرم ءناث درهمان دون دره, فأخيل خسة وم 
يأخل ما بى حى غابت الشمس حنث . . لأن شرط الحنث أخذ بعض الماثة متفرقا لأن كامة من للتبعيض وقد 
وجد ( قوله ومن‌قال إن کان لى إلا ماثة درهم فامرأته طالق فلم يملاك إلا خسين لم يحنث لأن ا لقصو د هنه عرفا نی 
مازاد على المائة ) فيصدق على السمسين .1ذ يصدق أن اللحمسين ليس زائدا على المائة . وأما بالنظر إلى الافظ فلا 
يصح إلا على جعل المستشى مسكوتا عن حككه : فإن معنى الافظ ليس لى مال إلا مائة فالمائة مخرجة من نى المال 
فإذا قانا إن المستثنى مسكوت فتكون المائة غير محكوم علها بأنبا فى ملكه بل ولا متعرضا لها بإثبات بوجه من 
الوجوه : وهذا قول طائفة من المشايخ . وأما على جعله مثبتا بطريق الإشارة كنا هو قول طائفة أخرى . أوعلى 
أن الاستئناء من اانى إثبات وهو مختارنا » وصرح به المصنف فقال : الاستثناء من الى إثيات فى هذا الكتاب 
فيحنث لفظا لأنه حلف على أن له ماثة . وما قول المصنف ( ولأن استثناء ألماثة استثنارئها جميع أجزائبا ) فظاهره 


م يحنث حى بقبض اللجميع ) متفرقا لأن شرط الحنث أمر مركب من قبض الكل بوصف التفرق لأبه أضاف 
القبض إلى دين معرف مضاف إليه » وهو اسم لكل ماله عليه ( فينصرف إليه ) والم رکب یت بانتفاء .جز ثه» فإذا 
وجد أحدهما دون الآخر لم يحنث؛ و ههنا إن فات عدم التفرق لم يوجد قبض الحميع .وقوله ( فإن قبضن دينه فى 
وزنين ) ظاهر . ومن تقاضى من غربمه مائتين فقال لا أملاك ذا المقدار.فل :يصدقه فقال (إن كان لى إلا مائة 
درم فامرأته طالق ولم يملاث إلاحمسبين درهما لم يحنث ) لما ذكره فى. الكتاب . قوله ( ولأن اسئاناء المائة:استثتاوئها 
جميع أجز اها ) يعنى فكان استثناء الحمسين دابعلا تحت اسئثناء الماثة لأن اللسمسسين من أجز اء الماثة فلذلاث لم عنث 
( قوله لأن شرط الحنث آمر مركب من قبض الكل بوصف التفرق ) أفول ؛ فيديحث ٠‏ إلا أن يمعر المزء الآعروصف الطرق فالأول تبديل 
الباء بالواو ( قوله إن فات عدم التفرق الخ ) أقول ؛ اللى هو أحد المزءين ( قوله لم يوجد'قبضص الميع ) أقول : اللق هو الحزء الآخر_ 
( قال المصئف : ولآن استثناء المالة ) أقول : فيديحث ٠‏ إلا أن يكون المراد بالإشارة إلى ما اشنهر عن أهل البنة من أن المزء لايناين الكل 
فليتأمل .. E‏ 
دن القدير نی + ٠‏ ) 


5 
[ مسائل متفرقة ] ( وإذا حاف لايفعل كذا تركه أبدا ) لأنه نى الفعل مطاةا فم الامتناع ضرورة غموم الى 
( وإن حلف ليفعلن” كذا ففعله مرة واحدة بر فى ينه ) لأن ا ملز م فعل واحد غير عين » إذ المقام مقام الإثبات 
فيبر بأئ فعل فعله ٠.‏ وإنما يحنث بوقوع اليأس عنه وذلك بموته أو بذوت محل الفعل . 
أنه وجه مقابل لقوله لأن المقصود منه عرفا الخ وهو أن يكون مدلولا له ومعلوم أن إخراجها ليس إلا من الى . 
وحاصله [خراج جميع أجزاء المائة من عدم الملك . فلو صح كان الحاف على نى خسين من ملكه فكان بحنث 
فليس المعوّل عليه إلا وجه العف » بخلاف مالوا دعى أنه أعطى زيد ماثة مثلا فقال زيد لم يعطنى إلا خسين 
فقال إن كنت أعطيته إلا مائة فإنهيحنث بالأقل ٠‏ وكذا إذا اختلف ف قدر الدينفقال لىعليه ماثةوقالالآخ رخسون 
فقال إن كان لى عايه إلا مائة فهذا لنى النقصان لأنه قصد بيمينه الرد على المنكر . وف الخامع الصغير : عبده حر 
إن كنت أملاك إلا خسين فلاف عشرة لم يحتث لأنها بعض المستفنى » ولو ملك زيادة على الحمسين إن كان من 
جنس مال الزكاةحنث وإلا لا ؛ ألا ترى أنه لو قال مالى صدقة ينصرف إلى مال الزكاة أو حاف مالى مال لانحنث 
إلا بمال الركاة .وى حرانة الأ كمل: لوقال امرأته طالق إن كان له مال وله عروض وضياع ودور لغير التجارة لم 
يحنث » والمسثلة تأنى إن شاء ابه تعالى . 
[ مسائل متفرقة ] أى هذه المشسائل مسائل متفرقة فتكون الإشارة لأمر حاضر ف الذهن أو تأر وضع البرحمة 
عن وضع المسائل فتكون الإشارة على ظاهرها » والظاهر الأول لأن المعتاد تقدم الترجمة » فإن من عادة المصنفين 
أن يذكروا لما شذ عن الأبراب هذه اللرجمة ونحوها ( قوله وإذا حلف لايفعل كذا تركه أبدا لآنه نى اافعل فم 
الامتناع ) فىجميع الأوقات المستفبلة ( ضرورةموم النى)لافعلالمتضمن لامضدرالنكرة فلو وجد مرة لم يكن الى 
فى جميع الأوقات ثابتا ( وإن حاف ليفعان كذا بر بالفعل مرة واحدة لأن ال ملز م فعل واحد غير عين ؛ إذ المقام 
مقام الإثبات فی بأى فعل فعله ) سواء كان مكرها فيه أو ناسيا أصيلا أو وكيلا عن:غيره » وإذالم يفعل لايحكم 
بوقوع الحنث حى بيقع اليأس عن الفعل ( وذلاك بموت الحالف ) قبل الفعل فيجب عايه أن يوصى بالكفارة 
( أو بفوت محل الفعل ) كا لو حلف ليضربن زيدا أو ليأكلن هذا الرغيف فات زيد أو أكل الرغيف قبل أكاه 
فحينثل يحنث » هذا إذا كانت اليين مطاقة كما أريناك » فلو كانت مقيدة مثل لآ كلنه فى هذا اليوم سقطت بفوات 
غل الفعل قبل «ضى الوقت عندهما على ماساف فى مسئلة الكوز خلانا لأ يوسف ٠‏ ولو مات الخايف قبل 
[ دسائل متفرقة ] أى هذه المسائل الى أذكرها مسائل متفرقة . وهن دأب المصنفين ذكر ماشذ من الأبواب 
فى آنحر الكتاب ( وإذا حاف لايفعل كذا تركه أبدا ) المين على فعل الشىء أو تركه لاتخلو إما أن تكون موقتة 
بوقت كيوم وشهر أو مطلقة ‏ فإ نكان الثانى وهو المذ کور ف الكتأب ءفإنكان على الر ك تركه أبدا » وإنكان 
على الفعل بر" بفعله مرة على أ وجه كان ناسيا أو عامدا مختارا أو مكرها أو بطريق التوكيل . لأن الفعل مشتمل 
على مصدره اشهال الكل على اللحزء : وهو منكر لعدم الحاجة إلى التعريف ٠‏ والنكرة فى سياق الث تم فيوجب 
موم الامتناع ؛ وف الإثبات تخص . فإن فعاه فى صورة النى مرة حنث . وإن فعله ف صورة الإثبات مرة بر 
( وإنما يحنث بوقوع اليأس عنه وذلك بموت احالف أوبفوت محل الفعل ) فإ نكان الأول ولم بد کره ف الكتاب 
فإنه لايحنث فيه قبل مضى الوقت وإن وقع اليأس بموته أو بفوت الل لأن الوقت مانع من الانحلال » إذ لو 


( مسائل متفرقة ) ( قوله كان الإعلام نواجبا حال ولايته خاصة الخ ) أقول :ولو حكم بالعقاد” هله القرر م يكن بميدا نظرا إل 
المقفصود رهو المبادرة إلى زجره ودفع شره » فالداعى يوجب التقيد بالفور فور عليه به. 0 


۳ 
( وإذا استحاف الوالى رجلا ليع نه بكل دأعر دخل الباد فهذا على حال ولابته خاصة ) لأن المقصود دنه دفع 
شره أو شر غيره بزجره فلا يفيد فائدته بعد زوال ساطتته والروالبالموت وكذا بالعزل فى ظاهر الرواية ( ومن 
حلف أن يبب عبده لفلان فوهبه ول يقبل بر يمينه ) خلافا لزفر فإنه يعتبره بالبيع 
مضيه لاحتث عايه ولاكفارة . ولو جن" الحالف فى يومه حنث عندنا خلافا لأحمد ( قوله وإذا استحاف الوالى 
رجلا ليعامنه بكل داعر دحل المدينة ) وهوبالدال والعين المهملتين كل مفسد وجمعه دعار من الدعر وهو الفساد › 
ومنه دعر العود يدعر بكسر العين فى المساضى وفتحها فى المضارع إذا فسد ( فهو على حال ولايته خاصة ) فاو 
عزل لايلزمه [خباره بعد ذلاث . هو قول الشافعى ورواية عن أحمد وهذا التخصيص ف الزمان يثبت بدلالة الحال 
وهو العلم بأن المقصود من هذا الاس .حلاف زجره بما يدفم شره أو شر غيرهبز جره لأنه إذا نجر داعر انزءجر داعر 
آخر کا قال تعالى ‏ ولكم ف القصاص حياة ‏ وهذا لایتحقق ؛ إلا فى حال ولايته لأا حال قدرته على ذلك 
( فلا يفيد فائدته بعد زوال ساطنته والزوال بالموت وكذا بالعزل فى ظاهر الرواية ) وإذا سقطت اليين لانعود 
ولو عاد إلى الولاية . وعن ألى يوسف أنه يجب عليه إعلاهه بعد العزل أيضا ٠‏ وهو قول الشافعى ورواية عن 
أحنذ لأنه فيد لاحمال أن يعاد فيز جره لتقدم معرفته بماله وهذا بعيد . وف شرح الكثز أيضا : ثم إن المالف لو 
علم بالداعر ولم يعامه به لم يحنث إلا ذا مات هو أو.المستحاف أو عزل لأنه لايحنث ف المين المطاقة إلا باليأس إلا 
إذا كانت مؤقتة فيحنث بمضى الوقت مع الإمكان ام . ولو حكم بانعتاد هذه لافور لم يكن بعيدا نظا إلى المقصود 
وهو المبادرة ازجره ودفع شه ٠‏ فالداعى يجب التقريد بالفور :أئ فور عامه به : وععل هذا لو حلف رب 
الدين غريمه أو الكفيل أن لابخرج عن البلد إلا بإذنه يتقيد يهال قيام الدين وااكفالة لأن الإذن إنما يصح من له ' 
ولاية المنع . وكذا لاتخرج امرأنه إلا بإذنه تقيد بقيام الزوجية . وإذا زال الدين والزوجية سقطت ثم لاتعود 
البيين بعودهما . بخلاف ما لو حاض لاتخرج امرأته من الدار فإنه لابتقيد به . إذلم يذ كر الإذن فلا موجب لتقييده 
بزمان الولاية فى الإذن ١‏ وكذا الحال فى حلفه على الغبد مطلةا ومقيدا » وعلى هذا لو قال لامرأته كل امرأة 
أتروّجها بغير إذناث طالق فطاق امرأته طلاقا بائنا أو ثلاثا ثم تروّج بغير إذنها طلقت لأنه لم تتقيد بمينه ببقاء النكاح 
لأا إنما تتقيد به لوكانت المرأة تستفيد ولاية الإذن والمنع بعقد النكاح ( قوله ومن حلف ليبن عبده الان فوهبه 
م قبل بر فى بيه ) الأصل أن ES‏ لجار اضرف واس والتكاج وارعو رايع 


ا 


اقل قبن »ع لوقت 1 يكن النوقيت فائدة ( وإذا استحلف الوالى رجلا ليعامنه يكل داعر ) أى «فسد خميث 
من الدعارة وهى الحرث والفساد ( دحل الباد كان الإعلام واجبا حال ولايته خاصة ) وليس يازم الإعلام حال 
دخوله » ونما يازهه أن لايئخر الإعلام إلى ما بعد موت الوالى أو عزله على ظاهر الرولية ( لأن المقصود دنه ) أى 
من الإعلام ( دفع شره ) أى شر نفس الداعر ( أو شر غيره بز جره ) فإن الوالى إذا زجره وأدبه لدعارته ينزجر 
غيره عن الدعارة لوكانت فى قصده أو نيته » وهلا المقصود إِنما بفيد فائدته إذا كان الوالى قادرا على تنفيذه 
وذلك بالساطنة والسلطنة تزول بالموت لاعالة ( وكذلاث بالعزل فى ظاهر الرواية ) وإنما قبد بظاهر الرؤاية احتراز 
عا روى عن أفىيوسف أنه يحب الإعلام على الال بعد عزل المستحلض أيضا لأنه مفيد فى الحملة . وقوله 
(ومن حلف أن يبب ) على ماذكره نی الكتاب واضح »› واختلف أصابنا في ثبوت الملك قبل القبول ؛ فنهم من 
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لأنه تملياك مثا . وانا أنه عقد تبرع فيم بالمتبرع ولهذا يقال وهب ولم يقبل . ولآن المقصود إظهارالسهاحة وذلاك 


بإزاء الإيجاب والقبول معا . وفى عقود التبرعات بإزاء الإيجاب فقط كالمبة والصدقة والعارية والعطية والوصية 
والعمرى والنحلى والإفرار والمدية . وقال زفر : هى كالبيع . وى البيع وما معه. الآثفاق على أنه المجموع . 
فلذا وقع الاتفاق على أنه لو قال بعتاث أمس هذا الثوب فلم تقبل فقال بل قبلت أو آجرتاك هذه الدار فلم تقبل فقال 
بلى قبات القول قول المشترى والمستأجر لآن إقراره بالبيع تضمن إقراره بالإيجاب والقبول ١‏ وقولهلم تقبل رجوع 
عنه ٠‏ وكذا على عدم الحنث إذا حاف لايبيع فأوجب فقط . وعلى الحنث إذا حاف ليبيعن اليوم فأوجب فيه 
فقط . ووقع الحلاف ف ذ اك لو كانبافظ الهبة» فعندنا يبر بالإيجاب» وعنده يحنث.ثم اسندل المصيف لز فر باعتياره 
بالبيع ( لأنه ) أى عقد اهبة ( تملياك مثله ) حيث يتوقف تمام سببيته على القبول فلا يكون هو : أى عقد الهبة بلا 
قبول كالإيجاب ف البيع ٠‏ ثم لايشترط القبض فى رواية عنه بل بمجرد إيجاب الهبة والقبول من الآخر بر لهام 
السيب . وإنما اقيض شرط حكه والسبب يم دونه كالبيع بشرط الحيار . وف رواية أخرى عنه : يشرط مهه 
اقيض فلا يبر حى يقبض الآخرلآن السبب بلا حكم غير معتبر . قال المصنض ( ولنا أنه عقد تبررّع فيم بلمتبررّع ) 
أى الهبة اسم لاتبرع ٠‏ فإذا برع وجد المسمى فيحنث ٠‏ ولا يراد تمامه سببا للملاث إلاءلى مانقل عن بعضهم أن 
الك يثبت به قبل القبول » إلا أن بالرد ينتفض دفعا لضررالمنة بلا اخقيار ونحوه من فسخ نكا الزوجة المرقوقة 
لأنه لا معوّل ولا عمل على هذا » بل لابد من القبول لام العمّد فكان فى احتياجه إلى الفبول ف تام العقد ووقوعه 
سببالمماث الآخر كالبيع . والحاصل أنه إنما يتم به ماهو من جهته وهو القّاياث » وبوذا القدر لايدخل فى ملك الآخر 
وإن كان بلا بدل حتى يظهر رضاه بذاك بلفظه المفيد له فهو كالبيع فى هذا القدر » وحقيقة لحلاف إنما هو 
ف تعيين مسميات شرعية لألفاظ هن لفظ البيع والمبة وأخواتمما » ولا سبيل إلى ذلاث إلا بالنقل أو الاستدلال . 
فاما كان عند إطلاق لفظ باع فلان كذا أو بعت كلا يفهم منه وقوع الإيجاب والقبولٍ حكم بأن اسم البيع 
لامجموع ؛ ثم وقع النزاع امم الهبة فقال زفرهوكذلاك . واستدل الأعحاب بالنقل وهومافى الصحيحينمن . 
قول ابن عباس ه أن الصعب بن جثامة أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حماروحش وهو بالأبواء أوبود”ان 
فرد ه عايه. فاما رأى ما فى وجهه قال إنالم نردده علياث إلا آنا حرم » فقد أطلق اسم الإهداء من أحد اللحانيين 
فقط لفرض أنه رده عليه . ووجهه أن قول ابن عباس أهدى إماحكاية قول الصعب بن جثاءة أهديت اك هذا 
آو حكاية فعل » وعلى كل تقدير يفيد أن امم الهداية يتم بمجرد فعل الواهب قبل الآخر أو لا . واستدل أيضا 
بقولنا وهبت لفلا ن فلم يقبل وليس شىء منهما بلازم لأن غاية مافره أنه يصح أن يطلق لفظ المبة والهدية على 
.. عرد الإيجاب بقرينة كقوله فلم يقبل » ونحن لاننكر أنه يصح أن يقال عليه فقط كا يقال على المجموع » وکو له 
ظهر ف موضع أنه استعمل فى جرد الإيجاب بقرينة لايفيد الحكم بأنه هو معناه الحقيى الدی يجب الحكي به عليه 
عند عدم القريئة ‏ ألا ترى أنه لو قال بعته هذا الثوب بألف فلم يقبل لم يكن مخطئا ويكون مستعملا لاسم الكل 
قال بثبوثه إلا أنه بالرذ ينتمض دفعا لضررامنة » ومنهم من قال بعدمه لاحهال أن يكون امو هوب محرما لاموهوب له 
فيعتق عليه فلا يمكن دفع ااضرر فيتوقض الثبوت على القبول » بحلاف البيع والإجارة وكل عقد فيه بدل لأنه 


( قوله فلا يمكن :دفع الضرر ) أقول: أى ضبزر المنة. 
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يتم به » أما البيع فعاوضة فاقتضى الفعل من اللحانيين ( ومن حاف 


فى ابمزء . فلودل صمة قول القائل وهبت فلم يقبل على أن وضع لفظ المبة لجرد الإيجاب دل صعة قوله بعته فلم 
يقبل على أن البيع جرد الإيجاب والإتبات . وأما الاستدلال بةرلالصديق لعائشة رضى الله ءنهما : كنت لتاق ٠‏ 
عشرين وسقا من مال العالية وناك لم تكونىحز تيه . فس.اه نحلى قبل القبض . فإنما ينبض على [حدى روایی زفر 
أنه مأخوذ فيه القبض أيضا + ولسنا نصححها بل المعتبر المجموع من الإيجاب والقبول » والقبض شرط ا حكم 
لاهن تمام السبب ومسمى الافظ . وأما الوجه الةائل إنالمقصود من المبة إظهار السماحة وهو م بالإيجاب : يعنى 
فالظاهر أن الاسم بإزاء ما يم به الم صود من العقد فلا نى أنه غير لازم » وإلاكانت أمياء الأمور الى لها غايات 
أسماء لتلك الغايات. وأيضا فقصد الإظهار للسماحة هو عين المراعاة » ولا ينبغى حمل فعل جميع العقلاء عليه ٠‏ بل 
اللازم كون المقصود منها وصول النفع للحبيب والفقير الأجنى ٠‏ وهذا أليق أن يجعل مقصودا للعقلاء فيجب 
الحمل عليه ٠‏ وعلى اعتباره لايتحقق‌الوصول إلا بمجموع القبول والإيجاب . وأقر بها أنه امم للتبرع كا ذكر 
المصنث . والاستدلال عليه بأنه عقد تبرع فيم بالتبرع وإن كان مام السدب يتوةف على شی » آخر ١‏ فهو امم 
لحزء السبب إن سل هذا . وعلى هذا الحلاط القرض . وعن أى يوسف أن قبول المستقرض لابد منه فيه لن 
القرض حك المعاوضة » فاو قال أقرضى فلان ألغا فام أقبل لايقبل قوله . وتقل عن أن حنينة فيه روابتان . 
والإبراء يشبه البيع من حيث إنه يفيد الملك باللفظ دون قبض . والمبة لأنه تملياك بلا عوض ٠‏ وما ذكر ف اللخامع 
أن نى القرض والإبراء قياسا واستحسانا . وقال ال حلوانى فيهما كالهبة . قيل والأشبه أن يلحق الإبراء المبة لعدم' 
العوض > والقرض بالبيع للعوض . واعلم أن الإبراء له شبهان : شبه بالإسقاط لأن الدين وصف ف الذمة لاعين 
مال ٠‏ فباعتياره قلنا لايتوقف على القبول ١‏ وشبه بالقليكات باعتبار أن مآ له إلى عين المال حى جرت أحكام 
المال عليه ف باب الزكاة » وهذا قانا يرند” بالرد ولا يقبل التعليق » ولا بعلم حلاف فى أن الاستقراض كالبة . 

[ فروع ]حاف لايوصى بوصية فوهب فىمرض اموت لايحنث . وكذا لو اشترى أباه فى مرضه فعتق عليه؛ 
ولو حاف لبه اليوم مائة درم فوهبهماثة له على:آخر وأمره بقبضها بر ٠‏ ولو مات الواهب قبل قبض الموهوب 
له لابتمكن من قبضه لأنها صارت ماكا للورثة . وفى شرح لامع الكبير للعتانى أن الإباحة والوصية والإقرار 
والاستخدام لايشترط فيا الفبول من الآخر . ولو قال لعبد إن وهبات فلان می فأنت حر فوهبه منه إن كان 
العبد فىيد الواهب لايعتق سامه إلبه أولا . وإن كان وديعة فى يد المي هوب له إن بدأ الواهب فقال وهبتكه 
لايعتق قبل أو م يقبل » وإن بدأ امو هوب له فقال هبه می فقال وهبته مناك عتق . ولو حلف لايبب عبده من 
فلان فو هبه له أجنى فأجاز الهالف المبة حنث كذا رواه ابن سماعة عن محمد . ولا مرب عبده لفلان فوهبه له على 
عوض حن . حاف لايستدين دينا فتزوّج لاحنث . ولو حلف لايشاركه ثم شاركه بمال ابنه الصغير فالشریاف 
هو الابن لاالأب لأنه لاربح للأب ف المال » وتنعقد يمين نى الشركة على ما عايه عادات الناس من الشركة 
فى التتجارات دون الأعيان » فلو اشئريا عبدا لم يحنث » بحلاف ما لو قال : لابكون بینی وبين شركة ىشى ء 
حيث بحنث » لاف مالو ورثا شيئا لايحنث لأنه لم بشاركهمحختارا إنما لزمه حکا أحب أوكره ( قوله ومن جلف 
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تملك من الحانبين فكان تمامه بهما ( ومن حلفٍ 


ی 
لابشم ريحانا فشم وردا أو باسمينا لايحنث ) لآنه اسم لما لا ساق له وما ساق ( ولو حاف .لايشترى بنفسجا ولا 
نبة اه فهو على دهنه ) اعتبارا العرف وخذا يسمى بائعه بائع البنفسج والشراء ينبنى عليه 
لايم ريحانا فشم وردا أو ياسمينا لم يحنث ) ويشم هو بفتح الياء والشين مضارع شممت الطيب بکہ رالمبم ف 
الماضى هذه هى اللغة الفصيحة المشبورة . . وأما شممت الطيب أشه بفتح الم فى الماضى وضمها ف المضارع 
فد أنكرها بعض أهل اللغة وقال هو خطأ وصح عدءه فقد نقلها الفراء وغيره وإن كانت ليست بفصيحة .¢ 
ع ن الشم تنعقد على الشمالمقصود : فلو حلف لايشم طيبا فوجد ريحهلم يحنث ولو وصلتالرائحة إلى دماغه . وف 
المغرب اران كل باطاتب aE‏ . وعند الفقهاء : ما لساقه رانحة طيبة كنا لورقه . وقيل یعرف 
أهل العراق اسم لما لاساق له من البقول مما له راتحة مستالمة . وقيل اسم لما ليس له شجر ذكره فى المبسوط لآنه 
قال تعالى ولجم والشجر يسجدان ‏ ثم قال - والمحب ذو العصف والريحان - ولان الريحان إنما يطاق على ماينبت 
٠ن‏ بزره ما لاشجر له ولعينه.رائحة مستانة . وشجر الورد والياسمين ليس لعينه راحة إنما الرانحة للزهر خخاصة » 
هذا واللى يحب أن يعوّل عليه فى ديارنا [هدار ذاث كاه لأن الريحان متعارف لنوع وهو ريحان الحماحم . وأما 
کون الريحان اتر نجی منه فيمكن أن لايكون لأنهم يازمونه النقیید فيقال ريحان ترنجى › وعندنا يطاقون امم 
الريحان لايفهم منه إلا الحماحم فلا يحنث إلا بعين ذلاث النوع ( قوله ولوحاف لايشعرى بنفسجا فهو على دهنه ) 
دون ورقه فلا يحنث بورقه . وذكر ااكرخى أنه حنث به أيضا بعموم الجاز » وهلا مبنى على العرف فكان 
ی عرف أهل الكوفة بائع الورق لايسمى بائع البنفسج و[نمایسمی به بائع الدهن ثم صار کل يسمى به أيام الكرخى 
فقال به » وأما فى عرفنا فيجب أن لاينعقد إلا على نفس النبات فلا يحنث بالدهن أصلا كا قال فى الورد والحناء 
إن اليين على شرائمما ينصرف إلى الورق لأنهما اسم للورق والعرف مقرر له بخلافه فى البنفسج . 

[ فروع متفرقة الأصناف ] إذا حلف على الدجاج نفيا أو إثباتا وكذا الحمل والإبل والبعير والحزور والبقر 
والبقرة والبغل والبغلة والشاة والغنم والحمار والحيل يقناول الل كر والأننى والتاء للوحدة. قال قائلهم : 
لما مررت بدير هند أرّقنى ٠‏ صوت الدجاج وضرب بالنواقيس 


لايشم ريحانا فشم وردا أو بامينا لابحنث لأنه اسم لما لامتاق له وما ساق ) قيل هذا تفسير الإمام فخر الإسلام 
وقلده الصدر الشميد والمصنف » وفيه نظر لأأنه لم يثبت ف قوانين اللغة الريحان بها التفسير أصلا . وجوابه أن معنى 
.قوله اسم لما لاساق له أن لساقه رائحة طيبة كما لورقه اصطلح عليه الفةهاء وإن لم يثبت فى اللغة » على أن نفيه فى 
الاخة يتوقف على الاستغراء التام فى أوضاع الاغة وهو هتعذر . وقيل' فى الضابط بين الورد والريحان أن ماينبت 
من بزره هما لاشجرله ولعينه رائحة طيبة. مستاذة فهو ريحان » وما ينبت من الشجر ولورقه رانحة مستاذة فهو 
ورد ( ومن حاف لايشيرى بنفسسجا فاشری دهن بنفسج حنث اعتبارا اعرف وهذا يسمى بائعه بائع البنفسج 
والشراء ينببى عايه ) أىعلى البيع وهذا فى عرف أهل الكوفة 


( قوله قيل هذا تفسير الإمام الخ ) أقول : صاحب القيل هو الإتقاف ( قوله وجو ابه أن معنى قوله اسم لما لاساق له الخ ) أقول : ا 
لمنا لاساق له بلا راحة بل يكون لساقه رائحة كا لو رقه » وساق الورد ليس له راعحة كا لورقه ( قوله اصطلح عليه ألفقهاء وإن / يغبت 
فى االعة ) أقول : المعتبر فى الأيمان ماهو المتعارف بين الئاس لا ما اصطلح عليه الفقهاء . 


لوو ل 
وقيل فىعرفنا يقع على الورق( وإن حاف على الورد فالهين على الورق ) لأنه حتّيقة فيه والعرف مقر ر له > وق 
الإنفسج قاض عليه . 


والصوت إثا هو للدياث » وق الحديث و فى خمس من الإبل شاة » وعن ألى يوسف البقرة : لاتتناول الثوروليس 
بذاك ٠‏ وأشور والكبش والدياك للذكرء والبرذون للعجمى . والبقرلابنتاول الحاموس للعرف . حلف لايفعل 
كذا ولا كذا ففعل واحدا مهما حنث » وإن لم يذكر حرف النى فقال لا أفعل كذا وكذا فكذاك يحنث . 
حلف لايأكل ما يحمىء به فلان فجاء بحمص فطبخ فأكل من مرقه وفيه طم الحمص حنث » ذكرها ف‌فتاوی 
قاضيخان . وعلى هذا جب فمسئلة الحلف لايأكل لحما فأكل من مرقه أنه لايحنث أن يقيد با إذا لم يحد 

اللحم . حاف لايشرب حراما من هذا اهنس فقاء وشرب قيأه لايحنث . قال لعبده إن سقيت الحمار فأنت .حر 
ذهب به فسقاه فلم یشرب عتق لأنه سقاه لكنهلم شرب . حاف لايشرب عصيرا فعصر عنقود فى حلقه لايحنث » 
. واو عصره ف كفه فحساه حنث » أما لو قال لايدخل حلى حنث فيهما . وى الفتاوى : هذا فى عرفهم › أما 
عرفنا فينبغى أن لايكون حائثا لأن ماء العنب لايسمى عصيرا فى أول ما يعصر . حاف على امرأته لاتسكن هذه 
الدار وهى فيها وبابها مغلق وللدار حافظ فهى معذورة حى يفتح الباب وليس ها أن تنسور الحائط . قال الفقيه : 
وبه أذ . قال الصدر الشبيد : فرق بين هذا وبين مالو قال إن لم أخرج من هذا المنزل اليوم فامرأته طالق فقيد 
ومنع من الحروج فإنه يحنث . ولو قال لامرأته وهى بيت والدها إن م تحضرى الليلة فنعها الوالد من ال حضور 
منعا حسيا حنث . قال الصدر الشبيد : هذا فىفتاوى الفضلى . وذكر بعد هذا أنه لايحنث . قال,: والأصح أنه 
حنث » ولا بد من الفرق بين الفعل وعدم الفعل . وذاك لأن الشرع قد يجعل الموجود معدوما بالعذر كال كراه 
وغيره » ولا يجعل المعدوم موجودا وإن وجد العذر اه . يعنى وقد أكرهت على السكنى وهو فعل › وا مكره على 
الفعل لايضاف الفعل إليه فلا يحنث › وقد صرح بجواب الشبخ أنى بكر محمد بن الفضل فيمن قال إن لم أخرج 
من هذه الدار اليوم فقيد احالف ومنع أياما أنه يحنث وهو الصحيح . وفى اللحلاصة : لو قال لامرأته إن سكنت 
هله الدار فأنت طالق وكان ليلا فهى معذورة حى تصبح . ولو قال الرجل لم يكن معذورا هو الصحيح إلا 
لوف لص وغيره وهلا ماسلف الوعد به . کل عبد لی حر وله عبد بينه وبين غيره لايعتق لانصرافه إلى النام ‏ 
ومثله لا آ كل ما اشتراه فلان فاشتراه مع آخر فصار مشتركا لايحنث لو أكل مئه » ويعتق عبده المأذون وإن كان 
عليه دين أ ولا يعتق عبد عبده' المأذون عند ألى حنيفة إذا كان عبده مستغرقا كسبه ورقبته بالدين وإن نوى 
المولى عتقهم » وإنلم يكن عليه دين إن نواه عتق وإلا فلا ؛ وعند أنى يوسف إن نواه عنق وإلا فلا كان عليهدين 
أولا. وقال محمد عتقوا جميعا فى الأحوال كلها . قال لغيره والله لتفعلن كذا ولم ينو شيثا فهو حالف فإن لم يفعل 


( وقبل فى عرفنا يقع على الورقوإن حلف على الورد فاليين على الورق » لأنه ) أى الورد ز حقيقة فيه ) أى 
ف الورق ( والعرف مقرر له) أى لوقوع الين على الحقيقة : يعنى أن اسم الورد على الورق حقيقة »وف العرف أيضا 
يفهم منه ذاك فكان العرف مقررا للوقوع على الحقيقة ( وف البنفسج قاض عليه ) أى غالب راجح :يعى أن 
اسم البنفسج يقع على عين البنفسج حقيقة كنا هو مذهب الشافعى لاعى أدهنه » ولكن العرف غير تلك الحقيقة 
من عيته إلى دهده فكان العرف غالبا وراجحا فى اسم البنفسج على حقيفته ا 
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بواتصيي ا GS‏ لك ا . ولو قال لغيره 
أقسمت أو أقسمت ,الله علياك ك لتفعلن كذا أو قال أشهد بالله أو أشبد عاياك أو أولم يقل علياك فالحالف هو الميتدئ 
إلا أن يكون أراد الاستفهام فلا بمين عليه أيضا . ولو قال علياك عهد الله إن فعلت فقال نع فالحالف الب 
ولا يمين على المبتدى وإن نواه . اشترى منا من اللحم فقالت امرأته هو قل وت ركاف دل فال إن 
لم يكن مئا فأنت طالق فإنه يطبخ قبل أن يوزن فلا يحنث هو ولا المرأة . حلف لايأكلمن خبز ختنه فسافر الان 
وخاف لامرأته دقيقا نفقة فأكل منه حنث لآأنه باق, على ماكه . قال القاضى الإمام : هذا إذا م يفزز قدرا 
لکن قال لها كلى من دقبتی بقدر ما يكفياك » أما إذا أفرز قدرا من الدقيق وآعطاها یاه صار ماكا لها فلا يحنث . 
قال فى الخلاصة : وفالفتاوى : جلف لايأكل من مال فلان فتثاهدا فأ کل الحالف لاينث لأن كلا منبماآ كل 
من مال نفسه فى العرف » وفيه نظر . قال : قلت للقاضى الإمام : لوكان أحد الشركاء صبيا لايجوز هذا » ولو ' 
كان كل واحدآ كلامن مال نفسه ينبغى أن يجوز » قال : نعم استصوبى ولكن لم يصرح باللحلاف اه. وأقول : 
الذوق أن عدم الث لأكل كل من المتناهدين مال نفسه عرفا لاحقيقة » وعلى العرف تبتنى الأبمان فلم ينث . 
وعدم جواز التناهد فع الصبى لأنهغير 5 كل مال نفسه حقيقة بل بعض مال الصبى أيضا . وق الخلاصة: حلف 
لاا کل من يبز فلان فأ کل خخبز! بينه وبين فلان يحنث . وقال فى مجموع ا(:وازل : لاينث لآنه أكل حصته . 
واو حاف لاأ کل من مال فلان فات فلان وهو وارثه فأكل إنلم يكن له وارث سواه أو كان فأكل بعد القسمة 
لايحنث وإلا حنث . ولو حلف لايأكل رغيفا 'افلان فأكل رغيفين بينه وبين غيره يحنث . فى مجموع اانوازل : 
وكذا دار بين أختين قال زوج إحداهما إن دخلت إلا فی نصيباك فأنت طالق وهى غير مقسومة فدخلت لايحنث 
لأنبا مادات فى غير نصيبها . ولو حلف لایدحل دارا لفلان فدخل دارا بينه وبين غيره لايحنث . ولو حالف 
لايزرع أرض فلان فزرع أرضا بينه وبين غيره يحنث لأن نصف الأرض يسمى أرضا ونصف الدار' لايسمى 
ار . ولو حاف لابأكل من مال فلان فأكل من حب بينه وبينه حنث . ولو اشرى بدراهم مشركة بينهما لم 
يحنث . ولو حاف لايا کل من طبيخ فلان فأكل ما طبيخه مع غيره حنث . ولو حلف لايأكل من قدر فلان فأكل 
ر ا فلات تار من للا راو ا 
حنث إلا إذا نوی شراءه وحده › يلاف مالوحاف لایلبس ثوبا اشتراه فلان أو يماكه فلبس ثوبا اشتراه فلان مع 
غيره م يحنث لأن الثوب اسم للكل فلا يقع على البعض . ومثاه لايدخل ذارا اشتراها فلان فدخل دارا اشتراها فلا ن 
مع غيره لايحنث . ونی مجموع النوازل : امرأة وهبت طيرا فقال لها زوجها إ کراز نرددايكى تو بحرم فأنت طالق 
فوهبت من آخر فأكل الحالف محنث . قال صاحب الخلاصة : وعلى قياس ما يأنى ينبغى أن لابحنث . صورثما 
فى الفتازى : حاف لايأكل من تمن غزل فلانة فباعت غزلها ووهبت المُن لابنها نم وهب الابن للحالف فاشترى 
به شيئا فأكله لاحنٹث . قال وهذا أصح هن الأول . وف الخامع الصغير : لو قال إن أكلت اليوم إلا رغيفا 
أو إن تغديت برغيف فعبدى حر فأكل رغيفا م أكل بعده : مرا أو فاكهة حنث . وق فتاؤى قاضیخان : حاف 
لايأكل ايوم إلا رغيفا فأكل رغيفا مع الحل أو الزيت أو اللبن لايكون حانثا لأن الاستثناء يقتضى المجانسة 


4) 


~4 
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المعنى المطلوب › وهذه الأشياء لاتجانس الرغيف ف المعنى المطلوب وهو الكل وهذا خلاف الأول . ولو قال 
إن أكلت اليوم أ كرمن رغيف فهو على الحبز خاصة . ؤفى"الفتاوى : حلف لابأكل هذه الحابية الى فيها الزيت 
فآكل بعضها حنث ولو كان مكان الأكل بيع فباع النصف لايحنث . ولو حاف لايأكل هذه البيضة لايحنث 
حی يأكل كلها وكذا ف البيضتين . ولو حاف لايأكل هذا الشىء كالرغيف مثلا فا کل بعضه قال أبو بكر 
الإسكاف : إن كان شيا يمكنه أن يأكله كاه فىمرة لايحنث بأ كل بعضه . وقال بعضهم :إذا أكل بعض مالايمكن 
أن بأ کل کله فى مجلسه يحنث ف يمينه وهو الصحيح . وقال محمد : كل شیء يأكله الرجل فى مجلس واحد أو 
يشربه فى شربة واحدة فالحاف على حيعه لايحنث بأكل بعضه . لكن ف الفتاوى اقاضى : حاف لايأكل هذا 
الرغرف فأكل وبى منه شی ء يسير يحنث » فإن نوی كاه سحت نيته فما بينه وبين الله تعالى » وهل يصدق فى الّضاء 
فيه روايتان اه . وكأن”المراد أن يترك شيثا قليلا جدا بحيث لايقالإلا أن فلانا أكلجميع الرغيف لقلة المأروك وإلا 
فقد سمعت ماذكره محمد ونص فى غير موضع أنه إذا حلف لابا كل هذا الرغيف لايحنث بأكل البعض . وتقدم 
من النصوص لو قال هذا الرغيف على" حرام حنث بأكل لقمة منه . قال فى فتاوى قاضيخان : قال مشاينا : 
الصحيح أنه لايكون حائئا > لأن قوله هذا الرغيف على" حرام بمنزلة قوله والله لآ كل هذا الرغيف . ولو قال 
هكذا لايحنث بأكل البعض . قال إبراهم : سمعت أبا يوسف يقول فيمن قال كاما أكلت اللحم: أو كاما 
شربت الماء نلله على أن أتصد"ق ببرهم فأكل فعليه ىكل لقمة من اللحم ىكل نفس من الماء درهم . حلف 
لايكلم فلانا وفلانا لايحنث حتى يكامهما إلا أن بنوىالحنث بأحدهما فبحنث بواحد منهما . أما لو قال لا أكلمهما 
أو قال بالفارسية اين دوكس بعون نكويم ونوى واحدا لاتصح نيته ٠‏ ذكره فالمحيط . قال : وينبغى أن تصح 
لأن المننى يذ كر ويراد بهالواحد . فإذا نوى ذلاث وفيه تغليظ على نفسه يصح اه . فهو مقيد إا إذا كان فيه تغليظ . 
على نفسه . ولو قال فلانا أوفلانا حنث بأحدهما » .وكذا لو قال فلانا ولإ فلانا .وف مجموع النوازل ل 
يوما ويومين وثلاثة فهو على ستة أيام » ولو قال لا أكلمه لايوما ولا يومين ولا ثلاثة فعلى ثلاثة أيام . حلف 
لايشرب من دار فلان فأكل منها شيثا قال محمد بن سامة : يحنث لأن المقصود من هذا العين الامتناع عن جميع 
المأكولات » وقال غيره : لايحنث فى بمينه إلا أن ينوى جيع المأكولات والمشروبات » أما لو قال بالفارسية 
فلا شاث فى تناول المأكول والمشروب . حلف لايغتسل من امرأته من جنابة فجامعها ثم جامع أخرئ أو على 
العكس بحنث وإن لم يغتسل لأن اليين انعقدت على الجماع كناية . ولو نوىحقيقة الغس لحن ثأيضا إذا اغتسللا نه 
اغنسلعنها وعن غيرها فيحنث » كما لوحلف لايتوضاً من الرعاف فتوضاً منالرعاف وغيره حنث. ولوحلف لاحل 
تکنه على امرأته إن أراد أنه يجابع صح وهو مول » وإنْلم يرد إن فتح سراويله للبول ثم جامعها لايحنث » لآن 
فتح سراويله عايها أن يفتح لأجل جماعها » وإن فتحهلجماعها ولم جامع قالوا : ينبغى أن يكون حائثا لوجود شرط 
' الحنث . ولو حاف لايحل تكته فى الغربة فجامع من غير حل التكة إن نوى عين حلها لايحنث وصد ق قضناء ؛ 
ون لم ينو يحث » > وعو هذا قو له إن اغتسلت من الحرام فعانق أجنبية فأنزل قالوا يرجى أن لايكون خاتئا ویون 
يمينه على اللجماع . وعلى هذا الأصل لو حافت ادن 0 أسبا من جنابة زوجها فجامعها ٠كرهة‏ قال الصفار : 


( ۲۷ - فح القدير حت -0 ) 


ب ١‏ س 


كتاب الحدو د 


أرجو أن لانحنث . قال الفقيه أبوالليث : لأن قوها كناية عن ابحماع » فإذا كانت مكرهة عليه لانحنث . ولو 
قال لها عند إرادته الجماع إن م تمكنينى أو م تدخلى معى فى البيت فلم تفعل أو فعلت بعد ساعة إن كان بعد سكون 
شبوته حنث وإلا لا . و الجامع الكبير : حلف لايجامع امرأته فجامعها فما دون الفرج لايحنث . فإن قال عنيت 
فيا دون الفرج يحنث يبما . ولوقال لامرأته إن فعلت حراما فى هذه السنة فأنت طالق ثلاثا فهذا على الخماع : 
فإن عامته بأن فعله بمعاينتها بتداخل الفرجين وتعرف آنا ليست مملوكة له ولا زوجة أو شهد عندها أربعة على 
ذلاث لآنه شهادة على الز نا والزنا لايثبت إلابذاث » ولو أقر لها كى مرة لايسعها المقام معه . فإن جحد عند الحا 
أنه فعل وليس لامرأنه بينة حلفته عند الحاكي » فإن حاف وسعها المقام معه . قلت : فهذه المسئلة تقيد مسئلة ما إذا 
عامت أنه طلقها ثلاثا يقينا ثم أنكر فإنها لاتمكنهأبدا ٠‏ وإذالم تستطع منعه عنها لها أن تسمه . ولو قال لها بالفارسية 
اكرتو باكسبى حرام كنه فأنت طالق فأباها فجامعها ف العدة طلقت عندهما لأ:بما يعتبران عموم الافظ . 
وأبو يوسف يعتبر الغرض » فعلى قياس قوله لايحنث فلا تطلق وعليه الفتوى » ذكره فى الحلاصة وغيرها . ولو 
قال الآخخر إن فعلت فلم أفعل قال أبو حنيفة : إن لم يفعل على فور فعله حنث . حلف لايعرفه وهو يعم شخصه 
ونسبه ولايعرف اسمه » فى البالغ لايحنث لأن معرفة البالغ كذلاك › وبحنث ف الصغير » وعليه فرع مالو ولد لرجل 
ولد فأخحرجه إلى جار له ولم يسمه بعد فرآه ابلحارثم حلف أنه لايعرف هذا الصبى يحنث . ولو تزوج امرأة ودل بها 
ولا يدرى اسمها فحاف أنه لايعرفها لايحنث › وكذا لو حلف أنه لايعرف هذا الرجل وهو يعرفه بوجهه دون اسمه 
لامحنث إلا أن يعنى به معرفة وجهه فيحنث ل نه شد د على نفسه . ولو حلف لايفعل مادام فلان فى هذه البلدة فخرج 
ففعل ثم رجع فلان ففعله ثانيا لابحنث . حلف لاترك فلانا يفعل كلا كلا يمر أو لايذهب من هنا أو لايدخل يبر 
بقوله له لاتفعل لاخرج لاتمر أطاعه أو عصاه » والته تعالى الموفق للصؤاب . 
( كتا ب الحدود) 


لما اشتملت الأبمان على بيان الكفارة وهى دائرة بين العقوبة والعبادة أولاها الحدود الى هى عقوبات محضة 
اندفاعا إلى بيان الأحكام بتدريج » ولولا مايعار ض هذه المناسبة من لزوم التفريق بين العبادات المحضة لكان 


( كتاب الحدود ) 
لما فرغ من ذكر الأبمان وكفار تما الدائرة بين العبادة والعقوبة أورد عقيبا العقوبات الحضة . ومحاسن 
الحدود كثيرة لما أنبا ترفع الفساد الواقم فى العالم وتحفظ النفوس والأعراض والأموال سالمة عن الابتذال . وأما 
سيبها قسبب كل منها ماأضيف إليه مثل حد الزنا وحد القذف وغيرهما . وأما تفسبردلغة وشريعة والمقصد الأصل 


( كتاب الحدود ( 


( قول وأما سببها ضبب كل مها ما أضيف إليه مدل سحد لزنا وحد القدف وغيرهما ) أقول : ف المبارة لوخ ركاكة 


- ا 


إيلاء الحدود الصوم أوجه لاشمّاله على بيان كفارة الإفطار المغلب فيا جهة العقوبة حى تداخلت على ماعرف »> 
لاف كفارة الأبمان المغلب فيها مجهة العبادة » لكن كان يكون الرتيب حينشذ الصلاة ثم الأبمان ثم الصوم ثم 
الحدود ثم الحج . فيقع من الفصل بين العبادات الى هى جنس واحد بالأجنى مايبعد بين الأخوات المتحدة فى 
الحنس القريب ويوجب استعمال الشارع ها كذلاث » لكنه قال « بنى الإسلام على حمس : شبادة أن لا إله إلا 
الله» الحديث » ثم محاسن الحدود أظهر من أن تذكر ببيان وتكتب ببنان » لأن الفقيه وغيره يستوى فى معرفة أنها 
للامتناع عن الأفعال الموجبة لافساد ؛ فى الزنا ضياع الذرية وإمائبا معنى بسبب اشتباه الذمب » ولا بلزم 
موت الولد مع مافبه ءن “بمة الناس البرآء وغيره ٠‏ ولذا ندب عموم الناس إلى حضور حده وره . وى ياق 
الحدود زوال العقل وإفساد الأعراض وأخحذ أموال الناس وقبح هذه الأمور مركوز فى العقول ولذالم تبح الأموال 
والأعراض والزنا والسكر فى ملة من الملل وإن أبيح الشرب » وحين كان فساد هذه الأمور عاما كانت الحدود 
الى هى مانعة »نها حقوق الله على الحلوص » فإن حقوقه تعالى على اللخلوص أبدا تفيد ٠.صالح‏ عامة : وللا قال 
المصنت : والمقصود من شرعيته للانزجار عما يتضرر به العباد؛ والعبارة المشهورة فى بيان حكمة شرعيما الزجر إلا 
أنه لما كان الجر يراد للات جار عدل المصنف إلى قوله الانرجار » إلا أن قوله والطهارة ليست بأصلية إلى آخره : 
أى الطهرة من ذنب بسبب الحد يفيد أنه مقصود أيضا من شرعينها لكنه ليس مقصود | أصليا بل هو تبع لما هو 
الأصل من الانرجار وهو خلاف المذهب » فإن المذهب أن الحد لابعمل فى سقوط إثم قبل سببه أصلا » بل لم 
بشرع إلا لتلك الحكة » وأما ذاك )١(‏ فقول طائفة كثيرة من أهل العلم واستدلوا عليه بقوله صل الله عليه وسلم 
فيا فى البخارى وغيره ف إن من أصاب من هذه المعاصى شيئا فعوقب به فى الدنيا فهو كفارة له > وم نأصاب مها 
شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه » واستدل الأصماب بقوله تعالى فى قطاع الطريق- ذاثك- 
أى التقتيل والصاب والنى بأن هم خزى فى الدنيا وم فى الآخرة عذاب عظم . إلا الدين تابوا ‏ فأخبر أن جزاء 
فعلهم عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية » إلا من تاب فإنها حينئذ تسقط عنه العقوبة الأخروية . وبالإجماع للإجماع 
على أن التوبة لاتسقط الحد فى الدنيا » . وجب أن حمل الحديث على ما إذا تاب فى العقوبة لأنه هو الظاهر ١‏ لن 
الظاهر أن ضر به أو رحه يكون معه توبة منه لوقه مسبب فعله فيقيد به جمعا بين الأدلة وتقييد الظلى عند معارضة 
القطعى له متعين ‏ بمخلاف العكس ٠‏ وإنما أراد المصنف أنه ل يشرع للطهرة فأداه بعبارة غير جيدة » ولذا استدل 
عليه بشرعينه فى حق الكافر ١‏ ولا طهرة ىحقه من الذنب بالحد : يعنى أن عقوبة الذنب لم ترتفع بمجرد الح بل 
بالتوبة معه إن وجد . ولم تتحفق فى حقه 'لأن التوبة عبادة وهو ليس من أهلها . وأما من يقول إن الحد عجرده 
.يسقط إثم ذا السبب الحاص الذى حد به ١‏ فإن قال إن الحد لايسقط عن الكافر محناج إلى دليل سمعى فى ذلاك 
إذ السمع إنما يوجب لزوم عقوبة الكفر فى حقه لابتضاعف عذاب الكفر عليه » فإذا فرض أن الله سبحانه جعل 
الحد مسقطا لعقوبة معصية صار الفاعل لها إذا حد بمنزلة ما إذا لم يفعلها فلا يضم إلى عذاب الكفر عذاب تلك 


من شرعه وهو الحكر فقد ذكره فى الكتاب . 


(1) ( قول الكال وأما ذلك ) أى كون الطهرة مقصودة من الد قصدا تبعيا الزجر كذا بهامش آهب * 


ت 

قال : اليد لغة : هو المنع » ومنه الحداد للبواب . وى الشريعة : هو العقوبة المقسرة حقا لله تعالى حى 

لايسمى القصاص حدا لأنه حق العبد ولا التعزير لعدم التقدير ا ل من غ ا جنار غا ر 
به العباد » والطهارة ليست أصلية فيه بدليل شرع فى حق الكافر . 


المعصية إذا حد بها الكافر إلا أن يدل دليل سمعى على ذاث » وأما الاستدلال على عدم كون الحد مسقطا بأنه يقام 
عليه وهو كاره له فلیس بشىء الحواز التكفير عا يصيب الإنسان من المكاره والته أعلم 
ثم تحقيق العبارة ماقال بعض الشاب إنها مؤانع قبل الفعل زواجر بعده : أى العم بشرعينا جنع الإقدام على 
الفعل وإيقاعها بعده يمنع من العود إليه( قوله الحد لغة المنع ) وعليه قول نابغة ذبيان : 
إلا سلبان إذ قال الإله له تم فى البرية فاحددها عن الفند 
وهو الخ فى القول والفعل وغير ذاك مما بلام صاحبه عليه » كذا ذكره الأعلم فشرح دبوانه » وکل مانع ثىء 
فهو حاد" له » وحداد إذا:صيغ للمبالغة . ومنه قيل للبواب لمنعه من الدخدول وااسجان حداد لماه من الحروج بلا 
شاث وإن كان البيت الذى استشهد به لايفيد”. وهو قوله : 
بقرل لى الحداد وهو يقودنى إلى السجن لانجزع فا باك من باس 
فإنه لايلزم کون القائل الذى كان يقوده هو السجان حوا زأن يكون غيره من و صله إليه فإنه حداد له إذ يمنعه من 
انذهاب إلى حال سبيله . وللخمار حداد انعه الحمر ىقول الأعشى : 
فقما وما يصح ديكنا إلى جونة عند حدادها 

وسعى أهل الاصطلاح المعرف للماهية حدا لمنعه من الدخول ' واللحر وج وحدو د الدارنهاياتها لمنعها عن دخول ملك 
الغيزفيها وحروج بغضما إليه . وى الشرع قالالمصنف : هوالعقوبة المقدرة حقا لله. فلا يسمى التقصاص حدا لأنه 
حت العبد ولا التعزير لعدم التقدير على ماعليه عامة المشايخ . وهذا لأن المقدر نوع منه وهو التعزير بالضرب لكنه 
لاینحصر ف الضرب بل يكون بغيره من حبس وعرك أذن وغيره على ما سيأنى إن شاء الله تعالى » و هذا الاصطلاح 
هو المشہور. وىاصطلاح آخر لايوئخذ القيد الأخير فيسمى القصاض حدا . فالحد هو العقوبة المقدرة شرعاء 
غير أن الحد على هذا قسمان : مايصح فيه العفو . وما لايقبلة . وعلى الأول الحد مطلا لابقبل الإسقاط بعد ثبوت 
سببه عند الحاكم » وعليه ابتتى عدم جواز الشفاعة فيه فإنها طاب ترك الواجب» ولذا أنكر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على أسامة بن زيد حين شفع ف الخزومية الى سرقت فقال « أتشفع فى حد” من حدود الله » وأما قبل 
الوصول إلى الإمام والثبوتعنده جوز الشفاعة عند الرافع له إلى الخاكم ليطلقه > وممن قال به الزبير بن العوام 
وقال : إذا بلغ إلى الإمام فلا عفا الله عنه إن عفا . وهذا لأنوجوب الحد قبل ذلاك لم يثبت . فالوجوب لايثبت 
وقوله ( الانزجار عا يتضرربه العباد) يريد به إفساد الفرش وإضاعة الأنساب وإتلاف الأعراض والأموال » 
وكلامه يشير إلى أن الحدود تشتمل على مقصد أصلى يتحقق بالنسبة إلى الناس كافة وهو الائرجارعما يتضرر به 
العباد . و غير أصلى وهو الطهارة عن الذنوب وذلاث يتحقّق بالنسبةإلى من يجوز زوال الذنوب عنه لابالنسبة إلى الناس 
كافة » وهذا شرع فى حى الكافر الذى ولا يطهر عن ذنبه بإجراء الحد عليه . 
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قال ( الزنا يثبت بالبيئة والإقرار) والراد ثبوته عند الإمام لآن البينة دليل ظاهر . وكذا الإقرار لأن الصدق فيه 
مرجح لاسا فيا يتعلق بثبوته مضرة ومعرة . والوصول إلى العلم القطعى متعذر . فيكتى بالظاهر . 

بممجرد الفعل بل على الإمام عند الثبوت عنده ( قوله الزنا يثبت بالبيئة والإقرار ) ابتدأ بحد الز نا لكثرة وقوع سبيه 
مع قطعيته عن كتاب الله تعالى . بحلاف السرقة فإنها لاتكثر كرته ٠‏ و الشرب وإن كر فليس حده بتلاك القطعية . 
والزنا مقصور ف اللغة الفصحى لغة أهل الحجاز الى جاء بها القرآن » قال الله تعالى ‏ ولا تق ربوا الزنا - وتمد” 
فى لغة جد » وعليما قال الفرزدق : 

أبا طاهسر من يزن يعرف زناه ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرا 

بفتح الكاف وتشديدها من التسكيز . والخرطوم من أسماء الحمر ٠‏ قال : والمراد ثبوته عند الحكام ٠‏ أمأ ثبوثه فى 
نفسه فبإيجاد الإنسان لافعل ٠‏ لأنه فعل حسى . وسيذ كر المصنف تعريض الزنا فى باب الوط ء الذى يوجب الحد 
وهناك نتكلم عليه 5 وخص بالبينة والإقرار لنى ثبوته بعلم الإمام ٠.‏ وعليه جماهير العاماء » وكذا سائر الحدود . 
وقال أبو ثور ونقل قولا عن الشافعى أنه يثبت به و هو القياس » لان الحاصل بالبينة والإقرار دون الحاصل بمشاهدة 
الإمام . قانا : نعم . ٠‏ لكن الشرع أهدر اعتباره بقوله تعالى - فإذ لم يأتوا بالشبداء فأولئك عند الله هم الكاذبون - 
ونقل فيه إجماع الصحابة » وقول المصنف لأنها دليل ظاهر تعليل للواقع من النصوص الدالة على ثبوته بالبينة 
والإقرار فإنها يثبت بها غير مفتقر إلى هذا المعنى . وحاصله لما تعذر القطم اكتى بالظاهر . وهو ف البينة وف 
الإقرار أظهر لأن الإقرار بسبب الحد يستلحق مضرة فى البدن ومعرة فى العرض توجب نكاية فى القلب فلم يكن 


قال ( الزنا يثبت بالبينة والإقرار ) الزنا بمد ويقصر فالقصر لغة أهل الحجاز. والمد لأهل نجد . قال الفرز دق : 
أبا حاضر من يزن يعرف زنائه 2 ومن يشرب الحخرطوم يصبح مسكدرا 
يخاطب رجلا يكنى أبا حاضر . واللدرطوم اللحمر . والمسكر بفتح الكاف الخمور . وتفسيره فى الشرع قضاء 
المكاف شبوته قبل امرأة خالية عن الملكين وشببتهما لاشيبة الاشتباه وتمكين ا رأة من ذلاث. واختير لفظ ااقضاء 
إشارة إلى أن عرد الإيلاج زنا . ودا بثبت به الغسل. والمكلف لبخرج الصبى والجنون ٠‏ والمراد بالملكين ملك 
النكاح وملاك المين و بشببة ملك النكاح ما إذا وطئ امرأة تزوّجها بغير شود أو بغير إذن مولاها وما أشبهه : 
و بشبهةملاث الهين »ما إذا وط جارية ابنه أو مكاتبه أوعبده المأذون المديون . وبثبهة الاشتباه ما إذا وطئ الابن 
جارية أبيه على ظن أنها حل له . والزنا بثبت بالبينة والإقرار . قال المصنف ( والمراد ثبونه عند الإمام ) وإتما قال 
كداك لآن الرنا على التفسير ال م كور يثبت بفعلهما ويتحقق فى الحارج وإن لم يكن هناك لابينة ولا إقرار » وإنما 
انحصر فى ذلك لأنه لايظهر ثبوته بعلم القاضى لأنه ليس بحجة.ى هذا الباب وكذاك فى سائر الحدود الخالصة 
لقوله تعالى ‏ فإذ لم يأتوا بالشجداء فأولثاك عند الله هم الكاذبون - وقوله ( معرة ومضرة ) المضرّة ضرر ظاهر على 


( قوله وتفسيره فى الشرع الخ ) أقول :تفسير الزنا العام لما يوجب الحد وما لايوجبه ( قوله وشيّهما الخ ) أقول ليم الزن ل وجب 
المد ( قوله ومین المرأة الخ ) أفول : تعريف لزنا المرأة ( قوله إشارة ) أقول : وجه الإشارة منتور . 


4 
قال ( فالبينة أن تشهد أر بعة من الشهود على رجل أو امرأة بالز نا ) لقوله تعالى - فاستشمدوا عليين أربعة منكم ‏ 
وقال الله تعالى ‏ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ‏ وقالعليه الصلاة والسلام لاذى قذف امرأته و انت بأربعة يشهدون على 
صدق مقالتك » ولأن ف اشتراط الأربعة بتحقق معنى السئر وهو مندوب إليه والإشاعة ضده 


الإقدام عليه إلا مع الصدق دفعا لضرر الآخرة على القول بسقوطه بالحد إنلم يتب وقصدا إلى حقيق النكاية لنفسه 
إذ ورطته فى أسباب خط الله تعالى لينال درجة أهل العزم ( قوله فالبينة أن تشهد أربعة من الشهود ) ليس فييم 
امرأة ( على رجل أوامرأة بالزنا) و يجوز كون الزوج منهم عندناء خلافا لاشافعى »هو يقول هو منهم ونحن نقول 
النهمة ماتوجب جر نفع . والزوج مدخل بمذه الشهادة على نفسه لحوق العار وخلو الفراش » -خصوصا إذا كان 
له ٠نها‏ أولاد صغار ٠‏ وإنما كانت الشبود أربعا لقوله تعالى ‏ فاستشمدوا عليبن أربعة منكم - وقال تعالى - ثم لم 
يأنوا بأربعة شبداء ‏ وأما الحديث الذى ذكره المصنف وهو قوله صلى الله عليه وسلم للذى قلف امرأته بالزنا : 
يعنى هلال بن أمية ‏ ائت بأربعة يشهدون على صدق مقالتاث وإلا فحد فى ظهرك » فلم يحفظ على ماذكر . 
وااذى ف البخارى أنه عليه الصلاة والسلام قال « البينة وإلا فحد فى ظهرك » نم أخرج أبو يعلى فى مسنده : 
حدثنا مسلم بن أبى مسلم الحربى . حدثنا خا بن الحسين عن هشام عن ابن سير ين عن أنس بن مالاك قال : 0 أول 
لعان كان ف الإسلام أن شرياث بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته » فرفعته إلى رسول الله صلى الله عايه وسلم 
فقال صلى الله عليه وسلم : أربعة شهود وإلا فحد فى ظهرك » والمسثلة وهى اشتراط الأربعة قطعية مجمع عايها . 
ثم ذكر أن حكة اشتراط الأربعة تحقيق معنى السئّر المندوب إليه » واقتصر عليه لنى قول من قال إن حككته أن 
شبادة الزنا تتضمن الشبادة على اثنين وفعل كل واحد يحتاج إلى اثنين فلزمت الأربعة » أما أن فيه تحقيق معنى 
الستر فلأن الشىء كلما كثرت شروطه قل وجوده » فإن وجوده إذا توقف على أربعة ليس كوجوده إذا توقف 
على اثنين منها فيتحقق بذلا الاندراء . وأما أنه مندوب إلبه فلما أخدرج البخارى عن أنى هر يرة عنه صلى الله عايه 
وسلم ١٠ن‏ نفس عن مسلم كربة من .كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة » ومن سار مسلما سره 
الله فى الدنيا والآخرة › والله فى عون العبد مادام العبد فى عون أخيه » وأخرج أبوداود والنسای عن عقبة بن عامر 
عنه صلى الله عليه وس أنه قال « من رأى عورة فسنرها كان كن أحيا موعودة » وإذا كان الستر ٠ندوبا‏ إليه ينبغى 
أن تكون الشهادة به حلاف الأولى الى مرجعها إلى كراهة التنزيه لأنها فى رتبة الندب فجانب الفعل وكراهة التئزيه 
فى جانب الترك » وهذا يحب أن يكون بالنسبة إلى من لم يعتد الزنا ولم يتهتلك به » أما إذا وصل الال إلى إشاعته 


البدن » والمعرّة ضرر يتصل ببدنه ويسرى إلى باطنه من حوق العار بانتسابه إلى الزنا . وقوله ( فالبينة أن تشبد 
أربعة من الشبود ) ظاهر . وقوله ( ولأن فى اشتراط الأربعة تحقيق معنى السثر ) احتراز عن قول من يقول إنما 
اشترط الأربع لن الزنا لايتم إلا باثنين » وفعل كل واحد لايثبت إلا بشهادة شاهدين فإنه ضعيف» لأن فعل 
الواحد كا يثبت بشبادة شاهدين كذاك يثبت با فعل الاثنين » وإنما الصواب أن الله تعالى أحب الست ر على عباده 
وشرط زيادة العدد نحقيقاالمعنى السر . وقوله ( وهو ) أى الستر ( مندوب إلبه ) قال صلى الله عليه وسلم « من 
أصاب متكي من هذه القاذور ات شيشا فليستثر بسثر الله» وقال « من ستر على مسلم سره الله فى الدنيا والآخرة » 
( والإشاعة ضده ) أى إظهار الزنا ضد ستر الزنا » فكان وصف الإشاعة على ضد وصف السار لاحالة . ثم لما 


0 
(وإذا شلوا سام الإمام عن الزنا ماهو وکیف هو وأين زی ومّى زنی ومن زنی ؟) لأن النى عليه الصلاة 
السلام استفسر ماعزا عن الكيفية وعن الز نية » ۰ 


والجتاك به بل بعضهم ربا افتخر به فيجب كون الشهادة به أولى من تركها لأن مطلوب الشارع إخلاء الأرض 
من المعاصى والفواحش بالحطابات المفيدة لذلاث ٠‏ وذلاكيتحقق بالتوبة من الفاعلين والزجر لم › فإذا ظهر حال 
الشره ف الز نا مثلا والشرب وعدم المالاة به وإشاعته فإخلاء الأرض المطلوب حيئل بالتوبة احمال يقابله ظهور 
عدمها من اتصف بذاك فيجب تحقيق السبب الآخر للإخلاء وهو الحدود » بخلاف من زنى مرة أومرارا متسترا 
متخوفا متندما عليه فإنه محل استحباب سر الشاهد . وقوله عليه الصلاة والسلام مزال فى ماعز « لو كنت سر ته 
يثوباك » الحديث » وسيأق كان فى مثل من ذكرنا ٠‏ والله سبحانه أعلم . وعلى هذا ذكره فى غير مجلس القاضى 
وأداء الشبادة يكون باز لة الغيبة فيه يحرممنه مايحرم منها ويحل منه ماحل منها . وأما أن الختار فى الحكمة ماذكره 
المصنف فلأن شبادة الاثنين كا تكون على فعل واحد تكون معتبرة على أفعال كثيرة . هما لو شهدوا أن هذلاء 
الجماعة قتلوا فلانا ونحوه › فالمعوّل عليه ماذكره المصنف ( قوله وإذا شبدوا بالزنا سألم الحاكم ) عن خمسة أشياء 
( عن الزنا ماهو وكيف هووأين زنی ومی زنی وبمن زفى ) ثم استدل المصيف على وجوب هله الأشياء بأنه 
صلى الله عليه وسلم استفسرماعزا عن الكيفية وعن الزنية » ولأن الاحتياط المطلوب شرعا فى ذلاث فهذا الوجه 
يعم الحمسة والسمعى مقتصر على اثنين منها . فحاصله استدلاله على اثنين منها بدليلين وعلى الثلاثة الباقية بدليل 
واحد . فإن قيل : الكلام فى استفسار الشبود فكيف يستدل عليه باستفسار المقر وهو ماعز ؟ فابحواب أن علة 
استفساره بعينهما ثابتة ف الشبود كا ستسمع فوجب استفسارهم. أما أنه استفسره عن الكيفية ففها حرج أبو داود 
والنساق وعبد الرزاق فى مصنفه عن أنى هريرة رضى الله عنه قال « جاء الأسلمى نى الله صلى الله عليه وسلم فشهد 
على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات » كل ذلك يعرض عنه » فأقبل فى الحامسة فقال : أنكما ؟ قال نعم ٠‏ 
قال : حى غاب ذلك منلك ف ذلك منها » قال نم ؟ قال : "كنا يغيب المرود فى المكحلة وكا يغيب الرشاء فى البثر ؟ 
قال نعم ٠‏ قال : فهل تدرى ما الزنا ؟ قال 1 نعم أتيت مہا حراما مثل ما بأنى الرجل من امرأنه حلالا » قال : 
فا تريد ببذا القول ؟ قال : أريد أن تطهرنى » فأمر به فرجم » فسمع النى صلى الله عليه وسلم رجلين من أصصابه 
يقول أحدهما لصاحبه انظر إلى هذا الدى سر الله عليه فلم تدعه نفسه حى رجم رجم الكلب » فسكت عنهماء 
ثم سار ساعة حى مر بجيفة حار شائل برجله فقال : أين فلان وفلان» فقالا: نحن ذاك يارسول الله فقال : 
انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار . فقالا : ومن يأكل من هذا يارسول الله ؟ قال : فا نلا من عرض أنتعيكما 
آ نفا أشد من الأكل منه » والذى نفسى بيده إنه الآن لى أنبار ابلحنة ينغمس فبا 6 وأما استفساره عن المزنية قفا 
أخرجه أبو داود عن يزيد بن نعم بن هزالعن أبيه قال : « کان ماعز بن مالك فى حجر أنى فأصاب نجارية من : 
كان السبر أمرا منددوبا إليه كانت الإشاعة أمرا مذموما ( وإذا شبدوا سألم الإمام عن الزنا ماهو )احئرازا عن الغلط 
فى الماهية ( وكيف هو ) احترازا عن الغلط ف الكيفية ( وأين زنى ) احترازا عنه فى المكان ومتى زى احثرازا 
عنه فى الزمان ( وعن المزئية ) احتراز! عنه فى المفعول به » ويدل على وجوب السوال عن هذه الأشياء التقل والعقل 
أما الأول فا روى وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ماعزا إلى أن ذكرالكاف والنون» : يعنى كلمة نكت 


( قوله وإذا قهدوا سام الإمام م الزئا ) أقول : أنت خبير بأن سال الإمام ليس للاستراز عن القلط فيما ذكره بل الغلط مطلوب لدرء 
الحد » وإله'لامثى الغلط فى المكان والزمان هنا فتأمل ( قوله إلى أن ذ كر الكاف والنون ) أفول : يمى إلى أن. ذكر لمامز الكاف والئون 
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ولان الاحتياط فق ذلك واجب لأنه عساه غير الفعل فى الفرج عئاه. أو زف ف دار الورب أو ف المتقادم: من 
الزمان أو كانت له شببة لايعرفها هو ولا الشوود 


الحى » فقال له آي : انت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعاه يستغفر لاك . قال : فأتاه فقال : 
يارسول اللهإنى زنيت فاق على" كتاب الله . فأعرض عنه فعاد حى قالها أربع مرات » فقال عليه الصلاة والسلام : 
إناث قد قلنها أربع مرات . فبمن ؟ قال بفلانة . قال : هل ضاجعما ؛ قال نع ٠‏ قال : هل باشرما ؟ قال : نعم . 
قال : هل جامعتہا ؟ قال : نعم » فأمر به أن يرجم > فأخرج إلى الحرة . فاما وجد مس" الحجارة خرج يشتد 
فلقيه عبد الله بن أئيس وقد عجز أصحابه فتزع بوظف بعبر فرماه به فقتأه ١‏ م أنى النبى صلى الله عليه وسلم فذ کر 
له ذاك فقال : هلا تركتموه لعاه أن يتوب فيتوب الله عليه » ورواه عبد الرزاق فی مصنفه فقال فيه « فأمر به أن 
يرجم فرجم » فلم يقتل حى رماه عمر بن الحطاب بلحى بعيره فأصاب رأسه فقتاه » وأما أن قالاستفسار عن 
الأمور الحمسة الاحتياط فا قال لأنه عساه غير الفعل فن الفرج عناه بأن ظن هماسة الفر جين حراما زنا ‏ أو كان 
يظن أن كل وطء محرم زنا يوجب الحد فيشهد بالز نا . فلهذا الاحمال سأله عن الز نا ما هو » و لأنه يحتمل كو نه كان 
مكرها زیری أن الإكراه على الزنا لايتحقق فيكون مختارا فيه ٠‏ كما روى عن أنىحنيفة فيشهد به فلهذا سأله عن 
كيفيته . وف التحقيق هو حالة تتعلق بالزالى افسه > ثم يحتمل کون المشهود عليه زنى فى دار الحرب وليس فيه 
تحل” عندنا فلهذا سأهم أبن زنی 5 ويحتمل كونه فى زمان متقادم ولا حد فيه إذا ثبت بالبينة أو ىزمن صباه 
فلهذا سام می زنى »و حد التقادم سيأق ١‏ ثم يحتمل کون المزنى بها ممن لايحدبز ناها وهم لايعلمون كجارية آابنه 
أو كانت جاريته أو زوجته ولا بعامها الشہود كنا قال المغيرة حين شبد عليه كيف حل لمؤلاء أن ينظروا ف بببى 
وكانت فى بيت أحده, كوة يبدو منها لاناظر ما فى بيت المغيرة ٠‏ فاجتمعوا عنده فشسبدوا.. وقال المغيرة : والله 
ما أتيت إلا امرأتى ٠‏ ثم إن الله تعالى درأه عنه بعدم قول زياد وهو الرابع رأبته كالميل فى المكخلة فخد عر رضى 
الله عنه الثلاثة ولم حده لأنه مانسب إليه الزنا » بل قال ر أيت قدمين مخضوبتين وأنفاسا عالية ولحافا يزتفع و ينخفض 
وهو لايوجب الحدٍ . وأخرج عبد الرزاق فى تفسيره بسنده عن عمر رضى الله عله ثم سالم أن يتوبوا فتاب الان 
فقبلت شهادمما وای أبو بكرة أن يتوب فكانت شہادته لاتقبل حى مات وغاد مثل العضو من العبادة أه, 
فلهذا يسأهم عن المرنى بها من هى » وقياسه فى الثمبادة على زنا امرأة آنيساهم عن الزانى بها من هو » فإن فيه أيضا 
قول ألى حنبفة » ولو سألم فلم يزيدوا على قولم نما زنيالم يحد المشهود عابه ولا الشهود لأنيم شهدوا بالزنا وم 
ولم ينبت قذفهم لانم لم بذ كروا ماينى کون ماذكروه زنا ليظهر قذفهم لغير الزانى بالزنا . بخلاف مالو وصفوه 


لكونه صرعا فى الباب والباق كناية ٠‏ وأما العقل فلأن الاحتياط فى ذلاك واجب لأنه قد كان الفعل فى غير الفرج 
عناه فلا يكون ماهية الزنا ولا كيفيته موجودة » أو زنى فى دار الحرب وهو لايوجب الحد > أو ف المتقادم من 
ازمان وذاث يسقط الجد » أو كان له فالمزنية شببة لم يطلع عليها الشبود كوطء جارية الابن فيستقصى فى ذا 
احتيالا لادرء » فإذا بينوا ذاث وقالوا رأيناه وطنها فى فرجها بيانا لمماهيته والمزنى بها كالميل فى المكحلة بيان كيفيته 
وسأل القاضى عنهم فعداوا فى السر والعلانية حكم بشبادهم ولم يكتف بظاهر العدالة احتيالا للدرء » لأن انى 


۷ سي 

كوطاء جارية الابن فيستقصى فى ذلك احتياطا للدرء (فإذا بينوا ذاك وقالوا رأبناه وطها فى فرجها كالميل 
فى المكحلة وسأل القاضى عنهم فعد لوا فى الس والعلانية حكم بشهادمم ) ولم يكتف بظاهر العدالة ئى الحدود 
احتيالا لادشرء؛ قال عليه الصلاة والسلاموادرعوا الحدود ما استطءم؛ يلاف سائر الحقوق عند ألى حنيفة. وتعديل 
السر والعلانية نبينه فى الشبادات إن شاء الله تعالى . قال فى الأصل : يحبسه حى يسأل عن الشبود للانهام بالحناية 
بغير صفته فإنهم يحدون . وصار کا لو شد أربعة فساق بالزئا لابقضى بشهاد”هم ولا يحدون لأنهم باقون على 
شهادتهم غير أنهم لايقبلون . وعلى هذا لو أقام القاذف أربعة من الفساق على صدق مقالته يسقط به الحد عندنا . 
بخلاف مالو شېد ثلاثة وأ الرابع فإن الشهادة على الز نا قذف . لكن عند نمام الحجة يخرج عن أن يكون قذفا. 
فلما لم يم بامتناعه بى كلام الثلاثة قذفا فيحدون ٠‏ ولو شهدوا فسألم فبينثلاثة ولم يزد واحد.على الزنا لابحد » 
وماوقع فى أصل المبسوط من أن الرابع لو قال إنه زان فسثل عن صفته فلم بصفه أنه يحد حمل على أنه قاله للقاضى 
فى مجلس غير المجلس الذى شبد فيه الثلاثة ( قوله وإذا بينوا ذلاك وقالوا رأيناه وطها فى فرجها كالميل ف المكحلة ) 
وهى بضم المم والحاء . وهو حاصل جواب السؤال غن كيفية الزنا فى الحقيقة . وسأل القاضى عنهم فعدلوا 
ف السر » بأن يبعث ورقة فيها سماو وأسماء محلتهم على وجه يتميز كل منهم لمن يعرفه فيكتب نح تاسمه هو عدل 
مقبول الشبادة » والعلانية بأن يجمع بين المعدل والشاهد فيقول هذا هو اللى عدلته حكم بشهادتهم وهو الحكم 
بوجوب حده » وهذا ما وعد المصئف بيانه ف الشهادات ١‏ وبى شرط آخخر وهو أن بعلم أن الزنا حرام مع ذا 
كله ؛ ونقل فى اشتراط العلم بحرمة الرنا إجماع الفقهاء ولم.يكتف بظاهر العدالة وهو كونه مسلمالم يظهر عليه فسق 
كنا اكتى بها أو حنيفة فى الأموال احتيالا الدرء . ولما كان لزوم هذا على الحاكم موقوفا على ثبوت إيجاب 
الدرء ما أمكن استدل عليه بما رواه أبو يعلى ىمسنده من حديث أىهريرة عنه صلى الله عليه وسلم «ادرعوا 
الحود ما استطعم » ورواه الرمذى من حديث عائشة رضى الله عنها عنه عليه الصلاة والسلام قال ٠‏ ادرءوا 
الجدود عن المسلمين ما استطعم » فإن كان لها مخرج فخلوا سبيله » فإن الإمام إن يخطى* فى العفوخير أن يخطى * 
فى العقوبة » قإل الترمذى : لانعرفه مرفوعا إلا منحديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد ويزيد ضعيف . وأتند 
فی علله عن البخارى بزيد منكر الحديث ذاهب » و حه اناكم وتعقبه الذهى به . قال الب : والموقوف 
أقرب إلى الصواب ؛ ولاشك أن هذا الحكم وهو درء الحد مجمع عليه وهو أقوى » وكأن ذكر هذه ذكرا لستند 
الإحاع . واعلم أن الةاضى لو كان يعلم عدالة الشبود لايجب عليه السوال عن غدالّهم لأن علمه يغنيه عن ذاك وهو 
أقوى من الحاصل له من تعديل المزكى » ولولا مائبت من إهدار الشرع علمه بالزنا فى إقامة الخد بالسمع الذى 
ذكرناه لكان يحداه بعلمه » لکن ثبت ذلك هناك ولم يثبت فى تعديل الشبود إهدار علمه بعدالم فوجب 
اعتباره ( قوله قال فى الأصل ) أى قال إذا وصف الشبود الأشياء المذكورة حبس القاضى المشبود عليه بالزنا 
فيه بظاه رالعدالة وهو الإسلام » وتعديل السر والعلانية أنى فى الشهادات إن شاء الله تعالي . قل فى الأصل ( يحبسه 
حى يسأل عن الشهود ) لأنه لو لى سبيله هرب فلا .يظفر به بعد ذاث » ولا وجه لأخذ الكفيل منه لأن أحذ 
الكفيل نوع احتياط فلا يكون مشروعا فيا بى على الذرء . فإن قيل : الاحتياط ف الحبس أظهر . أجيب بأن خبسه 
ليس بطري الاحتياط بل .بطريق التعزيرللاتهام بالحنايةوقد صخأنرسول:الله صلى الله عليه وسل حبس رجلا بالتهمة 
(قوله أجيب بأن حبمه ليس بطريق الاستياط بل بطريق التعزير ) أقول : ولا يخ عليك.أن المستفاد من تبليل اليس بقوله لأنه لو عل 
سبيله هرب هو أن يكون المېس احتیاطا لا تعزيرا فليتأمل . i‏ 
( ۲۸ نع التتيرحس )٠-‏ 
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وقد حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بالهمة ٠‏ بحلاف الديون حيث لامميس فيا قبل ظهور 
العدالة ٠‏ وسبأتيلك الفرق إن شاء الله تعالى . قال( والإقرار أن يقر البالغ العاقل على نفسه بالز نا أربع مرات فى أر بعة 
مجالس من مجالس المقر ء كلما أقر رده القاضى ) فاشتراط البلوغ والعقل لأن قول الصبى وانجذون غير معتبر أو 
غير موجب الحد . واشتراط الأربع مذهينا هبنا ‏ وعند الشافعى يكتبى بالإقرار مرة واحدة اعتبارا بسائر الحقوق . 
وهذا لأنه مظهر . وتكرار الإقرار لايفيد زيادة الظهور مخلاف زيادة العدد ف الشهادة . ولنا حديث ماعزه فإنه 
عليه الصلاة والسلام أخر الإقامة إلى أن تم الإقرار منه أربع مرات فى أربعة مجالس » فلوظهر با دو نما لما أخرها 


إلى أن يسأل عن عدالة الشهود لأنه »نهم وقد يبرب » ولا وجه لأخذ الكفيل هنه لأن أخذ الكفيل نوع احتياط 
وليس بمشروع فما يندرئ بالشبهات . فإن قيل : الاحتياط فى الحبس أظهر منه فى أخذ الكفيل . أجاب بأن 
حبسه ليس للاحتياط بلهو تعزير له لأنه صارءبهما بالفواحش بشهادة هؤلاء و إن لم يقبت الزنا الموجب الحدبهد. 
وحبس المهمين تعزيرا لم جائزء بخلاف ما إذا شبدوا بالدين لايحيس المشهود عليه به قبل ظهورعدالةثالشهود 
لأن أقصى العقوبات بعد ثبوت العدالة و القضاء بموجب الشبادة الحبسآفلا يجوز أن يفعله قبل ثبوت احق . 
عزلاف ماهنا فإن بعد الثبوت عقوبته أغلظ . وهذا هو الفرق الذى وعده المصدف بقوله وسيأتياك الفرق . وأما 
قوله حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بالّهمة » فأخرج أبو داود والرمذى والنسای عن ببز بن حکم 
عن أببه عن جد ه معاوية بنحيلدة « آن رسول الله صلى الله عليه وسلم حب سرجلا فى بمة » زاد الترمذى والنسا 

وثم خلى عنه » حسنه الترمذى وصصحه الحاكم » وروی عبد الرزاق فى مصنفه عنعرا عراك بنماللك قال ٠:‏ أقبل رجلان 
من بی غفار حى نزلا يضجنان من مياه المدينة وعندهما ناس من غطفان معهم ظهر لهم » » فأصبحالغطفانيون وقد 
فقدوا بعير ين من إبلهم وا موا الغفاريين» فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبس أحد الغفاريين وقال 
الآحر : اذهب فالفس فلم يا إلا يسيرا حى جاء برماء فقالالنى صلى الله عليه وسلم ا : استغفر لى » 
فقال : غفر الله لاك يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام : ولاك وقتلك فى سبيله » قال : فقتل يومالهامة » 
( قوله والإقوارأن يقر العاقل البالغ على نفسه بالزنا أربع مرات ) قدم الثبوت بالبينة لأنه المد كور ف القرآن» ولأن 
الثابت بها أقوى حى لايندفع الحد بالفرار ولا بالتقادم » ولآنها حجة متعدية والإقرار قاصر» ولابد من كونه 
صريحا ولا يظهر كذبه › ولذا قلنا لو أقر الأحرس بالزنا بكتابة أو إشارة لاجد للشبية بعدم الصراحة : وكذا 
الذمبادة عايه لاتقبل لاحمال أن يدعى شببة کا لو شبدوا على عبنون أنه زنى فى حال إفاقته . بحلاف الأعمى صح 
إقراره والشبادة عليه . وكذا الحصى والعنين . وكذا لو أقر فظهر تجبوبا أو أقرّ ت فظهرت رتقاء . وذاك بأن 
تخبر النساء بأمها رتقاء قبل الحد . وذلك لأن إخبار هن بالرتق يوجبشببة فىشهادة الشهود وبالشبهة ينشرئ الحد . 
ولو أقر أنه زنی مخرساء أو أقرت أنها زنت بأخدرس لاحد على واحد منهما . واختلف فى اشتراط تعدد الإقرار 
فنقاه الحسن وحماد بن أنى سلهان ومالاث والشافعى وأبو ثور . واستدلوا يحديث العسيف حيث قال فيه « واغد 


والفرق ببنه وبين المديون سيأتى إن شاء الله تعالى . قال ( والإقرار أن يقر العاقل البالغ ) صورة المسثلة ظاهرة 
على ما ذ كره ( قوله اعتبارا بسائر الحقوق) يعنى فى سائر الحقوق العدد معتبر فى الشبادة دون الإقرار فكذلك 
ههنا . وقوله ( بخلاف زيادة العدد فى الشبادة ) بعنى ألا تفيد زيادة فىطمأنينة القلب » وتكرار الكلام ليس كذلك : 
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يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارحمها » ولم يقل أربع مرات : ولآن الغامدية لم تقر أربعا وإنما رد ماعزا لأنه 
شاك فى أمره فقال له أباك جنون . وذهب كثير من العلماء إلى اشتراط الأربع . واختافوا ف اشتراط كونها 
فى أربعة مجالس من مالس المقر ٠‏ فقال به عاماؤنا وثفاه ابن ألى ليلى وأحمد فيا ذكر عنه » واكتفوا بالأريع 
فى مجلس واحد . وما فى الصحيحين ظاهر فيه وهو ماعن ألىهريرة قال : « أتىرجل مزالمسامين رسول الله صلى 
لله عليه وسلم وهو فى المسجد فقال : بارسول الله إفى زنيت » فأعرض عنه ٠‏ فتنحى تاقاء وجهه فقال : يارسول 
الله إنى زنيت » فأعرض عنه حی بين ذلاث أريع مرات » فاما شبد على نفسه أربع شهادات دعاه رسول الله صلی 
الله عليه و فقال ؛ أباك جنون ؟ قال : لا »قال : هل أخصنت ؟ قال : نعم » فقال صلى الله عليهوسام : اذهروا به 
فارحوه » فرجمناه بالمصى , فلما أذلقته الحجارة هرب » فأدركناه بالحرة فرجمناه» فهذا ظاهر فى أنه كان 
ف مجلس واحد . قانا : نعم هو ظاهر فيه لکن أظهرمنه فىإفادة أنها فى عجالس ما فى صمح مسلم عن أى بريدة « أن 
ماعزا أتى النبى صلى الله عليه وسلم فرده ثم أتاه الثانية من الغد فرده ثم أرسل إلى قوه» فألم هل تعامون بعقله بأما ؟ 


ولنا حديث ماعز و فإنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال زنيت فطهرنى » فأعرض عنه فاه إل 
الحانب الآخروقال مثل ذاك فأعرض عنه » فجاء إلى الحانب الثالث وقال مثل ذلاث فأعرض عنه » فجاء إلى 
الحانب الرابع وقال مثل ذلاك . فلما كان فالمرة الرابعة قال البى صلى الله عليه وسلم : الآن أقررت أر بعا فبمن 
زنيت قال بفلانة . قال لعللك قبلتها لعلك باشرتما » فأنى إلا أن يقر بصريح الزنا » فقال باك خبل أباث جنون ) 
وفرواية و بعث إل أهاه فقال هل تنكرون من عقاه شيئا ؟ فقالوا : لا > فسأل عن إحصانه فأخبر أنه حصن › 
فأمر برحمه » وعن أنى بريدة قال : كنا نتحدث فى أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسل أن ماعزا لو قعد 
فى ببته بعد المرة الثالثة ولم يقر لم يرجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فهذا يدل على أن هذا الحكم كان متعارفا 
فيا بينهم . ووجه الاستدلال يحديث ماعزما أشار إليه بقوله فإنه أحر الإقامة . وبيانه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسم أخر إقامة ا لحد إلى أن تم الإقرا رأربع مرات » فلو كان الإقرارمرة واحدةكافيالم يرئخر لآن.إقامة الحد” عند 
ظهوره واجبة . وتأحير الواجبلايظن برسول الله صلى الله عليه وس . فإن قال قائل : إذا لم يثبتالحد بإقراره 
مرة واحدة فقد اعرف بوطء لايوجبالحد فيجب المهر » وإذا وجب المهر لايجب الحد من بعد لأن المهر والحد 
لامجتمعان ىوط ء واحد . أجيب بأن الإقرارأربع مرات لما اعتبر حجة لإثبات الز نا لم يتعلق وجوب المهر بالإقرار 
مرة وأحدة ٠‏ ونما الحكم موقوف . فإن تمت الحجة وجب الحد . وإن لم تم وجب المهر. فإن قيل:1نما أعرض 
البى صلى الله عليه وسلم لأنه استراب فى عقله فقد جاء أشعث أغير متغير الاون إلا أنه لما أص على الإقرار ودام على 
نبج العقلاء قباه بعد ذلاك . ثم أزال الشببة بال وال فقال أباك خبل أباث جنون . أجيب :أما تغير الحال فإنه دليل 
التوبة واللحوف منالله تعالى لادليل ابمنون» وإماقال النى صلى الله عليه وسلم أباك جنون تلقينا لما درأ به اليد 
كنا قال لعلك قبلت وطتتها ليرجع عن الزنا إلىالوطء بشبهة فيسقط الحد عنه » وكا قال لاسارق أسرقت ما إخاله 
مرق » والدليل عليه ما وى أن أبا بكر رضى الله عنه قال لما عز لما أقرٌ ثلاثا إن أقررت الرابعة راف » فثبت 


( قوله « فإن قال قائل إذا لم يعبت المد بإقراره الخ ) أقول : هذه معارضة . 


۰ 


فقالوا مانعلمه إلا وف العقل من صاحينا . فأتاه الثالثة فأر سل لبهم أيضا فسألم فأخبروه أنه لابأس به ولا بعقله » 

فلما كان الرابعة حفر له حفرة فرحمه » وأحرج أحمد طحق بن راهويه فى مسنديبما وابن أىشيبة فى مصنفه قال: 

حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبى بكر رضى الله عنه قال ه أنى ماعز 

ابن مالاك النبى صل الله عليه وس فاعترف وأنا عنده مرة فرده . ثم جاء فاعترف عنده الثانية فرده . ثم جاء فاعترف 
عنده الثالثة فرده . فقلت له : إن اعترفت الرابعة رحماث » قال : فاعتر فالرابعة فحبسه » ثم سأل عنه فقالوا : 

لانعل إلا حيرا . فأمر به فرجم » فصرح بتعداد الجبىء » وهو يستلزم غيبته » ونحن [نما قلنا إنه إذا تغيب ثم عاد 
فهر مجلس آخر . وروی ابن خبان فى صحيحه من حديث أنىهريرة قال « جاء ماعز بن مالاث إلى النى صلى الله 
عليه وسلر فقال :إن الأبعد زنى ٠‏ فقال له : وباك ومايدرياك ما الزنا فأمر به فطرد وأخرج » ثم أتاه الثانية فقال 
مثل ذلك فأمر به فطرد وأحرج » ثم أناه الثالثة فقال مثل ذلاك فأمر به فطرد وأخر ج . ثم أتاه الرابعة فقال مثل ذلاك 
فقال : أدخلت وآخرجت ؟ قال نعم » فأمر به أن يرجم » فهذه وغيرها مما يطول ذكره ظاهر فى تعدد البالس » 

فوجب أن يحمل الحديث الأول عايها وأن قوله فتنحى تلقاء وجهه معدود مع قوله الأول إقرارا واحدا لآنه فى 
مجلس واحد . وقوله حى بين ذلك أربع مرات : أى فى أربعة مجالس فإنه لايا ذاك . وقد دلت الأحاديثعلى 
تعدد امجالس فيحمل عليه . وأما الكلام مع المكتفين بمرة وإحدة ؛ فأما كون الغامديةلم تقر إلا مرة واحدة فمتوع › 

بل أقرت أربعا يدل عليه ما عند أنى داود والنسائى قال : كان أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون 
أن الغامدية وماعز بن مالاث لو رجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما » وإنما رحمهما بعد الرابعة . فهذا نص ف إقرارها 
أربعا » غاية ما فى الباب أنه لم ينقل تفاصيلها » والرواة كثيرا مابحذفون بعض صورة الواقعة . على أنه روى 

البزار ف مسنده عن زكريا بن سلم : حدثنا شيخ من قريش عن عبد الرهن بن ألى بكر عن أبيه فذكره » وفيه 
« أنها أقرت أربع مرات وهو يردها » ثم قال لها : اذه حى تلدى ‏ الحديث غير أن فبه مجه ولانتميز جهالته با 
پشېد له من حديث أنى داود والنسالى 1 وأما كونه رد ماعزا أربع مرات كان لاسترابته فى عقاه › فإن سلم 
لايتوقف ءلم ذاك على الأربع ٠‏ والثلاثة موضوعة فى الشرع لإبلاء الأعذار كخيار الشرط جعل ثلاثا لأن عندها 
لايعذر المغبون» والمرتد يستحب أن يوئخر ثلاثا لبراجع نفسه فى شبهته » فلو لم تكن الأربعة عددا معتبرا فى اعتبار 
إقراره لم يؤخر رجمه بعد الثالثة ۽ وما يدل على ذلك ترتيبه صلى الله عليه وسلم الحكم عليها وهو مشعر بعليها ) 

وكذا الصحابة » فن ذاك قوله عليه الصلاة والسلام فى حديث هزال ١‏ إناث قد قلا أربعا فبمن زنيت ١‏ وهو 
حديث أخرجه أبوداود والنسانى والإمام أحمد عن يزيد بن نعم عن هز ال عن أبيه قال و كان ماعز بن مالاك 
ئی حجر أفى فأصاب جاریة من الحى > فقال له أنى : ائت رسول الله صلى الله عليه وسلموالحديثالمتقدم . وزادفيه 
أحمد. قال هشام : فحدثى يزيد بن نعم عن أبيهوأن رسول الله صلی الله عليه وسل قال لهحينرآه : والله ياهزال لو 
كنت سترته بثو باك لكان خيرا لاك ما صنعت به » قال صاحب التنقيح :إسناده صالح »ويزيد بن نعم روى له مسلم 
وذكره ابن حبان فى الثقات وأبوه نعم ذكر ف الثقات أيضا وهوممتلف فى صمبته. وقلم روى ترتيبهصلى الله عليه . 
وسلمعى الأربع جماعة بألفاظ مختلفة : فنها ماذ كرنا. و منها فى لفظ 'لأنى داود عنابن عباس دإنك قد شبدت على نفسك 


أن هذا العدد كان ظاهرا عندههم . 


لانت 
لثبوت الوجوب ولان الشبادة اختصت فيه بزيادة العدد . فكذا الإقرار إعظاما لأمرالزنا وتحقيقا لعنى الستر . 
ولابد من اختلاف الجالس لما روينا : 


أربع مرات » وق لفظ لار ن ایی شيبة « أليس أناك قد قلتہا أربع مرات » وتقدم فى مسند أحمد عن ألى بكر رضى 
الله عنه أنه قال له بحضرته صلل الله عليه وسلم « إن اعترفت الرابعة رجاف » إلا أن فى إسناده جابرا الحعى » وکو نه 
روى ف الصحيح أنه رده مرتين أو ثلاثا فن اختصار الراوى » وإلا فلا شاث أنه أقر أربعا .و قوله فى ذلاك الافظ 
« شبدت على نفسلك ‏ يونس منه أنه اعتبر الإقرار بالشهادة : فكما أوجب سبحانه ف الشهادة على الزنا أربعا على 
خلاف المعتاد فى غيره فكذا يعتبر فى إقراره إنزالا لكل إقرار منزلة شهادة واحد . ولو لم يكن ذلك لكان النظر 
والقياس يقتضيه ٠‏ وإذن فقوله فى حديث العسيف ٠‏ فإن اعترفت فارحمها » معناه الاعتراف المعهود فى الزنا بثاء 
على أنه كان معلوما بين الصحابة خصو صا لمن كان قريبا من خاصة رسول الله صلى الله عليه وسل وبين الهمحابة › 
هذاء ونقل من حديث أنى هريرة فى استفسارماعز أنه رجه بعد الخامسة » وتأويله أنه عد آحاد الأقارير فإن فا 
إقرارين فى جاس واحد كا قدمنافى ابمحمع فكانت خسا . فإن قبل : يجوز کون رده ليرجع . قانا : ينبغى أن 
يلقنه بالرجوع ولكن فى مجلس الإقرار الموجب » ولو كان الإقرار الموجب هو الأول للقنه بعده لا أنه يطلقه 
مختارا فى إطلاقة يذهب . وقد لابرجع هكذا يوما بعديوم » وهذالما علمت أن الإقامة مخاطب بها الإمام بالنص 
- إذا ثبت السبب عنده فيحرم عليه أن لايفعاه وإلا فات المقصود من الإيجاب »› غير أنه إذا رجع قبل رجوعه 
فإيجاب السبب مقرد بعدم الرجوع قبل الإقامة » وهذا لايوجب جواز رده وإخراجه ليذهب ويرجع وقد لايرجع 
بل يذهب إلى حال سبيله وهو مصر على الإقرار ٠‏ غير أنه يقول ف نفسه إنالإقرار بهذا الحق لايوجب شيا على 
الإمام فيجلس فى بيته «صرا على إقراره غير راجع عنه خصوصا فى زمن لم تعرف فيه تفاصيل هذه الأحكام للناس .. 
بعد : وأما ما روى « أن الغامدية قالت له عليه الصلاة والسلام : أتريد أن تردنی كنا رددت ماعزا ؟ والله إنى لحبل 
من الزنا» ٠‏ فليس فيه دليل لأحد بل لما قالته . قال : وأمالا فاذهى حى تلدى ٠‏ فلما ولدتأتته بصب ف خرقة 
فقالت هذاقد ولدته . قال : فاذهى فأر ضعیه حى تفطميه » فلما فطمته أتته بالصبى” فى يده كسرة خيز قالت : 
هذا يانى الله قد فطمته وقد أكل الطعام . فدفع الصى" إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفرلها إلى صددرها 
ٍْ وأمر الاس أن برجموها فرجمرها » فنقل خخالد بن الوليذ بحجر فر رأسها فنضح الدم على وجه خالد فسيها . 
فسمع النبى صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال : مهلا ياخالد فوالذى نفسى بيده لقد تابت توبةلونابهاصاحب:مكس 
لغفر له » ولیس ف هذا أنه اعتبر قو ما فلم يردها > غاية الأمر أنه ردها وغياه إلى ولادما م ردها إلى فطامها 


وقوله ( ولأن الشبادة ) دليل معقول يتضمن الحواب عن اعنباره بسائر الحقوق . ونقريره أن سائر الحقوق 
ليس نصاب الشبادة فيه أربعة وتصاببها هنا ذلا » فلما كانت إحدى الحجتين مختصة بزيادة ليست ؤسائر الحمّوق 
فكللك فى الحجة الأخرى إعظاما لأمرالزنا وتحقيقا لمعنى السئر . ولا بد من اختلاف الجالس لما روينا من.أنه 
صلى الله عليه وس أخخر الإقامة إلى أن تم الإقرار منه أربع مرات فى أربعة جالس 

( قال المصئف ؛ ولأن الشمادة » إلى قوله : لأمر الزنا ) أقول : ليس فيه فيه إثبات التقدير بالقياس بل إثبات الزيادة على الواحد بلا تعيين 
عدد إذ بذاك ينم نى ملحب الشافنى فتأفل:. 


ل 
ولأن لاحاد اجلس أثرا فىجمع المتفرقات ؛ فعنده يتحقق شببة الالحاد ف الإقرار ٠‏ والإقرار قا ًم باقر فيعتبر اختلاف 
جلسه دون مجلس القاضى » والاختلاف بأن يرده القاضىكاما أقر" في ذهب حيث لايراه ثم ىء فيقر هو المروى 
عن أنى حتيفة : لأنه عليه الصلاة والسلام طرد ماعزا فى كل مرة حى توارى بحيطان المدينة .قال ( فإذا تم إقراره 
أربع مرات سأله عن الز تا ماهو وكيف هو وأين زفى وبمن زنى » فإذا بين ذلاث لزمه الحد ) لام الحجة » ومعنى 
السواال عن هذه الأشياء بيناه فى الشادة : ولم يذ كر السوئال فيه عن الزمان» وذ كره فى الشبادة لآن تقادم العهد . 
بمنع الشبادة دون الإقرار . وفيل لو.سأله جاز لحواز أنه زنى فی صباه ( فإن رجع امقر عن إقراره قبل إقامة 
الد أو ف وسطه قبل رجوعه وخلل سبيله ) . 


لاتاق الخال بأن تثبت مع ثبوت حكر الرد مطلقا سبب ظاهر فى خحصوص هذا الرد » ولعلها كلما رجعت إليه 
بصدر منها ماهو إقرار ؛ إذ لابد أن يقع فى مجلسها شىء مما هی بصدده » هذا لو لم يكن ماتقدم مما يفيد أن إقرارها 
كان أربعا ». غير أنه لما كان المجلس جامعا لامتفرقات حى يعد الواقع فيه واحدا وكان المقام مقام الاحتياط فى 
الدرء اعتبر فى الحكم بتعدد الأقارير بعدد مجالس المقز دون القاضى لأنه الذى به يتحقق الإقرار وبه فارق الشبادة . 
فإن الأربع فيها اعتبر فى مجلس واحد . حى لو جاعوا فى مجالس حدوا لأنها كلام جماعة حقيقة فلا يمكن اعتبارها 
واحدا » مخلاف إقرار المقر فإنه من واحد فأمكن فيه اعتبار الاحاد فى اتحاد الحبالس فاعتبر كذلاث عند الإمكان 
تحقيقا للاحتياط . وأما ماقيل إن اشئراط الأربع فى الشهادة لأن الشاهد ينهم بحلاف امقر فالذّهمة بعد العدالة 
والصلاح ممنوعة .بل لاشاث فى الضدق وأصل التعدد » ونما لزم حى لزم الاثنان لإمكان النسيان فيذكره الآخر. 
لا اتهمة وزواها بالآخر » ويشترط فى النساءكذلك أيضا بالنص ٠‏ قال تعالى ‏ فتذكر إحداهما الأخرى غير أن 
المرأة إنما تخالط الرأة لا الرجل الأجنى فلزمت الأخرى لتذكرها ( قوله لأنه عليه الصلاة والسلام طرد ماعزا فى 
كل مرة حى توارى محيطان المدينة ) لايعرف بهذا اللفظ » وأقرب الألفاظ إليه ماذكرنا من حديث ابن حبان أنه 
طرد وأخرج فار جع إليه ( قوله فإذا بين ذاك) أى على وجه لايتضمن داقعا للحد لزمه الحد ء ولم يذكرالسوئال 
فبه عن الزمان فلا يقول مى زنيت» وذكره فالشهادة لأن تقادم العهد بنع الشہادة دون الإقرار» وهذا السؤال 
لتلك الفائدة ؛ فإذا لم يكن التقادم مسقطالم يكن فى السؤال عنه فائدة . ووجه الفرق بين الشهادة و الإقرار فى ذاك 
ذكره المضيف فى باب الشبادة على الزنا » وهذا مخلاف سوال عن زنيت لأنه قد يبين من لامحد بوظتها كما 
ذكرنا فى بجارية ابنه ٠‏ بخلاف مالو قال نى جوابه لا أعرف الى زنيت بها فإنه يحد لآنه أقر بالزنا » ولم يكر 
مايسقط كون فعله زنا بل تضمن إقراره أنه لا مللك له فى المز نية لأنه لوكان لعرفها لأن الإنسان لايجهل زوجته وأمته . 
( ولأن لاتحاد المجلس أثرا فى جمع المتفرقات ٠‏ فعنده ) أى عند الاتحاد ( تتحقق شببة الانحاد فى الإقرار) ألا ترى 
إلى ما جاء فى حديث ماعز من إقراره خمس مرات وكان. مها مرتان ي.جهة واحدة فلم نعتبر ذلاك ولم يذهب إليه . 
أحد من امْجنهدين ( والإقرار قام بالمقر فيعتبر انحاد مجاسه ) فى دفع الحد » وف بعضن النسخ فيعتبر الحتلاف مجلسه 
أى فى وجوب الحد » وقبل يعتبر مجلس القاضى » ورده المصنف بقوله دون مجلس القاضى . وقوله ( والاختلافٍ 
بأن يرده القاضى ) ظاهر . وقوله ( لأن تقادم العهد يمنع الشبادة دون الإقرار ) دليله أن التقادم فى الشهادة مانع 


( قال المصتف : وقيل لو سأله جاز الخ ) أقول : قال الزيلعى : والأصح أنه يسأله لاال أله زف فى صباء . 


۳ 
وقال الشافعى وهو قول ابن ألى ليلى : يق عليه الحد لأنه وجب الحد بإقراره فلا يبطل برجوعه وإنكاره کا 
إذا وجب بالشهادة وصار كالقصاص وحد القذف . ولنا أن الرجوع خبر محتمل للصدق كالإقرار وليس أحد 
بكذبه فيه فتتحقق الشببة فى الإقرار » بخلاف مافيه حق العبد وهوالقصاص وحد القذف لوجود من يكلبه »ولا 
كذا ما هو خالص حق الشرع ( ويستحب للإمام أن يلقن امقر الرجوع فيقول له لعلاك لمست أو قبلت ) 
لقوله عايه الصلاة والسلام لماعز ٠‏ لعلك لمسها أو قبلنبا» قال فى الأصل : وينبغى أن يقول له الإمام لعلاك 
تزوجتها أو وطئّها بشببة » وهذا قريب من الأول ف المعنى . 


والحاصل أنه إذا أقر أربع مرات أنه زنى بامرأة لايعرفها يحد » وكذا إذا أقر أنه زنى بفلانة وهى غائبة يحد استحسانا 
لحديث العسيف أنه حده » ثم أرسل إلى المرأة فقال : فإن اعترفت فارحمها . ولأن انتظار حضورها إنما هو 
لاحّال أن تذكر مسقطا عنه وعنها » ولا يجوز التأخير لهذا الاحمّال كا لايوئخر إذا ثبت بالشبادة لاحمال 
أن يرجع الشبود لأن كلا منبما شبهة الشبهة وبه لايندرئ الحد : ولو أقر أنه زنى بفلانة وكذبته وقالت لا أعرفه 
لايحد ‏ الرجل عند أنىحنيفة » وقالا يحد » وعلى هذا الحلاف إذا أقرت أنها زنت بفلان فأنكر فلان تحد هى 
عندهما لاعنده ( قوله وقال الشافعى :يقم عليه الحد ) وهو قول ابن ألى لييى : والمسطور فى كتبهم أنه لو رجع 
قبل الحد أو بعد ما أقم عليه بعضه سقط . وعن أحمدكقولنا . وعن مالاك ىقبول رجوعه روايتان . فاستغنينا عن 
نحرير دليل .الشافمى . وعلى تقديره فقوله كا إذا وجب بالشبادة تحرير الحامع فيه أنه إنكار بعد الثبوت + كا 
لو فرض أمبم شہدوا عليه وهو ساكت » فلما سأم الحاكم الأسثلة الحمسة وتمت الحجة أنكر . ولا يخى أنه 
تكلف . والحق أن الرجوع عن الإقرار بالزنا بعد الإقرار به محل وصمته شرعا حكم » فيجب كون لحل الذى هو 
الأصل رجوعا عن إقرار بغيره وهو ليس ممتنعا فى الشهادة . نع فى القصاص وحد القذف : يعنى لو قر ببما ثم 
رجع لايقبل » فكلا لابقبل فى الزنا . ولنا أن الرجوع خبر يحتمل الصدق ١‏ وليس أحد يكلبه فيه فتتحقق به 
الشبية فى الإقرار السابق عليه فيندرئ بالشببة لأنه أرجح من الإقرار السابق فافهم . بحلاف مافيه حق العبد من 
القصاص وحد القذف لأن العبد يكذبه فى إخباره الثانى فينعدم أثره فى إخباره الأول بالكلية ( قوله ويستحب 
للإمام أن يلقن المقر الر جوع لقوله عليه الصلاة والسلام لماعز « لعلك لمسها » ) روى فحديث ماعز « لعلك 
مسسها لعللك قبلها » وعند البخارى ١‏ لعلاك قبلت أو غمزت أو نظرت » وقال ف الأصل : ينبغى أن يقول له : 
لعلك تروجنها أو وطيّها بشببة» والمقصود أن يلقنه مايكون ذكره دارئا لاحد ليذكر هكائنا ماکان كما قا لأيضا 
عليه الصلاة والسلام للسارق الذی.جی* به إليه « أسرقت وما.إخاله سرق» . 


اتبمة الحقد وهى غير موجودة فى الإقرار » وسيأنى بيان التقادم فى باب الشهادة على الزنا . وقوله ( "كما إذا وجب 
بالشهادة ) يعنى أن الحد لايبطل بإنكار المشهود عليه بعد شبادة الشبود عليه » فكلا لايبطل بإنكاره بعد الإقرار 
لأنبما حجتان فيه فتعتبر إحداهما بالأخرى فصا ركالقصاص وح القذف لايقبلان الرجوع بعد الثبوت بالإقرار . 
وقوله ( فتتحقق الشببة فى الإقرار ) يعنى بالتعارض الواقع بين الخبرين المحتملين للصدق والكذب من غير مرجح 
لأحدهما . وقوله ( وهذا قريب من الأول ف المعنى ) أى قوله لعلك تزوجتا ووطئها بشبهة قريب من قوله لعللك 
«سسها فى ال می من حيث أن كل واحد منهما تلقين للرجوع > كنا أنه لو قال فى كل واحد منهما نعم سقط ال لحد . 


i= 
) (فصل فى كيفية الحد وإقامته‎ 


(وإذا وجب الحد " وكان الزانى عصنا رحه بالحجارة حى غوت )ولأ نه عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا 
وقد أحصن » . وقال فى الحديث المعروف « وزنا بعد إحصان » ش 


( فصل ف كيفية إقامة الحد ) 

بعد تبوت الحد تکون إقامته فذكر كيفيته ( قوله وإذا وجب الحد وكان الزانى محصنا ) هذا من الأحرف 
الى جاء الفاعل منها على مفعل بفتح العين + يقول أحصن يحصن فهو حصن ف ألفاظ معدودة هى أسمب فهو 
مسبب إذا طال وأمعن فى الشى ء ‏ ومنه قول المصنف فى خطبة الكتاب معرضا عن هذا النوع من الإسهاب . 
وقيل لابن عمر : ادع الله لنا » فقال : أكره أن أكون من المسهبين . بفتح الحاء . وألفج بالفاء والح : افتقر فهو 
ملفج » الفاعل والمفعول فيه سيان . ويقال بكسرها أيضا إذا أفلس وعليه دين ( قوله رجه بالحجارة حى يموت ) 
عليه إجماع الصحابة ومن تقدم من علماء المسلمين › وإنكار الحوارج الرجم باطل لأنهم إن أنكر وا حجية إجماع 
الصحابة فجهل مركب بالدليل بل هو إجماع قطعى › وإن أنكروا وقوعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لإنكارهم حجية خبر الواحد فهو بعد بطلانه بالدليل ليس.بما نحن فيه ».لان ثبوت الرجم عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم متواتر المعنى كشجاعة على وجود حاتم والأحاد فى.تفاصيل صوره وخصوصياته . أما أصل .الر جم 
فلاشاك فيه . ولقد كوشف بهم عمر رضى الله عنه وكاشعل بهم حيث قال : خشيت أن يطول بالناس زهان خی 
يقول قائل لانجد الرجم فى كتاب الله فيضلى! بنرك فريضة أنزها الله . ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن 
إذا قامت البيئة أو كان الحبل أو الاعتراف . رواه البخارى . وروى أبوداود أنه خطب وقال : إن الله تعالى, يعث 
محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيا أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها » ورجم 
رسول الله صل الله عليه وسلم ورجمنا من بعده . ونی خشيت أن يطول بالناس زمان فيقول قائل.لانجد الرجم ؛ 
الحديث . وقال : لولا أن يقال إن عمر زاد فى الكتاب لكتبها على حاشية المصحف . وف اللحديث المعزوف : 
أى المشهور المروى من حديث عمان وعائشة وأى هريرة وابن مسعود'» فى.الصحيحين من حديث.ابن مسعود 
لاحل دم امرئ مسام إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزانى » والنفس بالنفس . والتارك لدينه المفارق للجماعة » 
وروی الرمذى عن عمّان أنه أشرف عليهم يوم الدار وقال : أنشدكم بالله أتعامون أن رسول.الله صلى الله عليه 
وسم قال « لايل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : زنا بعد إحصان ٠‏ وارتداد بعد إسلام ٠‏ وقتل نفس بغير 
حق » قالوا : اللهم نعم » قال فعلام تقتلونى » الحديث . قال الترمذى : حديث حسن . ورواه الشافعى فى مسنده 


( فصل ف كيفية الحد وإقامته ) . 


ذكر هذا الفصل عقيب ذكر وجوب الحد » لأن إقامة الحد بعد وجوبه وقوعا فأخره ذكرا وكلامه واضح . 


( فصل فق كيفية الحد وإقامته ) 
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وعلى هذا إحاع الصحابة رضى الله تعالى عنهم . قال ( و يرجه إلى أرض فضاء ويبتدئ الشبوة برحه ثم الإمام ثم 

اناس ) كذا روى عن على" رضى الله تعالى عنه . ولأن الشاهد قد يتجاسر على الأداء ثم يستعظم المباشرة فر جع 

فكان ف بداءته احتيال لادرء . وقال الشافعى رحمه الله :لاتشترط بداءته اعتبارا باالحلد . قانا: كل أحد لاعسن 
الحاد فر بما يقع مهلكا والإهلاك غير مستحق » ولاكذاك الرجم لأنه إتلاف . 


عنعؤان' « لايحل دم امرئ مسلم إلامن إحدى ثلاث : كفر بعد إيمان. وزنا بعد إحصان» وقتل نفس بغير نفس » 
ورواه البزار والجاكم وقال : صعيح على شرط الشيخين والبييى وأبو داود والدارى 5 وأخرجه البخارىعن فعاه 
صلل الله عليه وسلم من قول أفىقلابة حيث قال :« والله ماقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قط إلا فى ثلاث 
خصال : رجل قتل بجريرة نفسه فقتل » ورجل زنى بعد إحصان » ورجل حارب الله ورسوله وارتد عن 
الإسلام » . ولاشك فى رجم عمر وعلى رضى الله عنهما . ولايخى أن قول احرج حن أو يح فى هذا الحديث 
يراد به امن من حيث هو وأقم فی خصوص ذلاث السند » وذلاك لايناق الشبرة وقطعية الثبوت بالتظافر والقبول. 
والحاصل أن إنكاره إنكار دلبل قطعى بالاتفاق » فإن الحوارج يوجبون العمل بالمتواتر معنا أو لفظا كسائر . 
المسلمين » إلا أن انحرافهم عن الاختلاط بالصحابة والمسامين وترك الردد إلى عاماء المسامين والرواة أوقعهم 
فى جهالات كثيرة لحفاء السمع عنهم والشهرة» ولذا حين عابوا على عمر بن عبد العزيز القول بالرجم لأنه ليس 
فى كتاب الله ألزمهم بأعداد الركعات ومقادير الركوات ؛ فقالوا : ذاك لأنه فعله رسول الله صلى الله عليه و 

والمسامون » فقال لم : وهذا أيضا فعاه هو والمسلمون ( قوله وبخرجه إلى أرض فضاء) لأن فى الحديث الصحيح 
قال « فرحناه ؛ يعنى ماعزا بالمصلى . وى مسلم وألىداود وفانطاقنا به إلى بقيع الغرقد ه لأن المصلى كان به . لآن 
:اراد مصلى الحنائز فيتفق الحديثان . وأما ما فى الرمذى من قوله « فأمر به فى الرابعة فأخرج إلى الحرة فر جم 
بالحجارة » فإن لم يتأول على أنه اتبع حين هرب حى أخرج إلى الحرة وإلا فهو غلط لأن الصحاح والحسان 
متظافرة على أنه إنما صار إليبا هار با لا آنه ذهب به إليها ابتداء ليرجم بها ؛ ولأن الرجم بين الحدران يوجب ضررا 
من بعض الناس لبعض لامضيق ( قوله ويبتدى” الشهود برجمه ثم الإمام ثم الناس ) وهذا شرط ٠‏ حى لو امتنع 
الشبود عن الابتداء سقط الحد عن المشبود عليه ولا يحدون هم لأن امتناعهم ليس صريحا فى رجوعهم 


وقوله ( وعلى هذا إجماع الصحابة ) أى على وجوب الرجم إذا كان الزانى محصنا » وذهب اللحوارج إلى أن الحد 
فى الزنا الحلد ليس إلا لأنهم لايقبلون أخبار الآحاد » وذلاك شرق منهم للأجماع › على أن حديث ماعز مشهور 
( قوله وعلى هذا › إلى قوله : عل أن حديث ماعز رمى أقه عنه ) أقول : فى المبسرط ؛ أما ألرجم فهو حد مشروع فى حقالحصن ثابث 
بالسنة » إلا عل قول الموارج فإهم ينكرون الرجم لأنم لايقبلون الأخبار إذا لم تكن فى حير التوائر اه . فالشارح إن أراد يقوله هل أن 
حديث ماعز الخ الرد عل الحوارج كا هو الظاهر ففيه بحث لابق ( قال المصنف 5 ويبتدى” الشهود بره الخ ) أقول .: ف المبسوط , لها ' 
٠‏ نستدل بحديث عل كرم اله وجهه »-فإنه نا أراد أن يرجم شراحة الممدانية قال :' الرنجم رحان : رجم سر » ورجم غلالية » فرجم 
العلانية أن يشهد عل المرأة فى بطلها وتعتر ف بذاك فيبدأ به الإمام ثم الناس ؛ ورجم السر أن يشبد أربمة عل الرجل بالزنا فيبدأ الشبود مم 
الإمام ثم ألناس اه . وى حيط السرنسى بعد هذا الكلام : وقول الان فيما لايدرك بالقياس حجة بالإشاع اه . 
ش ( ۲۹ - م القدير حش - 0 ) 


-- اسم 


ولوكان ظاهرا فيه قفيه احمال كو نهم تضعف نفوسهم عن القتل و إن كانبحق کا تراه ف المشاهد من امتناع بعض الناس 
من ذبح الحيوان الحلال للأكل والأضحية بل ومن حضورها . فكان امتناعهم شببة فى درء الحد عن المشبود 
عليه . وهذا الاحمال شبهة ى.امتناع الحد عنهم . وقيل يحدون والأول رواية المبسوط . وقال الشافعى رحمه الله 
ليس شرطا اعتبارا بالحلد : يعنى إذا ثبت الحد بالشبادة على غير المحصن لايشيرط فى إقامة الحد ابتداء الشبود . 
وأجاب المصنف بالفرق بأن الحاد لايحسنه كل أحد ٠‏ فقد يقع لعدم الحبرة مهلكا وهو غير مستحق › بحلاف 
الرجم فإن المقصود منه الإهلاك فلا ياز م من عدم اشتراط ابتدائهم باالحلد عدمه فى الرجم وهلا دفع لإلحاقه . 
وأما إثبات المذهب فبقول على رضى الله عنه بناء على وجوب تقليد الصحالى » فإن قوله فى ذات ليس مما يدرك 
بالعقل معناه ليحمل على المماع لأنه علله بأن امتناعهم دلالة الرجوع » > فإن الشاهد ربا يتساهل فى الأداء . 
E‏ ا SO‏ ل اي . وهذا هو قول المصنف لآنه دلالة الرجوع . وقول 
بعضهم إنه شبية الرجوع حقيقة والرجوع شببة فاحماله شبية شببة الشببة وببا لايندزئ الحد” على ماعرف وسبأنى . 

إا ي يصح بناء على أن الامتناع من الابتداء ليس ظاهرا فى الرجوع بل يحتماة احهالا مرجوخا . فإن الغالب على 
الناس خور الطباع عن القتل حى يمتنع كثير عن ذبح المباح كالأضحية والدجاجة فكيف بالأعلى › فالأمتناع 
عن قتله لايكون ظاهرا فى الرجوع › ؛ بل ظاهر فيا هو الغالب وهو عدم قتل الإنسان فكان ف الامتناع شببة 
ل ORS‏ ا ل E‏ 
فامتناعه عن مثل ذا دليل رجوعه : لكنه دليل فيه شببة شببة فإنه أمارة لايقطع بوجود المدلول معه فكان ثبوت 
الرجوع عند الامتناع فيه شببة » والرجوع الذى فيه شببة رجوع: بحلاف شببة الرجوع واحماله . لايقال : 
احمال الرجوع رجوع والرجوع شببة » لأن الثابت شببة فى الشهادة لاشببة الشبهة فيها » وحين لزم كون الثابت 
بالامتناع رجوعا فيه شببة كان الثابت قذفا فيه شبهة » بخلاف صريح الرجوع فإن به يظهر أن تلك الشهادة قذف 
بلا شببة فبحد به هنالك ولا يحد بدلالة الرجوع إذا لم تكن دلالة قطغية يوجد معها المدلول قطعا لثبوت الشبة 
فى القلف على ما ذكرنا . وأما ثبوت ذاث عن على رضى الله عنه فا أخرج ابن أنى شيبة رحمه الله قال : حدثنا ' 
.عبد الله بن [دريس عن يزيد عن عبد الرحمن بن ألى ليلى أن عليا كان إذا شبد عنده الشبود على الزنا أمر الشبؤد 
أن يرجموا ثم يرجم هو ثم يرجم الناس . فإذا كان بإقرار بدأ هو فرجم ثم رجم الئاس بعده . قال : وحدثنا 
أبو الد الأحمر عن الحجاج عن الحسن بن سعد عن عبد الرخن بن عبد الله بن مسعود عن على رضى الله عنه 
قال : أيها الناس إن الز نا زناءان زنا الس . وزنا العلانية »فز نا لسر أن يژد الشبود فيكون الشبود أول من يرى 
ثم الإمام ثم الاس ٠‏ وزنا العلائية أن يظهر الحبل أو الاعتراف فيكون الإمام أول من يرى » قال : وف يده ثلاثة 
أحجار فرماها حجر فأصاب ,صدغهافاستدارت:ورى الناس بعده.. وروى الإمام أحد فى مسنده عن الشعبى قال : 
٠‏ كان لشراحة زوج غائب بالشام ونا حبلت . فجاء بها مولاها فقال ؛ إن هذه زنت . فاعترفت فجلدها يوم 
الحميس ورجمها يوم الجنعة وحفر لها إلى السرة وأنا شاهد » ثم قال : الرجم سنة سنها رسول الله صلى الله عليه 
وسم > ولو كان شبد على هذه أحد لكان أوّل من یری الشاهد يشبد ثم بیع شهادته حجره ١‏ ولکنہا أقرت فأنا 
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( فإن امتنع الشبود هن الابتداء سقط ا حد ) لأنه دلالة الرجوع ٠‏ 


أول من يرميها فرماها حجر ثم رماها الناس . ورواه البييق عن الأجلح عن الشعبى عن على » وفيه « أنه قال لها 
لعله وقع عليك وأنت نائمة . قالت لا » قال : فلعله استكرهاك » قالت لا . قال : فأمر بها فحبست : فلما 
وضعت ما فى بطنما أخرجها يوم الحميس فضربها مائة وحفر لها يوم الجمعة فى الرحبة وأحاط الناس بها » الحديث 
وفيه أيضاو أنه صفهم ثلاث صفوف ثم رحمها م أمره فرجم صف ثم صف ثم صف ». وأورد أن إثبات اشراط 
البداءة بهذا زيادة على النص' بما هو دون خبر الواحد . وإصلاح الإبراد أنه تقييد اقطمى المطلق فكان كتقييد 
مطلق الكتاب به . وزالحواب أن الحم القطعى هنا هو جموع وجوب الرجم ودرئه بالشببة . فإذا دل دليل ظى 
على أن البداءة شرط لزم أن عدمها شببة فيندرئ به الحد بحكم القطع بوجوب درء هذا الحكم القطعى بالشبية . 
وموت الشهود مسقط أو أحدهم » وكذا إذا غابوا أو غاب أحدم فى ظاهر الرواية . وهو احيراز عن 
رواية عن أىيوسفأن بداعتهم مستحبة لامستحقة . فإذا امتنعوا أو غابوا أو مانوا يقم الحد» وكذا يقبط الحد باعتراض 
مارج عن أهاية الشهادة.. كما لو ارئد” أحدم أوعمى أو خرس أو فسق أو قذف فحد لافرق فى ذا بين 
كو نه قبل القضاء أو بعده قبل إقامة ا لحد . لأن الإمضاء من القضاء ى الحدود. وهذا إذا كان محصنا . وفى غير 
الحصن قال الحاكم فى الكافى : يقام عليه الحد فى الموت والغيبة . ولو كان أحدم مقطوع اليدين أو مريضا 
لايستطيع اأررى وحضروا يرى القاضى . ولوقطعت يعد الشهادة امتنعت الإقامة . وقد يقال : إذا كان شرطا 
ففوات الشرط كيف كان يمنع المشروط . وأيضا عجزهم بالضعف لبس فوق عجزهم بالموت . إلا أن شس 
الآثمة فرق بأنهم إذا كانوا مقطوعى الأبدى لم تستحق البداءة بهم » وأما ههنا فقد استحقت . فإذا تعذر بالموت 
آو الفيبة صار "ما لو امتنعوا . وهذا تفييد لشرطيته يكون الشهود قادرين على الرجم . ولا شاك أن المعنى المسقط 
55 
وقوله ( فإن امتنع الشهود ) قال فى الإيضاح : ولو امتنع الشبود أو بعضهم أوكانوا غيتبا أو ماثوا أو مات 
بعضهم أوعمى بعضهم أو خرس أو جن أو ارند أو قلف فحدلم يرجم المشبود عليه فى قول ألى حنيفة ومحمد 
وإحدى الروايتين عن أب يوسف . وروی عنه أنهم إذا امتنعوا أو غابوا رجم الإمام ثم الناس . وكذا فى 
الذخيرة أيضا + فعلى هذا ماقيده بظاهر الرواية راجع إلى امتناع ألشهود عن الرجم بعد الحضور الخ » وليس 
بمختص بقوله وكذا إذا مانوا أو غابوا ٠‏ وإذا سقط بامتناع أحدم هل نحل الشبود أو لا؟ ذكر فى المبسوط أنه 
لايقام الحد على الشهود لأنهم ثابتون على الشادة » وإنما امتنع بعضهم من مباشرة القتل وذاك لايكون رجوعا 
عن الشبادة على الز نا : 


_ س 


( قوله وإحدى الروايتين عن أب يوسف ) أقول : ول يذكر عن أب يوسف رواية غير هذه ( قوله فمل هذا ماقيده بظاهر الرواية الخ ) 
أقول : ف المبسوط : وعن أن يوسف قال : يمر الشبود بالبداية إذا كانوا حاضرين حى إذا امتنعوا لايقام الرجم » فإذا ماتوا أو 
غابوا يقام الرجم هنا لأنه قد تعر البداية بهم بسبب لايلحقهم فيه تهمة فلا متنع إقامة الرجم كا لو كانوا مقطوعى الأيدى أو مرضى أو 
عاجزين عن الحضور » بحلاف مالو امتنموا لأنهم صاروا مين بالك ولكنا نقول خين كانوا مقطوعى الأيدى فى الابتداء لم يستحق البداية 
بهم التنذر » فأما هنا فقد استحق البداية بهم لتيسر ذلك عند الحكم > فإذا تعذر ذلك بإلموت أو الغيبة لا يقام الحدكا لو تعلر بامتناعهم اه . 
ونحن نقول : فعل هذا التقييد بظاهر الرواية مختص بقوله وكذا إذا ماتوا أو ابوا كا هو الظاهر المتبادر من كلامه اقتداء بما فى المبسوط 


۲۲۸ - 

وكذا إذا ماتوا أو غابوا ف ظاهر الر واية لفوات الشرط ر وإن كان مقرا ابتدأ الإمام ثم الناس ) كذا روى عن على" 

رض الله عنه . ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغامدية بحصاة مثل الحمصة وكانت قد اعثر فت بالزنا 

( ويغسل ويكفن ويصلى عليه ) لقوله عليه الصلاة والسلام ى ماعز « اصنعوا به كما تصنعون بعوتاكم » ولأنه 
قنل بحق فلا يسقط الغسل كالمقتول قصاصا ه وصل النى عليه الصلاة والسلام على الغامدية بعد ما رجمت » 


جمعها . وما يبطل الشادة ويسقط الحذ” أن يعرف المشبود عليه بالز نا قبل القضاء بالاتفاق . ولو اعترف بعد 
القضاء بالحد عن البينة مرة يسقطه أبويوسف » لأن سبقوطه ف الوجه الأول كان لأن شرط الشهادة عدم الإقرار 
٠‏ ففات الشرط قبل العمل بها ء وقد عام أن الإمضاء هن القضاء فى الحدود فكان كالأول » وخالف محمد رحه الله 
( قوله وإن کان مقرا يبدأ الإمام ثم الناس ) كذا روى عن على رضى الله عنه وهو ماذکرناه آ نفا . وقوله وری 
عليه الصلاة والسلام الغامدية بحصاة مثل الحمصة » رواه أبو داود عن زكريا بن عمران قال : سمعث شيخا 
يحدات عن ألى بكرة عن أبيه « أن انى صلى الله عايه وسلم 'رجم الغامدية فحفر لها إلى السرة » ثم ذكر إسنادا 
آخر وزاد ه ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ثم قال: ارموا واتقوا الوجه» فاماطفت أخرجها وصلى عايها » ورواه 
النسالى والطبرانى والبزاروفيه جهول . وآنت تعلم أنه لوتم” أمر هذا الحديث: بالصحة م يكن فيه دلي لعلى الاشتراط » 
فالمعول عليه ما ذكرنا من كلام على" رضى الله عنه . واعلم أن مقتضى هذا أنه لو امتنع الإمام لاحل للقوم رجه 
ولو أمرهم لعامهم بفوات شرط الرجم » وهومنتف برجم ماعز ؛ فإن القطع بأنه عليه الصلاة والسلام لم محضره 
بل رجه اأناس عن أمره عليه الصلاة والسلام . وبمكن الحواب بأن حقيقة مادل عليه قول على أنه يجب على الإمام . 
أن يأمره 'بالابتداء اختبارا لثبوت دلالة الرجوع وعدمه » وأن يببدى' هو فى الإقرار لينكشف ااناس أنه لم يقصر 
فى أمر القضاء بأنلم يتساهل فى بعض شروط القضاء بالحد › فإذا امتنع حينئذ ظهرت أمارة الرجوع فامتنع الحد 
لظهور شببة تقصيره ف القضاء ؤهى دارئة فكأن البداءة فى معنى الشرط إذ لز م عن عدمة العدم لا أنه جعل شرطا 
بذاته ؛ وهذا ىحقه عايه الصلاة والسلام منتف فلم يكن عدم رجه دلبلا على سقوط الحد إذا لم يبدأه . 
واعلم أن مقتضى ما ذكر أنه لو بدأ الشهود فبا إذا ثبت بالشهادة يحب أن يثنى الإمام» فلو لم ين الإمام يسقط 
الحدلاتحاد المأخبل فيهما. قالوا : ويستحب لکل من ر جم أن يقصدقتله لا نها مقصو د » ولا نه تیسیر علیه[لاآن يكون ذارم 
حرم نه فلا يقصده ويكتنى بغيره فيه ( قوله ويغسل ويكفن ويصلى عليه لقوله صلى الله عليه وسلم فى ماعز 
« اصنعوا به الحديث ) وروی ابن ألى شيبة عن أبى معاوية عن أنى حنيفة عن علقمة بن مرثد عن أن بريدة عن 
أبيه بريدة قال « لما زجم ماعز قالوا : يارسول الله مانصلع به ؟ قال : اصنعوا به ماتصنعون بموتاكم من الغسل 


وأعلم أن ظاهر الرواية يفضى إلى اعتبار شبمة الشببة وهى”غير معتبرة فتأمل » والغامدية امرأة من غامد حى من 
الأزد » وى حديئها « لقد نابت توبة لو تاببا صاحب مكس لغفر له ) . 

( قوله واعلم أن ظاهر الروايةأيفضى إلى اعتبار شبهة الشهة وهى غير معْبرة فتأمل ) أقول : فى صورة الموث والغيبة إححداهها شبة الامتناع 
عن البداية . والثانية كون الإمتناع رجوعا فليتأغل > وق محيط السرخسى ؛: وزوى عن محمد : لو كان .الشنود مقطوعى الأيدى أو مرضى 
لا يستطيعون ألرى فإن الإمام: يرى ثم الئاس » لآن فوات اليداية باعتبار عذر ظاهر لايورث تهمة » بخلاف' الموت والفيبة لأنه من ال لالز 
أن لو کان حيا فعرض عليه الر ىريمتئم عن ذلك اه. إلا أن المفهرم من قول المسنف لفوات الشرط حلاف ماذكره الشارح( قوله وف ديا 
لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكمن اغفر له ) أقول : يمى المكاس وهو المشار » والمكس ما أخيذه , 


- ۹ — 
( وإن م يكن محصنا وكان حرا فحده مائة جلدة ) لقوله تعالى ‏ الزانية والزانى فاجادوا كل واحد منهما ماثة 
جلدة ‏ إلا أنه انتسخ فى حق المحصن فی ىح غيره معمولا به . 


والكفن والحنوط والصلاة علبه ‏ وأما صلاته عليه الصلاة والسلام على الغامدية فأ رجه السبة إلا البخارى من 
حديث عمران بن الحصين ‏ أن امرأة من جهينة أنت النى صل القهعليه وسلم وهی حبلی من الز نا فقالت : يانبى الله 
أصبت'حدًا فأقمه على" ؛ الحديث بطوله : إلى أن قال « فأمر بها فرحمت ثم صلى عليها : فققال له عمر : أتصلى عليها 
يانى الله وقد زنت ؟ فقال : لقد تابت تؤبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم : وهل وجدت توبة 
أفضل من آنا جادث بنفسبا لله) وف صعيح:البخارى من حديث جابر فى أمر ماعز قال « ثم أمر به فرجم » وقال 
له النبى صلى الله عايه وسلم خيرا وصلى عليه ۽ قال ابن القطان : قل للبخارى قوله « وصلى عليه » قاله غير معمر ؟ 
قال لا . ورواه ال لدى وقال : حسن ديح . ورواه غير واحد مہم أبو داود وصتحوه . وأما مارواه أبو داود 
هن حديث ألى برزة الأسامى ‏ أنه صلى الله عليه وسام لم يصل على ماعز ولم ينه عن الصلاة عليه » ففيه جاهيل 
فإن فيه عن ألى بشر أنه قال : حدثتنى نفر من أهل البصرة عن ألى برزة . نمم حديث جابر فى الصحيحين فیماعز 
؛ وقال له خيرا ولم يصل عليه ؛ معارض صربح فى صلاته عليه : لكن المثبت أولى من الناى . لكن على أصول 
الحنفية وهو أن النى إذا كان من جنس مايعرف بدليل يساوى الإثبات ويطلب الرجبح بغيره لابتبض لأن هذا 
اش وهوكونه لم يصلعايه من ذلك » إذ لاشاك أنالصحالى إذا شد الصلاة با هايعلم عدم صلاتهعليه عليه إلصلاة 
والسلام أو صلاته فيطاب الأرجيح بغير ذاك + وعن هذا ذهب مالاك إلى أنه يصلى عليه غير الإمام . والحاصل أنه 
الصلاة عليه شرعا لاشاث فيها » فإنه مسلم قتل بحق فيغسل ويصلى عليه كالمقتول قصاصا › بحلاف الشهيد فإنه قتل 
بغير حق فلا يغسل ليكون الأثر شاهدا له > والإظهار زيادة تشريفه بقيام أثر الشهادة يوم القيامة . وأما أنه عليه 
الصلاة والشلام صلى على ماعز فى حيز التعارض : والغامدية من بنى غامد حى من الأزد . قاله المبرد ف الكامل . 
وف كتاب أنساب الغرب غامد بطن من نخزاعة » وقد معت فى حديث عمران بن الحصين و أنت امرأة من جهيئة» 
( قوله إن لم يكن محصنا وكان حرا فحده ماثة جادة لقوله تعالى -.الزائية والزانى فاجلدؤا كل واحد.منهما مائة 
جادة ‏ ) ونما قدم الزانية مع أن العادة عكسه لأنبا هى الأصل إذ الداعية فيا أكثر ولولا تمكينما لم يزن » وهذا 


وقوله ( إلا أنه التسخ فى حق المحصن ) بيانه أن قوله تعالى ‏ الزانية والزانى فاجالدوا ‏ الآية عام المحصن وغيره 
إلا أنه اتنسخ فى حن الحصن بآية أخرى نسخت ثلاوها وبى.حكها . روى ابنعباش أن عمر بن الحطاب رضى 
الله عنه خطب فقال : إن إلله بعث محمد صلى الله عليه وسلم باحق وأنرل عليه الكتاب» فكان فيا أنرل عليه آية 
٠‏ ارجم فقرأناها ووعيناهاء ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعدة » وإنى خشيت إن طإل بالناس 
الزمان أن يقول قائل مانجد آية الرجم فى كتاب الله فيضلوا برك فريضة أنزها الله عز وجل » فالرجم حق على 
من زنى من الرجال والنساء إذا كان محصنا إذا قامت البينة أوكان مل أو اعتراف »وام الله لولا أن يقول الناس 
زاد عر ف كتاب الله لكتبها يريد به : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارحموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكم » 
وكانت خطبته' هله بحضرة الصحابة وم ينكر عليه أح »› فكأن هذه الآية نسخت حكي موم قوله تعالى 
فاجلدوا ‏ فى غير المحصن » ۰ 


( قوله فكأن هل الآية نسخت موم قوله تعالى ‏ فاجلدوا ‏ فى غير الحسن ) 


1 ل 
قال ( يأمر الإمام بضربه بسوط لاثمرة له ضربا متوسطا ) لأن عليا رضى لته عنه لما أراد أن يقم الحد کسر غرته. 


عام فى المحصن وغيره نسخ فى حق احصن قطعا » ويكفينا فى تعيين الناسخ القطع برجم النى صل الله.علية وعم 
فيكون من نسخ الكتاب بالسنة القطعية وهو أولى من ادعاء كون الناسخ : الشيخ والشييخة إذا زنيا فار جموهما البتة 
ذكالا من الله والله عزيزحكم . لعدم القطع بثبوت كونها قرآ نا ثم انقساخ تلاو ما وإن ذكرها عمر وسكت الناس » 
فإن كون الإجماع السكوتى حجة حتاف فيه . و بتقدير حجيته لايقطع بأن جميع الجمدين من الصحابة كانوا إذ 
ذاك حضورا ؛ثم لاشاث أن الطريق فى ذلك إلى عمر ظنى » ولهذا والله أعلم قال على رضى الله عنه فوا ذ كر ناه 
عنه : إن الرجم سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال : جلدمما بكتاب الله » ورجمتها بسئة رسول الله 
صل الله عليه وسلم ولم ينسبه إلى القرآن ا من وخ التلاوة . وعرف من قوله ذلاث أنه قائل بعدم نسخ عموم الآبة فيكون 
رأبه أن الرجم حك زائد فىحق الحصن ثبت بالسنة وهو قول قيل به؛ ويستدل له بقوله عليه الصلاة والسلام «الثيب 
بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة » و روابة ألى داود « ور بالحجارة » وسيأتى الكلام عليه ( قوله بسوط 
لاثمرة له ضر با متوسطا ) قيل المزاد بثمرة السوط عذبته وذنبه مستعار من واحدة ثمر الشجر . وفى الصحاح وغيره 
عقد أطرافه . ورجح المطرزى إرادة الأول هنا لما ذكر الطحاوى أن عليا جا الوليد بسوط له طرفان أربعين 
جادة فكانت الضربة ضربتين . وف الإيضاح مايوافقه قال : ينبغى أن لايضرب بسوط له ثمرة لأن الكرة إذا 
ضرب بها تصير كل ضربة ضربتين . وف الدراية : لكن المشهور ف الكتب لاثمرة له : أى لاعقدة عايه . وقول 
المصنف ف الاستدلال عليه لأن عايا لما أراد أن يقم الحد كسر ثمرته لايجتمل الوجه الأول أصلا . بل أحد 
الأمرين إما العقدة وإما تليين طرفه بالدق إذاكان بابسا وهوالظاهر . وروى ابن ألى شيبة : حدثنا عيسى بن . 
يونس عن حنظلة السدوسى عن أنس بن مالاك قال : كان يمر بالسوط فتقطع ثمرته ثم يدق بين حجربن حى 
.ياين ثم يضرب به . قلا له : فى زمن من كان هذا ؟ قال :. فى زمن عمر بن الحطاب' . والحاصل أن المراد أن 
لايضرب به وفى طرفه يبس لأنه حینئذ جرح أو يبرح فكيف إذا كان فيه عقدة » ويفيد ذا ماروى عبد الرزاق 
عن يحبى بن أنى كثير ہ أن رجلا اتی البى صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله إنى أصبت حد! فأقمه على" . 
فدعا عايه.الصلاة والسلام یسوط فاتی بسوط شديد له ثمرة » فقال : سوط دون هذا . فأتى بسوط مكسورلين 


واتنسخت تلاوممها بصرفها عن القلوب لحكمة يعامها الله . وقوله( بسوط لاثمرة له ) قال ف الصحاح : ثمرالسياط 
عقد أطرافها » ومنه يأمرالإمام بضربه بسوط لاثمرة له : يعنى العقدة . وقيل المراد بالمرة ذنبه وطرفه لأنه إذا كان 
له ذلاك تصير الضربة ضربتين» وهذا أصح. لما زوى أن عليا رضى الله عنه جلد الوليد بسوط له طرفان » وق 
رواية له ذنبان أربعين جلدة » فكانت الضربة ضربتين . والأول هوالمشبور ف الكتب . المبرح مأخوذ من برحاء 
الحمى وغيرها » يقال برح به الأمرتبريحا : أى غلظ عايه واشتد . والمذاكير جمع الد كر الذى هو العضو > وهو 
جمع على خلاف القياس . كأنهم فرّقوا بذلك الحمع بين الذكر الذى هو الفحل و بين الذكر الذى "هو 
العضو » وإنما ذكر بلفظ الجمع هنا مع إفراد قرينه وهو الوجه لأنه أراد به ذا تالعضو المعين و ماحوله » كوم : 
شابت مفارق رأسه كذافى الصحاح . 


أقول : فيه حث » و الصواب فالمحصن فتأمل ( قولة وهذا أصح لما روى الخ ) أقول: فيه يحثء إذ لا دلا لة فيما ذكره على ما اداه أصلا ' 
كا لاخ . ١‏ 


ا 
والمتوسط بين المبررح وغير اموم لإفضاء الأول إلى الملاك وخلو الثانى عن المقصود وهو الانزجار( وتتزع عله 
ثيابه) معناه دون الإزار لأن عليا رضى الله عنهكان يأمر بالتجريد فى الحدود .ولأن التج ريد أبلغ فى إيصال الأ 
إلبه . وهذا الحد مبناه على الشدة فى الضرب وف نزع الإزاركشف العورة فيتوقاه ( ويفرّق الضرب على 
أعضانه ) لأن الجمع ىعضو واحد قد يفضى إلى التلف والحد زاج رلامتلف.قال (إلا اا 
لقوله عايهالصلاة والسلام للذى أمرهبضرباللحد وائق الوجه والمذا كير» ولان الفرج مقتل والرأس مجمع ا حواس 
وكذا الوجه وهو مجمع امحاسن أيضا فلا ومن فوات شىء منها بالضرب وذلاك إهلاك معنى فلا يشرع حدا . 


فقَال : سوط فوق هذا › فأى بسوط بين سوطين فقال : هذا فأمر به فجلد ه ورواه ابن ألى شيبة عن زيد بن 
ألم « أن النى صلى الله عليه وسلم آتی بسوط » فذكره ٠‏ وذكره مالاث فى الموطأً . والحاصل أن يجتاب كل من 
المرة بمعنى العقدة ومعنى الفرع اللدى يصير ذنبين تعمما للمشترك ف‌النى لأنه عين العدد مائة » ولو تجوز بالمرة 
١‏ جا اس موي برعا انان سي ل N AEE‏ 
منوسطا ( قوله بين الموجع وغير الوم ) فيكون ملا غير موجع ٠‏ فلز م أنه | راد بالموجع الميرح وإلالم يستقم . 
ووجه هذا ظاهر . ولو كان الرجل اللى وجب عليه الحد” ميت الملا فزن عر لقال علد جنا سل 
محتماه ( قوله وتعزع عنه ثيابه ) إلا الإزار لیستر عورته وبه قال مالك . وقال الشافعى وأحمد : ير لك عليه قميص 
أو قميصان لأن الأمر بالحلد لايقتضى التجريد. وقول المصنف لأن عليا كان يأمر بالتجريد ف الحدود زاد عليه 
شارح الکن فقال : صح أن عليا كان يأمر بالتجريد فى الحدود فأبعد عا قال المخرج أنه م يعرف بعن عل" بل 
روى عنه حلافه . وروی عبد الرزاق بسنده عنه آنه اتی برجل .فى حد” فضربه وعليه كساه قسطلانى قاعدا» . 
وأسند إلى المغيرة بن شعبة فى المحدود : أيئزع عنه ثيابه ؟ قال : لا » إلا أن يكون فروا أو محشوا . وأسند عن 
أبن مسعود : لاحل فى هذه الأمة نجريد ولا مد.. قوله ( ويفرق الضرب على أعضائه ) لأن حعه فى عضو 
واحد قد يفسده » واستفى الرأس والوجه والفرج . وذكرعن النبى صلل الله عليه وسل أندقال للذ ىأمره بضرب 
الحد « اتق الوجه وا مدا كير » ولم بحفظه اخ رتجون مرفوعا بل موقوفا على على رض الله نه د أنه.أتى برجل سكران 
أو فى حد فقال اضرب وأعط كل عضو حقه واتق الوجه والمذاكير » رواه.ابن ألى شيبة وعبد الرزاق فى 
مصنفيهما وسعيد .بن منصور ٠‏ وقال ابن المنلر : وثبت عن عمر بن. الحطاب أنه قال وقد أن برجل : اضرب 
وأعط كل عضو حقه . قال : روينا هذا القول عن على" وابن مسعود والنخعى رضى: الله عنهم . ولا شاك أن 
معنى ماذكره المصنف فى الصحيحين من حديث ألى هريرة عنه صل الله عليه وسلم قال « إذا ضرب أحدكر فليتق 
الوجه والمذا كير » ولا شاث أن هذا ليس مرادا على الإطلاق لأنا نقطع أن فى حال قيام الحرب مع الكفار لو توجه 
لأحد ضرب وجه من يبارزه وهو ف مقابلته حالة الحملة لايكف عنه ۰ إذ قد يمتنع عليه بعد ذلاك ويقتاه. ٠‏ فليس 
امراد إلا من بضرب صرا فى حد قنلا أو غير قتل . وف القتل صريح ماتقدم من زواية أنى داود من حديث 
أى هريرة « أنه عليه الصلاة والسلام رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة ثم قال ارموا واتقوا الوجه : وحينثل فلا شلك 
أن قول .حمر وعلى رضى الله عنهما : أعط: كل عضو حقه كا ذكره ابن المندر هكا مختصرا عليه عام تخصوص 
لأنبما لايريدان قطعا ضرب الوجه والمذاكير ٠‏ ولما كانه ذلك معلوما لم يحتج إلى ذكر الخصوص » على أنه 


- 


س 0# الم 
وقال أبو يوسف رحه الله : يضرب الرأس أيضا رجع إليه ٠‏ وإنما يضرب سوطا لقول ألى بكر : اضربوا الرأس 
فإن فيه شيطانا . قلنا: تأويله أنه قال”ذلاك فيم نأبيح قتله . ويقال إنه ورد فى حرلى كان من دعاة الكفرة والإهلاك 
فيه مستحق ( ويضرب ف الحدود كلها قا نما غير ممدود ) لقول على" رضى الله عله : يضرب الرجال فى الحدود 
قياما والنساء قعودا » ولآن مبنى إقامة الحد علىالتشبير والقيام أبلغ فيه . ثم قوله غير ممدود» فقد قيل المد أن يهى 
على الأرض 


ذكر فى رواية غيره عن على" رضى الله عنه كنا حكيناه نفا . وبما جمعته تعلم أن ما أورده المصنف دليل على 


بعض المطلوب » والبعض الآخر وهو ضرب الرأس ملحق بالمعنى الذىذكره وهو أنه مجمع الحواس الباطنة فر بما 
تفسد وهو إهلاك معنى . وهذا من المصنف ظاهر فى القول بأن العقل ف الرأس إلا أن يؤول» وهى مختلفة بين 
الأصولبين . وما قيل فى المنظومة والكافى إن الشافعى رحمه الله بخص الظهر ؤاستدلال الشار حين عليه بقوله صلى 
لله عليه وس هلال بن أمية « البينة وإلا فحد فى ظهرك » غير ثابت فى كتبهم + بل الذى فيها كقولنا » ولنما تاف 
رواية عن مالك أنه حص الظهر وما يليه . وأجيب بأن المراد بالظهر نفسه : أىحد علياث بدليل ما ثبت عن 
كبار الصحابة عن عر وعلى وابنمسعود رضى الله علهم . وما استنبطناه من قوله صلى الله عليه وسلم ‏ إذا ضرب 
أحدكم فليتق الوجه » وأئه فى نحو الحد فا سواه داخل فى الضرب ء ثم حص منه الفرج بدليل الإجماع . وعن 
محمد رحه الله فى التعزير : يضرب الظهر وف الحدود الأعضاء والمذاكير جمع ذكر بمعنى العضو فرقوا فى جمعه 
بين الذكر بمعنى الرجل حيث قالوا ذكران وذكورة وذكارة وبمعنى العضو › ثم جمعه باعتبار تسمية ما حوله من 
كل جزء ذكرا كا قالوا : شابت مفارقه وإنما له مفرق واحد( قوله وقال أبو يوسف : يضرب الرأس ضربة 
واحدة رجع إليه ) بعد أن كان ولا يقول لایضزب کا هو المدهب لحديث ألى بكر الذى ذكره . ورواه ابن 
آیشیبة : حدثنا وکیع عن المسعودى عن القاسم أن أبا بكر رضى الله عنه آنی برجل انتى من أبيه فقال : اضرب 
الرأس فإن فيه شيطانا . والمسعودى مضعف . ولکن روىالدارى فى مسنده عن سلمان بن يسار أن رجلا يقال له 
صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابة القرآن فأرسل إليه عمر وأعد"له عراجين النخل فقال له من أنت فقال 
أنا عبد الله صبيغ » فأحذ عمر عرجو نا من تلك العراجين فضربه على رأسه وقال : أنا عبد الله مر ٠‏ وجعل يضر به 
حي دی رأسه » فقال : يا أمير المؤمنين حسباث فقد ذهب. الذى كنت أجد فى زأسى . وهلا ینای جواب . 
المصنف بأن ذلاك كان فى مستحق القتل . ولو قلنا إن واقعة ألى بكر رضى الله عنه كانت فيه فإن ضرب عر 
ارس کان لرجل مسلم » وكذا ضرب أنى بكر للذى انتى من أبيهِ . هذا واستثني بعض المشايخ وهو رواية عن 
أى يوسف أيضا الصدر والبطن ٠‏ وفيه نظر » بل الصدر من امحامل » والضرب بالسوط المتوسط عددا يسيرا 
لايقتل فى البطن فكيف بالصدر . نعم إذا فعل بالعصا كا يفعل فى زماننا فى بيوت الظلمة ينبغى أن لايضرب 
البطن ( قوله ويضرب فى الحدود كلها ) وكذا التعزير ( قَاتما غير مدود لول على رضى الله عنه الخ:) روى 
عبدالرزاق ىمصنفه قال : أخبرنا الحسن بن عمارة عن الحكم عن يحيى بن اللحزار عن على" رضى الله عنه قال : 
يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة فى الحدود ( ولأن مبنى الحد على التشبير ) زجرا للعامة عن مثله ( والقيام أبلغ 
فبه ) والرأة مبنى أمرها على السار فيكتنى بتشبير الحد فقط. بلا زيادة ( وقوله غير ممدود قيل الد أن يلنى على الأرض 
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اسيل 
ومد كا يفعل فى زماننا » وقيل أن يمد الوط فيرفعه الضارب أفوق رأسه »و قيل أن بمدء بعد اأ رب . وذلاك كله 
لايفعل لأنه زيادة على المستحق ( وإن كان عبدا جاده خسين جلدة ) لقوله تعالى - فعليين نصف ما على امحصنات 
من العذاب ‏ نزلت ف الإماء . ولأن الرق منقص انعمة فيكون منقصا للعقوبة لأن الحناية عند توافر النعم 
أفحش فيكون أدعى إلى التغليظ ( والرجل والرأة فى ذلاك سواء) لأن النصوص تشملهما (غي رن المرأة لابتزع 
من ثيابها إلا الفرو وال حشو ) ْ 


كنا يفعل فى زماننا » وقبل أن يمد السوط بأن يرفعه الضارب فوق رأسه . وقيلأن يده بعد وقوعه على جسد 
المضروب على الحسد) وفيه زيادة ألم وقد يفضى إلى ابلحرح( وكل ذلك لابفعل ) فلفظ ممدود معمم فى جميع معانيه 
لأنهفى الى فجاز تعميمه » وإن امتنع الرجل وم يقف ويصبر لا بأس بربطه على أسطوانة أو يمساك ( قوله وإن 
كان عردا جاده خمسين لقوله تعالى ‏ فعايين نصف ما على الحصنات من العذاب ‏ نزلت ف الإماء ) وهو أيضا ما 
يعرف من أول الكلام » ولا فرق بين الذكر والآنثى بانقيح المناط فير جع به إلى دلالة النص بناء على أله لايشترط 
فى الدلالة أولوية المسكوت بالحكم من المذكور » بل المساواة تكن فيه . وقول بعضهم يدخلون بطريق التغليب 
عكس القاعدة وهى تغليب الذ كور والنضعليين فقط لأن الكلام كان فىتزوج الإماء بقوله تعالى ‏ فن لم يسنطم 
منكم طولا ‏ إلى قوله - من فتياتكم المؤمنات ‏ ثم تمم حكفهن إذا زنين › ولأن الداعية فيين أقوى وهو حكمة 
تقديم.الزانبة على الز انى فى الآية . وهذا الشرط : أعنى الإحصان لاءفهوم له › فإن على الأرقام نصف الماثة 
أحصنوا أو لم يحصنوا . وأسئد أبوبكر الرازى عن أنى هريرة وزيد بن خالد. الحهنى « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سثل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال : إن زنت فاجلدوها ب ثم إن زنت.فاجلدوها ١‏ ثم إن زنت فبيعوها 
ولو بضفير وهو الحبل » والقائلون بمفهوم الخالفة يجوّرون أن لايراد بدليل بدل” عليه . وروی مسلم وأبو داود 
والنسائى عن على" قال : قال رسول الله صلى الله عليه وتلم « آقيموا ا جدود على ماملكت أيمانكم من أحصن ومن 
لم حصن ؛ ونقل عن ابن عباس وطاوس أن لاحد عليها حى تحصن بزوج » وعلى هذا هو معتبر المفهوم إلا أنه 
غير عحيح . وقرئ - إذا أحصن" ‏ بالبناء للفاعل وتؤوّل على معنى أسامن : وحين ألزم سبحانه نصف ماعلى 
امحصنات إذا أحصن لزم أن لارجم على الرقيق لأن الرجم لايتنصبف » ولأن الرق منصف انعمة فتنقص العقوبة 
آبة لأن الحناية. عند توافر لنعم.أفحش فيكون أدعئى إلى التغليظ ؛ ألا نرى إلى قوله سبحانه وتعالى ‏ يانساء النى 
من بأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين - ( قوله والرجل والرأة فى ذلاف سواء) لشمول النصوص 
إياهما » فإن كان كل منهما حصنا رجم وإلا فعلى كل ابلعلد » أو أحدهما محصينا فعلى المحصن الرجم وعلى الآخر 


وقوله ( لأنه زيادة على المستحق ) قالوا : إلا أن يعجزهم عن الضرب قابا فلا بأس حيلفل أن يشدوا بسارية 

ونحوها : قال ( وإنكان عبدا ) أو أمة ( جلده )أى إن کان من زنى عبدًا أوأمة جلده الإمام (خسين جلدة لقوله 

تعالى  )‏ فإن أتين بفاحشة ( فعليين نصف ما على امحصنات من العذاب ‏ نزلت ف الإماء) .ودخل نحت خكها 

العبيد > وهو حلاف المعهود لأن المعهود أن ندل النساء تحت حكم الرجال بطريق التبعية » وكأن هذا الأسلوب 

والله أعلم اء على أن أسباب السفاح فينو دعوتين” إليه غالبة كما فى تقديمهن فىقوله تعالى ‏ الزانية الزن - ثم 

. العلأبيه الملكور فى الآبة املد دون الرجم لأنه لايتنصات ٠‏ وقوله. ( لأن اللحناية عند توافز لنم أفحش ) أصله 1 
(50 فت القدير حي ٠‏ ) 


.4 — 
لأن فى تجريدها كشض العورة والفرو والحشو بمنعان وصول الألم إلى امروب والستر تحاصل "بدو لما 
فيئزعان ( وتضرب جالسة) لما رويناء و لأنهأسترها (وإن حفر لها فىالرجم جاز) لأنه عليه الصلاة والسلام حفر 
الغا.دية إلى ثندوتما » وحفر على" رضى الله تعالى عنه لشراحة الحمدانية وإن ترك لايضره لأنه عليه الصلاة والسلام 
لم يأمر بذاك وهىمستورة يثيابها . والحفر أحمن لأنه أستر ويحفر إلى الصدر لما روينا ( ولا يحفر للرجل ) لأنة 
عليه الصلاة والسلام ماحفر لماعز » ولأن مبنى الإقامة على التشبير فى الرجال .والر بط والإمساك غير مشروع 


الحلد » وكذلك؟ فى ظهور الزنا عند الفاضى بالبينة أو الإقرار يكون على ما شرط . وقوله غير أن المرأة الخ 

استئناء من قوله سواء فلا ينزع عنالمرأة ثيابم) إلى الحشو والفرو ( ولأن ف تجريدها كشف العورة ) لأن بنرا 

كاه عورة إلا ماعرف » ووجهه ظاهر ( وتضرب ) المرأة ( جالسة لما روينا) يعنى من كلام على ( ولأنه 
أسترها ) قوله ( وإن حفر لما فى الرجم جاز ) هذا ولاك حفر عليه الصلاة والسلام للغامدية إلى ثندوتما . 

والإندوة بضم الثاء والهمزة مكان الراو.وبفتحها مع الواو ٠فتوحة‏ والدال مفسومة ف الوجهين ,: ثدى 
الرجل أو لحم الثديين » وما قبل الثدئ لامرأة والثندوة للرجل هو غير صصح بحديث الذى وضع سيفه بين ثدبيه 
( وللا حفر على' لشراحة الهمدانية ) بسكون امم وهىقبيلة كانت!عيبة على » وقد دحهم وقال ف مديحه لم : 

فلو كنت بوابا على باب جنة لقلت لحمدان ادحل بسلام 

وتقدم حديث شراحة وفبه من رواية أحبد عن الشعبى أنه حفر ها إلى السرة . ثم قال المصدف ( وإن ترك ). الجفر 
(لم بضره لأن النى صل الله عليه وس لم بأمر بذلا ) يعني لم يوجبه بناء على أن حقيقة الأمر هوالإيجاب › وقال 
إنه عليه الصلاة والسلام حفر للغامذية . ومعلوم أن ليس المراد إلا أنه أمر بذلاث فيكون مجازا عن أمره ٠‏ وإلا 
كانت مناقضة غريبة . فإن مثلها إنما يقع عند بعد العهد » أما معه ى‘سطر واحد فغريب وهو هنا كذللك » والله 
الموفق ( قوله ولا حفر للرجل لأنه عليه الصلاة والسلام لم يحفر لماعز ) تقدم من رواية مسلم » وتقدم من روايته ' 
أيضا من حديث بريدة الأسلمى أنه حفر له وهو منكر لخالفته الروايات الصحيحة المشبورة والروايات الكثيرة 
المنضافرة ( قوله ولأن مبنى الحد على التشهير فى الر.جال ) لاحاجة إلى التخصيص . بل الحد مطلقا مبنى على 
التشبير : غير آنه يزاد فى شهرته ىح الرجل لأنه لايضره ذلك > ويكتى ف الميأة بالإخراج والإتيان با إلى 
مجتمع الإمام والناس وخحصوصا ف الرجم ٠‏ وأما فى الحلد فقد قال تعالى - وليشهد عذاببما طائفة من المؤمنين + 
أى الزانية والزانى . فاستحب أن يأمر الإمام طائفة : أى جماعة أن يحضروا إقامة الحد . وقد اختلف فى هذه 
الطائفة فعن ابن عباس واحد وبه قال أحمدا . وقال غطاء وإسحاق اثنان » وقال.الزهرى ثلاثة » وقال الحسن 

البصرى عشرة ٠‏ وعن الشافعي ومالاث أربعة . وأما قوله ( والربط والإمساك غير مشروع ) فاما نقدم من قول ' 
ابن مسعود وليس فى هذه الآمة تجريد ولا مد" ٠‏ ولأن ماعز ا انتصب لم قائمالم يمسا ولم يربط '» إلا أن لابصبر 


قوله تعالى ‏ يانساء النى' من يأت منكن” بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين ‏ وقوله (لما روينا ) يعنى من 
حديث على رضى الله عنه :يضر ب الررجال فى الحدود قياماوالنساء قعودا . والثندوة.بفتح الثاء والواو وبالضن والممز . 
مكان الواو والدال فى الحالتينمضمومة : دى الرجل أو لهم النديين . والحمدانية بسكون الم منسوبة إلى دان 
بسكون المع حى من العرب. وقوله (لما روينا ) يعنى من حديث الغامدية حي ث حفز لها إلى الثندوة. وقوله ( والربط 
والإمساك غير مشروع ) يعنى إلا أن بعجزهم كما ذكرناه . 6 


— 1 — 
(ولا يقم المولى الحد على عبده إلا بإذن الإمام ) وقال الشافعى : له أن يقرمه لأن له ولاية مطلقة عليه كالإمام . 
بلأولى لأنه بملاكمن‌التصرف فيه مالابملكه الإمام فصاركالتعزير . ولنا قوله عليهالصلاة والسلامه أريع إلى الولاة 
وذكر منها الحدود: ولأن الحد حق الله تعالى لأن المقصد مها إخلاء العام عن الفساد : ولهذا لايسقط بإسقاط 
العبد فيستوفيه من هو نائب عن الشرع وهو الإمام أو نائبه » مخلاف التعزير لأنه حق العبد ولهذا يعزر الصبى 
وحق الشرع موضوع عنه . 


وأعياهم فحينئذ يمساث فيربط ؛ فإذا هرب فالرجم » فإن کان مقرا لابنبع وترك ء وإن کان مشبودا عليه اتبع 
ورجم حى يموت لان هربه رجوع ظاهرا ورجوعه يعمل ف إقراره لافى رجوع. الشبود . وذكر الطحاوى 
صفة الرجم أن يصفوا ثلالة صفوف كصفوف الصلاة كلما رجه صف تنحوا . ولم يذكره ف الأصل ٠‏ بل فى 
فى حديث على فى قصة شراحة على ماقدمناه من رواية البينى عن الأجلح عن الشعبى وفيه : أحاط الناس بها وأخذوا 
الحجارة قال : ليس هكذا الرجم إذن يصيب بعضكم بعضا ..صفوا كصف الصلاة صفا حاف صف . إلى أن 
قال : ثم رجمها ثم أمرهم فرجم صف ثم صف ثم صف . ولا بقام حد" فى مسجد بإجماع الفقهاء ولا تعزير ٠‏ إلا 
ماروى عن مالاك أنه لا بأس بالتأديب فى المسجد خسبة أسواط . قال أبو يوسف : أقام ابن ألى ليلى الحد ف المسجد 
فخطأه أبوحنيفة : وف الجديث أنه عليه الصلاة والسلام قال وجنبوا مساجدكم صبيانكم وجانينكم ورفع أصواتكم 
وشراءكم وبيعكم وإقامة حدودكم . وجمروها فى جمعكم وصفوا على أبوابها المطاهر » ولآنه لايؤمن خروج النجاسة 
من الحدود فيجب نفيه عن المسجد ( قوله ولا يقم المولى الحد على عبده إلا بإذن الإمام ) وقال الشافعى ومالاك 
وأحد : يقيمه بلا إذن . وعن مالاك إلا فى الأمة المزوجة . واستثى الشافعى من المولى أن يكون ذميا أو مكاتبا 
أو امرأة »> وهل يجرى ذاك على العموم حتى لو كان قتلا بسببالردة أو قطع الطريق أو قطعا للسرقة» ففيه حلاف 
عندهم . قال النووى : الأصح المنصوص نم لإطلاق الخبر » وف البذيب : الأصح أن القتل والقطع إلى الإمام 
فم ما فى الصحيحين من حديث أنى هريرة قال « سثل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن 
قال : إن زنت فاجلدوها , ثم إن ز نت فاجلدوها » ثم إن زنت فاجلدوها ثم ببعوها ولو بضفير » قال ابن شباب: , 
لا أحرى أبعد الثالثة أو الرابعة . والضفير الحبل . وق السنن عنه عليه الصلاة والسلام« أقيموا الحدود على ماملكت 
: بمانكم» ولأنه يمالك تعزيره صيانة ملكه عن الفساد فكذا الحد » ولأن له ولاية مطلقة عليه حى ملك منه مالا يمللك 
الإمام من التصرف فلكه للإقامة عليه أولى من الإمام : ولنا ما روى الأععاب فى كتبهم عن ابن مسعود وابن عباس 
وابن الزبير موقوفا ومرفوعا « أربع إلى الولاة : الحدود ؛ والصدقات» والجمعات > والى*: ولان الحد حالص 


وقوله ( ولنا قوله صلى الله عليه ؤسام « أريع إلى الولاة ؛ وذكرمنها الحدود ) رواه ابن مسعود وابن عباس وابن 
الزبير» والثلاثة الباقية : الصدقاث؛ واللحمعات » والى* . وقوله ( ولأن الحدود حق الله تعالى ) حق الله مشروع 
يتعاق به نفع العالم على الإطلاق والتنكير ليتناول مالنا وما عليناء وقولى على الإطلاق لإخراج حق العبد فإنه مشروع . 
يتعلق بدنفع العام بالتعخصيص كحرمة مال الغير مشلا فنا حق العبد لتعلق صيانة مالهبها فلهلا بباح باباحة امالاك ولا 
'يباح الزنا بإباحة المرأة ولا بإباحة أهلها » وتمام التفرير فيه مذكور فى التقرير . 


| ( قوله حق اه مشروع ) أقول : حق اه ببعدأ وقوله مشروع بوره . .. 


م 
قال ( وإحصان الرجل أن يكون حرا عاقلا بالغا مسلما قد تزوّج امرأة نكاحا صميحا ودخل بها وهما على صفة 
الإحصان ) فالعقل والبلوغ شرط لأهلية العقوبة إذ لاخطاب دونهما > وما وراءهما يشترط لتكامل ابحناية 
بواسطة تكامل النعمة إذ كفران النعمة يتغلظ عند تكثرها ء 


حق الله تعالىفلا يستوفيه إلا نائبه وهو الإمام » وهذا الاستدلال يتوقف على صصة هذا الحديث » وكونه حق الله 
الما يستوفيه نائبه مسلم » ولكن الاستنابة تعرف بالسمع ٠‏ وقد دل على أنه استناب فى حقه المتوجه منه على الأرقاء 
مواليهم بالحديث السابق » ودلالته على الإقامة بنفسه ظاهرة وإن كنا نعام أنه ليس المراد الإقامة بنفسه ؛ فإنه لو 
أمر به غيره كان متلا فجاز كون المراد ذكره الإمام ليأمربإقامته .. لكن مالم يثبت المعارض المل كور لاحب الحمل 

على ذاك » بل على الظاهر المتبادر من قول القائل أقام فلان الحد على فلان أو جلد فلان فلانا. » والمتبادر أنه باشره 
أو أمر به » على أن المتبادر أحد دائرفيما لاف ثلاثة وهما هذان مع رفعه إلى الحا كم ليحده ؛ نم من استق راعتقاده 
على أن إقامة الحد ود إلى الإهام فالمتبادر إليه من ذلاك اللفظ الأخير بخصوصه ( قوله وإحصان الرجم أن يكون حرا 
عاقلا بالغا مسلما قد توج امرأة نكاحا ضميحا ودخل بها وهما على صفة الإحصان ) قيد بإحصان الرجم لأن 
إحصان القذف غير هذا كما سيأتى . والإحصان ف اللغة المنع ؛ قال تعالى ‏ لتحصنكي من بأسكم ‏ وأطلق فى 
استعمال الشارح بمعنى الإسلام و بمعنى العقل و بمعنى الحرية . منه- أن ينكح المحصنات ‏ وبمعنى التزويج وبمعنى 
الإصابة فى النكاح وبمعنى العفة + يقال أحصنت : أى عفت وأحصنها زوجها . قال ف المبسوط : المتقدمون 
يقولون إن شرائط الإحصان سبعة . وعد ماذكرنا ثم قال : فأما العقل والبلوغ فهما شرطا الأهلية للعقوبة » وإلى 
وقوله ( وإحصان الرجم ) إنما قيد الإحصان بالرجم احترازا عن إحصان القذف فإنه غير هذا على مايجىء إن 
شاء الله . إحصان الرجم مشروط بسبع شرائط ( أن يكون حرا بالغا عاقلا مسلما قد تزوّج امرأة نكاحا صيحا 
ودخل بها وهما على صفة الإحصان ) هذا على قول المتقدمين . وأما المتأخرون فقد قالوا : شرائط الإحصان 
على الحصوص متها شيثان : الإسلام » والدخول بالنكاح الصحيح بامرأة هى مثاه . وهذا الشرط الثانى مركب من 
ثلاثة من ذاث . وأما العمل والبلوغ فشرط لأهلية العقوبة لعدم الحطاب بدو ماء وأما الحرية فشرط تكميل العقوبة' 
.بواسطة تكاءل النعمة » والمصنف وافق المتأخرين فى جعل العقل والبلوخ شرطا لأهلية العقوبة »وجعل الباقية 
شرطا لتكامل الحناية بواسطة تكامل النعمة لأن كفران النعمة يتغلظ عند تكثرها وتغلظة يستدعى أغلظ العقوبات .. 


( قوله إحصان الرجم مشروط الخ ) أقول : فيه لوع مخالفة لما فى المداية ( قوله بسبع شرائط أن يكون حرا الخ ) أقول:فيه مساعحة إلا 
أن حمل على حذث الحار( قال المصئف : وإحصان الرجم أن يكون حرا عاقلا مسلما بالفا قد تزوج امرأة نكاحا صميسا الخ ) أفول : 
و فالهامع الرازى : لايشترط قيام التكاح لبقاء الإحصان » كذا فالفتأوى التمرتاشى(قال المصنف : ودعل بها وها على صفة الإحصان) أفول 
الحملة حال من الداخل و المدخول بها ونظيره لقيت زيدا راكبين » وف الحيط : وأما طريق ثبوت الإحصان فشيئان: الإقرار و البيئة آه 
وقال الإمام القرتائى فى شرح الهامع الصغير : ولو ارتد المحصنان بطل إحصالبهما » فإن أسلما لم يكونا محصنين إلا جماع جديد ,وكذا 
الكافر ان يسلمان والمملوكان. يعتقان وقد كان جامعها قبل ذلك م يكونا محصنين » فإن جابعها بعد العثق والإسلام. يكونان حصنن لتحقق 
الشرط اه ( قال المصئف : و العقل والبلوغ شرط لأهلية العقوبة الخ ) أقول : قال.مولانا علاء الدين الأسود فى شرح الحامع الصغير :قال 
الإمام قاضيخان فى الحامع الصغير : وإ نما يمير داخلا فى المحصن عن الزنا إذا توفرت عليه النعم الزواجر كالمقل فإنه ماذع عن ارتكاب كل 
ما له عاقبة ذميمة . وكذلك: الدين والحرية لأن الحر يمتنع عن ذهاب ماء الوجه والعبد لايبالى به » وكذا البلوغ لأن الصغير لقلة عقله قلما 
يتف على العراقب ٠‏ وكذاك الدخول فالنكاح بعد البلوغ لأن به تفع إلغنية عن الزنا » فإذا استجمعت الشرائط يصير حصب .اه .. 


VY —‏ 
وهذه الأشياء من جلائل النعم . وقد شرع الرجم بالزنا عند استجماعها فيناط به › 


ذاث أشار المصنف بقوله فالعقل والبلوغ شرط لأهلية العقوبة » والحرية شرط تككيل العقوبة لاشرط الإحصان ٠‏ 
على الحصوص . وشرط الدخول ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم « الثيب بالثيب:والثيابة لاتكون إلا بالدخول اه . 
واختلف ف اثنين من هله : الإسلام وسيذكره المصنف » وكون كل واحد من الزوجين مساويا للآخر ف 
شرائط الإحصان وقت الإصابة بحكم النكاح فهو شرط عندنا خلافا لاشافعى . حى لو تزوج الحر المسلم البالغ 
الغاقل أمة أو صبية أو مجنونة أوكتابية ودخل بها لابصير الزوج محصنا بهذا الدخول:حتى لو زفى بعده لايرجم 

۽ عندنا ؛ وكذا لو تزوّجت الحرة البالغة العاقلة المسلمة من عبد أو مجنون أو صبى ودخل بها لاتصي محصنة فلا تر جم 
لو زنت ٠‏ ولو تزوج مسلم ذمية فأسلمت بعد مادخل بها فقبل أن يدخل بها بعد الإسلام : أى أن يطأها إذا زى 

1 لابرجم ؛ وكذا لو أعتقت الأمة الى هى زوجة اللحر البالغ العاقل المسلم بعد مادخل بها لايرجم لو زنى مالم يطأها 
بعد الإعتاق » وعلى هذا لو بلغت بعد ما دحل با وهى صغيرة وكذا لو كانت لعته حرة مسامة و هما حصنان 
فارتد ا معا بطل إحصانبما . فإذا أساما لايعود إحصاءبما حتى يدخل بها بعد الإسلام . وقولنا يدخل بها فى 
نكاح يح : يعنى نكون الصحة قائمة حال الدحول . حى لو تزوج من علق طلاقها بتزوجها يكون النكاح 
صحيحا : فلو دخل بها عقيبه لايصير محصنا لوقوع الطلاق قباه . واعام أن الإضافة فى قولنا شرائط الإحصان 
ينبغى أن تكون بيانية : أى الشرائط الى هى الإحصان . وكذا شرط الإحصان. والحاصل أن الإحصان الذى 
هو شرط الرجم هوالأمورالمذكورة » فهى أجزاوه » وهوهيئةتكونباجماعها فهى أجزاءعلة ؛وكل جزءعلة » فكل 
واحد حينئذ شرط وجوب الرسجم » والمجموع عاة لوجود الشرط المسمى بالإحصان. والشرط يقبت ضمعا أو قياساعلى 
ما احتاره فخر الإسلام وغيره . لايقال: كما أن الحد لايثبت قياسا فكذا شروطه . لآنا نقول : بل يحب أن تثبت 
٠‏ شروطه قياسا لأنعدم جواز نفس الحد إما لعدم المعقولية أو لأنه لايثبت با ازدادت فيهشببة » وإثبات الشرط احتيال 
للدرء لا لإيجابه بى الشأن ف تحقيقه » وقد أثبت المصنف شرط اتفاقهما فى صفة الإحصان معغيره بقوله(وهلهالأشياء 
من جلائل النعم ) فإن من النعم كون كل من الزوجين مكافئا لاحر فى صفاته الشريفة ثم قال ( وقد شرع الرجم 
بالزنا عند استجماعها فيناط به ) أى باستجماعها.. وإذا نيط بكلها یاز م أن ينتى الح بانتفاء كل منها ؛ ومن 
جنها كون كل مثل الآحر فيلزم اشتراطه لظهور أثر ؤجود الشببة فى درء الحد » وعدم تمائلهما شبية فى تصور 
الصارف فيندرئ به » وبيانه ماذكر فى بيان كونما من جلائل النعم الصارفة عن الزنا بكقال اندفاع حاجته إلى 
الوطء عندها » فكونه بالغا لأن الصغير لاتكل فبه رغبة الكبيرة وبالعكس » وكذا المجنونة لايرغب فيها بل هى 
عل نفرة الطباع > وكذا يتفر الملم عن صحبة من يفارقه فى دينه منه ومنها ٠‏ وكذا یری الحر انحطاطا زوج الرقبق 
وهذه الأشياء من جلائل النع ) فكفرانها يكون سببا لأفحش العقوبات وهوالرجم بالحجارة إلا موت ليكون 
ثبوت الحكم بقدر سببه» وانحصر الشرائط على هذا العدد لأن الرجم بالزنا قد شرع عند استجماعها فيناط بها » 
والشرف والعلم والحمال وال مسب وإن كانت من جلائل الم أبضا إلا أن الشرع لم يرد باعتبار ها 


:( قال المصتنف : ولآن المرية مكة) أقول : ی اا تين المطلزث عليه لقوله ولأا الحرية مكنة. ` 


- ۸ 
يخلاف الشرف والعلم لأن الشرع ما ورد باعتبارهما ونصب الشرع بال رأىمتعذر ؛ ولأن الحرية مكنة من النكاح 
الصحيح والنكاح الصحيح مكن من الوطء الحلال . والإصابة شيع بالحلال » والإسلام يمكنه من نكاح المسلمة 
ويو كد اعتقاد الحرمة فيكون الكل مزجرة عن الزنا . واحناية بعد توفرالز واج رأغلظ والشافعى يخالفنا ىاشتراط 
.الإسلام وكذا أبو يوسف فىرواية . مما ما روىه أن النى عليه الصلاة والسلام رجم يبوديين قد زنيا ».قلنا : 
كان ذاك بحكم التوراة ثم نسخ » يويده قوله عليه الصلاة والسلام « من أشرك بالله فليس بمحصن» . 


فلا تككل الرغبة من الحائبين ء وإذا ظهر تكامل الصارف وفيه تكامل النعمة كانت الحناية عندها أفحش فناسب 
كون العقوبة أغلظ فشرعت لذلاك وهى الرجم عند استجماعها فنيط به : أى بالاستجماع لها ( بخلاف الشرف 
والعلم لأن الشرع ما ورد باعتبارهما ونصب الشرع بالرأى ممتئع ) ووجه عدم اعتبارهما فى تكيل العقوبة أنبما” 
لاء دحل هما فى تكيل الصارف وإن كانتا من جلائل النعم وذلاك هو المعتبر ؛ وأورد كيف يتصور کون الزوج ` 
كافرا وهى مسامة كما يفيده ماذكر فى نفرة المسلم . وأجيب بأن يكونا كافرين فتسل هی فيطأها قبل عرض 
القاضى الإسلا م عليه وإبائه » وما م يفرّق القاضى بينهما بإبائههما زوجان ( قوله والشافعى يخالفنا فى اشتراط الإسلام ) 
أى فى الإحصان ر وكذا أبو يوسف ف رواية ) وبه قال أحمد وقول مالاك كقولنا » فلو زنى الذى الثيب الحرء 
جلد عندنا وير جم عندهم . م ما ى الصحيحين من حديث عند الله بن عمر « أن الود جاءوا إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فلكروا له أن امرأة منهم ورجلا قد زنيا » فقال لم رسول الله ل الله عليه وسلم : ماتجذون فى 
التوراة فىشأن الزنا ؟ فقالوا : نفضحهم ويجلدون » فقال عبد الله بن سلام : كذيم إن فيها الرجم > فأتوا 


ونصب الشرع بالرأى متعذر ) وقوله (ولأن الحرية دليل على الاقتصار على تلك الشرائط يتضمن أن لها مدخلا ى 
الاستغناء عن الزنا دون غير ها من العلم والشرف وذلاك لأن الحرية ممكنة من النكاح الصحيح ) لأن الح يتولى 
أمور نفسه ليس نحت ولاية أحد ( والنكاح الصحبح ممكن من الوطء الحلال ) لاعالة ) والدخول به شبع بالحلال 
والإسلام ممكن من نكا حالمسلمة ومو كد اعتقاد الدرمة فيكون الكل مزجرة عنالز ناء واللحناية عند توافر الزواجر 
أغاظ ) ولقائل أن يقول ف العلم بأحو ال الآخرة وما يترتب على الزنا من الفساد عاجلا والعقوبة آنجلا من الزواجر 
لاعالة » والحمال ف المنكوحة مقنع للزوج عن النظر إلى غيرها »> والشرف يردع عن حوق معرة الزنا وعقابه 
فكان الواج ب أن يكون من شرائطه . وابلحواب أن المسلم لناشى ء قلما بخلو عن العلم بما ذكرت » والحمال والشرف 
ليس لهما حد معلوم يضبطان به فلا نكون معتبرة . وأما وجه اشتراط كومبما على صفة الإحصان عند الدخول 
فسنذكره ( والشافعى يخالفنا فى اشتراط الإسلام › وكذا أبو يوسف ف رواية ) مستدلين بما روى مسندا إلى 
ابن ررض الله عنه و أن اليبود جاعوا إلى الى صل الله عليه وسلم فذ كروا له أن رجلا مهم وامرأة زنيا » 
فقال لم رسول .الله صلى الله عليه وسلم : ماتجدون ف التوراة فى شأن الزنا ؟ فقالوا : نفضحهم ويجادونء:فقال 
عبد الله بن سلام : كذيم إن فيها الرجم ؛ فأتوا بالتوراة فنشرؤها فجعل أحدهم يده على آية الرجم ثم جعل يقرأ 
اقبلها وما بعدها » فقال عبد الله بن سلام : ارفع يدك » فرفعها فإذا فيا آية الررجم » فقال : صدق يا محمد فیا . 
آية الرجم > فأمر ببما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما » ( قلنا كان ذلاك بحكم التوراة ثم نسخ › يویده) 
ما روى أصحابنا فى كتبهم عن ابن عمر ( امن أشرك بالله فليس عخصن» ) ش 
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والمعتبر فى الدخول إبلاج ف القبل على وجه يوجب الغسل . 


بالتوراة فنشروها فوضع أحدم يده على آبة الرجم فقرأ ماقبلها وما بعدها » فقال عبد الله : ارفع يدك » فرفع 
يده فإذا فيها آية الرجم ٠‏ فقال : صدق ياحمد . فأمر به ما النبى صلى الله عليه وسلم فرجما» والذى وضع يده على 
آية الرجم عبد الله بن صوريا . وأجاب المصنف بأنه إنما رجمهما بحكم التوراة » فإنه سألم عن ذلك أولا » وأن 
ذا إما كان عندما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة ثم نزلت آية حد الزنا وليس فيها اشتراط الإسلام ف ‌الرجم » 
ثم نزل حكم الإسلام بالرجم باشتراطه للإحصان وإن كان غير متلوٌ » وعلم ذاك من قوله صلى الله عليه وسلم 
« من أشرك بالله فليس بمحصن » رواه إححاق بن راهويه فى مسنده : أخبرنا عبد العزيز بن محمد : حدثنا عبيد الله 
عن نافع عن ابن عمر عن الى صل الله عليه وسلم قال «من أشرك بالله فايس بمحصن » فقال إسحاق رفعه مرة فقال. ' 
عنر سول الله صلى الله عليه وسلم ووقفهمرة . ومنطريقه رواه الدارقطنى ف‌سانه وقال : لم يرفعه غير إسماق بن 
راهوبه. ويقالإنهرجع عن ذاث » والصواب أنه موقوف . قال فى العناية : ولفظ إحاق كما تراه ليس فيه رجوع . 
وإنما ذكر عن الراوى أنه مرة رفعه ومرة أخرجه مخرج الفتوى فلم يرفعه »> ولا شاك أن مثله بعد صححة الطريق إليه 
محكوم برفعه على ماهو انختار فى علم الحديث من أنه إذا تعارض الرفع والوقف حكم بالرفع ٠‏ وبعد ذلك إذا تحرج 
من طرق فيا ضع لم يضر . وأما قوله صلى الله عليه وسلم ‏ لايحصن المسلم الببودية ولا النصرانية ولا الح الأبة 
ولا الحرة العبد » فالله أعلم به » ومعناه رواه الدارقطی وابن عدى ٠ن‏ حديث أل بكر بن ألى مرم عن على من 
ألى طلحة عن كعب بن مالك « أنه أراد أن يزوج بيهو دية فقال له صلى الله عليه وسلم لاثتز وجها فإنها لانحصناك » 
وضعف ابن أنى مرم + وعلى” بن ألى طلحة لم يدرك كعبا . لكن رواه بقية بن الوليد عن عتبة بن تمم عن على“ 
ابن ألى طلحة عن كعب بن مالاك وهو منقطع . وأنت تعلم أن الانقطاع عندنا داحل فى الإرسال بعد عدالة 
الرواة ٠‏ وبقية قدمنا الكلام فيه أول هذا الشرح والله أعلم . وعلى كل حال هو شاهد لاحديث الأول فيحتج بة ) 
ولا معنى لفصل المصنف بين هذا الحديث والحديث الأول بالفروع الى ذكرها وهما معا فى غرض واحد وهو 
الاحتجاج على ایی يوسف ومن معه بل كان الوجه جمعهما ثم يقول هنا لما ذكرنا . واعلم أن الأسبل ما ادعى أن 
يقال حين رجمهماكان الرجم ثبتت مشروعيته فى الإسلام وهو الظاهرمن قوله صل الله عليه وسلم « ما نجدون 
فى التوراة فى شأن الرجم» ثم الظاهر كون اشتراط الإسلام لم يكن ثابتا ٠‏ وإلا لم يرحمهم لاننساخ شريعهم وإما 
. يحكم با أنزل الله إليه » وإنما سألم عن الرجم فى التوراة ليبكنهم بنرك ما أنزل عليهم فحكم برجمهما بشرعه الموافق 
لشرعهم » وإذا لزم کون الرجم كان ثابتا فى شرعنا حال رجمهم بلا اشراط الإسلام وقد ثبت الحديث المد كور 
المفيد لاشتراط الإسلام وليس تاريخ يعرف به تقدم اشتراط الإسلام على عدم اشتراطة أو تأخره » فيكون رجه 
اليهوديين وقوله المدكور متعارضين فيطاب الترجيح » والقول يقدم على الفعل . وفيه وجه آخر وهو أن تقديم 
هذا القول يوجب درء الحد وتقديم ذات الفعل يوجب الاحتياط:فى إيجاب الحد » والأولى ف الحدود ترجيح 
. الدافع عند التعارض » ولا يى أن كل مرج ح :فهو محكوم بتأخره اجتهادا » ولقد طاح بلا دفع بعض المعترضين 
٠.‏ ( قوله والمعتبر فى الدخول.) انحقق لأإحصان ( إيلاج فى القبل على وجه يوجب الغسل ) وهو بغيبوبة الحشفة 


وقوله ( واممتبرى الدخخول إيلاج ف القبل على وجه يوجب الفسل ) لببان مايحصل به الإحصان من الماع », 
ا( قال المسنف : والممتبر فى الدخول إيلاج فى القبل على وجه يوجب الفسل ) أقول : وتجوز الشجادة بالدخول بالتسامع ولا تمس الحاجة 
إلى المعاينة ىم سيجى ٠‏ فى كعاب الفمادة , 2 
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وشرط صفةالإحصان فيهما عند الدخول »حى لو دحل بالمنكوحة الكافرة أو المملوكة أو الجنونة أو الصبية 
لايكون محصنا »وكذا إذاكان الزوج موضوفا بإحدى هذه الصفات وهى حوة مسلمة عاقلة بالغة»لأن النعمة ' 
بذاك لانتكامل إذ الطبع ينفر عن بة الجنونة» وقلما يرغب ف الصبية لقلة رغيتها فيه وفى المملوكة جلرا 
عن رق الولد ولا اثتلاف مع الاختلاف فالدين . وأبو يوسف رخه الله خالفهما ف الكافرة . والحجة عليه 
ماذ كرناه وقوله عليه الصلاة والسلام ( لاتحصن المسلم اليو دية ولاالنصرانية ولاالحر الأمة ولا الحرة العبد» قال 
( ولا يجمع فى المحصن بين الرجم والحلد ) لأنه عليه الصلاة والسلام لم جمع » 
> فقط أنزل أو لم ينزل . وقوله حى لو دحل بالمنكوحة الكافرة الخ تقدم بيانه ( قوله ولا بجمع فى المحصن بين 
الرجم والحلد) وهو قول مالاك والشافعى ورواية عن أحمد › ويجمع فى رواية أخرى عنه » وأهل الظاهر إلى أنه 
1 يجمع . اجمهورأنه عليه الصّلاة والسلام لم بجمع . وهذا على وجه القطم فى ماعز والغامدية وصاحبة العسيف » 
وقد تظافرت الطرق عنه عليه الصبلاة والسلام أنه بعد سواله عن الإحصان وتلقرنه الرجوع لم يزد على الأمر بالرجم 
فقال ٠‏ اذهبوا به فارجموه » وقال « اغد يا أنيس إلى امر أة هذا فإن اعترفت فارجمها » ولم يقل فاجادها ثم ارحمها . 
وقال فى باق الحديث « فاعترفت فأمر بها رسول الله صل الله عليه وسلم فرجمت » وكذا فى الغامدية والحهنية إن 
كانت غيرهالم یز د على الأمر برجمها وتكرر ۰ ولم یزد أحد على ذاث فقطعنا بأنه لم يكن غير الرجم". فقوله عليه 
الصبلاة والسلام؛ حلوا عنى فقد جعلالله لحن سبيلا : البكربالبكرجلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب «جلد ماثة 
وفيه نظر لأنه ينا ماتقدم من قوله والإصابة شبع بالحلال » فإن الشبع,إنما يكون بالإنزال دون الإيلاج عرف 
ذاث فى حديث رفاعة حيث قال صل الله عليه وسلم « لا حى تذوق من عسيلته ويذوق من عسيلتاث» بالتصغير . 
وقوله ( وشرط صفة الإحصان فيهما ) ظاهر . وقيل كيف يتصورأن يكون الزوج كافرا والمرأة مسلمة ؟ وأجيب 
بأن صورته أن يكوناكافرين فأسلمت المرأة ودخل بها الز وج قبل عرض الإسلام عليه لآنه مالم يفرق القاضى بينهما 
بالإباء عند عرض الإسلام فهما زوجان وقد مر ( وأبو يوسف يخالفهما فى الكافرة ) فى أن إسلام المنكوحة وقت 
الدخول بها شرط [حصانر الزانى . فعند ه ليس بشرط »حى لو دحل بالمنكوحة الكافرة يصير حصنا (والححجة عليه ). 
أى على ألى يوسف ( ماذكرناه ) يعنى من قوله ولا اثتلاف مع الاختلاف ف الدين . وقوله ( وقوله عليه الصلاة 
والسلام ) معطوف على قوله ماذ كرناه ( « لانحصن المسلم اليبوجية ولا النصرانية ولا الحر الأمة ولا الحرة العبد») ` 
ذكره شمس الأئمة السرخنى مرسلا فى مبشوطه . قال ( ولا يجمع فى اامحصن بين الحلد والرجم) وفى رواية عن 
أحمد مجمع بينهما لما روي عبادة ب نالصامت رضى الله عنه أنه صلى'الله عليه وسل قال اللثيب بالثي ب جلد مائة ورى 
بالحجارة والبكر بالبك رجاد مائة ونى سنة ‏ ولنا أن النى صلى الله عليه وسلم الم مجمع بينہما فى ماعزو لا ف الغامدية 
ولا الصحابة بعده . وحديث عبادة بیان لقوله تعالى - أو يجعل الله لمن سبيلا - وحديث ماعز بعده فيكون ناسا . 
( قوله فإن الشبع إنما يكون بالإنزال) أقول : الإنزال لايمكن إثباته بشهود مفلا ف الدحول فأقم سيه المفضى إليه أكثريا مقامه قليتأيل" ** 
( قال المصنف : وف المملوكة حذرا عن رق الوله) أقول :هلا لايحرى فيما إذا كانت الزوجة حرة والزوج ملوكا إذ الولد يتبع الأم 
:“فى الحرية والرقية » ولو قال وف المملوكة لحقارتها ودناءتها لأمكن التعمم كا لا يخْى ( قوله والحجة عليه : أى عل آي يوسف رحه اله ) 
أقرل : قال الإتقافى : قوله و الحجة عليه ماذكرناء: أى المجة عل أبى يوسف قوله عليه الصلاة واللام و من أشرك بالله فليس بمحصن » أه . 
وأنت خبير بفساده » والصحيح ما ذكره الشيخ أكل الدين .' ٠‏ 
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ولأن الخلد يعرى عن المقصود مع الرجم » لأن زجر غيره صل بالرجم إذ هو فى العقربة أفصاها وزجره 
لامحصل بعد هلاكه . قال ( ولاجمع فى البكر بين الحاد والنى ) والشافعى مجمع بينبما حد"! لقوله عليه الصلاة 
والسلام « البكر بالبك رجلدماثة وتغريب عام ؛ ولأن فيه حسم با بالزنا لقلة المعارف . ولنا قوله تعالمى فاجلدوا - 
جعل الحلد كل الموجب رجوعا إلى حرف الفاء وإلى كونه كل المذكور »> 


ورجم أو رى بالحجارة ؛ يحب قطعا كونه منسوخا . قال ( ولأن الحلد يعرى عن المقصود) وهو الانرجار 
أو قصد الانزجار لأن القتل إذا كان لاحقا كان الحلد خلوا عن الفائدة الدنيوية الى شرع لها الحد " والنسخ قد 
نحقق فى حق الزنا فإنه كان أولا الأذى باللسان على ما أمر به تعالى من قوله ‏ واللذان يأتيانها منكر و" ذوهما - 
ثم نسخ با حبس فی حقهن بقوله تعالى - واللانی يأنين الفاحشة من نسائكم ‏ إلى قوله ‏ فأمسكوهن ف البیوت حی 
يتوفاهن الموت أو يجهل الله هن سبيلا - فإنه كان قبل سورة النور لقوله عليه الصلاة والسلام : « خخذوا عنى قد 
جعل الله لمن سبيلا ۾ وإلا لقال خذوا عن الله » ولا بى أن ذلك غير لازم . والصواب ما ذ كرنا من الفطع بأنه 
لم يجمع بين امخلد والرجم فلزم نسخه وإنلم يعلم خصوص الناسخ . وأما جلد على" رضى الله عنه شراحة ثم رجمها . 
فإما لأنه لم يثبت عنده إحصانها إلا بعد جلدها . أو هو رأى لايقاوم إجماع الصحابة زضى اللهعنهم ولا ماذكرنا 
من القطع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قوله ولا يجمع. فى البكر بين الخلد والنى والشافعى يمجمع ببنهما ) 
وكذا أحمد والثورى والأوزاعى والحسن بن صالح . وله ف العبد أقوال يغرب سنة» نصف سنة. لايغرب أصلا . 
وأما تغريب المرأة فع حرم وأجرته عليها فى قول » وى بيت المال فى قول . ولو امتنع فى قول يجبره الإمام . 
وف قول لا ولوكانت الطريق آمنة فى تغريبها بلا حرم قولان لقوله صلى الله عليه وسلم « خذوا عنى » الحديث 
( قوله لقوله صلی الله عليه وسلم و البكر بالبكر جلد ماثة وتغريب عام ؛ ) أخرجه مسام وأبو داود والترمذى من 
رواية عبادة بن الصامت عنه صلى الله عليه وسلم « خلوا عنى » الحديث ٠‏ وتقدم ( ولآن فيه حسم مادة الزنا لقلة 
المعارف ) لأنه هو الداعية إلى ذاث ‏ ولذا قيل لامرأة من العرب : ماحملك على الزنا مع فضل عقلك ؟ قالت : , 
طول السواد وقرب الوساد . والسواد المسارّة من ساوده إذا ساره . ولنا قوله تعالى ‏ الزانية والزانى فاجلدوا - 
وقوله ( ولان الجلد يعرى ) ظاهر . وقوله ( والشافعى يجمع بينهما حدا ) أى فى حد الزنا بى الرجل والمرأة 
جميعا ( لقوله صلى الله عليه وسلم « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ؛ ) ولأن التغريب من تتمة الحد ) 
فكها أن الرجل والمرأة فى حت الخلد سواء فكذللك فى حت التغريب (ولأن فيه ) أى ف التغريب ( حسم مادة الزنا لقلة 
المعارف)أى لقلة من يعرفهم ويعرفونه من الأحباء والحبيبات لما أنالزنا نما ينشأ من الصحبة والمؤانسة والتغريب 
قاطع لاك (ولنا قوله تعأنى - فاجلدوا ‏ جعل الحلد كل الموجب رجوعا إلى حرف الفاء ) ورجوعا نصب على المصدر 
ومعناه أن الفاء لالجزاء » وإذا ذكر ابلحزاء بعد الشرط بالفاء دل استقراء كلامهم أنه هو الحزاء ؛ ألا ترىأنه إذا 
قال لامرأته إن دخحلت الدار فأنت طالق واحدة ليس جزاء الشرط إلا ماهو المذ كور بعد الفاء . وقوله (وإلى كونه 
كل المذكوز ) أى رجوعا إلى کون کل المد کور > ومعناه أنه ذكر ال جلد دون الى ف موضع'الحاجة إلى البيان. 
فكان ماذكره كل مايحناج إليه فى البيان » فلو بى شى ء يحتاج إلره ولم يبين لزم الإحلال فى البيان فى موضم اللحاجة 


( قال المصاف : ولان فيه حم باب الزنا لقلة المعارف ) أقول : الحسم القطع والأنسب سد باب لزنا , 
آ' | ش ( ۴۱ - فتح القدير حت - ٠‏ ) 
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ولان ف التخريب فتح باب الز نا لانعدام الاستحياء منالعشيرة ثم فيه قطع مواد البقاء » ذربما تنخل زناها مكسبة 
وهو من أقبح وجوه الزنا » وهله ابحهة مرجحة لقول على" رضى الله تعالى عنه : كى بالنى فتنة » والحديث 
منسوخ كشطره ٠‏ 


شارعا فى بيان حكر الزنا ما هو ٠‏ فكان المذكور تمام حکه وإلاكان تجهيلا » إذ يفهم أنه تمام الحكم ولیس تمامه 
فى الواقع فكان مع الشروع ف البيان أبعد من ترك البيان لأنه يوقع ف اللحهل المركب وذاث ف البسيط ولآنه هو 
المفهوم لأنمجعل جزاء للشرط فيفيد أن الواقع هذا فقط › فلو ثبت معه شىء آنحر كان شبهة معار ضة لا مثبتة لما 
سكت عنه ف الكتاب وهو الزيادة الممنوعة . وأما ما يفيده كلام بعضهم من أن الزيادة بخبر الواحد إثبات مالم 
بوجبه القرآن وذلاث لايمتنع وإلا بطلت أكثر السان وأا ليست نسخا وتسميتما نسخا مجرد اصطلاح ء ولذا 
زيد ف عدة ا متو عنها زوجها الإحداد على المأموربه ف القرآن وهو الأر بص ؛ فهو يفيد عدم معرفة الاصطلاح . 
و ذلاث أنه ليس المراد من الزيادة إثبات مالم يثبته القرآن ولم ينفه . لايقول برذا عاقل فضلا عن عالم » بل تقبيد مطلقه 
على ماعرت من أن الإطلاق ما يراد » وقد دل عليه بالافظ المطلق : وباللفظ يفاد المعنى ١‏ فأفاد أن الإطلاق مراد 
وبالتقييد ينتى حكه عن بعض ما أثبته فيه الافظ المطاق » ثم لاشاك أن هذا نسخ : وخر الواحد لايحوز نسخ 
الكتاب » وظن المعثر ض أن الإحداد زيادة غلط لأنه ليس تقييدا للتر بص وإلا لو تربصت ولم نحد فى تربصها 
حى انقضت العدة لم تخرج عن العدة : وليس كذلاك بل تكون عاصية برك واجب ف العدة ٠‏ فإنما أثبت 
الحديث واجبا لاأنفقيد مطلق الكتاب . نم ورد عليه أن هذا الحبر مشهور تلفته الأمة بالقبول فتجوز الزيادة به 
اتفاقا » والمصنف رحه الله عدل عن هذه الطريقة فلا يلزمه ذلاف إلى ادعاء نسخ هذا الحبر مستأنسا له بنمخ شطره 


والعمل بالحديث الذى رواه نسخ لاكتاب وهولايجوز . وقوله ( ولأن ف التغريب ) ظاهر . وقوله(ثم فيه ) أى 
فى التغريب ( قطع مادة البقاء ) يعنى مايحتاج إليه من المأ كول والملبوس ( فربما تخل زناها مكسبة وهو من أقبح 
وجوه الز نا ) لازدياده شهوة . وقوله ( وهه المهة مرجحة لقول على ) نقل بفتح الحم وكسرها ؛ فوجه الفتحأن 
هذه الجهة من العلة أقوى من علة الخصم بشهادة قول على لنصحة ماقلناه. ووجه الكسر أن الخصم ينكر صمة نقل 
قول على فقال المصنف هذه الحهة من جهات العلل تيد سحة قول على » فكانت اللام لاصلة داخلة على المفعول 
كا فى قوله تعالى ‏ والذين هم لازكاة فاعلون ‏ وى ألوسه الأول كانت للتعليل . فإن قيل : الأصل أن مايصلح 
علة لايصلح مرجحا وهذه الحهة عاة فكيف صلحت مرجحة . أجيب بأنهذه الجهة ليست بمشبتة للحد بل .هى 
نافية ؛ مع أن التى ليس بحكم واجب فى الحد فيصاح للتر جيح . فى مثل هذا الموضع تذكر العلل موضحا بعضها 
بعضا : وها أرى اختيار المصنف لفظ الحهة على لفظ العلة إلا هذا كذا فى الهاية . وقوله ( والحديث ) يعنى قوله 
« البكر بالبكر جلد ماثة وتغريب عام ٠‏ ( منسوخ كشطره 


( قوله والعمل بالحديث اللى رواء نسخ الكتاب وهو لاجوز ) أقول : لأله خبر الواحد ولا يلسم به الكهاب كا بين فى موضعه , 
وفيه نظر لما سيجىء من الاعتراف بنسخ ذلك البر بعيئه قوله تعالى ‏ فأمسكوهن ف البيوث ‏ إلا أن يقال : المراد أنه شير غير متأخر 
عن تلك الآية فلا يحوز أن يكون ناسخا لما هو فير متأخر عنه ( قوله ووجه الكسر أن الخصم الخ ) أقول : الحسم ينكر عة النقل عنه » 
وهاه المهة لالؤبدها فإن طريق ثبوت النقل هو رواية المدول ( قوله مع أن النى ليس يحكم الخ ) أقول : لعل مراده لنى التثى ( قوله فى 
٠‏ مثل هذا الموضع الخ ) أقول : لابد من التأمل فى هذا المقام . ش 
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الثاني وهو الدال على الجمع بين الحلد والرجم فكذا نصفه الآخر . وأنت تعلم أن هذا ليس بلازم » بل يجوز 
أن تروى جمل بعضها نسخ وبعضها لا . ولو سلاك الطريق الأول وادعى أنه آحاد لا مشهور وتلق الأمة بالقبول إن 
كان إجماعهم على العمل به فمنوع لظهور الحلاف » وإن كان إجماعهم على ته بمعنى عة سنده فكثير من 
أخبار الآحاد كذاث فلم تخرج بذاك عن كونبا آحادا » وقد:خطئ من ظنه يصير قطعيا فادعى فيا رواه الببخارى 
ذا وغلط على. مايعوف ف موضعه » وإذاكان آحادا وقد تطرق إليه احمال النسخ بقرينة نسخ شطره فلا شاث 
أنه ينزل عن الأحاد الى لم يتطرق ذاك إليها فأحرى أن لاينسخ به ما أفاده الكتاب من أن جميع الموجب اتلد 
فإنه يعارضه فيه :.لاأن الكتاب سا كت عن نف التغريب فكيف وليس؟ فيه مايدل على أن الواجب من التغريب 
بطريق الحد › فإن أقصى مافيه دلالة قوله 9 البكر بالبك ررجلد مائة وتغريب عام » وهو عطف واجب على واجب 
وهو لايقتضيه : بل ما فی البخارى.من قول أ هريرة :إن رسول الله صلى الله عايه وسلم قضى فيمن زنی وم 
حصن بنى عام » و إقامة الحد ظاهر فى أن النى ليس ف الحد لعطفة عليه . وكوئهاستعمل الحد فى جزء مسماه وعطفه 
على الحزء الآخر بعيد ولا دليل يوجبه » وما ذكر من الألفاظ لايفيده فجاز كونه تغريبا لمصلحة . وأما مالاك 
رحه الله فأ أن الحديث مادل" إلا على الرجل بقوله «البكر بالبكر فلم تدخل المرأة » ولا شلك أنه كغيره هن 
المواضع الى تبت الآحكام فى النساء بالنصوص المفيدة إياها للرجال بتنقيح المناط . وأيضا فإن نفس الحديث 
يجب أن يشملهن فإنه قال « خذوا عنى قد جعل الله هن سبيلا » البكر بالبكر الحديث » فنص على أن النى وال حلد 
سبيل هن » والبکریقال على الأننى ؛ ألا ری إلى قولهه البكر تستأذن » ثم عارضماذ کرالشافعی منالمعنى بأن ف 
النى فتح باب الفتنة لانفرادها عنالعشيرة ومن تستحبى منهم إن كان لها شبوة قوية فتفعله ٠.‏ وقد تفعله لحامل آخر 
وهو حاجتها إلى مايقوم بأودها » ولا شاث أن هذا المعنى فى إفضائه إلى الفساد أرجح ما ذكره من إفضاء قلة 
المعارف إلى عدم الفساد حصو صا فى مثل هذا الزمان لمن يشاهد أحوال النساء والرجال فيترجح عليه » ويؤايده 
ما روى عبد الرزاق ومد بن الحسن فى كتاب الأثار.: أخبرنا أبو حتيفة عن حماد بن ألى سلهان عن إبراهم النخعى 
قال : قال عبد الله بن مسغود فى البكر يزنى بالبكر يجلدان ماثة وينفيان سنة . قال : وقال على" بن ألى طالب 
رضى الله عنه ٠:‏ حسبهما من الفثنة أن ينفيا . وروی محمد بنالحسن : أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أىسلوان عن 
إبراههم النخعى قال : كى بالنى فتنة . وروى عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن الزهرى عن ابن المسيب قال : 
غرب تمر رضى الله عنه ربيغة بن أمية بن حاف فى الشراب إلى خيبر فلحق بورقل فتاصر » فقال عر : لا أغرب 
بعده مسلما . نعم لو غاب علىظن الإمام مصلحة ف التغر دب تعز يرا له أن يفعله وهو محم لالتغريب الواقع لاني صلى 
. الله عليه وسلم والصحابة من أنى بكر وعمر وعمّان . فى الترمذى : حدثنا كريب ويحى بن أكم قالا : حدثنا 
عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنہما ‏ أن النى صل الله عليه وسلم ضزب وغرب» 
٠‏ وأن عمر ضرْب وغرّب» إلا أنه قال : حديث غریب . وكذا رواه غير واحد عن عبد الله بن [دريس عن عبيد الله 
فرفعوه » ورواه ‏ بعضهم عن ابن [دريس عن نافع عن ابن عمر : أن أبا بكر ضر ب وغرب الحديث . وهكذا روى 
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وهو قوله عليه الصلاة والسلام « الثيب بالثيب جلد ماثة ور.جم بالحجارة » وقد عرف طريقه ی موضعه . قال( إلا 
أن يرى الإمام فى ذاك مصلحة فيغر به على قدره! يرى) وذلاك تعزير وسياسة لأآنه قد يفيدى بعض الأحوال فيكون 
الرأى فيه إلى الإماء . وعليه يحمل الثى المررى عن بعض الصحابة 


من غير رواية ابن إدريس عن عبد الله بن عمر ومن رواية محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر لم 
يقولوا فيه عن النى صل الله عليه وسلم اه . وقاك الدارقطنى بعد أن ذكر رواية ابن مير وأى سعيد الأشج عن 
ابن [دريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : إن أبا بكر ضرب وغرب الحديث . لم يقل فيه إن انى صلىالله 
عليه وسلم هى الصواب » لكن روى النسائى : حدثنا محمد بن العلاء حدثنا عبد الله بن [دريس به مرفوعا . 
ورواه الحاكم ف المستدرك وقال : يح على شرط الشيخين ولم مخرجاه » وذكره ابن القطان:.ن جهة النساى 
وقال : رجاله ليس فيهم من يسأل عنه لثقته وشهرته » وقال أيضا : عندى أن الحديث صميح › ولا بمتنع أن يكون 
عند ابن إدريس فيه عن عبد الله جميع ماذكر. والحاصل أن فىثبوته عنه صلى الله عليه وسام اختلافا عن الحفاظ 


وهو قوله عايه الصلاة والسلام ‏ الثيب بالثيب جاد مائة ورجم بالحجارة » وقد عرف طريقه فى موضعه ) قيل 
يعنى فى طريقة الحلاف . فإن قيل : هذا إثبات النسخ : بالقياس . أجيب بأنه بيان لكون الحديث منسوخا 
بناسخ ولم يبين أن الناسخ ماهو . وحاصل ذاك أن حكم الزنا فى الابتداء كان إمساك الزوانى ف البيرت حى 
يتوفاهن الموت والإيذاء بالاسان : فانتسخ ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام وخذواعنى خذوا عنى قد جعل الله لمن 
سبيلا » ثم نتسخ هذا الحنديث بتولهتعالىالزانية والز انی . والدلي لع ىأنالحديثمقدمعلى قولهتعالى ‏ الزانيةوالزافى 
أن النې صل الله عليه وسا قال «خذو | عني:ولوكان نتساخ [مسالكالزوانىف البيوت بقولة ‏ الزانية والزانى ‏ لقالعليه 
الصلاة والسلام خذوا عن الله. وهذه الدلالة الى هىدلالةالتقدم ههنا مثل دلالة التقدم ى حديث العرنيين وإليهأشار 
بقوله فى الكتاب وقداعرف طريقه فى موضعه : أى دل حديثالعرنييندالعلى أنههقدم على قوله صل الله عليه و 
« استئزهوا البول » وهو جواز المثلة» فكذاك ههنا دل الدال عل ىأن الحديث مقدم على قولهتعالى ‏ الزانية والزانى- 
-.وهوماذكرنا » هذا ماذكره ف النهاية وتبعه غيره من الشارحين . وقوله( إلا أن يرى ذلاث ٠.صلحة‏ ) استثناء من قوله 
ولا يجمع فى البكر بين الحلد والنى يعنى إذا رأى الإمام تغريب الزانى مصلحة لدعارته فعل ذلاك على قدر مايراه 
بطريق التعزير والسياسة ( لأنه قد يفيد فى بعض الأحوال فيكون الرأىفيه إلى الإمام» وعليه حمل النى المروى 
عن بعض الصحابة ) روى أن آبا بكر رضى الله عنه جلد بكرين ونفاهما إلى فدك» وعمر رضى الله عنه مع قائلة 
تقول :. 
( قوله قيل يمى فى طريقة الملاف ) أقول : صاحب القيل هوالإتقاف . وقال الإتقاف فى شرح قوله إذا زف الصبى أوالجنون أوغيره : 
طريقة الحلاف اسم كتاب للإمام علاء الدين العالم ( قوله حاصل ذلك أن حكم الزنا الخ ) أقول : قال الإمام فخر الدين الزيلعى : حكم الزنًا 
كان فى الابداء الإيذاء بالسان کا قال الله تعالى ‏ فآ ذوهما ‏ ثم نسخ بالحبس ف البيوت بقوله تعالى ‏ فأسكوهن فالبيوث الآية اه . ففيه: 
نوع مخالفة لما فى الهاية و المناية فليتأمل ( قوله فانتسخ ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام الخ ) أقول : مالف لما سلف من. أن الحديث بيان 
لقوله تعالى ‏ أو يجعل اله لمن سبيلا ‏ ولا عى جوابه ( قوله وهو جواز المثلة فكذلك ههنا الخ ) أقول: ههنا خفاء لاع .نعم نسخه فوحق 1 
جواز المثلة بلما روى من البى عنها بعده لاكلام فيه » وإنما النزاع فى نسخه فى حق حل الانتفاع بأبوال الإبل ولا يظهر؛ دال يدل عليه 


فليتأمل : 


f 
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وإذا زف المريض وحده الرجم رجم ) لأن الإنلاف مستحق فلا يمتنع بسبب المرض ( وإن کان خده الحلد لم‎ ( 
يلد حى يبرأ) كيلا يفضى إلى اللاك ولمذا لايقام القطع عند شبدة الح والبرد ( وإن زنت الحامل لم تحد حى‎ 
) تضع حملها ) كيلا يؤدى إلى هلاك الولد وهو نفس محبرمة ( وإن كان حدها الحلد لم تجلد حى تتعالى من نفاسها‎ 
أى ترتفع يريد به تخرج منه لأنالنفاس نوع مرض فيوخر إلى زمان البرء . يخلاف الرجم لآن التأخير لأجل الولد‎ 
وقد انفصل . وعن أنى حنيفة ر حه الله أنة يواخ رإلى أن يستغنى ولدها عنها ذا ويكن أحد يقوم بر بيته لأن فى التأخير‎ 


وأما عن أنى بكر وعمر فلا اختلاف فيه » وقد أحرج ذلاك عنهما أيضافى الموطل . وأما روايتهعن عمان فى مصنف 
ابن ألى شيبة : حدثنا جرير عن مغيرة عن ابن يسار مولى لعان قال : جاد عهان امرأة فى زنا ثم أرسل بها مولى له 
يقال له المهرى إلى خيبر نفاها إليه . فهذا التغريب المروى عمن ذكرنا كتغريب عمر رضى الله عنه نصر بن حجاج 
وغيره بسبب أنه ٍلحماله افنتن به بعض النساء حنى ممع قول قائلة : ش 

هل من سويل إلى خمر فأشربها 2 أوءن سیل إلى نصر بن حجاج 

إلى فى ماجد الأعراق مقتبل سبل الحا كريم غير ملجساج 
. وذاك لابوجب نفيا » وعلى هذا كثير من المشايخ السلوك الحققين رضى الله عنهم ورضى عنا بهم وحشرنا معهم 
كانوا يغربون المريد إذا بدا منه قوّة نفس وبلعاج لتنكسر نفسه وتلين . ومثل هذا المريد أو من هو قريب منه هو 
الذى ينبغى أن بقع عليه رأى القاضى ف التغريب » لأن مثله فى ندم وشدة » وإنما زل زلة لغلبة النفس . أما من 
لم يستحى وله حال يشهدعليه بغلبة النفس فنفیه لاشاث أنه يوسع طرق الفساد ويسهلها عليه ( قوله وإذا زنی المريض 
وحده الرجم ) بأن كان حصنا حد لأن المستحق قتله ورجمه فى هله ا حالة أقرب إليه ( وإن كان حله الحلد 
لايجاد حى يبرا ) لأن جلده فى هذه الحالة قد يدى إلى هلاكه وهو غير المستحق عليه » ولو كان المرض 
لايرجى زواله كالسل أو كان خدبلحا ضعيف إللحلقة فعندنا وعند الشافعى يضرب بعثكال فيه مائة شمراخ فيض رب 
بذ دفعة ؛ وقلا سمعت فى كتاب الأبمان أنه لابد من وصول كل شراخ إلى بدنه » وكذا قيل لابد أن تكون حينقل 
مبسوطة » وللحوف التلف لايقام الحد ف البرد الشديد وار الشديد » بل يكخر إلى اعتدال الزمان » وهذا فى البرد 
عند من يرى تجريد المحدود ظاهر لأنه قد عرض ؛ أما الحر فلا . ني لو كان ضرب الحد مبرحا صح ذاك لكنه 
شديد غير مبرح ولا جارح فلا يقتضى الحال تأخير -حد ه لابرد والحر : بحلاف القطع على ماذكره المصنف فإنه 
جرح عظم يخاف منه السراية بسبب شداة الفصلين ( قوله وإذا زنت الحامل ) لم تحد حى تضع حملها ) ولو جلدا 
( كيلا يؤْدى إلى هلاك الولد لأنه نفس حترمة ) لأنه مسل لامج ريكة .نه ٠‏ فلو ولدت أو كانت نفساء فحتى تتعالى 


هل من سذيل إلى خر فأشربها ‏ أو من سبيل إلى نصر بن حجاج 

إلى فى ماجد الأعراق مفتبل مبل المحيا كريم غير ملجاج 
فطلب نصرا ونفاه ٠‏ وذاك لايوجب‌النى ٠١‏ ولكن فعل ذلات لمصلحةظهرت له › فقال : ماذنى يا أمير الممنين ؟ 
فقال : لاذئب اك » وإثما الذنب لى حيث لا أطهر دار الحجرة ملا . وعمّان رضى الله عنه جلد زانیا ونفاه إلى 
مصر » وعلى رضى. الله عنه جاد ونی ثم قال : كى بالنى فتنة » وكل ذاث محمول'على السيامنة والتعزير . 
وقوله ( وإذا زنى المريض الخ ) ظاهر .. 
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صيانة الولد عن الضياع › وقد روى أنه عليه الصلاة والسلام قال لأغاهدية بعد ما وضعت و ارجعی حی يستغى 
ولدك» ثم الحبلى تحبس إلى أن تلد إن كان الحد ثابنا بالبينة كيلا برب :لاف الإقرار لآن الرجوع عنه عامل 


فلا يفيد الحبس . 
( باب الوطء الذى يوجب البحد والذى لا يوجبه ) 


من نفاسها ف الماد » ولو أطالت فى اتأخير وتقول لم أضع بعد أو شهد على امرأة بالزنا فقالت أنا حبق ترى 
لانساء ولا يقبل قولها » فإن قلن هى حامل أجلها حولين فإن لم تلد رجمها ( ثم الحبلى حبس إن ثبت زناها بالبينة 
إلى أن تاد ) وإن ثبت بالإقرار لاتحبس لعدم الفائدة لأن لها الرجوع مبى شاءت . وعن أفىحنيفة إذا ولدت لانحد 
حى تفطم الولد إذا لم يكن له من يربيه . وتقدم ىحديث الغامدية و أنه رداها حی يستغنى فرجعت ثم جاءت به 
وى يده كسرة وقالت ها قا فطمته » وى حديث آخر قال « اذهى حی نضعى ما فى بطناث . قال : فكفلها 
رجل من الأنصار حنى وضعت ثم أنى النى صل الله عايه وسلم فقال : قد وضعت الغامدية » فقال : إذا لائرحمها 
وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه . فقَام رجل + من الأنصار فقال : إلى" رضاعه » قال : فرحمها» وهذا 
يقتضى أنه رجمها حين وضعت . بخلاف الأول . والطريقان فى مسل وهذا أصح طريقا لأن فى الأول بشير بن 
'المهاجر وفيه مقال . وقيل بحتمل أن تكون امرأتين ووقع فى الحديث الأول نسبتها إلى الأزد . وق حديث عمران 
ابن حصين : وجاءت امرأة من جهينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفيه رجمها بعد أن وضعت » .. 
( باب الوطء الذى يوجب الحد" والذى لايوجبه ) 


لما كان الكتاب إنما هو معقود لبيان الحدود كان الحد” هو المقصود الأصلى » فلزم الابتداء بتعريفه لغة 
وشرءا ففعل المصنف ذلاك » ثم أراد تقديم حد الزنا فقدمه وأعطى أحكامه لأنبا هى المقصودة وذاك بثبوت 
سببه . وحاصل أحكامه كيفية ثبوته وشروطها وكيفية إقامته وشروطها فكان تصور حقيقة السبب الدى هو الزنا 
بالنسبة إلى مقصود الكتاب ثانيا » وإن كان بالنسبة إلى التحقق ف الوجود أولا فأخر المصنف تعريفه إلى أن فرغ 
من المقاصد الأصلية » وذكر أن الزنا فى عرف الاغة والشرع : يعنى لم يزد عليه فىالشرع قيد وعرفه على هذا 


وقوله( قال للغامدية)ر وى و أن الغامدية لما أقرت بالزنا بين يدى رسول لله صلی الله عليه وسل وكان تحاملا قال 
ها عليه الصلاة والسلام :. اريجعى حى تضعى ماف بطناك » فلما وضعتءجاءت ثانيا وأقرّت » فقال : لها ارجعى 
حى يستغنى ولدك » فقالت : أخاف أن أموت قبل أن أحد »فقال رجل : أنا أقوم بتربية ولدها يارسول الله . 
فأمر صلى الله عليه وسلم برجمهاء فدل أن الیم هو التأخير عن هذا الزمان إذالم يكل لولدها مرب . 
( باب الوطء الذى يوجب الح والذى لايوجبه ) 
لما فرخ من بيان إقامة الحد” شرع فى بیان مايوجب الحد وما لايوجبه . وقد ذکرنا تعریف الزنى فى أول 


( باب الوطء الذى يوجب الح والذى لايوجبه ) 
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قال ( الوطء الموجب للحد هو الزنا ) وأنه عرف الشرع واللسان : وطء الرجل المأة فى القبل فى غير 

اماك » وشببة الماك أنه فعل محظور ٠‏ والحرمة على الإطلاق عند التعرى عن الملك وشبهته » 
التفدير بأنه (:وطء الرجل المرأة فى القبل غير الملك وشبية املك ) وهذا لأن فى الاغة معنى الماك أمر ثابت قبل 
جىء هذا الشرع وإن كان هو نى نفسه أمرا شرعيا » لكن ثبوته بالشرع الأول بالضرورة » والناس لم يركوا 
سدى یوقت من الأوقات فيكون معنى الملك أمرا مشروعا من بعث آدم عليه السلام » أومن قبل بعثه بوحى 
يخصه : أى بخص اللاك فكان ثبوته شرعا مع اللغة مطلقا ف الوجود الدنيوى سواءكانت اللغة عربية أم غيرها 
محصوبة بالدنيا وإن كان الوضع قبلها فثبه ت المسمى فى الدنيا والوضع لمعنى معقول قبل نحققه » ولا شاث 
فى أنه تعريف للزنا فى اللغة والشرع » فإن الشرع لم بخص اسم الزنا ما يوجب الحد منه بل هو أعم » 
والموجب للحد " هنه بعض أنواعه » وللا قال صلى الله عليه وسلم « العينان تز نيان وز ناهما النظر » ولو وطئ رجل 
جارية ابنه لمحد لازنا ولا يحد قاذفه بالزنا » فدل على أن فعاه زنا وإن كان لايحد” به » فلولا قول المصنف 
الموجب للحد هوالزنا وهو عرف الشرع الخ لصح تعريفه ولم يرد عليهشىء» لكنه لما قال ذلاككانظاهرا ى قصده 
إلى تعريض الزنا الموجب للحد » وحينئذ يرد على طرده وطء الصبية الى لاتشهى ووطء المجنون والمكره» لاف 
الصبى » فإن الحنس وطء الرجل » فالأولى ف تعريفه أنه وطء مكلف طائع مشنباة حالا أو ماضيا فى القبل بلا 
شببة ملا فى دار الإسلام » فخرج زئا الصبى و انجنون وا مكره وبالصبية الى تشى والميتة والبييمة ودخخل وطاء 


كتاب الحدود » وذكره المصنف ههنا . واعترضٌ بأنه غير منعكس لأن الزنا يصدق فى فعل المرأة هذا الفعل وهذا 
لاحد” قاذفها بالزنا حد القذف » وهلا التعريف وهو قوله وطء الرجل المرأة ف القبل فى غير الملك وشبة الماك 
لبس بصادق عليه . وجيب بآن هذا التعريف نما هوبالنسبة للأصل والمأة تدحل فيه تبعا لما سيجىء بعد هذا 


( قال المصئف :. وطه الرجل المرأة فى القبل فى غير الملك الخ) أقول : قوله فى غير الملك لعله خال من المرأة أوالقبلءثم أقرل : الأولى 
أن يقول المشتهاة احترازا عن وطء صبية لايجامع مثلها » فإن وطأها لايوجب الحد كا ستجىء الإشارة إليه » ثم الأولى أن يقول عن طوع 
احترازا عن وطه المكره حيث لايوجب الحد وسيجىء؛ وقد سبق من الشارح مايتوهم كونه جوابا عن هذا وباب الهين فى الدخول والسكى 
إلا أن فيه أيضا كلاما مع أن المصنف أسند إلى المكره لزنا فيما سيجىء . قال فى البدائع : الزنا فى عرف الشرع امم قوطهء الحرام فى قبل 
المرأة الحية ؤحمالة الاختيار ؤدار المدل من التزم أحكام الإسلام العارى عنحقيقة الملك وعن شببته وعنحقالملك وعن حقيقة النكأح وشيهته 
وعن شبة الاشتباه ى موضع الاشتباه فى الملك والنكاح حيما أه . وفيه أيضا قوله وعن حق الملك احترازعن وطه رجل من الفا مين جارية من 
المغم قبل القسمة بعد الإحراز بدار الإسلام أو قبله فإنهلاحد عليه و إن علم أنوطأها عليه حرام لثبوت الحق له بالاستيلاء لالعقاد سبب الثبوت» 
فإن لم يغبت فلا أقل من ثبوت الحق فيورث شببة » ولو جاءت هذه الحارية بولد فادعاه لا يثبت نسبه مئه لأن ثبوت النسب يعتمد الملك 
فا محل إما من كل وجه أو من وجه ولم يوجد قبل القسمة بل الموجود حق عام وأنه يكق لسقوط الد ولا يكل لثبوث النسب اه . وقوله 
من التزم أحكام الإسلام احتراز عن الحرلى.وسيجىء . وقوله وشبهته وقوله وعن حقيقة التكاح وشببته احتراز عن أمثال وط الحارم بنكاح 
وسيجىء . وقوله وعن شببة الاشتباه فى موضع الاشتباه الك و التكاح حميما احتراز عن وطه المرقوقة إلىغير زوجها ووطء الأعى م نأجابته . 
يظن آنا امرأته و سيجىء(قوله لأن الزنا يصدق فى فعل المرأة ) أقول : أى يتحقق » فإن الصدق المعدى بى يكون بمعى العحقق كا تبين فى 
كتب الميز ان( قوله هذا الفعل ومذا لايحد قاذفها بالزنا الخ) أقول: لمل المشار إليه بقوله هذا ؤقوله هذا الفمل هوالوطأة الرجل المفهوم من 
التعريف المذكور. قال فى الهاية : ألا ترى أنه يحب علها حه الزناء و لو قلفها قاذف بالزنا يحب عليه حد القدف إذا كانت عفيفة عن فمل 
الزنا اه . وغير الشارح إلى قوله وللا لايحد الخ > إذ المطلرب هو صدق الزنا على فعله وحد قاذفها بالزنا لايدل عليه صريحا لاحّال أن 
يقال المد لقنفها بما لابصدر مها ولا يتصور صدورها » بحلاف ماذكره الشارح فليتأمل » ثم لا وجه لترك الامليل بوجوب حدالزنا صلا 
بل هو النافع فى هذا المغام » فإن بصدد بیان مايوجبالحد وزناها منه فلا بد من بيان ماهيته ( قوله والمرأة ندعل فيه تبعا ) أقول :قوله والمرأة 
أى وز نا اكرأة » وقوله تتسعل فيهتبما : أىينفهم تمريفه از اما ( قوله لما سيجىء بعد هذا الخ ) أقول: لمله تعليل لأصالة الرجل المنفهممنالتقرير . 
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العجوزء ولكن يرد على عكسه ز نا المرأة فإنه زنا ولا يصدق عليه جنس التعريف . وما أجيب به من أن زناها 
يدحل بطري قالتبعية بسبب الُكين طوعاءإن كان معناه آن لها زناحقيقة وأن ذاث الفكين هوهسمى ز نا لغة وتسمى 
هى زانية حقيقة لغوية بالقكين » فلا شاك فى أنه لإيشمله الحنس الذى هو وط ء المكلف لأنه ليس هو عين تمكين 
المرأة ففساد الحد بحاله » وكون فعلها تبعا لفغاه إنما هو فى الوجود الحارجى : والكلام فى تناول الافظ وإن أريد 
أنها لاتسمى زائية حقيقة أصلا وأن تسميتها فى قوله تعالى ‏ الزانية والزانى - بطريق الجاز فلا حاجة إلى أنه تبع بل 
لايجحوز إدخاله فى التعريف . وعلى هذا كلام السرخسى والمصنف وغيرهما فى مسئلة ما إذا مكنت البالغة العاقلة 
المسلمة مجنو نا أو صبيا على قول أنىحنيفة لايحد واحد منهما على ما سيأق ٠‏ وبما ذكرنا يظهر فساد ما أجاب به 
بعضهم بأن فعل الوط عأمر مشّرك بینہما ٠‏ فإذا وجد فعل الوطء بينهمايتصف كل منهما به وتسمى هى واطثة ولذا 
مماها سبحانه زانية . وأعجب من هذا الهواب أنه قال ف الإيراد المذ كور على التعريف مغالطة » والقطع بأن وطأه 
لیس يصدق على تمكينها بېو هو ) فإذا جعل الحنس وطء الرجل فكيف ينتظم الافظ تمكين المرأة وكون الفعل 
ازى الحارجى إذا وجد من الرجل فى اللحارج يستدعى فعلا آخخر منها إذا كانت طائعة لايقتضى أن الافظ 
الخاص بفعله يشمله والله الموفق . فالحق ألما إن كانت زانية حقيقة وأريد مول التعريف لزناها فلا بد من زيادة 
قوله أو تمكينها » بل يحب أن يقال ذلاث بالنسبة إلى كل منهما فيقال دحال المكلف الطائع قددر حشفته قبل مشعباة 
حالا أو ماضيا بلا ملاك وشبهة أو مکبنه من 'ذلاك أو تمكينها ليصدق على مالو كان مستلقيا فقعدت على ذ کره 
فتركها حى أدخلته فإنبما يحدان فى هذه الصورة وليس الموجود منه سوى الفكين . وقوله لأنه فعل الخ . 
تعليل لأخط عدم الملك وشببته فى الزنا : أى إنما شرط ذاك لأن الزنا محظوز فلا بد فى تحققه من ذلاك . وقوله 
يؤيده الحديث : أى يديد الأمرين معا » وذلاث أنه لما أفاد عدم الحرمة المطلقة بسبب درء اللحد بالشببة أفاد عدمها 
ودرء الحد عند حقيقة الماك كا ىال حاربة المشتركة بطريق أولى فهو بدلالته » ثم الحديث المد كور قيل لم بحفظ 
.مرفوعا » وذكر أنه فى اللحلافيات للببيق عن على" رضى الله عنه > وهو فى مسند ألى حنيفة عن مقسم عن ابن 
عباس رضى الله عنما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « ادرعوا الحدود بالشبهات » وأسند ابن ألى شيبة 
عن إبراهم هو النخعى قال : قال عمر بن الطاب رضى الله عنه : لأن أعطل الحدود بالشببات أحب إلى“ من أن 
أقيمها بالشببات'. وأخرج عن معاذ وعبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر رضى الله علهم قالوا : إذا اشتبه عليلك 
الحد فادرأه . ونقل ابن حزم عن أصحابهم الظاهرية أن الحد بعد ثبوته لاحل أن يدرأ بشببة » وشنع بأن الآثاز. 
المذكورة لإثبات الدرء بالشبهات ليس فبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شىء بل عن بعض الصحابة من 
طرق لاخير فيا » وأعل" ما عن ابن مسعود ما رواه عبد الرزاق عنه بالإرسال وهو غير رواية ابن ألى شيبة فإنها 
معلولة بإبحاق بن ألى فروة . وأما السات بما فى البخارى من قوله عليه الصلاة والسلام د ومن اجر على مايشك فيه 
من الإثم أو شلك أن يواقع ٠١‏ استبان » والمعاصى حى الله تعالى و من يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه » فإن 
معناه : أن من جهل حرمة شى ء وحله فالورع أن يمساث عنه »ومن جهل وجو بأمر وعدمه فلا يوجبه » ومنجهل 
أوجب الحد أم لا وجب أن يقيمه»ونحن نقول : إن الإرسال لايقدح » وأن الموقوف فى هذا له حكمالمرفوع 


۲٤۹ ¬‏ 
يويد ذاك قوله عليه الصلاة والسلام و ادرعوا الحدود بالشبهات » ثم الشببة نوعان ؛ شبة فى الفعل وتسمى شيبة 
لباه وني و اغل و ی 


لإن إسقاط الواجب بعد ثبوته بشببة خلاف مقتضى العقل ٠‏ بل: «قتضاه أن بعد تحقق الثبوت لابرتفع 
بشبهة » فحيث ذكره صانى حمل على الرفع ' . وأيضا فى إجماع فقهاء الأمصار على أن الحدود تدرا بالشيات 
كفاية » ولذا قال بعض الفقهاء : هذا الحديث متفق عليه » وأيضا ١‏ تلقته الأمة بالقبول . وق تنبع المروى عن النى 
صلى الله عليه وسلم والصحابة مايقطم فى المسثلة . فقد علمنا أنه عليه الصلاة والسلام قال لماعز و لعلك قبلت › 
لعاث ست ٠‏ لعلك شمزت » كل ذاك يلقنه أن يقول نم بعد إقراره بالزنا ء وليس لذاث فائدة إلا كونه إذا للها 
ترك وإلا فلا فائدة . ولم يقل لمن اعرف عنده بدين لعله كان وديعة عندك فضاعت ونحوه : وكذا قال لاسارق 
الذى جىء به إليه « أسرقت ما إخاله سرق » ولاغامدية نحو ذلاف» وكذا قال على رضى الله عنه لشراحة على ماأسلفناه 
لعله وقع علياك وأنت نائمة . لعله استكرهلك ٠‏ لعل مولاك زوّجاث منه وأنت تكتمينه ؛ وتتبع مثله عن كل واحد 
يوجب طولا . فالحاصل من هذا كله کون الحد بحتال فى درئه بلا شاث » ومعلوم أن هذه الاستفسارات المفيدة ١‏ 
لقصد الاحتيال ادرء كلها كانت بعد الثبوت لأنه كان بعد صربح الإقرار وبه الثبرت ٠‏ وهذا هو' الحاصل من 

هله لار ومن قوله ٠‏ ادرعوا امنود بالشيات» فكان هذا الى مقطوعا وت من جقة الشرع فكان الشاك ف 
شكا ىا ضرورى فلا يلتفت إلى قائاه ولا يعوّل عليه . وإتما يقع الاحتلاف أخيانا فى بعض أهى ث شببة صانلحة لالممرء 
أو لا بين الفقهاء . إذا عرف هذا فقول : الشبية مايثبت الثابت وليس بثابت ٠‏ ولافقهاء فى تونينها اسسا 
اصطلاحات ؛ فالشافعية قالوا : الشبمة ثلاثة أقسام : فى امحل . والفاعل » وابلحهة'. أما الشبية فالمحل فوطء . 


أن كل موضع خب فيه الحد” على الرجل يجب على المرأة» وكل موضع لابجب فيه على الرجل لاحب على الرأة . 
فإن قلت : قوله لأنه فعل محظور تعليل واقع فى غير محاه لأنه فى التصورات . قلت : التعليل ليس لإثبات التعريف 
وإنما هو لبيان اعتبارهم انتفاء الشببة فى تحقيق الزنا . وتقرير كلامه أن ما اعتبروا أن يكون فى غير شيهبة الماك 
43 فمل حظور پوچ ات فير فيه الال > لأن الناقص ثابت من وجه دون وجه فلا يوجب عقوبة كاملة 
والككال فى الحظر عند التعرى عن اللاك وشبهته شبهته ( یوید ذاث قوله صل الله عليه وسلم 9 ادرعوا الحدود بالشببات » 

م الشبية ) وهى مايشبه اثابت ولیس بثابت على ما قالوا (نوعان : شبهة فى الفعل وتسمى شببة اشنباه ) أى هى 
ل ب ادبا قي رايت ليد لال E‏ 
فى امحل وتسمى شببة حكلية ) وتسمى شببة مللك أيضا فإنها لاتوجب الحد : وإن قال عامت أنه حرام عل“ 


( قوله وكل موضع لايحب فيه عل الرجل لايجب عل الرأة ) أقول : سيجىء عن المصنف أن الزنا فمل الرجلسقيقة وتسمية الرأة زانية 
مجاز ثم يمىء أن احرف إذا زف بلمية وا مكره بمطاوعة تحد الذمية والمطاوعة دون اطرفى والمكره عند ألى حنيفة » وهذا اللى ذكره. 
الشارح مالف لما:سيجىء . وجوابه أنه موجب فيهما أيضا » وإثما السقوط لبانع 'كسقوط القصاص من الأب فلا ممالنة ( قولدو[تما هى. 
لبيان اعتبارهم انتغاء الشة فى تحفيتق الزئا ) أقول ١‏ الأرل أن يقول ليان اعبار انتفاء المللك وشيته حى يطابق كلام المسنف » إلا أن, 
يقال : المقصود بالبيان انتفاء الشبة و انتغاء الملك أمر ظاهر لا يحتاج إل البيان » وإيراد المصنف ف التعريف ليكون كالمهيد لإ كر الشجة 
فليتأمل ( قوله وتقرير كلامه الخ ) أقول : فيكون تعليلا الحكم الضمى اللى يفهم من التعريت ( قوله لأنه فمل محظور يجب المد فيمتبر. 
نيه ) أقول :.أى يعتبر فى الحظر'۔ : 
٣ (‏ اتح القبير حت اہ ) 
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فالأولى تتحقق فى حق من 'اشئبه عليه » لآن معناه أن يظن غير الدليل دليلا ولا بد من الظن ليتحقق الاشكباه : 
والثانية تتحدقق بقيام الدليل الناق لاححرمة فى ذاته.ولا تتوقف على ظن الخحانى واعتقاده . والحد يسقط بالنوعين 
لإطلاق الحذيث . والنسب يثبت فى الثانية إذا ادعى الولد ٠‏ ولا يثبت فى الأولى وإن ادعاه لأن الفعل تمحض 
زنا فى الأولى؛ وإن سقط الحد لأمر راجع إليه وهواشتباه الأمر عليه وم يتمحض ف الثانية فشببة الفعل فى تمانية 


زوجته الحائض والصائمة والمحرمة وأمته قبل الاستبراء وجارية ولده ولا حد فيه » ولو وط“ أمته امحرّمة عليه 
برضاع أو نسب أو صهرية كأخته أو بنته منبما أو أمه من الرضاع أو موطوءة أبيه أو ابنه يجب,الحد على الأظهر . 
وأما الشببة فى الفاعل فثل أن يحد امرأة على فراشه فيطأها ظانا آنا امرأته فلا حد » وإذا ادعى أنه ظن ذلك صدق 


'. بيمينه . وأما الشبية فى ابخهة قال الأضصاب كل جهة صححها بعض العلماء وأباح الوطء بها لاحد” فيها وإن كان ' 


الواطى* يعتقد التحريم كالوطء ف النكاح بلا ولى وبلا شود . وأصخابنا قسموا الشبهة قسمين : شببة ف الفعل 
٠‏ ونسدى شببة اشتباه » وشببة مشاببة : أى شببة فی حق من اشتبه عليه دون من لم يشتبه عليه . وشبهة فى امحل 
ونسمى شببة حكلية وشببة ملك : أى الثابت شبهة حكم الشرع بحل امحل ( قوله فالأولى تتحقق فى حق من اشتبه 
عليه الخ ) أى من اشتبه عليه الحل والحرمة »٠‏ ولا دليل فى السمع يفيد الحل » بل ظن غير الدليل دليلا کا يظن أن 
جارية زوجته تحل له لظنه أنه استخدام واستخدامها حلال له فلا بد من الظن. وإلا فلا شببة أصلا لفرض أن 
لادليل أصلا لتثبت الشببة فى نفس الأمر ٠‏ فلو لم يكن ظنه الحل ثابتا لم تكن شببة أصلا ( والثانية ) وهى الشببة 


الحككبة ( تنحقق بقيام الدليل الناق للحرمة فى ذاته ) كقوله عليه الصلاة والسلام « أنت ومالك لأبياك» سواء ظن , 


الحل أو علم الحرمة لأن الشببة بثبوت الدليل قائمة فى نفس الأمر علمها أحد أو لم يعامها ( قوله والحد يسقط بكل 
منهما لإطلاق اللحديث ) يعنى قوله عليه الصلاة والسلام « ادرعو الحدود بالشبهاث » ( وقوله والنسب يثبت 
فى الثانى ) أى فى شببة امحل( إذا ادعى الولد ولايشبت ف الأول وإن ادعاه لأن الفعل تمحض زنا) لفرض أن لاشببة 


( فالأولى تنحقق فى حق من اشتبه عليه لأن معناه أن يظن غير الدليل دليلا) كما إذا ظ نأنعجارية امرأنه حل له بناء على 
أنالوطء نوع استمخدامواستخد ام اللحارية يحل فكذا الوط ء فيكون تحققها بالنسبةإلى الظان(الثانية تتحقق بقيام الدليل 
النافى للحرمة ف ذاته) لكن لايكون عاملا لمانع اتصل بهاء( و )هله( لاتتوقف علىظن الحانى واعتقاده والحد يسقط 
بالنوعين ) حميعا ( لإطلاق الحديث ) لكن ف الأولى عند الظن وف الثانية على كل تقدير ( والنسب يثبت ف الثانى) 
أى فى الوطء الثانى : وقيل أئ فى المذكور الثانى ٠‏ والأولى أن يقال فى النوع الثانى ر إذا ادعى الولد ولا ثبت 


فى الأول وإن ادعاه لأن الفعل تمجض ) أى حلص ( زنا فى ) الشببة ( الأولى وإن سقط الحد" لأمر راجع إليه ). 


أي إلى الواطئ؛ . وقيل هذا ليس مجرى على عمومه . فإن المطلقة الثلاث يثبت فيها النسب لأن هذا وطء فى شببة 


(.قال المصئف : والنسب يغبت الأ إذا ادعى الولد:و لا يغبت فى الأول ) قول :ى الكافى: إذا وطىء الد أمة ولذ و لده لاحد لشبية املك“ 
فإن حبلت فولدت لايغبت نسبة عند قيام الأب , ونقل صاحب الهاية عن خزانة الفقيه أب الليث : إذا زفى جار ية نافلته والأب فى الأحياء وقال 
ظننت أنْها عل حرام لايحد ريشبت النسب اه . وی معراج اج الدراية : ذكر البز دوى : و لىء جارية حافده والأب فى الأحياء لاحب الد بامجبار 
الولاد » والشية نشآت من الأبوة وهى قائمة وهذا يمتق عليه» لكن ليس له ولاية الك حال قيام الأب الأقرب فلا يمكن تحقيق الفراش مع 
ساس الحاجة فبى و وها فى غير املك لكن فيه شيهة املك فتكنى لدرء الحد و لاتكق لإثبات النسب اه . قال الإتقانى: المد إذا وطلىء جارية 
ولد ولدہ لايثيت النسبءولايجمب المد إذا كان الأب فالأحياء؛ كذا ذكر الفقيه أبواليث شرح اب محامع الصغير اه ( قوله وقيل هذا ليش, 
,مجرى عل عمومه ) أقول:وهذا القول غير مقبول عند الشارح كا سيجىء ف الزرق الآنى ( قوله لأن هذا وطء ى شببة المقد) أقول : فيه بحث 


۵ 
مواضع : جارية أبيه 'وأمه وزوجته . والمطلقة ثلاثا وهى فى العدة . وبأئنا بالطلاق على مال وهى فى العدة ¢ 
وأم ولد أعتقها مولاها وهى نى العدة » وجارية المولى فىحق العبد . وابلحارية المرهونة فحق المرنون فى رواية 
كتاب الحدود , 


ملك إلا أن الحد سقط لظنه فضلا من الله وهو أمر راجع إليه : أى إلى الواطئ لا إلى امحل ٠‏ فكان امحل ليس فيه 
شببة حل فلا يثبت نسب بولا الوطء » وكذا لاتثبت به عدة لأنه لاعدة من الزانى . قيل هذا غير مجرى على مومه 
. فإن المطالقة الثلاث يثبت النسب منها لأنه وطء.فى شبهة العقد فيكى ذلاك لإثبات النسب . وف الإيضاح : المطاقة 
بعوض والختلعة ينبغى أن تكون كالمطلقة ثلاثا . قال شارح : بل هو على ظاهره . وثبوت نسب البتوتة عن ثلاث 
,أو خلع ليس باعتبار وطء ف العدة بل باعتبار علوق سابق على الطلاق . ولذا ذكروا أن" نسب ولدها بثبت إلى أقل 
من سنتين ولا ثبت لام سنتين : يعنى لأأنه إذا كان لأقل من سنتين أمكن اعتبار العلوق قبل الطلاق؛ لاف ٠١‏ إذا 
كان لقامهما. وأتت علمت ف باب ثبوت النسب أنها إذا جاءت به لام سنتين إنما لايثبت نسبه إذا لم يدعهبأما إذا 
ادعاه فإنه قد نص على أنه يثبت وحمل على وطء ف العداة بشببة ۰ والكلام ههنا مطاق ق عدم ثبوت النسب 
١‏ معللا بأنه زنى عض » فلابد من الجمع حمل أحد النصين على ماهو الأول ى النظر . وذلات بما ذكرنا من شببة 
العقد ٠.‏ بخلاف باق محال شببة الأشنباه كجارية أبيه وأمه ونحوهما فإنه لاشببة عقد فيهما فلا يثبت النسب بالدعوة 
فشبهة الفعل فى تمانية مواضع : أن يطأ جارية أبيه أو أمه وكذا جده وجدته وإن عليا أو زوجته + أو المطاقة ثلاثا 


العقد فيكنى لإثبات ال وق الإيضاح : المختاعة والمطلقة بعوض ينبغى أن تكون كالمطلقة ثلاثا ٠‏ وعد شبهة 
الفعل وهى فى ثمانية مواضع "كما ذكر » فإذا قال ظننت أنها حل لى فلا حد لأن الإنسان ينتفع بعال هؤلاء حسب 
انتفاعه بمال نفسه فكان هذا ظنا. فى موضع الاشتباه فيمتنع الحد » وإن قال الرجل علمت أنها حرام على" 
ؤقالت الحارية ظننت أنه يحل لى لايحد واحد منهما . أما المزأة فلدعوى الشيبة » وأما الرجل فلأن الز نا يقوم مهما . 
فإذا سقط الحد عن المرأة سقط عن الرجل لمكان الشركة على مأسيجىء . فإن قيل : ما وجه الاشنباه فى المطلقة 
الثلاث حى لايحل إذا قال ظننت أنه تحل لى . أجِيْب بأن وجهه بقاء بعض الأحكام بعد الطلقات الثلاث من ٠‏ 
النفقة والسكنى وحرمة نكاح الأخت وثبوت النسب حى لو جاءت بالولد يثبت النسب إلى سنتين . فإن قيل : بين 
الناس اخختلاف أن من طلق امرأته ثلاثا هل بقع أو لافينبغى أن يكون ذا شبهة ىإسةاط الحد. أجيب بأنه لاف 
غير معتد بذحى لو قضى به القاضى لم ننفذ قضاوه» وإنما فيد الطلاق البائن بالمال لأنه إذا لم يكن على مال فوطثها 
فى العدة فلاحد عليه ون قال عامت آنا على" حرام على مايجىء » وشببة أم ولد أعنةها مولاها هىماقانا ف المطلقة 
ثلائا وهى فى العدة من قنام أثر الفراش فكان الظن فى موضع الاشتباه ٠‏ وشببة العبد فى جارية المولى اتښناط يد, 
العبد فى مال مولاه والحارية من ماله فجاز أن يظن حل الإنبساط فيها بالوطء ( واللحارية المرهونة فى حق المر نهن 
. فى رواية كتاب الحدود ) يعنى إذا قال المرتبن ظننت أنها تحل لى لايحد” » وعلى رواية كناب الرهن لاحب الحد 
: سواء ادعى الظن :أو لم يدع كا فى الحارية المشتركة لأنه وطئ جارية انعقد له فيا سبب الملك فلا يب عليه الحد 
اشتبه عليه أولم يشتبه قياسا علي مالو وطئ جارية اشتراها على أن البائع بالحيار » وإنما قلنا'انغقد له فيبا سبب الماك 
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فى هذه المواضع لاحد عله إذا قالت ظننت أنها حل لى . ولوقال علمت آنا على حرام وجب الحد . والشبهة فى ٠‏ 
امحل فى ستة مواضع : جارية ابنه » والمطلقة طلاقا بائنا بالكنايات ٠‏ واللحارية المبيعة فى سحت البائع قبل التسلم 
والممهورة فى حق الزوج قبل القبض > والمشتركة بينه وبين غيره ٠‏ والمرهونة فى حق المرةبن فى رواية كتاب 
الرهن : فنى هذه المواضع لايجب الحد وإن قال علمت أا على حرام . 


فى العدة . أو بائنا على مالء وكذا الختلعة بحلاف البينونة بلا مال فهى من الحككية. أو أم ولده الى أعتقها وهى 
فى عدته والعبد يطأ جارية »ولاه ٠‏ والمرتهن يطأ المرهوئة فى رواية كتاب الحدود وهو الأصح › والمستعير للرهن 
:فى هذا بمنزلة المرتهن ( فى.هذه المواضع لاحد إذا قال ظننت أنها تحل لى » ولو قال علمت آنا حرام على" وهب 
الحد ) ولو ادعى أحدهما الظن والآخخر لم بدع لاحد” علهما حى يقرا يما بعامهما العرمة لأن الشببة إذا ثبت 
فى الفغل من أحد اللحانبين تعدت إلى الآحر ضرورة . والشببة فى امحل فى سئة مواضع : جارية ابنه » والمطلقة 
طلاقا بائنا بالکنایات ٠‏ والحارية المميعة إذا وطنها البائع قبل تسليمها إلى المشترى » والجعولة مهرا إذا وطنها الزوج 
قبل تسايمها إلى الزوجة لأن اللات فيهمالم يستقر ازوجة والمشترى والمالاك كان مساطا على وطها بتلاث اليد مع 
الماك وهات اليد ثابت وال لاف الزائل مزازل والمشتركة.بين الواطى' وغيره ١‏ والمرهونة إذا وطلها المرمن فى رواية 
كتاب الرهن وعلمت آنا ليست بالحتارة ( فى هذه المواضع لالجب الحد وإن قال علمت أنما على" حرام ) 
لأنه بالحلاك يصير مستوفيا حه من وقت الرهن › وإِدًا “كان كذلاث فقد انعقد له فيها سيب الماك ف الحال ومحصل 
حقيقة الماك .عند الملاك . ووجه ما ذكره فى كتاب الحدود هو أن عقد الرهن عقد 0 
فقيامه لايور ث شبية حكلية قياسا على الإجارة فإم! لانفيد ملاك امتعة بحال ٠‏ فا أورث قيامها فى امحل شببة 
وعلى هدًا كان يحب عليه الحد اشتبه أو لم بشتبه كا فى ابحارية المستأجرة المخدمة ااه 
لأنه وضع اشتباه لآن لاك المال فى ابادماة سبب لماك المثعة وإن لميكن سببا فى الرهن وقد انمد له سبب ملك فى 
فى حق المال فيشتبه أنه هل يثبت له ببذا القدر ملاك المتعة أولا » بحلاف الإجارة فإن الثابت بها ملا المنفعة 
ولا يتصور أن يكون ذاث سبب ملك المتعة بحال فقد اشتبه عليه مالا يشتبه » وبحلاف البيع بشرط اللديار لأنه إنما 
'يفيد اللاك حال قيام االحارية وملك المال حال قيام الخارية سبب لمات المتعة فقد انعقد له سبب ملاك المتعة » وههنا 
إنما بملاث مالية المرهون عند الملاك وملا المال بعد الملاك لايفيد ملاك المتعة فى حال من الأحو ال فكان بمتزلة , 
ملك المنفعة . ثم عد" الشببة فى ا محل وهى نى ستة مواضع على ماذكرها ( جارية ابنه ) لقيام المقتضى للملك وهو 
قوله جايه الصلاة والسلام « أنت ومالك لأبيك » ( والمطلقة طلاقا بائنا بالكنايات ) لاختلاف الصحابة فى كونها 
رجعية أو بائنة ( والحارية البيعة فى حق البائع قبل النسلم ) لآن اليد الى كان ببا متسلطا على الوط + باقية بعد فصارت 
شبهة فى ا محل ( والممهورة فى حق الزوج قبل القبض ) لقيام ملاك اليد ( والمشتركة ) لقيام الماك ف النصف ر والمرهونة 
ف حق المرمن فى رواية كتاب الرهن ) وقد ذكرنا وجهه ( فى هله المواضع لايحد ) بكل تقدير ؛ وهذان النوعان 


( قوله فا أوزث قيامها فى امحل شببة حكية ) أقول: لفظة ما فى قوله فا أورث نافية ( قوله وإن لم يكن سببا فى الرهن ) أقول : لأنه [نما 
م ل ل E‏ افد ) أقول :أى الى جعلت مهرا ( قول قبل 
القبض ) أقول : أى قبل قبض الزوجة . 
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ثم الشبية عند أنى حنيفة رحمه الله تثبت بالعقد وإن كان متفقا على تحريمه وهو عالم به > وعند الباقين لاتثبت إذا 

/ بتحريمه : ويظهر ذلا فى نكاح لحارم على ما يأنياث إن شاء الله تعالى» إذا عرفنا هذا ( ومن طلق امرأنه ثلاثا 
م وطثها فى العدة وقال علمت أنها علي" حرام حد ) لز وال المماثِ لمحلل من كل وجه فتكون الشببة منتفية . 


لأن المائع هو الشبية وهي مهنا قائمة ف نفس الحكم : أى الحرمة القائمة فيها شببة أنبا ليست بثابتة نظا إلى دليل الحل 
على ماتقدم من قوله صلى لله عليه وسلم « أنت ومالك لأبياع » ونحوه » ولا اعتبار بمعرفته بالحرمة وعدمها . وى 
الإيضاح ف الموهونة إذا قال ظننت أنها تحل لى ذ کر فى كناب الرهن أنه لامحد . وى كتاب الحدود محد » فلا يعتبر 
ظنه لاه لا اسئيفاء من عيئها بل من -.معناها › فلم يكن الوطء حاصلا فى محل الاستيفاء أصلا فلا شهة فعل وصار 
كالغريم إذا وطئ جارية ا ميت . وجه عامة الرواياث أنه انعقد فيها سرب الماك فى الحال ويصير مستوفيا ومالكا 
بالملاك هن وقت الرهن فصار كجارية اشتراها و الحيار لابائع . ووجه روابة كتاب الحدود أن عقد الرهن لايفيد 
ملاك المتعة بحال فهى كالمستأجرة الخدمة . ومةتضاه أن يحب الحد وإن اشابه » إلا أن ملاك العين فى الحملة سب 
للك المتعة وإن لم يكن فى الرهن سببا » مخلاف الإجارة فإن الثابت بها ملاث المنفعة ولا بمككن كونه سببا لملاث المتعة 
ولاف البيع بالحيار فإنه بيد الماك حال قيام الحارية » بحلاف المرهونة لايفيد اللاك إلا مع هلاكها ؛ فلا يتصور 
کون ملكها سببا للاستمتاع بها فكان كلك المنفعة . هلا وقد دخل فى سبب الملك صور : مثل وطء جارية عبده 
المأذون والمديون ومكاتبه ووطء البائع الحارية المبيعة بعد القبض فى البيع الفاسد والى فيها المحيار للمشرى » 
وينبغى أن يزاد جار يته الى هی أخته ٠ن‏ الرضاع وجاريته قبل الاستبراء . والاستقراء يفيدك غير ذا أيضا كالز وجة 
الى حرمت بردما أو بمطاوعتها لابنه أو ماه أمها ثم جامعها وهو يعم أنها عايه حرام فلاحد عليه ولاعلى قاذفه» 
لأن بعض الأثمة لم حرم به فاستحسن أن يدر بذاك الحد فالاقتصار على الستة لافائدة فيه ( قوله ثم الشبية عند 
ألى حنيفة تنبت بالعقد وإن كان العقد «تفقا على تحريمه وهو عالم به » وعند الباقين لاتثبت هذه الشبية إذا عم 
بتحر يمه. ويظهر ذاك فى نكاح الحارم ) فصارت الشببة على قول ألىحنيفة ثلاثة : شبهة الفعل » وشبهة امحل » 
وشيبة العغد» وكذا قسمها فى اط . وذكر ف شبهة العقد أن يطأ الى تزوجها بغير شهود أو بغير إذن مولاها 
وهى أمة أو وط العبد من تزوجها بغي ر إذن مولاه . قال : ولوتزوّج أمة على حرة أو نجوسبة أوخسا فى أعمقد أو 
جمع بين أختين بوطء وقال عامت آنا حرام لاحد عليه عند ألى حنيفة > وعندهما يجب الحد . 


من الشببة هو ماكان راجعا إلى الفاعل والقائل» وثم شببة أخرئ وهى الى تثبت بالعقد فإنما عند ألىحنيفة تلبت 
به سو اء كان العقد حلالا أو حراما متفقا عليه أو ختافا فيه » وسواءكان الواطئ عالما بالحرمة أوجاهلا بها ( وعند) 
العلماء ( الباقين لاتثبت إذا غل بتحريمه » ويظهر ذلا ف نكاح الحارم على ما يأتياث إن شاء الله تعالى . إذا عر فنا 
هذا ) أى هذا الذى ذكرنا من بیان نوعى الشببة سبل تخريج الفروع على ذاك وهو واضح مما ذكرناه . 
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(قوله هو ماکان راجما إل الفاعل الغ) أقول : كأنه يشير إلى دفع اختلال الحصر بتقييد المقسم بما يكون راجماءإلى أحدها ( قال المسنف 
م الشبهة عند أب حنيفة خمينئذ تثبت بالعقد ) أفول : أى الشبهة ى امحل » وعندهها تلك شببة اشتباه فلا خلل فى الحصر ف نوعين كا لا »ولو 
صل أنها مغايرة لما فالمقسم هو الشببة الى لا اختلاف فيها . 


16م 
وقد نطق الكتاب بانتفاء الحل وعلى ذاث الإجماع . ولا يعتير قول احالف فيه لأنه حلاف لااختلاف . ولو قال 
ظننت آنا حل لى لايحد” لأن الظن فى موضعه لأن أثرالملاك قائم فى حق النسب والحبس والنفقة فاعتبر ظنه فىإسقاط 
الحد . وأم الولد إذا أعتقها مولاها والحتلعة والمطلقة على مال بمئزلة المطاقة الثلاث اثبوت الحرمة بالإجماع وقيام 
بعض الآثار فى العدة (ولوقال لها أنت خلية أو برية أو أمرك بيدك فاختارت نفسها ثم وطها فىالعدة وقال علمت 
أنها على حرام لم يحد) لاختلاف الصحابة رضى الله عنهم فيه ؛ فن مذهب عر ألما تطليقة رجعية»وكدا االحواب 
ف سائر الحئايات 
( قوله وقد نطق الكتاب بانتفاء امحل ) إذ قال تعالى ‏ فإن طلقها ‏ يعنى الثالثة ‏ فلا حل له من بعد حى 
تنکح زوجا غيره - ( وعلى ذلاث الإجماع فلايعتبر قول الخالف فيه ) أى ف امحل وهم الإمامية والزيدية القائاون 
بأن الطلاق الثلاث بكلمة لابقع به إلا واحدة فتكون حلالا لزوجها ( لآنه حلاف ) بعد تقرر الإحاع فلا يعتبر 
. ( لااحتلاف ) كائن بين‌الأمة حال تردد الواقعة بينهم قبل تمر الإجماع ليعتبر» وهذا لما قدمتاه فى أول كتاب 
الطلاق م نأن إجماع الصحابة تقرر فى زمن عمر على ذلاك . وأن الأحاديث الواردة فىأنها تكون واحدة يجب كونما 
كانت ٠قميدة‏ إلى آخر مايعل فيا أساهناه . وصحعن على“ رضى الله عنه وقوع الثلاث خلاف مانقلوا عنه. ثم لای 
أن تريب المصنف بالفاء قوله فلايعتبر إنما هوعلى الإجماع لاعلى الموموع منه ومن قوله نطق الكتاب بانتفاء الحل لأن 
محل انتفاء الحل فى الكتاب ما إذا أوقع الثالئة بعد تقدم ثنتين» ولاحلاف لأحد فيماء إنما خلافهم فى الثلاث برة 
واحدة وليس هو متناول النص ( قوله ولو قال ظننت أنها تحل لى لا يحد” لأن الظن فى موضعه'» لأن أثر املك 
قائم ) بقيام العدة حى يثبت النسب إذا ولدت » وله حبسها عن الحروج وعليه نفقلها » وللا بحرم عندنا نكاح 
أخنها وأربع سواها وتمتنع شهادة: كل منهما لصاحبه » فأمكن أن تفيس حل الوطء على بعض هذه الأحكام فتجعل 
الاشتباه عليه عذرا فى سقوط الحد عنه . يلاف مالو وطئ امرأة أجنبية وقال ظننت أنها نحل لى أوجارية أجنبية 
على ما ياتى لأنه فى غير موضعه ( قولة وأم الولد إذا أعتقها مولاها ) وهى فى العدة (والختلعة والمطلقة على 
مال كالمطلقة ثلاثا لثبوت الحرمة بالإجماع ) يريد حرمة أن يطأها فى العدة » حلاف الرجعية فإنه لا إجماع فى حرمته» . ٠‏ 
بحلاف ما إذا طلقها بالكناية كأن ( قال أنت خلية أو أمرك بيدك فاختارت نفسها) ونحوه ( ثم وطها فى العدة وقال 
عامت أنها على" حرام لايحد لاختلاف الصحابة ) فى الكناية ( فن مذهب عر أنها ) أىالكنايات ( رجعية ) وكذا 
عن ابن مسعود . فی مصئف عبد الرزاق : حدثنا الثورى عن منصور» حدثنى إبراهم عن علقمة والأمبود أن 
ابن مسعود : جاء إليه رجل فقال : كان بينى وبين امرأتى كلام فقالت : لو کان الذى بيدك من أمرى بيدى لعلمت 
كيف أصنع : قال : فقلت ها قد جعلت أفرك بيدك فقالت آنا طالق ثلاثا. قال ابن مسعود : أراها واخدة وأنت 
وقوله( وقدنطق الكتاب) يعنى قوله تعالى ‏ فإن طلقها فلأضحل له من بعد وقوله ( ولايعتبر قول احالف فيه ) يريد 
به قول الزيدية والإمامية » فإن الزيدية تقول إذا طلقها ثلاثا جملة لايقع إلاواحدة » والإمامية تقول إنه لايقع شى ء 
أصلا لكونه خلاف السنة » ويزعمون أنه قول على" رضى الله عنه(لأنه حلاف لااختلاف) والفرق بينبما أن الاختلاف ٠‏ 
أن يكون الطريق مختافا والمفصد واحداء واللحلإف أن يكون كلاهما ختافا . وقولة ( ولو قال ظننت أنها تحلى لى ) 
ظاهر . وقوله فى حق النسب ) يعنى النسب باعتبار العلوق السابق على الطلاق لا النبسب بهذا الوطء فإنه لايثبت . 
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وكذا إذا نوی ثلاثا لقيام الاختلاف مع ذلك( ولاحد على من وط جارية ولده وولد ولده وإن قأل علمت آنا 
على" حرام ) لأن الشبهة حكية لأنها نشأت عن دليل وهو قوله عليه الصلاة والسلام « أنت ومالك لأبيك ؛ والأبوة 


أحق بالر.جعة » وسألنا أمير المومنين عمر رضى الله عنه فقال : ماذا قلت ؟ قال : قلت أراها واحدة وهو أحق 
مبا » قال : وأنا أرى ذلا : وزاد من طريق آخر : ولو رأيت غير ذاك لم تصب 1 وأحرج ابن ألى شيبة عنما 
فى مصنفه مما قالا فى البرية واللحلية هى تطليقة واحدة وهو أملك برجعتها . وأخرج محمد بن الحسن فى الآثار : 
أخبرنا أبو حنيفة عن ماد بن أنى سليان عن إبراهم النخعى أن عمر بن الحطاب وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما 
كانا يقولان ف المأة إذا خيرها زوجها فاختارته فهى امرأنه » وإن احتارت نفسها فهى تطليقة وزوبجها أملك بها . 
وءن م ذهب على" فى خلية وبرية أنها ثلاث على ما أخرجه عنه ابن ألى شيبة إلى غير ذلاك مما عن غير هي فيها أنها 
واحدة أو ثلاث : وببذا يعرف خطأ من بحث ف الحختلعة وقال : ينبغى كو نما من ذوات الشببة الحكبة لاحتلاف 
الصحابة فى الحلع . وهذا غلط لأن اختلافهم فيه إنما هو فى كونه فسخا أو طلاقا » وعلى كل حال الحرمة ثابتة 
فإنه لم يقل أحد إن الختلعة على مال تقع فرقها طلاقا رجعيا : وكذا لو نوى ثلاثا بالكناية فوقعن فوطبا فى العدة 
عن الطلاق الثلأث وقال علمت أنها حرام لايحد” لتحقق الاختلاف » وإذا كان كذلاك كان هذا من قبيل الشببة 
الحكية » وعرف أن تحقها لقيام الدليل والثابت هنا قيام الحلاف : ولم يعتبره أبو حنيفة حى لم يخفف النجاسة به ؛ 
فوجهه أن قول امُالف عن دليل قائم البئة وإن كان غير معمول به كما أن قوله عليه الصلاة والسلام «أنت ومالاك 
لأبياك » غير معمول به فى إثبات حقيقة ملاك الأب لال ابنه نفسهء وهله المسئلة يلغز بها فيقال :٠طلقة‏ ثلاثا وطثت 
فى العدة .وقال علمث حر مها لايحد» وهى ماوقوع الثلاث عليها بالكناية ( قوله ولا حد على من وطئْ جارية ولده 
أو ولد ولده ) وإن .کان ولده حيا ون م تكن له ولاية تملك مال ابن ابنه حال قيام ابنه » وتقدمت هله المسثلة 
فى باب نكاح الرقيق ثم فى الاستيلاد » وهذا لأن الشببة حكية لأنها عن دليل هو ما رواه ابن مجه عن جابر بسند 
صحيح نص عليه ابن القطان والمنذری عن جابرهأن رجلا قال : يارسول الله إن لی مالا ؤولدا وی يردد أن يجتاح 
مالى» فقال : أنت ومالك لأبياث» . وأخرج الطبرانى فى الأصغر والبييبى فى دلائل النبوة عن جابر 9 جاء رجل إليه 
عليه الصلاة والسلام فقال : يارسول الله إن أبيه. يريد أن بأحذ ماليه » فقال عليه الصلاة والسلام : ادعه ليه » 
٠‏ فلما جاء قال له عليه الصلاة والسلام : إن :ابنك. يزعم أناك تريد أن تأخعل ماله > فقال : سله هل هو إلا عماته 
أو قراياته أو ما أنفقه على نفسى وعيالى : قال : فهبط جبرأيل عليه السلام فقال : يارسول الله إن الشبخ قال فى 
نفسه شغرا لم تسمعه أذناه » فقالله عليه الصلاة والسلام : قلت فى نفسات شعرا لم تسمعه أذناك فهاته» فقال : لايزال 
يزيدنا الله بلك بصيرة ويقينا » ثم أنشاً يقول : | 
غلوتك مولودا ومتلك يافما2 تمل" بما أجنى عليك وتهسل 
إذا ‏ ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ 


وقوله:( وكذا إذا نوى ثلاثا لقيام الاخنلاف مع ذلاك) أى كذاك الحكم إذا نوى من ألفاظ الكناية ثلاثا ثم وطثها 
فى العدة لايحد وإن قال علمت أنها على" حرام لأن اختلاف الصحابة لابر تفع بنية الثلاث فكانت الشببة قائمة 
فلايجب اللحد . وقوله ( ولاحد على من وط نجارية ولده وولد ولده) يعنى ون کان ولده خياء وقد يشير إلى ذلاك. 
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قائمة فح ابلعد . قال ( ويثبت النسب منه وعليه قيمة الحارية ) وقد ذكرناه ( وإذا وطئ جارية أبيه أو أمه أو 
زوجته وقال ظننت أنها تحل لى فلا حد عليه ولا على قاذفه . و إن قال علمت أنها على" حرام حد » وكذا العبد إذا 
وط جارية مولاه ) لأن بين هوئلاء انبساطا فى الانتفاع فظنه فى الاستمتاع فكان شبهة اشتباه إلا أنه زنا 
تحاف الردى نفسبى عليها وإنما لتعلم أن الموت حم موكل 
كأنى أنا المطروق دوناف بالذی طرقت به دونى فعينى مبمل 
فلما بلغت السن والغاية الى ٠‏ إلياث مراما فياك كنت أؤمل 
جعلت جزاق غلظة وفظاظة كأناك أنت” العم المتفضل 
٠‏ فليتاث إذ لم ترع حق أبوتى فعلت كا الحار اجاور يفعسل , 
فأوليتى حق الحوار ولم تكن على" بمال دون مالاك تبخل 
قال : فیک ی صلی الله عليه وسام ثم آحذ بتلبيب ابنه وقال : اذهب أنت ومالك لأبيك» . وروی حديث جابر الأول 
من طرق كثيرة . وقول المصنف بعد هذا ( ويثبت النسب ) يقتضى بإطلاقه أن يثبت نسب ولد الحاريةمن وطء ' 
والد سبدها وجده ٠‏ وإن كان ولده الذى هو سيد الأمة حيا فإنه قال فى وضع المسئلة : لا حد على من وط“ 
. جارية ولده وولد ولده ٠‏ ثم قال : ويثبت النسب : أى من واطرء جارية ولده وولد ولده ٠‏ لكنه إتما أراد من . 
واطئ جارية ولده فقط بدليل قوله وعليه قيمة احارية وهو فرع أملكها وابلحد لايتملكها حال حياة الأب. .وماوقع 
فى : نسخ النهاية ما نقله عن خز انة الفقه لأب الليث : إذا زنى يجارية نافلته والأب فى الأسحياء وقال ظننت أنما على" 
حا لاجد ابت الب يجب الحك بك : وأله سقط عنه لفظة لا لأن ميع الشارحين هذا المكان مصرحون 
بعدم ثبوته » ونفس ألى الليث صرح ف شرح الخامغ الصغير أنه لايثبت لأنه محجؤب بالأب . وصرح به فى 
الكافى . وف المبسوط : أن من وطئ جارية ولد ولده فجاءت بولد فادعاه فإن كان الأب حيالم تثبت دعوة ابيد 
إذا كذبه > وكذا الولد لأن ضحة الاستيلاد تبتى على ولاية نقل الحارية إلى نفسه وليس الجد ولاية ذلك فى حياة 
الأب ؛ ولكن إن أقر به ولد الولد عتق بإقرار؛ لآنه زعم أنه ثابت النسب من الحد ؤأنه عمه فيعتق عليه بالفرابة 2 
ولا شىء على الحد من قيمة الأمة لأنه لم بتملكها » وعليه العّر: لأن الوطء ثبت بإقراره وسقط الحد للشببة الحكية 
وهئ البنوّة فيجبالعقر » وكذلك إنكانت ولدته بعد مو تالآ لأقل من ستة أشهر » لأنا علمنا أن العلوق كان 
فى حياة الأب وأنه لم يكن للجد عند ذلك ولاية نقلها إلى نفسه» وإن كانت ولدته بعدموته بستة أشهر فهو مصدق 
فى الدعوة » صدقه ابن الابن أوكلبه » لآذالعلوق حصل بعد موث الأب » وابد عند عدم الأب كالب فى 
ولاب له أن يلها إلى نفسه بدعوة الاستلاد ( قوله وإذا وطن جارية أبي أو أمه أو زوجته وقال ظنلت جلها 
فلا حد" عايه ولا على قاذفه ) وزفر يحد ه لقيام الوطء الحالى عن الك وش شبهته ولا عبرة بتأويله الفاسد » كما لو 
وطوء جارية أخيه أوعمه على ظن الحل ( وكذا العيد إذا وطى* جارية مولاه ) فقال ظننت حلها لى لامد » وإنقال 
علمت حرمتها حد ( لأن بين هؤلاء ) أى بين الإنسان وبين أبيه وأمه وزوجته والعبد وأمة سيده ( .انبساطا فى 
الانتفاع فظن أن منه الاستمتاع ) بخلاف مابين الإنسان وأخيه وعمه على ما يأنى ر فان شبهة اشتباه إلا أنه زنا 


تعليل الكتاب وهو قوله والأبوّة قائمة ىحق اللحد . وقوله ( وقد ذكرناه ) أى فى باب نكاح الرقبق . - 


C1‏ نه 
حقيفة قلا محد قاذفه » وكذا إذا قالت ابلحارية ظنذت أنه يحل لى والفحل لم يدع فى الظاهر لأن الفعل واحد (وإن 
وط جار ية أنحيه أوعمه وقال ظننت آنا نحل ی حد ) لأنه لا انساط قالمال فيا ہما وكذا سائر امحارم سوق 
الولاد لما بينا . 


حقيقة فلا يحد" قاذفه ) وقوله ( وكذا احارية ) أى إذا قالت ا حارية ظننت أن عبد مولاى أو ابن مولاى أومولاق 
يحل لى أو زوج سيدتى وكذا ف الآخريين ( والفحل لم يداع ) ذلك لايحد ( فى ظاهر الرواية لأن الفعل وابحد) 
وروى الحسن عن أنى حنيفة أنه يحد الفحل لن الشيبة إنما تمكنت ف التبع وهى المرأة لبها تابعة فى الزنا فلا تكون 
متمكنة ف الأصل » بحلاف ثبوتم! فى جانب العيد إذا قال ظننت حلها لآن الثبوت فى الأصل بستنبع التبع . 
وأجيب بأن الفعل لما كان واحدا له نسبة إليبما كان مايثبت فيه مايتعلق بكل من طرفيه . وأورد عليه مالو زنى 
البالغ بصبية يحد هودونما . أجيب بأنسقوط الحد عن الصبية لا الشببة فى الفعل فإنه لم تثبت شببة فوجب ال حك عليه 
وإنما تعذر إيحابه عايهآ لما ليست أهلا للعقوبة » بخلاف مانحن فيه فإن الشببة لما حققت ف الفعل نفت الحد عن 
طرفيه » » وإذا سقط الحد كان عليه العقر لزوجته وغيرها » ولا يثبت نسب ولدها لو جاءت به جارية الزوجة 
وغيرها وإن صدقته الزوجة أنه ولده ( قوله وإن وطئ جارية أنعيه أوعمه ) ونحوهما من كل قرابة غير الولاد كان لهال 
واللالة ( وقال ظننت آنا حل لى حد ) لأآنه لاشبهة فى الملك ولا فى الفعل لعدم انبساط كل فى مال الآلحر » 
فدعوى ظنه امحل غير معتبرة » ومعنى هذا أنه علم أن الزنا حرام لكنه ظن أن وطأه هذه ليس ز نا محرما فلايعارضص 
ماف لمحيط هن قوله شرط وجوب الحذ أن يعار أن الزنا حر ام » وإنما ينفيه مسئلةالحرلى إذا دشغل دار الإسلام 
فأسلم فزنى وقال ظننت أنه حلال لايلتفت إليه ويحد"» وإن كان فعله أوّل يوم دخل الدار لأن الزنا حرام فى جميع 
الأديان والملل لاتختلف فى هذه المسثلة ‏ فكيف يقال إذا ادعى مسلم أصلى أنه لايعلم حرمة الز نا لابحد لانتفاء شرط 
الحد » ولوأراد أن المعنى أن شرط الحد فى نفس الأمرعلمه بالدرمة فىنفس الأمر » فاذا م يكن عالما لاحد عليه 
كان قليل ابلندوى أو غير صمح لأن الشرع لما أوجب على الإمام أن يحد” هذا الرجل الذى ثبت زناه عنده عرف 
ثبوت الوجوب فى نفس الأمر لأنه لامعنى لكونه واجبا فى نفس الأمر إلا وجوبه على الإمام » لأنه لاحب على 
الزانى أن يح" نفسه ولا أن يقر بالزنا » بل الواجب عليه فى نفس الأمر بينه وبين الله تعالى التوبة والإنابة » ثم إذا 
اتصل بالإمام ثبوته وجب الحدعلىالإمام . هذا » وأورد أنه لوسرق من بيت أخيه وعمهو نحو م لابقطع ؛ فظهرأن 
بينهما انبساطا . أجيب بأن القطع منوط بالأخذ من اللدرز ودخوله ىبيت هؤلاء بلا حشمة واستئذان عادة 


قوله ( وكذا إذا قالتالخارية) محطوف على قوله وقال ظننتأنها حل لى وقد قدمناه . وقوله ( ف الظاهر ) يتعلق 
بقوله وكذا أى لاحد” عفى العبد فى ظاهر الرواية( لأن الفعل واحد) فورود الشببة ىأحد ابلحانبين يكنى لإسقاط ' 
الحد عن الآخر . فإن قيل : يشكل هذا با إذا زنى البالغ بصبية حيث يحب الحد على البالغ دون الصببة مع أن 
الفعل هنا كأيضا وا حد . أجيب بأن سقوط ا لحد ى جانب الصبية لم يكن باعتبا الشببة بل باعتبارعدمالأهلية للعقوبات 
وكلامنا فيا إذا تمكنت فى فعل واحد من أحد الحانبين شببة فإن ذلاك يور فى الحائب الآخر ( وإن وطئ جارية 
أخيه أوعمه وقال ظنا تأنه نحل لى حد لأنه لاانبساط ف المال فيا بينهما وكذا سائر ا حارم سوىالولاد لما بينا) 
يعنى قوله لآانبساط ف إلمال فما بينهما . فإن قيل : لملم يجعل هذا كالسرقة يعنى إذا سرق مال أخيه أو أخته 
لايقطع : أجيب بأن بعضهم هناك يدخل بيت بعض من .غير استئذان ولاحشمة فلم يتحقق هناك الحرز والقطع 
دائر مع هتلث ا حر ز ‏ وأما هنا فاحل دائر مع اللاك أو العقد ولم يوجد الملك ولا شبهته ولاالعقد فيج بالحد . 
٣۴۳ (‏ نتم القدير حنی - ٠ه‏ ) 


¥6۸ — 
زومن زفت إليه غير امرأته وقالت النساء إا زوجتك فوطتها لاحد عليه وعليه المهر ) قضى بذاك على رضى 
الله عنه وبالعدة : ولأنه اعتمد دليلا وهو الإخبار فى موضع الاشتباه » إذ الإنسان لابيز بين امرأته وبين غيرها 
ف أل الوهلة فصاركالمغرور . ولا محد قاذفه إلا رواية عن أى يوسف رحمه الله لآن الملك منعدم حقيقة ( ومن 
وجد امرأة على فراشه فوطبها فعليه الحد ) لآنه لااشتباه بعد طول الصحبة فلم يكنالظن مستندا إلى دليل : وهذا 
ينى معنى الحرز فانتى القطع . أما الحد فنوظط بعدم الحل وشبېته وهو ثابت هنا ( قوله ومن زفت ) أى بعشت 
( إليه غير امرأنه وقال النساء هى روجتك فوطتها لاحد عليه وعليه المهر ) وهذه إجماعية لايعلم فيها حلاف » ثم 
الشببة الثابتة فيبا شببة اشتباه عند طائفة من المشايخ . ودفع بأنه يثبت النسبمن هذا الوطء ولا يثبت من الوطء 
عن شببة الاشتباه نسب . فالأوجه أنها شببة دليل > فإن قول النساء هى زوجتك دليل شرعى مبيح للوطء › فإن 
قول الواحد مقبول فالمعاملات » ولذاحل وطء الأمة إذا جاءت إلى رجل وقالت مولاى أرسلنى إليك هدية › 
فإذا كان دليلا غير صحيح ف الواقع أوجب الشببة الى يثبت معها النسب وعلى المز فوفة العدة ( قوله ولا يحد” قاذفه 
إلا فى رواية عن أفىيوسف ) فإن إحصانه لايسقط عنده بهذا الوطء لأنه وطثها على أنه نكاح صحيح معتمدا 
دليلا ولذا يثبت النسب والمهر بإحماع الصحابة فيكون وطأ حلالا ظاهرا . وأجيب بأنه لما تبين خلاف الظاهر بى 
الظاهر معتبرا فى يرا الشببة وبالشببة سقط الحدء لكن سقط إحصانه لوقوع الفعل زنا » وهذا التوجيه الف 
مقتض ىكونبا شببة محل لأن ف شببة امحل لايكون الفعل زنا . والحاصل أنه لواعتيرشببة اشتباه أشكل عليه ثبت 
النسب وأطلفوا أن فيها لايثبت النسب › وإن اعتبر شببة محل اقتضى أنه لو قال علمتها حراما على" لحلمى بكذب 
النساء لايحد ويح قاذفه . وال أنه شبية اشتباه لانعدام املك من كل وجه » وكون الإخبار يطلق الماع شرعا 
ليس هو الدليل المعتير فى شببة المحل لأن الدليل المعتبر فيه هو مامقتضاه ثبوت الملك نحوه أنت ومالك لأبيك » 
والملك القائم الشريك لامايطلق شرعا جرد الفعل غير أنه مستانى من الحكم المرتب عليه : أعنى عدم ثبوت النسب 
للإجماع فيه » وبهذه والمعتدة ظهر عدم انضباط ما مهدوه من أحكام الشبهتين( قوله ومن وجد امرأة على فراشه 
فوطئها فعليه الح ) خعلافا للأئمة اثثلاثة مالك والشافعى وأحمد قامنوها على امز فوفة بجامع ظن الح . ونا أن اسقط 


قال ( ومن زفت إلبه غير امرأنه) هذا من باب الشبية فى امحل لأن الفعل صدر منه بناء على دليل أطلق الشرع له 
العمل به وهوالإخبار بأمها امرأنه فجعل الملل ككالثابت لدفع ضرر الغرور كن اشترى جارية فوطبها ثم استحقت 
اعتبر الماك كالثابت لدفع الغرو ركذاك ههنا > وهذا إذا جاءت بولد يثبت النسب» ولوكانت الشبهة ف الفعل لما 
ثبت وكلامه واضح . قوله ( ولا يحد قاذفه إلا فى رواية عن ألى يوسف ) يعنى أنه يقول فيها إن إحصانه لم 
يسقط بنا الفعل لآنه بى الحكم على الظاهر فقد كان هذا الوطء حلالا قالظاهر فلا يسقط به إحصانه . 
ووجه الظاهر أن الماك منعدم حقيقة فلم ببق الظاهر إلا شيبة و بها يسقط الحد ولا يقام الحد على قاذفه . 


( قوله هلا من باب الشببة فى امحل) أقول : فيه بحث » بل الظاهر أنه من باب شبهة الاشتباه كا صرح به الزيلمى والنسئى فى الكافى وصاحب 
الإيضاح » ألا ترى أن الظاهر أنه إن ملم أنها ليست امرأته يحد وذلك يكون فى شبية الاشتباه ليس إلا ( قوله بناء مل دليل أطلق الشرع الخ ) 
أقرل : نعم إلا أنه مع قيام دليل الحرمة و الشبهة فاحل تكون مع قيام الدليل الناى الحرمة (:قوله ولوكالت الشهة ف الفعل لما ثبت ) أقول : 
فيه أن القياس. كان ذفك » إلا أله ثبت على حلاف القياس دفما لضرر الفرور كا اعترف به ( قوله ووه الظاهر » إلى قوله : ولا يقام 
الحد عل قاذفه ) أقرل : فيه حث . : 


0۹ — 
لأنه قد ينام على فراشها غيرها من حارم الى فى بينّها » وكذا إذا كان أعى لأنه يمكنه المييز بالسؤال وغيره ‏ إلا 
إن كان دعاها فأجابته أجنبية وقالت أنا زوجتك فوافعها لأن الإخبار دليل ( ومن تزوج امرأة لاحل له نكاحها 
فوطها لاحب عليه الحد عند أنىحنيفة ) ولكن يوجع عقوبة إذاكان علم بذلك. وقال أبويوسف ومحمد والشافعى : 
عليه الحد إذا كان عا لما بذل كلنه عقدلم يصادف عله فيلغو كا إذا أضيف إلى الذكور . وهذا لأن محل التصرف 
مايكون محلا الحكه وحکه الحل وهى من امحرمات . ولأ حنيفة رحه الله أن العقد صادف عله لآن محل التصرف 
مايقبل مقصوده » والأنثى من بنات آدم قابلة للتوالد وهو المقصود ء 


شبهة الحل ولا شببة ههنا أصلا سوى أن وجدها على فراشه » ومجرد وجود امرأة على فراشه لايكون دليل الحل 
ليستند الظن إليه ( وهذا لأنه فد ينام على الفراش غير الزوجة ) من حبائيها الزائرات لها وقراباتم فلم يستند الظن إلى 
مايصلح دليل حل . فكان كا لو ظنالمستأجرة الخدمة والمودعة حلالا فوطتها فإنه محد” . قال ( وكذا إذا كان 
أعمى ) لأن الوجود على الفراش كا ذكرنا ليس صا حا لاستناد الظن إليه ( وغيره ) مثل مابمحصل بالنغمة والحركات 
المألوفة فيحد أيضا ( إلا إذا دعاها فأجابته أجنبية وقالت أنا زوجتك فؤاقعها لأن الإخباردليل ) وجاز تشابه 
النغمة خصوصا لول تطل الصحبة؛ وقيد بقوله وقالت أنا زوجتك لأنها لولم تقله بل اقنصرت على الحواب بنعم 
ونحوه فوطتها يحد لأآنه يمكن المییز بأكثر من ذلك بحيث يكون الخال متوسطا فى اطمثنان النفس إلى آنا هی ( قوله 
ومن تزوّج امرأة لاحل له نكاحها ) بأن كانت من ذوى محارمه بنسب كأمه أو ابنته ( فوطئها لم يجب عليه الحد 
عند ألىحنيفة ) وسفيان الثورى وزفر » وإن قال علمت أنها على حرام ولكن يجب عليه بذلك المهر ويعاقب 
عقوبة هى أشد مايكون من التعزير سياسة لاحدا مقدرا شرعا إذا كان عالما بذلك » وإذالم يكن عالما لاحد ولا 
عقوبة تعزير ( وقال أبو يوسف ومحمد والشافعى ) وكذا مالك وأحمد ( يجب الحد إذا كان عالما بذلك ) وكان 
يجي ١‏ أن يوسط الضمير المنفصل فيقول وقالا هما والشافعى لما عرف أن العطف على ضمير الرفع المتصل 


وقوله ( لأنه قد ينام على فراشها غيرها من امحارم الى فى بيجا ) يعنى فلا يصلح جرد النوم على فراشها دليلا شرعيا 
فكان مقصرا فيجب الحد . وإنما قال ( وقالت أنا زوجتلك ) لأنها إذا أجابتبالفعل ولم تفل ذلك فواقعها وجب 
عليه الحدكذا ف الإيضاح ( ومن تزوجامرأة لاحل له نكاحها فوطها لابجب عليه الحد عند أنى حنيفة ولكن يوجع 
عقوبة إذا كان علم بلاك . وقال أبو يوسف ومحمد والشافعى : يحب عليه الحد إذا كان عل بذاك لأن هذا عقد 
لم يصادف عله ) وكل عقد لم يصادف عله يلغو( كا إذا أضيف إلى الذكور ) قوله ( وهذا لأن محل التصرف ) 
بیان لقوله عقد لم يضادف عله لأن عل التصرف( مايكون محلالمدكمه )وهذا امحل ليس محلا لحكنه ( لأن حكله 
الحل وهىمن الحرمات . ولأنى حنيفة أن العقد صادف عله لأن محل التصرف مايكون قابلا لقصوده ) وهو التوالد 
ههنا رو بنات آدم قابلة لذلك ) قوله وهذا امحل ليس محلا مكمه . قانا : ليس محلا حه أصلا أو فى وقت دون 
وقت.» والأول ممنوع لآنهكان محلا له فى شربعة من قبلنا . والثانى مسلم »و لکن كونه محلا فى الحملة لم لايجوز 
أن يكو نشببة فى درء الحد فإن الفعل لم يقع زنا لالغة ولا عرفا » فإن أهل اللغة لايفصلون بين الز نا وغيره إلابالعقد 


(1) ( وكان يجب الخ ) هذا نما يتمشى عل نسخة . وقالا والشافنى بسطف الظاهر عل الفسير كا هو ظاهر » كذا بهائش نسنة 
العلامة البحراوى . ١‏ 8 : 


۹۰ 
وكان ينبغى أن ينعقد فى حميع الأحكام إلا أنه تقاعد عن إفادة حقيقة ا لحل فيورث الشببة لأن الشببة مايشبه الثابت 
لا نفس الثابت » إلا أنه ارتكب جرة وليس فيا حد مقدار فيعزر 


لايحوز إلا أن يفصل بضمير منفصل أو غيره على قول وإلا فشاذ ضعيف . وعلى هذا الحلاف كل عرمة برضاع 
أوصبرية متفق عليه » وأما غير ذلك ففى الكافحافظ الدين : منكوحة الغير ومعتدته ومطلقته الثلاث بعد اللزوج 
كا حرم . قال : وإن كان النكاح مختلفا فيه كالنكاح بلا ولى وبلا شبود فلا حد عليه اتفاقا لتمكن الشبهة عند 
الكل » وكذا إذا تزوج أمة على حرة أو تزوّج مجوسية أو أمة بلا إذن سيدها أو تزوج العبد بلا إذن سيده فلا حل" 
عليه اتفاقا » أما عنده فظاهر » وكذا عندهما لأن الشبهة إنما تنتتى عندهما إذا كان مجمعا على تحر يمه وهى حرام على 
التأبيد . ونى بعض الشروح : أراد بنكاح من لاحل له نكاحها نكاح الحارم والمطلقة الثلاث ومنكوحة الغير 
ومعتدة الفير ونكاح الحامسة وأحت المرأة ىعدها وامجوسية والأمة على الحرة ونكاح العبد أو الآمة بلا إذن المولى 
والنکاح بغير شهود » فی كل هذا لابجب الحد عند أبىحنيفة » وإن قال علمت أنها على" حرام وعندهم يحب إذا 
علم بالتحريم وللا فلا » ثم قال : ولكنهما قالا فيا ليس بحرام على التأبيد لايجب الحد كالنكاح بغير شهود فقد 
تعارضا حيثِ جعل ف الكانى الأمة على الحرة والمجوسية والآمة بلا إذن السيد وتزوج العبد بلا إذن السيد محل 
الاتفاق على سقوط الحد » وجعلها هذا الشارح من محل الحلاف » فعندهما يحد” وأضاف إلى ذلك ماسمعت » ثم 
لايخى ما فى عبارته من عدم التحرير › ثم قول حافظ الدين فى الكاق فى تعليل سقوط الحد” فى تزوج الجوسية 
وما معها لآن الشببة إنما تنتى عندهها : يعنى حى يحب الحد إذا كان مجمعا على تحر يمه وهى حرام على التأبيد يقتضى 
حينئذ أن لايحد” عندهما فى تزوج منكوحة الغير وما معها لأنها ليست محرمة على التأبيد » فإن حرمها مقيدة 
ببقاء نكاحها وعدا ؛ "كا أن لحرمة الجوسية مغياة بتمجسها حى لو أسلمت حلت » كا أن تلك لو طلقت 
وانقضت عدتها حلت وأنه لايحد عندهما إلا ف احارم فقط . وهذا هو الذى يغلب على ظنى . والذين يعتمد على 
تقلهم وتحريرهم مثل ابن المنذر كذلك ذكروا » فحكى ابن المنلر عنهما أنه يحد فى ذات المحرم ولا يحد فى غير 
ذلك » قال : مثل أن يتزوج مجوسية أو خامسة أو معتدة . وعبارة الكافى للحاكم تفيد ذلك حيث قال : رجل 
تروج امرأة من لا يحل له نكاحها فدخل بها قال الاح عليه » وإن فعله على علم لم يحد” أيضا وبوجع عقوبة فى 
قول أنى حنيقة . وقال أبو يوسف ومحمد : إن علم بذلك فعليه الحد فى ذوات انحارم إلى هنا لفظه » غعمم فى الرأة 
الى لانحل له فى سقوط الحد على قول أبى حنيفة . ثم حص الفّهما بذوات المحارم من ذلك العموم » فاللفظ 
ظاهر فى ذلك على ماعوف فى الروايات . وف مسئلة المحارم رواية عن جابر رضى الله عنه أنه يضرب عنقه › 
ونقل عن أحمد وإحاق وأهل الظاهر » وقصر ابن حزم قتله على ما إذا كانت امرأة أبيه قصرا الحديث الآني على 
مورده . وف رواية أخرى عن أحمد تضرب عنقه : ويو حل ماله لبيت المال . وذلك لحديث البراء قال ٠:‏ لقيت 
خالى ومعه رای فقلت له : أين تريد ؟ قال : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم لى رجل نكم امرأة أبيه أن 
والفرض وجوده ؛ وأولاد أهل اللمة من محارمهم لاتنسب إلى الزنا ى العوف وهم يقرون على نكاح الارم ولا 
يقرون على الزنا بل يحدون عليه ( و ) إذا ثبت أن العقد صادف محله ( كان ينبغى أن ينعقد ف حق جميع الأحكام 
إلا أنه تقاعد عن إفادة حقيقة الحل) بقحريم الشرع ف دينتا ( فيورثالشبية لأالشببة مايشبه الثابت ليس بثابت 
إلا أنه ارتكب جرية وليس فيها حد مقدر فيعزر ) ' ْ 


ةلت 


أضرب عنقه وآخذ ماله . وهذا الحديث رواه أبو داود والرمذی وقال : حديث حسن . وروی ابن ماجه عن 
ابن عباس رضى الله عنېما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من وقع على ذات حرم منه فاقتلوه 0 
وأجيب بأن معناه أنه عقد مستحلا فار ند بذلك » وهذا لأن الحد” ليس ضرب العنق وأخذ المال بل ذلك لازم 
الكفر . وى بعض طرقه عن معاوية بن قرة عن أبيه « أن البى صلى الله عليه وسلم بعث جداه معاوية إلى رجل 
عرس بامرأة أبيه أن يضر بعنقه ويخمس ماله » وهذا .يدل على أنه استحل ذلك فارتد” به.ويدل على ذلك أنه 
ذكر فى الحدیث أنه عرس بها وتعريسه بها لايستلزم وطأه إياها » وغير الوطء لامحد” به فضلا عن القتل فحيث 
كان القثل كان للردة . وهذا لايخلو عن نظر . فإن الحكم لما كان عدم الحد والقتل بغير الوطء كان قتله جائز | 
کو نه :لوطته وکو نه لر دته فلا يتعين كوئه ارد . ويجاب بأنه أيضا لايئعين کو نه للوطء فلا دلييل فيه على أحدهما 
بعينه وذاك يكفينا . وقالوا : جاز فيه أحد الأمر ين أنه للاستحلال » أو أمر بذاك سياسة وتعزيرا . وجه القائل 
بالحد” أنه وطء فى فرج مجمع على حر يمه من غير ملك ولا شببة ملك والواطئ أهل للحد عالم بالتحريم فيجب 
الحد كما لولم يوجد العقد وليس العقد شببة لأنه نفسهجناية هنا توجب العقوبة انغ مت إلى للز نافلم تك نشببة كما 
لو أكرهها وعاةبها ثم زنى بها ؛ ومدار الحلاف أن هذا العقد يوجب شبرة أم لا » فعند لا کا ذكر . وعلد 
أى حنيفة وسفيان وز فر نتم ؛ ومداركونه يوجب شببة على أنه ورد على ماهو عله أولا . فعندم لالآن محل العقد 
مايقبل کله وحكمه ا حل » وهذه من الحرمات فىسائر ا حالات فكان الثابتصورة العقدلا انعقادهلنه لاانعقاد فى غير 
امحل كا لو عقد على ذكر » وعنده نع لآن الهلية ليست لقبول الحل بل لقبول المقاصد من العقد وهو ثابت ولذا 
صح من غيره عليها » وبتأمل يسبر يظهر أنبم لم يتواردوا على محل واحدة فى الحلية » فهم حيث نفوا محلبما 
أرادوا بالنسبة إلى حصو ص هذا العاقد: أى ليست علا لعقدهذا العاقد ولذا عللوه بعدم حلها » ولا شك فىحلها 
اغيره بعقد النكاح لاعليم! للعقد منحيث هوالعقد » وهو حيث أثبت محلينهاأراد محليتها لنفس العقد لا بالنظر 
إلى خصوص عاقد ولذا علل بقبوها مقاصده . فإن قلت : فقد أطلقالكلمن الحنفية ف الفقه والأصول عدممحلية 
الحارم لنكاح الحرم . فى الأصول حيث قالوا : إن الهى عن المضامين واللاقيح ونكاح المحارم جازعن النى لعدم 
محله : ونی الفقه كثير ومنه قوم محل النكاح أنثى من بنات آدم ليست من الحرمات . فالحواب أن المراد نى الحلية 
لعقد الناكح المخاص . وأنت علمت أن أبا حنيفة نما أثبت محليتها النكاح فى الحملة لا بالنظر إلى خصوص ناكم ' 
ولااشك فى ذلك . بى النظر فى أن أئ الاعتبارين فى ثبوت الحلبة أولى كونه قابلا للمقاصد أو كونه حلالا ؛ إن 
نظرنا إلى المعني وهو أن الأصل أن يتبع الحل قيام الحاجة لتدفع به وهو المفصود ترجح قوله › أو إلى السمع أعنى 
محل الإجماع وهو قول الكل إن الميتة ليست محلا للبيع مع أنها إنما فبيا عدم الحل ترجخوا » وقد رجح قول 
أنى حنيفة بقوله صلى الله عليه وسلم « آبما امرأة نکحت يغير إذن وليبا فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل؛ 
فإن دحل بها فلها المهر بما استحل من فرجها؛ حكم بالبطلان وأوجب المهر وهو مسقط الحد' بالاتفاق » وكونه 
' لايعتقده على ظاهره لايضر لأنه مول بتأويلين : أحدههما أنه آيل إلى البطلان باعتراض إلولى بأنكان غير كفء 
والآخر تخصيصه با إذالم يكن للمرأة ولاية على نفسها كالأمة والصببة » وعلى هذا فهو باطل على ظاهره › وهو 


۲ 
( ومن وطئ أجنبية فما دون الفرج يعزر ) لأنه منكر ليس فيه شىء مقدر ( ومن أنى امرأة ف الموضع المكروه 
أوعمل عمل قوم لوط فلا حدعليه عند ألى حنبفة ويعزر » وزاد فالحامع الصغير : ويودع ف السجن » وقالا : 
.هو كالزنا فيحد ) وهو أحد قول الشافعى » 


أقرب التأويلين لندرة فسخ ول“ بسبب عدم كفاءة من زوجت المرأة نفسها منه وقد حكم فيه بالمهر إن دخل » لكن 
فى الحلاصة قال : الفتوى على قولمما » ولعل وجهه أن تحقق الشببة يقتضى نحقق الحل من وجه ؛ لأن الشببة 
لامحالة شببة الحل لكن حلها ليس ثابتا من وجهوإلا وجبت العد"ة وثبت النسب . ودفع بأن من المشايخ من العزم 
ذاك . وعلى النسلم فثبوت النسب والعدة أقل مايبتى عليه وجود الحل من وجه وهو منتف ف الحارم » وشيبة 
الحل ليس ثبوت الحل من وجه فإن الشببة مايشبه الثابتوليس بثابت فلا ثبوت لا له شببة الثبوت بوجه من 
الوجوه » ألا ترى أن أبا حنيقة ألزم عقوبته بأشد ما يكون » وإنما لم ينبت عقوبة هى الحد فعرف أنه زنا محض 
عنده إلا أن فيه شبهة فلا يثبت نسبه . ومن شببة العقد ما إذا استأجرها ليزنى بها ففعل لاحد” عليه ويعزر» وقال : 
ها والشافعى ومالك وأحمد : يحد” لأن عقد الإجارة لايستباح به البضع فصاركا لو استأجرها الطبخ ونحوه من 
الأعمال ثم زی بها فإنه يحد” اتفاقا . وله أن المستوق بالزنا المنفعة وهى المعقود عليه فى الإجارة لكنه ى حكم 
العين » فبالنظر إلى الحقيقة تكو ن محلا لعقد الإجارة فأورث شبهة » بخلاف الاستئجار الطبخ ونحوه لأنالعقد ل 
يضف إلى المستوى بالوطء والعقد المضايف إلى محل يورث الشببة فيه لا فى محل آخخر . وف الكاق : لو قال أمهرتك 
كذا لأزنى بكم يجب الد » وهكذا لو قال استأجرتك أو خذى هذه الدراهم لأطأك . والحيق فی هذا كله وجوب 
الحد إذ المذكور معنى يعارضه كتاب الله » قال الله تعالى ‏ الز انية والزانى فاجلدوا ‏ فالمعنى الذى يفيد أن فعل 
الزنا مع قوله أزنى بك لايجاد معه للفظة المهر معارض له ( قوله ومن وطئ أجنبية فما دون الفرج ) بأن أولج فى 
مغابن بطنها ونحوه وليس المراد'مايعم الدبر وهى المسئلة الآنية ( يعزر لآنه منكر ) محرم ( ليس فيه تقدير ) ففيه 
التعزير» ومثله ما إذا أنت امرأة امرأة أخرى فإنهما يعزّران لذلك ( قوله ومن أتى امرأة ) أى أجنبية ( فى الموضع 
المكروه ) أى دبرها ( أو عمل عمل قوم لوط فلا حد عليه عند ألىحنيفة ولكنه يعزّر ) ويسجن حى يموت أو 
يتوب » ولو اعتاد اللواطة قثله الإمام حصنا كان أو غير محصن سياسة » أما الحد المقدر شرعا فليس حكا له 
وقالا هوكالزنا » وهذه العبارة تفيد اعترافهما بأنه ليس من نفس الزنا بلحكه حكم الز نا فيحد جلدا إن لم يكن 
أحصن وزجما إن أحصن . وذكر فى الروضة أن الحلاف ف الغلام . أما لو وط امرأة فى دبرها حد بلا خلاف . 
والأصح أن الكل على الحلاف نص عليه فى الزيادات . ولو فعل هذا بعبده أو أمته أو زوجته بنكاح ضيح أو 
فاسد لايحد” إجماعا » كلا فى الكانى . نعم فيه ماذكرناه من التعزير والقتل لمن اعتاده إن رأى الإمام ذلك » لكن 


قوله ( ومن وطئ أجنبية فها دون الفرج )> أى فى غيرالسبيلين كالتفخيذ والتبطين ( عزّر لأنه فعل منكر 
ليس فيه شىء مقدر) قوله ( ومن أنىامرأة) قيل بريد أجنبية لأنه إذا أنى امرأته أومتلوكته ( ف الموضم المكروه ) 
أى الدبر لايحد حد الزنا عندهما أيضا وإن كان محر ما عليه » وبه صرح ف الزيادات لان من الناس من يستحله 
بقوله تعالى ‏ إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمالهم ‏ من غير فصل بين محل ومحل ( أو عمل عمل قوم لوط فلا حد 
عليه عند ألى حنيفة ويعزر . وزاد ف اللحامع الصغير ويودع. ىالسجن » وقالا: هو كالزنا فيحد” ) حد الزنا جلدا 
إن کان غير حصن ورجما إن كان حصنا ( وهو أحد قولى الشافعى رخه الله .ˆ 


- 
وقال فى قول يقتلان بكل حال لقوله عليه الصلاة والسلام « اقتلوا الفاعل والمفعول » ويروى « فار جوا الأعلى 
والأسفل ۾ وما أنه فى معنى الزنا لأنه قضاء الشهوة ف محل مشتهى على سبيل الككال على وجه تمحض راما لقصد 
سفح الماء : وله أنه ليس بزنا لاختلاف الصحاية رضى الله عنهم فى موجبه من الإلحراق بالنار وهدم اللحدار 
والتنكيس من مكان مرتفع باتباع الأممجار وغير ذلك »ولا هو فى معنى الزنا لأنه ليس فيه إضاعة الولد واشتباه 
الأنساب »وكذا هو أندر وقوعا لانعدام الداعى من أحد الحانبين والداعى إلى الزنا من الخانبين.وما رواه محمول 
على السياسة أو على المستحل إلا أنه يعزر عنده لما بيناه 


للشافعى فى عبده وأمته ومنكوحته قولان ٠‏ وهل تكون اللواطة فى ابحنة : أى هل يحوز كونها فيها » قبل إن 
كان حرمتها عقلا وسمعا لاتکون » وإن كان سمعا فقط جاز أن تكون . والصحيح آنا لاتکون فیا لآنه تعالى 
استبعده واستقبحه فقال ‏ ماسبقكم بها منأحد من العالمين - وسماه خبيثة فقال - نت تعمل اللحبائث - وابلحنة 
مئزهة عنہما ( وقال ) الشافعى ( فقول يقتلان ) فى وجه بالسیف ( بكل حال ) أى بکرین كانا أو ثيبين » وى 
قول يران بكل حال وبه قال مالك وأحمد » وى قول آخروهوالمصحح من مذهبه يحد“جلدا وتغریبا إن کان 
.بكرا ورجا إن أحصن . وجه القتل ماروي أبوداود والرمذى وابن ماجه عن عبد العزير بن محمد الدراوردى عن 
مرو بن آل مرو عن ,عكرمة من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم 
و من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه › الفاعل والمفعول بهه قال الترمذى : إتما يعرف هذا من حديث ابن 
عباس عنه عليه الصلاة والسلام من هذا الوجه . ورواه محمد بن إسعاق عن مرو بن أنىعمرو فقال « ملعون من 
عمل عمل قوم لوط » ولم یذ کر فيه القتل . وروی عن عاصم بن عر عن سهيل بن ألى صالح عن أبيه عن أنىهريرة 
عنه عليه الصلاة والسلام قال « اقتلوا الفاعل والمفعول به » وى إسناده مقال » ولا يعلم أحد رواه عن سهيل بن 


وقال فى قول آخر : يقتلان بكل حال ) آی سواءكانا حصن نأو لم يكونا ( لقوله صلی الله عليه وسلم ‏ اقتلوا 
الفاعل والمفعول » ويروى ١‏ فارخوا الأعلى والأسفل » ولهما أنه ) أى اللواط ( فى مع الزنا وقيل أى كل 
واحد من العمل فى الموضع المكروه وفعل اللواط . وى بعض النسخ : إل ما فى معى الزنا ( لآنه قضاء الشبوة فى 
محل مشهى على سبيل الكثال على وجه تمحض حراما لقصد سفح ا ماه )وهو مناط اللحد فىالزنا ) فيلحق به اللواط 
فى الدلالة لا بالقياس » لأن الفياس لايدسخل فيا يرأ بالشبهات( وله أنه ليس بز نا لاختلاف الصحابة فى موجبه 
من الإحراق بالنار وهدم الحدار عليه والتنكيس من مكان مرتفع بإتباع الأحجار وغير ذاك) من الحبس فى 
أن المواضع حى بوتا ولم يختلفوًا فى موجب الزنا فدل على أنه ليس بزنا ( ولا جو فى معنى الزنا لأنه ليس فيه 
إضاعة الولد واشتباه الأنساب) حلاف الزنا (وكذا هو أندر وقوعا ) من الزنا ( لانعدام الداعى فى أحد الحانيين ) 
يعنى على ماهو الحبلة السليمة ( والداعى إلى الزنا من الحانبين ) وإذالم يكن في معناه لايلحق به دلالة فبى القياس 
والفياس فى مثله باطل ( وما رواه ) من قتلهما أو رحمهما ( محمول على السياسة أو على المستحل ) الكفر بذلك 
( إلا أنه يعرر عنده ) أى عند ألىحنيفة ( لما بينا ) أنه ارتكب جرية وليس فيه حدمقدر . قال فىالزيادات : 
والرأى فبه إلى الإمام إن شاء قتله إن اعتاد ذلاك » وإن شاء ضربه وحبسه ؛ فقوله إلا أنه استثناء من قوله ولا 
هو فق معنى الزنا . 


964 س 


0 0 0 » a يم الو‎ 0 0 . ٠. ٠ 3 0 


ألى صالح غير عاصم بن عمر العمرى » وهو يضعف ف الحديث من قبل حفظه » وبسند السئن رواه أحمد 
فى مسنده و الحا كم وقال : صميح الإسناد . وقال البخارى : مرو بن ای زو صدوق » لكنه روى عن عكرمة 
مناكير . وقال النسائى : ليس بالقوى . وقال ابن معين : ثقة ينكر عليه حديث عكرمة عن ابن عباس عنه عليه 
الصلاة والسلام « اقتلوا الفاعل والمفعول به ه وقد حرج له االجماعة وأخرجه الحاكم بطريق آخر وسكت عنه ٠.‏ 
وتعقبه الذهى بأن عبد ال رحمن العمرى ساقط » وإذاكان الحديث بمذه المثابة من التردد فى أمره لم يجز أن يقدم به على 
لقتل مستمرا على أنه حد” » ولو سل حمل على قتله سياسة . ولهما أنه فى معنى الزنا لأنه قضاء الشهوة فى محل 
مشبى على وجه الكال لجرد قصد سفح الماء بل أبلغ حرمة وتضبيعا للماء لأن الحرمة قد تنكشف ف الز نا بالعقد 
وقد يتوه, الولد فيه بحلاف اللواطة فيهما فيثبت حكم الزنا له بدلالة نصن حد الزنا لا بالقياس . ولألىحنيفة أنه 
ليس بزنا ولا معناه فلا يثبت فيه حد ٠‏ وذلك لأن الصحابة اختلفوا فى موجبه : فنهم من أوجب فيه التحريق 
بالتار . ومنهم من قال يهدم عليه الحدار » ومنهم من يلقيه من مكان مرتفع مع إتباع الأحجار ۰ فلو كان زنا فى 
السان أو فى معناه لم يختلفوا بل كانوا يتفقون على إيجاب حد الزنا عليه . فاختلافهم فى موجبه وهم أهل اللسان 
أدل دليل على أنه ليس من مسمى لفظ الزنا لغة ولا معناه . وأما الاستدلال بقول القائل : 
من كضذات حر فزئ ذى ذكر ا عبان توطى وزناء 
فلعدم معرفة من ينسب إلبه البيت . وقول من قال حيث قال : قائلهم وذكر البيت غاط » وذلك أنه ليس بعر 
بل هو من شعر أنى نواس من قصيدته الى أوها : ۰ 
دع عنك لوى فإن اللوم إغراء ٠‏ وداونى بالى كانت ھی الداء 

وهى قصيدة معروفة فى ديوانه » وهو مولد لاتثبت اللغة بكلامه مع أنه ينبغى تطهير كتب الشريعة عن أمثاله . 
وأيضا لايثبت دلالة لأن المعنى الحرم ف الزنا ليس إضاعة الماء من حيث هو إضاعته بلحواز إضاعته بالعزل بل 
إفضارئه إلى إضاعة الولد الذى هو إهلاك معنى › فإن ولد الزنا ليس له أب يربيه والأم بمفردها عاجزة عنه فيشب 
على أسو[ الأحوال » ولأنه قد يدعيه بعض السفهاء و إن لم يغبت نسبه شرعا ليختص به وينفعه ويشتبه على من هو له 
فيقع التقاتل رالفتنة وليس شىء من ذلك فى اللواط ( وكذا هو أندر وقوعا من الزنا لانعدام الداعى من الحانبين ) 
على الاستمرار » مخلاف الز نا لتحققه:من اخانبين فيه على وجه الاستمرار لندرة وقوع الزنا بصبية لاتشبى أصلا إذ 
قلما يكون ذلك » ولا عبرة بأوكدية الحرمة فىثبوت عين موجب الآخرء ولذا لايحد” بشرب البول المجمع على 
نجاسته ويحد” بشرب الحمرء فيلزم من هذا أن لايثبت الحد بطريق الدلالة إلا إذاكان فى المساوى من كلى وجه 
دون الأعلى بل ذلك قد يكون له زاجر قوئ وقد لا إلا إيعاد عقاب الآخرة . وأما تخريج ماعن الصحابة فروى 
البيبى فى شعب الإيمان من طريق ابن ألى الدنيا : حدثنا عبد الله بن عمر » حدثنا عبد العزير بن أنى حازم عن 
داود بن بكر عن محمد بن المنكدر : أن خالد بن الولیدہکتب إلى ألى بكر أنه وجد رجلا فى بعض نواحى العرب 
بنكح كا تنكح المرأة » فجمع أبو بكر الصحابة فسأمم » فكأن من أشدهم فى ذلك قولا على" رضى :الله عنه قال : 
هذا ذنب لم يعص به إلا أمة واحدة صنع الله بها ماعلمم » نرى أن نحرقه بالنار ؛ فاجتمع رأى الصحابة على ذلك 
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( ومن وطئ بهيمة لاحد عليه لأنه ليس فى معنى الز نا ى كونه جناية وق وجود الداعى لأن الطبع السلم ينفرعله 
والحامل عليه نهاية السفه أو فرط الشبق ولهذا لامجب سره إلا أنه يعزر لما بيناه . والذى يروى أنه تذبح البهيمة 
وتحرق فللك لقطع التحدث به 


قال : ورواه الواقدى ف كتاب الردة فى آخر ردة بى سلم . وروی ابن أنى شيبة فى مصنفه : حدثنا غسان بن 
مضر عن سعيد بن يزيد عن أنى نضرة قال : سثل ان عباس ما حد اللواطة ؛ قال : ينظر إلى أعلى بناء فى القرية 
فيرى منه منكسا ثم يتبع باحجارة . ورواه البييق أيضا من طريق ابن ألى الدنيا . وكأن” مأخذ هذا أن قوم لوط 
أهلكوا بذاك حيث حمات قرام ونکست بم : ولاشك ف اتباع الحديم بهم وهم نازلون . وذكر مشايحنا عن ابن 
الزبير يحيسان فى أنن المواضع حى بموتا نتنا . وأما استدلاهم بنسميتها فاحشة فى قوله تعالى ‏ أتأتون الفاحشة 
مإسبقكم بها من أحد من العالمين ‏ فدبفوع بأنالفاحشة لا تخص اغة الزنا . قال تعالى ‏ ولا تقر بوا الفواحش ماظهر 
منها وما بطن ‏ وقول المصنف « إلا أنه يعزرلما.بينا» أى من أنه منکر ليس فيه شىء مقدر ( قوله ومن وطئ ببيمة 
فلاحد" عليه) وكذا إذا زنى بمبتةلأنه للزجرء وإنما يحتاج إلى الزجر فها طريق وجوده منفتحسالاك. وهذا ليس كذلك 
لأنه لايرغب فيه العقلاء ولا السفهاء وإن اتفق لبعضهم ذاك لغلبة الشبق فلايفتقر إلى الزاجر لزج رالطبع عنه (وهذا 
لايحب سره فى الببيمة إلا أنه يعزرلما بيذا)» ن أنه منكر ليس فيه تقدير شرعى ففيهالتعز ير (والذى يروىأنهتدبخ الميمة 
وتحرق فذلاك لقطع) امتداد (التحدث به) كلما رثيت فيتأذى الفاعل به ولیس بواجب.وإذا ذيحت وهی ا لاتؤذكل 
ضمن قيمتها إن. كان مالكها غير ه لأنها ذعت لأجله وإن كانت مما تو كل أكلت » وضمن عند أبن حنيفة ٠‏ وعند 
ای ہو سف لاتواكل » والمراد بالمروى ما روى أععاب السئن الأربعة عن عكرمة عن ابن عباس عنه عليه الصلاة 
والسلام «من أنى بهيمة فاقلوه واقتلوهاء قلت له : ما شأن البهيمة قال : ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يكل 
لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ما عمل . ولعل قول ابنعباس هذا هو المتمسك لأنى يوسف فى عدم أكلها ء إلا 
أن المعنى الذى عينه الأضعاب من قطع التعيير أقرب إلى النفس . رواه ابن ماجه عن إبراهم بن [مماعيل عن داود 
ابن الحصين عن عكرمة والباقون عن عمرو بن أىعمرو : وثقدم الكلام على عمرو هذا ؛ وأما إبراهم بن إسماعيل 
ابن أنى حنيفة فقال أحد ثقة ؛ وقال البخارى منكر الحديث » وضعفه غير واحد من الحفاظ » وضعف أبو داود 
هذا الحديث بطريق آحر . وهو أنه روى عن غاصم بن ألى النجود عن أي رزين عن ابن عباس موقوفا عليه: 
١‏ ليس على الذى يأتى البييمة حد » وهو الذى روى عنه الرفع عنرسول الله صلى الله عليه وسل بقتلهما وتأويله 
امد کور ۲ نفا » ومحال أن يروى.عن رسول الله صل الله عليه وس القتل ثم يخالفه » وكذا أخرجهاللرمذىوالنسافى . 
وقال الترمدى : وهذا أصمح من الأرّل: ولفظهه من أنى بهيمة فلا شى ء عليه, . وأخرج الماك حديث عمرو بن, 


(ومن وطئ بهيمة: فلا حد” عليه لأنه ليس فى معن الز نا ىكو نه جناية) إذ ليس فيه تضبيع الولد ولاإفساد الفراش (و) 

لا فى وجود الداعى لأنالطبع السلم ينفرعنه» وإنما حمله على ذلك نبابة السفه أو فرط الشبق ولهذا لايجبستره) أى 

سر فرج الببيمة » وإنما أضمر علبه وإِنل يسبق ذكره لأن ذكر الببيمة بستلزمه فكان مرجعه حكيا إلا أنه يعزر 

لما بينا) أنه ارتكب جرية وليس فيها حد مقدر : وما روى أن الى صلى الله عليه وسلم قال 0 من أن مبيمة 

فاقتلوه » شاذ لايعملبه» ولوثبت فتأويله مستحل ذلك الفعل (والذى پروی أنه تذبح الهيمة) وهو ماروىعن على 

ابن أن طالب رضى الله عنه : أنه أنى برجل ألى بهيمة فأءر بالبييمة فذحت وأحرقت بالنار( فذلك لقطع التحدث به) 
ش ( ۳ - لمح القديرحنى - ٠‏ ) 


785 له 
ولیس بواجب (ودن زئی فى دار الحرب أو دار البغى ثم حرج إلينا لايقام عليه الحد . وعند الشافعى رحمه 
الله لحد لأنه ازم بإسلامه أحكامه أينا كان مقامه . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « لاتقام الحدود ق دار 
الحرب » ولان المقصود هو الانزجار وولاية الإمام منقطعة فيبما فيعرى الوجوب عن الفائدة : ولا تقام بعد 


أنىعمرو بزيادة . وقال : صصيح الإسناد ( قوله ومن زنى فى دار الحرب أو فى دارالبغى ثم خرج إلينا ) فأقر عند 
القاضى به ( لايقام عليه الحد . وعند الشافعى )ومالك( يحد لأنه التزم بإسلامه أحكام الإسلام أيهَا كان مقامه ) 
قلنا : سلمنا أنه ملز م للأحكام . لكن الحد ليس يحب عليه حى يكون ملتزمه بالتزامه أحكام الإسلام » بل إنما: 
يتضمن النز امه تسلم نفسه إذا وجب عليه الحد عند القاضى فقضى بإقامته عليه » وليس الكلام فى هذا بل فى 
نفس وجوب الحدء وإثما يج بعلى الإمام عند ثبوته عنده فهذا الدليل فى غير محل النزاع.. فالوجه أن يقال وجب 
على الإمامالإقامة على الان مطلقا أيئاكان زناه . وخينئذ نقول : امتنع بالنص وهو قوله عليه الصلاة والسلام 
« لاتقام الحدود فى دارالحرب » ولأن الوجوب مشروط بالقدرة ولا قدرة للإمام عليه حال كونه فى دار الحرب 
فلا وجوب . وإلا عرى عن الفائدة لأن المقصود منه الاستيفاء ليحصل الزجر والفرض أن لاقدرة عليه » وإذا 
حرج والخال أنه م ينعقد سيا للإيجحاب حال وجودهللم ينقلب موجبا له حال عدمه : لكن الحديث المذكور وهو 
قو له عليه الصلاة والسلام « لاتقام الحدود فى دار الحرب لم يعلم له وجود . وروى محمدفكتاب السير الكبير عن 
النى صلى الله عليه وسلم أنه قال « من زی أوسرق فى دار الحرب وأصاب بها حد! ثم هرب[ فخرج إلينا فإنه 
لايقام عليه الحد . والله أعلم به . وعن الشافعى قال : قال أبو يوسف : حادثنا بعض أشياخنا عن مكحول عن زيد 
کی لابعير بما الرجل إذا كانت البهيمة باقية (لا أنه واجب ) قال ( ومن زفى فى دار الحرب أو فى دار البغى ثم 
حرج إلينا ) وأقر. عند الإمام بالزنا ( لايقام عليه الحد . وقال الشافعى رحمه الله : يحد لآنه التزم بإسلامه أحكامه 
يا كان مقامه . ولنا قوله صلى الله عليه وسلم « لاتقام الحدود فى داز الحرب ۲) . ووجه المسلث به أنه صلى الله 
عليه وسلم لم يرد به حفيقة عدم الإقامة حسا لآن كل واحد يعرف أنه لايمكن إقامة الحد فى دار الحرب لانقطاع 
ولاية الإمام عنها فكانالمراد بعدم الإقامة عدم وجوب الحد . فإن قيل : هذا الحديث معارض بقولم فاجلدوا فلا ْ 
يقبل . أجيب بأن مواضع الشبهة حصت من ذلك فيجوز التخضيص بعد ذلك يخبر الواحد والقياس لأنه م يبق 
حجة قطعية على هذا أطبق الشارحون » وفيه نظر يعرف باستحضار قواعد الأصول. وه أن التخصيص بهما إنما 
يصح بعد التخصيص بلفظ مقارن وليس ف الآية بموجود » ويجوز أن يقال حصل التخصيص بلفظ مقارن وهو 
قوله تعالى ‏ كل واحد منهما ‏ فإن الضمير راجع إلى الزانى والزائية. والزنا وطء الرجل المرأة فى القبل غير الملك 
وشبېته کا تقدم فخرج منه من لم يكن رجلا . وإذا حص مقارنا جاز التخصيص بعده يخبر الواحد والقياس . 
وقوله ( ولآن المقصود هو الانرجار ) يعنى أن وجوب الحد ليس لعينه وإنما هو للاتزجار » والانزجار يحضن. 
بالاستيفاء ٠.‏ والاستيفاء متعذر لانقطاع ولاية الإمام ۽ فلر وجب الحد لعری عن الفائدة وذاك لابحوز › وإذا 4 
ينعقد:موجبا لايقام'بعذ ماخرج لثلا يقع الحكم بغير سبب» وأنث الضمير فى قوله لأنها لم تنعقد بتأويل الفاحشة م 


( قوله أجيب بأن مواضع الشهة حصت من ذلك ؛ إل قوله : وليه نظي ) أقول : قوله خصت ؛ يعنى بالإجماع كا ذكره الكاكى لدنم 
نظره بلك ('قوله فخرج منه من لم يكن رجلا الخ ) أفول : فيه بحث » فإن الزاق ل يتناوله ولا خروج إلا بعد الدعول فأينالتخصيص ؟ 


۷ 


ابن ثابت قال : لاتقام الحدو د فى دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها بالعدو . قال : وحدةا بعض أصناينا عن ثور 
ابن يزيد عن حكم بن عمير أن تمر بن الطاب كتب إلى عير بن سعد الأنصارى وإلى عماله : أن لاتقيموا 
الحدود على أحد من المسلمين فى أرض الحرب حتى يخرجوا إلى أرض المصاللحة . قال الشافعى : ومن هذا الشيخ 
ومكحول ل يدرك زيد بن ثابت .وأنت : أن هذا نوع انقطاع . ومعتقد أنىيوسف أنه داخل فى الإرسال . وأن 
حذف الشيخ لايكون منالعدل امجنهد إلا للعلم بثقته فلا يضر على رأى مثبى المرسل شىء من ذلك بعد كون المرسل 
من أئمة الثأن والعدالة » وهلا الأخير رواه ابن ألى شيبة فى مصنفه : حدثنا ابن المبارك عن ألى بكر بن ألى مريم 
عن حكم بن عمير به » وزاد : لثلا حمله حمية الشيطان أن ياحق بالكفارانهى . أثر آخخر رواه ابن أنى شيبة أيضا : 
حدثنا ابن المبار لعن ألى بكربن عب الله بن ألىمريم عن حميد بن عقبة بن رومان : أن أبا الدرداء نى أن يقام على 
أحد حد فى أرض العدو , وأخخر أبو داود والترمذى والنسائى عن بسر بن أرطاة قال : معت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول « لاتقطع الأبدى ف السفرءانتبى. ولفظاللرمذى « فى الخزو» وقال الترمذى : حديثغريب. 
آوالعمل عليه عند بعض أهل العلم منهم الأوزاعى يرون أن لايقام الحد” فى الغزو بحضرة العدوّ مخافة أن ياحق من 
يقام عليه الحد” بالعدو : فإذا رجع الإمام إلى دار الإسلام أقام عليه الحد . واعلم أن مع الأوزاعى أحمد وإعاق . 
فذهبهم تأخير الحد إلى القفول . وبسر بن أرطاة ويقال ابن ألى أرطاة اختلض فى صحبته : قال البييق فى المعرفة : أهل 
المدينة ينكرون سماع بسر من الى صلى الله عليه وسلم . وكان يحبى بن معين يقول : بسر بن أرطاة رجل سوء . 
فال البييق : وذلاث لما اشتهرمن سوء فعله فى قتال أهل الحرة اه . فلو أنه “معه منه عليه الصلاة والسلام لاتقبل 
رواية من رضى ماوقع عام الحرة وكان من أعوانما . والحق أن هذه الآثار لو ثبت بطريق موجب العمل معلاة . 
بمخافة ماق من أقم عليه بأهل الحرب وأنه يقام إذا خرج وكونه يقيمه إذا خرج إلى دار الإسلام حلاف المذهب. 
فإن قيل : ليس معنى قوله فى الآثان المتقدمة حى يخرجوا إلى أرض المصالحة أنه حينئذ يقم حد الزنا الذى كان ١‏ 
فى دار الحرب بل أنه إذا صار إلى أرض المصاحة يقم عليه حد الزنا إذا زنا . قلنا: أظهر الاحتالين الأول » ولو 
سم احتالهما على السواء فلا يتر جح الثانى . وعلى اعتبار الاحهال الأول هو خلاف المذهب مع أنه معارضة بم 
أخرجه أبو داود فى امزاسيل عن مكحول عن عبادة بن الصامت أن الذى صلى الله عليه وسلم قال أقيموا حدود 
الاق السفر والحضر . على القريب والبعيد + ولا تبالوا فى الله لومة لاثم » والمرسل حجة موجبة . قال : ورويناه 
بإسناد موصول فى السئن فلاشاك فى عدم عة الاحتجاج بمثل هذا الحديث على عدم الوجوب من الأصل ٠‏ وأيضا 
معارض إطلاق-فاجلدوا_ونحوه فيكون زيادة . فإن أجيب بأنه عام حص منه مواضع الشببة فهو مدفوع بأن الزنا 
نفسه مأخوذ فيه عدمها. فإنه الوطء فى غير ملك وشبېته ٠‏ فر تيبه سبحانه [ جاب الد على الز نا ترتيب ابتداء على 
مالا شببة فيه فتكون هذه الأخبار مخصصا أول وأما الدليل العقلى المذكور فعليه أن يقال : لانسلم أن عجز الإمام 
عن الإقامة حال دخول الزنا فى الوجود يوجب أن لا فائدة فى الإيماب ٠‏ إنما ذلك لو عجز مطائًا فجاز أن ينيبت 
الوجوب ف الحال معاقا بالقدرة > ولكنه يجاب بأنه لامعنى لهذا الكلام . وتصحيحه أن يقال : جاز أن يثبت 
فى ا حال تعليق الإيجاب بالقدرة : أىإذا قدرت فأ عليه + فالوجوب معدوم فى الخال وموجود عند قق 
القدرة فى المأكل لأن المعلق بالشرط كذلك » وحينئذ جوابه أن هذا المعنى ممكن لكن أين دليله » فإن الآيات 


قال الله تعالى ‏ هلا تقزبوا الزنا إنه كان فاحشة ‏ أو بتأويل الوطأة . 


5 
ماخرج لأنهالم تنعقد موجبة فلا تنقلب موجبة . ولوغزا من له ولاية الإقامة بنفسه كا حليفة وأمير مصر يقم الحد 
على من زنى فى معسكره لآنه نحت يده . بخلاف أمير العسكر والسرية لأنه لم تفوض إليهما الإقامة . ( وإذا 
دخل حرا دارنا بأمان فزنى بذمبة أو زنى ذى بربية يحد الدى والذمية عند ألى حنيفة »: ولا يحد الحربى 
والحربية وهو قول محمد رجه الله فى الذى )يعنى إذا زنى بحر بية » فأما إذا زنى ا حر فى بذمية لاحدان عند محمد رمه 
الله وهوقول أ ىيوسف رحمه الله ألا (وقال آبویوسف‌رحه الله : بحدون كلهم ) وهوقوله الآخر. لای يوسف 
رحمه الله أن المستأمن الز م أحكامنا مدة مقامه فى دارنا ف المعاملات > كا أن الذنى التزمها مدةعمره ولهذا محد سحد 
القذف ويقتل قصاصا . ۰ ْ ّْ 


إنما تفيد تنجيز الوجوب لاتعليقه . ونحن نعلم أن القامرة شرط التكليف فنع, انتفاء مقتضاها فى الزانی فى دار 
الحرب فأين دليل تعايق الإيجاب حال زنا الزانى فى دار الحرب باقندار الإمام عليه » فإذالم يثبت-لم يغبت تعليقه 
كالم يعبت تنجيزه . فإن أجيب بأن تعليقه ثبت بما تقدم من الآثار المفيدة أنه إذا رجع إلى دار الإسلام أقامه 
يدفع بأنه معارض #ديث مراسيل أنى داود وهو يرجح الاحمال الخالف الملاهب من ذينك الاحّالين . وأيضا قد 
يقال عليه : لانسلم أن حال الز نا يح بعل الإمام الإقاءة ٠‏ بل إنما يجب إذا ثبت عنده » فقبل الشبوت عنده لايتعلق 
به وجوب أصلا . وفرض المسئلة أنه زنى فى دار الحرب ثم أقر عند القاضی بعد الحروج أو شهد به عليه فى غير 
تقادم وعند ذلك هوقادر ويتعلق به يجاب الإقامة وا مذهب خلافه » والله أعلم . قال ( ولو غزا من له ولاية الإقامة 
بنفسه كاللطليفة وأمير المصر بقع الحد على من نى فى معسكره لأنه تحت يده فالقدرة ثابتة عليه ) حلاف مالو خرج 
. بن المعسكر فدحل دار الحرب فزنى ثم عاد إلى المعسكر لايقيمه . ويفيد أنه لو زنى فى العسكر والعسكر فى دار 
الحرب فى أيام امحاربة قبل الفتح اه أن يفرمه لاولاية حيلةل ١‏ أما أمير العسكر والسرية فلا يقيمه لأنه لم تفوض . 
إايهما الإقاءة ( قوله وإذا دحل حرلى دارنا بأمان) وهو المستأمن ( فزنى بذمية الخ ) حاصل المسثلة إذا زنى الحربى 
المستأهن بالمساحة أو الذهية فعايبما ا لحد دون الحرلى فى قول ألى حديفة . وقال أبو يوسف أوّلا : لاحد على 
واحد همبما ٠‏ ثم رجع وقال : عايهما الحد حميعا . وقال محمد بقوله الأول › فصار فيا ثلاثة أقوال : قول 
ألى حنفة محد المزفى بها المسامة وااذمية ‏ وقول محمد لايحد واحد منهم » وقول أنى يوسض يحد كلهم . وتقييد 
المسثلة بالمسامة والذمية لأنه لو زنى يعر بية مستأهئة لايحد واحد مهما عند ألى حنيفة ومحمد » وعند ألى يوسف 


وقوله ( ولو غزا) ظاهر.وقوله( ىمعسكره) إشارة إلىأنه لو حرج منمءسكره ودخل دارالحرب وزفى فيها ثم 
خرج لايقام عليه الحد (والسرية) قبل هم الدينيسيرون بالليلويختفون بالنهارء ومنه «خيرالسرايا أربعمائة» . وقولها 
( وإذا دخل حر دار نا بأمان )سحاصل اختلاف أعمابنا فى هذه المسئاة شمول الوجوب ف الذى والذمية وشمول العدم 
ف الحرنى والحربية عند أنىحنيفة. : وهذا الشمول لايةفير بمغايرة أحد الطرؤين للآخر بكونه حربيا أرذميا أو ذكرا 
أو أنثى .وعند محمد عدم التغيثابت ف جانب الحرنى وا حر بية. وأما ی جانب الذى فيتفاوت بين الذكيروالأنتى فها 
إذا اختلفحالهماحيث ل الذى ولا تحد ار بية ‏ وف العكس لادان و و قول ألىيو يق أو لاو قال آخرا بشمول 
الوجوب ف الأنواع كلها رله أن المستأءن التزم أحكامنا مدة مقامه فىدار ناكما أن ادیال مها مدة عمره )وه نالتّزم . 


أسحكامنا تتفل عليه كالمسام والذى ( ولهذا يحدحد القذفو يقت ل قصاصا)فإنقيل : لوكان كذلك لاقم عليهح ل الشرب لآنه 


تلات 

يلاف حد الشرب لأنه يعتقد إباحته . ولهما أنه مادخل للقرار بل حاجة كالتجارة ونحوها فلم يصر من أهل 
دارنا وهذا بموكن من الرجوع إلى دار الحرب ولا يقتل.المسلم ولا الى به . ولنما ازم من الحكم مايرجع إلى 
تحصيل مقصوده وهوحقوق العباد . لأنه لما طمع فى الإنصاف يِلزْم الانتصاف والقصاص وحد القذف من 
حقوفهم . أما حد الزئا فحض حق الشرع . ومحمد رحه الله وهو الفرق أن الأصل فى باب الزنا فعل الرجل 
والرأة تابعة له على مانذكره إن شاء الله تعالى . فامتناع الحد فى حق الأصل يوجب امتناعه فى حق التبع . أما. , 
الامتناع فى حق التبع لايوجب الامتناع ىحق الأصل . نظيره إذا زنى البالغ بصبية أو مجنونة وتمكين البالغة من 
الصى والجنون . 


يحدان . ذكره فى الختاف . وإن زنى المسلم أو الدى باحر برة المستأءنة حد الرجل فى قول أى حتيفة و محمد . وقال 
أبو يوسف : يحدان جميما . والأصل أن عند أنى حنيفة ومحمد لامجب على الحرلى حد هن الحدود سوى حد 
القذف . فلا يجب عليه حد زنا ولات . وعند أى يوسف يجب ااكل” إلا حد الشرب : فحد 
الشرب لامجب اتفاقا لأنه يعتقد حاه : وحد القذف يجب اتفاقا لأن فيه حق العد . واختلفوا فحد الزنا والسرقة » 
عند أنى يوسف يحب . وعندهما لاب . وجه قول أنى يوسف أن المستأمن التزم أحكاءنا ٠دة‏ «قامه فى دارنا 
فى المعاء.لات والسياسات . کا أن الذى الزمها مدة عمره ولهذا يحد لاقذف ويقتل قصاصا وبمنع من الزلا وشراء 


من أحكامنا . أجاب بقوله ( بخلاف حد الشرب لأنه يعتقد إباحته ) فإن قلت : فهو يعتقد إباحة قتل المسلم وقذفه 
فينبغى أن لابقتض منه ولا يحد لقذفه . قلت : المعنى” باعتقاد الإباحة هو أن يكو ن ذلك دينا » وقتل النفس والقذف 
حرام ف ديهم + فإباحهم ذلك ليست بدين + وإا هو هوی وتعصب ( ولألىحنيفة ومحمد أن الترام الأحكام 
إنما هو بالتزام القرار فى الدار ٠‏ لأن الاتصاف بكو نه من دارنا إما يكون بذاك » والحرلى ما التزم ذلك لأنه دخل 
لحاجة كالتجارة ونحوها فلم صر من أهل دارنا ء ولهذا يمكن من الر جوع إلى دار الحرب » ولا يقتل المسلم ولا 
الذى به ) وإذالم يصر من دارنا وكان دخوله لحاجة ( كان ملتزما من الأحكام مايرجع إلى نحصيل مقصوده وهو 
حقوق العباد ) لأنه لالم يدخل إلا طاءها فى الإنصاف : أى العدل لأجله على غيره ( يلتم الانتصاف ) أى العدل 
اغيره عليه لن الغرم بإزاء الغنم . ( والقصاص وحد”القذف من حقوق العباد) فكان داخلا فى الانتصاف . 
(وأما حد الزنا فمحض حت الشرع ) فلا يكونداخلا فيه » فلما فرغا من الحوابعن فول أىيوسف شرع کل 
منهما فى إثبات ما ذهب إليه » فقال محمد (.الأصل فى باب الزنا فعل الرجل والمرأة تابعة له على ما يأتى ؛ فامتناع الحد 
فى حق الأصل ) فها إذا زنى الحربى بذمية ( يوجب امتناعه فى حق التبع ) وإلا لايكون تبعا فكان خلفا ( وما 
الامتناع فى حق التبع ) فها إذا زنى الذى بحربية ( فلا يوجب امتناعه فى حق الأصل ) وإلا لكان مستتبعا فكان 
أصلا » والفرض أنه تبع وذلك خلف باطل ( نظير ذلك إذا زنى البالغ بصبية أو مجنونة ) فإنه يحد البالغ دونهما لأن 
الامتناع ى حق التبع لايستلزمه فى حق الأصل ( وتمكين البااغة من الصبى وامجنون ) فإنه لايجب الحد علييما لأن 
( قوله لأنه يمتقد إباحته ) أفول : ونحن مأموزون بتركهم وما يدينون ( قوله قلت المعى باعتقاد الإباحة الخ ) أقول : الأول أن يجاب بأن 
الكف عنما داخل فيما التزمه لأنا أعطينا الأمان مل ذلك ولا كذلك الشر ب إذ ل يلتز مه كالذى (.قوله وقتل النفس والقاف حرام فى ديهم ) 
أقول : إن أراد مطلقا فليس كذآك أو متيدا فلا يفيد ( قوله لأنه / يدل إلا طامعا الخ ) أقول : دليل على النزامه حقوق العباد ( قوله وحد 
القذف من حقوق العباد ) أقرل : أى فى حقهم . ش 


عابت 
ولأنىحنيفة رحه الله فيه أن فعل الحرلى المستأمن زنا لأنه مخاطب بالحرمات على ماهو الصخخيح وإنلم يكن مخاطبا 
بالشرائع على أصلنا والقكين من فعل هو زنا موجب لاحد عليها ٠.‏ بحلاف الصبى والجنون لأنهما لايخاطبان. 
ونظير. هذا الاختلاف إذا زنى المكره بالمطاوعة تحد المطاوعة عنده » وعند محمد رحمة الله تعالى عليه لاتحد . 


العبد المسلم والمصحف ويجبر على بيعهما . بخلاف حد الشرب لأنه معتفد إباحته . ووجه قول أنى حنيفة ومحمد 
أنه لما م يدخل للقرار بل حاجة يقضيها ويرجع وعلينا أن نمكنه من الرجوع بشرطه لم يكن بالاستئان ملتزما جميع 
أحكاءنا فى المعاملات ٠.‏ بل مايرجع منها إلى تحصيل مقصده وهو حقوق العباد » غير أنه لابد من اعتباره ملّزما 
الإنصاف وكف الأذى . إذ قد التزمنا له بأمانه مثل ذلاك والقصاص وحد القذف من حقوقهم فلزماه » أما حد 
اازنا فخالص حت الله سبحانه : وكذا المغاب فى السرقة حقه لم يلتزمه وصاحبه تعالى منعتا من استيفائه عند إعطاء 
أمانه ؛ بخلاف المنع من شراء العبد المسلم والمصحف والإجبار على بيعهما فإنه من حةّوق العباد لأن فى استخدامه 
قهرا وإذلالاالمسلم . وكذلاث فى استخفافه با لصحف والز نا مسنثئى منكلعهودهم. ولد وهو الفرق بين المسلم أوااذنى 
إذازفى بمستأمنة حيث يب الحد عنده على الفاعل و بين المسامة أو الذمية إذا زنت بمستأمن حيث لامجب الحد عنده 
عايهما أن الأصل فىالزنا فمل الرجل وامرأة تبع لكونبا محلا على ماسنذ كره» فامتناع الحد حت الأصل يوجب 


الامتناع: فى حق الأصل يستلزمه فى حق التبع ( ولأنى حنيفة أن فعل الحربى المستأمن زنا حقيقة لأنه مخاطب 
بالحرمات على ماهو الصحبح وإن لم يكن مخاطبا بالشرائع على أصلنا ) ولهذا لو قلفه قاذف به بعد الإسلام لم يلزمه 
الحد » إلا أنه لايقام عليه الحد لوجوب تبليغه مأمنه بقوله تعالى ثم أباغه مأمنه ‏ وإذا كان كذلك كان تمكين امرأة 
منه زا لآن الفكين من فعل الزنا زنا يوجب الد لقوله تعالى ‏ الزانية والزانى فاجلدوا ‏ فيجب اليد" عليها لوجود 
لمقتضى وانتفاء المانع . بخلاف الحرنى لتحقق المانع وهو تبليغه مأمنه » والمراد بالحرمات ترك الامتثال بالأوامر 
والانهاء عن النواهى » فإن الكفار محاطبون بالعيادات من حیٺ الرك تضعيفا للعذاب علبهم ( قوله على ماهو 
الصحيح ) احراز عن قول بعض مشايحنا العراقيين فإنهم قالوا بكونهم مخاطبين بالشرائع كلها بالعبادات والحرمات 
والمعاملات . وقوله ( وإنلم يكن مخاطبا بالشرائم على أصلنا ) إشارة إلى قول بعض أصضابنا فإنهم قالوا الكفار غير 
مخاطبين بالشرائع . قالشمس الألمة : ومشايخ ديارنا يقولون [نهم لايخاطبونبيأداء مايحتمل السقوط من العبادات . 
وقوله ( بخلاف: الصبى وانجنون ) جواب عن مستشبد محمد على أن سقوط الحد من الأصل يوجب السقوط من 
التبع . ووجه ذاك أن هذا ليس نظير مانحن فيه لأن الصى والههنون لايخاطبان فلا يكون فعلهما زنا » والمكين من 
غير الزنا ليس بز نا فلا يوجب الحد » والحرلى مخاطب ففعله زنا » والفكين من الز نا زنا يوجب الحد ( ونظير.هذا 
الاختلاف إذا زنى المكره بالمطاوعة تحد” المطاوعة عنده ٠‏ وعند محمد لاتحد) . ش 


( قال المصنف : ولأ حنيفة فيه أن فمل المرب المستأمن زنا لأنه عخاطب بالرمات ) أقول : قال الشارح : المراد بالحرمات ترك الاستغال 
بالأوامر والانهاء عن النواهى » فإن الكفار مخاطبون بالعبادات من حيث التر ك تضعيفا لعذاب علهم انى . وف اللهاية : الكفار مخاطبون 
بالعبادات من حيث الترك وهذا يعاقب برك الصلاة: و الزكاة › قال الله تعالى ‏ ماسلككم فى سقر ؟ قالوا لم نك من المصلين ‏ الآية ) وقال : 
فيه الحرمات تنناول المناهى نحو قوله تعال- ولا نقربوا الزئا-وقوله تعالىه_لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتتناول ترك الأوامر من نحو 
ترك:الإيمان وترك الصلوات والصوم انہی ( قوله وقوله على ماهوالصحيح احتراز عن قول بمض مشايخنا رحمهم الله ) أقول:فيه بحث » 
إذ ليس فى قول المصئف لأنه عماطب بالحرمات مايدل علىقصر الحطاب بها حى يصح الاحتراز بقوله على ما هرالصحيح عن قولم يحصل بقوله . 
عل أملنا فليتأمل , 


ا۷ 
قال (وإذا رى الصبى أو الجنون بامرأة طاوعته فلا حد” عليه ولا عليبا . وقال زفر والشاقعى رحمهما الله تعالى : 
يحب الحدعليهاء وهو رواية عن أنى يوسن رحمة الله تعالى عليه ( وإن زنى #عيح بمجنوئة أو صغيرة يجامع مثلها حد 
الرجل حاصة ) وهذا بالإجماع . مما أن العذر من جانبها لايوجب سقوط الحد من جانبه فكذا العذر من جانبه › 
وهذا لأن كلا مهما موراخذ بفعله . ولنا أن فعل الزنا يتحقق منه » ونما هى محل الفعل ولهذا يسمى هو واطا 
وزانيا والمأة موطوءة ومزنيا بها » إلا أا مميت زانية مجازا تسمية المفعول باسم الفاعل كالراضية فى معن 


امتناعه فى التبع » بخلاف امتناعه فى التبع لايوجب امتناعه فى حق الأصل أى دلياه إذا زنى البالغ العاقل بصيبة 
أو مجنونة يحد هو دونها » وف تمكين البالغة الصبى أوانجنون لحد » وتمكينها إنمايوجب ال لحد عليها إذا مكنت من 
فعلموجب له وفعل الحرنى ليس موجبا لهفلا يكون تمكينهاموجياعليها . ولألىحنيفة أن فعلالمستأمن زنا لكو نه 
عذاطبا بالحرمات كحرمة الكفر والزنا فى حق أحكام الدنيا على ماهو الختار » بملاف قول العراقيين إلا أنه امتنع 
حده لأن إقامته بالولاية والولاية مندفعة عنه بإعطاء الأمان إلا فا التزمه من حقوق العباد فقد مكنت من فعل هو 
زنا لاقصور فيه وهو الموجب للحد عليها وصار كما لو مكنت مسلما فهرب محل" هى لأن المائع'خصه وتبعينها 
ف الفعل لا نى حكمه » بخلاف تمكينبا صبيا أو مجنونا لأنهما لم الم بخاطبا لم يكن فعلهما زنا فلم تمكن من الزنا ٠‏ 
ونظيره لو زنى مكره بمطاوعة نحد المطاوعة عند أىحنيفة ١‏ وبه قالت الأثمة الثلاثة » وعند محمد لاتحد ( قوله 
وإذا زنى الصبى" أو البنون بامرأة طاوعته فلا حد عايه ولا عليها . وقال زفر والشافعى : يجب الحد” عليها وهو) 
أى قول ز فر والشافعى (رواية عن ألى يوسف ) وهو قول مالاك وأحمد ( وإن زنى صحيح ) أى عاقل بالغ ( بمجنونة 
أو صغيرة يجامع مثلها حد الرجل خاصة » وهذا بالإجماع . ما أن العلر من بجانبما لايورجب سقوط الحد من جانبه 
فكذا العذر من جانبه ) لایوجب سقوطه من جانبها ( وهذا لأن كلا منبما موذاخذ بفعله ) وقد فعلت ماهى به 
زانية لأن حقيقة زناها القضاء شهونبها بآ لته وقد وجد ؛ألايرى أنه سبحانه وتعالى سماها زائية ,وهو ليس إلابذلاك 
ويدل على أنها زانية حقيقة كونها يحد قاذفها » فلو لم بتصور زناهالم يحد قاذفها كالجبوب ( ولنا أن فعل الزنا إنما 
يتحقق منه ) لأن أهل اللغة أخذوا جنس تعريفه وطء الرجل فكانت خارجة ( وإنما هى محل ولمذا يسمى هو 
واطقاوزانيا وهى موطوعة ومزنيا بها إلا أنها ميت زانية مجازا تسمية للمفعول باسم الفاعل ك دعيشة راضيةع و ما . 


قال ( و إذا زنى الصبى أو المجنون ) صورة هذه المسثلة ظاهرة » ووجه قول زفر والشافعى قياس أحد ابحانبين 
بالآخر قالا. : ( العلر من جانبها ) كما فى صورة الإجماع ( لايوجب سقوط ,الحد من جانبه فكذا العلر 
من جانبه ) وهوافى الصورة الختلف فيا لاوجب سقوطه من جالبها » وال حامع أن كلا منهما ماحل بفعله » 
ودليلنا ظاهر مما ذكرنا أ نفا محمد فلا حاجة إلى التكرار .واعترض عليه من وجهين : أحدهما أن غير المحصن إذا زنى 
با محصنة يحب الرجم عليها > وإن لم يحب على الرجل فعدم الرجم على الأصل لابوجب عدمه على البع فليكن 

نفس امد كذلك . والثانى أن الصى أو الجنون إذا زنى بالمطاوعة ينبفى أن يجب المهرجليه لأن الوطء لايماوعن 


( قوله وإعتر ص عليه من وجهين أحدها الخ ) أقول: فى توجيه هذا الاعتراض عل قالون المناظرة تأمل > فإن ظاهره مثم المقدمة الى اسعدل 
علا بلا تعرس لدليله وذلك لاتجوز ( قرله والثانى أن الصبى الخ ) أقول : لمل الاعتراص الثانى نقض باستلزامه جلاف «اتقرر عندهم 
من أن الوطء لاخلو عن أحد الموجبين أو معارضته وعليك بالتأمل فى التوجيه ( فوله لأن الوطه لايخلو الخ )أفول : أي فى دار الإسلام 
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المرضية . أو لكونها مسببة بامكين فتعلق الحد فى حقها بالقكين من قبيح الز نا وهو فعل من هو ماظب بالكف 
عنه وموم على مباشرته . وفعل الصبى ليس ببذه الصفة فلا يناظ به الحد . 

- دافق أى مر ضية ومدفوق ( أو لكونها مسببة ) لزنا الز انى ( بالمكين فتعاق الحد حيائذ فى حقها بالفكين ) ٠ن‏ 
فعل هو زناها والزنا فعل من هو منبى عنه آثم به ( وفعل الصبى ليس كذلاث فلا يناط به الحد ) وعلى هذا لو 
قانا إنها بالغكين زانبة حقيقة لغة لايضرنا لآنها إنما تسمى زانية حقيقة بالمكين مما هو زنا وهو »نتف من الصبى' 
وانجنون . فإن قيل : كيف يتصور أن يطاق عليها زانية حقيقة مع أنه لاشاك أنه يطاق عليها مزنى بها حقيقة فيازم 
كون إطلاق اسم الفاعل والمفعول بالنسبة إلى فعل واحد لشخص واحد حقيقة وهو باطل ؟ فالحواب بأنه إنما 
يبطل لو كان من جهة واحددة وهو هنتف فإن تسمينها زانية باعتبار تمكينها طائعة لقضاء شوم من فعل هو زنا 
ومزنية باعتبار كونبا محلا افعل الى هو زنا ٠‏ فلو منع وقيل بل ترتب الحد إنما هو على تمكيئها هن الوط ء المفضى 
إلى اشتباه النسب وتضييع الولد وهو العنى الحرم لازنا سواء وقع زنا أو لا . فالحواب أن تسميئها زانية حقيقة أو 
مجازا كونه بالمکین من الزنا أندسب من کو نه بما ليس زنا » ولو لم يازم جاز كونه لكلهنبهما فدارتمكينها الصى 
والنجنون بين كونه موجبا لحد وکو نه غير موجب فلا يكون موجبا لوجوب الدرء فى مثله بذلاث : لکن بی أن 
يقال كون الز نا فى اللغة هو الفعل الحرم من هو مخاطب ممنوع بل إدخال الرجل قدر حشفته قبل «شهاة حالا أو 
ماضيا بلاملك وشبة. وكونه'بالغا عاقلا لاعتباره موجبا للحد شرعا فقد مكنت من فعل هو زنا لغة وإنلم يحب 
على فاعله سحد . واحواب أن هذا يوجب التفصبل بين تمكينها صبيا فلا تحد وعجنونا فتحد لأن قوللم وطء الرجل 
بخص البالغ لكن لا قائل بالفصل . وااذى يغاب على الغان ٠ن‏ قوّة كلام هل اللغة أنيم لايسمون فعل الجنون 
زنا ولو احتمل ذلاك والموضع موضع احتياط فى الدرء لا فىالإيجاب فلا تحدا به . والله أعلم . ومما ذكرناه يندفع 
«اقيل لو كان تمكين المرأة صبيا أو مجنونا بعنع الحد عنها لاستفسررسول الله صلى الله غليه وسلم الغاددية حين أقرت 
بالزنا هل زنی باك نجنون أو صى » کا أنه استفسر ماعزا فقال : أباث جنون حين كان جنونه يسقط عنه الحد » 
لأنها لما قالت زنيت فقد اعترفت بتمكين غير صبى وعبنون فلا معنى لاستفسارها عن ذلك . لاف ماعز فإنه 


أحد الموجبين : إما الحد أو المهر . وقد أورد ف الذخيرة أنه لالجب عليه المهر فما إذا طاوعته المرأة . وأجيب 
عن الأول أنه لايلزم من إحصان الزانى [حصانالز انبة لأن الإحصان موقوف على شرائط أخر » ويلزم من نحفيق 
فعل الزنا منه تحفيقه منها بسبب المكين لآن تمكينها سبب لفحل الرجل فيةام السبب مقام المسبب فى بحقها . وعن 
الثانى بأنا لو أوجبنا المهر على الصبى' فيا إذا طإوعته ملحلا الإيجاب عن الفائا.ة » لأن لول الصبى الرجوع عليهااى. 
الحال بمثل ذلك لأأنها لما طاوعته صارت آمرة للصبى بالزنا معها وقد لعقه بذلك غرم » وصح الأمر من الرأة لأن 
ها ولاية على نفسها فلا يفيد الإيجاب» عخلاف ما إذا كانت مكرهة أو صبية فإن ا مكرهة ليست بآمرة والصبية لايصح 
أمرها لعدم ولاينها على نفسها فكانت بمتزلة المكرهة . فإيجاب المهر كان مفيدا ثمة » إذ ليس لول" الصبى حينقذ أن 
( قوله لايلزم من إحصان الزافى ) أفول: الأظهر أن يقول لايلزم من عدم إحصان الزاف عدم إحصان الزنية » ويلزم من هدم'تحقق الزنا بن 
الوالىء عدم تحققه من ا لموطوة لأنها تابعة له فيه كا حقق ولا تبعية فى الإحصان كا لايخى (قوله وعن الثافى بأنا لوأوجبنا المهر الخ) أقول: . 
خلاصة الحواب'تخصيص قوم الوطء لابخلو ع نأحد الموجبين ومنع مومه كا لايح ( قوله فلا يفيد الإيجاب ) أقول: أى إيجاب المهر ( قوله 
إذ ليس لول الصبى الخ ) أقول : وكذا الحال ف المجنون والشراح كلهم قصروا حيث | يتمرضوا لال الجنون ببنت شفة مع أنه ملاكور 
والسؤال أيها . 


- Vr 
قال (ومن أكرهه السلطان حّى زنی فلا حد عليه ) وكان أبوحنيفة رحه الله يقول أوّلا يحد : وهوقول زفر لأن‎ 
الزنا من الرجل لابتصور إلا بعد اننشارالآلة وذلك دليل الطواعية . ثم رجع عنه فقال : لاحد عليه لأن سيه‎ 
اللجئ قائم ظاهرا » والانتشار دليل متردد لآنه قد يكون غير قصد لأن الانتشار قد يكون طبعا لا طوعا کا‎ 
فى النانم فأورث شببة > وإن أكرهه غير السلطان حد عند أنى حنيفة رحمه الله وقالا : لمحد لأأن الإكراه عندها‎ 
قد يتحقق من غير السلطان : لأن المثثر خحوف الملاك وأنه يتحقق من غيره . وله أن الإإكراه من غيره لايدوم إلا‎ 
نادرا لفكنه من الاستعانة بالسلطان أو بجماعة المسلمين : ويمكنه دفعه بنفسه بالسلاح : والنادر لاحكم له فلا‎ 
يسقط به الد » بخلاف السلطان لأنه لابمكنه الاستعانة بغيره ولا الحروج بالسلاحعليه فافترقا (ومن أقرأربع مرات‎ 
فى مجالس مختلفة أنه زنى بفلانة ؤقالت هى تزوّجى أو أقرت بالزنا وقال الرجل تزوّجتها فلاحد عليه وعليه المهر‎ 
فى ذلك ) لأن دعوى النكاح بحتمل الصدق وهو يقوم بالطرفين فأورث شببة » وإذا سقط الحد وجب امه رتعظها‎ 
استراب أمره على ماتقدم : ولذالم يسأل الغامدية أبك جنون مع أنها مثل ماعز فى سقوط الحد يحنونها . وأورد أنه‎ 
ينبغى أن يجب العقر على الصبى والجنون لأن الوطء فى غيرال لاك لاخلو عن أحدهما » أما العقر وهو مهر المثل أو‎ 
الحد كما لو زنى الصى بصبية أو مكرهة يحب عليه المهر وهنا لايحب . أجيب بالفرق وهو أن الإيجاب عليه هنا‎ 
لافائدة فيه ؛ لأنا لو أوجبنا عليه لرجع ولى الصى على الرأة لأنها لما طاوعته صارت آمرة له بالزنا ممها وقد لبق‎ 
الصبى غرم بذاك الأمر وصح الأمر مها لولاينها على نفسها فلا يفيد الإيجاب » بحلاف مالو كانت مكرهة أو‎ 
صبية لايرجع ولى الصبى على المرأة لعدم ععة أمرها لعدم ولايئها » وفالمكرهة عدم الأمر أصلا فكان.الإيحاب‎ 
مفيدا . وأمل ايراد أن القاعدة أن كلما انتى الحد عن الرجل انتى عن المأة وهى.«نقوضة بز نا المكره بالمطاوعة‎ 
والمستأمن باللمية والمسلمة فوروده بناء على كون هذه قاعدة وهو منوع ؛ بل الحكم فى كل موضع بمقتضى الدليل‎ 
فلا حاجة إلى الإيراد ثم تكلض الدفع ( قوله ومن أكرهه السلطان حى زنى فلا حد عليه وكان أبوحنيفة أولا.يقول‎ 
يحد" وهو قول زفر ) وهو قول أحمد ( لأن الزنا من الرجل لايتصور إلا بعد انتشارالآلة وهذاآية الطواعية) فاقئرن‎ 
بالإكراه ماينفيه قبل نحقق الفعلى ا مكره عليه بحيث كان حال فعله إياه غير مكره فبطل أثر الإكراه السابق ووجب‎ 
الحد » بخلاف كراه المرأة على الز نا فإنه بالمكين وليس مع المكين دليل الطواعية فلا تحد إجماعا ( ثم رجع أبو حنيفة‎ 
فقال : لايحد الرجل المكره أيضا لأن السبب الملجئ إلى الفعل قانم ظاهرا ) وهو قيام السيف ونحوه » والاننشار‎ 
لايستلزم الطواعية بل هومحتمل له إذ يكون معه ويكونطبعا لقوة الفحولية » وقد يكون لريح تسفل إلى الحجر حى‎ 
يوجد من النائم ولا قصد منه فلا يرك أثر اليقين وهو الإكراه إلى امحتمل ( فإن أكرهه غير السلطان حد عند‎ 
أى حنيفة ) لعدم نتحقق الإكراه من غيره فكانختارا فى الزنا » وكذا عند زفر وأحمد لأنه وإنتحقق الإكراه من غير‎ 
السلطان عندهما لكن قالا الانتشار دليل الطواعية فقالا مد ( وقال أبو يوسف ومحمد لامحد لتحقق الإكراه من‎ 
» غير السلطان) والاننشار لايستلزم الطواعية إلى آخر ماذكرناه آ نفا . قال المشايخ : وهذا اختلاف عصر وزمان‎ 
فى زمن ألى حنيفة ليس لغير السلطان من القَوّة مالا بمكن دفعه بالسلطان » وى زمنهما ظهرت القوة لكل متغلب‎ 
فيفتى بقولهما وعليه مشى صاحب الهداية فى الإكراه حيث قال : والسلطان وغيره سيان عند نحقق القدرة على‎ 
إيقاع ما توعد به ( قوله ومن أقرٌ أربع مرات الخ ) هذا على وجهين : أحدهما أن يقر الرجل فى أربعة مجالس أنه‎ 


يرجع عليما بمثل ذلك . وقوله ( ومن أكرهه السلطان الخ ) ظاهر . وقوله (وعليه المهر فى ذلك) يعنى فى كاتا 


( قال المصنف : لأن الانتشار قد يكون طبعا لاطوعا كا فى النائم فأورث شببة ) أقرل ؛ أى الحاكرءوهله غير داخلة فى الشبة المنقسمة 
( 0م - فعم القدير حل - ٠‏ ) 
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لطر البضع ( ومن زثى يجارية فقتلها فإنه يحل" وعليه القيمة ) معناه : قتلها بفعل الزنا لأنه جنى جنابتين فيوفر على 


زنى بفلانة حى كان إقراره موجبا للحد وقالت هى بل تزوّجنى أو أقرت هى كذلك بالزنا مع فلان وقال الرجل 
بل تزوجتبها لم يحد واحد منهما فى الصورتين لأن دعوى النكاح تحتمل الصدق وبتقدير صدق مدعى النكاح 
منہما يكون النكاح ثابتا فلا حد » وبتقدير كذبه لانكاح فيجب الحد فلا يحد وعليه المهر فى صورتى دعواه 
النكاح ودعواه الزنا : وإن كانت الرأة فى صورة دعواه التكاح معترفة بأن .لامهر لها لدعواها الزنا لآنه لما 

الشرع بسقوط الحد عنها مع ثبوت الوطء باعترافهما به وإن اختلفا فى جهته كانت مكذبة شرعا » والوطء لايخلو 
عن عقر أو عقر فلزم ها المهر وإن رداته إلا أن تبرئه منه . واعلم أن وجوب المهر هو فيا إذا كانت الدعوى قبل 
أن يحد الم فإن حد ثم ادعى الآخر النكاح لامهر لأن الحد لاينقض بعد الإقامة . ثانيهما أن يقر أربعا كذلك أنه 
زنی بفلانة وقالت فلانة ما زنى لى ولا أعرفه . أو أقرت ھی بالزنا أربع مرات مع فلان وقال فلان مازنيت بها ولا 
أعر فها لايحد المقر بالز نا عندأنى حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد والشافعى وأحمد : يحد المقر لآن الإقرار حجة 
فى حق المقر وعدم ثبوت الزنا فى حى غير المقر لايورث شببهة العدم فى حق المقر كما لو كانت غائبة ومماها . 
ولأنى حنيفة أن المد انى فى حت المنكر بدليل موجب لانى عنه فأورث شببة الانتفاء فى حق المقر لأن الزنا فعل 
واحد يم ببما » فإن تمكنت فيه شبهة تعدت إلى طرفيه وهذا لأنه ما أقر بالزنا مطلقا إنما أقر بالز نا بفلانة وقد درأ 
الشرع عن فلانة وهو عين ما أقرّ به فيندرئ عنه ضرورة » بحلاف مالو أطلق فقال زنيت فإنه وإن احتمل كذبه 
لكن لاموجب شرعى يدفعه » بحلاف مال وكانت غائبة .لأن الز نا ينتف فى حقها بدليل يوجبالنى وهو الإنكارء 
حى لو حضرت وأقرت أربعا حدت فظهر أن الغيبة ليست معتبرة > بل الاعتبار للإنكار وعدم معرفته » فإذا 
أنكرت ثبتت شبية يدرأ بها اعد عنه ‏ وإذا لم يعلم إنكارها فلا شبهة فيحد . فإن قيل : ينبغى أن لامجب ال لحد على 
الرجل فى هذه الصورة عندهما كا فى صورة دعوى النكاح لأن الحد لما سقط بإنكار وصف الفعل وهو الزنا كما 
فى المسثلة السابقة بدعوى النكاح فإنكار أصل الفعل أولى . قلنا : حصا تلك المسثلة بوجوب الحد على الرجل 
لحديث سبل بن سعد » فإنهروى ونر جلا أقرٌ بالزنا أربعا بامرأة فأنكرت» فحداه رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
رواه أبوداود ى شر حالطحاوى »ولو لم تدع المرأة النكاح وأنكرت وادعت على الرجل القذ ف يد حد القذث ولا 
يحد حد الزنا ( قوله ومن زنى بجارية فقتلها ) أى بفعل الزنا ( فإنه يحد” وعليه قيمّها ) وإ نما قيد بالحارية لتكون 


الصورتين ؛ دعوى الرجل الذكاح ودعواه المرأة . فإن قيل : ينبغى أن لابجب المهرفيا إذا أقرت المرأة بالزنا لأنها تنى 
وجوب المهر فكيف وجب لا المهروهى منكرة للنكاح ؟ أجيب ,أن النكاح يقوم بالطرفين والزوج يدعي النكاح 
فبدعواه النكاح انتنى الخد عنه فى هذا الوطء لأنه فى دعواه إما أن يكون مصدقا أو مكلبا »!فإن كان الأول 
أثبت التكاح حقيقة » وإن كان الثانى فاحمال الصدق قام لاعالة » والاحمال فى باب الحدود ملحق باليقين 
احتيالا للدرء فيسقط الحد . وسقوطه يستلزم وجوب المهر لآن: الوطء لاعخلو.عن غرامة أو عقوبة » فإذا تحقق 
الملزوم بسون احتيارها قق اللازم كذلك فيثبت ها المهر وإن ردته . وقوله (ومن زفن يجارية فقتلها فإنه يد 
وعليه القيمة ) إنما وضع المسئلة فى الحارية وإن كان هذا الحكى وهو وجوب الحد مع الضمان لايتفاوت بين الحرة 


إلى القسمين » إذ المراد ما كان شببة الوطء ( قوله فإذا تحقق الملزوم ) أقول ؛ يعنى سقوط المد (..قال المصيدف : بر 


هلامآ 
كل واحد منبما حکه . وعن أى يوسض رحمه الله أنه لايحد لأن تقرر ضمان القيمة سبب لاك الأمة فصار کا إذا 
اشيراها بعد ما زنى بها 


صورة الحلاف» فإنه لوزنىبحرة ففتلها يحد اتفاقا ويبجب عليه الدية . وقوله(وعن ألىيوسف أنه لاجد ) ذكره 
بافظ عن لبفيد أنه ليس ظاهر المذهب عنه؛ فإن حمدا لم یذ کر فيا خلافه فى الخامع الصغير . وعادته إذاكان 
خلافه ثابتا ذكره » وكذا الحا الشبيد لم يذكر ف الكاى خلافا » وإتما نقل الفقيه أبو اللي ثُخلافه فقال ذكر 
أبو يوسف ف الأمالى أن هذا قول أنى حنيفة حاصة» وف قول ألى يوسف لاح د عليه .وحيث نقل قوله خاصة ذكره 
ف المنظومة.فى اب قول أن ىيوسف على حلاف قول أى حنيفة » ولا قول محمد فبها . وقيل الأشبه كون 
قول محمد مثل قول أفىحنيفة ».وبه قال الشافعى وأحد ء لأنه لو قال لاقول له بأن توقف لذكره . وإنما قال 
آبو نوسف هذا قول أنى حنيفة خخاصة لأن محمدا كان فى عداد تلاملته فلم يعتبر ما قاله قولا ينقله هو ٠‏ وعلى 
كون الحلاف هكذا مشى المصنف حيث قال: وما أنه ضان قتل . وجه قول أنى يوسف أنه لايحد لأن تقرر 
ضهان القيمة على الزافى بسبب أن قتله سبب للاك الأهة . وإذا ماكها قبل إقاءة الحد سقط الحد » كا لو ملا 
السارق المسروق قبل القطع حيث يسقط . بخلاف الحرة لأنبا لاتملاك بالضمان . وعلى هذا قال فما لو زنى بها ثم 
قتلها أو ملكها بالفداء بأن زنى يجارية جنت عليه فدفعت إليه بالحناية أو بالشراء أو النكاح أنه لايحد فى ذاك كله . 
وعند أنى حنيفة بحد فى الكل . وقال أبو يوسف : بالدفع يثبت الماک مستندا . وكذا إذا ملكها بالشراء أو التكاح 
لأن اعبراض سبب الملاك قبل إقامة الحد يسقط الحد على ماذ كرنا . ولأنىحنيفة أنه زلى وجنی فيؤذاخذ بموجب كل 
من الفعلين » ولا منافاة فيجمع بين لمحد والضمان » وكونالضيان يمنع الحد لاستلز امه اللاك بمنوع أن هذا ضهان دم 
حى وجب فى ثلاث سنين على العاقلة ولا جب بالغة مابلغت . وهو لايوجب ملكا لأن محل اللات الممال والدم 
ليس بمال » ثم تنزل فقال ماحاصله : إنه لو فرض أن الضمان يوجب الماك لكان يوجبه فى العين القائمة لأنه ينبت 
بطريق الاستناد » والاستناد إنما يظهر فى القائم دون الفائت . وهنافع البضع الى استوفيت فائتة وليس محلها وهو 
العين قائما ليثبت شببة قيام المنافع فتثبت شببة ملكها فلم يظهرالملك فيها ولا شبيته فلم يكن كالمسروق ؛ ولم يفا 


وابكارية ١‏ فإنه لو فعل ذلك مع الحرة وجب عليه الحد والدية على العاقلة لما أن شبية عدم وجوب الحد عند أداء 
الضان نما ترد فى حق اب لحارية لانى حى الحرة » لأن الأمة تصاح أن تكون ملكا للزائى عند أداء لضان بشبية أن 
لامجتمع البدلان ى ملك شخص واحد › کا إذا زنى بها فأذهب عينها وهو وجه قول ألى يوسف فى هذه المسئلة , 
كل واحد مهما حكه ) أقول : ذكر وأحدا وضمير حكه على تأويل الحناية بالتعدى » أو لأن المحنايتين هنا الزئا والقتل . قال العلامة 
الزيلعى : لايقال: [ما لما ماتت بفعل الزنا صارالزنا قتلا فوجب أن لايعتبر إلا الفتل » ويسقط اعتبار الزئا كقطم اليد إذا سرى ومات 
صار فتلا » ويسقط اعتبار القطع حى لاحب إلا فان النفس من الدية أو القصاص . لأنا نقول : مان اليد بدل اليد وغمان النفس بدل 
النفس» واليد تابعة النفس كسائر الأعضاء » فإن الأعضاء تلك هلاك النفس تبعا ويدعل ضيانها فى ضبان النفس» يلاف المد ومان التفس 
لأنبما حقان مختلفان وجبا بسببين مختلفين الزنا والفتل » فصار كن شر ب خر ذى فإنه يحد ويضمن قيمة امسر الذى لما قلنا اى . وأجاب 
فى اذهاية أيضا بأن الوط غير موضوع لإزهاق الروح » فلما وجد فى الحل الخال عن أحد الملكين كان زا عند وجوده » ولا يُنقلب قعل 
إذا اتصل به الموت:» مخلاف القطم 'لأله سبب الموت لكونه جرحا والحرح سبب الموت »فإذا اتصل به الموت صار تتلا من الابتداء لكونه 
علة العلة. كا ى الرى كان قتلا من وقت ألرى إذا اتصل به زهوق الروح وإن تالت الوسائط لكونه موضوعا لقتل › ففعل الزنا ههنا لما 
م يكن موضوعا القتل لم يصرقتلا من الابتداء لعدم صلاحية الإضافة إليه إن صار سببا هنا باعتبار اتفاق ابال ولذاك ل معنم وجوب المد 
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وهوعل هذا الاختلاف » واعتراض سبب الملك قبل إقامة الحد يوج ب سقوطه » كا إذا مل كالمسروق قبل القطع . 

وهما أنه ضمان قتل فلا يوجب الملك لأنه ضهان دم > ولو كان يوجبه فإتما يوجبه فى العين كما فى هبة المسروق 

لا فى منافع البضع للہا استوفيت والملك يثبت مستندا فلا يظهر فى المستوق لكونبها معدومة »وهذا بحلاف ما 

إذا زنى بها فأذهب عينها حيث تحب عليه قيمتها » ويسقط الحد لأن الملك هنالك يثبت ف ابلحثة العمياء وهى عين 
فأورث شبهة . 


المللك المسبب عن الضمان ملاك تلاك المنافع ليسقط الحد » حلاف السرقة فإن شرط إقامة حد السرقة اللحصومة وبالهبة 
انقطعت » يلاف حد الزنا فبطل القياس » وما ل هذا التقرير إلى أن الثابت بمذا الضمان شبهة شببة ملك .تلاك 
المنافع » لأن الثابت شببة مللكالعين لاحقيقته » و بحقيقته تثبت شببة ملاك المنافع ء فإذا كان الثابت شببة ملك العين 
فهو شببة شببة ملاث ا نافع وشببة الشبية غير معتبرة . وحاصل التقرير أن أبا يوسف أثبت شببة ملاث المنافع المستوفاة 
ونحن نفيناه . وليس أحد يثبت بالضمان حفيقة ملاك المنافع . وعلى الوجه الدى قررناه بقليل تأمل يظهر مائى 
تقرير المصنف لاتنزل من التساهل . وبالوجه الذى قر رناه يتضح حن اتصال قوله ( حلاف ما إذا زنى بها فأذهب 
عينها حيث يحب عليه قيمّها ويسقبط به الحد لأن اللاك ثمة ينبت ف ال لحثة العمياء وهى عين فأورث شبية ) أى فى 
ملاك المنافع تبعا فيندرئ عنما الحد » أما ههنا فالعين فائتة بالقتل فلا تملك بعد ال موت » ولا يقال : هذا القلياك 
بطريق الاستناد فلايضره انتفاء المملوك . لأنا نقول : المستند يثبت أولا ثم يستند » فاستدعى ثبوت امحل حال 
الأولبة وهو متتف . وثمرته أن الثابت فى المنافع شببة الشبهة على ما ذكرنا . فإن قيل : ينبغى أن لامجب الحد ولو تم 


وقولهزو هوعلى هذا الاختلاف) أىشراء الحارية بعد الزنا بها قبل إقامة الحدعلى هذا الاخحتلاف عند أفى حنيفةو محمد 
بحد خلافا لأنى يوسن فكان رد الحتاف إلى امختلف » لكن الحلاف ف المشتراة بعد الزنا مذكور فى ظاهر 
الرواية ٠‏ بحلاف مانحن فيه ( وما أن هذا الضمان ضهان قتل وضمان القتل لابوجب الملك لأنه ضهان دم ) والدم 
عا لايملك . وبمكن أن يقرر هكذا لأنه ضمان دم : وضمان الدم يحب بعد الموت والموت ليس بمحل للملك . وقوله 
( ولو كان بوجبه) يعنى سلمنا أن ضمان القتل يوجب الملك لكن غا يوجبه فى العين كا ذكرتم فى هيئة المسروق 
لاف منافع البضع لأنها استوفيت وتلاشت فلم تكن قابلة للملك حالة الضمان ولا مستندة لأن المستند لايظهر فى 
حق المعدوم والمنافع المستوفاة معدومة . قيل فليكن اللاك ثابتا بطزيق التبين لثلا يشترط الوجود كا فى الحيض 
درءا قياب الحدود . وأجيب بأن التبين إنما يكون فى حكم مغيابغاية يننظر الوصول إلبها » فإن وصل 000 
وإلا فلا كا ف الحيض »وليس مانحن فيه كذلك . وقوله ( وهذا بخلاف ما إذا زنى بها ) جواب لصورة يمكن أن 
يستشهد با أبو يوسف كا قدمناه . وتقريره أن الزانى بالفمان يملك الحثة العمياء لكونها قابلة للملك إذ هى 
موجودة فتورث الشبهة . وهذا الحواب إنما يستقم على أصل الحواب دون التنزل . ولقائل أن يقول : املك 
يثبت ف ابحثة العمياء مستندا فلا يظهر فى المستوق : أعنى المنافع لكونما معدومة ٠‏ وأما إذا نظرت إلى أصل 
الحواب وهو قوله إنه ضهان قتل فلايوجبالملك لأنه ضهان دم وهوليس بعين تملك فإنه ضيح . ويحوز أن يقال 


باعتبار وجوب القيمة اذى . والتعويل عندى على جواب الزيلمى ( قوله لتلا يشترط الوجود ) أقول : حين التبين ( قوله كا فى الحيض 
الخ ) أقول : قد سبق فى ياب الهين فى الععق والطلاق ( قال المصنف : فأورث شة ) أقول : أى شبهة كون منافع البضع فى ملكه ء وأما 
فى محل الازاع. فى الماك أيضا شببة فالشابت فى المنافع شبهة الشبهة ولا أعتبار له . : 


۷۷ ب 
قال ( وكل شىء صنعه الإمام الذى ليس فوقه إمام فلا حد عليه إلا القصاص فإنه يوئخذ به وبالأموال ) لأن 
الحدو دحت اللهتعالى وإقامها إليه لا إلى غيره ولابمكنهآن بقم على نفسه لأنهلايفيد. خلا حقوق العباد لأنه يستوفيه 
ولى الحق إما بتمكينه أو بالاستعانة بمنعة المسلمين والقصاص ولأموال منها . وأما حد القذف قالوا المغلب فيه 
حق الشرع فنحکه حكم سائر الحدود الى هى حق الله تعالى . والله تعالى أعلم بالصواب . 


ملك المقتول لأن بعض القيمة لابد أن يصير بإزاء منافع البضع الى يحب الحد لأجلها فيجب أن لايحد . وإلا 
وجب ضمانان بإزاء مضمون واحد . أجيب بأنه لما م يوضع الفعل للقتل كان أوّله كجراحة اندملت ثم حدث 
القتل فكان الفهمان كله بإزائه . وف الفوائد الظهيرية : لو غصبها ثم زنى بها ثم ضمن قيمنها فلا حد عليه عندهم 
جميعا خلافا لاشافعی . أما لو زنى بها ثم غصبها وضمن قيمّها لم يسقط الحد . وى جامع قاضيخان : لو زفى بحرة 
ثم نكحها لایسقط الحد بالاتفاق ( قوله وکل شىء فعاه الإمام الذى ليس فوقهإمام ) مما يحب به الحد كالزنا 
والشر ب والقذف والسرقة ( لايذاخذ به إلا القصاص والمال ) فإنه إذا قتل إنسانا أوأتلف مال إنسان يذاخذ به . 
لأن الحد حق الله تعالى وهو المكلف بإقامته وتعذر إقامتهعلى نفسه لأن إقامته بطريق الحزى والتكال: ولا يفعل 
أحد ذلك بنفسه ولا ولاية لأحد عايه ليستوفيه . وفائدة الإيجاب الاستيفاء. فإذا تعذر يجب » بحلاف حقوق 
العباد كالقصاص وضمان المتلفات لأن حق استيفائها لمن له التق فيكون الإمامفيه كغيره » وإن احتاج إلى المنعة 
فا مسلمون منعته فيقدر بهم على الاستيفاء فكان الوجوب مفيداء والمغلب فى حد القذف حق الشرع فكان كبقية 
الحدود؛ بهذا يعلم أنه يجوز استيفاء القصاص بدون قضاء القاضى والقضاءائكين الولى من استيفائه لاأنه شرط . 
وآورد عليه ما المانع من أن يولى غيره | فيه بما ينبت عنده كا فى الأموال › غير أنه إذا سحت هذه الاستنابة 
فوجب عايه حق للعبد استوفاه العبد ‏ أو حق لله استوفاه ذلك النائب . وقبل لامخلص- إلا إن ادعى أن قوله تعالى 
- الزانية والزانى فاجلدواكل واحد منبما ‏ يفهم أن الخاطب فيه باب علد الإمام أن يجلد غيره , والله أعلم . وقد يقال 
أبن دليل إيجاب الاستنابة » و لله سبحانه آعم : 

بالنظر إلى التنزل أيضا بأن الملك وإن كان ثابتا فيه أيضا لكن فيه شبية العدم فتكون فى المنافع شببة الشببة وهى 
غير معتبرة . ولاكذلك فى الحثة ) العمياء لثبوت الملك فبا حقيقة فيكون ف امنافع الشببة وهى معتبرة » لكن 
لبس ى كلام المصنضٍ مايشير إلى هذا أصلا ( وكل شىء صنعه الإمام الذى ليس فوقه إمام) وفسره أبو اليث 
بالحليفة ( فلا حد عليه إلا القصاص . فإنه يواخذ به وبالأموال لان الحدود حق الله تعالى وإقامتها إليه لا إلى غيره ) 
قال صل الله عليه وسام « أريع إلى الولاة ؛ وعد منها إقامة الحدود : وكلامه واضح . وأما حد القذف فالمغلب 
فيه حق الشرع فحکه حكم سائر الحدود الى دى حق الله تعالى . ولقائل أن يقول : لو كان المغاب فيه حق الشرع 
لوجب أن لإيحد المستأمن إذا قذف كا لوزنى: وقد تقدم أنه حد لأنه حق العبد . وابلدواب أن حد القذف يشتمل 
على القن لامحالة فيعمل بكل منہما بحسب مايليق به » وما يليق بالحرلى أن يكون حق العبد لإمكان الاستيفاء » 
وما يايق بالإمام أن يكون حت الله تعالى لأنه ليس فوقه إمام يستوفيه منه ٠‏ والله أعلم . 


( قوله وأما حد القذف فالمغلب فيه الخ ) أقول : وسيجىء فى باب حد القذف . 
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(باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها) 


( وإذا شد الشهود بحد متقادم لم عنعهم عن إقامته بعدهم عن الإمام لم تقبل شاد ہم إلا قحد القذفخاصة) 
( باب الشبادة على الزنا والرجوع علها ) 
قدام أن الحد يثبت بالبينة والإقرار » وقدآم كيفية الثبوت بالإقرار لأن وجود ماثبت منه بالبينة بالنسبة 
إلى ماثبت بالإقرار أندر نادر لضيق شروطه المقتضى لإعدامه »وهو أن یری ذكر الرجل فى فرجها كالميل فی 
المكحلة . أوأيضا لم يثبت قط الزنا عند رسول الله صلى الله عليه وسل ونی بكر وعمر وعمان وعلى بالبينة ؛ فإنهم 
كلهم لم بحد وا إلا بالإقرار 3 فقدام مايكار وجوده . وما كان الابوت به عنده عايه الصلاة والسلام وعند الصحاءة 
القذف خاصة ) فقوله متقادم إسناده فى الحقيقة إلى ضمير السبب : أى متقادم سببه وهو الزنا مثلا 
وهو المشهود به . وقوله شبدوا بحد تساهل فانم إتما يشبدون بسبب الحد . و التقادم صفة له فى الحقيقة . وقوله 
لم بمنعهم الخ جملة فى محل جر لأنها صفة لانكرة و هى حد ؛ والفاعل بعدهم > ولا شك أنه لايتعين البعد عذرا بل 
يحب أن يكون كل من نحو مرض أو خوف طريق ولو من بعد يومين ونحوه من الأعذار الى يظهر أنها مانعة من 
المبارعة . ثم ذكر عبارة الحامع الصغير لاشهالما على زيادات مفيدة » وهى قوله( وإذا شهد عليه الشهود بسرقة 
أو بشرب خخرأو بزنا بعد حينلم يؤخل به وضمن السرقة)ثم قال : فإن أقر هوبعد حين بذلك أخل به إلا الشرب 
فإنه لايؤْخذ بذلك فى قول ألى <نيفة وأى يوسف . وقال محمد : يؤخل به كا يخذ بالسرقة والز نا » ولا يخ 
ما اشتمل عليه من الزيادات . قال المصنف وغيره. والأصل فيه أن الحدود الحالصة حقا لله تعالى تبطل بالتقادم 
( باب الشهادة على الزنا والرجوع عنبا ) 

قد ذكرنا أن ثبوت الزنا عند الإمام إنما يكون بأحد شيثين لا غير » وهما الشبادة والإقرار » وأخر الشهادة 
هاهنا عن الإقرار لقلة ثبوت الزنا بالشهادة وندرته حى لم ينقل عن السلف بوت الزنا عند الإمام بالشهادة»إذ 
رئية أربعة رجال عدول على الوصف الما كور كالميل فى المكحلة كما فى الكلاب فى غاية الندرة . قال ( وإذا 
شبد الشبود بحد متقادم ولم يكونوا بعيدين عن الإمام لم تقبل شبادهم إلا فىحد القذف خاصة ) وأعاد لفظ 
الجامع الصغير لاشماله على زيادة إيضاح وهى تعديد مايوجب الحد صربحا من السرقة وشرب اللحمز والزنا . 
وزيادة الحين الذى استفاد منه بعض المشايخ قدر ستة أشهر فى التقادم » وزيادة إثباث الضمان ف السرقة ؛ ثم كنا 


( باب الشهادة على الز نا.و الر جوع عنما ) 
( قوله قد ذكرنا أن ثبوت الزنا ) أقول : فى أوائل كتاب الحدود ( قوله وأخر الشهادة ههنا ) أقول : أى فيما يتعلق بالر جوع و إلا 


اول كتاب الحدود بين الشهادة أولا ثم الإقراد والر جوع عنه . وأيها الإقرار فمل الواحد والشبادة فمل المتعدد والواحد قبل المتعدد » 
وأيضا المباحث المتعلقة بالر جوع عن الشهادة كثيرة » مخلاف الإقرار , 


۷4 
وف الجامع الصغير :( وإذا شهد.عليه الشهود بسرقة أو بشرب خر أو بزنا بعد حين لم يواخ به وضمن السرفة ) 


خلافا للشافعى . وف العبارة تساهل مشمور ‏ فإن الذى يبطل بالتقادم الشهادة بأسبابها ثم لامجب الحد على الإمام 
من الأصل لعدم الموجب . والحاصل أن ف الشهادة بالحدود القديمةوالإقرار بها أربعة مذاهب : الأول رد الشادة 
بها وقبول الإقرار بما سوى الشرب وهو قول أىحنيفة وأنى يوسف . الثانى ردها وقبول الإقرار حى بالشرب 
القدبم كالزنا والسرقة وهو قول محمد بن الحسن . الثالث قبولهما وهوقول الشافعى ومالك وأحد . الرابع ردهماء 
نقل عن ابن أ ليلل ولم يقل أحد بقلب قول محمد » واستدل لاشافعى والآخرين بإلحاقه بالإقرار لأنهما حجتان 
شرعيتان يثبت بكل منهما الحد » فكما لايبطل الإقرار بالتتقادم كذا الشهادة وبحقو ق العباد . ولنا وهو الفرق أن 
الشبادة بعد التقادم شبادة متهم وشبادة المهم مردودة. أما الكبرى فلقولهعليهالصلاة والسلام ۾ لاتقبل شهادةخصم 
ولا انين ؛ أى متهم . وذكر محمد عن عمر رضى الله عنه فى الأصل أنه قال «أبما شبود شبدو اعلى حد لم يشبدوا 
عند حضرته فل نما شېدوا على ضغن فلا شبادة لم » . وأما الصغرى فلن الشاهد بسبب الحد مأمور بأحد أمرين : 
الستر احتسابا لقوله عليه الصلاة والسلام « من ستر على مسلم ستره الله فى الدنيا والآخرة ؛ مع ماقدمنا من الحديث 
فى ذلك ٠‏ أو الشهادة به احتسابا لمقصد إخلاء العالم عن الفساد للانزجار بالحد. فأحد الأمرين واجب عبر على 
الفور كخصال الكفارة » لأن كلا من الستر وإخلاء العالم عن الفساد لايتصور فيه طلبه على النراخى » فإذا شبد 
بعد التقادم لزمه | عليه بأحد الأمرين : إما الفسق ‏ وإما مبمة العداوة لأنه إن حمل على أنه من الأصل اختار 
الأداء وعدم الستر ثم أخره لزم الأول » أوعلى أنه اختار السترثم شهد لزم الثانى » وذلك أنه سقط عنه الواجب 
باختيار أحدهها »> فانصرافه بعد ذلك إلى الشهادة موضع ظن أنه حر كه حدوث عداوة » حلاف الإقرار بالزنا 
والسرقة لايتحقق فيه أحد الأمرين من الفسق وهو ظاهر ولا الهمة » إذ الإنسان لايعادى نفسه فلا يبطل بالتقادم 
إذم يوجب تحقق ممة » ويحلاف حقوق العباد لأن الدعوى شرط فيها فتأخير الشاهد لتأخير الدعوى لايلزم منه 
فس ولا مبمة » وف القذف حق العبد فنوقف على الدعوى كغيره فلم يبطل بالتقادم . فإن قيل : لو كان اشراط 
الدعوى مانعا من الرد بالتقادم لزم فى السرقة أن لاترد الشهادة بها عند التقاخم لاشتراط الدعوى فيها لكنها ترد : 
أجاب أولا بما حاصله أن السرقة فيبا أمران اعد والمال » فا يرجع إلى الحد لاتشترط فيه الدعوى لأنه خالص حق 
الله تعالى و باعتبار المال تشرط » والشهادة بالسرقة لاتخلص لأحدهما بل لاتنفك عن الأمرين » فاشترطت الدعوى 
لازوم المال لا لازوم الحد » وللا يثبت المال بها بعد التقادم لأنه لايبطل به ولا نقطعه لأن الحد يبطل به ؛ ويدل 
على عقت الأمرين فيها أنه إذا شبدوا مها على إنسان والمدعى غائب وهوصاحب المال يحبس المشمو د عليه حى بحضر 
المدعى لما فيه من حق الله تعالى » وف القذف لايحبس المشهود عليه به حى يحضر المدعى كما فى حقوق العباد 
الحالصة » وإما لايقطع قبل حضوره لاحّال أن يكون سرق ملكه الذى کان عنده أو ملكه إياه » فلا بد من 
تضمن الشهادة بالسرقة الشبادة بملك المسروق منه والشهادة بالملك لإنسان يتوقف قبوها على حضور المشهود له 
بالك ودعواه » فإذا أخخر رددناه فى حق الحد لا المال بل ألزمناه المال » مملاف ما إذا قال زنيت بفلانة أو قلبه 
وهی غائبة لايدرى جوابها يحد » ولا يستأنى بالحد لأن الثابت هناك شبهة الشبهة ولا تعتبر » وف السرقة لاتثبت 


لايحد” المشبود عليه لاتحد الشبود أبضا حد القلف نى الشبادة بالزنا لأن عددهم متكامل والأهلية للشهادة موجودة 


Ai —‏ - 
والأصل فيه أن ال حدو د اللخالصةحةا لله تعالى تبطل بالتقادم ندلافا الشافعى ر حه الله هو يعتبرها بحقوق العباد و بالإقرار 
الذى هو إحدى الحجتين . ولنا أن الشاهد عير بين حسبتين أداء الشبادة والستر » فالتأخير إن كان لاختيار السر 
فالإقدام على الأداء بعد ذلك لضغينة هيجته أو لعداوة حر كته فينهم فيها وإن كان التأخير لا للستر يصير فاستا 
آثما فتيقنا بالمانع . بخلاف الإقرار لأن الإنسان لايعادى نفسه + فحد الزنا وشرب اللحمر والسرقة حالص حق 
الله تعالى حى بصح الرجوع عنها بعد الإقرار فيكون التقادم فيه مانعا » وحد القذف فيه حق العبد لما فيه من 
دفع العار عنه » ولهذا لايصح رجوعه بعد الإقرار » والتقادم غير مانع فى حقوق العباد » ولأن الدعوى فيه 
شرط فيحمل تأخيرهم على انعدام الدعوى فلا يوجب تفسيقهم » بخلاف حد السرقة لأن الدعوى ليست بشرط 


أصلا إلا بثبوت المال » ولا يثبت المال بالشهادة إلا بالدعوى » وإنما يحبس للنهمة كا تقدم » ولآن الثابت فى 
غيبة المسروق منه الشيبة لأن الثابت احمال أن يقول هو ملكه » وقوله هو ملكه ليس شبة بل حقيقة المبرئ ) 
لاف دعواها التكاح مثلا لو حضرت لأنه نفس الشببة فاحماله شببة الشبية والله أعلم . وأجاب ثانيا بن بطلان 
الشبادة بالتقادم لما كان لذهمة فى حقوق الله سبحانه › فأقهم التفادم فى حقوق الله مقامها فلا ينظر بعد ذلاك إلى 
وجود البمة وعدمها . كالرخصة لما كانت المشقة وهى غير منضبطة أدير على السفر فلم يلاحظ بعد ذلك 
وجودها ولا عدمها فترد بالتقادم . ولا نى أن رد الشهادة بالتقادم ليس إلا لذّهمة » ومحل الهمة ظاهر يدركه كل 
أحد فلا يحتاج إلى إناطته بمجرد كو نه حقا لله تعالى » ولا يصح تشببه بالمشقة مع السفر لأن المشقة أمرخى غير 
منضبط فلا مكن الإناطة به فنيط بما هو منضبط »فالعدول للحاجة للانضباط ولا حاجة فيا نحن فيه . فإن قلت: 
فظاهر انتفاء الهمة مع رد الشهادة ىح الحد فيا لو على المدعى بالسرقة فلم يدع إلا بعد حين فشهدوا فإنه لامهمة 
بتأخيرهم ٠‏ ومع هذا لايقطع بل يضمن المال . فالحواب أن ماكان فيه تمة فالرد يضاف إليها » وما م يكن فإلى 
المدعى على ماقال قاضيخان إنما لاتقبل ف السرقة بعد التقادم لا لنهمة ف الشبود لأن الدعوى شرط القبول بل ل لحلل 
فى الدعوى . فإن صاحب المال كان مميرا ف الابتداء : فإذا أخر فقد اختار السار فلم ببق له حق دعوى السرقة 
والحد بل بی له حق دعوىالمال فقط فيقضی بالمال دون القطع ؛ كنا لو شهد رجل وامرأتان على السرقة بقضى 


وذلك بمنع أن يكون كلامهم قذفا وكلامه واضبح . ومعنى فوله غير بين حسبتين أجرين مطلوبين له يقال 
احنسبت بكذا أجرا » والاسم الحسبة بكسراكداء وهى الأجر والجمع الحسب . وقوله ( لاف حد السرقة ) جواب 
عا يقال الدعوى شرط فى السرقة كما فى حقوق العباد » ومع ذلك لو شهد الشهود بسرقة متقادمة لم تقبل › فعلم بهذا 
أن قبول الشہادة ى.حقوق العباد بعد التقادم لم يكن لاشتراط الدعوى . ووجهه لانسلم أن الدعوى شرط الحد لأأنه 


( قال المصئف : والأصل فيه أن المدود الدالصة » إلى قوله : هو يعتبرها محقوق العباد و الإقرار الخ ) أقول ؛ أى بشمادثباء فا لضاف مقدر 
بقرينة هو يعتيرها بالإقرار ( قال المصئف.: وإن كان التأخير لا الستر يصير فاسقا ) أقول : فيه حعث » فإن و جوب أداء الشهادة فى الحدود 
قد انتسخ فكيف يصير بالتأخير فاسقا . وف الكاق وشرح الزيلعى أيضا : وإن كان لا لستّر صاروا 1 مين فاسقين بالتأسمير لأن أداء الشجادة 
من الواجبات وتأخيرها فسق » وملا لو أحر الشبادة فى حقوق العباد بعد طلب الماعى بلا علر لاتقبل شبادته اه . ولا عى عليك أن أداه 
الشبادة ليس براجب هنا كا يدل عليه قولم مخير بين حسبتين > وما ذكروا فى كتاب الشبادة من كون الوجوب فىحق الحدود منسوها » 
خلا حقوق العباد فإنه واجب فيه فظهر الفرق فتأمل ىجوابه» فإنهيمكن أنيقال بعد اختيار الأداء يصير وأجبا کا فى النوافل تجب‌بالشر وع 
( قوله جواب عا يقال الدعوى شرط الخ ) آقول : والأوجه أن يوجه السوئال بأنه لو صح ما ذ كرتم لزنم أن تسمع الشهادة بالسرقة المتقادمة 


۸ 
الحد لأنه نخالص حق الله تعالى على مامر ٠‏ وإئما شرطت للمال . ولان الحكم دار على کون الاد حدا د تعالى 
فلا يعتبروجود البمة ىكل فرد ٠‏ ولأن السرقة تقام على الاستسرار على غرّة من المالك فيجب على'الشاهد إعلامه 
فبالكمان يصير فاسقا ‏ نما ٠‏ ثم التقادم كا يمنم قبول الشهادة فى الابتداء ينم الإقامة بعد القضاء عندنا خلافا لز فر 
حى لو هرب بعد ماضرب بعض الحد ثم أحذ بعد ماتقادم الزمان لايقام عليه الحد لأن الإمضاء من القضاء نباب 


بالمال دون القطع اه . فيجعلهذا الاعتبار فما إذا كان تأخير الشهود الشبادة لتأخير الدعوى بعد علمصاحبالمال 
بالسرقة» أما لو أخروا لالتأخير المسروق منه الدعوى بعد علمه وعامهم بعلمه بإعلامهم أو بغيره ثم شهدوا فالوجه 
الأخير وهو قوله(ولآن السرقة تقام على الاستسرار على غرة من المالك فيجبعلٍ الشاهد إعلامه » و بالكمان يصير 
فاسقا آما) يقتضى أن ترد فى حقالمال أيضا للفسق . ولكن ماذكرمن أنهم إذا شبدوا بعد التقادمتثبت التبمة المانعة 
عن قبول الشهادة فلا تقبل فى حق الحد » لكن السارق يضمن السرقة لأن وجوب المال لايبطل بالتقادم بإطلاقه 
يقتضى فيا إذالم يكن التأخخير لعدم تأخير الدعوى بعد علمه فهو مشكل على الوجه المذكور (قوله ثم التقادم كما يمنع 
قبول الشبادة والابتداء يمنع الإقامة بعد القضاء عندنا خلافا لزفر » حى لوهرب بعد ماضرب .بعض الح ثم 
أحذ بعد ماتقادم الزمانلايقام عليه) وقول زفر هو قول الأثمة الثلاثة. لآن التأخير بعذر هربه وقد زال العذر (وثنا 
أن الإمضاء ) أىالاستبفاء ( من القضاء ) بحقوق الله تعالى . بخلاف حقوق غبره. وهذا لأن الثابت فى نفس الأمر 
استنابته:تعالىالحاكم ف استيفاء حقه إذا ثبت عنده بلاشبية فكان الاستيفاء منتتمة القضاء.أو هو هوهنا إذ لم يحتج 
إلى التلفظ بلفظ القضاء حى جازله الاستيفاء من غير تلفظ به » بخلافه حقوق غيره تعالى فإنه فيها لإعلام من له احق 
بحقية حقه ونمكبنه من استيفائه والله سبحانه مستغن عنهما فما هو حدّوقه تعالى استيفاوها » وإذا كان كذاك کان 
قيام الشبادة شرطا حال الاستيفاء ٠‏ كا هو شرط حال القضاء بحق غيره إجماعا . وبالتقادم لم تبق الشبادة فلا يصح 
هذا القضاء الذى هو الاستيفاء فانتى » وهذا رد امختلف إلي الختلف ٠‏ فإن كون قيام الشبادة وقت القضاء شرطا 
صحبح لكن الكلام فى معنى قيامها ٠‏ فعندهم مالم يطرأ ماينقضها من الرجوع هى قائمة حى لو شهدوا ثم غابوا أو 
ماتوا جاز. الحكم بشهادتهم » وعندنا قيامها بقيامهم على الأهلية والحضور . ثم قد يقال لو سلم ترجح هذا لكن 
التقادم إنما يبطل فى ابتداء الأداء للهمة وقد وجدت الشبادة بلا تقادم ووقعت محيحة موجبة فاتفاق تقادم السبب 
بلا توان منهما لايبطل الواقع حميحا ٠‏ ولو قلنا إن ردها أنيط بالتقادم فلم بلتفت إلى الهمة بعد ذلك يجب كونه 


حالص حق الله تعالى على مامر › والدعوى ليست بشرط فيه وإنما هى شرط للمال وهو حق العبد . وقوله ( ولأن 
الحكم يدار ) جواب آخر . وتقريره أن المعنى المبطل للشهادة فى التقادم فى الحدود الخالصة حقا لله تعالى هو مهمة 
الضغينة والعداوة » وذلك أمر باطن لايطلع عليه فيدار الحكم على كون اليد حقا لله تعالى سواء وجد ذلك المعنق 
ف كل فرد أو لاء كما أدير الرخصة على السفرمن غير توقف على وجود المشقة فى كل فرد من أفراده . وقوله ( ولآن 
السرقة ) جواب آحر ,. ووجهه أن السرقة ( تقام على الاستسرار ) لأنها توجد ىظم الليالى غالبا ( على غفلة من 
المالك ) فلا يكون المسروق منه عارفا بالشبادة حى يستشهد بالشاهد ( فيجب على الشاهد إعلامه ) فإذا كتمه 
صار نما . وقوله ( ثم التقادم كا بنع قبول الشبادة ) ظاهر . وقوله (لأن الإمضاء) أى الاستيفاء ( من القضاء) 
لأن المقصود من القضاء فى حقوق العباد إما إعلام من له القضاء أو المكين لن له القضاء من الاستيقاء بالقضاء › 
ش ( ۴۹ - ضح القدير حتثى - 0 ) 


AY --.‏ — 
الحدود . واختلفوا فى حد التقادم . وأشار فى الجامع الصغير إلى ستة أشمر ٠‏ فإنه قال بعد حين » وهكذا أشار 
الطحاوى . وأبو حنيفة لم يقد ر ف ذلك وفوضه إلى رأى القاضى فى كل عصر . وعن محمد أنه قداره بشهر لأن 
مادونه عاجل : وهو رواية عن ألى حنيفة وألى يوسف وهو الأصح . ؤهذا إذالم يكن بين القاضى وبينهم مسيرة 
شہر . أما إذا کان تقبل شبادتهم لأن المانع بعد عن الإمام فلا تتحقق الهمة . والتقادم فى حد الشرب كذلك 
بط بتقادم عن توان من الشاهدين وإلا فمنوع › ونذكر فها يلى هذه القولة مافيه زيادة إن شاء الله تعالى ( قوله 
واختلفوا ى حد التقادم » وأشار محمد فى الحامع الصغير إلى أنه ست أشهر حيث قال شبدوا بعد حين ) وقد جعلوه 
عند عدم النية ستة أشبر على ماتقدم فى الأبمان إذا حلف لايكلمه حينا ؛ وأبو حنيفة لم يقدره . قال أبو يوسف : 
جهدنا بألى حنيفة أن يقدره لنا فلم يفعل وفوضه إلى رأى القاضى فى كل عصر » فا يراه بعد مجانبة الموى تفريطا 
تقادم : وما لايعد نفريطا غير تقادم . وأحوال الشهود والناس والعرف تختلف فى ذلك » فإنما يوقف عليه بنظر 
نظر فى كل واقعة فيها تأخير فنصب القادیر بالرأى متعذر ( وعن محمد أنه قدره بشهر لأن ما دونه عاجل ) على 
ماق مسثلة الحلف ليقضين دينه عاجلا فقضاه فيا دون الشهر لابحنث وبعده يحنث ( وهو رواية عن ألىحنيفة 
وأى يوسف وهو الأصح ) ومأحذ هذه الرواية تما فى الجرد . قال أبو حنيفة : لو سأل القاضى الشبود مبى زف 
بها فقالوا منذ أقل من شمر أقم الحد . وإن قالوا شہر أو أكثر درئ عنه . قال أبو العباس الناطى : فقدّره على 
هذه الرواية بشبر وهو قول أنى يوسف ومد ( وهذا ) أعنى كون الشبرفصاعدا بمنع قبوها ( إذالم يكن بيهم 
وبين القاضى مسيرة شبر ١‏ أما إذاكان تقبل شبادتهم ) بعد الشهر ( لأن المانع بعدهم عن الإمام فلا تتحقق اللبمة ) 


وهذان المعنيان يحصلان بمجرد القضاء فلم يتوقف تمامه إلى الاستيفاء » وأما الله تبارك وتعالى فى حقوقه فستغن 
عن هذين المعنيين » فكان المقصود منها النيابة عن الله تعالى ف الاستيفاء » فلذلك كان الاستيفاء من تتمة القضاء 
فى حقوق الله تعالی ( واختافوا فى حد التقادم > وأشار فى الخامع الصخير إلى ستة أشبر فإنه قال بعد حين ) كنا 
ذكرنا ( وهكذا أشار الطحاوى » وأبو حنيفة لم يقدر فى ذلك ) نقل الناطى فى الأجناس عن نوادر المعلى . قال 
أبو يوسف : جهدنا على ألىحنيفة أن يوقت ف ذلك شيئا فألى » وفوضه إلى رأى القاضى فى كل عصر ( وعن 
محمد أنه قدره بشبر لأن ما دونه عاجل وهو رواية عن أ حنيفة ) ذكر ف الجرد . قال أبو حنيفة : لو سأل 
القاضى می زنى بها فقالوا منذ أقل من شهر قم الحد » وإن قالوا شہر أو أكثر درئ الحد . قال الناطنى : فقد 
قدره على هذه الرواية بشهر وهو قول ألى يوسف ومحمد أصله مسئلة اليين حلف ليقضين دين فلان عاجلا فقضاه 
فها دون ال ہر بر فى بمينه . وقوله ( وهو الأصح ) يعنى تقدير التفادم بشبر . وقوله ( وهذا ) أى الذى قلنامن 
تقدير التقادم بشبر ( إذا لم يكن بين القاضى وبينهم مسيرة شهر ؛ أما إذا كان فإنها تقبل لآن المانع بعدهم عن 
الإمام فلم تتحقق الهمة ) 


( قوله فلالك كان الاستيفاء من تتمة القضاء فى حقوق انه تعالى) أقول : وذكر ف الفوائد الظهيرية : والفقه فيه أن المقصود من التلفظ 
بلفظ القضاء إعلام المشبود له أنه حقيق بالمشبود به أو إقداره على استيفاء ما ادعاء » وفى الحدود لاسبيل إلى كل واحد مهما » أما الإعلام 
فلأن المشبود له فى باب الحدو د هو اله تمالى » قال الله تعالى ‏ وأتيموا الشبادة لله واقه لات عليه حافية ونالبه القاضى » وأنه يستفيد 
العلم بالشمادة ولا نمس الحاجة إلى التلفظ بلفظ الشهادة » وكللك الإقدار على الاستيفاء فإن القاضى بدرن التلفظ به قادر على 

الاستيفاء » كذا فى نسخ الهاية . وأما فى معراج الدراية ولا مس الحاجة إلى التلفظ بلفظ القضاء اه . وهو المناسب السباق و السهاقكا لاض . 


- ۳ 
عند محمد : وعندهما يقدار بزوال الراحة على ما يأنى فى بابه إن شاء الله تعالى ( وإذا شهدوا على رجل أنه زفى 
بفلانة وفلانة غائبة فإنه يحل . وإن شهدوا أنه مرق من فلان وهو غائب لم يقطع )والفرق أن بالغيبة تنعدم الدعرئ 
وهى شرط ف السرقة دون الزنا ٠‏ وبا حضور يتوه, دعوى الشبية ولا معتبر بالموهوم 


فقدنظر فى هذا التقادم إلى تحقق الهمة فيه وعدمه + وهو مالف ماذكره من قريب أنه بعد ما أنيط بالتقادم لايراعى 
وجود اللهمة فى كل فرد » إلا أن يقال : إذا كان المانع البعد أو المرض ونحوه من الموانع الحسية والمعنوية حى 
تقادم لم يكن ذلك التقادم المناط به بل هو مالم يكن معه هله الموانع هن الشبادة . ويجاب بأن هذا رجوع ف الى 
إلى اعتبار التقادم المناط به مايلزمه أحد الأمرين من الفسق والهمة » ثم هذا التقادم ا مغدر بشبر بالاتفاق فى غير 
شرب ال حمر » أما فيه فكذلاك عند محمد ( وعندهما يقدر بزوال الرانحة ) فلو شبدوا عليه بالشرب بعدهالم تقبل 
عندهما » وستأقى هذه المسثلة إن شاء الله تعالى ( قوله وإذا شبدوا على رجل أنه زنى بفلانة وهى غائبة فإنه يحد" ) 
أجمع الآئمة الأربعة عليه » وكذا لو أقر بالزنا بغائبة مح الرجل بإجماعهم لحديث ماعز فإنه أقر بغائبة على ماتقدم 
ذكره ورجمه عليه الصلاة والسلام . وثقل أبو الليث عن أنى حنيفة أنه كان بقول أوّلا : لايحد” حى تحضر المرأة 
لاحمال أن تحضر فتدعى مايسقط الحد من نكاح مثلا ونحوه . ثم رجع إلى قول الكل . وسيظهر وجه بطلان 
القول الأول ( وإن شهدوا أنه سرق من فلان وهو غائب لم يقطع . والفرق أن بالغيبة تنعدم الدعوى والدعوى 
شرط ف السرقة ) للعمل بالبينة لأن الشبادة بالسرقة تتضمن الشنهادة بملك المسروق للمسروق منه » والشهادة لامرء 
على المرء لاتقبل بلا دعوى وليست شرطا لثبوت الزنا عذد القاضى ٠‏ وطولب بالفرق بين القصاص إذا كان بين 
شريكين وأحدهما غائب ليس للحاضر استيفاؤه عراز أن محضر فيفر بالعفو وبين الشبادة بزنا الغائبة فإن الثابت 
فى كل منهما شبهة الشببة . أجيب بالمنع بل الثابت فى صورة القصاص نفس الشبهة وهى اعمال العفو فإن العفو ليس 
شبهة بل حقيقة المسقط فاحاله هو الشببة » وإنما تكون شبهة الشببة لو كان العفو نفسه شببة فيكون احماله شبهة 
الشببة » بحلاف الغائبة فإن نفس دعواها النكاح مثلا شببة » فاحمال دعواها ذلك شببة الشبية » واعتبارها باطل 
وإلا أددى إلى نى كل حد فإن ثبوته بالبينة أوالإقرار » والذى يثبت به يحتمل أن يرجع عنه » وكذا الشبود يحتمل 
أن يرجعوا » فلو اعتبرت شبية الشببة انتثى كل حد . وجه أنه شببة الشبهة أن نفس رجوع المقر والشاهد شببة لأنه 


قال ( وإذا شهدوا على رجل أنه زنى بفلانة وفلانة غائبة فإنه يحد ) وكذا إذا أقر بذلك ( وإن شهدوا أنه سرق 
من فلان وهو غائب لم يقطع . والفرق أن بالغيبة تنعدم الدعوى ) لأنها لاتصح على الغائب ( وهى شرط 
فى السرقة دون الزنا وبالحضور يتوهم دعوى الشببة ولا معتبر بالموهوم ) لآنه شببة الشببة ؛ فالمعتبر هو 
الشببة دون النازل عنها لثلا ينسد باب إقامة الحدود . وبيان ذلك آنا لوكانت حاضرة واداعت النكاح سقط 
الحد لمكان شببة الصدق مع احمال الكذب . فإذاكانت غائبة كان الثابت عند غيبما احمال وجود الشببة وهو 
المعبى بشببة الشببة » وهذا بخلاف ما إذا كان أحد أولياء القصاص غائبا فإنهلايستوى حى بحضر الفائب لاحهال 
أن يحضر الغائب فيقر بالعفو » لأنه لوحضر وأقر به سقط القصاص بحقيقة العفو لابشببته . فإذا كان غائبا تثبت 
- ثم قال الكاكى : و هذا يجوز له الاستيفاء بدون التلفظ بلفظ القضاء » فإذا كان كلتك كان قيام الشجادة شرطا حالة الاستيفاء کا كان قرطا 
حالة القضاء إحاعا وم يبق بالتقادم الشبادة ( قال المصنف : وهى شرط فى المرقة ) أنول : القطع لا لشبادة حى يناف مامر 5 نفا . 


4 

(وإن شبدوا أنه زفىبامرأة لا يعرفو نبا لم يحد ) لاحتال آنا امرأته أو أمته بل هو الظاهر ( وإن أقر بذلك حد ) 

لأنه لای عليه أمته أوامرأته ( وإن شبد اثنان أنه زنى بفلانة فاستكرههاوآخران أنها طاوعته درئ الحد عنهما جميعا 

عند ألىحنيفة ) وهوقول زفر ( وقالا: يحد” الرجل خاصة ) لاتفاقهما علىالموجب وتفرد أحدهما بزيادة جناية 

وهو الإكراه . بمخلاف جانها لأن طواعيّها شرط تحقق الموجب فى حقها ولم يثبت لاختلافهما . وله أنه اختلف 
المشبود عليه لأن الزنا فعل واحد يقوم ببما » 1 


1 


بحتمل كذبه فى الرسجوع فاحمال الرجوع شببة الشبهة ( قؤله وإن شهدوا أنه زنى بامرأة لايعرفؤتها لم يحد” لأن الظاهر 
أنها امرأنه أو أمته ) فلو قال المشهود عليه المرأة الى رأيتموها معى ليست زوجى ولا أمى لم يحد” أيضا لأن الشهادة 
وقعت غير موجبة لاحد » وهذا الافظ منه ليس إقرارا موجبا للحد فلا يحد » وأما ما قيل ولو كان إقرارا فبمرة 
لايقام الحد يقتضى أنه لوقال أربعا حد ولیس كذلك ( وإن أقرٌ أنه زنى بامرأة لايعرفها خد لأنه لاتشتبه عليه امرأته. 
فإن قيل : قد تشتبه عليه بأن لم تزف إليه. قلنا: الإنسان كا لايق على نفسه كاذبا لاير على نفسه حال الاشتباه . 
فلما أقر بالزنا كان فرع علمه أنها لانشتبه عليه بزوجته الى لم تزف ؛ وصار معنى قوله لم أعرفها : أى بامها 
ونسبها ولكن علمت أنها أجنبية فكان هذا كا منصوص عليه» يلاف الشاهد فإنهيجو زأن يشبد على من يشتبه عليه 
فكان قوله لايعرفها ليس مورجبا للحد ( قوله وإن شهد اثنان) حاصلها أنه شهد أربعة على رجل أنه زل بفلانة إلا 
أن رجاين قالا استكرهها وآحرين قالا طاوعته ؛ فعند ألى حنيفة يندرئ الحد عنهما وهو فول زفر والأثمة الثلاثة 
( وقالا : يحد الررجل خاصة لاتفاقهم ) أ الشبود ' الأربعة على الموجب للحد غليه » كلا فى بعض النسخ وهو 
الأحسن وف غالبها لاتفاقهما : أى الفريقين » وعليه قوله ( وتفرّد أحدهما بزيادة جناية ) أى تفرد أحد الفريقين 
بزيادة جناية ٠نه‏ ( هى الإكراه ) وهو لايوجب التخفيف عنه ( بخلاف جانبها لأن طواعيتها شرط وجوب الحد 
عليها وم يثبت ) إذ قد اختلفو! فيه وتعارضوا » فعدم الوجوب عليها لمعنى غير مشدرك فلا يسقط عنه كما لو زنا 
بصغيرة مشهاة أو جنونة . ولأنى حنيفة أنه قد اختلف المشبود عليه قرره ف الاية على ظاهره » فقال اختلف 
المغبود عليه . فإن المشهود عليه اثنان على تقدير وهو نا إذا كانت طائعة » لأن الفعل : أى الزنا يكون مشتركا 
بینہما وکل منہما مباشر له فكانا مشہودا عليهما فیجب الحد ان . وواحد على تقدير وهو ما إذا كانت مكرهة 


شبهة العفو لاشببة شببته ( وإن شهدوا أنه زنى بامرأة لابعرفونما لم يحد لاحمال أنما امرأنه أو أمته بل هو الظاهر ) لأن 
الظاهر من حال المسلم أن لايزنى : والشهود لايفصلون بين زوجته وأمته وبين غيرهما إلا بالمعرفة » فإذالم يعرفوها 
لابمكن إقامة الحد يشهادتهم ( ون قر بذلك) أى بالزنا بامرأة لايعرفها ( حد لأنه لايحنى عليه امرأته أو أمته » وإن 
شهد اثنان أنه زنى بفلانة فاستكرهها وآخران أنها طاوعته درئ الحد عنما جميعا عند أنى حنيفة وهو قول زفر » 
وقالا : يحد الرجل خاصة لاتفاقهما ) أى لاتفاق الفريقين ( على الموجب ) للحد ( وتفرد أحدهما بزيادة جناية 
وهو الإإكراه ٠‏ بخلاف جانبها ) فإن الموجب لم يتحقق ( لآن طواعيتها شرط تحقق الموجب فى حقها فلم يث ت 
لاختلافهما ) فا وعدم الوجوب فى حقها لمعنى غير مشارك لابمنم الوجوب ف حق الرجل عند وجود الموجب 
فى حقه كما فى وطء الصغيرة المشسهاة أو المجنونة ( ولألىحنيفة أن المشبود به قد اختلف لأن الزنا فعل واحد يقوم 
بهما ) وکل ماهو فعل واحا. يقوم بهما لايتصف بوصفين متضادين . وهولاء أثبتوا له وصفين متضادين » لن 
الطوع يوجب اشتراكهما فى الزنا والكره يوجب انفراد الرجل به واجماعهما متعذر . فکان كل واحد منهما فعلا 


SAS 

ولأن شاهدى الطواعبة صارا قاذفين هما . وإنما يسقط الحد عنهما يشبادة شاهدى الإكراه لأنزناها مكرهة يسقط 

إحصانها فصارا خصمين فى ذلك ( وإن شبد اثنان أنه زنى بامرأة بالكوفة وآخران أنه زنى با بالبصرة درئ الحل” 

عنبما جميعا ) لأن المشبود به فعل الزنا وقد اختلف باختلاف المكان ولم يم على كل واحد منبما نصاب الشادة 
ولا يحد الشهود خلافا لزفر 


فإن الرجل هو المنفرد بالفعل فيجب حد واحد فكان المشهود عليه واحدا: لأن الإكراه يحرج المرأة من أن تكون 
فاعلة لاز نا حكما » ولهذا لاتأئم بالمكين ٠كرهة‏ . فاختلاف الفعل المشبود به أورث اختلافالمشبود عليه واختلاف 
الفعل من أقوى الشببة اه . ولا مى أن المؤثر فى إسقاطه عن الرجل ليس إلا اختلاف الفعل المشمود به فإنه هو 
المتقل بذلاك فكو نه يستاز م الشهادة على اثنين أو واحد لايوثر فى الحكم » لآن حاصل ذلك أن الرجل مشهود عليه 
بنصاب الشبادة على كل حال وهو الموجب ححده عندهما . ولا فائدة لأنى حنيفة فى إيراد هذا الكلام ٠‏ بل الذى 
يفيده اختلاف الفعل المشهود به » فاشتغاله بزيادة كلام لا أثر له . ولا يفيد فى المقصود فائدة بغيد . وكونه على 
تقدير آخر مشهودا عايها معه » والفرض أن ذلاث التقدير وهو طواعيها غيرثابت » فإنما هو أمر مفرو ض فرضا 
لافائدة فيه أصلا . ولذا حمل شارح لفظة عليه على به وعليه اقتصرف الكاى فقال : وله أن المشبود به اختلف 
وليس على أحدها : أى على أحد الوءجهين اللذين ببما الاختلاف نصاب الشبادة فلا يجب شىء ١‏ وهذا لآن الزنا 
فعل واحد يقوم بہما وقداختاف ف جانبها فيكونتلفا فجائبه ضر ورة يعنى أنالزنا بطائعة غير الزنا بمكرهة وشهادتهم 
بزنا دحل ف الوجود والشاهدانبز ناه بطائعة ينفيان زناه بمكرهةوالآخرانينفيانز ناه بطائعة فلم يتحقق على خصوص 
ازنا المتحقق ىال حارج شهادة أربعة . وقول المصنف يقوم بهما لايريد قيام العرض بعد فرض أنه واحد بالشخص 
بل أنه يتحقق قيامه » أى وجوده ببما (قوله ولأن شاهدى الطواعية ) لما اندرأ الحد عنها ( صارا قاذفين ها ) 
بالزنا ( فصارا حصمين لها ) ولا شبادة الخصم . وكان مقتضاه أن يحد '! حد القلف ؛ لكن سقط بشهادة الآخرين 
بز ناه مكرهة » فإن الزنا مكرها يسقط الإحصان فى حد القذف » والإحصان يثبت بشبادة اثئين » فلما سقطت 
شہاد مما فى حقها سّطت فى حقه بناء على الحاد الفعل فصار على زناه شاهدان فلا يحد . وهذا الاعتذار فى سقوط 
حد القذف يحتاج إليه عندهما على ماذكر فىجامع شمس الأثمة حيث قال :لم يحب حد القذف على الشبود عند 
ألى حنيفة لأنهم اتفقوا على النسبة إلى الزنا بلفظة الشهادة ٠‏ وذلك مرج لكلامهم عن كونه قذفا كما فى المسئلة الى 
تی هذه » وأما عندهما فلأن شاهدى الطواعية صارا قاذفين لحا لکن شاهدى الإكراه أسقطاه إلى آخر ما ذكرنا 
( قوله وإن شبد اثنان الخ ) أى شبد أربعة على رجل بالزنا اثنان منهم شهدا أنه زنى بها بالكوفة والآخران يشهدان 
أنه زنى بها بالبصرة ( درئ الحد عنهما حميعا لأن: المشبود به فعل الزنا وقد اختلف باختلاف المكان ) لأن الزنا 
بالكوفة ليس هو الز نا بالبصرة ( وم يم م على كل واحد منهما نصاب الشهادة ) وهوشهادة أربعة ( ولايحد الشبود ) 


خلاف الآخر فاختلف المشهود به ولم يم على كل واحد منهما نصاب الشهادة . وقوله ( ولآن شاهدى الطواعية ) 
دليل آخر . وتقريره لأن شاهدى الطواعية ( صارا قاذفين ) لعدم نصاب الشبادة والقاذف خصم ولا شهادة الخصم 
وإذا انتفت شبادنهما نقص نصاب الشبادة فلا يقام بها الحد وكان ذلك بقتضى إقامة حد القذف على شاهدى 
الطواعية ( و لكن سقط الحد" عنهما بشبادة شاهدى الإكراه لأن زناها مكرهة يسةط إحصانها ) لوجود حقيقة الزنا 
منها لکن لاتأئم بسبب الإكراه . وقوله ( وإن شهد اثنان أنه زنى بامرأة بالكوفة ) ظاهر. وقوله (خلافا لزفر) 


۸ 
لشببة الانحاد نظرا إلى اتحاد الصورة والمأة( وإن اختلفوا فى بيت واحدحد الر جل والمرأة) معناه : أن يشهد كل 
اثنين علىالزنى فى زاوية » وهذا استحسان . والقياس أن لاحب الحد لاختلاف المكان حقيقة . وجه الاستحسان أن 
النوفيق مكن بأن يكون ابتداء الفعل ى زاوية والانتهاء فى زاوية أخرى بالاضطراب أو لأن الواقع ى وسط البيت 
فيحسبه من ف المقدم فى المقدم ومن ف المؤخر ف المواخر فيشهد بحسب ما عنده 


لاقذف » وفيه حلاف زفرء فعنده يحدون القذف وهو قول الشافعى لأنالعدد لما لم يتكامل بكل زنا صاروا قذفة › 
كدالو انوا ثلاثة شهدوا به فإنهم يحدون . قلنا : كلامهم وقع شبادة لوجود شرائطها من الأهلية ولفظة الشهادة وتم 
العدد فى حدق المشود عليه فإن شببة الاتحاد فى نسبة الزنا لامرأة واحدة وصيغة الشبادة ثابتة و بذلك حصل شبهة 
انحاد الزنا المشبود به فيندرئ الحد عنهم . والحاصل أن ف الزنا شبهة أوجبت الدرء عن المشهود عليه وف القفلف 
شببة أوجبت الدرء عن الشود . قال قاضيخان : وكلامنا أظهر لقوله تعالى ‏ والذين يرمونامحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شبداء فاجلدوهم ‏ وقد وجد الإتيان بأربعة ( قوله وإن اختلفوا فى بيت واحد حد الرجل والمرأة . ومعناه 
أن يشهد: كل اثنين على الزنا ف زاوية وهذا ) أعنى حد الرجل والرأة مع هذا الاختلاف ( استحسان . والقياس أن 
لابحدوا) لاختلاف المكان حقيقة . وبه يختاف الفعل المشهود به فتصير كالى قبلها من البلدين والدارين . 
والقياس قول الزفر والشافعى ومالاث . وجه الاستحسان أنهم اتفقوا على فعل واحد حيث نسبوه إلى بيت واحد 
صغير إذ الكلام فيه بخلاف الكبير » و بعد ذلك تعيبنهم زواياه واختلافهم فا لايوجب تعدد الفعل لآن البيت إذا 


يعنى أنه يقول يحدون لآن شهادتهم لم تقبل لنقصان العدد فصار كلامهم قذفا »> كثلاثة شبدوا على رجل بالزنا 
فإنهم بحدون حد القذف . ولنا ماذكره بقوله ( لشببة الانحاد ) يريد شبهة اتحاد المشهود به . وتقريره أن الشببة 
دارئة فى الحدود بالحديث وقد وجدت لأنهم شهدوا ولم أهلية كاملة وعدد كامل على زنا واحد صورة ىز مهم 
نظرا إلى اتاد صورة النسبة الحاصلة منهم واتحاد المرأة » وإئما جاء الاختلاف بذكر المكان فيثبت شبهة الاتحاد 
فى المشهود به فيدرأ الحد . قيل والحاصل أنها شهادة من وجه دون وجه ؛ فبالنظر إلى الأول لم نحد الشبود » وبالنظر 
إلى الثانى لم محد” المشبود عليه . وقوله ( وإن اختلفوا بيت واحد حد الرجل والمرأة ) ظاهر. ولا يقال : إن ذلك 
احتيال لوجوب الحد والحدود بحتال لدرثما لالإثبامها » لأن هذا احتيال لقبول الشبادة والشهادة حجة يحب 
تصحيحها ما أمكن » ثم إذا قبات كان من ضرورة قبوها وجوب الحد . فإن قيل : فإن كان كلاك فا بالكملم 
تصححوا الشهادة فى مسئلة الإ كراه والطواعية على مذهب ألى حنيفة رحمه الله بأن حمل على أن يكون ابتداء الفعل 
عن [كراه وانّهاؤه عن طوع . أجيب بأن كل ماذكر فى مسئلة الإكراه والطواعية لايتفاوت بين أن يكون | كراها 
من أوله إلى آخخره » وبين أن يكون أوله [كراها وآخره طوعا لأن الإكراه مسقط للحد عن المرأة سواء كان فعل 
الزنا من أوّله إلى آخره إكراها أو أوّله إكراها وآخره طوعا » فلما کان كذلك کان فى شبادتهم اختلاف المشبود به 


( قوله فى زعهم نظرا الخ ) أقول : فيه تأمل ( قوله قيل والحاصل ) أفول : صاحب القيل هو الإتقاى ( قوله أنها شهادة من وجه دون 
وجه ) أقول : أى أنها شبادة صورة وإن لم تكن شبادة حقيفة ( قوله ولا يقال بأن ذا احتيال الخ ) أقول : سيجيب الشارح عن هذا 
الؤال يجواب آخر فى باب الاختلاف ف الدہادة من كتاب الشهادات فراجعه ( قوله أجيب بأن كل ماذكر الخ ) أقول : ويجرز أن يفرق 
أيضا بأن الطواعية داخلة فى صلب الشبادة وا يسألم الإمام عن الكيفية كا صرحوا به » بحلاف زوايا البيت فإنه لو سكت عنها تقبل 
الشهادة فاكتى بإمكان التوفيق فيما ليس داخلا فها صونا الحجة الشرعية عن البطلان بقدر الإمكان وم يكتف به فيما هو داخل فيه نظرا 
المشہود عليه و رعاية انيه فليتأمل . 


AN — 

( وإن شبد أربعة أنه زنى بامرأة بالنخيلة عند طلوع الشمس وأربعة أنه زنى بها عند طلوع الشمس بدير هند درئ 
الحد عنهم جميعا ) أما عنبما فل نااتيقنا بكذب أحد الفريقين غير عين » وأما عن الشبود فلاحمّال صدق كل فريق 
كان صغيرا والفعل وسطه فكل من كان فى جهة يظن أنه إليه أقرب فيقول إنه فى الزاوية الى تليه » يلاف الكبير 
فإنه لايحتمل هذا فكان كالدارين . فكان اختلافهم صورة لا حقيقة أو حقيقة والفعل واحد» بأن كان ابتداء 
الفعل فى زاوية ثم صار إلى أخرى بتحركهما عند الفعل . وأما ماقيل فإنهم اختلفوا فما لم يكلفوا نقله فليس يجيد 
لأن ذلك أبضا قائم فى البلدتين . نم إنما هم مكلفون بأن يقولوا مثلا فى دار الإسلام فالوجه ما اقتصرنا عليه . فإن 
قيل : هذا توفيق لإقامة الحد وهو احتياط فى الإقامة والواجب درو . أجيب بأن التوفيق مشروع صيانة للفضاء 
عن التعطيل ٠‏ فإنه لو شهد أربعة على رجل بالز نا بفلانة قبلوا مع احمال شبادة كل منهم على ز ناها فى غير الوقت» 
وقبوله مبنى على اعتبار شهادة كل منهم على نفس الزنا الذى شهد به الآحر وإنلم ينص عليه فى شهادته . فإن 
قيل : الاختلاف ف مسئلتنا منصوص عليه وى هذه مسكوت عنه . أجبب بأن التوفيق مشروع ىكل من 
الاختلاف المنصوص والمسكوت . ومن الأول ما إذا اخختلفوا فى الطول والقصر أو فى السمن والمزال أو فى أنها 
بيضاء أو سمراء أو عليها ثوب أحمر أو أسود تقبل فى كل ذلك . وقد استشكل على هذا مذهب أن ى حنيفة فا إذا 
شهدوا ٠‏ فاختلفوا فى الإكراه والطواعية ؛ فإن هذا التوفيق مكن بأن يكون ابتداء الفعل كرها واتهاراه طواعية . 
قال فى الكافى : بمكن أن يجاب عنه بأن ابتداء الفعل كرها إذا كان عن كراه لايوجب الحد » فبالنظر إلى الابتداء 
لاحب وبالنظر إلى الانتباء يحب » فلا يحب بالشك » وهنا بالنظر إلى الزاويتين يحب فافترقا ( قوله ولو شهد أربعة 
أنه زنى بامرأة عند طلوع الشمس بالنخيلة) بالنون واللحاءالمعجمة تصغي ر نخلة مكان بظاهرالكوفة » وقديقال بجيلة بالباء 
المفتوحة والحم وهو تصحيف لأنه اسم قبيلةبايين( وشهدأربعةأنه زفى بهاعندطلوع الشمس بدير هند فلا حد” على أحد 
منهم » أما عنهما فللتيفن بكذ ب أحد الفريقين غيرعين ) إذ الإنسان لايتصوّر منه الرنا فىساعةواحدة فىمكانين 
متباعدين فلا يحب حدهما بالشك » وأما فى الشهود فالتيقن بصدق أحد الفريقين فلا يحدون بالشك » فلوكان 
المكانان متقاربين جازت شهادتهم لأنه بص حكون الأمرين فيهما فى ذلك الوقت» لأن طلوع الشمسيقال لوقت ممتد 
امتدادا عرفيا لا أنه يخص أن ظهورها من الأفق » ويحتمل نكرار الفعل . و ديرهند : دير بظاهر الكوفة » وهند 
بنت النعمان بن المنذر بن ماء السهاء كانت ترهبت وبنت هذا الدير وأقامت به » وخخطبها المغيرة بن شعبة أيام 
إمارته على الكوفة فةالت : والصليب ماق رغبة لحمال ولاكثرة مال إنما أراد أن يفتخر بنكاحى فيقول نكحت 

بنت النعمان بن المنذر : وإلا فأئ رغبة لشيخ أعور فى عجوز عبياء ؟ فصدقها المغيرة وقال ى ذلك : 

أدركت مامنيت نفسى خاليا لله درك ياابنة النعمان 
فلقد رددت على المغيرة.دهية1١‏ إن الملوك ذكية الأذهان 


کا ذكرنا . قال ( وإذا شهد أربعة أنه زنى بامرأة بالتخيلة عند طلوع الشمس وأربعة زنى بها عند طلوع الشمس 
بدير هند درئ الحد علهم جميعا ) النخيلة تصغير نخلة الى هى واحدة الدخل : موضع قريب من الكوفة › والباء 
الموحدة المفتوحة وابحهم تصحيض لأنه اسم حى من الین » ودير هند لايساعد عليه لأنه أيضا موضع قريب 
من الكوفة وكلامه واضح . وقوله ( فلاحهال ص دق كل فريق ) بع أن احمال الصدق فى كلام كل من الفريقين 


(1) ( دهية ) بفتح الدال المهبلة وسكون الماء ثم مثناة تحتية وهو الدهاء : أى المكر » ووتع فى اللسخ م ذهنه » بمعجمة ونون وهو 
تحريف فليار كتيه مصححه . 


588 - 
( وإن شبد أربعة على امرأة بالزنا وهى بكر درئ الحد” عنهما وعنهم ) لآن الزنا لايتحتّق مع بقاء البكارة » ومعنى 
المسثلة أن النساء نظرن إليها فقلنا إنها بكر ٠‏ وشهادةبن حجة فى إسقاط الحد وليست محجة فى إيجابه فلهذا سقط 
الحد عنهما ولا يجب عليهم ( وإن شد أربعة على رجل بالزنا وهم عميان أو محدودون فى قذف أو أحدهم عبد 
أو محدود فى قذف فإنهم يحدون) ولا يحد المشهود عليه لأنه لايثبت بشهادتهمالمال فكيفيثبت الحد وم ليوا 


إنى لحلفك بالصليب مصد" ق والصاب أصدق حلفة الرهبان 
وكانت بعد ذلك تدخل عليه ويسأها فسألها يوما عن حالما فقالت : 

فبينا نسوس الاس والأمر أمرنا إذا نحن فيهم سوقة ننتصف 

فأف لديا لايدوم نعيمها ‏ تقاب تارات بنا وتصرّف 
ذكر هذا ابن الشجرى فى أماليه على القصيدة المنازلية للشريف الرضى الى أوها : 

مازلت أطرق المنازل باللوى حى نزلت منازل النعمسان 
عند قوله : ولقد رات بدير هند منزلا ألما من الضراء والحدثان 

أغضى كستمع الموان تغيبت أنصاره وخلا عن الأعوان 

بالى المعالم أطرقت شرفاته إطراق منجلب القرينة عان 

وذكرت مسحبا الرياط يجوه من قبل بيع زمانما بزمان 

وبما ترد على المغيرة دهيسه ‏ نزع النوار بطيئة الإذعان 
والنوار من النساء الى تنفر من الريبة : يقال نارت المرأة تنور نورا إذا نفرت عن القبيح ( قوله وإن شبد أربعة على 
امرأة بالز نا وهی بكر) بأن نظر النساء إليبا فقلن هى بكر( درئ الحد عنما ) أى عن المشهود عليهما بالزئا (وعنهم ) 
أى ويدرأ حد القذف عن الشهود وهو أحد قولى الشافعى وأحمد » وعند مالك تحد المرأة والرجل » أما الدرء عنهما 
فلظهو ركذب الشبود إذ لا بكارة مع الز ناء وقول النساء حجة فا لابطلع عليه الرجال فتثبت بكار ما بشهادممن 
ومن ضرورته سقوط الد . والوجه أن يقال إن لم تعارض شهادتين شهادتهم تثبت بشهادتهن بكارتها » وهو 
لايستلزم عدم الزنا حواز أن تعود العذرة لعدم المبالغة ى إزالما فلا يعارض شهادة الزنا فينبغى أن لايسقط الحد » 
و إن عارضت بأن لايتحقق عود العذرة يحب أن تبطل شهادتهن لأنها لانقوى قوّة شهادتهم . قلنا : سواء اتهضت 
معارضة أولا لا بد أن تورث شببة بها بندرئ . و لذا يسقط بقوهن هى رتقاء أو قرناء ويقل فى ذلك قول امرأة 
واحدة» وأما عن الشبود فلتكامل عددهم ف الشهادة على الزناء وإنما امتنع لحد بشهادهم لقوطن فقولهن حجة ى 
إسقاط الحد لا فى إيجابه . والحاصل أنه لم يقطع بكذبمم لحواز صدقهم وتكون العذرة قد عادت NT‏ 
إزالها بالزنا أو لكذببن ( قوله وإن شبد أربعة على رجل بالزنا وهم عميان أو دودون فى قذف أو خلى عد 
أو محدود فى قذف يحد الشبود ولا يحد المشبود عليه ) الأصل أن الشهود باعتبار التحمل والأداء أنواع : 
قائم » وشبية الزنا تمنع وجوب الحد على القاذف . وقوله ( درئ الحد عنهما وعنهم ) توضيحه أن الز نا لابتحقق 
م البكارة » وشهادة:النساء حجة فا لا" اطلاع للرجال عليه خصوصا نى إسقاط الحد فيسقط عنهماء وأما عنهم 
فلأنه تكامل نصاب الشادة » وإتما امتنع حكها بقول النساء ولامدخل لقولهن فى إثبات الحدود . وقوله ( فإن 
شهد أربعة على رجل بالزنا وهم عميان ) ظاهر. 


( قال المصئف : وإن شمد أربعة على رجل بالزنا وهم عبيان ) أقول : العميان والحدودون فى قذف ليسوا من أهل أداء الشہادة لكلهم, من 
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من أهل أداء اأشبادة . والعبد ليس بأهل لاتحمل والأداء فلم تثبت شبمة الرنا لأن الزنا يثبت بالأداء ( وإن شبدوا 
بذاك وهم فساق أوظهر أنهم فساق لم يحدوا ) لأن الفاسق من أهل الأداء والتحمل وإن كان فى أدائه نوع قصور 
لمهمة الفسق » ولهذا لو قضى القاضى بشبادة فاسق ينفذ عندنا > ويثبت بشهادمم شببة الزنا . وباعتبار قصور ی 
الأداء لهمة الفسق يثبت شببة عدم الزنا فلهذا !.تنم الحدان » وسيأنى فيه حلاف الشافعى بناء على أصاه أن الفاسق 
ليس من أهل الشهادة فهو كالعبد عنده ( وإن نقص عدد الشبود عن أربعة حدوا) لانم قذفة إذ لاحسية عند 


أهل للتحمل والأداء على وجه الككال و هوالح رالبالغ العاقلالعدل . وأهل سما على وجه القصو ركالفساق لبمة الكذب 
ومقابل القسمين ليس أهلا تحمل ولا للأداء وهم العبيد والصبيانواجانين والكفار . وأهل للتحمل لا الأداء 
کافعدودین ی قلف والعميان . الأول يحكم بشهادئه وتثبت الحقوق بها . والثانى يجب التوقف فيها ليظهر صدقه 
| و لافلا » والثالث لا شبادة له أصلا خی ل يعتبر فا لم يعتبر للأداء فلا يصح النکاح حضو رهما وشبادتيما . 

والرابع يعتبر فى هذا“فصح النكاج بحضور العميان والقذفة ولو شبدوا بعد ذاث لم تقبل . إذا عرف هذا فى المسثلة 
المدكورة عدم الحد لازنا ظاهر لأنه لايثبت بشبادة هؤلاء : أى العميان والمحدودين ف القذف مايثبت 

الشببات كالمال فكي يثبت بها مالا يثبت معها من الحدود : وهذا لأن العمبان والمحدودين ليوا أهلا للأداء . 
والعبد ليس هلا التحمل أيضا فلم يثبت بشمادتهم شببة الزنا لأن الزنا يثبت بالأداء فصاروا قذفة فيحدون . 
بحلاف الفساق إذا شبد أربعة منهم على الزنا لايحدون وإن ل يقبلوا لهم أهل للأداء مع قصور . سحت لو حكم 
حا بشمادة الفسااق نفذ غير أله لحل له ذلك فاح فى الحد فسقط عن الشبود عليه لعدم ابوت وعن 
الشبود لثبوت شببة الثبوت » ويأنى فيه حلاف الشافعى بناء على أصاه أن الفاسق ليس » هن أهل الشبادة ٠‏ وكذا 
قال أحلى فى رواية عنه ( قوله وإن نقص عدد الشهود عن أربعة ) بأن كانوا ثلاثة فأقل ( حدوا ) حد القلف : 

يعنى إذا طلب المشهود عليه بالزنا ذلك لأنه حقه فتوقف على طلبه . وهذه إحاعية لقوله تعالى ‏ والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأنوا بأربعة شبداء فاجلدوهم ثمانين جادة ‏ وحين شهد على المغيرة رضى الله عنه أبو بكرة ونافع بن 
علقمة وشبل بن معبد ولم تكقل بشهادة زياد حد عمر رضى الله عنه الثلاثة الشبود بمحضر من الصحابة فكان إجماعا؛ 


وقوله ( لأن الزنا يغبت بالأداء ) أى يظهر عند الإمام بأداء الشبود الشبادة. ولاأداء للعميان والعبيد والمحدودين 
ف القدف لا كاملا ولا ناقصا › فانقلبت شبادتهم قذفا لأنهم نسبوهما إلى الزنا ولم تكن نسبنهما إلى الزنا شهادة 
فكانت قذفا ضرورة رقولة انافاس من آهل اقل )ب بالنص » قال اللهجمعالى ‏ إن جاءكم فاسق 
بنيأ فتشبتوا ‏ فالأمر كع امم ووه ارمع NSO‏ 
العبد إذا شبد يؤمر بالرد لا بالتعدت . وذكر الإمام قاضيخان أن الشبود ثلاثة : شاهد له أهلية التحمل والآداء . 
ا و و ا ور وهو الفاسق : وشاهد 
له أهلية التحمل وليس له أهلية الأداء كالأعى ودود ف قاقد راذا اقل الكاح يما رو إن تعض علد 
ش الشبود عن أربعة حدوا لآنهم قذفة » إذ لاحسبة عند 


أهل التحمل ودا ينعقد النكاح بحضور م 5 والعبد ليس من أهل التحمل والأداء » والفاسق من أهل التحمل والأداء ( قال المصئف : لأن 
الزنا يغبت بالأداء ) أقول : أى عند القاهى كا فر به الشيخ المصنف قوله فى أول كتاب الحدود : الزنا يثبث بالبيئة والإقرار حيث قال : 
والمراد ثبوته عند الإمام فراجعه .. 1 


٣۷ (‏ لتم القدير ني )٠-‏ 
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نقصان العدد وخر وج الشبادة عن للقذف باعتبارها ( وإن شبد أربعة على رجل بالزنا فضرب بشہاد مم ثم وجد 
أحده عبدا أو محدودا فى قذف فانم يحدون ) لانم قذفة إذ الشهود ثلاثة ( وليس علبهم ولا على بيت المال 
أرش الضرب : وإن رجم فديته على بيت المال . وهذا عند أنى حنيفة . وقالا : أرش الضرب أيضا على بيت 
الممال ) قال العبد الضعيف عصمه الله : معناه إذا ,كان جرحه.. وعلى هذا الحلاف إذا مات من الضرب . وعلى 
هذا إذا رجع الشبود لايضمنون عنده وعندهما يضمنون . مما آن الواجب بشهادمهم مطلق الضرب . إذ الاحتراز 
عن الخرح حارج عن الوسع فيأتظم اب حارح وغيره فيضاف إلى شهاد,م فيضمنون بالرجوع . وعند عدم ال ر جوع 
جب على بيت المال لأنه ينتقل فعل ابحلاد إل القاضى وهو عامل امسلمين فتجب” الغرامة فى مام فصار 

كالرجم والقصاص . ١‏ 


والأربعة إخحوة لآم واسمأمهم سمية . وأما وجهه من جهة المعنى فلأن الافظ لاك فى أنه قذف » وإئما رج عن 

القذف إذا اعتبر شهادة : ولا يعتبر شهادة إلا إذاكانوا نصابا ( قوله وإن شبد أربعة على رمجل بالزنا فضر ب 
بشهادتهم الخ ) حاصلها أنه إذا حد بشهادة شو د جلدا فجرحه الحد أو مات منه لعدم احماله إياه ثم ظهر بعض 
الشبود عبدا أو محدودا فى قذف أو أعمى أو كافرا فإنهم يحدون بالاتفاق > لأن الشهود حينئذ أقل من أربعة » 
ومبى كانوا أقل حدوا حد الةذف . ثم قال أبو يوسف ومحمد : أرش ابلحراحة ودية النفس فما إذا مات فى بيت 
المال . وقال أبو حنيفة رمه الله : لاشىء علييم ولا على بيت امال » ولو كان اليد إلرجم فرجم ثم ظهر أحد 
الشبود على ماذ كرنا فديته على بيت المال اتفاقا . قال المصنف ( وعلى هذا إذا رجع الشهود ) يعنى بعد ماضرب 
فجرح أو مات ( لايضمنون عنده ١‏ وعندهما يضمنون ) أرش ا.ابراحة إن م يمت والدية إن مات . وظاهر أنه 
لايحسن كل الحسن لفظ ١‏ وعلى هذا هنا لأن مثله يقال إذا كان الحلاف ف المشار إليها كالحلاف المشبه به » وليس 
هنا كذلاك فإن ذللك الحلاف هو أن الأرش والدية نى بيت المال عندهما » وعنده ليس على بيت المال شىء وهنا 
عندهما على الشبود . وعنده ليس عليهم شىء . وقال الشافعى ومالك وأحمد : الأرش والدية على الحاكم ( قوله 
لمما أن ااواجب مطاق الضرب . إذ الاحئراز عن الحرح حارج عن الوسع فينتظم اللخارج وغيره فيضاف) ابرح 
والموت ( إلى شها نهم ) فصاروا كامباشرين لما أوجبوه بشهادتهم فرجوعهم اعتراف بأنهم جناة فى شبادهم » 
كن ضرب شبخصا بسوط فجرحه أومات . وكشبود القصاص .والقطع إذا رجعوا » هذا إذا رجعوا . وأما إذا' 
لم يرجعوا بل ظهز بعضهم عبدا أو محدودا الخ وهو ما أراد بقوله وعند عدم الرجوع لم يكونوا معترفين يجنايتهم 
يجب على بيت المال لأنه ينتقل فعل الحخلاد إلى القاضى لأنه الآمر له > وفعل'المأمور ينتقل إلى الآمر عند صة 
نقح ان العدد ) فإن الشاهد عير بين حسبتين على مامر وههنالم يوجد منه حسبة الستر وهو ظاهر .ولا حسبة أداء 
الشهادة أيضا انقصان عددهم » فإن الله تعالى قال: والذين يرمون الحصنات ثملم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
جلدة ‏ وإذالم توجد الحسبة ثبت القذف لأن خروح الشهادة عن القذف إنا كان باعتيارالحسبة . ' وقوله (وإن 
شهد أربعة على رجل بالزنا ) ظاهر . وقوله ( وعندهما يفمنون) أى أرش الحراحة إذالم يمت والدية إن مات . 
( قو له قصاركالرجم والقصاص) يعنى إذا شهدوا الشهود فرجم المثببود عليه أوقتلثم رجعوا يضمنوق الدية. ووجه 


(قال المسنف : فصار كالرجم والقصاص ) أقول : وقد سبق آ فا وسيجىء فى آخر باب التعزير كلام يتعلق بهذا امقام .. 
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ولأنى حنيفة أن الواجب هو الحلد وهو ضرب موم غير جارح ولا مهلك . فلا يقع جارحا ظاهرا إلاالمعنى فى 

الضارب وهو قلة هدايته فاقتصر عليه »إلا أنه لايحب عليه الفضمان فى الصحيح كى لايمتنع الناس عن الإقامة مخافة 
الغرامة ( وإن شبد أربعة على شبادة أربعة على رجل بالز نا م يحد) لما فيبا ٠ن‏ زيادة الشبة ولا ضرورة إلى تحماها 


الأمر فكأنه ضرب بنفسه ثم ظهر خخطره » وفيه يكون الضمان فى بيت المال لأنه عامل لامسامين لا لنفسه فتيجب 
الغرامة الى لقن بسبب عمله لم نى مالم » وصار ابرح والموت من الحاد كالرءجم والقصاص إذا قضى به . فإن 
الضمان عند ظهور الشهود محدودين أو عبيدا الخ فى بيت المال اتفاقا ( قوله ولألى حنيفة أن الواجب بشهادمم 
هو الحد وهو ضرب موم غير “جارح ولا مهلك ) فتضمن هذا منع قولهما الواجب مطلق الضرب . وقولهما ى 
إثبائه أن الاحتراز عن الخارح حارج عن الوسع منوع بل ممكن غير عسر أيضا ( ولا يقع جارحا إلا الخرق الضارب 
وقلة.هدايته وترك احتياطه فاقتصر عليه ) فلم يتعد إلى الشهود ولا القاضى . بخلاف الر.جم فإنه مضاف إلى قضاء 
القاضی لأنة قضى به ابتداء ثم ظهر خطره ومصاحة عاء لاعامة فيكون موجب ضرر خطئه عليهم فى مالم لآن 
الغرم بالغنم . أما المحلد امارح فلم يقض به فلا يلزمه فيككون فى بيت المال بل يقتصر على اللحلاد ( إلا أنه لاب 
عليه الضان فى الصحيح ) لأنه لم يتعمده . فلو ضمناه لامتنع الناس من الإقامة مخافة الغرامة ٠‏ وإذا لم جب الغرامة 
عايه ولا على الشبود ولا على القاضى لتثبت فى بيت.المال لم نجب أصلا وهو المطلوب . وقوله فى الصحيح احراز 
عن قول فخر الإسلام فى مبسوط-: لوقال. قائل يجب الضمان على الحالآد فله وءجه لأن ليس مأمورا برذا الوجه بل 
بضرب موم لا جارح ولا كاسر ولا قاتل . فإذا ومجد. فعاه على هذا الوجه . رجع متعديا فيجب عليه الان . 
وهذا أوجه من جعله احترازا عن جواب القياس ؛ وإما يقال ذلك لضرورة عدم الحلاف فى الواقع ( قوله وإن. 
شهد أربعة على شهادة أربعة على رجل بالز نالم يحد لما فيبا ) أى فى هذه الشبادة الى هى الشهادة على الشهادة ( من 
زيادة شبهة ) لتحققها فى موضعين : فى تحميل الأصول . وف نقل الفروع . وهو قول مالك وأحد . والأصح 
من مذهب الشافعى .أنه يحد" بها إذا تكاملت شروظها . ونحن بينا زيادة الشببة وهى وإن لم تمنع فى الشرع لآن 
أى حنيفة ظاهر . وقوله إفى الصحيح ) يغنى فى الصحيح من الرواية » وذكر فى مبسوط فخر الإسلام : ولو 
قال قائل يحب الضمان على الحلآد فله وجه لأنه ليس بأمور بهذا الوجه لأنه أمر بضرب موم لاجارح ولا كاسر 
ولاقاتل » فإذا وجد منه الضرب على هذه الوجوه يقع فعله تعديا فيجب عليه الضمان . وذكر فى كتاب الإيضاح فى 
هذه المسئلة لأ حنيفة.و جها حسنا ٠‏ وهو أن الإضافة إلى الشبود من حيث الإيحاب دون الإيجاد. والأثرالحاصل 
موجب وجود الضرب لاموجب وجوبه فلم يكن مضافا إلى الشهادة فلا يحب عليبم الضمان . وقوله (لما فيا 
من زيادة الشببة ) معناه لما فيا من شببة زادت على الأصل لم تكن فيه . فإن الكلام إذا تداولته الألسنة بمكن 


( قال المصنف : إلا أنه لاحب عليه الشبان فى الصحيح) أقول : قال الإتقانى استثناء من قوله فيقتصر عليه» وهذا جواب سونال بأن يقال 
لما اقتصر عليه كان ينبغى أن يجب عليه الان وهو القياس » فأجاب عنه وقال: لكن لابجب عليه الضان فى الوجه السحيح وهو الاستحسانة 
كى لابمتنع الناس اه . وفسر ليره الصحيح بالصحيح من الرواية ( قال المصنف : لما فيا من زيادة الشية ) أقول : يمى أن فى بيع 
الشمادات شهة الكذب لكبها متحملة لثلا يلزم انسداد باب الحدود » وف الشہادة على الشبادة شببة عدم التحميل أيضا لفيا زيادة الشبهة ولا 
تتحمل (قال المصنف : ولا ضرورة إلى تحملها ) أقرل : يع أن الشبادة على الشبادة شرعت الحاجة » ولا حاجة إأيها هنا لأن الحدرد 
يحتال لدرها لا لإثباتها , 


— 
( فإن جاء الأولون فشمدوا على المعاينة ى ذلك المكان لم يحد أيضا ) معناه شبدوا على ذلك الز نا بعينه ء لأن شهادتهم 
قد ردت من وجه برد شبادة الفروع وعين هذه الحادثة إذ هم قائمون مقامهم بالأمر والتحميل »ولا محد الشہود 
لأن عددهم متكامل وامتناع الحد على المشهود عليه لنوع شبهة . وهى كافية لدرء الحد لا لإيجابه ( وإذا شبد 
أربعة على جل بالزنا فرجم فكلما رجع واحد حد الراجع وحده وغرم ربع الدية ) أما الغرامة فلأنه ببى من يبى 
بشهادته ثلاثة أرباع الحق فيكون التالف بشهادة الراجع ربع اق . وقال الشافعى : يجب القتل دون المال بناء 
على آصاه فى شېو د القصاص » وسنبينه فى الديات إن شاء الله تعالى , وأما الحد” فذهب علمائنا الثلاثة . وقال زفر 


الشرع اعتبر الشهادة على الشهادة وألزم القضاء بموجبها فى المال لكنها ضعيفة بما ذكرنا » ولا يلزم من اعتبارها 
فى الحملة اعتباره! فى كل موضع كشبادة النساء فإنها معتبرة صحيحة لذاك وليست معتبرة فى الحدود لزيادة شبهة 
فيبا فعلم أن الشمادة مع زيادة مثل تلك الشبية معتبرة إلا فى الحدود. وسببه أنه يختاط فى دربا فكان الاحتياط رد 
ماکان كاذلاك من الشبادة "كا ردات شبادة النساء فيا » ولآأنها بل واعتبار البدل فى موضع يحتاط فى إثبانه لاذيا 
إحتاط فى إبطاله ( فإن جاء الأولون ) يعنى الأصول ( فشبدوا بالمعابنة ) بنفسماشمد به الفروع من الزنا فعنده 
لاتقبل أيضا ( لأن شبادة هوثلاء الأصول قد ردها الشرع ٠ن‏ وجه برداه شهادة الفروع فى عين الحادثة ) الى 
شد بها الأصول ( إذ ه,قائمون مقامهم ) فصار شبهة فى درء الحد ' عن المشهود عليه بالزنا ( ثم لاجد الشبود ) 
الأصول ولا الفروع ( لأذعددهم متكامل) فل کن شبادنم تلن 2 غير أنه امتنع الحد عن المشهود عليه لنوع 
شبهة وهى كافية لدسرء الحد لا لإيجابه فلا يوجب حد القذف على الشهود ( قوله وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا 
فرجم ) حاصل وجوه ر جوع واحد ثلاثة : إما قبل القضاء » أو بعده قبل الإمضاء » أو بعده . ذكرها 
المدنف كلها : فذ كر أولا ما إذا جع واحد من الأربعة. بعد الإمضاء وهو الرجم مثلا » وأن حكه أنه وحده 
يغرم ربع الدية . أما غرامة ربع الدية فلأنه بى من يبى بشهادته ثلاثة أرباعها فيكون الالف بشهادة الراجع ربعها 
لإتلافه بها ريع النفس حكما فيضمن بدل الربع . وقال الشافعى : يجب القتل لا المال بناء على أصله فى شهود 
القصاص أنبم إذا رجعوا يقتاون . قال المصنف (وسنبينه فى الديات) قبل وقعت الحوالة غير رائجة لأنه لم بذ كردفيه 
وأما حد الراجع وحده هذهب عامائنا الثلاثة أنه يحدّه وقلك زفر : لابحد لأنه إن كان قاذفحى برجوعه فقد بطل 
باللوت لأن حد القذف لايورث لأن الغالب فيه حق الله فيورث شببة + وإن كان قاذف ميث فهو مرجوم بحكم 


فيه زيادة ونقصان . قوله (إذ هم قائمون مقامهم ) أى الفروع قائمة مقام الأصل » فكان الد لشهادة الفروع رد" 
لشبادة الأصول » وذلك لأن الموضع اللى تقبل فيه شهادة الفروع تقبل فيه شبادة الأصول » وف الموضع الذى 
نرد يتعدى رداها إلى شهادة الأصول من وجه وذلك شببة . وقوله ( ولا تحد الشبود ) يعنى الأصول والفروع 
(لآن عددم متكامل ) والأهلية موجودة ( وامتناع الحد على المشبود عليه لنوع شبهة ) وهو شبببة عدم التحميل 
في الفروع » وشببة الرد فى الأصول ر وهى كافية للدرء لا لإيجابه ) لأن الشبة مسقطة لحد لاموجبة له . قال 
( وإذا شبد أربعة على رجل بالزنا ) هذا شروع فى بيان الرجوع عن الشبادة فى الزنا وكلامه واضح . وقوله 


( قال المصنف : دأما الحد فذهب علمائنا الثلاثة ) أقول: عطف عل قوله أما الغرامة بتأو يل أما الفرابة فلب حيم علمالنا لأنه ہی من يبى 
الخ > وأما الد فذهب الثلاثة من علمائنا وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومد رحهم اله تعال . 


ا 
لايحد لأنه إن كان الراجع قاذف حى فقد بطل بالموت ‏ وإن كان قاذفميت فهومررجوم بحكم القاضى. فيورك 
ذلك شببة . ولنا أن الشهادة إنما تنةلب ,قذفا بالرجوع لآن به تفسخ شبادته فجعل ااحال قذفا للميت وقد 
انفسخت الحجة فينفسخ ما يبتى عليه وهو القضاء فى حقه فلا يورث الشببة .لاف ما إذا قذفه غيره لأنه غير 
حصن فى حق غيره لقيام القضاء فى حقه 


القافى وحكمه برجمه يوجب شببة فى إحصانه ولهذا لايحد الباقون إجماعا ( قوله ولنا الخ ) حاصله اختيار الشق 
الثانى وهو أنه قذف ميت ثم ننى الشبية الدارئة لحد القذف عنه . أما أنه قذف ميت فلأن بالر جوع تنفسخ شهادته 
فتصير قذفا لاحال لا أنه بالرمجوع يتبين أن تلك الشهادة كانت قذفا من الأول لأنها حين وقعت كانت معتبرة 
شبادة غير أن بالرجوع تنفسخ فتصير قذفا لاحال ٠‏ كن عاق الطلاق ثم وءجد الشرط بعد سنة فوقع يقع الآن لا أنه 
ينبين أنه وقع حين التكام به » وكذا إذا فسخ وارث المشترى البيع مع البائع بعد موت المشترى يثبت به الملك فى 
الحال ابائع . بحلاف مالو ظهر أحدهم عبدا بعل الحد فإنهم يحدون كلهم لأنه ظهر أن الراءجع وغيره قذفة لأن 
العبى لا شهادة له فكتان عدد الشبود ناقصا فيحدون ٠‏ وإما لايحدون بعاء الرجم عند ظهور أحدهم عبدا لأنه.قلف 
حيا فات . وأما أن كونه مرءجوما ليس شببة فى حقه دارئة لاحد عنه . فلأنه لما انفسخت الحجة انفسخ 
مابنی علا وهو القضاء بره فىحقه بزعمه واعترافه: فإذا انفسخ تلاشى فكأنه لم يكن لكن ذلاك فىحق الراجع 
خاصة فلم یکن بحيث يوجب شببة فى حقه لآن زعمه معتبر فى حقه . بحلاف غيره لأنه لم بنفسخ فى حق غيره فالما 
حد الراجع ولم يحد” غيره لو قذفه لآن القضاء لما كان قائمانى حق الغير صار المريجوم غير محصن فى حقه . ثم 


( لأنه إن كان قاذف حى فقد بطل باوت ) يعنى لان حد القذف لابورث (وإن كان قاذف ميت فهو مرجوم 
بحكم القاضى ) وذلك إن لم يسقط الإحصان فلا أقل من إيراث الشببة والحد يسقط بها ( ولنا أن الشبادة تنقلب 
قذفا بالرجوع ) عنها لما تنفسخ به . وإذا انفسخت كانت قذفا لانتفاء الحسبتين حميعا ( فجعل لاحال قذفا للميت ) 
وإذا انقلبت قذفا فقد انفسخت حجيبا . وإذا انفسخت حجيتها انفسخ مايببى عليها وهو القضاء : وإذا انفسخ 
القضاء | ندفع القول بكونه مرجوما نحكم القافى فلا يسقط الإحصان ولا يورث الشببة فيجب حد قاذفه » 
لکن قيد بقوله فى حقه لآنه زعم أن شهادته ليست بحجة و زعمه فىحق نفسهامعتبر . بحلاف ما إذا قذف غيره لانه 
غیں حصن فى حق غيره لقيام القضاء فی حقه . لأن قضاء القاضى فى زعمه صحيح متقرر . فكان قذفه واقعا فى . 
حق غير الحصن فلا يحب حد القذف . ولقائل أن يقول : القضاء لو كان قائما فى زعمهم وجب الح لامحالة. فإذا 

كان قائما فى زعم دون زعم كان قائما من وجه دون وجه ٠‏ ومثله يورث الشببة الدارئة لحد . واعترض أيضا 
بأن أحد الشهود لو ظهر عبدا بعد الرجم لم يحد الشبود حد القذف بالإجماع ؛ ولو ظهر أحدهم عبدا بعد اليلد حا 
وما ذلك إلا لأن القلف إن ثبت بالشهادة ثبت من وقت الشهادة كا قال زفر . ومن قذف حيا ثم مات المقذوف 
لاحد القاذف . وأجيب بأن أحدهم إذا ظهر عبدا علم أن شهادهم لم تكن شهادة؛ بل كانت قذفا فى ذلك الوقت 
لعدم أهلية الشبادة لأن العبد لاشبادة له » فإن كان الحد جلدا فقد قلف حيا فيحد » وإن كان رحما قلف حيا 
ثم مات فلا حد » مخلاف ما نحن فيه فإنهاكانت شهادة فى ذلك الوقت » وبالرجوع انقلبت قلفا بعد الموت فكان 


( نوله م لقائل أن يقوّل : القضاء لو کان قا' ما فی زعمهم وجب الحد ) أقول : فيه تأمل إلا أن يكون وجب معى سقط . 
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( فإنل يحد المشبود عليه حى رجع واحد منهم حدوا جنيعا وسقط الحد عن ا مشمو د عليه ) وقال مد :حد الراجع 
خاصة لأن الشادة تأ كدت بالقضاء فلا ي:فسخ إلا في حق الراجع ٠.‏ كا إذا رجع بعد الإمضاء . وما أن الإمضاء 
من القضاءفصار "كا إذا رجم واحد منم قبل القضاء ودا سقط الحد عن المشبود عليه . ولو رءجع واحد منهم قبل 
الةضاء حدوا جميعا . وقال زفر : يحد الراجع خاصة لأنه لايصد”ق على غيره . ولنا أن كلامهم قذف فى الأصل 
وإنما يصير شهادة باتصال القضاءبه. فإذالم يتصل به بى قذفا فيحدون( فإ نكانواخسة فرءجع أحدهم فلاشى ععايه ) 
لأنه بى من يبى بشهادته كل الحق وهوشهادة الأربعة ( فإن رج عآخرحد! وغرما ربع الدية ) أما الحد فلما ذكرنا 
٠‏ ذكر المصنف رءجوع الوانحد قبل الإمضاء بعد القضاء فقال( فإن لم يحد الإشهو د عليه بالزنا حى رجع واحد منهم ) 
أى بعد الةضاء قبل الإمضاء ( حدوا حميعا . وقال محمد )توزفر ( يد الراجع وحده لأن الشهادة تأكدت بالقضاء ) 
فام يبق طريق إلى وقوعها قذفا . فار :جوع بعد القضاء قبل الإمضاء إنما يوئر فسخ القضاء ف حقه خاصة كالر.جوع ` 
بعد الاستيقاء ( وما أن الإمضاء ) أى استرفاء الحد ( من القضاء ) وقد تقدم بيان كون الإمضاء من القضاء بحقوق 
الله تعالى فى مسئلة التقادم فكان رجو عه فبل الإمضاءكرجوعه قبل القضاء : وتظهر ثمرة كون الإمضاء من القضاء ' 
ذيا إذا اعترضت أسباب ابرح فالشهود أو ستوط إحصان المقذوف أو عزل القاضى ينع استيفاء حد القذف 
وغيره . ثم ذكر رجوعه قبل القضاء فقال(ولو رجع واحد منهم قبل القضاء حدوا جميعا ) وهو قول الا عة الثلاثة 
( وقال زفر : خد الرااجع خخاصة ) لأن رءجوعه عامل فی حق نفسه دون غيره فتبى شهادهم على ماهى عليه لاتنقاب 
قذفا ( و" أنكلامهم قذف ف الأصل. وإنما يصيرشهادة باتصال القضاء به) ولم يتصل به لأنرجوعهم منع من 
ذلك فبى قذفا فيحدون . والأولى أن يقال كلامهم:قذف فى الأصل » وإنما يصير شبادة مادام بصفة إيحابه 
القضاء على القاضى وبالرجوع انتنى فكان قذفا . وهذا لأن كونه لامخرج عن القذف إلى الشبادة إلا باتصاله 
بحقيقة الةضاء مما يمنم . إذا عرف هذا قلنا لو امتنع الرابع عن الأداء يحد الثلاثة ولا يكون ذلك بسكوت الرابع بل 
بأسبة اثلاثة إياه إلى الزنا قولا ء فكذا إذا رجع أحدهم جحد ثلائتهم بقولم زنى ( قوله فإن كانوا خسة ) عطف 
على أول المسئلة ولو شهد أربعة ( فرجع أحدهم ) أى بعد الرجم ( لا شى ء عليه ) أى لاحد ولا غرامة ( لأنه بى ) 
بعد رجوعه ( من يبى بشهادته كل الحق وهو شهادة الأربعة ) وهو قول الأتمة الأربعة سوى قول للشافعى رحمه 
الله غير الأصح عند ( وإن رجع آخر ) مع الأول ( حدكل منهما وغرما ربع الدية ) وللشافعى تفصيل ٠‏ وهو 
أن ما إن قالا أخطأنا وجب عليهما قسطهما من الدية . وفيه وجهان : فى وجه خساها . وى وجه ربعها كقولنا 
ولو قالا تعمدنا الكذب يقتلان ( أما الحد فاما ذكرنا ) يعنى من أن الشهادة تنقلب قذفا للحال فعليهما الحد” 
قاذفا للميت فيحد . وقوله ( فإنلم عد المشبود عليه) ظاهر. وقوله (ولنا أن کلامهم قذف فى الأصل) يعنى لكونه 
صر بحا فيه لكن سلب عنه ذلك إذا صار شهادة ( وإتما يصير شبادة باتصال القضاء به ٠‏ فإذا لم يتصل به بنى قذذا ) 
وهذا يناقض ماتقدم لأنه قال هناك : إن الشهادة إنما تنقلب قذفا بالرجوع وههنا قال : إنها قذف . ويا تصبر 
شبادة باتصال القضاء بها . ويمكن أن يجاب عنه بأنه لامنافاة بينهما لأنه قذف فى الأصل » وإنما يصير شهادة 
باتصال القضاء به ثم يعود إلى ما كان بالرجوع ٠‏ وعلى هذا لايرد قول من يقول : إن فيا قال أصحابنا موءاخذة 
من لم يرجع بذنب من رجع .وقد قال تعالى ‏ ولا تزر وازرةوزر أخرى لأن الكل قلدفة عند عدم اتصالالقضاء 
بالشهادة . فكل منهم موئاخل بذنبه لابذنب غيره . وقوله (وإن كانوا خسة فرجع أحدهم ) يعنى بعد الرجم لأن 
وضع المسثلة فى ذلك . وقوله ( فلما ذكرنا ) إشارة إلى ما قال من قبل . ولنا أن الشهادة إتما تنقلب قلفا الخ » 
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وأما الغرامة فلأنه بى من يبنى بشبادته ثلاثة أر باع الححق . والمعتبر بقاء من بی لا رجو ع من رجع على ماعرف ( وان 
شبد أربعة على رجل بالزنا فركوا فرجم فإذا الشهود بوس أو عبيد فالدية على المزكين عند أنىحنيفة ) معناه إذا 
رجعوا عن التزكية ( وقالا هو على بيت المال ) وقيل هذا إذا قالوا تعمدنا الز كبة مع علمنا بعالم . مما أنهم 


يعنى عند رجوع الثانى تنفسخ شهادبما قلغا لعدم بقاء تمام الحجة بعد رجوع الثانى . لا أن رجوع الثانى هو 
الموجب لاحد ( وأما الغرامة فلأنه بى من يبى يشهادته ثلاثة أرباع الحق والمعتبر > فى قدر لزوم الغرامة ( بقاء 
من بی ) لا رجوع من رجع على ماعرف ( قوله وإن شبد أربعة على رجل بالزنا وزكوا ) أى بأن قال المزكون 

أخرار مسامون عدول ٠‏ أما لو اقتصروا على قوم عدول فلا ضهان على المزكين بالاتفاق إذا ظهروا عبيدا » 
فإذا زكوا كما قلنا فرجم ثم ظهر بعضهم كافرا أو عبدا فإما أن يستمر المزكون على تركيتهم قائلين هم أحرار. 
مسلمون فلا شىء علييم اتفاقا » ومعناه بعد ظهور كفرهم حكهم بأنهم كانوا مسامين ٠‏ وإنما طرأ كفرهم 
بعد » وإن قالوا أخطأنا فى ذلك فكذلك لايضمنون بالاتفاق فلم يبق اصورة الر جوع الى فبا الحلاف إلاأن 
يقولوا تعمدنا فقانا هم أحرار مسلمون مع علمنا بخلاف ذلك منهم » فى هذه الصورة قال أبو حنيفة رمه الله : 
الدية على المزكين » وقال أبو يوسف ومحمد : على بيت المال . وهو قول الأثمة الثلائة . إذا عرف هذا فقول 
المصئف وقيل هذا إذا قالوا تعمدنا التزكية مع علمنا بحام ليس على ماينبغى بعد قوله إذا رجعوا عن التزكية لآنه 
بوهم أن ى صورة الرجوع الحلافية قولين أن يرجعوا بهذا الوجه أو بأعم منه ولي سكذلاك رما أنهم ) لوضمنوا 
لكان ضهان عدوان وهو بالمباشرة أو التسبب وعدم المباشرة ظاهر . وكذا السب لن سبب الإتلاف الزنا وهم لم بشبتوه 
ومعناه يدان جميعا > لأنه لما رجع الثانى لم يبق من الشبود من تم به الحجة . وقد انفسخت الشهادة فى حقهما 
بالرجوع فيحدان . فإن قيل : الأول منهما حين رجع لم يحب عليه حد'ولا ضمان » فلو لزمه ذلك لكان لزومه 
برجوع الثانى ورجوع غيره لايكونمازما إياه بالحد". أجيب بأنالحدلم يحب لا لانعدام السبب بل لوجود المائع . 
وهو بقاء الحجة التامة ٠‏ فإذا زال المانع برجوع الثانى وجب الحد على الأول بالسبب المتقرر لا بزوال المائع » 
ولو اعتبرنا هذا المعنى لوجب القول بأنهم لو رجعوا معالم يحد واحاء همهم لان فى حق كل واحد منهم لايلزمه شی ء 
برجوعه وحده لو ثبت أصعابه على الشادة ء وهذا بعيد . فال ( وإن شهد أربعة على رجل بالزنا فزكوا ) الأزكية 
من زكى نفسه إذَا مدحها » وتزكية الشبود الوصف بكونهم أزكياء . وإن شهد أربعة على رجل بالزنا فزكوا 
( فرجم فظهر الشبود مجوسا أوعبياء فالدية على المزكين عند أى-حنيفة . معناه إذا رجعوا عن التزكية . وقال 
أبو يوسف ومحمد : هو ) أى الفمان ( على بيت المال ) ولما كان.قوله رجعوا عن الزكية محتملا أن يكون 
الرجوع بأن يقولوا أخطأنا وذلك لايوجب الضمان بالاتفاق وأن يكون بأن يقولوا تعمدنا التزكية مع علمنا بعالم 
وهو محل النزاع . قال ( وقيل هذا إذا قالوا ) يعنى لو قالوا أخطأنا لمأ وجب الضمان بالاتفاق » قالا.: المزكون 
ما أثبتوا سبب الإتلاف.لانه هو الزنا وما تعرضوا له . وإنما أثنوا على الشهود حيرا فكان كا إذا أثنوا على المشسبود 
عليه خيرا فكانوا فى المعنى كشبود الإحصان » إذ أن أولئك أثبتوا خصالا حميدة فى الزانى وهولاء أثبتوا 


( قوله قال وقيل هذا الخ ) أقول : فلا وجه حيائل لصيفة الكريض ٠‏ , 


۹ - 
أثنوا عل الشبود حرا فصار کا إذا أثنوا على المشورد عليه شرا بأن شهدرا بإحصانه . وله أن الشہادة ما تمص ير 
حجة عاملة بالتزكية » فكانت التزكية ى معنى علة العلة فيضاف الحكم إليبا بخلاف شهود الإحصان لآنه عض 
الشرط . ولا فرق بين ما إذا شبدوا بافظة الشهادة أو أخبر وا . وهذا إذا أخبروا بالحرية والإسلام ٠‏ أما إذا قالوا 
هم عدول وظهروا عبيدا لايضمنون لأن العبد قد يكون عدلا ء ولا ضهان على الشهود لآنه لم يقع كلامهم شبادة : 
ولايحدون حد القذف لأنهم قذفوا حيا وقد مات فلا يورث عنه 


وإنما ( أثتوا على الشبود خيرا فصار كا لو أثتوا على المشبود عليه بالإحصان ) فكما لايضمن شبود الإحصان بعد 
رجم المشهود عليه به إذا ظهر غير حصن لأنهم لم يثبتوا السبب كذلك لايف من المزكون ( ولألى حنيفة أن الشهادة 
بالزنا ( [نما تصير حجة ) موجبة لاحكم بالرجم على الحاكم ( بالتزكية » فكانت التزكية فى معنى علة العلة ) 
للإتلاف لأا ٠وجبة‏ موجبية الشهادة. الحكم به وعلة العلة كالعلة ىإضافة الحكم إليها على ماعرف > لاف 
الإحصان فإنه ليس موجبا للعقوبة ولا لتفليظها بل الزنا هو الموجب فعند الإحصان يوجبها غليظة لانه كفران نعمة 
الله فلوتض ف العقوبة إلى نفس الإإحصان الذى هو النعمة بل إلى كفران النعمة فكانت الشهادة بهشهادة بثبوت علامة 
على استحقاق تغليظ العقوبة . والسبب وضع الكفران فى موضع الشكر » ثم أفاد المصدف أنه لايشترط فى التركية 
لفظ الشمادة بأن قالوا نشد نيم أحرار الخ بل ذلاك أوالإخبار كأن يقولوا هم أحرار . وكذا لايشترط مجلس 
القضاء اتفاقا . ثم لايشترط العدد فى المزكى عند ألى حنيفة وأنى يوسف خلافا مد فيشترط الائنين فسائر 
الحقرق الأربعة فى الزنا : ويجوز شهادة رجل و امرأتين فى الإحصان ثم لايح الشبود حد القدف لأنهم قذفوا 
حيا فات ولا يورث استحقاق حد القذف . واعلم أنه وقع فى المنظومة قوله : 

على المزكين ضمان من جم إن ظهر الشاهد عبدا وعلم 

وأوجبا ضيان هلا المتلف من بيت مال المسلمين فاعرف 

وف المزكين إذا م رجعوا كذا وقالوا عزروا وأوجعوا 
وف الحتلف مايوافق ما ف المنظومة لأنه قال بعد ذكر الحلاف مطلقا عن قيد الرجوع : وعلى هذا الملاف 
إذا رجع المزكون . قال فى المصى شرح المنظومة : وهنا إشكال هائل › فإنا إن أولنا المسثلة بالرجوع يلزم التكرار 
وإن لم نؤوها بالرجوع يازم اخالفة بين الروايات فيحتمل أن يكون ف المسئلة روايتان » ويدل عليه أنه ذكر 
فخر الإسلام فى الخامع الصغير مطلقا كا ذكر هنا » وف الشرح خلافه ثم قال : ويحتمل أن يول بالرجوع 


خصالا حميدة فى الشاهد » فكما لا ضهان على أولئك كذلاث لاضمان على هوثلاء . وقوله ( وله أن الشهادة ) ظاهر . 
وقوله ( وهذا) يعنى وجوب الفمان على قول ألى حنيفة . وقوله ( لأنهلم بقع كلامهم شهادة ) فيه نظر لما تقدم 
أن كلام كل منهم يصير شهادة بانصال القضاء به وقد اتصل به القضاء › فا وجه قوله لأنه ميقع كلامهم شبادة ؟ 
والحواب أن القضاء لما ظهر خطزه بقن صار كأنلم يكن فلم بتصل القضاء بكلامهم فلم يصر شوادة . فان 
قبل : فلم لا نحد الشبود ؟ قلت : لأنهم قذفوا حيا ثم مات فلا يورث عنه ١‏ وإلبه الإشارة فى الكتاب . لايقال : 
لم يجعل قذفا للميت ناحال بطريق الانقلاب كما فى صورة الرجوع عن الشبادة . لآنا تقول : علة الانقلاب . 
الرجوع عن الشهادة ولم يوجد . فإن قيل : لم لايكون ظهورهم عبيدا أو مجوسا علة للانقلاب كالرجوع ؟ 


( قوله لما تقدم أن كلام.كل مہم ) أقول ؛ فى رأس الصحيفة . 


¥ 

( وإذا شد أربعة على رجل بااز نا فأمر القاضى برجمه فضرب رجل عنقه ثم وجد الشهود عبيدأ فعلى القاتل الدية ) 
وف القياس يجب القصاص لآنه قتل نفسا معصومة بغير حق . وجه الاستحسان أن القضاء صحيح ظاهرا وقت القتل 
فأورث شببة » حلاف ما إذا قتله قبل القضاء لأن الشهادة لم تصر حجة بعد . ولأنه ظنه مباح الدم معتمدا على 
دليل مبيح فصار كا إذا ظنهحر بيا وعليه علامتبم . ونجب الدية فى ماله لأنه عمد . والعواقل لاتعقل العمد . 
ويحب ذلك فى ثلاث سنين لأنه وجب بنفس القتل ( وإن رجم ثم وجدوا عبيدا فالدية على بيت ا لمال ) لأنه امتثل 

أمر الإمام فنقل فعله 
ولا يلزم النكرارء لأنالمسثلة الأولى فيا إذاظهرالشمود عبيدا ورجع المزكون أيضا . والمسئلة الثائية يعنى الى ابیت 
الثالث فيا إذا رجع المزكون فحسب والتفاوت ظاهر اه . وعلى هذا فالحلاف فى موضعين : ما إذا ظهروا عبيدا 
ورجعوا » وما إذا رجعوا فقط ؛وأما تعزيرهم فباتفاق . وقول صاحب المجمع : ولو شبدوا فزكوا فرجم ثم ظهر 
أحدم عبدا فالضان على المركينإن تعمدوا. وقالا : فى بيت المال . ولو رجع المزكون عزر ء وإلا يفيد تحقق 
الحلاف فى الضمان فى جرد رجوعهم » بل أفاد جرد الاتفاق على التعزير » فالإشكال قائم على صاحب المنظومة 
على مامشى هو عليه . وحاصل اللجمع اشتراط الرجوع مع الظهور لتحقق الحلاف فلا ينفرد الظهور بالتضمين 
الحلاق بل الاتفاق أنه فى بيت المال كا سيذكر . ويتقرد ر جوع المركين بالتضمين الختلف فيه أهوعليمم أو 
على بيت المال ء وبه يزول الإشكال عنه . غير أن من العجب كون تجرد رجوع المزكين موجبا للضمان على 
الحلاف » ولا يذكر فى الأصول كابلهامع والأصل ( قوله وإذا شبد أربعة على رجل بالزنا فأمر القاضى برجمه 
الخ ) استوف أقساءها فى كانى حافظ الدين فقال : إن شهد أربعة على رجل بالزنا فأمر الإمام برحمه فقتله رجل 
عمدا أو خطأ بعد الشهادة قبل التعديل يحب القود فى العمد والدية فى الحطل على عاقلته . وكذا إذا قتله بعد التركية 
قبل القضاء بالرجم ٠‏ وإن قضى برجمه فقتله رجل عمدا أو خطأ لاثىء عليه . و إن قتله عمدا بعد القضاء ثم وجد 
الشبود عبيدا أو كفارا أو محدودين فى قذف فالقياس أن يحب.القصاص لأنه قتل نفسا محقون الدم عمدا . لكنه 
لما ظهر أن الشبود عبيد تبين أن القضاء لم يصح ولم يصر مباح الدم وقد قتله بفعل لم يمر به ظ إذ المأموربه الرجم 
وهو قد حز رقبته فلم يوافق أمر القاضى ليصير فعله منقولا إليه فبى مقصورا عليه . وى الاستحسان : نجب الدية 
بأن قضاء القاضى بالرجم نفذ من حيث الظاهر › وحين قتله كان القضاء صميمحا فأورث شببة الإباحة » وهذا لأنه 
لو نفل ظاهرأ وباطنا تبت حقيقة الإ باحة » فإذا نفذ من وجه دون وجه تثبت شببة الإباحة » حلاف مالو قتله قبل 
القضاء لأن الشبادة لم تصر حجة : يعنى فيقتص منه ف العمد فصار كن قتل إنسانا على ظن أنه حرلى وعليه 
علامنهم ثم ظهر أنه مسلم فعليه الدبة فى ماله لأنه عمد » والعاقلة لاتعقل العمد وتجب فى ثلاث سنين » لأنه وجب 
بنفس القتل » وما يحب بنفس الفتل يحب مجلا كالدية » بحلاف ماوجب بالصلح عن القود خيث يجب حالا 
لأنه مال وجب بالعقد لابنفس القتل فأشبه المن وما فى الكتاب لايخى. بعد ذلك . وقوله ( وإن رجم ) ضبطه 


فاب واب أن الانقلاب صيرورة الشهادة قذفا » وكلامهم لم يقع شهادة . وقوله ( وجه الاستحسان أن القضاء 

بح ظاهرا وقت القتل ) يعنى أن القضاء وجد صورة وصورة قضاء القاضى ثكنى لإيراث الشبهة › لأنه لو كان 

حقيقة كان مبيحا للدم ؛ فصورته تكون شببة كالنكاح الفاسد يمعل شيبة فى إسقاط الحد” > ولهذا لالجب 

القصاص على الولى" إذا جاء المشبود بقتله حيا . وقوله ( وإن رجم ) على بناء:الفاعل : أى الرجل الذى ضرب 

عنقه لم يضربه وإنما رمه ( ثم وجدوا) أى الشبود ( عبيد! فالدية على بيت امال لأنه امل أمر الإمام فنقل فعله ) 
( ۴۸ - فح القدير حن - ٠‏ ) 


848 - 
إليه : ولو باشره بنفسه تجب الدية فى بيت المال لما ذكرناكذا هذاء بحلاف ما إذا ضر ب عنقه لأنهلم يأتمر أمره 
( وإذا شبدوا على رجل بالزنا وقالوا تعمدنا النظر قبلت شباد”هم ) لأنه يباح النظر لم ضرورة حمل الشادة 
فأشبه الطبيب والقابلة ( و إذا شد أربعة على رجل بالز نا فأنكر الإحصان وله امرأة قد ولدت منه فإنه يررجم) معناه 
أن ينكر الدحول بعد ومجود سائر الشرائط لأن الحكم بثبات النسب منه حكم بالدخول عليه » ولهذا لو طلقها 
يعق بالرجعة والإحصان يثبت عثله 


الأساتدة بالبناء للفاعل لير جع ضميره إلى الرجل فى قوله فضرب رجل عنقه. ويطابق قول السرخسى ف المبسوط 
ما فى مبسوط شمس الأثمة حيث قال فيه : وإن كان هذا الرجل قتله رحما ثم وجدوا عبيدا تجب الدية ف. 
بيت المال (لما ذكرنا ) يعنى فى مسئلة الحلاد إذا جرح'من قوله ينتقل فعل الحلاد إلى القاضى وهو عامل للمسلمين 
فتجب الغرامة فى مالم ( كذا هذا ) أى الرجل القاتل بالرجم بعد أمر القاضى ( يخلاف ما إذا ضرب عنقه ) 
ثم ظهر وا عبيدا تحب الدية ماله كا ذكرنا ( لأنه م يأتمر أمره ) فلم ينتقل فعله إليه كما ذكرنا 5 نفاء وهذا يديه 
على القتل بالسيف ولا يؤدبه هنا لأنه لم يخالف ( قوله وإذا شهدوا على رجل بالزنا وقالوا تعمدنا النظر ) أى إلى 
فرجيهما ( قبلت شهادنهم ) وبه قال الشافعى فى المنصوص ومالك وأحمد لأنه لضرورة ثبوت القدرة على إقامة 
الحسية » والنظر إلى العورة عند الحاجة لايوجب فسقا كنظر القابلة واللحافضة واللحتان والطبيب . وعد فى 
الحلاصة مواضع حل النظر إلى العورة للضمرورة فزاد الاحتقان والبكارة فى العنة والرد بالعيبء .والمرأة فى حق 
المأة أولى » وإن ل توجد سر ما وراء موضع الضرورة › بخلاف مالو قالوا تعمدنا النظر للتلذذ لاتقبل إجماعا. . 
ونسب إلى بعض العلماء أنه لاتقبل شمادتهم إلا إذا لم يبينوا كيفية النظر فبحتمل أنه وقع اتفاقا لا قصدا . وقانا : 
إن النظر يباح للحاءجة على ماقلنا ( قوله وإذا شبد أربعة على رجل بالز نا فأنكر الإحصان وله امرأة قد ولدت منه 
فإنه يرجم ) قال المصنف ( معناه أنه ینکر الدنحول بها بعد و جود سائر الشرائط ) أى شرائط الإحصان ر لآن الحكم ) 
شرعا ( بثبوت النسب منه حكم بالدختول ) أى يستلزم ذلك ( ولذا لو طلقها ) طلقة ( يعقب الرجعة ) ولوكانت 
غير مدخول بها بانت بالواحدة الصريحة ٠‏ والفرض أنبما مقران بالولد » ولو ثبت الدخول بشهادة شاهدين لبت 
الإحصان › فإذا ثبت بشهادة الشرع وباقرارهما أولى ٠‏ وعلى كون المعنى ماذكر المصنف من أن الفرض وجود 
سائر شرائط الإحصان يدسخل فيه أن بينهما نكاحا صحيحا . فا عن الأثمة الشافعى ومالك وأحمد من أنه لايثبت بذلك 
أى فعل الراجم ( إلى الإمام ٠‏ ولو باشره ) الإمام ( بنفسه وجبت الدية فى بيت المال لما ذكرنا) أن فعل الحلاد 
ينتقل إلى القاضى وهو عامل للمسلمين فتجب الغرامة فى مالم ( كذا هذا » بحلاف ما إذا ضرب علقه لأنه لم بأتمر 
أمره ) لأنه أمره بالرجم دون حز الرقبة فلم ينتقل فعله إليه . قوله ( وإذا شبدوا على رجل بالزنا وقالوا تعمدنا النظر 
إلى موضع الزنا من الزانيين ( قبلت شاد مم ) لما ذكر فى الكناب وهو واضح . وف الحامع الصغير لشمس الأئمة:- 
قال بعض العلماء : لاتقبل شهادتهم لإقرار هم بالفسق على أنفسهم . فإن النظر إلى غورة الغير قصدا فسق » وإنما 
تقبل.شهاد”هم إذا لم يبينوا كبفية النظر لاحمإل أن يكون ذلك وقع إتفاقا لاتوصدا » ولكنا نقول: النظر إلى عور 
الغبر عند ا-لحاجة يجوز شرعا » فإن الحتان ينظر والقابلة تنظر والنساء ينظرن لمعر فة البكارة » وبالشمود حاجة إلى 
ذلك لأبم مالم بروا كالرشاء فى البثر والميل ف المكحلة لايسعهم أن يشبدوا . وقوله ( وإذا. شبد أربعة على رجل 
بالزنا) ظاهر . وقوله ( والإحصان يثبت بثله ) أى بمثل هذا الدليل اللى فيه شببة ؛ ألاترى أنه يغبت بشهادة 
رجل وامرأتين عندنا . فكذلك ههنا يثبت الدخول الذى هو من شروط الإحصان بالحكم بثبوت النسب . | 


179494 
( فإن ل تكن ولدت منه وشبد عليه بالإحصان رجل وامرأتان رجم ) خلافا لزفر والشافعى + فالشافعى مر على 
أصله أن شهادتبن غير مقبولة غير الأموال »وزفر يقول إنه شرط فى معنى العلة لأن الحناية تتغلظ عنده فيضاف 
الحكر إليه فأشبه حقيقة العلة فلا تقبل شهادة النساء فيه احتيالا للدرء. فصار کا إذا شبد ذميان على ذى زنىعيده 
المسم أنه أعتقه قبل الزنا لانقبل لما ذكرنا .ولنا أن الإحصان عبارة عن الحصال الحميدة . وإنها مانعة من الزنا 
على ماذكرنا فلا يكون فى معنى العلة وصار كا إِذا شبدوا به ى غير هذه الحالة » 
لاحمال كونه من دخول لاعلى وجه الصحة ليس بخلاف » لأن بفرض أنها امرأته لايكون من وطء شبية الغير 
المنكوحة ولا من نكاح فاسد لأن النكاح الفاسد لايستمر ظاهرا مولدا على وجه الديمة والاستةرار كا يفيده قوله 
وله امرأة ( قوله فإن لم تكن ولدت منه وشهد عليه الخ ) المقصود من هذه أن الإحصان يثبت بشهادة النساء مع 
الرجال خلافا لزفر والشافعى ومالك وأحمد › إلا أن المبنى مختلف : فعندهم شہادنہن فى غير الأموال لاتقبل ٠‏ 
وعند زفر إن قبلت إلا أنه يقول الإحصان شرط فى معنى.العلة . والشأن إثبات أنه فى معنى العلة ونفيه لأنه المدار 
فقال لأن تغليظ العقوبة يثبت عنده . بخلاف الشرط المحض ( فأشبه حقيقة العلة فلا تقبل شهادة النساء فيه احنيالا 
لاشرء وصار كنا إذا شهد ذميان على ذى زنى عبده المسلم) وهو محصن (أنه أعتقه قبل زناه لاتقبل ) مع أن شهادة 
أهل الذمة على الذى بالعتق مقبولة ى غير هذه ال حالة (للما ذكرنا ) من أنه شرط فى معنى العلة فصار كشماد م 
على زناه إذ كان المقصود تكميل العقوبة :.ولزم من أصله هذا وهو أنه شرط فى معنى العلة أنه إذا رجع شبود 
الإحصان يضمنون عنده وعندنا لايضمنون إذ كان علامة محضة ( ولنا) فى نى أنه فى معنى العلة ( أن الإحصان ) 
ليس إلا ( عبارة عن خصال حميدة ) بعضها غير داحل نحت قدرته كالحرية والعقل وبعضها فرض عليه كالإسلام 
وبعضها مندوب إليه كالنكاح الصحيح والدخول فيه › فلا ينصور كونها سببا للعقوبة ولا سببا لسببه فإن 
سيها المعصية » والإحصان بحسب الوضع مانع من سبب العقوبة لآنه بب لضد سببها وهو الطاعة والشكر 
فيستحيل أن تكون فى معنى علة الحكر وهو ماع لسببه'» فالسبب ليس إلا الزنا إلا أنه مختلف الیکم ففى حال 
الإحصان حکه الرجم وقغيره الحلد . فكان الإإحصانالسابق على الزنا معرفا لحصوص الحم ٠‏ الثابت بالزنا 
ش أعنى مخصوص العقوبة ٠‏ والعلامة ا محضة قط لايكون لها تأثير فلا تكون علةولا ىمعناها فكيف يضاف الحكم إلها 
وظهر أن الواقع أن الإحصان يثبت معه بالز نا عقوبة غليظة ؛ وبالشهادة يظهر ماثبت بالزنا عند الحاكم » فلما 
وقوله (.خلافا لزفر والشافعى . فالشافعى مر على أصله . وز فرءجعل الإحصان شرطا فى معنى العلة لأن ابحناية تتغلظ 
عنده فيضاف ال حك إليه فأشبه حقيقة العلة ) ويترتب على ذلك أمران : أحدهما ماذكره فى الكتاب بأن شهادة النساء 
لاتقبل فيه . والثانى أن شبود الإحصان إذا.رجعوا بعد الرءجم يضمنون عنده على ما سيأنى » لأن شود العلة 
يضمنون عند الرجوع بالائفاق . وقوله ( فصار كا إذا شہد ذميان على ذی الخ ) يعنى أن الزانى لو کان مملوكا 
لذى وهو مسلم فشهد ذميان أن مولاه الذى أعتقه قبل الز نا يرجم مع أن شبادة أهل الذمة على الذنى بالعتق مقبولة 
لكن لما كان المقصود ههنا نكيل العقوبة على المسلم لم تقبل شهادة أهل اللمة فهذا مثله . وقوله ( لما ذكرنا ) بعنى 
أن الإحصان شرط فى معنى العلة ( ولا أن الإحصان عبارة عن الحصال الحميدة ) بعضبا ليس من صنع المرء 
كالحزية والعقل » وبعضها فرض عليه كالإسلام » وبعضها مندوب إليه كالنكاح الصحيح والدخول با منكوحة 
( والحال أنه مانع عن الز نا على ماذ كرنا ).قبل باب الوط ء اللى يوجب الحد فيكو ن الكل مزجرة » وکل مايكون 
مانعا عن الزنا لايكون علة للعقوبة الغليظة ( وصار كا إذا شبدوا به ) أى بالنكاح ( فى غير هله الحالة ) يعنى 


۰ 
لاف ماذكر لأن العتق يثبت بشبادتهما . وإتما لاينبت سبق التاريخ لأنه ينكره المسلم أو ينضرر به المسلم ( فإن 
رجع شهود الإحصان لايضمنون ) عندنا خلافا لزفر وهو فرع ماتقدم . 


لم يكن سببا العقوبة ولا علة جاز أن يدخل فىإثباته شهادة النساء » كما لوشهدتا مع الرجل بالنكاح فى غير هذه 
الحالة والدحول نی غرض آنخر كتكميل المهر حى يثبت إحصانه . ثم اتفق أنه شهد عليه بالز نا أليس أنه يرجم كذا 
إذا شہدتا بعد ظهور الزنا به » فكما يثبت قبله لعدم كونه سببا كذا بعده » وصار كما لو علق عتق عبده بظهور 
دين لفلان عليه فشبد اثنان بالدين عتق العبد . ولا يضاف العتق إلى الشبادة بالدين بل إلى المعلق » كذا هنا 
لايضاف الرجم بعد الشهادة بالإحصان إلى هذه الشبادة بل إلى الزنا ر مخلاف ماذكر لأن العتق يثبت بشهادة 
الذغيين ) على الذى بشهاد”بما عليه بالإعتاق ( وإنما لايعتق بسبق التار يخ لأنه ينكره ) العبد ( المسلم أو يتضرر به) 
فلا تنفذ شاد ما عايه لأنه نتغاظ العقوبة عليه فتصير ماثة بعد أن كانت خسين . واستشكل كونه ليس ف معنى 
العلة لحد بأنه لو أقر بالإحصان ثم رجع عنه صح رجوعه كالز نا ولذا تقبل بينة الإحصان حسبة بلا دعوى » 
فيجب أن يشترط ف الشهادة به الذكورة كالتزكية عند ألى حنيفة . أجيب بأن عة الرجوع لاتتوقف على كون 
المقر به علة لامقوبة بل على كون المقر به لا مكذب له فيه إذا رجع عنه ولا ٠كذب‏ له فى سبب الحد › بخلاف 
الإقرار بالدين فإن المقر له يكذبه فى رجوعه » وإنما حت الحسبة فيه لآنهمن إظهار حق الله تعالى وال مانع من شهادة 
النساء ليس هذا القدر بل كونه سببا لأصل العقوبة » فحين ثبتت العقوبة بشهادة الرجال بسببها كان كالشادة 
على عتق الأمة تسمع بلا دعوى عند ألى حنيفة لتضمنه حر بم الفرج . 

[ فروع من المبسوط ] شبد أربعة على رجل بالزنا فأنكر الإحصان : فشهد رجلان أنه تزوج امرأة نكاحا 
صخميحا ودشعل بها إثبت الإحصان فيرجم . وعند محمد لايثبت فلا يرجم » كا لو شبد أنه أقر بها أو أتاها فهذا 
ايس بصريح . وهذا لآن الدخول براد به الجماع ويراد به الحلوة ولا يثبت الإحصان بالشك . وهما أن الدخول 
يراد به الجماع عرفا مستمرا حى صار يتبادر مع النكاح والتزويج والنساء » قال الله تعالى - من نسائكم اللاتى دخلم 
بن - فلا إجمال فيه عرفا فكانت كشباد”هم على الجماع . ولو شبد أر بعة على الزنا بفلانة وأربعة غيرهم شهدوا به 
بامرأة أخرى فرجم فرجع الفريقان ضمنوا ديته إجماعا . وحدوا للقذف عند أنى حنيفة وأنى يوسف » وعند 
محمد لايحدون لأن رجوع كل فريق معتبر فى حقهم لافى حق غور فصار فى حق کل فريق کان الفريق الآخخر 
ثابت على الشبادة » وهما أن كل فريق أقرٌ على نفسه بالتزام حد القذف لأن كل فريق يقول إنه عفيف قتل 
ظلما وأنهم قذفة بغير حق . ولو شبد أربعة على رجل بالزنا فأقر مرة بعد حد عند محمد لأن البينة وقعت 
معتبرة فلا تبطل إلا بإقرار معتبر والإقرار مرة هنا كالعدم . وعند ألى حنيفة وأنى يرسطل لانحد » وهو 


لو شبد رجل وامرأتان أن فلانا تزوّج هذه المرأة ودسحل بها فى غير حالة الزنا قبلت شبادمهم فكذلك ههنا ( بخلاف 
ماذكر ) يعنى زفر من شهادة النميينعلى ذى أنه أعتق عبده قبل الزنا رلأن العتق) هناك ( يثبت) أيضا ( بشهادتهما 
وإنما لايثبت سبق التاريخ لأنه ) تاربخ ( ينكره المسلم أو يتضرر به ) من حيث إقامة العقوبة الكاملة عليه 
وماينكره المسلأويتضرر به لایثبت بشهادة أهل الذمة . فلوقلنا يحواز هذه الشهادة كانذلك قولا بحواز شهادة الكافر 
على المسلم . وقوله ( فإن رءجع شود الإحصان لايضهنون ) أسبد الأمرين المرتبين على الأصل الذئ ذكرناه من 
قبل » والله أعلم م 


27 
(باب حد الشرب ) 


( ومن شرب اللحمر فأخذ وريحها موجودة أو جاعوا به سكران فشبد الشهود عليه بذلك فعليه الحد » 


الأصح لأن شرط قبول البينة إنكار الخصم وهو مقر ولاحكم لإقراره فبطل الحد. ولآن الإقرار وإن فسد حكما 
فصورته قاعة فيورث شبهة . 
( باب حد الشرب ) 

قدم حد الز نا عليه لأن سببه أعظ جرا واذا كان حداه أشد . وأخر عنه حد الشرب لتيقن سه › بخلاف 
حد القذف لأن سببه هو القذف قد يكون صدقا . وأحر حد السرقة وإن كان أشد لأن شرعيته لصيانة أموال 
الناس . وصيانة الأنساب والعقل آ كد من صيانة المال . بى أنه أحره عنحد القذف لأن المال دون العرض 
فإنه جعل وقاية لانفس عن كلءاتكره ( قوله وءن شرب اللحمر فأخذ) أى إلى اناكم ( ورنحها ٠.وجودة‏ ) وهو 
غير سكران منها ويعرف كونه محد إذا كان سكران بطريق الدلالة ( أو سكران ) أى ١جاءوا‏ به إليه وهو سكران 
من غير اللحمر من النبيذ ( فشبد الشبود عليه بذلك ) أى بالشرب ف الأول وهو عدم السكر منها . وف الثانى وهو 
السكر من غيرها ( فإنه يحد ) والشبادة بكل منهما مقيدة بوجو د الرانحة فلا بد مع شهادتهما بالشرب أن يثبت عند 
الحاكم أن الريحقائم حال الشهادة وهو بأن يشهدا به وبالشر ب أويشهدا بالشرب فقط فيأمر القاضى باستنكاههفيسندكه 
ويخبره بأن ريحها موجود » وأما إذا جاءوا به من بعيد فزالت الرانحة فلا بد أن يشهدا بالشرب ويقولا أخذناه 
وريحها مرجود لن مجيئهم به من مكان بعيد لايستلزم كونهم أخذوه فى حال قيام الرائحة فيحتاجون إلى ذكر 


( باب حد الشرب ) 

نما أحر حد المرب عن حد الزنا لأن جربمة الزنا أشد من جريمة شرب الحمر فإنه بمئزلة قتل النفس » فإن 
الله تعالى قرن ذكره بعبادة الأصنام وقتل النفس حيث قال تعالى ‏ والذين لايدعون مع الله إها آخخر ولا يقتلون 
النفس الى حرم الله إلا باحق ولا يزنون ‏ وهذالم يحل ف دين من الأديان وأخر حد القلف عن حد الشرب لما 
أن جربمة الشرب متيقن بها » بخلاف جريمة القذف فإن القدف خبر محتمل بين الصدق والكذب › وهذا كان 
ضرب حد القذف أحف من ضرب حل الشرب لضعف ف ثبوت القذف بلحواز أنيكون صادقا فى نسبته إلى 
الزنا فلا يكون قلخا ( ومن شرب اللحمر فأحذ وريحها موجودة أو جاءوا به سكران فشهد الشبود عليه ) أىعلى 
الشارب ( بذلك ) أى بشرب الحمر ووجود الرانحة من باب قوله تعالى - عوان بين ذلك ( أو شهدوا على شرب 
الحمر مع جیهم به وهو سكران فعليه الحد ) وظاهره يقتضى أن لا تشترط الرائحة بعد ماشهد الشهود عليه بالسكر من 
الحمر » ولكن الروايات فى الشروح مقيدة بوجود الرائحة فى حق وجوب الحد على شارب اللحمر عند أنى حنيفة 


( باب حد الشرب ) 
( قال المسلف : ومن شرب الممر فأخذ ورعها موجودة ) آقول : ين الأخذ ولا مس الحاجة إلى وجوده عند المضور إلى مجلس 
القاغى كا ستعلم عن قريب ( قال المصنف : أو جاوا به سكران ) أقول : الباء التعدية ( قوله وو جود الرائحة من باب قوله تعالى الخ ) أتول : 
وسيجىء نظيره فى أوائل باب حد القذف . 


اا 
وكذلك إذا أقر وريحها موجودة ) لأن جناية الشرب قد ظهرت ولم يتقادم العهد . والأصل فيه قوله عليه الصلاة 
والسلام « من شرب الحمر فاجلدوه . فإن عاد فاجلدوه» ( وإن أقر بعد ذهاب راتحتها لم يحد عند أى حنيفة 
وأنى بوسف . وقال محمد : يحد) وكذلك إذا شهدوا عليه بعد ما ذ هبريحها والسكر لم يحد عند أىحنيفة 
رأفيوسف. وقال محمد : يحد » فالتقادم بمنع قبول الشهادة بالا تفاق » ١‏ 


ذاك للحاكم حصو صا بعد ما حملنا كونه سكران من غير الحمر فإن ريح الحمر لاتوجد من السكران من غيرها » 
ولكن المراد هذا لأن الحد لايحب عند أبى حنيفة وأنى يوسف بالشهادة مع عدم الرائحة » فالمراد بالثانى أن يشهدوا 
بأنه سكر من غيرها مع وجود راثحة ذلك المسكر الذى هو غير اللحمر ( وكذلك ) عليه الحد ( إذا أقر وريحها 
موجود لأن جناية الشرب قد ظهرث ) بالبينة والإقرار ( ولم يتقادم العهد . والأصل فى ثبوت حد الشرب قوله 
صلى الله عليه وسلم « ٠ن‏ شرب الحمر فاجلدوه . ثم إن شرب فاجلدوه ‏ ) إلى أن قال ٠‏ فإن عاد الرابعة فاقتلوه » 
أحر جه أصعاب السئن إلا النسائى من حديث معاؤية . وروى من حديث ألى هريرة « فإذا سكر فااجلدوه . 
ثم إن سكر » الخ . قال الترمذى : سمعت محمد بن إسماعيل يول : حديث ألى صالح عن معاوية أصح من حديث 
ای صالح عن أنى هريرة رضى الله عنه . وصمحة الذهبى . ورواه ا لجاک فى المستدرك وابن حبان ی صميحه 
واانسائى فى سننه الكبرى ثم نسخ القتل . آخر ج النسالى فى سننه الكبرى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن ا لمنكدر 
عن جابر مرفوعا « من شرب الحمر فاجلدوه » الخ ۰ قال « ثم أتى الى صل الله عليه وسلم برجل قد شرب الحمر 
فى الرابعة فجلده ولم يقتاه » وزاد فى لفظ «فرأى المسلمون أن الحد قد وقع وأن القتل قد ارتفع » ورواه البزار 
فى مسنده عن ابن إحق به « أنه عليه الصلاة والسلام آتى بالنعمان قد شرب اللحمر ثلاثا فأمر به فضرب . فلما 
كان ف الرابعة أمر به فجلد الحد » فكان نسخا » وروی أبو داود فى سنه قال : حدثنا أحمد بن عبدة الضى » 
حدئنا سفيان . قال الرهرى : أنبأنا قبيصة بن ذؤیب أن النبى صل الله عليه وسلم قال ٠‏ من شرب المحم فااجلدوه؛ 
فإن عاد فاجلدوه » فإن عاد فى الثالثة أو الرابعة فاقتلوه » فأتى برجل قد شرب فجلده › ثم أتى به فجلده › ثم أى 
به فجلده » ورفع القتل وكانت رخصة » وقال سفيان : حدث الزهرى بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر 
ومخول بن راشد فقال مما : كونا وافدى أهل العراق ببذا الحديث اه . وقبيصة فى صعبته حلاف . وإثبات النسخ 
بهذا أحسن ما أثبته به المصنف فى كتاب الأشربة من قوله عليه الصلاة والسلام «لابجحل دم امرئ مسام إلا بإحدى 
ثلاث » الحديث :۲ فإنه موقوف على ثبوت التاريخ . نم بمكن أن يوجة بالنسخ الاجتهادى : أى تعارضا فى 
الفتل فرجح انا له فيلزم الحكم بنسخه فإن هذا لازم فى كل ترجيح عند التعارض ( قوله وإن أقر بعد ذهاب 
رانحتها لم يحد عند ألى حنيفة وألى نوسف :+ وقال محمد : يحد . وكذلك إذا شبدوا عليه بعد ما ذهب ريحها ) أو 
ذهب السكر من غيرها (لم يحد عند ألى حنيفة وأبى يوسف : وقال محمد بحد » فالتقادم يمنع قبول الشهادة بالاتفاق 


وأى يوسف سواء ثبت وبجوب الحد بالشهادة أو بالإقرار ( والأصل فيه ) أى فى وجوب الحد " ( قوله صلى الله 
عليه وسلمه من شرب الحمر فاجلدوه ٠‏ فإن عاد فاجلدوه » ) قيل نمام الحديث و فإن عاد فاقتلوه» وهو متروك 
العمل به فليكن الباق كذلك . وأجيب بأنه ترك العمل بذلك لمعارض وهو قوله عليه الصلاة والسلام ؛ لاحل دم 
امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث » ولیس شرب اللحمر منها » فبى الباق معمولا به لعدم المعارض . و قوله ( فإن أقرٌ 
بعد ذهاب راتحا ) واضح . 


TE 

غير أنه مقد ر بالزمانعنده اعتبارا بحد الز نا . وهذا لأن التأخير يتحقق بمضى الز مان و الرائحة قد تكون من غيره ؛ 
كاقيل : 

يقولون لى إنكه شربت مدامسة فقلت لم لا بل أكلت السفر جلا 
وعندهما يقدار بزوال الرانحة لقول ابن مسعود : فإن وجدثم رانحة الحمر فاجلدوه . 
غير أنه ) أى هذا التقادم (مقد ر بالزمان عند محمد اعتبارا محد الز نا ) أنه ستة أشهر أومفوّض إلى رأى القاضى أو 
بشهر وهو افنتار ( وهذا لأن التأخير يتحقق بمضى الزمان) بلا شك( بخلاف الرائحة لأنها قد تكون من غيره كنا قيل : 

يقولون لی انکه شربت مدامة فقل تلم لا بلأكلت السفرجلا ) 
وانكه بوزن امنع » ونكه من بابه ؛ أى أظهر رانحة فه . وقال الآخخر : 

سفرجلة نحكى ثدئى. النواهد لما عرف ذى فسق وصفرة زاهد 
فظهر أن رائحة ا حمر مما تلتبس بغيرها فلا بناط شىء من الأحكام بوجودها ولا بذهابها » ولو سلمنا آنا لاتلتبس 
على ذوى المعرفة فلا موجب لتقييد العمل بالبينة بوجودها . لأن المعقول تقيد قبولها بعدم الهمة واللهمة لاتتحقق 
فى الشبادة بسبب وقوعها بعد ذهاب الرائحة بل بسيب تأخير الأداء تأحيرا يعد تفريطا »> وذلك منتف فى تأخير 
يوم ونحوه وبه تذهب الرائحة . أجاب المصنف وغيره بما حاصله أن اشتراط قيام الرائحة لقبول الشهادة عرف من 
قول ابن مسعود » وهو ماروى عبد الرزاق : حدثا سفيان اللورى عن يحبى بن عبد الله التميمى الحابر عن 
أنى ماجد الحنثى » قال : جاء رجل بابن أخ له سكران إلى عبد الله بن مسعود . فقال عبد الله : ترتروه ومز مزوه 
واستنكهوه » ففعلوا فرفعه إلى السجن » ثم عاد به من الغد ودعا بسوط ثم أمر به فدقت رتنه بین حجرين حى 
صارت درة ؛ ثم قال للجلاد : اجلد وأرجع يدك وأعط كل عضو حقه . ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبرانى 
ورواه إحعاق بن راهوية : أخيرنا جرير عن عبد الحميد عن جى بن عبد الله الحابر به . ودفع بأن محل التزاع 
كون الشبادة لايعمل بها إلا مع قيام الرانحة . والحديث المد كورعن ابن مسعود ليس فيه شهادة منع من العمل بها 
لعدم الرانحة وقت أدائها بل ولا إقرار » إنما فيه أنه حده بظهور الرائحة بالترترة والمزمزة . والمزمزة التحريك بعنف. 
والرترة والتلتلة التحريك » وها بتاءين مثناتين من فوق . قال ذو الرمة يصف بعيرا : 

بعيد مساف اللحطو غوج شردل تقطم أنفاس المهارى نلاتله 
أى حركاته . والمساف جمع مسافة . والغوج بالغين المعجمة الواسع الصندر . ومعنى تقطيع تلاتله أنفاس المهارى : 
أنه إذا باراها فى السير أظهر فى أنفاسها الضيق والتتابع لما جهدها . ٠‏ وإنما فعله لأن بالتحريك تظهر الراحة من 


وقوله( غير أنه مقدر بالزمان عنده ) أى عند محمد وهو الشهر ( اعتبارا بحد الزنا ) وقوله ( وهذا) يعنى تقدير 
الرمان وعدم اعتباز الرائمة ( لأن التأخير يتحقق بمضى الزمان) فلا بد من تقدير زمان ٠‏ وأما أن ذلك ستة أشهر أو 
شهر واحد فيعلم فى موضع آخخر ( وأما عدم اعتبار الرائحة فلأنها محتملة أن تكون من غيرها كنا قيل : 

يقولون لی إنكه قد شربت مدامة فقلت لم لا بل أكلت السفرجلا ) 
وهذهالرواية وهى رواية المطرزى بكلمة قد > وقد روى بدونبأ وهى رواية الفقهاء . فعلى الأولى تسقط همزة 
الوصل من انك فى اللفظ » وعلى اثانية عر بالكسر لضرورة الشعر والدامة معن الدام وهو الحم ( وعندهها 
يقر بزواك الرائحة لقول ابن مسعود فإن ومجدثم:راتحة اللحمر فاجلدوه ) 


4س 
ولأن قيام الأثر من أقوى دلالة على القرب » وإنما يصار إلى التقدير بالزمان عند تعذر اعتباره ٠‏ والمبيز بين 
الروائح ممكن للمستدل > وإنما تشتبه على الحهال . وأما الإقرار فالتقادم لايبطله عند محمد كما ى حد الزنا على مامر 
تقريره . وعندهما لابقام الحد إلا عند قيام الراحة . لآن حد الشرب ثبت بإجماع الصحابة ٠‏ ولا إحماع إلا برأى ابن 
مسعود وقد شرط قيام الرانحة على ما روينا 


المعدة الى كانت حفيت وكان ذلك مذهبه . ويدل عليه ما فى الصحيحين عنابن مسعود « أنه قرأ سورة يوسف 
فقال رجل : ما هكذا أنزلت . فقال عبد الله : والله لقد قربا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت : 
فبينا هو يكلمه إذ وجد منه راحة الحمرء فقال : أتشرب اللحمر وتكذب بالكتاب . فضربه الحد» . وأخرج 
الدار قطنى بسند يح عن السائب بن يزيد عن عمر بن الحطاب أنه ضرب رجلا وجد منه ريح اللحمر » وق لفظ 
ريح شراب . والحاصل أن حده عند وجود الريح مع عدم البينة والإقرار لايستلزم اشتراط الرائحة مع أحدهما » 
ثم هو مذهب لبعض العلماء منهم مالك وقول لاشافعى : ورواية عن أحمد » والأصح عن الشافعى وأكر أهل العم 
نفيه . وما ذكرناه عن عمر يعارض ما ذكر عنه أنه عزّر من ومجد منه الراحة »> ورجح لآنه أصح » وإن قال ابن 
المنذر ثبت عن عمر أنه جلد من وجد منه ريح الحم رحد! تاما . وقد استبعد بعض أهل العلم حديث ابن مسعود 
من جهة المعنى » وهو أن الأصل ف الحدود إذا جاء صاحبها مقرًا أن يرد" أو يدرأ ما استطيع فكيف يأمر ابن 
مسعود بالمزمزة عند عدم الرائحة ليظهر الريح فيحدةه » فإن صح فتأويله أنه كان رجلا مولعا بالشراب مدمنا 
عليه فاستجاز ذلك فيه . وأما قوله ( ولأن قيام الرائحة من أقوى دلالة على القرب > وإثما يصار إلى التقدير بالزمان 
عند تعلر اعتبار القرب ) ثم أجاب عا يتوه, من أن الرانحة مشتببة بقوله ( والقييز بين الروائح ممكن لامستدل » 
وإنما تشتبه على الحهال ) فليس فيد لآن كونها دليلا على القرب لايستلزم احصار القرب فيها ليلزم من انتفائها 
ثبوت البعد والتقادم » لأن القرب يتحقق بصور كثيرة لا بصورة واحدةهى عند قيام الرانحة لآن ذلك عين المتنازع 
فيه وهو المانع + فقوله بعده وإنما يصار إلى التقدير بالزمان عند تعذر اعتباره إن أراد أن اعتبار القرب بالرائحة 
فهو حل التزاع فقول محمد هو الصحبح ( قوله وأما الإقرار فالتقادم لايبطله عند محمد كما فى حد الزنا ) لايبطل 
الإقرار بالتقادم اتفاقا ( على مامر نقريره ) من أن البطلان للهمة والإنسان لاينهم على نفسه ( وعندهما لايقام الحد) 
على المقر بالشرب ( إلا ) إذا أقر ( عند قيام الرانحة لأن' حد الشرب ثبت بإخاع الصحابة ) رضى الله عنهم 
(ولا إجماع إلا برأى ابن مسعود وقد شرط قيام الراحة على مار وينا) بمعنى أنه لم يقل بال لحد إلا إذا كان مع الرانحة فييى 


(ولأن) المعتبر فى ذلك القرب و( قيام الأثر ) وهو الرانحة ( من أقوى الدلائل على القرب ) وقوله ( وإنما يصار إلى 
التقدير بالزمان ) جواب عن الاعتبار بالزمان : أى إتما يصار إلى التقدير بالزمان عند تعذر اعتبار الأثر . وقوله 
( والقييز بين الروائح مكن للمستدل ) جواب عن قوله والرانحة قد تكون من غيره هذا بالنسبة إلى الإثبات بالبينة 
( وأما الإقرار فالتقادم لايبطله عند مد كا فى حد الزنا على مامر تقريره ) أن الإنسان لابكون مهما بالنسبة إلى 
نفسه ( وعندهما لايقام الحد إلا عند قيام الرائحة » لآن حد” الشرب ثبت بإحاع الصحابة »ولا إجماع إلا برأى 
ابن مسعود وقد شرط قيام الراحة على ما روينا ) يعنى قولهه فإن وسجدتم راتحة الحمر فاجلدوه » وفيه نظر لأن 
الإجماع انعقد على ثبوت حد الشرب باتفاق ابن مسعود » ولكن لا دليل على أن الشرط الى شرطه ابن مسعود وهو 


( قوله ولكن لا دليل على أن الشرط اللى شرطه ابن مسعود ) أقول : شرط ابن مسعود قيام الرائحة ولم ينقل عن غيره خلافه فحل. عل 


هد ل 


(.وإن له الشبود وريحها توجد منه أو ان فذهبوا به من مصر إلى مصر فيه الإمام فانقطم ذلك قبل أن ينوا 
به حد" فى قولم جميعا ) لن هذا عذر كبعد المسافة فى حد الزنا والشاهد لاينهم فىمثله ( ومن سكر من النبيذ حد ) 


انتفاركه ئى غيرها بالأصل لا مضافا إلى لفظ الشرط ٠‏ وأما إضافة ثبوته إلى الإحاع بعد قوله والأصل فيه قوله عليه 
الصلاةوالسلام الخ فقيل لأنه من الأحاد . ومثله لايثبت الحد والإجماع قطعى . ولا بى أن هذا مدهب الكرى » 
فأما قول المحصاص وهو قول أنى يوسف فيشبت الخد بالاحاد بعد الصحة وقطعية الدلالة وهو المر.جح ٠‏ فن كان 
المصنف يرى أنه لايثبت به أشكل عليه جعله إياه أوّلا الأصل . وإن م يره أشكل نسبة الإثبات إلى الإجماع » 
وك عامت أنه إنما ألزم قيامها عند الحد بلا إقرار ولا بيئة كما هو ظاهر ماقدمناه » فإن ادعى أن ذاث کان مع 
إقراره فليبين فى الرواية . وى نوادر ابن سماعة عن محمد قال : هذا آعظم عندى من القول أن يبطل الحد بالإقرار 
وأنا أقم عليه الحد وإن جاء بعد أربعين عاما ( قوله فإن أخذه الشبود وريحها توجد منه أو سكران ) من غيرها 
وربح ذلك الشراب بوجد منه ( وذهبوا به إلى مصر فيه الإمام ) أو »كان بعيد ( فانقطع ذلك : أى الريح ) قبل 
أن بنمهوا به ) إليه زحد فى قوم جميعا ) لأن التأخير إلى انقطاعها لعذر بعد المسافة فلايتهم فى هذا التأخير » والأصل 
أن قوما شبدوا عند عمان على عقبة بشرب الحمر وكان بالكوفة فحمله إلى المدينة فأقام عليه الحد ( قوله ومن 
سكر من النبيذ حد ) فالحد إنما يتعلق فى غير الحمرهن الأذة بالسكر : وف الحمر بشرب قطرة واحدة . وعند 
الآثمة الثلاثة كل ما أسكر كثيره حرم قليله وحد به لقوله عليه الصلاة والسلام « كل مسكر خر رواه مسلم ٠‏ 
فهذان مطلوبان . ويستدلون تارة بالقياس وتارة بالسماع.. أما الماع فتارة بالاستدلال على أن اسم الحمر لغة 


قيام الرائحة أجمع عليه الباقون. وأيضا كلام ابن مسنعود شرطبة والشرطية تفي الورجود عند الوجود لاغير . وجواب 
الإمام فخر الإسلام بأن العدم عند الغدم ليس من مفهوم الشرط بل من انتفاء المجمع عليه دفوع بما ذكرنا ألا » 
وأيضا ذكر قأول الباب أنه ثابت بقوله صلى الله عله وسلم « من شرب اللحمر فاجلدوه» وقال ههنا إنه ثابت 
پاجاع الصحابة وها متنافيان » وأيضا اشتراط الر انحة .ناف لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام « من شرب اللحمر 
فاجلدوه » وقوله ( وريحها توجد نه ) ظاهر . قال ( ومن سكرمن النبيل حد ) النبرذ يقم على نبي الزبيب والمرء 
وما يتتخذ من الزبيت شيثان : نقيع ونبيذ . فالنفيع أن ينقع الزبيب فالماء ويار ك أياما حى تخرج حلاوته إل الماء ثم 
يطبخ أدنى طبخ » فادام حلوا يحل شربه , وإذا غلا واشتد وقذفبالزبد يحرم.وأما النبيذ فهوالذى من ماء الز بيب 
إذا طبخ أذنى طبخ يحل شربه مادام حلوا فإذا غلا واشتدوقذف بالز بدعلى قول أىحنيفة وقول ألى يوسف الآخخر 
يحل شربه ما دون السكر. وعند محمد والشافعى لاحل شربه . وما يتخل من المر ثلاثة: السكر والفضيخ والنبيذ : 
فالنبيذ هوماء المر إذا طبخ أدلى طبخ يحل شربه فى قولم ما دام حلوا : وإذا غلا واشتد وقذف بالزبد عند 
أنى حنيفة وألى يوس ضفيحل شربه للنداوى ر التقى إلاالقدالم.كر . وقال محمد و الشافعى : لاحل . واختافو ای و.جوب 
الحد » وسييجىء بيانه فى الأشربة . 

الإحاع » ويقرب منه ما ذكروا في باب الشجادة عل الشجادة فى وجه الاستدلال بما روى عن على رضى الله عله عل كفاية الاثنين فى الشهادة 
على شجادة رجلين عندنا فراجعه ( قوله وأيضا ذكر فى أول الاب الخ ) أقول : ذكره فى أول الباب ليس إلا لكوله سند الإحاع الذى 
يغبت به المد » لا لكوله ما يغبت به المد ابتداء . فإله لما ممكنت فيه الثببة بالتخصيص م جز إيحاب الحد به » وقوله و الأصل فيه لا يبعد 
أن يكون مہا عل ماذكرنا فليتنبه ( قوله وأيضا اشتراط الرائحة مناف لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام و من شرب الحمر فاجلدوه » ) 
أقول : وجوابه أنه خص منه الشرب اضطرار ا و |كراها فتمكنت فيه الشهة فلا يصح إيماب امد به > كلا فى الكافى » ويجو ز أن يقال أيضا : 
لما حص منه ماذكر يجوز أن بخص ما زال رانحته بالقياس . 


و" لعج القدي رحس - ٠‏ ) 


۹ 
لما رو أن عمر أقام اليد على أعراق سک من النبيذ . وسنبين الكلام ئی حد السكر ومقدار حده المستحق عليه 
إن شاء الله تعالى 
لكل ما خامر العقل وتارة بغير ذلاك . فن الأول ما فى الصمحيحين هن حديث ابن عمر : « نزل حرم اللحمر وهى 
٠ن‏ خمة العنب والعّر والعسل والحنطة والشعير؛ . وما ىمسلم عنه عليه الصلاة والسلام « كل مسكر خر وکل 
مسكر حرام ؛ وی روابة أحمد وابن حبان ف حيحه وعبد الرزاق و وکل خر حرام » وأما مايقال من أن ابن معين 
طعن فی هذا الحديث فلم يوجد ف شی ء من كتب الحديث . وكيف له بذلك وقد روى الجماعة إلا البخارى عن 
ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الحمرمن هاتين‌الشجرتين : النخلة والعنبة» وى الصحيحين من 
حديث أنس :كن تساف القوم يوم حرمت الحمر وماشرابهم إلاالفضيخالبسر والّر .وق صميح البخارى قول عر رضى 
الله ع : الحمرما حامر العقل . وإذا ثبت عموم الاسم ثبت تحريم هذه الأشربة؛:ص القرآنووجوب الحد بالحديث 
الموجب ثبو ته فى اللحمر لأنه مسمى الحمرء لكن هذه كلها ممولة على التشبيه يحذف أدائه فك لمسكرخر »كز يد 
أسد : أى فى حكمه . وكذا الحمرمن هاتين أومن خمسة هوعلى الادعاء حين اتحدحكها با جازتتزيلها منز لما ف 
الاستعمال و مثلدكثير فى الاستعمالات الاخويةوالعرفية تقول السلطان هو فلان إذا كاذفلان ناف الكامةعندالسلطانو يعمل 
بكلامه أى الحرم لم يقتصر على ماء “العنب بل کل ما كان مثله من كذاوكفا فهوهو لايراد إلا الحكي: ثم لايلزم ف 
التشبيه عموم وجهه فى كل صفة . فلا يلزم من هذه الأحاديث ثبوت الحد بالأشربة.الى هى غير اللدمر » بل 
يصحح الحمل المذكورفيها ثبوت حرمتها فى ابلملة إما قليلها وكثيرها أو كثيرها المسكرمنها ٠‏ وكون التشبيه حلاف 
الأصل ب المصير إليه عند الدليل عليه . وهو أن الثابت فى اللغة من تفسير ١‏ الحمر بالنى » هن ماء العنب إذا 
اشتد : وهذا مالا يشك فيه من تقب مواقع استعمالاتهم . ولقد يطول الكلام بإيراده » ويدل على أن احمل المذكور 
على اللحمر بطريق التشبيه قول ابن عمر رضى الله عنهما : حرمت اللحمر وما بالمدينة منها شى ء . أخريجه البخارى 
فى الصحيح . ومعلوم أنه إنما أراد ماء العنب لثبوت أنه كان بالمدينة غيرها لما ثبت هن قول أنس : وما شرابهم 
يومئذ : أى يوم حرمت إلا الفضيخ اليسر والمر . فعرف أن ما أطلق هو وغيره نالحمل لغيرها عليها بو هو كان 
على وجه النشبيه . وأما الاستدلال بغير عموم الاسم لغة فن ذلك ما روى أبو داود والرهذى من حديث عائشة 
عنه عايه الصلاة والسلام ه كل مسكر حرام . وما أسكر الفرق منه فل“ الكف منه حرام » وى لفظ للثرلمدى 
« فالحس.وة دنه حرام » قال ارہ ذی حديث حسن ورواه ابن حبان فی صميحه . وأنجود حدیث فی هذا الباب حديث 
سعد بن ألى-وقاص « أنه عايه الصلاة والسلام نبى عن قايل ما أسكر كثيره » آخر جه النسائى وابن حبان . قال 
المنذرى : لأنه ٠ن‏ حديث محمد بن عبد الله بن عمار الموصلى وهو أحد الثقات عن الوليد بن كثير » وقد احتج به 
به ااشييخان عن الضحاك بنعمان . وقد احتج به مسلم عن بكيربن عبدالله بن الأشج عن عامر بن سعد بن ألىوقاص » 
وقد احتج مهما الشخان ‏ وحيلاف فجوابېم بعدم ثبو تهذه غير حميح › وكذا حمله على ما به حصل السكر وهو 
القدح الأخير لأن صربح هذه الروايات القليل . وما أسند إلى ابن مسعود و كل مسكر حرام » قال : هى الشربة 


وأما الكلام ف بحد السكر ومقدار حده فسيذكر إن شاء الله تعالى . . 


(1) من تفشيرا» هكذا فى النسخ ولعل لفظ من زائد من الناسخ كا هو ظاهر كذا بهامش نسخة العلامة البحراوى كثيه مصححه , 


~n 


الى أسكرتك . أخحرجه الدارقطى » ضعيف فيه الحجاج بن أرطاة وعمار بن مطر ١‏ قال : ونما هو من قول 
إبراهم : يعنى النخمى . وأسند إلى ابن المبارك أنه ذكر له حديث ابن مسعود هذا فقال : حدیٹ باطل على أنه 
لو حسن عارضه ما تقدم من المرفوعات الصريحة الصحيحة فى حرم قليل ما أسكر كثيره ٠‏ ولو عارضه كان 
الحرم مقلدما . وما روى عن ابن عباس منقوله : حرمت الحمر بعينها قليلها وكثيرها والمسكر من کل شراب فإنه 
لم يسلم . نع هو من طريق جيدة هی عن ألى عون عن ابن شداد عن ابن عباس : حرمت الحمر بعينها والمسكر من 
كل شراب . وى لفظ : وما أسكر من كل شراب . قال : وهذا أولى بالصواب من حديث ابن شبرمة فهذا إنما 
فيه تحريم الشراب المسكر » وإذا كانت ظريةه آقوى وجب أن يكون هو المعتبر » ولفظ السكر تصحرف » ثم 
لو ثبت ترءجح المنع السابق عليه . بل هذا النر.جيح فى حق ثبوث الحرمة ولا يستازم ثبوت الحرمة ثبوت 'الحد 
بالقليل إلا بسماع أو بقياس فهم يقيسونه مجامع كونه مسكرا . ولأصحابنا فيه .م خصو صا وعنوما . أما حصو صا 
فنعوا أن حرمة اللحمر معللة بالإسكار وذكروا عنه عليه الصلاة والسلام«حرمت الحمر بعينها والسكره الخ . وفيه 
ماعلمت . ثم قوله بعينها ليس معناه أن علة الحرمة عينها : بل إن عينها حرمت . وللا قال فى الحديث «٠‏ قليلها 
وكثيرها » والرواية المعروفة فيه بالباء لا باللام . ولو كان كان المراد ماذكرنا وهذا هو مراد المصنف بما ذكر فى 
الأشربة ةن نى تعليلها بالإسكار لأنه لم يذكره إلا لنى أن حرمتها مقيدة بإسكارها : أى لو كانت العلة الإسكار 
لم يئبت نحريم حى ثبت العلة وهى الإسكار أومظنتهمن الكثير . لا أن حرمها ليست معللة أصلا بل هى معللة بأنه 
رقيق مال مطرب يدعو قليله إلى كثيره وإن كان القدورى »هرا على منع التعليل أصلا . ونقض رحه الله هذه 
العلة بأن الطعام اذى يضر كثيزه لايحرم قلياه وإن كان يدعو إلى كثيره : لكن المصنف ذكر فى كتاب الأشربة 
مايفيد ماذكرنا > فإنه قال فى «جواب الحاق الشافعى حرمة المثلث العنبى بالجمر . ونما يحرم قليله لأنه يدعو إلى 
كثير ه لرقته ولطافته » والمثلث لغلظه لايدعو وهو فى نفسه غذاء . ولا بى بعدهذا أن اعتبار دعاية الةايل إلى 
الكثير فى الحرمة ليس إلا حرمة السكر . فى التحقيق الإسكار هو الحرم بأبلغ الوجوه لأنه الموقع للعداوة والبغضاء 
والصد عن ذكر الله وعن الصلاة وإتيان المفاسد من القتل وغيره » كما أشار النص إلى عليتها » ولكن على تقدير 
ثبوت الحرمة بالقياس لايثبت الحد لأن الحذ لايثبت بالقياس عندهم » وهو ماذ كرنا من المنع على العموم » وإذن 
فلم بئبت الحد بمجرد الشرب من غير الحمر » ولکن ثبت بالسكر منه بأحاديث منها ماقدمناه من حديث أنىهريرة 
و فإذا سكر فاجادوه» الحديث . فلو ثبت به حل مالم يسكر لكان بمفهوم الشرط وهو ماتف عندهم فوجبه ليس 
إلاثبوت الحد بالسكر » ثم يحب أن حمل على السكر من غير الحمر لأن حماه على الأعم هن الحمر ينن فائدة التقييد 
بالسكر , لان فى الحمر يحد بالقليل منها بل 'بوهم عدم التقييد بغيرها لآنه لايحد منها حى يسكر . وإذا وجب حمله 
على غيرها صار الحد منتفيا عند عدم السكر به بالأصل حى يثبت ماخر جه عنه . ومنها ما روى اادارقطی فى 
سننه : أن أعرابيا شرب من إداوة عمر نبيذا فسكر بهفضر به الحد . فقال الأعرالى : إنما شربته من إداوتك ٠‏ فقال 
عمر : إما جلدناك على السكر . وهو ضعيف بسعيد بن ذى لعوة ضعف وفيه جهالة . وروى ابن ألى شيبة 
ق مصنفه : حدثنا على بن مسبر عن الشيبانى عن حسان بن مخارقيرقال : بلغنى أن عر بن الطاب ساير رجلا 
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ولا حد على من وجد منه رائحة اللدمر أو تقيأها ) لآن الرائحة محتملة . وكذا الشرب قد يقع عن إكراه أو 
اضطرار ( ولايحد السكران حى يعلم أنه سكر من النبيذ 
وسقي یا فلا اط اوی إل قري اھ و ی ره کن ت ر للق فال انا 
شربته من قربتك . فقال له عمر : إنا جادئا لسكرك . وفيه بلاغ وهو عندى انقطاع . وأحرج الدارقطنى عن 
عمران بن داور ١‏ عن خالد :بن دينار عن أنى إحاق عن ابن عمر ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنى برجل 
قد سكر من نبیذ تمر فجاده » وعمران بن داور بفتح الواو فيه مقال . وروی الدارقطنى فى سنه عن وكيع عن 
شريك عن فراس عن الشعى أن رجلا شرب هن إداوة على" رضى الله عنه بصفين فسكر فضربه الحد. ورواه 
أن ن أىشيبة فى مصنفه : حدثنا عبد الرحم بن سلهان عن عجالد عن الشعبى عنعلى بنحوه » وقال : فضر به تمانين . وروی 
ابن ألى شيبة : حدثنا عبد الله بن مير عن حجاج عن ألى عون عن عبد الله بن شداد عن "ابن عباس قال : :ف 
السكر من النبيذ ثمانون . فهذه وإن ضعف بعفيها فتعدد الطرق ترقيه إلى الحسن > مع أن الإجماع على الحد بالكثير 
فإن الحلاف إنما هو نى الحد بالقايل : غير أن هاه الأدلة كما ترى لاتفصل بين بيذ ونبيذ ؛ والمصنف قيد وجوب 
الحد بقوله ( ولا يحد السكران حى يعلم أنه سكر من النبيل وشربه طوعا لأن السكر من المباح لايوجب الحد) 
فغد ذكروا أن مايتخل من الحبوب كلها والعسل يحل شربه عند ألى حنيفة : يعنى إذا شرب منها من غير لهو 
ولا طرب فلا بحد بالسكر منہا عنده » ولا يقع طلاقه إذا طاق وهو سكران منها كالناثم › إلا أن المصنف فی كتاب 
الأشربة قال : وهل بحد فى الماحخذ من الحبوب إذا سكر منه ؟ قيل لابحد . وقد ذكرنا الوجه من قبل » قالوا : 
الأصح أنه يحد › فإنه روى عن محمد فيمن سكر من الأشر بة أنه يحد من غير تفصيل » وهذا لأن الفساق يجتمعون 
عليه اجماعهم على سائر الأشربة بل فوق ذلاك» وكذاك المتخد من الألبان إذا اشتد فهو على هذا اه . وهو قول 
محمد + فقد صرح بأن إطلاق قوله هنا لأن السكر من المباح لايوجب حدا غير الختار » ورواية عبد العزيز عن 
أنى حنيفة وسفيان أن ما سلا فيمن شرب البنج فارتفع إلى رأسه وطاق امرأته هل يقع ۲ قالا : إن كان يعلمه حين 
شربه ما هو يقع ( قوله ولا حد على من و-جد به ربح الحمر أو تقيأها لأن الرائحة محتملة ) فلا يثبت بالاحهال 
مايندر ى بالشببات ( وكذا الشرب قد يكون عن [ كراه ) فؤءجود عينها فى الى* لايدل على الطواعية » فلو وجب 
وقواه ( ولا حد على ٠ن‏ وجد منه رانحة الحمر أو تقيأها ) يعنى إذا لم بشاهد منه الشرب ( لآن الراحة محتملة ) 
فإنقيل : هذا التعايل «ناقض لما ذكر قبله وهو قوله والمييز بينالروائح ممكن للمستدل . أجيب بأن. الاحمال فى 
نفس الروائح قبل الاستدلال والمبيز بعد الاستدلال على وجه الاستقصاء أوالقييزممكن لمن عاين الشرب والاحمال 
من لم يعابنه . وأقول : وابلحواب الثانى أحسن لاشهاله على تفسير المستدل فإنه يدل على أن المستدل هو من معه دليل 
وهو معاينة الشرب والحاهل هو من ليس معه ذلك » ويجحوز أن يككون قوله لأن الرائحة محتملة على مذهب محمد 
وقوله ( وكذا الشرب قد بقع عن | کراه أو اضطرار) على قوهما . ولا بحد السكران حن يعلم أنه سكرمن النبيذ 
( قوله فإن قيل الخ ) أقول : الرال مع الحراب فى اللهاية ( قوله والتييز بمد الاستدلال على وجه الاستقصاء ) أقول : وليس الاستقصاء 


مأمورا به فى الحدود » وأما إذا شهدوا على الشرب فيجوز الاستقصاء صونا الحجة الشرعية عن البطلان كا سبق ليره فى باب الشبادة على 
الزنا » وكذا الحال فى الإقرار » وبه حصل الحواب عما أورده الإتقاف ( قوله وأقول والحواب الثانى أحسن إلى قوله على ملحب محمد ) 


)١( '‏ (عران بن داور ) هكذا هو فى بعض النسخ داور بالألف قبل الواو المفدوحة ء ومثله فى خلاصة أمياء الرجال» وما وقع فى 
بعض النسخ من تقديم الواو عل الأ لف تحريف فليعلم كتبه مصححه . 


اك 
وشربه طوعا) لأن السكر من المباح لايوجب الحد كالبنج ولبن الرماك : وكذا شرب المكره لایو جب الحد 
( ولايحد حى يزول عنه السكر ) حصيلا لمقصود الانزجار 


الحد وج بلا موجب . وأورد عليه أنه قال من قريب ٠‏ والقييز بين الروائح مكن لامستدل فقطع الاحال 
وهنا عكس . قال المورد : وتكلف بعضوم فىتوجيبه يريد به صاحب النباية أن الاحمال فى نفس الروائح قبل 
الاستدلال وامييز بعد الاستدلال على وجه الاستقصاء . قال : ولقائل أن يقول إذا كان القييز حصل بالاستدلال 
فإذا استدل على الوجه الم كور فى هذه الصورة يرتفع الاحمال ف الرائحة فينبغى أن بحد حينئذ ولم يقل به أحد» و نقل 
أيضا عنه أن القبيز لمن يعاينه ‏ ونظر فيه بأن هنعاين الشرب يبنى على يقين لاعلى استدلال وتخمين . وصاحبالهداية 
أثبت المييز فى صورة الاستدلال لاق صورةالعيان اه. فبتى الإشكال يحاله. ولا يح أن المراد معاينة الشرب والاستدلال 
لاينافيه لن ا مشروب -جاز كونه غير الحمر فيستدل على أنه خمر بالرائحة فكون المصنف جعل القييز يفيده الاستدلال 
لاينائى حالة العيان » أى عيان الشرب ٠‏ ثم لاشات أن کون الثبىء تملا لايناى أن يستدل عليه بقرائن بحيث کم 
به مع شببة ما . فلا ملازمة بين الاحمال وعدم الاستدلال عليه . بل جاز أن يثي تالاستدلال مع ثبوت ضرب 
من الاحمال فلا يصح قوله أنه قطم الاحمال حيث ذكر أنه بمكن المَيي بالاستدلال. ولاشك أن المنظور إليه 
والمقصود فى الموضعين ثبوت طريق الدرء . أما الموضع الثانى وهو عدم الحد بوجود الراحة والتقيئُ فظاهر 5 
وطريقه أنه لو ثبت الحد لكان مع شببة عدمه لآن الراشحة حتملة وإن استدل علبها فإن فيها مع الدليل شببة 
قوية فلا يثبت الحد معها . وأما فى الموضع الأول فلا شك أن فى إثبات اشتراط عدم التقاذم لقبول البينة والإقرار 
درأ كثيرا واسعا » ولا بمكن إثبات هذا الطريق الكائن لاشرء إلا باعتبار إمكان تمييز رائحة الحمر هن غيرها . 
فحكم باعتبار المييز بالاجتهاد فى الاستدلال وإن كان ملزوما لشبهة النى ليتمكن من تحصيل هذا الطريق الواسع ' 
الدرء ». لأنه لولم يعتبر القييز مع مافيه من شببة لكان الشهادة والإقرار معمولا ببما فى أزمنة كثيرة متأخرة بلارانحة 
فيقام بذاك مالا يحصى من الحدود . وحين اشترط ذلك وضحت طريقه مع الشببة والاحمال » فظهر أن كلا 
يح فى ٠«وضعه‏ فدرء الحد فى جرد الراتحة والى* للاحمال وردت الشبادة بلا راتحة»إذ لابمكن المييز إلا مع 
الاحهال ( قوله ولا يحد ) السكران (حتى يزول عنه السكر تحصيلا لمفصود الانزجار ) وهذا بإجماع الأئمة الأربعة . 
لأن غيبوبة العقل وغلبة الطرب والشرح يفف الألم . حى حكى لى أن بعض المتصابين استدعوا إنسانا ليضحكوا 
عليه به أخلاط ثقيلة لزجة بركبتيه لايقلهما إلا بكافة ومشقة . فاما غاب على عقاه ادعى القوة والإقدام . فقال له 
بعض الحاضر ين ممازحا ليس بصحيح وإلا فضع هذه الحمرة على ركبتك ٠‏ فأقدم وؤضعها حى أكلت ماهناك 
وشربه طوعا لأن السكر من المباح لايو.جب الحد كالبنج ولبن الرماك ) والذى ذكره من إباحة البنج موافق لعامة 
الكتب خلا رواية ابلحامع الصغير للإمام الحبونى : فإنه استدل على حرمة الأشربة المتخل من الحبوب كالحنطة 
والشعير والذرة والعسل وغيرها » وقال : السكر من هله الأشربة حرام بالإجماع لأن السكر من البنج حرام مع أنه 
مأكول فن المشروب أولى . كذا ذكره صاحب النهاية » وليس بصحيح لأن رواية الجامع الصغير للإمام امحبوبى 
تدل على أن السكر الحاصل من البنج حرام لاعلى أن البنج حرام » وكلام المصنف يدل على أن البنج مباح ولا 
أقول : فيه رد على الإتقانى ( قال المصنف : لأن السكر من المباح لا يوجب المد كالبنج ولبن الرماك ) أقول ؛ سيجىء من المصنف فى 
كعاب الأشربة أن الأصح أنه يحد فيما يتعخذ من الحبوب والسل ( قوله وكلام المصنف يدل عل أن البنج بباح الخ ) أقول : النبيذ أيضا 
مباح فا الفزق ‏ إلا أن يقال مراده بالمباح ما أحموا عل إباحته وليس النبيذ كللك . 


- ۳۰ 
(وحداللحمر والسكر فى الحر تمانون سوطا) لإجماع الصحابة رضى الله عنهم 


٠ن‏ لحمه وهو لايلتفت حى طفئت أو أزاها بعض الحاضر ين - الشك منى - فلما أفاق وجد ما به من جراحة الثار 
البالغة وورمت ركبته وهككث بها دة إلى أنبرأت . فعادت بذلك الكى البالغ فى غاية الصحة والنظافة من الأخخلاط 
وصار يقول : ياليها كانت ف الركبتين . ثم لم يستطع أصلا فى حال ععوه أن يفعل مثل ذلك بالأخرى ليستربع 
هن ألمها وهنظرها . وإذا كان كذلاك فلا يفيد الحد فائدته إلا حال الصحو وتأخير الحد لعذر جاثز ( قوله وحد 
الحمر وااسكر ) أى من غيرها ( تمانون سوطا ) وهو قول مالاك وأحمد . وى رواية عن أحد وهو قول الشافعى : 
أر بعون إلا أن الإمام لو رأى أن يجاده ثمانين جاز على الأصح . واستدل المصنف على تعين الما نين بإجماع الصحابة . 
روى البخارى من حدیثالسائب بن يزيد قال : كنا ننؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة 
أنى بكرو صدرا من خلافة عمرفنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديقناحتى كان آخر إمرة عمرء فجاد أربعين .. حى إذا 
عتوا أو فسقوا جلد انين . وأخرج ملم عن أنس بن مالاك أن الى صل الله عليه وس جاد ف الحمر بالحريد 
والنعال ١‏ ثم جاد أبو بكر أربعين » فاما كان عمر ودنا الناس من الريف والقرى قال : ماترون فى جلد اللحمر ؟ 
فال عبد الر حمن بن عوف : أرى أن نجعله ثمانين كأخف الحدود » قال : فجلد عمر مانن » . وفالموطأ أن عمر 
استشار فى الحمر يشربها الرءجل : فقال له على" بن ألى طالب رفى الله تعالى عنه : نرى أن تجلده ثمانين » 
فإنه إذا شرب سكر . وإذا سكر هذى . وإذا هذى افترى » وعلى المفترى ثمانون . وعن مالك رواه الشاففى 
ولا مانع ٠ن‏ كون كل من على" وعبد الرحمن بن عوف أشار بذلك فروى الحديث مرة مقتصرا على هذا ومرة على 
هذا . وأخرج الحائم فى المستدرك عن ابن عباس أن الشرب كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بالأبدى والنعال والعمى حى توق . فكان أبو بكر يجلدم أربعين حتى توف إلى أن قال : فقال عمر ماذا 
ترون ؟ فقال على" رضى الله عنه : ذا شرب الخ . وروی »سلم عن أنس قال « أنى النى' صلى الله عليه وسلم برجل 
قد شرب الحمر فضربه بجريدتين نحو الأربعين : وفعله أو بكر » فلما كان عر استشار ااناس فقال عبد الرحمن 
ابن عوف : أخحض الحدود انون فأمر به عمر: فيمكن بجريدتين متعاقبتين بأن انكسرت واحدة فلخذت أخرى 
وإلا فهى تمانون . ويكون ما رأئ عليه الصلاة والسلام فى ذلاث الرجل . وقول الراوى بعد ذلك : فاما کان عر 
استشار الخ لاينانى ذلك . فإن .حاصاه أنه اسنشارهم .فوقع اختيارهم على تقدير المانین البى انہى إليها فعل رسول 
الله ل الله عليه وسلم . إلا أن قوله وفعله أبو بكر يبعده » وإلا لزم أن أبا بكر .جلد ثمانين » وما تقدم مما يفيد 
أن عمر هو الذى جلد الاين » بخلاف ألى بكر والله اعام . وقد أخرج البخارى ومسلم عن على رضى الله عنه أنه 
قال : ما كنت أقم على أحد حدا فيموت فيه فأجد منه فى تفسى إلا صاحب الحمر » فإنه إن ءات وديته لآن 
رسول الله صلى الله عايه وسلم لم يسنه ٠‏ والمرادلم يسن" فيه عددا معينا ٠‏ وإلا فعلوم قطعا أنه أمر بضريه.. فهله. 
الأحاديث تفيد أنه لم يكن مقدآرا فى زمنه عليه الصلاة والسلام بعدد معين » ثم قدره أبو بكر وعمر بأربعين . 
ثم اتفقوا على تمانين ٠‏ وإتما جاز للم أن يجمعوا على تعينه والحكم المعلوم منه عليه الصلاة والسلام عدم تعينه لعلمهم 
بأنه عليه الصلاة والسلام اتبى إلى هذه الغاية فىذلك الرجل لزيادة فساد فيه . ثم رأوا أهل الزمان تغيروا إلى نحوه 
أو أكثر على ماتقدم من قول السائب :حى إذا عتوا وفسقوا وعاموا أن الزمان كلما تأخر كان فساد أهله أكثر 


تناف بينهما ( وحد اللحمر و) حد ( السكر) من غير اللحمر ( فى اكير تمانونسوطا لإجماع الصحابة رضى الله عهم » 


لد 


س ا١‏ 

ر يفرق على بدنه كنا فد الزنا على مامر) ثم جرد فى المشوود من الرواية. وعن محمد أنه لاتجرد إظهارا افيف 
لأنه لم يرد به نص ٠‏ وو.جه المشوور أنا أظهرنا اتيف مرة فلا يعتبر ثانيا( وإن كان عبدا فحدّه أربعون سوطا) 
لأن الرق منصف على ماعرف ( ومن أقر بشرب الحمر والسكر ثم رجع 

كان ما أجمعوا عليه هو ما كان حكه عليه الصلاة والسلام فى أمثاهم . وأما ماروئ من جلد على "أر بعين بعد عر 
فم يصح ١‏ وذلاك ما فى السئن من حديث معاوية بن حصين بن المنذر الرقاشى قال : شهدت عهان بن عفان رضى 
الله عنه وقد أتى بالوليد بن عقبة فشهد عليه حمران ورءجل آخر فشہد أنه رآه یشر بہا وشبد الآنحر أنه رآه يتقيئهاء 
فقال عهات : إنه لم يتقيأها حی شريها ».فقال لعل : أت عايه الحد. فقال على" لحسن : أقم عليه الحد » فقال : 
ول حارها من تولى قارها » فقال : على" لعبد الله بن جعفر : أقم عليه الحد . فأخحذ السوط وجاده وعلى” يعد" 
إلى أن بلغ أربعين 3 قال : حسبك » جلد الى صلى الله عليه وسلم أر بعين ولد أبو بكر أربعين و«جلد عمر تمانين ت 
وكل سنة . وهذا أحب إلى ( قوله يفرق الضرب على بدنه كما فى حد الزنا) ونقل من قول ابن مسعود رضى الله 
عنه للضارب أعط كل ذى عضو حفه : يعنى ما خلا الوءجه والرأس والفرج : وعند ألى يوسف يضرب الرأس 
أيضا وتقدم ( قوله ثم محرد فى المشهور من الرواية : وع محمد أنه لايحرد إظهارا التخفيض لأنه لم يرد به نص . وجه 
المشوور أنا أظهرنا ) أى الشرع أظهر ر التخفيف مرة ) بنقصان العدد ( فلا يعتبر ثانيا ) بعدم التجريد وإلا قارب 
المقصود من الانزجار الفوات . وتقدم له مثله فى الطهارة حيث قال فى جو اب تخفيفهما الروث والحنى'لاضرورة . 
فانا الضر ورة قد أثرت فى النعال مرة فتكتى مثونتها : أى فلا تخفف مرة أخرى . وله ضده فالصلاة حيث قال فى 
تخفيف القراءة للمسافر » ولأن السفر قد أثر فى إسقاط شطر الصلاة فلأن يكثر فى فيض القراءة أولى . وتقدم 
هناك الجمع بينه وبين ما فى الطهارة أن لا ملازمة بين نى التخفيف ثانيا ووءجوده ألا من حيث هو وجوده ١‏ 
والمعول عليه ف کل موضع الدليل وعدمه ( قوله وإن كان عبدا فحده أربعون على ماعرف ) من أن الرق ماثر 
فى تنصيف النعمة والعقوبة » فإذا قلنا إن حد الحر مانون قلنا إن حد العبد أربعون » ومن قال حد الحر أر بعون 
قال حد العبد عشرون ( قوله ومن أقر بشرب اللحمر والسكر ) بفتحتين وهو عصير الرطب إذا اشتد ( ثم رجم 


بفرق على بدنه كما فى حد الزنا على ما مر ) فيه أنه يضرب كل البدن ما حلا الورجه والرأس والفرج ( ثم يجرد ) 
عن ثيابه ( فى المشهور من الرواية. وعن محمد أنه لايحرد عن ثيابه إظهارا لاتتخفيف لأنه لم يرد به ) أى بالحد ( نص ) 
قاطع أو بالتجريد ( ووجه المشهور أنا أظهرنا التخفيف مرة ) يعنى من حيث العدد حيث لم نجعله مائة كما فى الزنا 
( فلا يعتبر ثانيا ) وفيه بحث من وجهين . الأول أنه ليس لأحد من المبمعين التصرف ف المقدرات الشرعية . والثانى 
أن الانين تغايظ لانخفي لآنه روى أنبم ضربوا فى زمن النى صلى الله عليه وسلم بالا كام و بالأيدئ وغير ذلاف 
ثم جلد أبو بكر أربعين ثم جلد عمر أربعين ٠‏ فالتقدير بعد ذلك بهانين تغليظ لاتخفيف . والحواب أن قوله إنا 
أظهرنا التعخفين كلام عن لسان الجتبدين. والتخفيف إنما هو :باعتبار أن الله تعالى بجاز له أن يقدر .حد الشرب 
ماثة كحد الز نا إذ هو الفاعل المحتار ٠‏ وحيث لم ينص على مقدار معين كان تخفيفا منه. : ولا نجعله الصحابة معتبرا 
بحد المفئرين ظهر التخفيف فلم يقدزوا بشىء وإ نا أظهروا التخفيف الذى كان ثابتا برك التنصيص + وإليه أشار 
بفوله أظهرنا التخفيف » وله در لطائفه . وقوله ( ومن أقر بشرب اللحمر والسكر ) بفتحتين وهو عصير الرطب 


( قوله نص قاطم ) أقول: قوله قاطم احار از من قوله عليه الصلاة والسلام « من شرب اللممر فاجلدوه ‏ فإله حبر الواحد ( قوله والحواب 
أن قوله إنا أظهرنا إلى قوله : عن لسان المجمعين ) أقول : الإحاع لابنسخ به فكيف يستقي الإجماع على حلاف مافعله رسول اه صل اه 
عليه وسلم ( قوله فلم يقدرو! بشىء ) أفول : أى من عند أنفسهم ( قال المصنف : ومن أقر بشرب الحمر راسكر ) أقول : والسكر 


۳۲ 
م يحد) لأنه حالص حت الله تعالى ( ويثبت الشر ب بشهادة شاهدين و) ثبت (بالإقرار مرة واحدة ) وعن أنى يوسف 
أنه يشرط الإقرار مرتين وهو نظير الاختلاف فى السرقة . وسنبينها هناك إن شاء الله ( ولا تقبل فيه شهادة النساء 
مع الرجال ) لأن فيها شببة البدلية ومبمة الضلال والنسيان ( والسكران الذى يحد هو الذى لايعقل منطما 
لاقليلا ولا كثيرا ولا يعم لالرجل من المرأة )قال العبد الضعيف ( وهذا عند ألى حنيفة . وقالا : هو الذى يبذى 
ويختلط كلامه ) لأنه هو السكران فى العرف ١‏ وإليه مال أكثر المشايخ ٠,‏ 


لم يحد لأنه حالص حق الله تعالى ) ولا »ذب له ف‌الرجوع عنه فيقبل » ولا يصح ضم سينه لأنا إقراره بالسكر 
من غير الحمر إما حال سكره فلا يعتبر إقرار السكران کا سيأنى أوبعده ولا يعتبر لاتقادم فلا يوجد ما يصح 
الرجوع عنه ( قوله ويثبت الشرب بشهادة شاهدين ويثبت بالإقرار مرة واحدة وعن أنى يوسف أنه يشترط الإقرار 
مرتين ) وقوله ( سنبينها هناك ) أى سنبين هذه المسثلة فى الشهادات ( ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال ) ولا 
نعل فى ذلك خحلافا (لآن فيها ) أى فى شهادة النساء ( شبهة البدلية ) لقوله تعالی۔ فإنلم يكو نا رجلین فرسجل وامرأنان ‏ 
فاعتبرها عند عدم الرسجلين ولم يرد به حقيقته بالإجماع لأمبما لو شہدتا مع رجحل مع إمكان رءجلين صح إجماعا ( و ) 
فيه ( م,مة الضلال ) لقوله تعالى- أن نضل إحداهما فتذكرإحداهما الأخرى ‏ ف الكشاف أن تضل : أى لامبتدى 
للشبادة » وف التيسير : الضلال هنا النسيان . وقوله ‏ فتذكر إحداهما الأخرى ‏ أى تزيل نسيانما ( قوله والسكران 
الذى يحد) لسكره هن غير الحمر عند أنى حنيفة ( هو الذى لابعقل منطقا لا قليلا ولاكثيرا . ولا يعقل الرجل من 
المرأة ) زاد فى الفوائد الظهيرية : ولا الأرض من السماء ( وقالا : هو الذئ مرذى ويخلط ) و به قال الأئمة الثلاثة : 
ولمالم يذكر الحلاف فى الحامع الصغير ذكره المصئف » والمراد أن يكون غالب كلامه هذيانا . فإن كان نصفه 
مستقما فليس بسكران فيكون حكمه حكم الصحاة فى إقراره بالحدود وغير ذاك » لأن السكران فى العرف من 
اختلط كلامه جد ه ببز له فلا يستقر على شی ء ( وإليه مال أ کار المشايخ ) وانحتاروه لافتوى لأن المتعارف إذا كان 


إذا اشتد » وقيل السكر كل شراب مسكر ( ويثبت الشرب بشبادة شاهدين ويثبت بالإقرار مرة واحدة ) وهذا 
قول أبىحنيفة ومحمد . وقال أبويوسف وزفر: يثبت بإقراره مرتين فى مجلسين اعتبارا لعدد الإقرار بعدد الشبود 
( وهو نظير الاحتلاف فى السرقة » وسنبينها هناك إن شاء الله تعالى ) قال ( ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال ) 
فى حد الشرب أيضا ( لأن فيها شببة البدلية ومممة الضلال والنسيان ) يشير إلى ذلك كله قوله تعالى ‏ فإن لم يكو نا 
رجلين فرجل وامرأتان- إلى قوله أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى - وإئما قال شببة البدلية دون حقيقة 
البدلية . لأن استشماد النساء فى الموضع الذى جازت شهادمون يجوز هن غير ضرورة العجز عن استشبأد الربجال » 
بخلاف سائر الأبدال » ولكن فيه صورة البدلية من حيث النظ ٠‏ والسكران الذى يحد هو الذى لايعقل منطقا 
لافليلا ولا كثيرا | ولا يعقل الرءجل من المرأة ) هذا لفظ الخامع الصغيروليس فيه بيان الحلاف . قالالمصئف( وهذ! 
عند ألى جنبفة > وقالا : هو الذى يبذى ويختاف كلامه ) أى يكون غالب كلاءه الحذيان » فإن كان نصفه مستقها 
فليس بسكران ( لأنه السكران نى العرف وإليه ) أى إلى قولهما ( مال أكثر المشايخ ) وعن ابنالوليد قال : سألت 
بفتحتين نقيم اتر إذا غلا ول يطيخ » كذا فسره الناطق فالأجناس . وقال فى الممهرة: والمكر كل شراب أسكر . وفى ديوان الأدب ؛ 
السكر خر النبيذ . رقال فى الجمل : السكر شراب . وقال فى المغرب : السكر عصين العنب إذا اشتد » والمراد هنأ ما قال الناطى » كذا 
فى ية البيان . وقال :إنما خصه بالذكرمم أن البكم ؤسائر الأشر بة ألحرمة كذلك حيث يصح رجوعه لأنه الفالب وبلادهم ( قال المصنف 
وقالا هر اللى يهذى » إلى قوله : لأنه هو السكران فى العرف ) أقول : قوله لأله الخ تعليل لقوله هواللى الخ. 


a 
وله أنه يؤخذ ىأسباب الحدود بأقصاها درءا للحد . ونباية السكران يغلبالسرور على العقل فيسلبه العييز بين‎ 


شى ء وشىء ١‏ وما دون ذلك لايعرى عن شبهة الصحو . والمعتبر ف القدح المسكر فى حت الحرمة ما قالاه بالإجماع 
آخذا بالاحتياط 1 


يبذى يسمى سكران وتأيد بقول على": إذا سكر هذى ( ولألى حنيفة أنه يوذ ىأسباب الحدود بأقصاها درءا ) 
بدليل الإلزام فى شهادة الز نا أن يقول كالميل فى ا مكحلة وى السرقة بالأخف من الحرز النام لأن فما دون ذلك شبة 
الصحو فيندرئ الحد . وأما فى ثبوت الحرمة فا قالا فاحتاط فى أمر الحد وفى الحرمة » وإنما احتاروا لافتوى قولهما 
لضعف وجه قوله وذلك أنه حيث قال يوخذ فى أسباب الحدود بأقصاها فقد سلم أن السكر يتحقق قبل الحالة 
الى عينها وأنه تتفاوت ل ا 0 بکل مايسمى 
سكرا لابالمرتبة الأحيرة منه » على أن الحالة الى ذكر قلما يصل إليها سكران فیودی إلى عدم الحد بالسكر . وروی 
بشر عن ألى يوسف اعتبار السكر بقراعة سورة ‏ قل يا أمها الكافرون ‏ ولا شلك أن المراد من يحفظ القرآن أوكان 
حفظها فما حفظ منه لامن لم يدر شيئا أصلا . قال بشر فقلت لأنى يوسف : كيف أمرت بها من بين السور 
فربما بخطئ فيا العاقل الصاحى ؟ قال : لأن الله بين أن الذى عجز عن قراءتا سكران : يعنى به ما فى 
الترهدى عن على بن ألى طالب رضى الله عنه : صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا فأكلنا وسقانا من 
الحمر فأحذت الحمز .منا » وحضرت الصلاة فقد.ونى فقرأت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وحن نعبد 
ماتغيدون » قال : فأنزل الله تعالى ‏ ياأيها الذين آمنوا لاتقر بوا الصلاة وأثم سكارى حى تعاموا ماتقولون ‏ ولا 
ينيغى أن يعوّل على هذا بل ولا يعتبر به فإنه طريق سهاع تبدیل كلام الله عز وجل فإنه ليس كل سكران إذا قيل 
له اقرأ- قل يا أيها الكافرون ‏ يقول لا أحسنها الآن بل يندفع قارثا فيد ها إلىالكفر » ولاينبغى أن يلزم أحد بطريق 
ذكرماهو كفر وان ل بواحذ به . نعم لو تعین طريقا لإقامة حك الله تعالى » لكن ليس كذلك فإن معرفة السكران 
لاتتوقف عليه بل له طريق معلوم هی ما ذكرنا » وقوله تعالى ‏ لاتقربواالصلاة وأنم‌سکاری - لن لم يحسنها 
لابوجب قصر المعرف عليه . وقوله ( وما دون ذاك لابعرى عن شببة الصو ) ممنوع > بل إذا حكم العرف والاغة 
أبا يوسف عن السكران الدى يحب عليه الحد قال : أن يستقرأ ‏ قل يا أيبا الكافرون ‏ ولا يقدر عليه» فقلت له : 
كيف عينت هذه السورة وربما أخطأ فيا الصاحى ؟ قال : لآن نحريم اللحمر نزل فيمن شرع فبها فلم يستطم 
قراءتها . وحكى أن أنمة بلخ اتفقوا على استقراء هذه السورة ( ولأنى حنيفة أن الحدود يوأحذ فى أسبابها بأقصاها 
درءا للحد » ونماية السكر أن يغلب السرورعلى العقل فيس لبه المييزيين شىء وشىء » وما دون ذلك لايعرى عن 
شبهة الصحو ) يعنى أنه إذا كان بميز بين الأشياء عرفنا أنه مستعمل لعقله مع ما به من السرور فلايكون ذلك نباية 
ف السكر وق النقصان شبهة العدم » والحدود تندرئ بالشبهات ؛ وهذا وافقهما فى السكر الذى يحرم عنده القدح 
المسكر أن اهتبر فيه هو اختلاط.الكلام لأن اعتبار النهاية فما يندرئ بالشبهات والحل والحرمة يواخ بالاحتياط » 
وهذا معى: قوله ( والمعتبر فى القدح المسكر ىسق الحرمة ما قالاه بالإجماع "أحذا بالاحتياط ) لأنه لما اعنقد حرمة 
القدح الذى باز م الهذيان واختلاط الكلام عنده يمتنع عنه » فلما أمتنع عنه وهو الأدنى ىحد السكر كان متنعا 
( قوله أن يستقر] ) أنول: أئ ذو أن يستقرأ ( قوله قال لأن تحر الحمر نزل الخ ) أقول: الآبة الى زات فيه هى قله تعال ‏ لا تقر بوا 
الضلاة رتم سكارى ‏ و ليس فيه تحريم امسر و التفصيل فى كتب التفسير » والأظهر أن يقال : لأنه تعالى جمل اللى عجز عن قراءة هله 


السورة سكران . 
٠٠ (‏ لبح القدير تق - ٠‏ ) 


#14 
والشافعى يعنبر ظهور أثره فى مشيته وحركاته وأطرافه وهذا ما يتفاوت فلا معنى لأعتباره ( ولا يحد السكران 
بإقراره على نفسه ) لز يادة.احال الكذب ف إقراره 


بأنه سكران بمقدار من اختلاف الحال حكم بأنه سكران بلاشبهة صمو : وما معه من ذلك القدر من القبيز لم جعل 
شهة فى أنه سكران : وإذا كان سكران بلا شببة حد فالمعتبر ثبوت الشبهة فى سكره فى نى الحد لا ثبوتشبهة صموه: 
وعرف مما ذكر أن هن استدل لأنى حنيفة رضى الله عنه ببذه الآية على أن السكر هو أن لايعقل منطقا الخ غريق 
فى الحط لأنها فى عل وأصابه ولم يصل سکره إلى ذلك الحد "كما علمت من أنهم أدركوا الو.جوب وقاموا للإسقاط 
وجعلھم سكارى فهى تفيد ضد قوله . وأما قوله تعالی - حى تعلموا ‏ الآبة فإنما أطاق لم الصلاة حى يصحوا 
كل الصحو بأن يعلموا جميع ما يقولون خشية أن يبدلوا بعض ما يقولون » وليس فيه أن من مراتب السكر كذا 
وكذا » بل أن من وصل إلى .ذلاك الحد الذى كانوا فيه سمى سكران » وكون المقدر الدى هو سبب لاحد ماهو 
لانعرض له بوجه . وقول المصنف ( والشافعى يعتبر ظهور أثره فى مشيته وحركاته وأطرافه ) يفيد أن المراد من 
الإجماع فى قوله والمعتبر فى-القذح المسكر ما قالاه بالإجماع الإجماع المذهى وإلالم يكن لاشافعى قول آخر يالف 
قوهما . واعترضه شارح بأنه قلد فيه فخر الإسلام وفيه نظر فإن الشافعى يوجب الحد فى شرب النبيل:المسكر 
جاسه وإن قل : ولا يعتبر السكر أصلا . ولا بى أنه ليس بلازم من نقل قول الشافعى فى تحديد السكر ماهو 
اعتقاد الناقل أن الشافعى بح بالسكر. . بل الحاصل أنه لما قال يحد بالسكر عندنا حد الكر مطلقا عنما وعن 
الشافعى ومفصلا عن الإمام : أى هو باعتبار. اقنضائه الحد هو أقصاه › وباعتبار. جرد الحرمة هو ماذكرتم ..وءجاز 
أن يكون بعض من فسر الشكر يد بلا سکر ٠‏ وإنما فسره باعتبار آخر كأن حاف بطلاق أو عتاق ليشرين جى 
يسكر فيحده ليعلم مئ بقع الطلاق والعتاق وغير: ذلك ١‏ ثم أبطله أن هذا يتفاوت : أى لاينضبط فک من 
صاح يهايل ویزاق فى «شيته وسكران ثابت وما لاينضبط لايضبط به » ولان الذى وقع فى كلام عل رضى الله 
عنه بحضرة الصحابة اعتبار بالأقوال لا بالمشى حيث قال إذا سكر هذى الخ( قوله ولا يحد السكران بإقراره على 
نفسه ) أى بالحدود الخالصة -حقا لله تعالى كحد الزنا والشرب والسرقة » إلا أنه يضمن المسروق › وقيد بالإقرار 
لأنه لو شبد عليه بالزنا ى حال سكره وبالسبرقة بحد بعد الصحو ويقطع › وإنما لايعتبر إقراره فى حقوق الله تعالى 
لأنه يصح ر.جوعه عنه . ومن المعلوم أن السكرآن لايثبت على شىء › وذلك الإقرار من الأشياء والأقوال الى 
يقو لما ٠‏ فهو حکوم بأنه لابثبت عليه ويلزمه الحكم بعد ساعة بأنه رجع عنه . هذا مع زيادة شببة أنه يكذب على 


عن الأعلى فيه وهو ما قاله أبو حنيفة . وقوله ( وهلا ) أى ظهور الأثر نى مشيثته ( ما يختليف ) فإن السكران ربما 
يعَايل فى مشيته والصاحى ریا يزلق أويعتر فى مشيته فيرى المايلمنه فلا يكون دليلا . وقوله (:ولا بحد السكران 
بإقراره على نفسه ) يعنى فى الحدود.الخالصة حقا لله تعالى كالزنا وشرب اللحمر والسرقة > لأن الإقراز حبر ' 


( قال المصنف : ولا يحد السكران بإقراره على نفسه ) أقول': قال صاحب الباية : أى“ فى الحدود المالصة له تعالى٠‏ مثل الزنا :شرب 
الحمر والسرقة ».ولكن يضمن المسزوق» كلا فى جامع العتابى. :وقال صاب للهاية : كر الإمام الرتاشى ولا يحد السكزان يإقراره .عل 
لفسه بالزنا"و السرقة لأنه إذا ما ورنجع .بطل إفراره » ولكن يضمن المسروقء حلاف حد المذف.و القصاص ححيث يقام عليه قحال سكره 
لأنه لافائدة فى التأحير لأنه لايملك الرجوع لأنجما من حقوق العباد فالأشبه الإقرار بالمال والطلاق والمتاق اه.ولا يخى عليك أن قوله لأله 
لافائدة لى: التأخيز الخ محل بحث . وى معراج الدراية مخلاف ند القت فإله حبس حى يمحو ثم يحد القاف ثم بمبس ى مخف منه 
الشزب ثم يحد لكر ذكره فى المبسوط اه : وف معراج الدراية : قيد بالإقرار لأنه لو زى وسرق فى حالة السكر يحه بعد الصاحو: ؛ خلاف' 
الإقرار كذا فى الذخيرة اھ , 0 


۳۵ 

فيحتال لدرئه لأنه حالص ١حق‏ الله تعالى. يخلاف حد القذف لأن فيه حق العبد و السكران فيه كالصاحى عقوبة 
عليه کا فی‌ساثر تصرفاته » ولو ارندالسكران لاتبينمنه امرأته لأن الكفر من باب الاعتقاد فلا يتحقق مع السكر : 

والله أعلم . 
نفسه جو نا ومبتكا "كا هو مقتضى السكر المتصف هو به فيندرئْ عنه . بخلاف مالا يقبل الرجوع فإنه ماحد به 
لأن غاية الأمر أن يجعل راجعا عنه لكن رجوعه عنه لايقبل . هذا والذى ينبغى أن يعتبر فى السكر الذى لايصح 
معه الإقرار بالحدود على قول أى حنيفة قولهما فيتفقون فيه كنا اتفقوا عليه فى التحريم لأنه أدرأ احدود منه 
لو إعتبر قوله فيه فى إيجاب الحد . وهذا بخلاف حد القدف لأن فيه حق العبد ( والسكران كالصاحى ) فيا فيه 
حقوق العباد ( عقوبة عليه ) لأنه أدخل الآفة على نفسه » فإذا أقر بالقذف سكران حبس حى يصحو فيحد 
لاقف ثم بجبس حى مخف عنه الضرب فيحد لاسكر . وينبغى أن يكون معناه أله أ بالقذف نكران وشهد عليه 
,بالسكر من الأنبذة امحرمة أو مطلقاعلى الحلا فى الحد بالسكر من الأشر بة المباحة » وإلا فبمجرد سكره لايحد 
بإقراره بالمكر » .وكذا داخف بالإقرار بسبب القصاص وسائر الحةوق من المال والطلاق والعتاق وغيرها لأنما 
لاتقبل الر جوع ( قوله ولو ارتد السكران لاتبين منه امرأته لأن الكفر من باب الاعتةاد ) أو الاستخفاف ٠‏ وباعتبار 
الاستخفاف حكم بکفر المازل مع عدم اعتقاده لما يقول . ولا اعتقاد للسكران ولا استخفاف لاما فرع 
قيام الإدراك » وهذا يقتضى أن السكر ان الذى لاتبين امرأته هو الذى لابعقل منطقا كقول أىحترفة فى حده . 
والظاهر أنه كقولهما » ولذالم ينقل حلاف ف أنه لاحك بكفر السكران بتكلمه مع أنهما لم يفسرا السكران بغر 
ماتقدم عنهما . فوءجهه أن أبا حنيفة إنما اعتبر عدم الإدراك فى السكران احتياطا لدرء الحد . ولاشك أنه يحب 
أن يناط فى عدم تكفير المسلم حى قالوا : إذا كان ف المسثلة وجوه كثيرة توجب التكفير ووجه واحد يمنعه 
على المفبى أن يميل إليه ويبنى عليه » فلواعتبر فی اعتبارعدم ردته بالتكل با هو كفر أقصى السكر كان احتباطا 
لتكفيره لأنه يكفر فى جميع ماقبل تلك الحالة هذا فى حق الحكم ٠‏ أما فيا بينه وبين الله تعالى فإن كان فى الواقع قصد 
أن يتكلم به ذاكرا لمعناه كفر وإلا فلا . فإن قيل : هذا الاعتبار غالف الشرع فإن الشارع اعتبر دركه قائما حی 
خاطبه فى حال سکره وذلك لأن قوله تعالى ‏ لاتةر بوا الصلاة ونم سكارى ‏ يتضمن خطاب السكارى . لأنه 
فى جال سكره خاطب بأن لايقربها كذلاك وإلا الحاز له قربانما ؛ وإن م بعلم مايقول لعدم الحطاب عليه فلا يفيد 
٠‏ هذا الحطاب فائدة صلا فهو خطاب للصاخى أن لايق مها إذا سكر » فالامتثال مطلوب منه حال السكر سواء 
كان يعقل درك شىء ما أو لا كالنائم وهو مُعنى كونه مخاطبا خال السكر : ولا شك أن تحقق اللاطاب عليه ولا 


يحتمل الكذب » فإذا صر من سكران مهذار زاد احماله ( فيحتال لدرئه لآنه حالص حت الله تعالى. . لاف حد 
الفدف لأن فيه حق العبد » والسكرانفيه كالصاحى عقوبة عليه) بإجماع الصحابة رضى الله عنهم » فإنهم قالوا إذا 
سكرهذى وإذا هذي افترى » وحل الممئّرين تمانون . فهذا إجماع منهم على وجو حد القذف . فإذا وجب عليه 
حد القدف حقا للعبد فكذلك سائر الحقوق كالقصاص وغيره ( ولو ارتد السكران لاتبين منه امرأته لما ذكر أن 
الكفر من باب الإعتاق فلا يتحقق مع السكر ) وروى أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما فدعا بعض الصحابة 
فا كلوا وشقاهم حمرا وكان ذلك قبل تحريمها . فأمهم ف صلاة المغرب عبدالر حن أو غيره وقرأ سورة الكافرون 
بطرح اللاءات مع أن اعتقادها كفر ولم يكن ذلك كفرا من ذلك القارى” . فعلم أن السكران لايكفر جا جری على 
لسانه من لفظ الكفر » والله أعلم . 


#15 - 
( باب سول القذف ) 
(وإذا قلف الرجل رجلا محصنا أو امرأة محصنة بصريح الزن > 


درك ليس إلا عقوبة ؛ إذ تلزمه الأحكام ولا علم له بما يصدر منه ؛ فاعتبار دركه زائلا فىحتق الردة حى لايكفر 
حينئذ لعدم الاعثقاد . والاستخفاف اعتبار الف لاعتبار الشرع ف حقه . قلنا : ثبت من الشرع مايقتضى أنه 
بعد ما عاقبه بازوم الأحكام مع عدم فهم الخطاب خفف عنه فى أصل الدين رحمة عليه فى ذلك نخاصة » وذلاك 
حديث عبد الرحمن بنعوف المنقدم فإنه لم يحكم بكفر القارئ مع إسقاط لفظة لاء من قل يا أيها الكافرون ‏ ولا 
شاث أن ذلك السكر الذی كان ببم ل يكن بحيث لا درك أصلا ؛ ألا ترى أنمهم أدركوا وجوب الصلاة وقاموا إلى 
الأداء » فعامنا أن الشارع رحمه فى أصل الدين وعاقبه فى فروعه ولهذا صمحنا إسلامه » ولولا هذا الحديث 
لقلنا بردته ون لم :يكن له درك وم نصحح من الكافر السكران إسلامه » ومما ذكرنا يعرف عة التفصيل الذى ذكرناه 
وهو أن هذا السكران الذى وقع «نه كامة ردة » وم يصل إل أقصى السكر إن كان عن غير قصد إلينا كنا قرأ على" 
- قل يا أيها الكافرون ‏ فغير فليس بكافر عند الله ولا فى ال حکم » وإ ن کان مليركا لها قاصدا مستحضما معناها فإنه 
كافر عند الله تعالى بطريق تكفير امازل » وإن لم يحكم بكفره فى القضاء لأن القافى لايدرى من حاله إلا أنه 
سكران نكل بما هو كفر فلا يحكم بكفره . والله سبحانه أعلم . 
ش ( باب حد القذف ) 

تقدم وجه المناسبة بينه وبين ماقباه وما بعده . والقذف لغة الرى بالشىء: وف الشرع : رى بالزنا » وهو 
من الكبائر بإجماع الآمة : قال الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات الموثمنات لعنوا ف الدنيا والآخرة وام 
عذاب عظم ‏ وقال عليه الصلاة والسلام « اجتنبوا السبع الموبقات » قيل : وما هن يارسول الله ؟ قال الشرك بالله» 
والسحر . وقتل النفس الى حرم الله ؛ وأكل الربا » وأكل مال البتم » والتولى يوم الزحدف » وقذف امحصنات 
الغافلات المؤهنات ٠‏ ٠تفق‏ عليه . وعنه عليه الصلاة والسلام « هن أقام الصلوات اللحمس واجتاب السبع الكبائر 
نودى يوم القيامة ليدخل من أئ أبواب الحنة شاء » وذ كر منها قذف المحصنات » وتعلق الحد به بالإجماع مستندين 
إلى قوله تعالى ‏ والذين يرمون الحصنات ثم لم بأنوا بأربعة شهداء فااجلدوهم ثمانين جلدة ولا نقبلوا لم شهادة أبدا - 
( والمراد الرى بالزنا ) حى لو رماه بسائر المعاصى غير لامجب الحد بل التعزير ( وفى النص إشارة إليه ) أى إلى 
أن المراد الرمى بالزنا وهو اشتراط أربعة من الشبود ) يشهدون عليها با رماها به ليظهر به صدقه فما رماها به » 
ولا شىء يتوقف ثبوثه بالشبادة على شهادة أربعة إلا الزنا » ثم ثبت وجوب جلد القاذف لامحصن بدلالة هذا 
النص بالقطع بإلغاء الفارق وهو صفة الأنوثة واستقلال دفع عار مانسب إليه بالتأثير بحيث لايتوقف فهمه على 
ثبوت أهلية الامجنهاد ( قوله وإذا قذف الرجل رجلا حصنا أو امرأة محصنة بصريح الزنا ) بأن قال زنيت أو يازافى 

( باب حد القذف ) ْ 

القذف فى اللغة الرمى . وفى اصطلاح الفقهاء نسبة من أحصن إلى الزنا صريحا أو دلالة ( إذا قلف الرجل 

رجلا محصنا أو امرأة محصنة بصريح الز نا ) الحالى عن الشببة الدى لو أقام القاذف عليه أربعة من الشهود » أو أقر به 


( باب حذ القذف) 


5 
وطالب المقذوف بالحد حده الخاكم انين سوطا إن کان حرا ) لقوله تعالى-والذين يرمون المحصنات إلى أن قال 
- فاجلدوهم مانين جادة - الآية . والمراد الرمئى بالزنا بالإجماع . وى اانص إشارة إليه وهواشتراط أربعة من الشهداء 
إذ هو مختص بالز نا . ويشترط مطالبة المقذوف لأن فيه حقه من حيث دفع العار وإحصان المقذوف لما تلونا . 


( وطالب المقذوف بالحد حده الما کے ثمانين سوطا إن کان ) القاذف ( حرا ) وإن كان عبدا حد أربعين سوطا . 
شرط الإحصان ف المقذوف وهو أن يكون حرا عاقلا بالغا سلما عفيفا . وعن داود عدم اشتراط الحرية . وأنه 
معد قاذف العبد . وعن أحمد لايشترط البلوغ بل كون المقذوف بحيث بجامع وإن كان صبيا وهى حلاف المصحح 
عنه . وعن سعيد بن المسيب وابن أنى ليلى يحد بقذف الذمية إذا كان لها ولد مسار » والمعول عليه قول الدمهور 
وسبأتی الوجه عليه . وقوله( بصريح الزنا) يحترز عن القذ فبالكناية كقائل صدقت لمن قال يازانى . يخلاف مالو 
قال هو كا قلت فإنه يحد . ولوقال أشهد أنك زان فقال الآتحر وأنا أشبد لاحد على الثانى لأن كلامه محتمل . 
ولو قال وأنا أشهد بمثل ماشهدت به “حد" .و عا بقوله زنىفرجك وبقوله(ز نيت ثم قال بعد ماقطع کلامه وأنت 
مكرهة إغلافه موصولا . وكذا إذا قال ابت أب بزانية أو أنى فإنه لايد" . ويه قال الشافعى وأحمد وسفيان وابن 
شبرمة والحسن بن صالح . وقال مالك : وهو رواية ع نأحمد يعد بالتعريض لما روى الزهرى عن سالم عن عبد الله 
ابن مر قال : كان عمر يضرب الحد ف التعريض : وعن على أنه جاد رءجلا بالتعريض » ولأنه إذا عرف المراد 
بدلياه من القرينة صار كالصريح . قلنا لم يعتبر الشارع مثله . فإنا رأيناه حرم صريح خخطبة المتوفى عنها فىالعدة 
وأباح التعريض فقال .ولكن لاتواعدوهن سرا وقال ‏ ولا جناح عليكم فها عرض به من خخطبة النساء ‏ فإذا 
ثبت من الشرع نی اتحاد حكمهما فى غير. الحد لم يجز أن يعتبر مثله على وءجه يو.جب الد امحتاط فى درئه . وأما 
ااقذوف لزمه حد الزئا ( وطالب المقلوف بالحد ) وعجز القاذف عن إثبات ما فذفه به ( حده الحاكي مانن 
سوطا إن كان حرا لقوله تعالى - والذين يرمون المحصنات - إلى أن قال فاءجالدو م تمانين جادة - الآبة والمراد) 
بقوله -والدين يرمونه ( الرى بالزنا بالإجماع ) وإليه الإشارة فى النص لأ نه شرط أ بعة م نالشهداء وهوعختص بالزنا . 
واعترض بأن التقييدبص ريح الزنا غير مفيد لتحةقه بدونه بأن قال لست لأبيك » وبأن القياس أن لاتجب المطالبة 
لأن حق الله فيه غالب » والمقلوب فى مقابلته كالمسّهلك . ولئن وءجبث فليست مطالبة المقذوفبلازمة؛ فإن 
ابنه إذا طالبه حد . واب حواب أنه إذا قذفهبصر بح الزنا ووجا. الشرط وجب ‌الحد لامحالةفتلك قضية صادقة . وأما 
إذا قذفه بنى النسب لاحب فليس بلازم لأن التقييد به للإخراج ماكان منه بطريق الكناية مثل أن يقول : يازانى 
فقال آحر صدقت لالإخراج ماذكرتم » وحق العبد وإن كان مغلوبا لكن يصلح اشراط مطالبته احتياطا للدرء » 
وابن المقذوف إنما يقدر على المطالبة لقيامه مقام المقذلوف ؛ وهمذا م يكن له حت المطالبة إلا إذا كان المقذوف ميتا 
ليتحقق قياءه مقامه من كل وجه 

( قوله واعارض بأن التقبيد بصريح الزنا غير مقيد لتحققه بدونه بأن قال لست لأبيك الخ') أقول : وف اللهاية بعد ماقال فإن قلت 
فى هذا وجوه من الشبه وذكر الشبه الثلاث المذكورة فالشرح . والرابع أنه قد يتحقق قلف الرجل المحصن والمرأة المحصنة ‏ ولانجب حد 
القلف كا إذا قلف الأخرس المحصن أو الحبوب الحصن والرتقاء الحصئة » و ألزواية فى المبسوط » فع هذا لايكرن فى إطلاقه فائدة . وقال 
فى جوابه : و أما الرابع فإنما لابحد قاذف الأخرس » لأنه لوكان ينطق لر بما يصدق القاذف فلا يقام المد مع الشبهة » و أما الهبوب والرئقاء 
فلأنه لابلحقهما الشين والعار بقلفهما بالزنا لأن الزنا ممما لا يتحقق اه . فخلاصة المواب عن الكل أنه لم يحب المد على ماذكرثم لمائع » 
وقيد عدم المائع غير لازم ف الأحكام الكلية كا سيجىء ىأو ائل الوكالة . ثم أقول : فيه تأمل.ثم لايخى أن الأظهر فىالأخرس أن يقال : 
إن فيه شية البدلية » فإن إشارته قاامة مقام العبارة » والحدود تندرئ بالشهات . إل هذا أغير فى الكاف فى أوائل الوكالة ( قوله بطريق 
الكناية ) أقول : فإنها تقابل السريح . ٠‏ 1 0 ْ 
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قال ( ويفرق على أعضائه ) لما مر فى حد الزنا ( ولا تجرد من ثيابه ) لأن سببه غير مقطوع فلا يقام, على الشدة » 
لاف حد الرنا (غير أنه يتزع 

الاستدلال تأنه صا ی الله عليه وس لم يلزم الحد لادی قال يارسول الله إن امرأئى ولدت غلاما أسود يعرض: بنفيه 
فغير لازم . لأن إلزامحد القذف متوقف على الدعوىوارأة لم تدع . وقد أورد أن الحد يثبت بنى النسبوليس 
رکا ی اقلا ب ور ووه غا ن لوو وخ ا ق الروارات . وأجيب بأنه يثبت بالنسبة إلى الز نا بالاقنضاء 
والثابت مقتضى كالثابت بالعبارة . والحق أن لا دلالة اقتضاء فى ذلك لما سيذ كر بل حده بالأثر والإجماع_فهو 
وارد لایندفع ٠‏ ولا فرق فى ثبوت القذف بعد أن يكون.بصريح الزنا بین أن يكون بالعربى أو النبطى أو الفارسى 
أو غير ذلك » فلا يحد لو قال ها زنيت بحمار أو. بعير أو ثور لأن الزنا إدخال رءجل ذ كره الخ ... لاف مالؤ.قال 
لها زنيت بااقة أو أتان أو ثوب أو دراهم حيث يحد لأن معناه زنيت وأخذت البدل. إذ لاتصلح المذكورات 
للإدخال.فى فرءجها . ولو قال هذا لرءجل لالحد لأنه ليس العرف فى جانبه أذ المال ..ولو قال زنيت وأنت 
صغير ة أو جامعك فلان جماعا حراما لايحد لعدم الإثم ولعدم الصراحة » » إذ اللجماع الحرام يكون بنكاح فاسدء 
وكذا لاحدق قوله ياحرام زاده لأنه:لي سكل حرام زنا » ولا بقوله أشهدنى رجل أنك زان لأنه حاك لقذف غيره » 
ولا بقوله أنت أزنى من 'فلان أو أزنى النامن أو أزنى الزناة ٠‏ لأن أفعل فى مثله يستعمل لتر جيح فى العام فكأنه 
قال أنت نت أعلم به : وسیانی خلافه ف فر وع اذ كرها , وأما اشتراط مطالبة المقذوف فإجماع إذاكان حيا ٠‏ فن کان 
مينا فطالبة من يقع القلدح فى نسبه ثم أن نفيه عن غير المقذوف بمفهوم الصفة وهو معتبر » وأورد ينبغى أن لانشرط 
المطالبة لأن المغلب فيه حق الله تغالى . فالواب أن حق العبد مطلقا يتوقف النظرفيه على الدعوى وإن كان مغلويا : 
نم يرد على ظاهر العبارة قذف نحو الرتقاء والمجبوب فإزم لايحد فيه مع صدق القذف لامحصنة بصريح الزنا . وكذا 
الأخرس لاحّال أن يصدقه لو نطق . وف الأولين كذبه ثابت بيقين فانتى إلحاق الشين إلا بنفسه . ولو قال لرجل 
يازانية لايحد استحسانا عند أن حنيفة وأبى يوسف + وعند محمد والشافعى جحد لآنه قذفه على المبالغة » فإن التاء 
تزاد له ها ى علامة ونسابة . وما أنه رماه بما يستحيل مذ فلا يحد كا لو قذف عجبوبا » وكذا لو قال أنت محل 
لازنا لمحد . وكون التاء لامبالغة ماز لما عهد ها من التأنيث » ولو كان حقيقة فالحد لامجب بالشك . ولو قال 
لامرأة يازان حد عندهم لأن الترخم شائع. ( ويفرّق ) الضرب ( على أعضائه لما مر فى حد الزنا) ( قوله:ولا يجرد 
هن ثيابه ) إلا فىقول مالك ( لآن سيره ) وهو النسبة إلى الزنا كذبا ( غير مقطوع به ) بلحواز کونه صاذقا غير أنه 
عاجز عن البيان » بخلاف حد الزنا لآن سببه معاين للشهود أو للمقر.ه » والمعلوم هما هنا نفس القذف . وإيجابه 
الحد لس بذاته بل باعتبار كونه كاذبا حقيقة أو حكما بعدم إقامة البينة » قال تعالى ‏ فإذ لم يأتوا بالشهداة فأو لئك 
عند الله هم الكاذبون - - فالحاصل أنه تعالى هنع من النسبة إلى الزنا إلا عند القدرة على الإثبات بالشداء لأن فائدة 
النسبة هناك حعصل ٠‏ أما عند العجز فإنما هو تشنيع ولقلقة تقابل مثلها بلا فائدة ( بحلاف حد الز نا غير أنه يتزع 


( وقوله ويفرق ) د بعنى الضرب ( على أعضاء القاذف على مامرف حد الرنا) ودوقوله لآن الجمع فعضو و اسيل 
يففى إلى التاف ( ولا جرد من ثيابه لأن سببه غير متطوع به) لاحمال أن يكون القاذف صادقا فى نسبته إلى 
الزنا وإن كان عاءجزا عن إقامة البيئة لأنها علالوصعنة المشروط فيه لانكاد تحصل ( فلا يقام على الشداة وة حلاف 
جد الز نا ) حيث يجرد فيه من ثيابه لأن سبره معاين بالبينة أو الإقرار ٠‏ وههنا بعد ثبوت القذف بالبينة أو الإقرار 
يتقف إقامة :الحد على معنى آنحر وهو كلبه فى النسبة إلى الزنا وهو غير متيقن: بم. وقؤله (غير أله يقرع 


كت 
عه الُرو والحشو ) لأن ذلك بمنع إيصال الألم به ( وإن كان القاذف عبدا :جا أربعين سوط لمكان الرق . 
والإحصان أن يكون المقذوفحرا عاقلا بالغا مسلما عفيفا عن فعل الزنا) أما الحرية فلأنه يطلق عليه اسم 
الإحصان » قال الله تعالى - فعليين نصف ما على المحصنات من العذاب ‏ أى الحرائر : والعقل والبلوغ لأن 
العار لاياحق بالصبى والجنون لعدم حمق فعل الز نا هما : والإسلام لقوله عليه الصلاة والسلام « من أشرك بالله 
فليس بمحصن » والعفة لأن غير العفيف لايلحقه العار . وكذا القاذف صادق فيه 


عنه الفرو والحشو ) أى الثوب المحشو لأنه بمنع من وصول الألم إليه . ومقتضاه أنه لو كان عليه ثوب ذو بطانة 
غير حشر لايتزع ٠‏ والظاهر أنه إن كان فوق قميص يتزع لأنه يصير مع القميص كامحشو أو قريبا منه ويمنع 
إيصال الألم الذى يصلح زاجرا( قوله والإحصان أن يكون المقذوف حرا الخ ) قدمنا ذلك . والكلام هنا فى إثبات 
ذاث . ويثبت الإحصان بإقرار الفاذف أو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين خلافا لزفر وتقدمت ٠‏ فإن أنكر 
الةاذف الإحصان وعجز المقلوف عن البينة لايحاف مايعام أنها محصنة ٠‏ وكذا إذا أنكر الحرية ليحد حد الأرقاء 
القول قوله » ولا حد كالأحرار إلا أن يقم المفذوف بينة أنه.حر . ولو كان القاضى بعلم حريته حداه تمانين 5 
وهذا قضاء يعامه فها ليس سببا لاحد فيجوز ( أما اشتراط الحرية فلأنه يطاق عليه اسم الإحصان » قال تعالى 
< فعليون نصف ما على المحصنات من العذاب ‏ أى الحرائر ) فالرقيق ليس محصنا با المعنى » وكوننه محصنا عع 
آخز كالإسلام وغيره وجب كونه محصنا من وجه دون وجه : وذلاك شببة فى إحصانه توجب درء الحد عن 
قاذفه فلا حد حبى REG‏ م و E‏ إلا ما أحع على عدم اعتباره 
فى نحقق الإحصان وهو كونما زوجة أو كون المقذوف زوجا . فإنه جاء بمعناه وهو قوله تعالى ‏ والمحصنات من 
النساء ‏ أى المنزوتجات » ولا يعتبر فى إحصان القذف بل فى [حصان الرجم : ولا شك أن الإحصان,أطلق بمعن 
الحرية کا ذكرنا » وبمعنى .الإسلام فى قول تعالى ‏ فإذا أحصن - قال ابن مسعود أسامن . وهذا یکی فى إثبات 
اعتبار الإسلام فى.الإحصان » والمصنف ذكر فيه ماتقدم من قوله عليه الصلاة والسلام « من أشرلة بالله فليس 
بمحصن » وتقدم الكلام عليه وبمعنى العفة عن فعل الزنا » قال تعالى - والذين يرمون المحصنات - والمراد بهن 
العفائف » وأما العقل والبلوغ ففيه إجماع . إلا ما عن أحد أن الصبى الذى يجامع مثله محصن فيحد قاذفه › 


عنه الحشو) استثناء من قوله ولا يجرد . وقوله (لأن ذلك ) يعنى الفرو والحشوكا فى قوله تعالى ‏ عوان بين ذلك - 

وقوله( وإن كان القاذف عبدا ) ظاهر . وقوله ( والإحصان ) بیان شرطه . وقوله( لعدم تحقق فعل الزنا منهما ) 

قيل عليه ل و کان كذلاك لحد من قلف المجنون الذى زنى فى حال جنونه ولا حد وإن قذفه بعد الإفاقة . وأجيب بأن 

معنى قوله لعدم نحقق فعل الزنا منهما الزنا الذى يوم صاحبه ويوجب الحد عليه ولم يوجد منهما ٠‏ وأما الوطء الذى 

هو غير مملوك فقد نحقق منهما »وبالنظر إلى هذا كان القاذف صادقا فى فذفه فلا يحب الحد على القاذف ولا على 

المقذوف كمن قلف رجلا بوطء شببة أو وطء جار بتهالمشتركة بينه وبين غيره . وقوله( والإسلام لقولهعليهالصلاة 

والسلام « من أشرك بالله فليس بمحصن ١‏ ) نقريره أن الله تعالى أوءجب حد القذف بقذف المحصن بقوله تعالى 

واللين برمون المحصنات- الآية والكافرليس بمحصن لقوله صلى الله عليه وسل ومن أشرك بالله فليس بمحصن ») 

فلا يحب عليه جد القلف 1 

( قوله يعنى'الفرو. والحشو كاءفى قوله تعالى الخ ) أتول :قد سبق نظيره.ى بإب حد الشر ب( قوله من قلاف المجدون اللى زفى حال جنوله الخ ٠)‏ 
أقول: الظاهر أن يقال ومن قذف المجنون اللى زى حال جنونه الخ وهكذا فى الهاية؛ويجوز أن يكون من قبيل كثل الحمار حمل أسفارا م 


ا 

(ومن نی نسب غيره فقال لست لأبيك فإنه يحد) وهذا إذا كانت أمه حرة مساحة » لأنه فى الحفيقة قذف لأمه لأن ١‏ 
النسب إتما ينی عن الزانى لاعن غيره . 

والأصح عنه كقول الناس وقول مالاك فى الصبية الى يجامع مثلها يمحد قاذفها حصو صا إذا كانت مراهقة » فإن 
الحد بعلة إلحاق العار ومثلها يلحقه : والعامة بمنعون كون الصبى والجنون يلحقهما عار بنسبتهما إلى الزنا بل رعا 
بضحك من القائل لصى أو مجنون يازانى . إما لعدم صحة قصده » وإما لعدم خخطاب.ما بالحرمات . ولو فرض لحوق 
عار لمراهق فليس إلحاقا على الكثال فيندرئ . وهذا أولى من تعليلالمصنف بعدمنحقق فعل الزنامنهما لأنهمؤوّل بأن 
لمراد بالزنا اموم وإلا فهو يتحقق منهما إذ يتحقق مهما الوطء فىغير الملك » لكن‌القذف إنما يجب الحد إذا 
كان بزنا يوم صاحبه : وبه يندفع الإيراد القائل إذا لم يتحقق ااز نا منهما فينبغى أنيحد قاذف نون زف حالة جاو نه 
اكن لمحد وإن كان قذفه حرن إفاقته. وأما اشتراط العفة فلأن غير انعفيف لايلحقهالعار بنسبته إلىا'زنا لأن تحصيل 
الحاصل محال » ولو لحقه عار آخر فهو صدق ٠‏ وحد القذف» لافرية لا لاصدق . وق شرح الطحاوى العفة 
قال : لم يكن وطئ امرأة بالزنا ولا بشببة ولا بنكاح فاسد تى عمره » فإن كان فعل ذلك مرة يريد النكاحالفاسد 
سقطت عدالته ولاحد على قاذفه . وكذا لو وطئ فى غير الملك أو وط جارية مشتركة بينه وبين غيره سقطت 
عدالته » ولو وطثها فى الملل إلا أنه محم فإنه ينظر إن كانت الحرمة موقتة لا تسقط عدالته كا إذا وطئ امرأته 
فى الحيض أو أمته المجوسية لايسقط إحصانه . وإن كانت مرئبدة سقط إحصانه كا إذا وط أمته وهى أخته 
هن الرضاع . ولو مس" امرأة بشهوة أو نظر إلى فرجها بشبوة ثم تروج بها فدحل با أو أمها لايسقط"إحصانه 
عند ألى حنيفة » وعندهما يسقط . ولو وطئ امرأة بالنكاح ثم تزوّج بننها و دحل بها سقط [حصانه اہی لفظه . 
ونما م يسقط إحصاله عند ألى حنيفة فى بنت الممسوسة بشهوة لأن كثيرا من الفقهاء يصححون نكاحها ( قوله ومن 
نی نسب غيره فقال لست لأأبيك فإنه يحد و هذا إذا كانت أءه حرّة مسلمة ) وكذا اقتصر عليه الحاك, فى ااككاى » 
وعلله فى المداية بأنه ف الحقيقة قذف لأمه » فكأنه قال أمه زانية » لأنه إذا كان لغير أبيه ولا نكاح الماك الغيركان 
عن ز ناها معه . قيل فعلى هذا كان الأولى أن يقال : إذاكانت محصنة حى يشمل جميع شرائط الإحصان . وأورد 


( ومن نی نسب غيره فقال لست لأ بياث يحد” إن كانت أمه حرّة مسامة لأنه فى الحقيقة قذف أمه ) لأنه نى النسب 
( والنسب إنما ينى عن الزانى لاعن غيره ) وتقريره أن فرض المسئلة فيا إذا كان أبوه وأمه معروفين ونسبه من 
الأم ثابت بيفين ونفاه عن الأب المعروف فكان دليلا على أنه زنى بأمه وى ذلك قذف لأمه لامحالة . قيل يشترط 
أن يكون فى حالة الغضب فى هذه المسثلة كالى بعدها . وقيل يحب أن لايجحب الحد ههنا وإن كان قذفه فى حالة 
الغضب بلحواز أن ينى النسب عن أبيه من غير أن تكون الام زانية من كل وجه بأن تكون موطوءة بشببة ولدت 
فى عدة الواطئ . وأجيب بأن ماذكرته وجه الفياس فى هله المسثلة ووجوب الحد فيها بالاستحسان بالأثر قال فى 
المبدوط : وإثما تركنا هذا القياس لحديث ابن مسعود قال : لاحد إلا فى قذف محصنة أو نى رءجل عن أبيه . 

( قال المصنف : ومن نى نسب غيره وقال : لست لأبيك ) أقول : أى لست لأصلك اللى خلقت من مائه ؛ و]ما.ينقطع نسبه عن صاحب 
الماء إذا حسل بالزئا » حى لو قال لست لبيك فلان بالتعيين يكون على تفصيل الغضب وعدمه كا سيجىء أيضا ( قال المصئف :وهلا إذا 
كانت أمه حرة مسلمة ) أقول : الأولى أن يقول محصنة ليمم ( قوله وقيل يحب» إلى قوله : ولات ف عدة الواطى* ) أقول: وأجاب فى 
الكافى يأنه إذا وطئت بشية كان الولد ثابتالنسب من إنسان» وإنما لا يكون ثابت النسب من الأب إذا كانت الأم ز الية»فدل أنه قاف. 
أمه بهذا االفظ يؤيده قول ابن مسعود رشى اقه عله : لا حد إلا فقذف محصنة أونى رجل عن أبيه ام . و قوله كان الولد ثابت. اللسب من 


۳ے 
( ومن قال لغيره فى غضب لست بابن فلان لأبيه الذى يدعى له يمد .ولو قال فى غير غضب لايد ) لأن عند 
الغضب يراد به حقيقته سبا له » وىغيره يراد به المعاتبة بتى مشاببته أباه فى أسبابالمروة ( ولو قال لست بابن فلان 
يعنى جده لم يحد ) لآنه صادق فى كلامه . ولو نسبه إلى جده لابحد أيضا لأنه قد ينب إليه مجازا 


عليه أنه يجوز أن لايكون ثابت النسب من أبيه ولا تكون أمه زانية بأن كانت موطوءة بشببة أو نكاح فاسد . 
الحواب أن المراد أنلك لست لأبيك الذى ولدت من مائه بل مقطوع النسب منه » وهذا ملزوم بآن الأم زنت مع 
صاحب الماء الذى ولد منه » وهذا معنى قول المصنف لأن النسب إنما ينى عن الزانى لاعن غيره . وحاصاه أن 
نی نسبه عن أبيه يستلزم کون أبيه زانیا لأن النسب إنما يننى عن الزانى فيلزم أن أءه زنت مع أبيه فجاءت به من 
الزنا . ولاخ أنه ليس بلازم بحوا: کون أبيه زنى بأمه مكرهة أونائمة فلا يثبت نسبه من أبيه ولا يكون قاذفا لأمه 
فالوجه إثباته بالإجماع › وهذا بناء على الحم بعدم إرادة الأب الذى يدعى إليه وينسب بخصوصه : ولا شك فى 
هذا وإلا كانت بمعنى المسثلة الى تليها وهی الى يرد عليها السوؤال اذ كور » وجوابه ماسيجىء . وحمل بعضهم 
وجوب الحد فى هذه على ما إذا كان قوله ذلا فى حال الغضب والسباب بدليل المسئلة الى تليها » فإذن يختلف 
المراد باافظ الأب على هذا التقدير » فإنه إذا كان فى غير حالة الغضب فإنما يراد بالأب الأب المشبور . فيكون 
الننى جازا عن نى المشاببة فى محاسن الأخلاق ( قوله ومن قال لغيره فى غضب لست بابن فلان لأبيه الذى يدعى 
إليه يحد » ولو قال فى غير خضب لايحد لأن عند الغضب يراد به حقيقته ) أىحقيقة نفيه عن أبيه لأنه حالة سب 
وشم : ونی غيره يراد به المعاتبة على عدم تشبهه به فى محاسن أنعلاقه . ولا يخ أن فى حالة الغضب ليس نسبة أمه 
إلى الز نا أمرا لازما _حواز نفيه عنه . والقصد إلى إثباته من غيره لشببة أو نكاح فاسد كالى قبلها . فثبوت الح به 
بمعونة قرائن الأحوال » وهذا لايثبت القدف بصريح الزنا . وكذا ذكر ف المبسوط أن ف الأول اليد استحسانا 
بأثرابن مسعود » وهوماذكره الحاكم ف الكافى من قول محمد : بلغنا عن عبد الله بن مسعوڊ أنه قال : لاحد إلا 
فى قذف محصنة أو ننى رجل عن أبيه .“ثم حملوا الأثر على النى حالة إلغضب : وحكوا بأنه حالة عدمه لم يتفه عن 
أبيه بدلالة الحال فليس هذا من التخصيص فى شىء إذ ليس قذفا ٠‏ وإنما يكون تخصيصا لو كان قذفا أخرج من 

القلف . ولو قال لست بابن فلان ولا ابن فلانة لايحد مطلقا لأن حده فى قوله لست ابن فلإن فى حالة 
الغضب مقتصرا عليه باعتبار أنه قذف أهه» وإذانى نسبه عن أمه فقد نی ولادتّها إياه فقد نی زناها به فكيف مد . 
هذا » وأما إذا قال ياولد الزنا أو يا ابن الزنا فلا يتأتىفيه تفصيل بل يحد البئة» بمخلاف ما لو قال ياابن القحبة 
فإنه يعزر » ولو قال لامرأته ياحليلة فلان لايحد ولا يعزر ( قوله ولو قال لست‌بابن فلان يريد بفلان جده لايحد 
لأنه صادق فى كلامه ) وكذا لو قال أنت ابن فلان : يعنى -جده هو صادق لأنه قد ينسب إلى الحد مجازا متعارفا.» 


وقوله ومن قال لغيره فى غضب الخ ) ظاهر »وطولب بالفرق بين هذه وبينقوله حالة الغضب أو غيرها لست 
بابن فلان ولا بابن فلانة وهی أمه الى تدعى له.حيث لايكون قذفا مع أنالقذف ,راد ذا اللفظ . وأجيب بأن قوله 
ولا بابن فلانة نى عنها ١‏ وزإنما ينتى عن أمه بانتفاء الولادة فكان نفيا للولادة ون الولادة نىالوطء وى الوطء 
نى الرنا » بخلاف ما إذا لم يقل ذلك لأنه نى عن الوالد » وولادة الولد ثابتة من أمه فصار كأنه قال له أنت ولد 


. إنسان : أى إذا كانت تحث زوج فنسبه منه » ون لم يكن فن الواطى*» فكان ثابتارمنإسان ضرورة هو أبوه . قوله وإئما لا يكون ثابث 
النسب من الأب إذا كانت الأم زانية : يمى وهو قد قذفه بنى نسبه عن الأب ندل ذلك عل أله لم يرد بقدفه كون أمه موطوءة بشبهة لما 
فيه من ثبوت النسب أيضا . ثم أقول : لا يذهب عليك أن فرص المسئلة فيما ذ كره يدفم هذا السوال ولا يحتاج إلى المواب . 

٠١ (‏ “فح القدير نى - ٠‏ ) 


۳ 
( ولوقال له يا ابن الزانية وأمه ميتة محصنة فطالب الابن بحده حد القاذف ) لأنه قذف محصنة بعد مونمها ( ولا 
يطالب بعد القذف للميت إلا من يقع القدح فى نسبه بةذفه وهوالوالد والولد ) لأن العار يلتحق به لمكان الحزئية 
فيكون القذف متناولا له معنى . وعند الشافعى يثبت حقالمطالبة لكل وارث لأن حد القذف يورث عنده على 


وق بعض أصعابنا ابن أمير حاج وأمیر حاج-جده» وكذا لو قال أنت ابن فلان لعمه أوشالهأو زوج أمه لايحد لأن 
كلامنهما أطلق عليه اسم الأب کا سيأتى . واعلم أن قوله لست ابن فلان لأأبيه ا معروف له معنى مجازى هو نىالمشاببة 
ومعنی حقيى هو نى كونه من مائه مع زنا الأم به أو عدم زناها بل بشبهة » فهى ثلاثة معان : يمكن إرادة 
كل منها على الخصوص . وقد حكوا بتحكم الغضب وعلمه » فعه يراد نی كونه من مائه مع زنا الأم به » ومع 
عدمه يراد امجازى . وقوله لست ابن فلان بلحده له معنى مجازى هو ننى مشابېته الحدهء ومعنيان حقيقيان أحدهما 
نی كونه مخلوقا من مائه والآتحر نى كونه أبا أعلى له . وهذا يصدق بصورتين : نی کون أبيه خلق من 
مائه بل زنت جدته به ء أوجاءت به بشببة . وكل هذه المعانى يصح إرادة كل منها » وقد حكم يتعيين 
الغضب : أحدها بعينه فى الأول وهوكونه ليس من مائه مع زنا الأم به » إذ لامعنى لأن بره فى السباب بأن أمه 
جاءت به بغير زنا بل بشبهة » فيجب أن يحكم أيضا بتعيين الغضب ف المعنى الثانى الذى هو نى نسب أبيه عنه وقذف 
جدته به » فإله لامعنى لإخباره فى نحالة الغضب بأن لم تحخاق من ماء جدك . وهو مع سواجته أبعد ى الإرادة من 
أن يراد نى أبوته لأبيه ء لأن هذا كقولنا السماء فوق الأرض » ولاعخلص إلا أن يكون فيا إجماع على نى الحد بلا* 
تفصيل » كا أن فى تلك إجماعا علّ ثبوته بالتفصيل . ولو قال له أنت ابن فلان لغير هوثلاء حد مع أنه ليس 
بقذف صريح بلحواز کونه ابنه شرعا بلا زنا على ماقانا » فإنما هو استحسان بمعزى حديث ابن مسعود » وهذه 
الصور ستاتی فى الكتاب لكنها هنا أنسب ( قوله ولو قال له ما ابن الز انية وأمه ميتة محصنة كان للولد المطالبة بحده ) 
فإذا طالب به حد القاذف ( ولا يطالب بحد القلف للميت إلا من يقع.القدح فى نسبه بقذفه ) وهو الوالد وإن علا 
والولد وإن سفل » لأن العار يلتحق ببما المجزئية فيكو نالقذف متناولا معنى لما فلذلاك بثبت لهما حق المطالبة » 
لكن لحوقه هما بواسطة لحوق المقدوف بالذات فهو الأصل فى ذلك فهو الأصل ف العصومة » لأن العار يلحقه 


الزنا . قال ( ولوقال له يا ابن الزانيةوأمه ميتةمحصنة فطالب الابن محده حد القاذف لأنه قلف محصنة بعد موتا ) 
بخلاف ما إذا قذفها ثم مانت فإن الحد يسقط ( ولا يطالب بحد القلف للميت إلا من يقع القدج فى نسبه بقلفه 
وهو الوالد والولد) يعنى الأب والحد وإن علا » والولد وولد الولد وإن سفل» نقله صاحببالنهاية عن الفقيه 
أى الليث » ثم قال : كذا وجدت بخط شيحى › ونقل غيره من الشارحين عن شرح ابحامع الصغير ( لأن 
العار يانحق به ) أىبكل واحد من الوالد والولد( لكان الحرئية فيكون القدف متناولا له معنى) ورد بأن التعليل 
بالحزثية غير صميح لتخلف الحكم عنها إذا كان المقذوف حيا غائبا فإنه ليس لأحد أن يأخذ محده إذ ذاك . 
وأجيب بأن الأصل ف الباب هو المقذوف لامحالة وغيره من بينه و بينه جزئية يقوم مقامه »وإ نما يقوم الشىء مقام 
خيره إذا وقع. اليأس من الأصلء ونما يقع اليأس بمؤته فلايقوم غيره مقامه قبل موته . وقوله ( وعند الشافعى ) . 
( قوله ونقل غيره من الشارحين ) أفول : أراد الإلقانى ( قرله عن شرح المامع الصدير ) أقول : هو الفقيه أب الليث ( قال المصنف : . 
فيكون القذف متناولا له مم ) أقول : قال الزيلعى : لأن العار نوع ضرر والضرر الراجم إلى الأصول والفروع كالراجع إلى نفسه ». 


ركذا النفع الزاجع إلهم کالنغع الراجم إلى نفسه ؛ألا يرى أن ذلك منع قبول الشبادة هم ودفعالزكاة إليهم ومع الوكيل م البيع و غير ذلك 
من الأحكام اه . لدف الأخ والعم وغير هما ( قوله فإنه ليس لأحد أن يأل بحده ) أقول علافا لابن أبى ليل , - 


۳ - 


مانبين » وعندنا ولاية المطالبة ليست بطريق الإرث بل لما ذ كرناه . ولمذا يثيت عندنا محرو م عن الميراث 
بالقتل › ويثبت لولد البنت "ما يثبت لولد الابن خلافا محمد . ويثبت لواد الولد حال قيام الولد حلاف لزفر 


مقصودا فلا يطالب غیرهبعوجبه إلا عنداليأسعنمطالبته وذلك بأن یکون ميتاء فلذا لوكان ا قذوف غائبا لم یکن 
لولده ولا لوالده المطالبة حلافا لابن ن أنى ليل لآنه يجوز أن يصدقه الغائب ٠‏ وما ذكرنا من أن حق المطالبة ثبت 

للأب وإن علا ذكره الفقيه أبو الليث . وی فتاوى قاضيخان : نجل قف مين قلولدة وول ونه ووالدة أن 
يأل القاذف ومحده » وولد الابن وولد البنت سواء نى ظاهر الرواية » ولا يأخذه بذلك أ أخ ولا عم ولا جد 
أبو الأب ولا أم الأم ولا عمة ولا مولاه . وعند الشافعى ومالك وأسمد أبضا تثبت المطالبة لكل وارث بناء على 
0 قال محمد : لكل من برثه ويورث منه أن يأخل القاذف ويحده اه . وهذه 
رواية غريبة عن محمد . ثم للشافعية فيمن برثه ثلاثة أوجه : أحدها أن برثه جميع الورثة . والثانى غير الوارث 
بالزوجية . والثالث يرثه ذكور العصبات لا غيرم ( وعندنا ليس بطريق الإرث بل لما ذكرنا) من لحوق العار » 
ولذا لايغبت للأخ علدنا حق المطالبة به لأن قرابة الولاد بمنز لة نفس الإنسان . فاللاحق من العار للإنسان كاللاحق 
لنفس ولده ووالده » بخلاف الخ لايلحقه ضرر عار زنا أيه كا لاياحقه النفع بانتفاع أخيه ء ولعلم الشرع بذاك 
أجاز شهادة الأخ لأخيه » فليس لأشى المقدوف ولا لعمه وخاله المطالبة يحد القذف . ولم نجز شہادة الولد والوالد 
لأ ما فى حكم نفس المشهود له ( وهذا ) أعنى لكون حق المطالبة لاحوق العار غير دائر مع الإرث ( يثبت 
لامحروم عن اليراث بالقتل ) أو الرق أو الكفر فلقائل أبيه أن يطالب قاذفه بعد قتله بحد القذف» وكذا إذا كان 
الولد عبدا أو كافرا خلافا لزفر رحمه الله ( ويثبت لولد بنت المقذوف كا يثبت لولد الابن سحلافا محمد ) ويثبت 
للأبعد مع وجود الأقرب ( وكذا يثبت لولد الولد) حق المطالبة (مع وجود الولد خلافا لزفر ) ولو عفا بعضهم 
كان لغيره أن يطالب به لآنه للدفع عن نفسه . وقوله (خلافا محمد ) يعنى فى رواية ليست هى ظاهر الرواية عنه » 
ووجهها أن نسبه إلى أبيه وهو أجنى عن جدته لأمه بدليل أنه لم يدخل فى لفظ ولد الولد ولدا لو وقف على 
أولاده وأولاد أولاده لايدنحل ابن البنت فى ظاهر الرواية . وجه الظاهر عنهم أولا يمنم عدم الدنعول بل يدخل 


ظاهر. وقوله ( لما ذكرناه ) يعنى قوله لأن الغار بلتحق به . وقوله ( كا يثبت لولد الابن ) يعنى بالاتفاق ( حلاف 
مد ) فإنه روىعنه أن حت المطالبة لايثبتلولد البنت لأنه منسوب . إلىأبيه لا إلى أمه فلا. يلحق هالشي نبز نا أبى 
أمه , وفى ظاهر الرواية : السب يثبت من الطرفين ويصير الولد به كربم الطرفين(ويثبت لولد الولد حال قيام 
الولد) وقال زفر رحمه الله : ليس لولد الولد حال قيام الولد أن بحاصم . لأن الشين‌الدى يلحق الولد فوق الذى 
يلحق ولد الولد » فصار ولد الولد مع قيام الولد كالولد مع بقاء المقنوف : واعتبر هذا بطلب الكفاءة فإنه 
لاخمصومة فيه مع بقاء الأقرب . ولكنا نقول : حق الحصومة باعتبار ما لحقه من ااشين بنسبته إلبه ٠‏ وذلك 
موجود فى حق ولد الولد كوءجوده فىنحق الوالد ٠‏ فأيبما خخاصم يقام الحد المحصومته : جلاف المقذوف فإن حق 
اللحصومة له باعتبارئناول القاذف من عرضه مقصودا . وذاك لابوءجد فى حى ولده » ويخلاف الكفاءة فإن طلبها 
إعا ثبت لاي ار لمرو E‏ 
على الأبعد 

. (قال السنف : ويثبت لولد البنت ) أقول : قال الإتقاف : وإن لم يكن واربًا لأنه من ذوى الأرحام اه . وفيه بحث لأله وارث عندنا . 
فى التفريع تأمل » ودفعه غير حى لأن المراد بالإرث هو الإرث بطريق الفرضية والعصوبة إذ هما من أسباب الإرث عند الشافعى , ` 


| ES 

( وإذا كان المقفذلوف عصنا جاز لابنه الكافر والعبد أن يطالب بالحد) خلافا لزفر. هويقول: القذف يتناوله معنى 
لرجوع العار إليه : وليس طريقه الإرشعندنا فصار كا إذاكان متناولا له صورة ومعنى . ولنا أنه عيره بقذف 
محصن فيأخذه بالحد : وهذا لأن الإحصان ف الذى ينسب إلى الزنا شرط ليقع تعيبرا على الكمال ثم يرجع هذا 


كقول المحصاف وقد اختاره جماعة فى الوقف ٠»‏ وثانيا بتقدير التسلم أن المبنى مختلف لأن مبنى ثبوت اللحصومة 
فى حق القذف ثبوت اللحزئية المستلزمة لر.جوع عار المنسوب إلى الإنسان إلى الاخر » وثبوت الوقف عليه بثبوت 
تبادر ولد البنت من قولنا أولاد فلان لأنه وقف على من يسمى به » فإذالم يتبادر لايشمله الوقف وصار كالوصية 
لأولاد أولاد فلان لايدسحل أولاد بتاته لهذا . وجه قول زفر إن مايلحق الولد فوق مايلحق ولد الولد فصار ولد 
الولد مع الولد كولد المقذوف معه واعتبره با حصومة ف الكفاءة فإنه لاحصومة للأبعد مع وجود الأقرب . 
والحواب منع أن مايلحق الأقرب فوق مايلحق الأبعد بلا كلمن ينسب إلى المقدوف بابز ثية حقه من العار مثل . 
مالتق الآخخر لاتحاد الحهة والتبعية . بخلاف المقذوف مع ولده لأنه حه العار مقصودا بالإلحاق به دون ولده 

وولد ولده . وأما حق خخصوءة الكفاءة فإنما يثت للأقر ب بالحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم ه الإنكاح إلى 
العصبات ٠‏ فعلم ترتبهم فى ذاك لأن الاسم يشعر به حيث عام أن حكه ذلك . فإن قلت : قد ظهر الاتفاق على 
ولاية مطالبة ولد الولد بقذف -جده وجدته نما حالف زفر فى ذلك عند وجود الأقرب فا وجه ماق قاضيخان 
فإذا قال جد له زان لا حد عليه. قلنا : ذلك للإسبام لن فى أجداده من ہو کافر فلا يكون قاذفا مالم يعين مسلما » 
لاف قوله أنت ابن ابن الزانية لأنه قاذف لحدته الأدنى » فإن كان أوكانت محصنة حد ( قوله وإذا كان 
المقلوف حصنا جازلابنه الكافر ولابنه العبد أن يطالب بالحد خخلافا لزفر ) ولكل من قال طريقه للإرث : يعنى 
إذا كان المقلوف ميتا بأن وقع بعد موت المقذنوف لأنه لانورث ولا يطالب به الابن حال حياة المقذوف 
( هو يقول القلف تناول الابن معنى لا صورة لرجوع العار إليه ) وليس الحد الآن والمطالبة به لأجل أمه إذ 
ليس طربقه الإرث غندنا » وإذا تناو له معنى فغاية: أمره أن يمعل كأنه تناوله صورة ومعنى بأن يكون هوالمقصود 
بالقذف » ولو كان كذلك لم يكن. له المطالبة لعدم إحصانه > فكذا إذاكان مقذوفا معنى فقط ( ولنا أنه )أى 
القاذف( عيره بقذ محصن ) هو أمه أو أبوه( فيأخذه بالحد » وهذا لأن الإحصان فى ) المقذوف قصدا وهو 
( الذى يفسب إلى الزنا شرط ليقع تعييرا على الكمال ) لأأنه لايقع تعبيرا كاملا إلا إذا كان حصنا ( ثم يرسجع هذا 


'( وإذا كان المقذوف حصنا ) وهو ميت ( بجاز لابنه الكافر والعبد أن يطالب بالحد » خلافا لزفر . هو يقول : 

القذف تناوله معنى لرءجوع العار إليه » وليس طريقه الإرث عندنا ) لأن حد القذف لايورث ( فصار كا إذا 

كان متناولا له صورة ومعنى ) فى رجوع العار إليه »ولو كان متناولا له صورة ومعى بأن قذفه قاذف ابتداء 
لم يحب عليه الحد لعدم إحصان المقذوف. فكلا إذا تناوله مععى . قيل قوله ولي سطريقه الإرث غيرمفيد له ى 
هذا المقام : لأنه لوكانطريقه الإرث أيضالم يكن له أن يخاصم ءلأن المانع عن الإرث مجود وهؤ الكفر أو 
الرق , وقيل تحرير كلامه أن الحد إما أن يجب فى هذه الصورة على القاذف لقذفه أم المقلوف أو لقذف نفس 
هذا الابن الكافر . لاجائز أنيكون لأجلأمه لأن الحد لايؤرث ولا أن يكون لجل نفسهلآنه ليس بمحصن وهو 
كا ترى ( ولنا أنه عيره بقذف محصن ) وهو ظاهر : لأن فرض المسئلة فيه وكل من عير بقلف حصن جاز أن 
يأخذ بحده لأنه تيبر على الككال فيقتضى زاجرا . وأشار المصنف إلى هذا الكلام بقوله ( وهذا لأن الإحصان 
فى الذى ينسب إلى الزنا شرط ليقع تعبيرا على الككال ثم يرمجع هذا » 


مك 
التعيير الكامل إلى ولده : والكفر لابنانى أهلية الاستحقاق . يلاف إذا تناول القذف نفسه لأنه لم يوجد التعيير 
على الكمال لفةد الإحصان فالمنسوب إلى الزئا ( وليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف أمه الحرة : ولا للابن أن 
يطالب أباه بقذف أمه الحرة المسلمة ) لأن المولى لابعاقب بسبب عبده. وكذا الأب بسبب ابنه. وهذا لايقاد الوالد 
بولده ولا السيد بعبده › ولو كان ها ابن من غيره له أن يطالب لتحقق السبب وانعدام المانع : 


التعيير الكامل إلى ولده ) فيثبت له حق المطالبة على طريق الأصالة لاشين الذى لحقه لا الخلافة. ثم يترنب على 
المطالنة إقامة الحد حةا لله تعالى ( والكفر لايناق أهلية استحقاق المطالبة بخلافما إذا قذفه نفسه ) لعدم إحصانه 
فلم بقع التعيير إذلم يكن محصنا على الكئال . والحاصل أن السبب التعيير الكامل وهو بإحصان المنذوف فإن 
كان حيا كانت المطالبة له أو ميتا طالب به أصاه أو فرعه ٠‏ وإنلم يكن محصنالم يتحقق التعيبر الكامل فى.حقه 
( قوله ولیس لاعبد أن يطالب مولاه بتقذف أمه الحرة) أى الى قذفها فى حال موتما ( ولا للابن أن يطالب أباه ) 
وإن علا ( بقذف أمه الحرة المسلمة ) الى قذفها فى حال مونم بأن قال رجل لعبده يا ابن الزانية وأمههيتة حرة » 
أو قال لابنه أو لابن ابنه وإن سفل بعد وفاة أمه يا ابن الزانية ٠‏ وهو قول الشافعى وأحمد ورواية عزمالك » 
والمشبور عنه أن للابن أن يطالب أباه بقلف أمهوهوقول ألىثور وابن الماذر لإطلاقآية فاجلدومم ‏ ولأنه حد 
هو حت الله فلا بمنم من إقامته قرابة الولاد . وقال مالك : إذا حد الأب سةطتعدالة الابن لمباشرته سبب عقوبة 
أبيه مم قوله تعالى ‏ فلا تقل لهما أف - والحواب أن الإطلاق أو العموم مخرج منه الولد على سبيل المعارضة بقوله 
تعالى ‏ فلا تقل مما أف ‏ والمانع مقدم ( وهذا لايقاد الوالد بولده ) ولا يقطع بسرقته فانتةضت عليه الحد بالإجماع 
على عدم القطع وصار الأصل لنا عموم الآبة » أعنى قوله تعالى - فلا تقل مما أف ‏ وقوله عليه الصلاة والسلام 
« لايقاد الوالد بولده » ولا السيد بعبده » وأما الإجماع على عدم القطع فلشببة الملك للأب ف المسروق فلا يرد على 
مالك . نعم دلالة الإجماع على كونه لايقاد به لازمه فإن إهدار جنايته على نفس الولد توجب إهدارها فی عرضه 
بطريق أولى مع أن القصاص متيقن بسببه وا مغلب فيه حق العبد » مخلاف حد القذف فيهما » ولضعف الاستدلال 
بعدم القطع بسرقة ٠ال‏ الابن اقتصر المصنف على قوله ولهذا لايقاد الوالد بولده . وقول المصنف ( لأن المولى 
لايعاقب بسبب عبده ) استدلال على عدم اعتبار مطالبة العبد لسيده بقلف أمه . قيل لأن حق عبده حقه 
فلا يحوز أن يعاقب بسب حت نفسه ( قوله ولو كان ها ) أى لزوجته المبتة الى قال لولدها بعد موتها يا ابن الزانية 
(ولد آخر من غيره كان له سحق المطالبة ) بإجماع الأمة الأربعة لأن لكل منهما حق الحصومة وظهر فى حق أحدهها 
التعوبر الكامل إلى ولده ) فجاز له أن بأحذ بالحد . فإن قيل: جاز أن يكون المانع موجودا فلا يترتب الحم على 
المقتضى .. أجاب بقوله ( والكفر لاينافى أهلية الاستحقاق ) أ ىاستحقاق أهلية ا لحصومة لأن استحقاقها باعتبار 
لحوق الشين ؤذاك موجود فى الولد الكافر والمملوك لأن النسبة لاتنقطع بالرق والكفر » بخلاف ما إذا تناول 
القذف نفسه فإنه لايوجد التعيير على الكمال لفقد الإحصان ف المنسوب إلى الزنا . قال ( وليس للعبد أن يطالب 
مولاه بقذف أمه الحرة ولا للابن أن يطالب أباه ) أو جد ٌه وإن علا ( بقذف أمه ) وجدته وإن علت › ولا أمه 
ولا جدته وإن علت بقلف نفسه(لأن المولى لايعاقببسبب عبده ) قال صلى الله عليه وسلم « لايقاد الوالد بولده 
ولا السيد بعبده ‏ فلما لم يحب القصاص والمغاب فيه حق الد وسببه متيقن به فلأن لاحب حد القذف والمغلب 
فيه حق الله وسببه وهو القذف غير متيقن به لحوازأن يكون صادقا فما نسبه إليه أولى . وقوله ( ولوكان ها ابن 


من غيره ) واضح . 


- ۴۳۲ 
(ومن قذف غيره فات المقذوف بطل الحد ) وقال الشافعى : لايبطل ( ولومات بعد ما أقم بعض الحد بطل الباق ) 
عندنا ملافا له بناء على أنه يور شعنده وعندنا لايورث . ولانخلا ف أن فيه حق الشرع وحق العبد فإنه شرع لدفع 
إلعار عن المقذوف وهو الذى ينتفع به على الخصوص ٠‏ فن هذا الوجه حق العبد » ثم إنه شرع زاجرا ومنه هى 
حدا : والمقصود من شرع الزاجر إخلاء العالم عن الفساد . وهذا آية حق الشرع وبكل ذلك تشہد الأحكام . 
وإذا تعارضت اللحهتان » 
مانع دون الآخر فيعمل المقتضى عله فى الآخخر . ولذا لو كان جماعة يستحقون المطالبة فعفا أحدهم كان الأآخر 
المطالبة به » بخلاف عفو أحد مستحى القصاص بنع استيفاء الآخر لأن القصاص حق واحد للميت موروث 
اوارثين . فبإسقاط أحدهما بالعفو لايتصور بقاوئه لأن القتل الواحد لايتصور تجزيه » أما هنا فالحق فى الحد لله 
تعالى ولكل ولاية المطالية به فلا بيبطل بإسقاط أحيهها . 
[ فرع ] جوز التوكيل بإثبات الحدود من الغائب فى قول ألى حنيفة ومحمد خلافا لی يوسف + وكذا فى 
القصاص لآآن خصوءة الوكيل تقوم ٠قام‏ حصرمة الموكل . وشرط الحد لايثبت بثله » والإحاع أنه لايصح 
باستيفاء الحد والقصاص لأنها عقوبةتندرئ بالشبهات » ولواستوفاه الوكيل مع غيبة الموكل كان مع احهّال أنه عفا 
أو أن المقنوف قد صدق القاذ ف أو أكذب شہوده › ولا حى قصور التعليل الأول لأن حقيقة العفو بعد ثبوت 
السبب لايسقط الحد فع احهاله أولى( قوله ومن قذف غيره' فات المقذوف بطل الحد » وقال.الشافعى : لايبطل 
ولو مات بعد ما أقم بعض الحد بطل الباق عندنا خلافا له بناء على أنه يورث عنده ) فيرث الوارث الباق فيقام 
له ( وعندنا لايورث ولا حلاف أن فيه حق الشرع وحق العبد فإنه شزع لدفع العار عن المقذوف وهو الذى 
ينتفع به على الحصوص ) كالقيصاص ( فن هذا الوجه ) أى من هذا الدليل (هوحق العبد ثم ) نعلم ( أنه شرع زاجرا 
ومنه سمى حدا » والمفصود من شرع الزواجر كلها إخلاء العام عن الفساد وهلا آبة حق الشرع إذلم يختص بهذا 
إنسنان دون غيره ( وبكل ) من حق الله وحق العبد فى حد القلف ر تشد الأجكام ) فباعتباره حقا للعبد شرطت 
الدعوى فى إقامته ولم بطل الشهادة بالتقادم ٠‏ ويجب على المستأمن ويقيمه القاضى بعلمه إذا علمه فى أيام قضائه » 
وكذا لوقلفه بحضرة القاضى حده : وإن عامه القاضى قبل أن يستقضى م ولى القضاء ليس له أن يقيمه حى 
يشهد به عنده ٠‏ ويقدم اسنيفاوره على حد الز نا والسرقة إذا اجتمعا » ولا يصح الرجوع عنه بعد الإقرار به » وباعتبار 
حق الله تعالى استوفاه الإمام دون المقلوف . بحلاف القصاص » ولا ينةاب مالا عند سةوطه ولا يستحلف عليه 
القاذف.وبتنصف بالرق كالعقوبات الواجبة حقا لله تعالى وحق العبد يتقدر بقدر التالف » ولا حتاف باحتلاف 
المخلف ؛ وإذا تعارضت الحهتان ولم يمكن إهدار مقتضى إحداهما لزم اعتبارهما فيه فثبت أن فيه الحقين ( إلا لن 
وقوله ( وبكل ذاث تشهد الأحكام ) أما الأحكام الى تدل على أنه جق العبد فهو أنه يستو بالبينة بعد تقادم العهذ 
ولا يعمل فيه الرجوع عن الإقرار » وكذلك لايستو إلا مخصومة» وما يستوى مخصومة ماهو بحقه» بحلاف السرقة 
فإن حصومته هناك لامال دون الحد. حى لوبطل الخد لمعنى الشبهة لايبطل المال » ويقام هذا الحد على المستأمن » 
وإنما يؤخط المستأمن بماهومن حقوق العباد » ويقدم اسنيفارذه على حد الز نا وحد السرقة وشرب اللحمر » حى أن 
رجلا لو ثبت عليه بإقراره الزنا و السرقة وشرب اللحمر والقذلف وفقء عين رجل يبدأ بالقصاص ف العين لأنه 
محض -حق العبد » و.حق العبد مقدم فى الاستيفاء لما يلحقه من الضرر بالتأحير لأنه يخاف الفوت ب والله تعالى 
لايفوته شىء » إذا برئ من ذلاك يقام عليه حد القذف . وأم] الأحكام الى تشہد على أنه «حق الله تعالى فهى 


و5 
فالشافعى مال إلىتغليب حق العبد تقديما لحق العبد باعتبارحاجته وغتى الشرع + وحن صرنا إلى تغايب حق الشرع . 
لن ما للعبد من الحق يتولاه مولاه فيصير حق العبد مرعيا به » ولا كذاك عكسه لأنه لاولاية للعبد ى استيفاء 
حقوق الشرع إلا نيابة عنه ؛ وهذا هو الأصل المشبور الذى يتخرج عليه الفروع اممتلف فيها منها الإرث : إذ 
الإرث يجرى ف حقوق العباد لا ى حقوق الشرع . ومنها العفو فإنه لايصح عفو المقذوف عندنا ويصح عنده . 
ومنها أنه لايجوز الاعتياض عنه ويجرى فيه التداخل وعنده لامجرى . وعن أب يوسف ف العفو مثل قول 
الشافعى ؛ ومن أصحابنا من قال : إن الغالب حى العبد 


الشافعى مال إلى تغليب حق العبد تقديما مدق العبد باعتبار حاجته وغنى الشرع . ونحن صرنا إلى تغليب حق الشرع 
لأن ماللعبد هن التق يتولىاستيفاءه مولاه فيصير حق العبد مرعي ) بتغليب حق الشرع لا مهدرا ( ولاكذلك عكسه) 
أى لو غاب حق العبد لزم أن لايستوى حق الشرع إلا بالتحكم بجعل ولاية استيفائه إليه . وذلك لايجوزإلا بدليل 
ينصبه الشرع على إنابة العبد فى الاستيفاء ولم يغبت ذلا . بل الثانى استنابة الإماممحى كان هو الذى يستوفيه كسائر 
الحدود الى هى حقه تعالى على ما قدمناه هن الأسكام ٠‏ فإذا ثبت ما ذكرنا من الاختلاف فى هذا الأصل 
تفرعت فروع أخرى حتاف فيها بعد الفروع المتفق عليها الشاهدة لكل من ثبوت الحهتين . منها الإرث فعنده 
يورث : وعندنا لايورث إذ الإرث يجرى فى حقوق العباد لا ىحقوق الله تعالى: أى إنما يرث العبد حق العبد 
بشرط كونه مالا . أو مايتصل بالمال كالكفالة » أو فا ينقاب إلى المال كالقصاص ٠‏ والحد ليس شيئا منها 
فيبطل بالموت إذلم يثبت دليل سمعى على استخلاف الشرع وارث من جعل له سخ المطالبة أو وصيه ف المطالبة 
الى جعلها شرطا لظهورحقه . ومنها العفو ؛ فإنه بعد ماثبت عند الحاكم القذف والإحصان لو عفا المقذوف عن 
القاذف لابصح منه ويحد عندنا »> ويصحعنده » ولا يسقط عندنا الحد بعد ثبوته إلا أن يقول المقذوؤف لم يقذفى 
أو كذب شهودى » وحينئذ بظهرأن القذف لم يقع موجبا لاحد لا أنه وقع ثم سقط بقوله ذلك » وهذا كا إذا 
صدقه المقلوف غإنه يبطل بمعنى ظهور أن القذف لم ينعةد موجبا احد › بحلاف العفوعن القصاص يسقط بعد 
وجوبه لأن المغلب فيه حت العبد . ومنها أنه لاجو زالاعتياض عنه عندنا » وبه قال مالاك » وعنده وز وهو قول 
أحمد ويجرى فيه التداخلعندنا » وبه قال مالك » حى لوقذف شخصا مرات أو قذف جماعة كان فيه حد واحد 
إذالم يتخلل حد” بين‌الةلفين . ولو ادعى بعضهم فحد فى أثاء امحد ادعى آخخرون كلل ذلاك الد . وعند الشافعي 
لايجرى فبه التداخل . وعن أنى يوسف ف العفو مثل قول الشافعى وهو أنه يصح عفو المقذوف ( قولة ومن 
أصحابنا ٠ن‏ قال : إن الغالب فىحد القذف حق العبد الخ ) وما تقدم من بيان الأصل التلف فيه وتفريع الأحكام 
امختاف فيها على الحلاف فيه هو الأظهر من جهة الدليل والأشهر لأنه قول عامة المشايخ . وذهب صدر الإسلام 


أن الاستيفاء إلى الإمام » والإمام إنما يتعين نائبا فى استيفاء حق الله تعالى » وأما حق العبد فاستيفاوئه إليه ٤‏ ولا 
يحلف فيه القاذف ولا ينقلب مالا عند السقوط . وقوله ( لأن ماللعبد من التق الخ ) قيل فيه نظر » لأنه يلزم أن 
لابكون حق العبد غالبا إذا اجتمع الحقان أصلا . وهو حلاف الأصول والنقول » فإن القصاص مما اجتمعا فيه 
وحق العبد غالب . واعترض بأن من الأحكام ما بنا الحقينجميعا وهوأنه يسقط بموتالمقذزف وشىء من الحقين 
لإيسقط به . وأجيب بأنا لانقول إنه يسقط بموتهولكن يتعذر استيفارئه لعدمشرطه.. فإن الشرط خصومة المقلوف 
ولا يتحقق منه الحصومة بعد موته . وقوله ( ومن أصعابنا من قال ) يريد به صدر الإسلام أبا اليسرء فإنه ذكر 
فى مبسوطه . والصحيح أن المغلب فيه حق العبد كا قال الشافعى » لأن أكثر الأحكام تدل عليه » والمعقول 


¬ ۳۴۸ 
وخرج الأحكام . والأول أظهر.قال (ومن أقرٌ بالقذف ثم رجع لم يقبل رجوعه ) لأن لامقذوف فيه حا فيكذبه 
فى الرجوع » بحلاف ما هو حالص حق الله لآنه لامكذب له فيه ( ومن قال لعرلى يانبطى لم يحد) لأنه يراد به 
التشببه فى الأخلاق أو عدم الفصاحة » وكذا إذا قال لست بعرلى لما قلنا . 


أبو اليسر إلى أن المغاب فيه حق العبد كقول الشافعى ( وخحرج الأحكام ) المختلف فيها على غير ذلك » أما توجيه 
أن أحق العبد غالب فلأن أكثر الأحكام تبنى عليه والمعقول يث مد له وهو أن العبد ينتفع به على الخصوص . وقد 
نص محمد فى الأصل أن حد القذف حق العبد كالقصاص . وأما تخريج الأحكام فإنما فوض إل الإمام لأن كل 
أحد لايبتدى الى الضرب الواجب أولأنه ربا يزيد المقذوف فى قوته لحنقه فيقع متافا ؛وإنما لايورث لأنه جرد 
حق ليس مالا ولا بمنز لته فهو كخيار الشرط » وحق الشفعة بحلاف القصاص على ماقدءنا » وإنما لايصح عفوه 
لأنه عفو عما هو مولى عليه فيه وهو الإقامة » ولأنه متعنت ف العفو لأنه رضى بالعار والرضا بالعار عار » وهذا 
كا ترى تخر بج لبعض الفروع الختلفة » ثم لاخى ما فى تخرجه عدم صحة العفو » إذ لامخنى أن كون المقذوف ينتفع 
به على الحصوص منوع » بل فيه صيانة أعراض الاس عن نخصوص القاذف » وصيانة أعراض بعضهم عن بعض 
على العموم » وأن العفو لايستازم الرضا بالعار بل قد لايرضى الإنسان بما يكرهه ولا يعاقب عليه فاعاه » وكونه 
«ولى عايه إنما هو فى نفس اافعل لانهمة بسبب حنقه فلا ينی أن يعفو فلا يعقل ذاك أصلا » وما ذکرنا فى ترجيح 
٠‏ تغلريب حق الله تعالى أوجه ما ف اللحبازية إن شاء الله تعالى . وقول محمد إن وَقع فى موضع أنه حق الناس فقد وم 
فى آنخر أنه حق الله تعالى ( قوله ومن أقرٌ بااتقذف ثم رجع لم يقبل رجوعه لأن للمقذوف فيه حقا فيكذبه ف‌الر جوع 
بحلاف ماهو خالص نحق الله تعالى لأنه لا.مكذب له فيه ) فيقبل رجوعه » وأما التعليل بأنه بالإقرار ألحق الشين 
بالغير وبالرجوع يريد أن يبطل حق الغير فالمعنى أنه أثبت حق الغير ثم يريد أن يبطاه فلا قبل مئه فيشكل عايه 
الرجوع ف الإقرار بح الله تعالى » وكونه ألحق الشين لا أثر له » بل الحاصل أنه لما ألحق الشين ثبت حق 
الآدى فلا يقبل إبطاله » فإلحاق الشين ثأثير ه فى إثبات حق الآدى ليس غير » ثم امتناع الرجوع ليس إلا لتضمنه 
إبطال حق الغير ( قوله ومن قال لعرثى يانبطى ) أو قال لست بعر ( لايحد ) وكذا إذا قال لست من بى فلان 
يشبد له لما ذكرنا أن العبد منتفع بهعلى الخصوص. وقد نص محمد فى الأصل أنحد القذفحق العبد كالقصاص 
إلا أنه فرض [إقامته إلى الإمام لأنه لاببتدى كل أحد إلى إقامة الحلد . وقوله ( وخرج الأحكام ) أى 
أجاب عن الأأحكام الى تدل على أنه خق الله يجواب يوافق المذهب فقال ف التفويض إلى الإمام ما ذكرنا أن 
كل أحد لايبتدى إلى إقامة ابلحلد . وقال فى عدم الإرث إن عدمه لايستوجب كونه حق الله كالشفعة وخيار 
الشرط لأن الإرث بجحرى ف الأعيان . وأجابعن كون القصاص يورث بأنه فى معنى ملك العين لأنه بملك 
إتلاف العين وملك الإتلاف ملك العين عند الناس » فإن الإنسان لايملاث شراء الطعام إلا للإنلاف وهو الأكل › 
فصار من عليه القصاص كالمملوك لن له القصاص وهو باق فيملكه الوارث فى حق استيفاء القصاص . وقوله ٠‏ 
( والأول ) وهو أن الغالب فيه حق الله ( أظهر ) قال فى الهاية : لما ذكرنا من دليل غلبة حق الله فيه » ولأن 
عامة أصحابنا عليه فكان الأشذ بقول عامة العلماء أظهر » والثانى أظهر . وقوله( ومن أقر بالقذف) من الأحكام 
الى تشبد بكونه حق العبد . وقوله ( ومن قال لعرفى, يانبطى. ) ظاهر . والنبط جيل من الناس بسواد العراق . 
وسثل ابن عباس رضى الله عنما عن رجل قال لقرشى يانبطى فقال : لا حد عليه . وقوله ( لما قلنا ) يعنى قوله 
لأنه يراد به التشبيه الخ . ّْ ش 


. ( قوله إلا أنه فوص إقامته ) أقول : من كلام ألى اليس , 


۳۹ 
(ومن قال ار جل يا ابن مأء السماء فليس بقاذف ) لأنه يراد به التشريه الود والسياحة والصماء 08 لان ماعء ال )اء 
لقب به لصفائه وكضائه ( وإن نسبه إلى عه أو خاله أو إلى زوج أمه فليس بقذف ) لأنكل واحد من هلاه يسمى 
أبا » أما الأول 


وقال مالك : يحد إذا نوى الشم » وعنه إذا قال ياروى لعربى أوفارمى أو يافارسى لروى أو عرف أو یا ابن 
الخياط وليس ف آبائه حياط يحد" . قلنا : العرف فى مثله أن يراد نى المشاببة ىالأخلاق أو عدم الفصاحة › 
وأما قذف أمه أو جدة من جداته لأبيه فلا يخطر بالبال فلذا أطلةوا ننى الحد من غير تفصيل بين كونه حالة الغضب 
أو الرضا » وهذا لأن النسبة إلى الأحلاق الدنية مما يشم به » فإذا لم يتعارف مثاه فى القذف أصلا يجعل فى الغضب 
شا بمذا القدر » ولأن النبطى قد يراد به النسبة إلى المكان على ماقال فى ديوان الأدب : الابط قوم يئزلون بسواد 
العراق › فهو كا قال يارستاق ياريى فى عرفنا : أى ياقروى لامح به . وقال الفقيه تأبو الاي ثالنبطى رجل من غير 
العرب ( قوله ومن قال لرجل ياابن ماء السهاء فليس بقاذف ) وكذا إذا قال ياابن مزيقياء ويا ابن جلا لن الناس 
يذكرون هذه لقصد المدح » فاء السماء لقب به عامر بن حارثة الغطريف الأزدى لآنه وقت القحط كان يقم 
ماله مقام القطرفهوكاء السهاه عطاء وجودا . ومزيقياء لقب به ابنه عمرو لأنه كان يمزق کل يوم حلتينيليسهما 
فيكره أن يعود إلى لبسبما ويكره أنيلبسهما غيره وهومن ملوك غسان : وعلىهذا فالأنسب أن يكون قول القائل 
ياابن مز يقياء للدم بالسرف والإعجاب » لكن عرف العامة فى مثله أنه جوده ١‏ وقد لقب بماء السماء أيضا للحسن 
والصفاء وبه لقبت أم ابن المنذر بن امرئ القيس لذلك »وقيل لولدها بنو ماء السهاء قال زهير : 
ولازمت الملوك من آل نمر وبعدهم بى ماء السماء 
ومع المصنف بينبما حيث قال : لأن ماء السماء لقب به لصفائه وعائه » وأما جلا فقد استعمل مرادا به إنان 
فى قول صم : 
أنا ابن جلا وطلاع الثثايا ‏ مى أضم العمامة تعرفوق 

وكلام سيبويه يفيد أنه ليس علما له بل وص حيث قال جلا هنا فعل ماض كأنه قال آنا ابن الذى جلا : أى 
أوضح وكشن . وأما قول القلاخ : ٠‏ أا القلاخ بن جناب بن جلا ٠‏ فيحتمل كونه علما لقبا وكوله 
وصفا أيضا » ثم إنه إنما يراد به النشبيه ىكشف الشدائد وإماطة المكاره فلا يكون قذفا هذا وقد ذكر أنه لوكان 
هنال رجل اسمه ماء السهاء : يعبى وهو معروف يحد فى حال السباب » بخلاف ما إذا لم يكن . فإن قيل : إذا كان 
قدسمى به وإن كان لاسخاء والصفاء فينبغى فى حالة الغضب أن يحمل على الثى » لكن جواب المسئلة مطاق » 
فالحواب أنه لما لم يعهد استءماله لذاك القصد يمكن أن يجعل المراد به فى حالة الغضبالتبكم به عليه كما قلنا فقو له 
لست بعر لما م يستعمل ف الى حمل فى حالة الغضب على سبه بن الشجاعة والسخاء عنه ليس غير ( قوله وإن 
نسبه لعمه أوخاله أوزوج أمه فليس بقاذف لأن كل واحد من هوؤلاء يسمى أبا فالأول ) وهو تسمية الم أبا 
وقوله ( لأن ماء السماء لقب به ) أى بهذا اللفظ › وماء السماء هو لقب أ المزيقياء » والمزيقياء هو مرو بن 
عامر» لقب بالمزيقياء لآنه کان يمزق فى کل يوم حلتين پلہسہما ويكره أن يعود فيهما وبأنف أن يلبسبما یره » 
وأبوه عامر بن حارثة الأزدى كان يلقب باء السماء لأنه وقت القحط كان يقم ماله مقام القطر عطاء وجودا ١‏ 


( قوله هو عمرو بن هامر ) أقول : هرمن ملوك غسان . 


۰ 
فلقوله تعالى ‏ تعد هك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإحاق- وإسماعيل كان عا له . والثاني لقوله عليه الصلاة 
والسلام د الخال أب » . والثالث للتر بية (ومن قال لغيره زنأت فى ابل وقال عنيت صعود الحبل حد » وهذا عند 
أىحنيفة وأبى يوسف . وقال محمد : لايحد) لأن المهموز منه للصعود حقيقة قالت امرأة من العرب : 
٠‏ وارق إلى ا رات زنأفى الحبل ٠‏ وذكر الحبل يقرره مرادا . 
( لقوله تعالى ‏ وإله آبائك إبراهم وإمماعيل و إتحاق ‏ وإمماعيل كان عماله ) أى ليعقوب عليهم الصلاة والسلام 
( والثانى لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ الخال أب ۲ ) قالوا هو غریب » غير أن فى كتاب الفردوس لألى شجاع 
الديلمى عن عبد الله بن عمرمرفوعا : الخال والد من لا والد له( والثالث للر بية )وقيل ف قوله تعالى ‏ إن ابى من 
أهلى ‏ إنه كان ابن امرأته ( ومن قال بغيره زنأت ف الحبل وقال عنيت صعدت الحبل ) والحالة حالة الغضب 
وسيظه رأن هلا القيد مراد لابصدق ( ويحد عند ألى حليفة وألى يوسف » وقال محمد : لايحد لأن المهموز منه 
للصعود حقيقة . قالت امرأة من العرب ٠‏ وارق إلى الحيرات زنأ فى الحبل ٠‏ ) والزنا وإن كان يبمز فيقال 
زا علماسلف لكن ذكر اللحبل يقرر الصعودمرادا . وقوله قالت امرأة من العرب هو علىما قال ابنالسكيت 
قالت امرأة من العرب ترقص ابنالا ه أشبه أبا أملك أوأشبه عمل ٠‏ تريد عمل ٠.‏ ولا تكونن كهلوف وكل ٠‏ 
يصبح فى مضجعه قد انجدل 2 وارق إلى الحيرات زا فى الحبل 
وأما على قول شارح إصلاح المنطق فقال إنما هى لرجل رأى ابنا له ترقصه أمه فأخله من يدها وقال أشبه 
أبا أملك الأبيات . و هذا الرجل قيس بن عاصم المنقرى : أى كن مثل أى أمك أو مثل عمى فحذف المضاف إليه ) 
والمرادكن مثل ألى أمك أومثلى ٠‏ وكان أبو أمه شريفا سيدا وهو زيد الفوارس بن ضرار الضى ٠‏ وأمه منفوسة 
بنت ويد الفوارس + قال فأخذته أمه بعد ذلك فجعلت ترقصه و تقول .: ٤‏ 
آشبه خی أو أشبهن أباكا أما ایی فلن تنال ذاكا 
تقصر عن مثله يداكا والله بالنعمة قد والاكا 


وقوله ( وإسماعيل كان عا له ) أى ليعقوب . فإن [سماعيل ولاق ابنا إنراهم ويعقوب ابن إسماق فكان [نماعيل 
عما له فأدنطوه تحت الآباء فدل على أن العم يسمي أبا . قال ( ومن قال لغيره: زنأت فى الحبل ) بالهمز (وقال 
عنيت صعود الحبل حد عند ألىحنيفة وألى يوسف . وقال محمد : لاحد لأن المهموز منه للصعود حقيقة ) : 
واستشهد المصنف لذلك بقول الشاعر ٠‏ وازق إلى الخيرات زنأ فى الحبل ه قال ( وذكر الحبل يقرره ) 
أى يقرر الصعود ( مرادا ) تأكيدا لكون المهموز الصعود حقيقة ‏ ` 
(قرله وأدحلره تحت الآباه) أقول : أبنو يسقوب ( قال السك ؛ وإرق إل اليرات زئأ فى المبل ) أقول. : أوله : 
أشبه أبا أملك أو.أشبه حمسبل. ٠‏ ولا تكونن كهلوف وكل 
1 يصبح ى مضجعه قد ادل وارق- إلى الحيرات زنأ فى الحبل 
ألملوف : الثقيل ابلا الذى لا حير فيه » والركل : الذى يتكل على النأس فيما يحتاج إليه » والمتجدل : الممتد عل الأرض » يريد أنه 
ينطح بسع (فال المسنض : وذكر الحبل يقر ره مرادا ) أقول : قال الإتقافى : لا نسلم لآن الزنا الى هو الفاحئة قد يقع فى . 
المبل أيضا اه . 'وهذا هو مراذها ( قوله وارق إلى الميرات ) أقول : أى بادر إلى فمل الميرات'لترتفع بها وتذكر كا يزلا المرتى فى الخبل . 
( قوله زنأ) أترل : أى سعودا ( قوله تأكيدا لكون المهموز الخ ) أقول ؛ حيث قال يقرر دون عين 7 


عسات 
وما أنه يستعمل ف الفاحشة مهموزا أيضا لأن من العرب ن.بمز الماي نكا يلين المهموز . وحالة الغضب والسباب 
تعين الفاحشة مرادا بمنزلة ما إذا قال يا زانى أو قال زئأت . وذكراخبل إنما بعين الع عو د مرادا إذا كان مقرونا 
بكلمة على إذ هو المستعمل فيه ٠‏ ولو قال زنأت على الحبل قيل لايحد لما قانا . وقيل يحد لامعنى الذى ذكرناه 
( ومن قال لآنحر يازانى فقال لا بل أنت فإمهما محدان ) لأن معناه لا بل أنت زان ۰ 


والملوف بكسر الماء ونشديد اللام مفتوحة الثقيل : والو كل الذى يتكل غلى غيره فها يحتاج إليه » وذكر فى 
النباية قوله أوأشبه جمل بابلحم » وقال : هواسم رجل هو أبوحىمن العربوهوجمل بن سعد والوكل العيال على 
غيره ( ولهما أنه يستعمل فى“'الفاحشة مهموزا أيضا) على ما أسافنا ( لأن منالعرب منيبمز الملين ) أى اللين فى غير 
التقاء'الساكنين كقول العجاج . ونخندف هأمة هذا العألم و ومنه قوله . صبرا فقد هيجت شوق المشتئق ه 
لأنه اسم فاعل وزال المائع. من الكسر بالهمز . وأما نحو قطع الله أديه : أى يديه. فالمثيل به بناء على أن المراد 
حرف اللين أوالللين حرف العلة » لكن الاصطلاح على أنه حرف العاة بقيد السكون وقد بهمزون فى الالتقاء على 
حد ه وإن کان على حلاف الحادة يقال دأبة وشأبة.وقرىء ولا الفآاين شاذا وإن كان بحيث يقال بمعنى الفاحشة 
وبمعنى الصعود › فحالة الغضب والسباب تعينالفاحشة مرادا . وهذا ماذكرنا من أنه سيظهر إرادة قيد الغضب 
فى جواب المسئلة فكان ما لو قال يازانى أو زنأت فإنه يحد اتفاقا وفوله ( وذكر ابابل بعين الصعود مرادا ) قلنا 
إنما يعين ذلك إذاكان مقرونا بكلمة على فيقال زنأت على الى . ولا حى أنه مما بمنع بل يقال زنأت ف الحبل 
بمعنى صعدت ذكره ف الجمهرة وغيرها . والبيت المد كور معلوم أن اراد فيه ليس إلا الصعود وهو بلفظة فى : 
بل اواب منغ أن ذكر الحبل يعين الصعود فإنالفاحشة قد تقع فى ابلدبل : : أى فى بعض بطونه ٠١‏ وعلى الحبل : 
أى فوقه. كما قد تقع على سطح الدار ونحوه فلم يكن ذكره قرينة مانعة من إوادة الفاحشة فبى الاحمال بحاله 
ورجح إرادة الفاحشة بقرينة حال الس.باب وامخاصمة ( ولو قال زنأت على الهبل ) والباق بحاله : أى فى حال 
الغضب ( قيل لامحد لما قلنا ) آ نفا إن ذكر لفظة على تعين كون المراد الصعود ( وقيل يحد ) للمعنى الذى ذكر ناه 
وهو حالة الغضب والسباب وهو الأوجه . وقد عر من تقييد جواب المسئلة بحالة الغض ب آن فى حالة الرضا 
لامجب الحد إذ لايجب بالشك بل لا داعى . فالظاهر عدم إرادة السب ( قوله ومن قال لاحر يازانى فقال له الأنحر 
لا بل أنت فإنبما يحدان) إذا طالب كل منہما الخر لاما قاذفان.وإذا طالب كل الآآخر وأثيت ١اطاب‏ به عند 


وقوله ( وهما أنه يستعمل الخ ) واضح . وقي ل كلامه يشير إلى أن المهموز مشترك بين الفاحشة والصعود؛ وحالة 
'الغضب والسباب تعين 'أحد الحتملين عندهما . وعند محمد أنه حقيقة فى الصعود مجاز فى الفاحشة وحينئذ يرجح 
قوله لأن الافظ إذا داربين كونهمشتركا وحقيققة ومجازا فالثافىيتر جح على الأول لعدم إنخلاله بالفهم ولآن الباب باب 
الحد فيحتال لاسرء . وقوله (لما قلنا) إشارة إلى قوله إذا كان مقرونا بكلمة على . وقوله ( للمعى الذى ذكرنا ) 
إشارة إلى قوله وحالة الغضب والسباب تعين الفاحشة مرادا ( قوله ومن قال لاحر يازانى ) ظاهر . واعترض 
على قوله فيصير الحبرالمذكور ف الأول مذكورا فالثانى بأن المراد بالأول هوقوله يازانى وما ثمة خب رأصلا . 


( قوله وحينئذ یار جح قوله)أفول :يع يار جح قول محمد رحة الله ( قوله فالثانى يتر جح على الأول ) أقول :نمم إذا لم يقم دليل على الأول 
وهنا الدليل موجود وهو قوله لأن من العر ب الخفتأمل(قالالمسئف :ولو قال زنأت عل الحبل قيل لا يحد لما قلنا)أقولمن أنه يتعين الصعود 
بالإرادة إذاكان مقرونا بكلمة غل قال الإمام السرخسى ؤحبسوطه : وكللك إذا قال زلأت على الحبل يلزمه الحد » وكذلك إذا قال زذأت 
ف ابل » إلا أن محمدا يقول : أهل اللغة إذا استعملوا الكلمة عى الصعود يصلون به حرف فى لا حرف عل اه فيه تأمل ( قال المصدف 
وقيل يحد اقنمى الذى ذكرناء ) أقول : فهذا القائل لا يسلم تعيين الصعود حين المقارنة بكلمة على إلا فى حالة غير الباب فليتأمل ( قول . 
واعترض علقوله فيصير امبر الما كور إلى قوله وما ثمة خبر أصلا) أقول : الاعتراضٍ للإتقانى إلا أنه يجوز أن يقال قوله يازاف يتضمن 


لسلا حب 
إذ هىكامة عطف يستدرك ,با الغاط فيصير احبر المذكور فى الأول مذكورا ف الثانى (ومن قال لامرأته يازانية 
فقالت لا بل أنت حدت الرأة ولا لعان ) لأأنبما قاذفان وقذفه يوجباللعان وقذفها الحد. وف البداءة بالحد إبطال 
الاعان . لأن الحدود ف القلف ليس بأهل له ولا إبطال ى عكسه أصلا فيحتال لادرء . إذ اللعان فى معنى الحد 
( ولو قالت زئيت بك فلا حد ولا لعان ) معناه قالت بعد ما قال لها يازانية لوقوع الشك فكل واحد مهما لآنه 
يحتمل أنها أرادت الز نا قبل النكاح فيجب الحد دون اللعان لتصديقها إياه وانعدامه منه ٠‏ 


الحاكم ازمه حيناذ سحن اله تعالى هوالح فلا يتمكن واحد منهما من إسقاطه فیحد كل منہما » يخلاف مالوقال 
له مثلا ياخبيث فقال له بل أنت تكافأ ولا يعزر كل منهما الآخخر لأن التعزير لحق الآدى وقد وجب له عليه مثل . 
ماوجب الآآخر فتساقطا ‏ أما كون الأول قاذفا فظاهر » وأما الثانى فلأن معناه لا بل أنت زان » ولذا لوكان 
جيب عبدا حذ هو خاصة لأنه قاذف بقوله بل أنت والحر وإن كان قاذفا أيضا » لكن لامحد بقذف العبد . قال 
الصاف ( إذ هى ) يعنى بل (كلمة عطف يستدرك با الغلط ) يعنى فى انرا كيب الاستعمالية ( فيصير الجر 
الا کور فى الأول ) أى ف الأركيب:الأول إذاكان خبريا ( مذكورا فى الثانى ) فإذا قال زيد قام أو قام زيد لا بل 
مرو فقد وضع عمرا فالتركيب الأول موضع زيدفيصير ذلك الحبروهوالفعل المتأخرأو المتقدم حبرا عنه ولم يرد 
بالأول لفظ يازاق بل هوإعطاء النظيرمعنى : أى هىكا ذكرناء وإذاكانت كذلك فيصير واصفا للمتكلم الأول 
بما وصفه به و أخبر عنه به معنى لأن يازانى فمعنى أدعوك وأنت زان( قوله ومن قاللامرأته يازانية فقالت لا بل 
أنت سحدا تالمرأة نخاصة) إذا ترافعا ر ولا لعانلأً:هما قاذفان وقذف الرجل زوجته يوجب اللعان وقذفها إياهيوجب 
الحد عليها ) والأصل أن الحدين إذا اجتمعا وف تقاديم أحدها إسققاط الآلحر وجب تقديمه احتيالا للدرء » واللعان 
قائم مقام الحد فهو فن معناه » و بتقديم حد المرأة يبطل اللعان لأنها تصير محدودة »فى قذف » واللعان لايحرى بين 
الحدودة فى القذف وبين زوجها لأنه شبادة ولا شهادة للمحدود ف القذف » وبتقديماللعان لايسقط حد القذف. 
عنما لآن حد القذف يحرى على الملاعنة » وطذا لوقال لها يازانية بنت الز انية فخاصمته الأم فحد سقط اللعان لأنه 
شبادة » فلو خاصمت امرأة أولالاعن القاضى بينهما » فإذاخاصمت الام بعدوحد لاقذف فقدمنا الحد درعا للعان 
الذى هو معناه ( ولو ) كانت ( قالت) قى جواب قوله يازانية ( زنيت بك فلا حد ولا لعان لوقوع الشك ى 
كل منہما لأنه يحتمل أنها رادت الزنا قبل النكاح) فتكون قد صدقت فى نسبتها إلى الزنا فيسققط الاعان وقلفته 
حيث نسبته إلى الزنا وم يصدقها عايه وهذا معنى قوله ( وانعدامه منه ) أى انعدام التصديق منه فيجب الحد دون 


والحواب أن الراد بالحبر الجزء » وحينئذ يستقم الكلام لآن الحبرجزء أخص فرجوز أن يستعارللأعم ( ومن 

قال لامرأته يازانية فقالت لا بل أنت ) على ما ذكره ف الكتاب ظاهر ( قوله لگن امحدود فى القلف ليس بأهل 
لاعان ) دليله أن أهلية الاءان تعتمد أهلية الشبادة وإقامة حد القذف تبطل أهلية شبادة المحدود فى القلف. وقوله 
( ولا [بطال فى عبكسه أصلا ) يعنى لو قدمنا اللعان لايبطل حد القذف عن المرأة لأن حصان الرجل لايبطل 
يجريان اللعان بينهما » غاية ما فى الباب أن اللعان ىح الرجل قائم مقام حد القذف ولكن لايخرج به عن أنيكون 
عفيفا عن فعل الز نا فيجب حد القذف على المرأة ااحتيالا لدرء اللعان الذى هو بمعنى الحد . وقولة ( ولو قالت 
زنيت بك) يعنى فىجواب قوله لها يازانية . وقوله ( وانعدامه ) أىانعدام التصديق من الزوج . 


معنى قوله أنت زان فراده بالحبر الم كور ف الأول هو المبر المذكور ضمنا > بل لقول : ليس مراد القائل.حقيقة النداء بل الحكر عليه 
أنه زان فهو مستعمل فيه بقرينة الحال فلا إشكال ( قوله غاية مانى الباب أن المان الخ ) أقول : کا مر فى باب أقعان 


ذ# #« ا 
ومحتمل أنها أرادت زناى ماكان معك بعد النكاح لأنى ماءكنت أحدا غيرك . وهو المراد فى مثل هذه الحالة . 
وعلى هذا الاعتبار يجب اللعان دون الحد على المرأة لوءجود القذف منه وعدمه منبا فجاء ماقانا ( ومن قر بولد 
ثم نفاه فإنه يلاعن ) لآن النسب لزمه بإقراره وبالتى بعده صار قاذفا فيلاعن ( وإن نفاه ثم أقر به حد ) لأأنه لما 
أكذب نفسه بطل الاعان لأنه حد ضرورى صير إليه ضرورة التكاذب . والأصل فيه حد القذف . فإذا بطل 
التكاذب يصار إلى الأصل . وفيه حلاف ذكرناه فى اللعان ( والولد ولده) ف الوجهين لإقراره به سابقا أو لاحقا . 


الاعان ( ويحتمل أنها أرادت زناى ماکان من تمكيى إياك بعد النكاح) وهذاكلام يحرى بين الزوجين ف العادة 
جرى از المشاكاة مثل قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها . فإن فعلها معه بعد الزوجية ليس زنا : كا أن الحزاء 
ليس سيئة ولكن أطاق عايه امه لامشاكلةحين ذكر معه . وعلى هذا لاحد عليها لأنهالم تقذفه . ويجب اللعان لآنه 
قلف زوجته + فعلى تقدير يجب الحد دون الاعان . وعلى تقدير بيجب الاعان دون الحد . والحكم بتعين أحد 
التقديرين بعينه متعذر . فوقع الشلك فى كل من وجوب الاعان والحد فلا جب واحد منهما بالشك . وهذا معنى 
قوله ( فجاء ماقلنا ) أى من أنه لاحد ولا لعان . ولولا أن مثل قوها معلوم الوقوع من المرأة على كل من التصدين 
عند ابتداثه إياها بالإغاظة لوجب حدها الة عينا بتقذفها إياه . إذ النسبة إلى الزنا تنصرف إلى الحقيقة » وه ذهب 
الشافعى فى مسئلة الكتاب أن تحاف الروجة أنهالم ترد الإقرار بالزنا وم ترد قذفهويكتى بيمين واحدة فى وجه؛ وعلى. 
الزوج الحد دونها لآن هذا منها ليس إقرارا سميحا بالزنا ٠‏ وبقولنا قال أحمد . ولو ابتدأت الزوجة فقالت لزوجها 
زنیت با ثم قذفها الزوج لا حد عليه ولا لعان » وهذا ظاهر ( قوله ومن أقر بولد ثم نفاه فإنه يلاعن فإن 
النسب لزهه بإقراره ٠.‏ وبالنی بعده صار قاذفا لزوجته فيلاعن ) وإن نفاه أولا ثم أقر به قبل الاعان محد لأنه لما 
أكذب نفسه بطل اللعان الذى كان وجب بنفيه للولد ( لأن اللعان حد ضرورى ضير إليه ضرورة التكاذب ) بين 
اازوجين فى زنا الزوءجة ( والأصل فيه ) أى.ف الاعان ما هو إلا ( حد القذف ) لأنه قذفها ( فإذا بطل ) الحلف 
ببطلان ر التكاذب صير إلى الأصل ) فيحد اارجل . وقوله ( وفيه حلاف ذكرناه فى الاعان ) الذى ذ کره فى اللعان 
أنه إذا أكذب نفسه بعد الاعان بن الولد وتفريق القاضى حده القاضى وحل له أن يز ورجها'] وهذا عند ألى حنيفة 
ومحمد . وقال أبو يوسف : هو تحريم مؤبد . وقوله ( والواد واده فى.الوجهين ) أى ما إذا أقر بالولد ثم نفاه 
وما إذا نفاه.أولا ثم أقر به( لإقراره به سابقا ) فيثبت ولا ينتى بما بعده ( أو لاحقا ) فى الثانية فيئب تبه بعد النى . 


وقوله ( ويحتمل أم! أرادت زنای ماكان معاك بعد الاکاح) اعترض عليه بأن الوطء بعد النکاح لايسمى زنا فلا 
يصلح محملا . وأجيب بأن الزنا يطلق على ذاك بطريق المشاكاة كما فى قوله تعالی - بل يداه مبسوطتان ‏ لھا 
على ذاك ركيب فرط غيظها بإطلاق تلك الكلمة ٠‏ وعلى هذا الاعتبارلاتكون مصدقة لزوجها فيجب الاعان 
على الروج ولا يحب الحد على المرأة. ففى حال لايجب الحد عليها ويجب اللعان على الزوج ؛ > وق حال يجب الحد ' 
عليها ولا يجب اللعان » فوقع الشك وجاء ماقلنا أنه لا<د" ولا لعان . قوله ( لأنه ) أى اللعان ( حد” ضرورى: 
صير إلبه ضرورة التكاذب . والأصل فيه حد القذف ) لقوله تعالى ‏ والذين يرمون الحصنات - الآبة ( وإذا 
بطل التكاذب ) بإكذاب الرجل نفسه ( يصار إلى الأصل والولد ولده فى الوجهين ) أى ف الوجه الذى أقر ثم 
ننى وعكسه.قوله ( لإقراره به سابقا أولاحقا) أى لإقرار الزوج بالولد سابقا علىالنى فا إذا أقر ثم نى أو لاحقا 
(قال المصنف :وهو المراد فى مغل هذه الالة ) أقرل : أى بجوز إرادته وإ نما قال لدفع ماعسى يقال 2 لاجال تاك الإرادة لآن ماکان معه 
. پمدالنکاح وطہ حلال ليس زنا 


#4 

والاعان يصح بدون قطم النسب كما يصح بدون الواد ( وإن قال ليس بابى ولا بابنك فلا حد ولا لعان ) لآنه 

أنكرالرلادة وبه لايصير قاذفا ( ومن قذف امرأة ومعها أولاد لم يعرف لهم أب أوقذفاللاعنة بولد والواد حى 

أو قذفها بعد موت الولد فلا حد عليه ) لقيام أمارة الزنا منها وهى ولادة ولد لا أب له ففاتت العفة نظرا لہا 
وهی شرط الإحصان 


وقوله ( واللعان يصح بدون قطم النسب الخ) جواب سوال هو أن يقال إن سبب اللعان ليس إلا نى الولد ‏ فإن 
ل ينتف كين يجب اللعان فقال ليس من ضر ورة الاعان بننى الولد قطع النسب» ألا يرى أنه لو نفاه بعد أن تطاولت 
المدة بعد الولادة فإنه يلاعن ولا يقطع النسب( كا يصح بلا ولد ) أصلا بأن قذفها بالزنا ولا ولد فإنه يلاعن ولا 
ولد هناك يقطع نسبه . وأما أنه لو نى نسب ولد امرأته الآيسة فإنه يفتى النسب فيثبت انفكاك الاعان عن قطع 
النسب من الحانبين فصحيح لکنلا دخل له فى اواب ( قوله وإن قال ) أى الزوج الى جاءت زوجته بولد 
( ليس بابی ولا بابنلك فلا حد ولا لعان لأنه ) إذا أنكر آنه ابنها ( أنكر الولادة ) فكان نفى كونه ابنه لای ولادما 
إياه »و ہنی ولادتها لايصير قاذفا لأنه إنكار للزنا منها ( قوله ومن قذف امزأة ومعها أولاد لم يعرف فم . أب أو 
قلف الملاعنة بواد والولد حى) وقت القذف أو ميت ( فلا جد" عليه ) أما لو قذف واد الملاعنة نفسه أو ولد الزنا 
فإنه يحد » ولو أنه بعد اللعان ادعى الولد فحد أو لم يحد حى مات فثبت نسب الولد منه فقذفها بعد ذلك قاذف 
غبره أو هو قبل موته حدد » ولا يحد الدى قذفها قبل تكذيب نفسه ء وكذا لو قامت البياة على الزوج أنه ادعاه 
وهو ينكر يثبت النسب منه ويحد » ومن قذفها بعد ذاث يحد » لأنها حرجت عن صورة الزوانى » ولو قذفها 
الزوج فرافعته وأقامت بينة أنه أكذب نفسه حد لأن الثابت بالبيئة كالثابت بإقرار الحصم أو بمعايئة وجه عدم الحد 
فى ذات الأولاد قيام أمارة الزنامنها وهى ولادة ولد لاأب له ففاتت العفة نظرا إليها : أي إلى الإمارة ( وهى) أى 
المفة ( شرط) واعلم أنه إن صح ما رواه الإمام أحمد وأبو داود فى جديث هلال بن أمية من قوله وقضى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن لاندعى ولدها لأب ولا یری ولدها » ومن رماها أو رى ولدها فعليهالحد + وكذا 


فيا إذا نفاه ثم أقر" به. وقوله ( والامان يصح بدون قطع النسبْ ) جواب عما يقال إن سبب اللعان هنا هو نى الولد 
فلما لم ينتف الولد وجب أن لا يجرى يينهما الاعان لأنبطلان المنضمن يقتضى بطلانالمتضمن . ووجهه أن قطع النسب 
ليس من ضرورة الاعان فاعتبر كل واحد منهما: أىمن نسبته إلى الزنا ومن نفى الولد منندص للا عن الآخخر فصار 
كأنه نسبها إلى الزنا »ن غير نى الولد بأن قال يازانية وفيه الاعان » فكذا ههنا ؛ ألا ترى أنه إذا تطاولت مدة 
ولاذة منكوحته على حسب ما احتاموا فيه ثم قال ليس بابنى فإنه يلاعن مع أن سيب اللعان ننى الولد» ولم ينف 
الولد لأنه صار بمنزلة قوله أنت زانية . قوله ( وإن قال ليس بابنى ولا بابك ) ظاهر . وقوله ( أو قذف الملاعنة 
بولد ) بفتح العين كذا نقله صاحب النبابة بخط شيخه . ويجو زأن يكون بكسر العين ومعناه الى لاعنت بولدكذا - 
فى الكافى . وقوله ( بولد) يتصل بالملاعنة . وقوله ( ففاتت العفة نظر إليها) أى إلى إمارة الزنا ( وهو ) أى العفة 
وذكره نظرا إلى قوله شرط ومعناه العفة شرط وجوب حد القذف على القاذف وهى فائتة فلا يحب الحد . 


( قال المصنف : و اللعان يصح بدون“قطع النسب كا يصح بدون الولد) أقول : ف الكاق وينتى النسب بدون اللعان كالو نى نسب امرأته الأمة 
ينتىالنسب ولا يحرى امعان اه , فائفك اللعان عن قطع النسب وجودا وعدما( قوله عل حسب ما احتلفوا فيه ) أقول: كا مر فى باب اللمان 
( قوله ومعناه الى لاعنت بولد كلا فى الكانى ) أقول : يعنى فالكافى للنسى ( قوله ومعناء المفة شرط وجوب حد القذفالخ ) أقول : لقوله 
تعالي ‏ والذين يربون المحصنات ‏ الآية 


مد 


ف 
( ولوقذف امرأة لاعذت بغير ولد فعليه الحد ) لانعدام أمارة الزنا . فقال ( ومن وطئ وطأ حراما فى غير «للكه 
لم محد قاذفه ) لفوات العفة وهى شرط الإحصان . ولآن القاذف صادق : 


مارواه أحد أيضا من حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ولد 
المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه ٠‏ ومن رماها به جلد ثمانين أشكل على المذهب . والأعة الثلاثة جعلوا قذف 
الملاعنة بولدكقذف الملاعنة بلا ولد ( ولو قذف امرأة لاعنت ) بغير ولد فعليه الحد لعدم ثبوت الزنا وثبوت 
أمارته . فإن قبل : اللعان قائممقام حد الزنا فى حقها فكانت كالحدودة بالزنا فلا يحد قاذفها . أجيب بأنه ام 
مقام حد الزنا بالنسبة إلى الزوج لا بالنسبة إلىغيره فهى حصنة فى حق غيره ؛ألاترى أن اللعان فى حقه قائم مقا حد 
القذف بالنسبة إليها لا إلى غيرها حى قبلنا شبادته ولا يعلم نعلاف فى ذلك . إلا أن لاشافعية فى وجه أنه إذا قذفها 
أجنى بذاك الزنا الذى لاعنت به لايحد واعترض بأن مقتضاه أن لايحد الزوج لو قذفها بعد اللعان . لكن 
المنصوص فى الأصل أنه يحد بل الحق أنها لم يمقط إحصانها بوجه . وقولم الاعان قائم مقامحذ الز نا فى حقها إنما 
يقتضى أن لاحد قاذفها لو كان معناه أنه وجب عليبا الخد وجعل الاعان بدله » وليس كذلك لأنه لامجب الحد 
بمجرد دعوى الزنا عليها مع العجز عن إثباته ليسقط إحصانها . وإنما هو ليشتى الصادق منهما حيث يتضاءف به 
على الكاذب عذابه بأن يضاف إلىعذاب الزنا عذاب الشبادات الموكدة بالأبمان الغموسة . أو يضاف ذلك إلى 
عذاب الافتراء والقذف » بحلاف ما إذا كان بنى الولد لأن أمارة الزنا قائمة فأوجبت ذلك ٠‏ وقد أوّل قوم بما 
لايشرح صدرا ولا يرفع إصرا ٠‏ فالحق أن كونه قائما «تقام حد القلف فى حقه ظاهر غير محتاج إلى تأويل 
وأما الحائب الآخر ففيه تساهل لايرتفع » وورود السؤال إنما هو بناء على أنه كلام حقيى على ظاهره 
ولیس كذلك فلا ورود له ( قوله ومن وطئ وطأ حراما فى غير ملكه لم يحد قاذفه لفوات العفة وهی شرط 
الإحصان) شببه بالشرط لمالم يكن بحيث يحصل عنده الإحصان بل هو مجموع آمور العفة أحدها فهو جزء 
مفهوم الإحصان بالحقيقة(ولآن القاذف صادق) لأن الوطء فى غيرالملك زنا كذا قيل » وهو قاصر على ما إذا 


وقوله ( ولو قذف امرأة لاعنت بغير ولد) ظاهر . فإن قيل : اللعان قائم مقام حد الز نا فى حفها فقد وجد أمارة 
الزنا منها فينبقى أن يسقط الحد” عن القاذف نظرا إلى هذا . قلنا : بلى لكنه فام مقام جد القذف فى جانب الزٍوج 
فبالنظر إلى هذا الوءجه تكون المرأة حصنة فتعارض الوسجهان فتساقطا فبى القذف سالما عن المعارض فوجب الحد 
على القاذف . قال صاحب |انهاية : ووجدت بخط شيخى فى جواب هذه الشببة . قلنا نعي إن اللعان ففجانببا قاتم 
مقام حد الزنا » لكن بالنسبة إلى الزوج لا بالنسبة إلى غيره» فكانت هى محصنة بالنسبة إلى غير الزوج فيجبالحد 
على قاذفها . قال («ومن وطئ وطأ حراما فى غير ملكه ) اعلم أن الو طء الحرام:بالقسمة الأولبة على نوعين 

٠‏ ( قوله فإن تیل العان قاءم مقام حد الزنا ) أقول : كا سبق فى باب اللعان »وأجاب الإثقانى عنهذا السرال بأن معى قولم اللعان قائم مقام 
حبد الزنا فحقها أن الزلا لو ثبت منها لخدت » ولكن لاا يثبت لم تحد المرأة حد الزناء وم يحد الرجل حد القذف فأجرى اللعان بهنهما 
فقام ذلك مقام حد الزنا فحقها ومقام حد القلف فىحقه بآبةالعان منهذا الوجدحيث لم يحد أحد سمهماء رليس معناه أن اللمان كإجراء المد 
ألا.يرى أن التفريق بيْهما إنما وقع باعتبار أنها محصنة لأنما لو م تعتبر محصنة ل بجر العان بينبما أصلا » فإذن أكد امان إحصائها 
فحال أن يسقط الإحصان با يتأكد به اه فليتأمل ( قوله قلنا بلى لكنه » إلى فوله : نتعارص الوجهان فلساقطا الخ ) أقول ؛ واعترض 
غليه الإلقانى بأنها إذا كالت محصنة من وجه غير محصنة من وجه » فجهة كوا غير محصنة نكون شية ىإسقاط المد عن قاذفها لأن الشبية 
مسقطة الحد لاموجبة فيلبفى على هذا أن لا يجب الحد على القاذف اه . وقد مر من الشارح فى باب الشهادة على الزلا مايقارب هذا فت كر 


س ۳۹ 
والأصل فيه أن من وط وطأ حراما لعينه لابجب الحد بقذفه . لأنالزنا هو الوطء الحرم لعينه » ون کان رما 
لغيره بحد لأنه ليس بزنا فالوط ء فى غير اللاك من كل وجه أو من وجه حرام لعينه وكذا الوطء ف الملك » والحرمة 
مؤبدة » فإن كانت اللحرمة مواقتة فالحرمة لغيره » وأبو حنيفة يشترط أن تكون الحرمة المؤبدة ثابتة بالإجماع » 
قذفه بذاك الزنا بعرنه أو أيهم » أما إذا قذفه بغيره فإنه لايعلم صدقه فيه فيحد » وال سكم ليس كذلك بل المنصوص 
أن من قذف زانيا لاحد” عليه سواء قذفهبذلك الرنا بعينه أو بزنا آتحر أو أبهم نص عليه فى أصل المبسوط خلافا 
لإبراهم وابن أنى ليلى .. وجه قولنا أنالتص إما أوجب الحد على من رى المحصنات وف معناه الحصاين وبالزنا 
لايرنى الإحصان فرهيه رى غير المحصن'» ولا دليل يوجبالحد فيه : نعم هو محرم وأذى بعد التوبة فيعزر(والأصل ) 
فما يعرف به الوط ء الحرم الذى يسقط الإحصان والوطء الحرم الذى لأيسقطه ( أن من وطأ وطأ حراما لعينه لاحب 
الحد بقذفه ) على قاذفه ( لأن الزنا هوالوطء الحرم لعينه ) فإذا وقع فيه كان زانيا فيصدق قاذفه فلا يكون فرية 
وهو الموجب احد ( وإنكان ) وطى؛ وطأ ( محرما لغيره حد ) قاذفه لآنه وإن كان رما ليس بزنا إذا عرف هذا 
فا حرم ( لعياه ) هو الوطء ف غير الملك من كل وجه كوطء الخحرة الأجنبية والمكرهة . وأعنى أن الموطوءة إذا 
كانت مكرهة يسقط إحصاءبا فلا بحد قاذفها » فإن الإكراه يسقط الإثم » ولا يخرج الفعل به من أن يكون زنا 
فلذا يسقط إحصانبا كا يسقط إحصان المكره الواطى' ذكره فى المبسوط وأمة غيره ( أو من وجه ) كالأمة المشتركة 
بين الواطئ: وغيره : وكذا الوطء فالملك والحرمة مؤبدة كوظء أمته الى هى أخته من الرضاع ٠‏ ولو كانت 
الحرءة موقت كالامة المزوجة والأمة المهوسية ووطء أمتيه الأختين أو الزوجة فى حالة الحيض أو النفاس فالحرءة 
لغيره ( وأبو حنيفة يشرط ) ىثبوت حد القاذف للواطئ فى الحرمة ا لمؤبدة ( كون تلك الحرمة الموبدة ثابتة بالإجماع ) 
كوطوءة أبيه بالنكاح أوبملك الوين » فلو تزوجها الابن أواشتراها فوطها لايحد قاذفه » وكذا إذا توج امرأتين ' 
لاحل له الجمع بينهما فى عقدة أو جمع بين أخحتين وطأ بملك بين أو نكاح أو بين امرأة وعمتها أو حالما أوتروج 
أمة على حرة أو جمعهما فى العقد فوطئ الأمة فلا حد على قاذفه » بخلاف مالو نظر إلى داخل فرج امرأة أو مسا 
بشهوة بحيث اننشر ٠عه‏ ذكره ثم تزواج بها أو أمها أو اشتراها فوطها حد قاذفه عند ألى حنيفة وهو قول الأئمة 
الثلاثة » ولا يحد عندهما لتأبيد الحرمة ولا اعتبار للاجتلاف » كا لو اشترى مز نية أبيه فو طا فيسقط إحصائه › 
وحرمة المصاهرة بالزنا حتاف فيها بين العلماء . وأبو حنيفة إنما يعتبر الحلاف عند عدم النص على الحرمة بأن ثبتت 
بقياس أو احتياط كتبوتما بالنظر إلى الفرج والمس بشبوة » لأن ثبوتها لإقامة السبب مقام المسبب احتياطا فهى 
حرمة ضعيفة لايذتى بها الإحصان الثابت بيقين » مخلاف الحرمة الثابتة بز نا الأب فإنما ثابتة بظاهر قوله تعالى ‏ ولا 
تنكحوا ما نكح آباؤ كم من النساء ‏ فلا يعتبر اللحلاف فبا مع وجود النص » وكذا وطء الأب جارية ابنه مسقط 
أحدهما حرام لعينه » والآخر لغيره ع والأول منشأ حرمته شيئان : حصوله فى غير الملك من كل وجه کوطء 
الأجنبية » أو من وجه كوطء ابلمارية المشتركة بينه وبين غيره » وسحصوله فى امرأة هى حرام على الواطئ؟ حرمة 
موبدة كوطء أمنه وهى أخنه من الرضاع > وما سوى ذللك فهو من النوع الثانى كوطء أمته المجوسية ووطء 
أمتيه الأختين » والقاذف ف النوع الأول بوجهيه لايحد حد القذف لفوات العفة وهو شرط الإحصان »ولأن 
القاذف صادق لأن الزنا هو الوطء الحرام لعينه ( وأبو حنيفة شرط أن تكون الحرمة المؤبدة ثابتة بالإخاع ) 
كو طوءة الأب بعد لك الكاح أو ملك اليين إذا اشتراها ابنه فوطتها لا حد قاذفه 


۳~ 
أوبالحديث المشهور لتكون ثابتة من غير تردد ر وبيانه أنمن قذف رجلا وطىجارية مشتركة بينهو بين آخحر فلا حل 
عليه ) لانعدام الملك من وجه ( وكذا إذا قذف امرأة زنت فى نصرانيتها ) لتحقق الزنا منبا شرعا لانعدام ا ملك 
ولهذا وجب عليها الحد (ولو قذف رجلا أنى أمته وهى عجوسية أو امرأنه وهىحائض أو مكاتبة له.فعليه الحد) 
لأن الحرمة مع قيام الملك وهى مواقنة فكانت الحرمة لغيره فلريكن زنا. وعن أنى يوسف أن وطء المكاتبة يسقط 
الإحصان » وهوقول زفر لأن الملك زائل ىحق الوطء ولهذا يلزمه العقر بالوطء . ونحن نقول ملك الذات 
باق والحرمة لغيره إذ هى موفتة 


للإحصان . وقوله ( أو بالحديث المشهور ) مثاله حرمة وطء المنكوحة للأب بلا شود على الابن بناء على ادعاء 
شهرة حديث «لانكاح إلا بشهود ؛ ولذالم يعرف فيهخلاف بين الصحابة ؛ وحرمةوطء أمته الى هى خالته من 
الرضاع أوعمته لقوله عليه الصلاة والسلام « يحرم من الرضاع مايحرم من النسب ؛ ( قوله بيانه ) شروع فى تفريع 
فروع أخرى على الأصل ( إذا قذف رجلا وط جارية مشتركة بينه وبين غيره لاحد” عليه لانعدام الملك من 
وجه ) فالقاذف صادق من وجه فيندرى' الحد لاشببة المقارنة لشبوت الموجب . لاف رجوعه فإنه وإن كان 
الرجوع يوجب شببة ف الإقرار الأول لايعمل ههنا فإنه ل الى يقارنه بل وقع متأخرا . والفرض أن بالإقرار تقرر 
حق آدى لم تعمل الشببة اللاحقة لأن الشبهة اللاحقة بعد تقرر حق الآدى لاترفعه ١‏ فلهذا لم يعتبر الرجوع عاملا 
فى إسقاط الحد(قوله وكاءا إذا قلف امرأة زنت فق تصرانيتها ) أو رجلا زنا فى نصرانيته فإنه لالد والمراد قذفها بعد 
الإسلام بز ناکان ى نصرانينها بأن قال زنيت وأنت كافرة » وكذا لو قال لمدتق زنى وهو عبد زئيت وأنت عبد 
لايحد » كا لوقال قذفتك بالزنا وأنت كتابية أو أمة فلا حد عليه » لأنه إنما أقر أنه قذفها ىحال لو علمنا منه 
صريح القذف لم يلزمحده » لأن الزنا يتحقق من الكافر ولذا يقام الحلد عليه حدا » بخلاف الرجم على مامر > 
ولا بسقط الحد بالإسلام » وكذا العبد » ولا فرق بين من بحيث يقام عليه الحد أولا ؛ حى أن الكافر الحرلى إذا 
زنى فى دار الحرب ثم أسلم فقذفه لابحد لأن الزنا تحفق منهء وإن لم يقم عليه الحد فيكون قاذفه صادقاء و إثما ارتفع 
بالإسلام الإثم دون حقيقة الرنا (ولو قذف رجلا أنى مته وهى مجوسية ) أو مزوجة أو المشتراة شراء فاسدا ( أو 
امراته وهى سحائض ) أو مظاهر منها أو صائمة صوم فرض وهو عالم بصومها ( أو مكاتبته فعليه ا لحد ) لن الشراء 
الفاسد يوجب الملك » حلاف النكاح الفاسد لايثبت فيه ملك فلذا يسقط إحصانه بالوطء فيه فلايحد قاذفه ( لأن 
الحرمة ) فى كل من هله التقادير ( مواقتة ) مع قيام الملك فكانت فبها لغيره فلم يكن زناء لن الزنا ماكان بلا ملك 
قال تعالى ‏ إلا على أزواجهم أو ماملكت أبمامهم فإنهم غير ملومين ‏ (وعن ألى يوسن أن وطء المكاتبة يسقط 
الإحصان » وهو قول زفر ؛ لأن الملك زائل فى حق الوطء وهذا يلزم السيد العقر ) لحاء ولو بى الملك شرعا من 
وجه لما لزمه وإن حرم كوطء أمته الجوسية والحائض » وحن نقول : إن قلع إن ملك الذات اثتى من وجه 
كا مشتركة فمنوع » وإن عنم أن ملك الوطء انتىسلمناه ولا يستلز م ثبوت الحد كالأمة الجوسية فئيت أن الحرمة . 
لغبره إذ هى موقنة » ووجوب العقر لايدل على سقو ط الإحصان كالراهن إذا وطئ أمته المرهونة وهى بكر يلزمه . 


( أوبالحدنث المشبور )كحرمة وطء المنكوحة بلا شبود فإنها ثابتة بقوله صل الله عليه وسل «لانكاح إلابالشبود؛ 
وهو مشبور . وق النوع الثانى بحد لآن الحرمة فيه بعارض على وجه الزوال ؛ ألاترى أن الجوسية إذا أسلمت 
٤۴ ( ٠‏ - تح القدیر حن - ») 


غات 


رولو قذفرجلا وطئ أمته وهى أنخته من الرضاعة لايحد) لأن الحرمة موكبدة وهذا هو الصحيح ( ولو قذف 
مكائيا مات وترك وفاء لاحد عليه ) لمكن الشببة فى الحرية لمكان احتلاف الصحابة ( ولوقذف عوسيا تزوج بأمه 
ثم أ يحد عند ألى حنيفة . وقالا : لاحد عليه ) وهذا بناء على أن تروج لمجوسى بحارم له حكر الصحة 
فا بينم عنده خلافالمما . وقد مر فى النكاح( وإذا دحل الحرى دار نا بأمان فقذف مسلما حد) لأن فيه حق العبد 
وقد التزم إيفاء حقوق العباد : ولأنه طمع ف أن لايكذى فيكو نملزما أن لايوئذى وموجب أذاه الحد ( وإذا حد 
امسلل قلف سقطت شہادته وإن تاب ) وقال الشافعى : تقبل إذا تاب وهى تعرف فى الشبادات ( وإذا حد 
الكافر ى قذف لم تجز شهادته على أهل الذمة ) لأن له الشبادة على جنسه فترد تتمة لحده ( فإن أسلم قبلت شهادته 
عليهم وعلى المسلدين ) لأن هذه شبادة استفادها بعد الإسلام فلم تدحل 


العفر ولا يسقط الإحصان . ذكره فى المبسوط ( ولو قذف رجلا وطئ أمته وهى أشته من الرضاع لايحد لأن 
الحرمة موئبدة ) وقوله ( وهذا هو الصحيح ) احتراز عن قول الكرنى فإنة يقول بوطها لايسقط الإحصان» وهو 
قول مالك وأحمد والشافعى رحمهم الله لقيام الملك فكان كوطء أمته امجوسية . وجه الصحبح أن الحرمة ف المجوسية 
ونحرها بعكن ارتفاعها فكانت مرثقتة . أما حرمة الرضاع لا مكن ارتفاعها فلم يكن امحل قابلا للحل أصلا فكيف 
يجعل لغيره . ( قوله ولوقذ ف مكاتبامات وترك وفاء لاحد عليه لمكن الشبهة) فى شرط ا حكم وهوالإحصان لاختلاف 
الصحابة فى أنه مات حرا أو عبدا فأورث شببة فى إحصانه : وبه يسققط الحد ولا بعل فيه حلاف بين من يعتبر 
الحرية من الإحصان(قوله ولو قذف مجوسيا تزوج بأمه الخ ) يعنى ولوتزوج مجو سى بأمه أو أخته أوبنته ( ماسم ( 
ففسخ نكاحهما فقذفه مسلم ى حال إسلامه يحد عند ألى حنيفة بناء على مامر من أن أنكحتهم لها حكم الصحة عند 
' أ حنيفة ( وقالا: لايحد ) بناء على أن ليس لا حك الصححة . وقوهما قول الأنمة الثلائة » وقد مر فى كتاب 
التكاح فى باب نكاح أهل الشرك ( قوله وإذا دحل الخرنى دارنا بأمان فقذف مسلما حد لأن فيه حق العبد وقد 
النزم إيفاء سحفوق العباد . ولأنه طمع فى أن لايئذى فيكون ملز ما بالضرورة أن لايؤذى ) وى بعض النسخ طمع 
أن لايؤذى فكان ملنزما موجب آذاه وهو الحد ( قوله وإذا حد المسلم فى قلف سقطت شهادته وإن تاب )عندنا 
لأن رد شهادته عندنا من تمام حه خلافا للشافعى رضى الله عنه فعنده تقبل شهادته إذا تاب كالتائب من الشرب 
وغيره من المعاصى ( وهى ) خحلافية ( تعرف فى الشهادات ) إن شاء الله تعالى ( قوله وإذا حد الكافر فى قذف لم 
تقبل شهادته على أهل الذمة ) وهذا لأن له الشبادة على جنسه علىماعرف عندناء ورد الشهادة من تمامحد القذدف 
فترد شهادته علهم ( فإذا أسلم قبلت شهادته عليهم وعلى المسلمين لأن هذه شهادة استفادها بعد الإسلام فلم تدخل 


أوأخرج إحدى الأختينعن ملكه حل له الوطء فلم يكن زنا فيبحد قاذفه » وبقية كلامه ظاهر . وقوله( وهلا هو 
المحيح ) احترازا عن قول الكرشى فإنه يقول : بوطثها لايسقط إحصنانه لأن حرمة الفعل مع قيام الملك اللى هو 
المببح لايسقط إحصانه كوطء امرأته الحائض أو الجوسية أوالى ظاهر منها أو المحرمة أو أمته الى زوجها وهى 
فى عدة من غيره لأن ملك الحل قائم ببقاء سببه . ووجه ظاهر الرواية أن بين الحل والحرمة تنافيا » هن ضرورة 
ثبوت أحدهما ينتنى الآخرء واحلدرمة المؤبدة ثابتة فينتى الحل . وقوله لأنملك الحل قائم ببقاء سببه » قلنا : السبث 
الايوجب الحكم إلا فى محل قابل له: وإذالم يكن امحل قابلا لاحل ىحقه لايثبت ملك الحل فكان فعله ف معنى الز نا 
وقوله (لمكان انختلاف الصحابة ) يعنى أنه مات حرا أو عبدا عن مايحىء فى كتاب المكاتب إن شاء الله تعالى , 
وقواه ( وقد مر فى التكاح ) أى فى باب نكاح أهل الشرك . وقوله (كقدف مسلما بحد) جواب ظاهر الرواية » 
وعلى قول أنىحنيفة أولا لايحد لأن المغلب فيه حق الله تعالى على ماذ كرنا فكان بز له .حد الزنا. ونه ظاهر الزؤاية 
ماذكره ف الكتاب وهو واضح . وقوله ( لأن هله شهادة استفادها بعد الإسلام فلم تدحل E ٠‏ 


۳4 
تحت الرد » بخلاف العبد إذا حد حد القذف ثم أعتق حيث لاتقبل شادته لأنه لا شهادة له أصلا فى حال الرق 
فکان رد شهادته بعد العتق من ام حده ( وإن ضرب سوطا فى قذف ثم ألم ثم ضرب مابی جازت شهادته ) 

لأن رد الشبادة متمم لاحد فيكون صفة له والمقام بعد الإسلام 
تحت الرد ) لآن النص يوجب رد شهادته القئمة وقت القدف وليست فيه تلك فلم تدحل تحت الرد » بحلاف مالو 
ارتد احدود ثم أسلم لانقبل شبادئه لأنه صار مردود الشهادة أبدا » والردة ما زادته إلا شرا فبالإسلام لم نحدث له 
شبادة » مخلاف الكافر الأصلى وا قبلت مطلقا على الأهل الإسلام غرم > وبه اندفع ماقيل ينبغى أن لاتقبل 
بعد الإسلام على أهل النمة لأنها كانت موجودة قبله وقد ردت بالقذف . قلنا : إن هذه أحرى نافذة على الكل 
لأ علل أهل الإسلام فقط أو على المسلمين و بتبعيته على الكفار » وهذا بحلاف العبد إذا حد فى قذف ثم أعتق فإنه 
لانقبل له شهادة أبدا لأنه لم يكن له شبادة ف تلك الحالة للرق وقد وجب الحد عليه وهو يرد شهادته مع ابلحاد 
فينصرف إلى رد مايحدث له من الشهادة بعد العتق هذا . ولقائل أن يقول : إن مقتضى النص عدم قبول كل شهادة 
له حادثة أو قائمة لأنه تعالى قال فاجادوهم انين جادة ولا تقبلوا هم شهادة أبدا ‏ والحادثة شهادة واقعة فى 
الآباد فقتضى النص ردها . وابمحواب أن التكليف با فى الوسع فحينئ ذكافل برد شبادته . والامتثال إنما يتحقق 
برد شهادة قائمة إن كانت وإلا فما يحدث : وإذا كانت له شهادة قائمة فردت تحقق الامتثالوتم . فلو حدثت أخرى 
فلو ردت كان بلا مقتض إذ الموجب أخذ مقتضاه ( قوله وإن ضرب ) يعنى الكافر ( سوط فى ) حد ( قفذف 
ثم أسلم ثم ضرب مابى جازت شهادته لأن رد الشبادة متمم الحد فيكون صفة له ) أى لاحد ( والمقام بعد الإسلام 


نحت الرد) رد بأنه إنما استفاد أهلية الشهادة على المسلمين .فأما على أهل الذمة فقدكانت الأهلية موجودة وقد 
صارت مجروحة بإقامة الحد عليه . وأجيب بأنه ليس كذلك . بل استفاد بالإسلام أهلية الشادة على آهل الذمة 
تبعا لأهلية الشبادة على المسلمين » وهذه غير ماكانت حين أقم عليه الحد. فإن تلك كانت بطر يق الأصالة على أهل 
الذمة : وهذه بطرزيق التبعية للمسلمين » فإن أهلية الشمادة على الأشرف تقتضى أهليئها على الأخس . ولقائل أن 
يقول : سلمنا وجود المقتضى لكن المانع وهو الرد أولا موجود . وقوله'( بخلاف العبد) جواب عا يقال العبد 
إذاقلف فضرب الحد ثم أعتق لاتقبل شهادته فكيف قبلت شهادة الكافر إذا أسلم ؟ وكلامه ظاهر . واعترض بأن 
المعقول هنا انعكاس حكمهما › لأنه لما كان لاكافر شهادة فى جنسه يجب أن ترد شادته بحد القذف تتمها لحد 
القذف ثم يدوم ذلك الرد إلى ما بعد الإسلام »لما لم يكن للعبد شهادة فى شی ء أصلا لم ينعقد الحد حال وجوده 
موجبا لرد الشهادة فكيف ينقلب هوجيا للرد بعد ذلك ؟ والحواب أن شهادته الىكانت ف جنسه مردودةبحد القذف 
ش قبل الاسلام وبعده › والشجادة المقبولة هى شهادة المسلم اكتسبها بالاسلام فلا ترد . ولم نقل فى العبد بأن غير 
الموجب انقلب موجبا » وإنما توقفنا فى إيجابه إلى حين إمكان الموجب وهو الرد . قوله ( وإن ضرط سوطا فى 
قذف ) ظاهر » واعترض بأن المقام بعد الإسلام إن كان بعض الحد فالمقام قبل الإسلام كذلك » فكما لايكون رد 
الشهادة صفة لما أقهم بعد الإسلام فكذلك لايصلح أن يكون صفة لما أقم قبل الإسلام» بل جعله صفة لما أقيم بعد 
( قوله ولقائل أن يقول سلمنا الخ ) أقول : أت خبير بأن المردود ليس هله الشبادة الى حدثت بعد حصول عدالة الإسلام ( قوله نكيف 
ينقلب موجبا الرد الخ ) أقول: كسلم زف فى دار المرب ثم حرج ل محد وقد سبق ( قوله مردودة بحد القذف قبل الإسلام و بعده ) أقول: فيه 
شىء » إذ ليست له تلك الشبادة بعد الإسلام حى ترد ( قوله والشهادة المقبولة الخ ) أقرل: وسيجىء إن شاء الله تعالى ىباب من تةبل شبادته 
ومن لاتقبل كلام متعلق بالمقام . 


ت 
بعض الحد فلا يكون رد الشهادة صفة له . وعن ألى يوسف أنه ترد شهادته إذ الأقل تابع لل كر 3 والأول 
بعض الحد ) وبعض الشى ء ليس هو ذلك الشىعفلم يكن رد الشبادة صفة له ( وعن أنى يوسف أنه ترد شهادته 
إذ الأقل تابع الأكثر والآو ل أصح ) لما ذكرنا وعرف أنه لو أقم عليه الأأكر قبل الأسلام ثم أسلم وآقم الباق 
تقبل شبادته عند ألى يوسف أيضا » وأورد عليه » كا أن المقام بعد الإسلام بعض الحد كذلك المقام قبل الإسلام 
فينينى أن لايكون صفة : وأيضا جعله صفة لما أقم بعد الإسلام أولى لما أن العلة إذاكانت ذات وصفين‌فالاعتبار 
لوصف الآخخر . أجيب بأن النص ورد بالأمر باب ماد والنبى عن القبول › وليسن أحدهما مرتبا على الخ فتعلق 
بفع لكل منہما مايمكن : والممكن رد شہادة قائمة للحال فيتقيد النبى به » وهذا كما ترى لايدفع الوارد على قوله 
صفة له بل هوأ تقرير آنحر . وأصل هذا ماذكر فى الأصل والمبسوط قال : لاتسقط شهادة القاذف مالم يضرب تام 
الحد إذا كان عدلا . ثم قال والحد لايتجز أ ها دونه يكون تعزيرا لا حدا . والتعزير غير مسقط للشهادة . قال : 
وف هأءه المسئلة عن ألى حنيفة ثلاث روايات : إحداها ما ذكرنا وهو قولهما . والثانية إذا أ عليه أكثر الحد 
سقطت شبادنه إقامة الأكثر ءام الكل وهى الى ذكرها المعسنف عن آى يوسف: والثالثة إذا ضرب سوطا , 
واحدا سقطت . قال : وهذه الروايات اثلاث ف النصرانى إذا أقم عليه بعض الحد ثم أسلم على ما ذكر فى الخامع 
الصغير ( قوله وءن زنى أو شرب أو قذف غير مرة فحد فهو لذلك كله ) سواء قلف واحدا مرارا أوجماعة 
بكامة كقوله أنم زناة أو بکلمات كأن يقول يافلان أنت زان وفلان زان حى إذا خضر واحد منہم فادعى وبحد” 
لذلك ثم حضر آخر فادعى أنه قذفه لايقام إذا كان بقذف قبل أن يحد » لأن حضور بعضهم الخصومة كحضور 
كلهم فلا يحد ثانيا إلا ذا کان بقذف آنخر مستأنف . وحكى أن ابن ألى ليلى مع من يقول لشخص يا ابن الزانيين 
فحده حدين فى المسجد : فبلغ أبا حنيفة فقال : ياللعجب لقاضى بلدنا أخطأ فى مسثلة واحدة فى خمسة مواضع : 
الأول : أخذه بدون طاب المقذوف . والثانى : أنه لو حاصم وجب حد واحلد : والثالث : أنه إن کان الواجب عنده 
حدين ينبغى أن تربص بينهما یوما أو أكرحى يخف أثرالضرب الأول » والرابع : ضربه ف المسجد » واللحامس: 
ينبغى أن يتعرف أن والديه فى الأحياء أولا . فإن كانا حبين فا لحصوهة لما وإلا فالحصومة للابن . ومن فروع 
النداخل أنه لو ضرب القاذف نسعة وسبمين سوط ثم قذف قذفا آخر لايضرب إلا ذلك السوط الواحد التداخل 
لأنه اجتمع 'الحدان . لأن كال الحد الأول بالسوط الذى بى : وسنذكر منه أيضا فى فروع نحم بها . 
وقوله ( غيرمرة ) يتعاق بكل واحد من الثلاثة : أى هن زنا غير مرة أو شرب غير مرة أو قلف غير مرة فحد 


الإسلام أولى لما أن العلة إذا كانت ذات وصفين فالاعتبار للوصف الأخير على ماعرف فى موضعه. وابمحواب 
آنا م نجعل الرد صفة لا امقام قبل الإسلام ولا للمقام بعده » وإ نما قلنا إن الرد صفة لاحد والحد ثمانون ولم يوجد 
فلم تترتب ات . وقيل فى الحواب النص . ورد بالأمر بالحد والنبى عن قبول الشهادة وكل . واحد منهما غير 
مرتب على الاخر نصا فيتعاق كل واحد منهما بما بمكن . والممكن زمان النبى رد شبادة قائمة للحال فيتقيد به 
( وعن أنى يوسف أنه ترد شهادته والأقل تابع للأكثر ) فكأن الكل وجد بعد الإسلام وهو رواية عن ألى حنيفة 
. أيضا ( والأول أصح ) لما ذكرنا أن النص ورد بالأمر بالحد والنبى عن قبول الشهادة الخ . وقوله ( ومن قلف 
أو زنى الخ ) ظاهر . وذكر ف المبسوط : لو قذف جماعة فى كلمة واحدة بأن قال يا أيها الزناة » أو كلمات 
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سا 
أما الأولان فلأن المقصد من إقامة الحد حا لله تعالى الانزجار . واحمّال حصوله بالأول قائم فتتمكن شببة 
فوات المقصود فى الثانى » :وهذا بخلاف ما إذا زنى وقذفوسرق وشرب . لأن المقصود من كل جنس غير 
المقصود من الأخرفلا يتداخل . وأما القذف فالمغلب فيه عندنا حق الله فيكون ملحقا ببما . وقال الشافعى :إن 
اختاف المقذوف أو المقذوف به وهو الزنا لايتداخل . لأن المغلب فيه حق العبد عنده. 
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مرة فهو لذلك كله مما سبق منه : وعند الشافعى أن قذف جماعة بكلمة فكذلك فى قول وإن قذفهم بكلمات 
| لات ونا رارك A‏ . وعندنا لافرق ولا تفصیل بل لاتعدد كيفماكان . وبقولنا 
قال مالك والثورى والشعبى واانخعى والزهرى وقتادة وحماد وطاوس وأحمد فى رواية . وف رواية كقول 
لشافمى الذى ذكرناه5 نفا واحتجا بأن مقتهى الآ ترب الحكم على الوصف المشعر بالعليةفيتكرّر بتكرره على 
ماعرف . وف الحديد لاشافعى لايتداخل ولو قذفهم بكلمة واحدة لما ذكرنا ولأنه حق آدى ٠‏ ولنا ماذكر من 
قوله ( أما الأولان ) وهو كل من الزنا والشرب ( فلأن المقصد هن إقامة البد حقا لله تعالى الانزجار ) عن فعله 
فى المستقبل ( واحمال ‏ حصوله ) بالحد الواحد المقام بعد الزنا المتعدد منه والشرب المتعدد ( قائم فتنمكن شببة فوات 
المقصود ف الثانى) والحدود تدرأ بالشببات بالإجماع . بخلاف ما إذا زنى فحد ثم زنى يجب حد آخر لتيقننا بعدم 
انرز جاره بالأول.والحواب عما استدل به أن الإجماع لما كان على دفم الحدود بالشہات كان مقيدا لما اقنضتهالاية 
من التكر رعندالتكرر بالتكرر الواقع بعد الحد الأول »بل هذا ضرورى فإنكعلمت أن الخاطب بالإقامة ىقوله 
وفاجادو ۾ الأنمة » ولا يتعلق بهم هذا اللاطاب SE‏ كويد تومل النص جاب الحد إذا ثبت 
السبب عندهم أعم + دک ثبت وقوعه منه كثيرا کان مو جبا علد مائة أو ماين 
ليس غير » فإذا جلد ذلك وقع الامتثال . ثم هو أيضا ترك مقتضى التكرر بالتكرر فیا إذا قلف واحدامرة ثم قذفه 
ثانيا ذلك الزنا فإنه لاحده مرتين : وفى حد الزنا والشرب فالحق أن الاستدلال.له بالآية لامخلصه فإنه يالجى* 
إلى ترك مثلها هن آبة حد الزنا فيعود إلى أن هذا حت آدى . مخلاف الزنا فكان المببى إثبات أنه حق الله تعالى أو ٬حق‏ 
آدى : فا ذكر المصنف أخصر وأصوب . وقوله ( وأما القذف فالمغلب فيه حق الله تعالى فكان ملحقا ببما ) 
لاحاجة إلى إلحاقه » بل عين الدليل المذ كور مجرى فيه وهو أنه حد شرع حقا لله سبحانه وتعالى لمقصود الانزجار 
عن الأعراض » فحيث أقم ثبنت شببة إلى آخر ماذكر » وححق العبد ف اللحصومة فيه دون غيره ليس غير( قوله 
وهذا بحلاف ما إذازنى وقذف وشرب وسرق ) ثم أخذ يعنى وثبتت الأسباب عند الحاكم حيث تجب الحدود 
اختلفة كلها لاختلاف المقصود من كل جنس من أسبابها » فإن المقصود من حد االحمر صيانة العقول . وهن حد 
الزنا صيانة الأنساب » ومن حد القذف صيانة الأعراض » وثب ت كل يخطاب يخصه . فلو حددنا فى اللحمروالقذف 
حدا واحدا عطلنا نصا من النصوص عن موجبه . 
[ فروع ] ثبت عليه بإقراره الزنا والسرقة والشرب والقذف وفق عين رجل يبدأ بالقصاص ف العين لأنه 


متفرقة بأن قاليازيد أنت زان وياعمروأنت زان وياخالد أنت زان لايقام عليه إلاحد واحد عندناء و عندالشافعی 
إن قذفهم بكلام واحد.فكذلك الحواب ؛ وإن قذفهم بكلمات متفرقة يحد لكل واحد منهم لأنه حق المقذوف 
e CE‏ اردب يمري 
فيه التداحل كسائر الحقوق . 


E 


محض حت العبد » ثم إذا برئ أخرجه فحده للقذف لأنه مشوب بحقه ٠‏ فإذا برئ فالإمام بالحياء إن شاء بدأ بحد 
الزنا وإن شاء بحد السرقة » لن كلا حق الله تعالى وهو ثابت بنص يتلى » ويجعل حد الشرب آخخرها فإنه أضعف 
لأنه بما لايتلى » وتقدم قول عل" « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه » وكلما أقام عليه حدا حبسه حی 
يبرأ لأنه لو خلى سبيله ربما مرب فيصير الإمام مضيعا 'للحدود وهو منبى عن ذلك › وإن كان حصنا اقتص 
منه ف العين وضربه حد القذف ثم رمه » لأن حد السرقة والشرب محض حت الله تعالى ؛ ومبى اجتمعت | ادود 
-حق الله تعالى وفيها قتل نفس قتل و ترك ماسوى ذلك . هكذا نقل عن ابن مسعود وابن عباس . والمعنى أن المقصود 
الزجر له ولغيره » وأتم مايكون منه باستيفاء النفس والاشتغال بما دونه لايفيد إلا أنه يضمن السرقة لو أتلفها لأنه 
يحب عليه بالأحذ . وإنما يسقط لضرورة القطع وم يوجد فلهلا يضمنه فيؤمر بإيفائها من تركته » ولا يقام حد 
فى المسجد ولا قود ولا تعزير : واكن القاضى إن أراد أن يقام بحضرته بخرج من المسجد كا فعل عليه الصلاة 
والسلام ف الغامدية ؛ أو يبعث أمينا كما فعل عليه الصلاة والسلام فى ماعز ء ولا يستحلف ف القذف إذا أنكره . 
ولا ئی شىء من الحدود لأنه يقضى بالتكول 0 وهو نمتنع فى الحدود لآن النكول إما بذل والبذل لايكون ى 
الحدود أو قائم متام الإقرار : والحد لايقام بما هو قَائْم مقام غيره » بخلاف التعز ير والقصاص فإنه يستحلف على 
سببهما » ويستحلف ف ااسرقة لأجل المال : فإن نكل ضمن المال ولا يقطع لأن حقيقة السرقة حل المال بقيد 
فيحا ل على أخذ المال لا على فعل السرقة ٠‏ وعند نكوله بقضى بموجب الأخحذ وهو الفمان ».كما لو شبد رجل 
وامرأتان بالسرقة ثبت الأحذ فيضمن ولا يقطع + وإذا آقام المقذوف بينة بالقذف سألهما القاضى عن القذف ماهو 
وعن حصوص ماقال لأن الرى بغير الزنا قد يظنونه قذفا فلابد من استفشارهم ٠‏ فإن لم يزيدوا على قوم قذفه 
لاععد . وإذا شهدوا أنه قال يازانى وهم عدول حد › فإنلم يعرف القاضى عدالہم حبس القاذف حى يزكوا لآنه 
صارمتهما بارتكاب مالا محل من أعراض ف الناس فيحبس فى هذه النهمة ولا يكفله على ما تقدم فى الز نا فارجع إليه 
ولا تكفل فى شىء من الحدوذ والقصاص ف قول أنى حنيفة وأى يوسف الأول » وهذا يحبسه أبو حنيفة » وق 
قول ألى يوسن الآتحر وهوقول محمد يرخذ منه الكفيل » وهذا لاحبس عندهما ى دعوى حد القذف والقصاص 
ولا حلاف أنه لاتكفيل بنفس الحدود والقصاص » لأن النيابة لامجزى ف إيفائهما . والمقصود هن الكفالة إقامة 
الكفيل مقام المككفول عنه فى الإيفاء . وهذا لايتحقق فى شى ء من الحدود.فأما أحذ الكفيل بنفس المدعى عليه 
فعند ألى حنيفة إذا زعم المقذوف أن له بينة حاضرة ف المصر فكذلك لايأحذ منه كفيلا بنفسه ولكن يلازمة إلى 
آنحر المجلس . فن أحضر بينة وإلا شلى سبيله . وعند أىيوسف ومحمد يأخذ منه كفيلا بنفسه إلى ثلاثة أيام» وقالا: 
حد القذف ف الدعوى واللحصومة مثلحقوق العباد ': وف أنخذ الكفيل بنفسه نظر للمدعى من حيث يتمكن من 
إحضار الخصم لإقاءة البينة عليه » ولا ضرر فيه على المدعى عليه » وأبو حنيفة يةول : هذا احتياط والحدود 
بحتاط فى درئہا لا فى إثبانما ۔ وكان أبوبكر الرازى يقول : مراد أنى نحنيفة أن القاضى لايجبره على إعطاء الكفيل › 
فأما إذا سمحت نفسه به فلا بأس لأنتسليمه نفسه مستحق عليه » والكفيل ف الكفالة بالنفس إتما يطاب ببذا القدر » 
فأما إن أقام شاهدا واحدا لايعرفه القاضى بالعدالة فهو كما لولم يقم أحدا ولا يلازمه إلا إلى آخخر المجلس » فإن 
كانظاهر العدالة حيسه إذا قال إن له شاهدا آحر يومين أو ثلاثة هذا المقدار استخسان > وهلا كله عند أن حنيفة 
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لأنه لايرى الكفالة بالنفس فى الحدود » وعندهما يأخذ كفيلا بنفسه » ولا يحيسه لأن المقصود يحصل بذلك . ولو 
اختلف الشاهدان على القذف ف الزمان والمكان لاتبطل شبادتهما عند ألى حنيفة رحمه الله > وعئدهما يمنع قبول : 
الشهادة لأنه إنشاء سبب موجب لاحد : فام يتفق الشاهدان على سبب واحد لايقضى به » كا لو اختلفاى إقراره 
بالقذف وإنشائه له » وأبو حنيفة يقول : القذف قول قد يكرر فيكون حكم الثانى محکم الأول ؛ فلا مختلف 
المشبود به باختلافهما فى المكان والزمان كالطلاق والعتاق » وهذا هو القياس ف الإنشاء والإقرار » إلا أنى 
أستحسن هناك لأن حكم الإقرار بالقذف يخالف حكم الإنشاء . بدليل أن من تزوج امرأة ثم أقر أنه كان قلفها 
قبل النكاح عليه الحد : ولو قذفها فى الحال كان عليه اللعان : ولو اختلفوا فى اللغة الى وقع القذف بها من 
العربرة والفارسية وغيرهما بطلت شهادنهم لأن عند اختلاف اللغة بتمكن الاختلاف فى الصراحة ونحوها » وكذا 
لو شبد أحدهما أنه قال يا ابن الزانية والآخر لست لأبيلك»› ولو شهد أحدهما أنه قذفه يوم اللدميس والآنخر أنه 
أفر أنه قذفه يوم الحميس لايحد » ولا يقبل فى إثباتالقذف كتاب القاضى ولا الشبادة على الشبادة . ولو قال 
القاذف بعد ثبوت القذف عند القاضى عندى بينة تصدق قولى أجل مقدار قيام القاضى من مجلسه من غير 
أن بطلق عنه ويقال له ابعث إلى شبودك . وذكر ابن رس عن محمد : إذا لم يكن له من يأنى بهم أطلق عنه 
وبعث معه بواحد من شرطه لبرده عليه . وى ظاهر الرواية لم يفتقر إلى هذا لأن سبب وجوب الحد ظهر عند 
القاضى فلا يكون له أن وخر ا لحد لما فيه من الضرر على المقذوف بتأخير دفع العار عنه » وإلى حر افجاس 
قلیل لايتضرر به كالتأخير إلى أن عضر الحلآد . وعن ألى يوسف يستأنى به إلى المجلس الثاني لأن القذف موجب 
الحد بشرط عجزه عن إقامة أربعة والعجز لايتحقق إلا بالإمهال » كالمدعى عليه إذا ادعى طعنا فى الشہود 
بمهل إلى .انملس الثانى . وجوابه ماقلنا » وعرف أنه لايقبل منه إلا أربعة » فلو جاء بثلاثة حد هو والثلائة» قال 
تعالى ‏ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ‏ فإن شبد "رجلا أو رجل وامرأتانعلىإقرار المقذوف بالز نا يدرأ عن 
القاذف اعد وعن الثلاثة لآن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة فكأنا سمعنا إقراره بالزنا » إلا أن المعتبر فى الإقرار 
إسقاط الد لا إقامته لأن ذلك لا يمكن ولو كثرت الود » ولو زنى المفذوف قبل أن يقام اللحد على القاذف 
أو وط“ وطأ حراماعلى ما ذكرنا أو ارتدسقط الحد عن‌القاذف ولو اسل بعد ذلك لان حصان المقذوف شرط فلايد 
من وجوده عند إقامة الحد » وكذا إذا حرس أو عته واكن لا لزوال إحصانه بل لمكن شببة أنه لو كان ناطقا 
صدقه » ولا يلقن القاضى الشبود ماتتم به شهادتهم فى الحدود . ش | 

( جنس آخر) تقدم أن قوله أنت أزنى من فلان أو أزنى الناسالاحد عليه وهو من المبسوط . وف فتاوى 
قاضيخان قال : أنت أزنى الناس أو أزنى من فلان عليه الخد » ولو قال أنت أزنى منى لاءحد عليه » ولو قال لها 
بازانية فقالت أنت ,أزنى منى:حد الرجل وحده . ولو قال لامرأة مارأيت زانية خيرا منك لاحد عليه » وكذا لو 
قال لامرأة وطئك فلان وطأ حراما أو فجر بك أو جامعك حر اما لاحد عليه » وكذا إذا قال أعبرت أنك زان 
أو أشبدت على ذلك ء ولو قال زنيت وفلان معك يكون قاذفا هما لأن العادة أن لامعية حال الزنا فانصرف إلى 
معية الفعل دون الحضور » ومن قال لست لأبويك لايكون قاذفا وهو ظاهر لست لإنسان لست لرجل ليس قلبفا, 
رجل قلف ولده أو ولد ولده لا حد عليه » ولو قذف أباه أو أمه أو أشاه أو عمه .حد. قال لرجل قل لفلان يازائى 
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فصل ف التعزير 


فإن قال الرسول المرسل إلبه فلان يقول لك يازانى لاحد على الرسول ولا على المرسل » وإن قال له يازاتى حد الرسول 
نخاصة . ولو قذف ميتة فصدقه ابنها ليس له أن يطالب بقذفه بعد ذلك» ولو قال له يا ابن الحجام أو يا ابن الحائلك 
لاحد عليه » ولو قال لرجل یا اينى لاحد عليه لأنه تلطف . وكذا لو قال يا ابن النصرانى أو يا ابن الييودى . وف 
الخلاصة عن جموع النوازل : رجل قال فى ميت لم یشرب اللحمر ولم يزن فقال أحرجه كرده ست لم يحد.لآنه ليس 
بإشارة إلى هذه الأفعال » ولو قال اين حه کرده‌است فکذلاك لآنهلم يسمه ول يكنه » ولو قال ولا اين مه كرداست 
يكون قذفا ٠‏ ومعی الأول فعل الكل ۰ ومعی الثانى فعل هذه كلها ومعی الثالث هو فعل هذه كلها . وق 
الفتاوى : قال لرجلين أحدكا زان فقيل له هذا هو لأحدهما فقال لا لاحد عليه لأن أصل القذف لم بقع موجبا . 
ولو قال بلجماعة كلك زان إلا واحدا يجب عليه الحد لأن القذف فيه موجب للحد فكان لكل واحد أن يدعی مام 
يعين المستثثى . ومن فروع تداخل حد القذف ماذكره المصنف ف التجنيس : عبد قذف حرا فأعتق فقذف آخخر 
فاجتمعا ضرب ثمانين : ولوجاء الأول فضرب أربعين . ثم جاء به الآلحر تمم له المانين لأن الأربعين وقع 
نما بی البافى أربعين › ولوقذف آخر قبل أن يأنى به الثانى تكون القانون هما جميعا .ولا يضرب نمانین مستأتما 
لأن ماب تمامه حدالأحرار فجاز أن يدل فيه الأحرار : وهذا ماوعدناه » ولوقال لامرأة ياروسى يحد ٠‏ ولو 
قال ياقحبة فإنه يعزر:. 

) فصل فى التعزير‎ ( ْ ١ 

لا قدم اللحد ود المقدرة بالنصوص القاطعة وهى أوكد أتبعها التعزير الذى هو دونما فى المقدار والدليل . 


( فصل ف التعزير ) | 
( لما فرغ من ذكر الزواجر المقدرة الثابتة بالكتاب أو السنة المشبورة ذكر فى هذا الفصل الزواجر الى 
دونها فى القدر وقوة الدليل وهو التعزير » وهو تأديب دون الحد » وأصله من العزر بمعنى الرد والردع » والأصل 
فى هذا أن من قدف غيره بكبيرة ليس فيها حد مقدر يحب التعزير . قال فى الفتاوى الظهيرية : اعلم أن التعزير قد 
يمون بالحبس وقد يكون بالصفع وتعريك الأذن » وقد يكون بالكلام العنيف » وقد يكون بالضرب › وقد 
يكون بنظر القاضى إليه بوجه عبوس » ولم يذ كر محمد التعزير بأخذ المال » وقد قيل روى عن أىيوسف أن 


( فصل ف التعزير ) 

قال الإمام القرئائى فى شرح ابلامع الصخير فى آحر باب الوط اللى يوجب الحد واللى لايوجب : كل شى صنعه الإمام ليس فوقه 
إمام ما يوجب اد فلا حد عليه لأن الاستيفاء إليه ولا يمكن أن يستوف من نفسه » و استيفاء نائيه عله كاستيفائه » لاف القصاص وحقوق 
العباد لأن استيفاء ذلك إلى أربابها . وقال الشبيد : وعلى هذا حد القلف ينبنى أن لاحب عل الإمام لأن المغلب فيه حق الله تعالى . ذ كر 
أبو اليسر : هذا لوعفا لاإيصح » علل فالشافق لأله بالمفو رغى بالمتاك عرضه وهلا لامنم ؤجوب الحدءفإله إذا رغى بقلفه لمعم 
وجوه ولا يمتاض عله ولا يورث. وفالتحليك خلاف » ثم ذكر وكان المغلب فيهسحق‌المبد بدليل أنه لايسقط بالتقادمولا بالردة ويقينه 
القاغى يعلمه ؛ ولا يصح ألر جوع عنه بعد الإقرار » ويشترط فيه الدعوى » ويقام على المستأمن.ولا يقام للابن على الأب ولا المولى على عبده» 
ويقدم استيغازه على حد الزنا وشرب الح » فدل على أن المغلب ححق العبد و الأصول تشهد له » فإن حق اه وحق العبد إذا اجتمعا يغلب سق 
العبد لهاجته » غير أن الإمام يستوفيه دون المقلوف وإن كان حقه ‏ لأنه لر فوص إليه أقامه على أشد الوجره غيظا فيتلفه » وهو كالتعزير 


سس 
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والتعزير تأديب دون الحد 3 وأصله من العزر بمعنى الرد والردع 1 وهر مشروع بالكتاب: قال الله تعالى ‏ فعظو هن 
واهجروهن فى المضاجع واضر برهن : فإن أطعنكم فلاتبغوا عليهن سبيلا ‏ أمر بضرب الزوجات تأديبا وتبلييا. 
وف الكاى قال عليه الصلاة والسلام « لاترفع عصاك عن أهلك » وروى ,أنه عليه الصلاة والسلام عزّر رجلا قال 
لغيره يامخنث» . وى الحيط : روى عنه عليه الصلاة والسلام قال و رحم الله امرأ علق سوطه حيث يراه أهله » وأقوى 
من هذه الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام و لايجلد فوق عشر إلا فى حد» وسبأقى . وقوله ه واضربوهم على 
تركها لعشر » فى الصبيان » فهذا دليل شرعية التعزير وأجمع عليه الصحابة . وبالمعئى وهو أن الزجر عن الأفعال 
السيئة كى لاتصير ملكات فيفحش ويستدرج إلى ما هو أقبح وأفحش فهو واجب . وذكر المرتاشى عن السرخسى 
أنه ليس فيه شى ء مقدر بل مفوض إلى رأى القاضى » لأن المقصود منه الزجر > وأحوال الناس مختلفة فيه . فليم 
من باز جر بالصيحة ومنهم يحتاج إلى اللطمة و إلى الضرب ٠‏ ومنهم من يحتاج إلى الحبس . وى الشانى : التعزير على 
مرانب : تعزير أشراف الأشراف وهم العلماء والعلوية بالإعلام وهو أن يقول له القاضى بلغنى أنك تفعل كذا ركذا 
فيز جر به » وتعزير الأشراف وه الأمراء والدهاقين بالإعلام والحر إلى باب القاضى واللحصومة فى ذلك » وتعزير 
الأوساط وهم السوقة باحر والحبس. » وتعزير الأحسة بهذا كله وبالضرب . وعن ألى يوسف : يجوز التعزير 
. السلطان بأخخذ المال > وعندهما وباقى الآثمة الثلائة لايحوز . وما فى الخلاصة معت من ثققة أن التعزير بأذ المال 
إن رأى القاضى ذلك » أو الوالى جاز » ومن جملة ذلك رجل لايحضر المنماعة يجوز تعزيره بأحذ المال مبنى على 
احتبار من فال بذلك من المشايخ كقول ألى يوسف . وقال المرتاشى : جوز التعزير الذى يحب حةا لله تعالى لكل 


أنه حق المبد وإقامته للإمام » حلاف القصاص فإن الاستيفاء الولى لأنه مقدر > ومخلاف التعزير الواجب حقا له تعالى لأنه يلى إقامته كل أحد 
بعلة النيابة عن اله تعالى . و سثل الهندو افى : رجل وجد رجلا مع امرأة أيحل له قتله ؟ قال : إن كان يعلم أنه ينز جر عن الرنا بالصياح والضرب 
جا دون السلاح لا . وإن عم أنه لاينز جر إلا بالقعل حل له قعله » وإن طاوعته المرأة حل له قتلها أيضا . قلت :-وهذا تنصيص مله عل أن 
الضر ب تعزير بملكه الإنسان و إن م يكن محتسبا » وكذا الفعل . ثم وجدت المسئلة فى المنتى عن أ يوسف كذاك» لكن وضعها : وجا رجلا 
مع أمرأته أو مع محرم لدأومع جاريته . وی وادر ابن سباعة عن محمد : رأى محصنا يزفى جازله أن يربيه ويقتله . و جامع قاضيخان فشر 
الدين :ى باب من الشبادة ف الحدود أن الأصل ىكل شخص إذا رأى مسلما يزفى أن يحل له قعله »و إما امتنم خوفا م نأن يقعله »و لايصدق 
ف قوله إنه يز . وف الغاق : ليس المولى أن يمد عبده أو أمعه لأنه حق الولاة وهم الذين يلون ذلك لأنمم الملفاء فى الشرع ؛ .وله أن 
يعز رهما لگن التمزير تأديب فجاز أن يليه الول . عاين القافى رجلا يزى أو يشرب / يحد استحسانا . وعن محمد يحد » وهو القياس اعتبار! 
بسائر الحقوق وحد القذف والقصاص . وجه الاستحسان الامبتيفاء إلى القاضى » والقاغى ميدوب إل الدرء بالمير فلحقته البمة فيما يستوفيه ولا 
بستوفى , وفى سیر بكر :إذا شت الإمام الأعظم أحد يفوض إلى غيره إقامته لايقيمه بنفسه ولا يشت . وفى أدب القاضى: القاغى إذا رل غيره 
ف القضاء له وعليه جاز . ويجوز قضاء المقلد المقلد وعليه كات المقلد الحليفة أو قاضى القضاة » لأن المقلد ليس بنائب عن المقلد بل هو الب 
حن المسلمين ولمدا لاينعزل بمرته » فكل من تقبل شهادته له ينفذ قضازه له وما لا فلا ..وفى النظم :.وكذا قضاؤه لنائبه . وف مم الدب , 
.لاينغد قضاؤه المقلد ؛ و استشبد بمن توكل بشىء ثم استقغى فيقغى لموكله فى ذلك الحادثة لم يز لأنه قضاء لمن ولاه ذلك وكذا بائب القافى . قال : 
وقعت هله الحادثة لقاضى القضاة المروزى فقال لى : يحب أن يجوز لأن نائبى يعمل الشرع لا لى»فقلت : هل أنت إذا بنفسك لنفسك فألت 
الب الشرع فانقطع » فالوجه لمن ابتلى بمثل هذا أن يطلب من السلطان اللى ولاء أن يول قاضيا آلعر سى يختصما إليه فيتفى أو يمكا 
واحبدا اه ( قوله وقيل روى من أن يوسف إلى قوله نجائز) أقول : قال الزاهدى:فى شرح القدورى فى بحثالتعزير بالمال ولم يذ كركيفية 
أذ امال . وأرى أن يأخلها ويمسكها » فإن أيس عن توبهم يصرفها إلى مايرى . شط التعزير بأخد المال كان فى ابتداء الإسلام » ثم 
نسخ اه المراد . قوله شط شرح الطحارى ( قوله وذكر الإمام الرتاشى ) أقول :فى باب الوطء اللى يوتجب الد , | 

ش ا ( ٤٤‏ - فح القدير حنى - ٠‏ ) 


ے4٦‎ 


( ومن قذف عبدا أو أمة أو أم ولد أو كافرا بالزنا عزر ) 


أحد بعلة النيابة عن الله . وسثل أبو جعفر الهندواى من وجد رجلا مع امرأة امحل له قتله ؟ قال : إن كان يعلمأنه 
ينزجر عن الزنا بالصياح والضرب با دون السلاح لايقتله » وإن عل أنه لايئزجر إلا بالقتل حل له قتله » وإن 
طاوعته المرأة يحل قتلها أيضا . وهذا تنصيص على أن الضرب تعزير يملكه الإنسان وإن ل يكن محتسباء وصرح 
فى المنةى يذلك » وهذا لأنه من باب إزالة المنكر باليد » والشارع ول کل أحد ذلك حيث قال « من رأى هنكم 
منكرا فلیغیره بيده » فإن لم يستطع غبلسانه » الحديث» بخلاف الحدود فإنها لم تثبت تولينها إلا للولاة » وبخلاف 
التعزير الذى يجب حقا للعبد بالقذف ونحوه فإنه لتوقفه على الدعوى لايقيمه إلا الحاكم إلا أن كا فيه » ثم 
التعزير فيا شرع فيه التعزير إذا رآه الإمام واجب وهو قول مالك وأحمد . وعند الشافعى ليس بواجب لما 
روى أن رجلا جاء إلى النى صلی الله عليه وسلم وقال 9 إفى لفيت امرأة فأصبت منها مادون أن أطأها » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسل : أصليت معنا ؟ قال : » فتلا عليه . إن الحسنات يذهين السيئات -» وقال فى الأنصار : 
۾ اقبلوا من محستهم وتجاوزوا عن مسبئهم ٩‏ وقال رجل للننى' صل الله عليه وسلم فى الحكم الذى حكم به لازبیر فى 
سى أرضه ة يوافق غرضه « أن كان ابن عمتلك. فغضب النبى صل الله عليه وسل ولم يعزره ». ولنا أن ماکان 
منصوصا عليه من التعزير كا فى وطء جارية امرأئه أو جارية مشتركة يحب امتثال الأمر فيه ومالم يكن منصوصا 
عليه إذا رأى الإمام بعد مجانبة هوى نفسه المصلحة أو علم أنه لايئزجر إلا به وجب لأنه زاجر مشروع للق الله 
تعالی فوجب كالحد : وما عل أنه یتر جر بدونه لامجب وهو حمل حديث الذى ذكر للنقى صلى الله عليه و 
ما أصاب من المأة فإنه لم يذ كره للننى صلى الله عليه وسلم إلا وهو نادم متزجر : لأن ذكره له ليس إلا للاستعلام 
بموجبه ليفعل معه . وأما حديث الزبير فالتعزير -لحق آدى هو النى عل الله عليه وسن ويحوز تركه . وق فتاوى . 
قاضيخان : التعز ير حق العبدكسائر حقوقه مجوز فيه الإبراء والعفو والشهادة على الشهادة ومجرى فيه اين : يعنى 
إذا نکر أنه سبه جلف ويقضى بالنكول » ولا يخى على أحد أنه ينقسم إلى ماهو حق العبد وبحق الله » فحق العبد 
لاشك فى أنه يحرى فيه ما ذكر . وأما ما وجب منه حقا لله تعالی فقد ذ کرنا آ نفا أنه يجب على الإمام » ولا يحل 
له تركه إلا فيا علم أنه انزجر الفاعل قبل ذلك ثم يحب أن يتفرع عليه أنه يجوز إثباته بمداع شېد به فيكون مدعيا 
شاهدا ذا كان معه آآخر . فإن قلت : ف فتاوى قاضی‌خان وغيره : إن کان المدعى عليه ذا مروءة وكان أوّل مافعل 
يوعظ استحسانا فلا يعرّر › فإن عاد وتكرر منه زوى عن ألى حنيفة أنه يضمرب وهلا يحب أن يكون فى حقوق 
الله تعالى » فإن حقوق العباد لايتمكن القاضى فيها من إسقاط التعزير . قلت : يمكن أن يككون عله ماقلت من 
حقوق الله تعالى ولا مناقضة ؛ لأنه إذا كان ذا مروءة فقد حصل تعزيره باحر إلى باب القاضئ والدعوى فلا يكون 
مسقطا لتق الله سبحانه وتعالى فى التعزير .. وقوله ولا يعزر : يعنى. بالضرب ف أل مرة » فإن عاد عزره حينئذ 
بالضرب › ويمكن کون محمله حق آدى من الشم وهو من يكون تعزيره بما ذكرنا . وقد روى عن محمد فى الرجل 
يشم الناس : إذا كان ل مروءة وعظ . وإن. “كان دون ذلك حبس » ون كان سبابا ضرب وحبس. : يعنى 
الذى دون ذلاك» والمروءة عنذتى ف الدين والضلاخ ( قوله ومن قذضعبدا أو أمة أو أم ولد أو كافرا بالز نا عزّر ) 
. بالإماع إلا على قول داود ف. العبد فإنه بحد به : وقول ابن المسيب في الذمية الى لها ولد مسلى قال: يحد به » 


أحد بعلة النيابة عن الله.تعالى . وقوله ( ومن قذف:عبدا أو أمة) ظاهر . . 


عاب اند 
لأنه جناية قذف »وقد امتنع وجوب ا حد أفقد الإحصان فوجبالتعزير( وكذا إذا قذف مسلما بغير الز نا فقال 
يافاسق أو ياكافر أو ياخبيث أو ياسارق ) لأنه آذاه وألحق الشين به . ولاه دحل للقياس فى الحدود فوجب 
التعزير » إلا أنه يبلغ بالتعزير غايته فى الحناية الأولى لأنه من جنس مايحب به الحد . وى الثانية : الرأى إلى 
الإمام (ولوقال ياحمار أوياختزير لم يعرّر) لأنه ما ألحق الشين به للتيقن بنفيه . وقيل ىعرفنا يعزّرلأنه يعد شينا . 
وقيل إن كان الم.بوب من الأشراف كالفقهاعوالعلوية يعزر لأنه يلحقهم الوحشة بذلك : وإ ن كاذمن العامة لايعزر . 
وإنما عزر ( لآنه) أى هذا الكلام (جناية قذف وقد امتنع وجو ب الحد على القاذف لفقد الإحصان فوجب التعزير 
وكذا إذا قذف مسلما بغير الزنا فقال يافاسق أو. ياكافر أو ياخبيث أويا سارق ) ومثله يالص أويافاجر أو يازنديق 
أو يامقبوح يا ابن القحبة ياقرطبان يامن يعمل عمل قوم لوط أو يا لوطى أو قال أنت تلعب بالصبيان يا آكلالربا 
باشارب اللحمر ياديوث يامخنث یاخائن يا مأوى الزوانى يا مأوى اللصوص يامنافق یایہودی عزر هكذا مطلقا 
فى فتاوى قاضيخان . وذكره الناطنى وقيده بما إذا قال لرجل صالح ؛ أما لو قال لفاسق يافاسق أو إلص يالص 
أو لافاجر يافاجر لا شىء عليه » والتعليل يفيد ذلك وهو قولنا إنه آذاه ما ألحق به من الشين . ذإن ذلاك إتما يكون 
فيمن لم بعلم اتصافه بهذه» أما من عم فإن الشين قد أحقه هو بنفسه قبل قول القائل . وقيل ف يا لوطى يسأل عن 
نيته إن أراد أنه من قوم لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فلا شىء عليه . وإن أراد أنه يعمل عملهم عزّرعلى 
قول أنى حنيفة وعندهما يحد » والصحيح أنه يعزّر إن كان فى غضب . قلت : أو هزل ممن تعود بالحزل بالقبيح ٠‏ 
ولو قذفه بإتيان ميتة أو بهيمة عزّر . قال المصنف ( إلا أنه يبلغ بالتعزير غابته فى الحناية الأولى ) وهو ما إذا قذف . 
غير ا حصن بالزنا ( لأنه من جنس مايحب به الحد ) وهو الرى بالزنا ( وف الثانية ) وهوما إذا قذفه بغير الزنا من 
المعاصى ( الرأى إلى الإمام ) ( قوله ولو قال ياحمار أو ياختزير ل يعر ) لأنه لم ينسبه إلى شين معصية ولم يتعاق به شين 
أصلا » بل إنما ألحق الشين بنفسه حيث كان كذبه ظاهراء ومثله يابقر ياثور ياحية ياتيس ياقرد ياذئب ياحجام 
يأبغاء يا ولد حرام ياعيار ياناكس يامنكوس باتغرة ياضحكة با کشحان يا أبله يا ابن الحجام وأبوه ليس بحجام ياابن 
الأسود وأبوه ليس كذلك ياكلب يارستاق يامؤاجر ياموسوس لیعزر. والحق ما قاله بعض أصابنا أله يعر فى 
الكشحان إذ قيل إنه قريب من معنى القرطبان والديوث ؛ والمراد به وبالقرطبان ف العرف الرجل الذى يدخل 
الرجال على امرأته » ومثله فى ديار مصر والشام المعرص والقوّاد » وعدم التعزير فى الكلب واللازير ونحوضا هو 
ظاهر الروابة بين علمائنا الثلائة » واشتار المندوانى أنه يعزر به وهو قول الأئمة الثلاثة لأن هذه الألفاظ تذكر 
الشتيمة ئى عرفنا . وى فتاوئ قاضيخان فى ياكلب لايعزر . قال : وعن الفقيه أنى جعفر أنه يعزر لأنه يعد شتيمة 
ثم قال : والضحيح أنه لايعزر لأنه كاذب قطعا انى . وف المبسوط : فإن العرب لائعذه شنيمة وهذا يسمون 
بكاب وذئب . وذكر قاضيخان عن أمالى ألى يوسف فی ياختزير ياحماريعزر » ثم قال : وفى رواية محمد لايعزر : 
وهو الصحيح : والمصنف استحسن التعزير إذا كان الخاطب من الأشراف فتحصلت ثلاثة : المذهب وهو 
ظاهر الرواية لايعرّر مطلقا » ومختار المندوانى يعزر مطلقا . والمفصل بين كون امخاطب من الأشراف فيعزر قائله 
. وقوله (فالحناية الأولى ) يعنى ما إذا قلف عبدا أوأمة أو أم ولد بالزنا (لأنه) أىالقذف بالزنا (من جنس مامحب 
فيه. ا لحد ) وقوله ( ف الثانية ) يعنى قولة يافاسق الخ . وقوله ( لآنة ها ألحق الشين به للتيقن بنفيه ) قيل بل يلحق 
الشين بالقاذف لان کل أحد بعلم أنه آدی» وأن القاذف كاذب » وقوله صلى الله عليه وسلم 9 من بلغ حدا ف غير 
حد فهو من المعتدين » نقل بتخفيف بلغ من البلوغ وهو الماع . وأما ماحرى على ألسنة الفقهاء من التثقيل إن 
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وهذا أحسن . والتعزير أكثره تسعة وثلاثون سوطا وأقله ثلاث جلدات . وقال أبو يوسف : يبلغ بالتعزير 
خسة وسبعين سوط » والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام « من بلغ حداف غير حد فهو من المعتدين » وإذا 
تعذر تبليغه حدا فأبوحنيفة ومحمد نظرا إلى أدتى الحد وهو حد العبد فى القذف فصرفاه إليه وذلك أربعون سوطا 
فنقصا منه سوطا . وأبو يوسف اعتبر أقل الحد فى الأحرار إذ الأصل هو الحرية ثم نقص سوطا فى رواية عله ؛ 
وهو قول زفر وهو القياس » وف‌هذه الرواية نقص خسة وهو مأثور عن على" فقلده › 
أو لا فلا > ويعزر فى مقامر ونی فذر © قيل وف :بليد وأنا أظن أنه يشبه يا أبله ولم يعزرو! به ( قوله أكثره تسعة 
ؤثلاثون سوطا ) عاد أنى حنيفة ( ومحمد وقال أبو يوسف يبلغ به خسة وسبعون سوطا : والأصل ) فى نقصه 
عن المحدود ( قوله عليه الضلاة والسلام « من باغ حدا فى غير حد فهو من المعتدين » ) ذكر الى أن الحفوظ أنه 
مرسل ٠‏ وأشخررجه عن خالد بن الوليد عن النعمان بن بشير : ورواه ابن ناجية فى فوائده': حدثنا محمد بن حصين 
الأصبحى . جدثنا عر بن على المقدمى . حدثنا مسعر عن خاد بن الوليد بن عبد الرحمن عن النعمان بن بشير قال : 
قال ر سول الله صلى الله عليه وسلم « من بلغ»الحديث . ورواه محمد بن الحسن فى كتاب الآثار مرسلا فقال : أنحبرنا 
مسعر ب نكدام قال : أخبرنى أبو الوليد ١بن‏ عهان عن الضحاك بن مزاحم قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « من بلغ » الحديث » والمرسل عندنا حجة موجبة للعمل وعند أكثر أهل العلم» وإذا ارم أن لايبلغ په حدأ 
تأبوحنيفة ومحمذ نظرا إلى صرافة عموم النكرة ف النى فصرفاه إليه فننحاه عن حد الأرقاء لأنالأر بعين يصدق عليها 
حد فلا يبلغ إليهما بالنص المذكورء خصوصا وامحل محل احتياط ف الدرء(وأبويوسف اعتبر أقل حدود الأحرارلآن 
الأصل الحرية ثم نقص سوطا فى رواية ) هشام عنه ( وهو قول زفر وهو القياس ) لأنه يصدق عليه قولنا ليس 
حدا فيكون من أفراد المسكوت عن الى عنه » وى ظاهر الرواية عنه خمسة وسبعون . قيل وليس فيه معنى معقول. 
وذكر أن سبب اختلاف الرواية عنه أنه أمر فى تعزير رجل بنسعة وسبعين » وكان يعقد لكل خسة عقدا بأصابعه 
. فعقد خسة عشر ولم يعقد للأربعة الأخيرة لنقصانها عن الحمسة فظن الذى كان عنده أنه أمر بخمسة وسبعين» وإنما 
أمر بتسعة وسبعين ٠‏ قال : وروی مثله عن عمر : يعنى خمسة وسبعين ولیس بصحيح : ونقل عن آل الليث قال : 
صح فعلى حذف المفعول الأول » والتقديرمن بلغ التعزيرحدا فى غيرحد» وفيه نبوة تعرف بالتأمل الصحيح » وأرى 
أن يكون تقديره من بلغ الضرب حدا ىغير سحد فهو من المعندين ( فإذا تعلر تبليغه حدا فأبوحئيفة ومد نظرا إلى 
أدنى الحد) وهو حد اامبد فق القذف ر فصرفاه إليه وذلك أربعون فاقصا منه سوطا ) وهذا حق لأن من اعتبر حد 
الأحرار فقد بلغ حدا وهو حد العبد » والتنكير فى الحديث ينافيه . ووجه نقصان السوط الواحد فق المذهبين حميعا 
هو أن البلوغ إلى تمام الحد تعذر وليس بعده قدر معين كريع أو ثلث أو عشر فيصار إلى أقل مايمكن للتيقن 
به نظيره وقت الصلاة » فإن الكل لما لم يمكن أن يكون سببا ولیس بعده جزء معين صير إلى أقل مامكن وهو 
الحزء الذى لايتجزأ » وكلامه واضح . 1 ۰ 
( قوله والتقدير من بلغ التعزير الخ ) أقول : هو كلام صاحب البابة ( قوله فصرفاء إليه وذاك أربمون الخ ) أقول : التيقن قال الإتقائى : 
قوله قصر فاء إليه : أى صرف أبو حنيفة وأحمد التعزير إلى أدفى المد فنقصا منه سؤطا اه . والأوجه أن يقال : أى فصرفا الد الم كور . 
فى الحديث إل أدفى المد ( قوله والتنكير فى الحديث ينافيه ) أقول : المطلق قد ينصرف إلى الكامل كا بين فى علم الأصول » فقوله والتتكير 
ينافيه منوع . 
)١(‏ ببامش لسخة العلامة البحراوى : اللى فى نسخ التخريج و الوليد » يحذف لفظ د أبو» فليحر و ٠:‏ “كتيه مصححه ٠.‏ 
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ثم قدر الأدنى فى الكتاب عات لأن مادونما لايقع به الزجر. وذكرمشايحنا أن أدناه على مايراه الإمام 
فيقدر بقدر مايعام أنه نز جر لأنه بختلف باحتلاف الناس . 
قبل إن أبايوسف أخل النصف من حد الأحرار وأكثره مائة . والنمنف من حد العبيد وأكتره خسون فتحصل 
خمسة وسبعون . ومنع صحة اعتبار هذا الأخذ وهو لايضره بعد أن أثره عن على" كما ذكر فى الكتاب من أنه قاد 
عليا فيه » وكونه لايعقل بو كده . إذ الغرضٍ أن مالا يدرك بالرأى يجب تقليد الصحالى فيه » وإنما ينم جوابه بمنع 
ثبوته عن على كا قال أهل الحديث أنه غريب : ونقله البغوى فى شرح السنة عن ابن ألى ليلى ٠‏ وبقوانا قال 
الشافعى فى الحر » وقال فى العبد تسعة عشر لأن حد العبد فى الحمر عنده عشرون وف الأحرار أربعون . وقال 
مالك : لاحد لأكثره » فيجوز للإمام أن يزيد ف التعزير على الحد إذا رأى المصلحة فى ذلك جانبا هوى النفس ؛ 
لما روى أنمعن بن زائدة ۷ عمل خائما على نقش خانم بيت الخال ثم جاء به لصاحب بيت المالفأنحذ منه مالا . 
فبلغ عمر ذلك فضر به مائة وحبسه ١‏ فكلم فيه فضربه ماثة أخرى : فكلم فيه فضربه ماثة و ثفاه . وروى الإمام أحمد 
بإسناده أن عليا أل بالنجاشى الشاعر قد شرب خرا نی رمضان فضربه ثمانين الشرب وعشرين سوطا لفطره فى 
رمضان . ولنا الحديث الل كور . ولآن العقوبة على قدر ابعناية فلا يجوز أن يبلغ بما هو أهون من الزنا فوق 
مافرض باز ناء وحديث معن يحتمل أن له ذنوبا كثيرة أو كان ذنبه يشتمل كثرة منها لتزويره وأخذه مال بيت 
المال بغير حقه وفتحه باب هله الحيلة من كانت نفسه عارية عن استشرافها » وحديث النجاشى ظاهر أن 
لا احتجاج فيه » فإنه نص على أن ضر به العشرين فوق الانين لفطره فى رمضان › وقد نصت على أنه لهذا ا معى 
أيضا الرواية الأخرى القائلة إن عليا أتى بالنجاشى الشاعر وقد شرب اللحمر فى رمضان فضربه تمانين ثم ضربه 
من الغد عشرين › وقال : ضر بناك العشرين يجرأتك على الله تعالى وإفطارك فى رمضان » فأين الزيادة فى التعزير 
على الحد فى هذا الحديث . وعن أحمد لايزاد على عشرة أسواط » وعليه حمل بعض أصعاب الشافعى مذهب الشافعى 
لما اشهر عنه من قوله:إذا صح الحديث فهو مذهبى › وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام فى الصحيحين وغيرما 
من حديث ألى بردة أنه قال 9 لايجلد فوق عشرة أسواط إلا فى حد من حدود الله ) وأجاب أصغابنا عله وبعض 
الثقات بأنه منسوخ بدليل عمل الصحابة بخلافه من غير إنكار أحد . وكتب عمر إلى أنى مومى رضى الله عنهما أن 
لانبلغ بنکال أكثر من عشرين سوطا » وبروى ثلاثين إلى الأربعين . وبما ذكرنا من تقدير أكثره بتسعة وثلائين 
بعرف أن ماذكر مما تقدم من أنه ليس ف التعزير شىء مقدر بل مفوض إلى رأى الإمام : أى من أنواعه » فإنه 
أيكون بالغنرب وبغيره ما تقدم ذكره » أما إن اقتضى رأيه الضرب فى حصوص الواقعة فإنه حينئذ لايزيد على 
نسعة وثلائين ( قوله ثم قدر الأدنى فى الكتاب ) يعنى القدؤرى ( بثلاث جلدات » لأن مادونها لايقع به الزجر › 
وذكر مشايخنا أن أدناه على مايراه الإمام بقدر مايعلم أنه ينزجر به لأنه يختلف باختلاف الناس ) وجه عالفة هذا 
الكلام لقول القدورى إنه لو رأى أنه ينزجر بسوط واحد اكتى به » وبه صرح فى الحلاصة فقال : واختيار 
التعزير إلى القاضى من واحد إلى تسعة وثلاثين ومقتضى قول القدورى إنه إذا وجب العزبر بنوع الغكرب فرأى . 
الإمام أن هلا الرجل ينزجر بسوط واحد یکل له ثلاثة » لأنه حيث وجب التعزير بالضرب فأقل مايلزم أقله 
إذ ليس وراء الأقل شىء وأقله ثلاثة » ثم بقتضی أنه لو رأى أنه إنما ينزجر بعشرين كانت العشرون أفل 
مايجب تعز يره به فلا موز نقصه عنه . فلو رأى أنه لايئزجر بأقل من تسعة وثلاثين كان على هذا أكثر التعزير فإنه 
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وعن أنى يرسف أنه على قددر عظ, ابرم وصغره. وعنه أنه يقرب كل نوع من بابه ؛ فيقرب المس والقبلة من 
حد الرناء والقذف بغير الزنا من حد القدف.قال ( وإن رأى الإمام أن يضم إلى الضرب ف التعز ير الحبس فعل ) 
لأنه صلح نعز يرا وقد ورد الشرع به ى الحملة حتى جا ز أن یکی به فجاز أن يضم إليه » وهذالم يشرع فالتعزير' 
بالنهمة قبل ثبوته كما شرع فى الحد لأنه من التعزير . ْ 


أقل مايجب هنه فى ذلك الرجل وتبى فائدة تقدير أكثره بتسعة وثلاثين أنه لو رأى أنه لايتزجر إلا بأكثر من تسعة 
وثلاثين لايبلغ قدر ذلك ويضربه الأكر فقط . نعم يبابل ذلك القدر بنوع آخحر وهو الحبس مثلا ( قوله وعن 
أى يوسيل أنه على قدر عظم ابرم وصغره ) واحمال المضروب وعدم احهاله ( وعته أله يقرب كل نوع ) من 
أسباب التعزير ( من بابه ) فيقرب بالمس والقبلة للأجنبية والوطء فيا دون الفرج من حد الزنا والرمى بغير الزنا 
من المعاصى من حد القلف » وكذا السكر من غير االحمر من شرب اللحمر قيل : معناه يعزّر فى اللمس الحرام 
والقبلة أكثر جلدات التعزير . ويعزر فى قوله نحو ياكافر وياخبيث أقل جلدات التعزير » لکن فى فتاوى 
قاضيخان أن أسباب التعزير إن كان هن جنس مايجب به حد القذف يبلغ أقصى التعزير ٠‏ وإن كان هن جنس 
مالا يحببه حد القذف لاحب أقصاه فيكون مفوضا إلى رأى الإمام ( قوله وإن رأى الإمام أن يضم إلى الضرب 
فى التعزير الحبس فعل ) وذلك بأن يرى أن أكثر اهرب ف التعزير وهو تسعة وثلاثون لايئزجر ببا أوهو فى شك 
من انرجاره بها يضم إليه ا حبس ( لأن الحبس صلح تعزيرا ) بانفراده حتى لو رأى الإمام أن لايضر به ويحبسه أياما 
عقوبة له فعل » ذكره فى الفتارى وغيرها . وهو قول المصنف حى جاز أن يكتى به ( وقد ورد به الشرع فی 
الحملة ) وهو ماسلف من أنه عليه الصلاة والسلام حبس رجلا فى بمة ( فجاز أن يضمه ) إذا شك فىإنزجاره 
بدونه ( قوله ودا ) أى ولأن الحبس بمفرده بقع تعزيرا تاما (لم شرع بالنهمة قبل ثبوته ) أى لم يشرع الحبس 
بنهمة ما يوجب التعزير حى لو ادعى رجل على آنحرشتيمة فاحشة أو أنه ضربه وأقام شبودا لايحبس قبل أن يسأل 
عن الشبود ويحبس فى الحدود + وهذا لآنه إذا عدلت الشبود كان الحبس مام موجب ماشهدوا به » فلو حبس 
قبله لزم إعطاء حكم السبب له قبل ثبوته » بحلاف الحد » لآنه إذا شهدوا عوجبه 


وقوله ( فيقر ب اللمس والقبلة من حد الزنا ) يعنى فيكون فيه أ كر ال حلدات. وقوله ( والقذف بغير الزنا من حد 
القذف ) يعتى فيكون فيه أقل الحادات . وقوله ( لأنه ) يعنى الحبس ( صلح تعزیرا) وقوله ( وقد ورد الشرع به ) 
أى بالحبس وهو ماروى: أنه صلى الله عليه وسلم حبس رجلا للتعزير» ( وقوله ولذالم يشرع ف التعزير بالهمة ) 
لإيضاح أن الحبس يصلح اتعزير فيا يجب فيه التعزير : أىلم يشرع الحبس بسبب الهمة فى الشى ء الذي يوجب 
التعزير لو ثبت قبل ثبوته بأن شېد شاهدان مستوران على أنه قذف محصنا فقال يافاسق أو ياكافر فلا حبس الهم 
قبل تعديل الشهود . وفى فصل الحد يحبس بالنهمة لن فى باب الحد شيئا آخر فوق الحبس وهو إقامة الحد عند 
وجود موجبه فيجوز أن حبس فى مته لتناسب إقامة العقوبة الأدنى بمقابلة الذنب الأدنى . وى باب الأموال 
والتعزير لايحبس بالهمة لأن الأقصى فيبما عقوبة الحبس » فلوحيسا بالنهمة فيهما لكان إقامة العقوبة الأعلى 
بمقابلة الذنب الأدنى وهو مما يأباه الشرع › ولمالم يشرع الحبس عند نهمة موجب التعزير علم أن الحبس من 
التعزير » إذ لو لم يكن الحبس من التعزير حبس عند مهمة موجب التعزير كا حبس عند بمة موجب الزنا 
فلما كان الحبس من التعزير بهذا الدليل جاز للإمام أن يضمه إلى الضرب إن ری ذلك » كا أن للإمام الرأى 


١۵ے‏ 
قال( وأشد الضرب التعزير ) لأنه جرى التخفيف فيه من حيث العدد فلايخفف من خيث الوص ف كى لايدى 
إلى فوات المقصود . ولمذا م يخفف من حيث التفريق على الأعضاء قال ( ثم حد الزنا ) لأنه ثابت بالكئاب » 
وحد الشرب ثبت بقول الصحابة » ولآنه أعظم جناية حى شرع فيه الرجم ( ثم حد الشرب ) لأن سيبه متيقن 
به ( ثم حد القذف ) لأن سببه تمل لاحمال كونه صادقا ولأنه جرى فيه التغليظ من حيث رد الشبادة فلا 
يغلظ من حيث 


ولم يعدلوا حبس » لته إذا ثبت سببه بالتعديل كان الواجب به شيئا آحر غير ا حبس فيحيس تعزيرا لنهمة ( قوله 
وأشد الضرب التعزير لأنه جرى فيه التخفيف من حيث العدد فلا يخفف من حيث الوصف كى لايؤدى إلى 
فوات المقصود ) من الانزجار ( ولهذالم فف من حيث التفريق على الأعضاء ) بحر يان التخفيض فيه من حيث 
العدد . وذكر فى الحيط أن محمدا ذكر فى حدود الأصل أن التعزير يفرق على الأعضاء . وذكر فى أشربة الأصل 
يضرب التعزيرى موضع واحد » وليس فى المسثلة روايتان بل موضوع ماذكر فى الحدود إذا وجب تبليغ التعزير 
إلى أقصى غاياته بأن أصاب من الأجنبية كل حرم غير ابلدماع أو أذ السارق بعد ماجمع المتاع قبل الإخراج » 
وإذا باغ غاية التعزير فرق على الأعضاء وإلا أفسد العضو لموالاة الضرب الشديد الكثير عليه. وموضوع ما فى 
الأشربة ماإذا عزر أدلى التعزير كثلاثة ونحوهاء وإذا حد عددا يسيرا فالإقامة ف مو ضع واحد لاتفسده ٠‏ وتفريقها 
أيضا لايحصل منه مقصود الاتزجار فيجمع فى محل واحد : وعلى هذا فعنى شدة الضرب قوته لاجحعه فى عضو 
واحد كا قيل إذا صح أنه لايجمع فى عضو واحد مطلقا (ثم حد الزنا ) يلى التعزير فى الشدة ( لأنه ثابت بالكتاب 
وأعظ جناية حى شرع فيه الرجم ) وهو إتلاف النفس بالكلية ثم حد الشرب ) لأنه ثبت بإجماع الصحابة لكن 
لایتلی فى القرآن » وف زمنه عليه الصلاة والسلام كان غير مقدر على ماتقدم ( ولأن سببه متيقن ) فيكون سببيته 
لاشبهة فيها » والمراد أن الشرب متيقن السببية للحد لامتيقن الثبوت لأنه بالبينة أو الإقرار وها لايوجبان البقين . 
فإن قيل : يفيد أنه شرعا بمعنى أن عندهما يستيقن لزوم الحد أو أن الثابت ببما كالثابت بالمعاينة . قلنا : كذلك 
القذف يثبت بالبينة أو الإقرار فلا بقع فرق حينئل بينبما » بخلاف القذف لأن سببه باعتبار كوه فرية وبالبينة 
لايتيقن بذاك الحواز صدقه فيا نسبه إليه ( ولأنه جرى فيه التخليظ برد الشهادة فلا يغلظ ) مرة أحرى ( من حيث . 
فى تقدير الضربات فكذلك فى ضم الحبس إلى الضرب . قال : وأشد الغنرب التعزير . قال الحاكم فى الكاق : 
وضرب التعزير أشد من ضرب الزانى » وضرب الزانى أشد من ضرب الشارب » وضرب الشارب أشد من 
مرب القاذف » وضرب القاذف أحف من خيع ذلك : وإما كان ضرب التعز ير أشد لأنه ناقص المقدار وهو 
تخفيف (فلا يخفف ثانيا فى وصفه کی لا يرئدى إلى تفويت المقصود) وهو الرجر . واختلف المشايخ فى شدته > 
قال فى: شرح الطحاوى : قال بعنضهم : هو الخمع فى عضو واحد بجمع الأسواط بعضو واحد ولا يفرق على 
الأعضاء » لاف سائر الحدود . وقال بعضهم : لا بل شدته فى الضرب لاف اللممع » ويدل على ذلك ماروئ 
أبو عبيدة وخيره أن رجلا أقسم على آم سلمة رضى الله عنها فضربه مر رضى الله عنه ثلاثين سوطا كلها ييضع 
ويحدر : أى يشق ويورم . ومعلوم أن عمر رضى الله عنه ضربه بطريق التعزير » ولعل المصنف رخه الله ااحتاره 
يشير إليه قوله ولهذا لم فف من حيث التفريق على الأعضاء » فلوكان الشدة عبارة عن عدم التفريق لزم توضيح 
الشىء بنفسه . وقوله ( ثم حد الزنا) ظاهر . 0 
( قال المصنف :وها م يخفف من حيث الضريق على الأعضاء ) أقول : قال ص حب الكافى فى حدود الأصل : يفرق التمزيرعل الأعضاء . 
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الوصف ( ومن حده الإمام أو عزّره فات قدمه هدر ) لأآنه فعل مافعل بأمر الشرع » وفعل المأمور لايتفيد 
بشرط السلامة كالفصاد والبزاغ » بحلاف الزوج إذا عزّر زوجته لأنه مطلق فيه » والإطلاقات تتقيد بشرط 
السلامة كالمرور فى الطريق . وقال الشافعى : تحب الدية فى بيت المال لأن الإتلاف خطأ فيه إذ التعزير للتأديب 
غير أنه تجب الدية فى يبت المال لأن نفع عمله يرجع إلى عامة المسلمين فيكون الغرم فىمالم. قلنا لما استو حق 
الله تعالى بأمره صار كأن الله أماته من غير واسطة فلا يحب الضان . 


الوصف ) وهو شدة الضرب » ولأن الشرب يننظ. القذف كا قال على" رضى الله عنه : إذا شرب هذى وإذا 
هذى افترى فييجتمع على الشارب حد الشرب والقذف فيز داد العدد نظرا:إلى المظنة فلايغلظ بالشدة » فأشدها التعزير 
وأخفها حد القذف . وعند أحمد أشد الضرب حد الزنا ثم حد القذف ثم التعزير . وقال مالك : الكل سواء لأن 
المقصود من الكل واحد . ثم ذكر ف المبسوط بأنه يحد ويعزر فى إزار واحد . وى فتاوى قاضیخان : يضرب 
فى التعزير قائما عليه ثيابه » وينزع الحشو والفرو ولا يمد فى التعزير ( قوله ومن حده الإمام أو عزره فات فدمه 
هدر ) وهو قول مالك وأحمد . وقال الشافعى رحه الله : يضمن ثم فى قول تحب الدية فى بيت المال لأن نفع 
٠‏ حمله يرجع إلى عامة المسلمين فيكون الغرم الذى يلحقه بسبب عله لم عليهم » وى قول على عاقلة الإمام لأن 
أصل التعزير غير واجب عليه » ولو وجب فالضرب غير متعين ق التعزير فيكون فعله مباحا فيتقيد بشرط 
السلامة ولم:يسلم فييجب على عاقلته ؛ وهذا بخص التعزير ونحن نقول : إن الإمام مأمور بالحد والتعزير غند عدم 
ظهور الانزجار له ف النعزير بحت الله تعالى ( وفعل المأمور لايتقيد بشرط السلامة كما فى الفصاد) لآنه لابد له من 
الفعل ولا عرقب » والسلامة نخارجة عن.وسعه ؛ إذ الذى فى وسعه أن لايتعرض لسبما القريب» وهو بين أن 
يبالغ فى التخفيف فلا يسقط الوجوب به عنه » أو يفعل مابقع زاجرا وهو ماهو موم زاجرء وقد يتفق أذيموت 
وقوله ( ومن حده الإمام أوعزره فات فدمه هدر ) ذكر مسثلتين : إحداهما مبنية على الأمر وهولايقتضى السلامة 
فى إتيان المأمور به » والأخرى على الإطلاق وهو نقيضها . والفرق بينهما أن الأمر لطلب المأمؤر به وهو من 
الإثباتات وهى لاتقبل التعليق بالشرط لأنه حينئذ يشبه القمار » ولأنه لما وجب على المأمور ذلك الفعل بالأمر 
فيأق المأمور بما فى وسعه غير مراقب للسلامة لأنه قد لايتحقق بوصف السلامة فيبق المأمور فى ضرب 
الوجوبء وأما الإطلاق فإسقاط لكونه رفع القيد وهو فابل للتعليق فيتقيد بؤصف السلامة ‏ ولأن القعل المطلق 
فى اختيار فاعله لأنه حق الفاعل إن شاء فعل وإن شاء لم يفعلن فينبغى أن يتقيد بوصف السلامة لأنه لاضرورة فى 
ترك وصف السلامة كالمرور فى الطريق ( وقال الشافعى ف التعزير : تجب الدية فى بيت المال لأن الإتلاف طا 
فيه إذ التعزير للتأديت » غير أنه تجب‌الدية فى بيتالمال لأن نن عمله يعود إلى عامة المسلمين فيكون الغرم فى مالم 
قلنا : إنه لما استونى حت الله تعالى بأمره صار كأن الله تعالى ماته من غير واسطة فلا يجب الضمان ) والله أعلم . 


وفى أشربة الأصل يضرب التعزير فى موضع واحد » وليس فى" المسئلة احتلاث الروايتين » وإنما اختيف المواب لاخدلاث الموضوع , 
فوضوع الأول إذا بلغ التعزير أقصاء أن أصاب من الأجنبية كل محرم غير الماح أو أل السارق بعد ماسمع اماع قبل الإخراج . وموضوع 
ألشانى إذا م يبلغ أقصاء بأن كان فيما عدا هلين المرضعين اه . وف فتاوى الإمام المرتاثى فى التعزير : لا يفرق الضر بات لأنه قليل » ولو 
EO‏ ل ور أو على الإلية .. وف المنتس : قالوا هذا فى أدفى التعزير وهو تر ب سوط أوسوطين أو ثلاثة أسراط» 
وأما: .أ ه فيفرق اه ( قال المصئف.: ومن حده الإمام أو عزرء فات فدمه هدر ) أقول : يقبال ذهب دمه هدوا » أى باطلا . واعلم 
أن هذا ينبغى أن يكون قول أب حنيفة ره الله تعالى فقط لما مر فى باب الشهادة عل, الزنا من أنهما غرما بيت المال لو مات بن الله 
(قال المصيف : فى بيت المال) أقول : وف قول آخر فى ماله کا سبق فى باب الشهادة عل الزنا ( قال المصنف : من غير واسطة ) أقول: 


أى من غير واطة جلد الحلاد فلآ يكون الإتلاف خطأ منه ( قولة وأما الإطلاق فإشقاط ) أقول ب الإطلاق رفع القيد . ٠‏ 


ا ے 
كتاب السرقة 


الإنسانبه فلا يتصور الأمر بالضرب المؤم الزاجر مع اشتراط السلامة عليه : حلاف المباحات فإنها رفع اب ناح فى 
الفعل وإطلاقه » وهو مير فيه بعد ذلك غير ملزم به فصح تقييده بشرط السلامة كالمرور فى الطريق والاصطياد 
وهلا يضمن إذا عر امرأته فاتت لأ نه مباح ومنفعته ترجع إليه كا ترجع إلى المرأة من وجه آنحر وهو استقامتها 
على ماأمر لله به . وذكر الحاكم أنه لايضرب امرأته على ترك الصلاة ويضرب ابئه: وكذا امعم إذا أد ْالصبى فات 
منه يضمن عندنا والشافعى » أما لوجامع زوجته فاتت أو أفضاها لايضمن عند ألى حنيفة وأییوسف ذكره ئی المحیط 
مع أنه مباح فيتقيد بشرط السلامة لأنه ضمن المهر بذلك الجماع ؛ فلو وجبت الدية وجب ضهانان بمضمون واحد . 
[ تتمة ] الأولى للإنسان فما إذا قيل له ما يوجب التعزير أن لايحببه . قالوا : لو قال له ياخبيث الأحسن أن 
يكف عنه» ولورفع إلى القاضى ليؤدبه يحوزء ولو أجاب مع هذا فقال بل أنت لابأس » و إذا أساء العبد الأدب 
حل لمولاه تأديبه وكذا الزوجة . وفى فتاوى القاضى : من يهم بالقتل والسرقة يحبس ولد فى السجن إلى 
أن يظهر التوبة » وفيها عن أنى يوسف : إذا كان يبيع الحمر ويشتري ويرك الصلاة حبس ويؤدب ثم يخرج > 
والساحر إذا ادعى أنه يخلق مايفعل إن تاب وتبا وقال الله تعالى خالق كل شىء قبلت توبته » وإن لم ينب يقتل 
' وكذا الساحرة تقتل بردتها » وإن كانت المرتدة لاتقتل عندنا » لكن الساحرة تقتل بالأثر » وهو ماروئ عن حمر 
أنه كتب إلى عماله اقتلوا الساحر والساحرة » زاد فى فتاوى قاضيخان. وإن كان يستعمل السحر ويححد ولا 
يدرى كيف يقول فان هذا الساحر يقئل إذا أخذ وثبت ذلك منه ولاتقبل توبته . وف الفتاوى : رجل بتخذ لعبة 
للناس ويفرق بين المرء وزوجه بتلك اللعبة فهذا حر وبحم بارتداده ويقتل . قال فى الحلاصة : هكذا ذكره 
القاضى مطلقا » وهو محمول على ما إذا كان يعتقد أن له أثرا انم ی . وعلى هذا التقدير فلم یذ کر حكم هذا الرجل » 
وعلى هذا التقدير : أعنى عدم الحكم بارنداده فینبغی أن يكؤن نحككمه أن يضرب ويحبس حى محدث توبة . وهل 
تحل الكتابة بما علم أن فلانا يتعاطى من امنا كير لأبيه ؟ قالوا : إن وقع فقلبه أن أباه يقدر أن يغير على ابنه يحل له 
أن يكتب إليه » وإن لم يقع فى قلبه لايكتب » وكذا بين الرجل وزوجته وبين السلطان والرعبة؛ ويعزر من شبد 
شرب الشاربين وامجتمعون على شبه الشرب وإن م يشربوا ومن معه ركوة خر » والمفطر فى نهار رمضان يعزر 
وبس > والمسلم الذى يبيع المحمر أو بأكل الزبا يعزر ويحبس ؛ وكذا المغنى ونث والنائحة يعززون ويحبسون 
حى يحدثوا توبة » وكذا المسل إذا شم ألذى 'يعزر لأنه ارتكب فعصية » ومن ينهم بالفتل والسرقة يحبس ويخلد 
فى السجن إلى أن تظهر التوبة » وكذا يسجن من قبل أجنبية أو عانقها أو مسها بشهوة ‏ والله أعلم . 
( كتاب السرقة ) 1 
الما كان المقصود من الحدود الانزجار عن أسباببا بسبب ما اشتملت عليه من المفاسد روعى ف ترئييا 
( كتاب السرقة). 
لما فرغ من ذكر الزواجر المتعلقة بصيانة النفوس شرع فى ذكر الزواجر المتعلقة يصيانة الأموال » 
( کتاب السرفة 


. ( قوله لما فرغ من ذكر المزاسر المتعلقة بصيالة النفوس ) أقول : أراد بصيانة. النفوس مايشمل صيالة العقول والأعراض أبضا › 
(40 -لتم القدير حت - ٠‏ ) 


4 

السرقة فى اللغة أخذ الشى ء من الغير على سيبل اللحفية والاستسرار » ومنه استراق السمع » قال الله تعالى ‏ إلا 
من استرق السمع - وقد زيدت عليه أوصاف ف الشريعة على ما يأتيك بيانه إن شاء الله تعالى . والمعنى اللغوى مراعى 
فيها ابتداء وانهاء أو ابتداء لاغير : س 
ى التعلم ترنب أسبابها فى المفاسدء ما كانت مفسدته أعظٍ يقدم على ماهو أحف لأن تعليمه وتعلمه ام وا 
المفاسد مايئدى إلى فوات النفس وهو الزنا لما تقدم من وجه كونه قتلا معنى » ويليه مايدى إلى فوات العقل 
وهو الشرب لأنه كفوات النفس من حيث أن عدبم العقل لاينتفع بنفسه كعدي النفس ٠‏ ويليه مايؤدى إلى إفساد 
العرض وهو القذف فإنه أمر حارج عن الذات يؤثر فيها ويلزق أمرا قبيحا » ويليه مايئدى إلى إتلاف المال فإنه 
الأمر الخلوق وقاية للنفس والعرض فكان آنحرا فأخره . وللسرقة تفسير لغة وهو ماذكر فى الكتاب . وهو أل 
الشىء من الغير على وجه الحفية » ومنه استراق السمع وهو أن يستمع مستخفيا . وى الشريعة هى هذا أيضا » 
وإنما زيد على مفهومها قيود فى إناطة حكم شرعى بها » إذ لاشك أن أخذ أقل من النصاب خفية سرقة شرعا لكن 
م يعلق الشرع به حكر القطع فهى شروط لثبوت ذلك الحم الشرعى » فإذ اقيل السرقة الشرعية الأحذ حفية مع 
كذا وكذا لايحسن » بل السرقة الى علق بها الشرع وجوب القطع هى أخذ العاقل البالغ عشرة دراهم أو مقدارها 
خفية عمن هو متصد للحفظ مما لايتسارع إليه الفساد من المال المتمول للغير من حرز بلا شبهة : وتعمم الشيبة 
فى التأويل قيل : فلا يقطع السارق من السارق ولا أحد الز وجين من الآخخر أو ذى الرحم الكاملة . والنقل نعلاف 
الأصل لايصار إليه حى يتعين با لا مرد له كالصلاة على ماهو المذهب الختار عند الأصوليين ؛ وما قيل هی فی 
مقهومها اللغوى والزيادات شروط غير مرضى : والقطع بأنها للأفعال والقراءة عندنا ولو بغير الفاتحة فكيف يقال 
إنها فى الشرع للدعاء والأفعال شرط فبوله : والفرض أنه لايتبادر الدعاء قط . هذا وسيأتى فى السارق من السارق 
حلاف ( قوله والمعنى اللغوى ) يعنى الحفية ( مراعى فيها إما ابتداء واننباء ) وذلك فى سرقة النهار فى المصر ( أو ابتداء . 
لاغير ) وهى فى سرقة الليل : فلذا إذا دحل البيت ليلا حفية ثم أخذ امال مجاهرة ولو بعد مقائلة من فى يده قطع به 


لأنصيانة النفس أقدم من صيانة امال » والسرقة اللغة عبارة عما ذ کر فی الكتاب ؛ وقوله تعالى ‏ إلا من اسرق 
السمع ‏ معناه استمع إليه على وجه اللحفية . وقوله ( وقد زيدت عليه أوصاف ي الشريعة ) هى أن يفال : السرقة 
أخذ مال الغير على سبيل اللخفية نصابا حرزا لاتمول غير متسارع إليه الفشاد من غير تأؤيل ولا شببة ( والمغى 
الغوى ) وهو أنخذ الشىء من الغير على#سبيل اللمفية والاستسرار أمر (مراعى فيبا) قال صاحب الباية :'اعلم أن 


فإن الأرل صيانة زتها :> واكان صيائة مايتصل بها فإله صيالة ماء الوجه ( قوله.لآن صيائة النفس أقدم من عبمالة المال ) أقول : لأن 
الال وقاية النفس » فإن الله تماى خلق لكر ما فى الأرض جميما ‏ وقال الشامر : ا ١‏ : 
أسون عرضی الى لا أدئيسه لا,پلرك الله بعد المرض ف المسال 
( قوله وقوله وقد زيدت عليه » إلى قوله : أن يقال السرقة الخ ) أقول : هنا نوع مساعحة فى العبارة ( قوله السرقة أل مال الغير الخ ) 
أقول : هله هى السرقة الى توجب ألقطع » وإلا فسرقة مادون نصاب سرقة "أيضا 'لغة شرا » فإ العبد إذا شرق مادوان النصاب يرد على . 
بائعه بعيب السرقة ولا يقطع » كذا فى الملاصة وغيرها ( قوله محرز التمول الخ ) أقول : احتراز عن سرقة المصحف وصحيفة الحديث 
وسحائف العربية والشعر > فإن المصحف وكتب الحديث يدخران القراءة لا لتسول » وكذا غيره لايقصد به الول بل معرفة الحكم والأمثال 
( قوله غير منسارح إليه الفساد من غير تأويل ) أقول ؛ احتراز عن أل .صاحب التق خلاف جنس حقه إذا قإل أخبات لأسل سی فإنه 


لوه" 


كا إذا تقب الحدار على الاستسرار وأخذ امال من المالاك هكابرة على الجهار . ونى الكبرى : أعنى قطع الطريق 

مسارقة عين الإمام لأنه هو المتصدى لحفظ الطريق بأعوانه . وى الصغرى : مسارقة عين المالك أو من يقوم 

مقامه» قال ( وإذا سرق العاقل اليالغ عشرة دراهم أومايبلغ قيمته عشرة دراهم مضروبة من حر زلاشبية فيه وجب 

القطع ) والأصل فيه قوله 

للاكتفاء بالحفية الأولى » وإذا كابره فى المصر نهارا وأحذ ماله لايقطع استحسانا وإن كان دخل خفية . والقياس 

كذلك ف الليل » لكن يقطع إذ غالب السرقات فى الليل تصير مغالبة إذ قليلا مايختى فى الدحول والأأخذ بالكلية . 

وعليه فرع إذا ,كان صاحب الدإر بعلم دخوله واللص لايعلم كونه فيها أو يعلمه الاص وصاحب الدار لايعلم دخو له 

أو. كانا لابعلمان قطع »ولو علما لايفطع . ولا كانت السرقة تشمل الصغرى والكبرى والحفية المعتبرة فى الصغرى 

هى الحفية عن عين المالك أومن يقوم مقامه كالمودع والمستعير والمضارب والغاصب والمرئون كانت الحفية 

معتبرة فی الكبرى مسارقة عين الإمام ومنعة المسلمين الملعزم حفظ طرق المسلمين وبلادهم وركذا نفس الأحذ 

| ملؤكور. وأما شرط ثبوت الحكم ومنها تفصيل النصاب فيأنى فى أثناء المسائل ( قو له وإذا سرق العاقل البالغ عشرة 

دراهم أو مايبلغ. قيمته عشرة دراهم مضروبة من حرز لاشبة فيه وجب القطع . والأصل فى وجوب القطع قوله 

مانقله الشارع إلينا على ثلاثة أقسام : أحدها ماهو المقرر على ما أنبأنا به اللغة من غير تغيير كقوله تعالى ‏ وجاء 

إخوة يوسف - ولما جهزخم يجهازهم - والثانى ما هو المعدول عا أنبأنا به اللغة من كل وجه كالصلاة والزكاة 

والصوم ٠‏ فإن الصلاة شرعا عبارة عن الأركان المغهودة وليس ها إنباء لغوى وكذلك فى غيرها . والثالث ما أنبأنا 

به اللغة مقرر مع.زيادة شى ء فيه شرعا كالسرقة على ماذ كرناه » وفيه نظر لأن الصلاة فى اللغة الدعاء وهى مقررة 

فى الشرع مع زيادة أوصاف . وكذلك الصوم هو الإمناك والزكاة هو لاء وا حج هو القصد . والمعانى اللغوية 

فى كل ذلك موجودة مع زيادة أوصاف.. ويمكن أن يجاب عنه بأنه نظر على المثال وهو ليس بصحيح عندالحصاين 

وقوله ( كا إذا نقب الحدار على الاستسرار ) نظير مابكون معناه اللغوى موجودا فيه ابتداء وترك نظير الأول 

لظهوره » وكان القياس أن لايقطع فما إذا نقب الحدار على الاستسرار وأخذ المال من المالاك مكابرة : أى 

مقاتلة بسلاح لأن ركن السرقة الأخذ على سبيل الحفية والاستسرار . واللحفية إن وجدت وقت الدخول لم توجد 

وقت الأخذ فإن الأخذ حصل بطريق المغالبة لكنهم استحسنوا وقالوا بوجوب القطع لأنهم لو اعتبروا اللنفية 

وقت الأخذ لامتنع القطع فى أكثر إلسرقات لأن أكثرها فى الليالى يعصير مغالبة فى الانتهاء لأنه وقت لايلحق الغوث 

وقوله ( أو من يقوم مقامه ) يعنى المودع والمستعير والمضارب والغاصب والر نهن قال ( وإذا سرق العاقل البالغ 

عشرة, دراهم أو مايبلغ قيمته ذلك مضروبة من حرز لاشببة فيه ) على ماسيظهر لك معناه ( وجب القطع لفوله 

أخذه متأو لا ( قوله فإن الصلاة شرعا عبارة الخ ) أقول : قال العلامة فخر الدين الزيلعى فى أول كتاب الصلاة ؛ الصلاة فى اللفة المالية الحا 

قال اله تعالى ‏ وصل عليهم إن صلاتك سكن لمم أى ادع لم ؛ وما على بعلى باعتبار لفظ ألصلاة . وف الشرع عبارة عن الأفعال الخصوصة 
المعهودة ‏ وفيا زيادة مع بقاء معمى أفغة فيكون.تغييرا لانفلا . وف الغاية: والظاهر أما منقولة لرجودها بدونه فى الأى انّبى. وفيه تأمل؛ 

فإن الدابة منقولة إلى ذوات القوائم الأربع مع وجود المنى الأصل فيا ( قوله والثالث ما أنبا به مقرر الخ ) أقول : أى ما أنبأ به اللئة 
( قوله وهى مقررة فى الشرع ) أفول:فيه أن الصلاة ليس يلزم أن يشتمل على سى الدعاء كا فى الأى ( قوله وإن وجدث وقت الاغول 
م توجد وقت الأخد ) أقول : فكان فيه شهة المدم والحدود تندرئ بالشهات ( قال المصئف : وإذا سرق الماقل البألغ الخ ) أقول : قال 
فى الكثز : السرقة أل مكلف حفية قدر عشرة درام مضروبة محرزة بمكان أو حافظ الى . قال العلامة الزيلمى فى شرحه : قوله مضروبة, 
إشانة إلى أنه إذا سرق فضة غير. مضروبة وزلها عشرة درام أو أكثر وقيسها أقل من عشرة مضروبة لايقطع » بخلاف المهر حيث يمح . 


۳۵٦ 

تعالى - والسارق والسارقة فاقطعوا أيديمما - الآبة ولابد من اعتبار العقل والبلوغ لأن الحناية لاتتحقق دو مما 
والقطع جزاء الحناية » ولابد من التقدير بالمال الحطير لأن الرغبات 'تفتر فى الحقير » وكذا أحله لايخى فلا يتحقق 
ركنه ولا محككة الزجر لأنها فها يغلب » والتقدير بعشرة دراه مذهبنا . وعند الشافعى التقدير بربع دينار . 
وعند مالك رحمة الله تعالى عليه بثلاثة دراه . لما أن القطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماکان إلا 

فى من امجن » وأقل مانقل فى تقديره ثلاثة دراهي » والأخذ بالأقل المتيقن به أولى » . 
تعالى: والسازق والسارقة فاقطعوا أيديبما ‏ الآبةولابد من اعتبار العقل والبلوغ لأن الحناية لاتتحقق دونبما) لأنبا 
بالخالفة والخالفة فرع تعاق الحطاب ( قوله ولابد من التقدير بالمال الحطير ) اختلف فى أنه هل يقطع بكل مقدار 
من المال أو لابد من مقدار معين لايقطع فى أقل منه » فقال بالأول الحسن البصرى وداود والحوارج وابن بنت 
الشافعى لإطلاق الآية ولقوله عليه الصلاة والسلام « لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده » ويسرق البيضة 
فتقطع يده » متفق عليه . وءن سوى هؤلاء من فقهاء الأمصار. وعلماء الأقطار على أنه لاقطع إلا بعال مقدار 
لقوله عليه الصلاة والسلام. لا قطع إلا ف ربع دينار فصاعدا » متفق عليه » فازم فى الأول التأويل با بل الى 
يبلغ عشرة دراهم » وبالبيضة البيضة من الحديد أو النسخ:» ولو قبل ونسخه أيضا ليس أولى من نسخ مارويم . 
قلنا : لا تاربخ؛ بى وجه أولوية الحمل وهو مع ابلحمهور: فإن مثله فى باب الحدود متعين عند التعارض ».ثم 
قد نقل إجماع الصحابة على ذلك وبه يتقيد إطلاق الآية وبالعقل › وهو أن الحقير مطلقا تفر الرغبات فيه فلا بمنع 
أصلا كحبة قمح وهو مما يشمله إطلاق الآية ( وكذا لايخنى أخذه فلايتحقق) بأخله ( ركن السرقة ) وهو الأحد 
خفية ( ولا حكمة الزجر ) أيضا ( لأنها فها يغلب ) فإن مالا يغلب لايحتاج إلى شرع الزاجر لأنه لايتعاطى فلا حاجة 
إلى الزجر عنه » فهذا مخصص عقلى بعدكونها مخصوصة إا ليس من حرز بالإجماع . ثم اخختلف الشارطون لمقدار 
معين فى تعبينه 0 فذهب أصصابنا فى جماعة من التابعين إلى أنه عشرة درام '» وذهب الشافعى إلى أنه ربع دينار › 
وذهب مالك وأحمد إلى أنه ربع دينار أو ثلاثة دراهم »لما روى من مالك فى موطثه عن عبد الله بن ألى بكرعن 
أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق فى زەن عئان بن عفان أترجة فأمر بها عممان فقومت بثلاثة دراهم من 
صرف الى عشر بدينار فقطع عنان يده . قال مالك : أإحب مامحب فيه القطع إلى ثلاثة دراهم سواء ارئفع الصمرف 


تعالى ‏ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبما -) فإن الحكر إذا ترتب على صفة كان مصدرها علة له كنا عرف » 
والآية كنا ترى عام » لكنه لم يتناول الصبى ' والبنون لأنه حطاب الشرع فهو تكليف › ولا تكليف إلا مع العقل 
والبلوغ فلابد من نحققهما لتحقق الحناية المستلزمة للجزاء ‏ وأما تقدير المال فلما ذكره فى الكتاب وهو قول 
فقهاء الأمصار . وأما أصعاب الظواهر فلا يعتبرون النصاب وهو منقول عن الحسن البصرى رض الله عنه مستدلا 
بظاهر الآية » فإنه ليس فيه مايدل على النصاب أصلا ‏ يلاف كونه مالا حرزا فإن لفظ السرقة يدل على ذلك » 
لأن أخذ المباح يسمى اصطيادا أو احتطابا لاسرقة» وكذلك ما ليس بمحرز فأخذه لايسمى سرقة لانعدام مسارقة 
عون اللحافظ . وقلنا : معنى اسم السارق يدل على حطر المأخوذ لأنه مشتق من السرقة وهئ القطعة من الحرير فلا بد 
جملها مهرا . والفرق بيا أن الجدود تدرأ بالشيات فيتعلق بالكامل والمهر يغبت مع الشببة فيصح كيفما كان » وعلى هذا أوافى الفضة. 
أو الزيوف إذا سرق ما وزها عشرة وقيسّها أقل أو تيمها عشرة ووزها أقل لا يقطم اتبى . وأنت خبير يأن المفهوم من المداية اعتبار 
القيمة فقط فليتأمل » فإنه يقال ذلك فيما إذا لم يكن المسروق من جنس الاراهم وإلا فيتحقق الشبهة ( قوله لأنه خطاب الشرع الخ ) أقول: 
فيه أن الطاب للأمة لا إسراق ( قوله لأله مشتق ) أقول : بالاشتقاق الكبير وفيه ما فيه ( قوله من السرقة إلخ ) أقول : لمل هذا مجالطة . 


oY —‏ — 
غير أن الشافعى رحمه الله يقول : كانت قيمة الدينارعلى عهد رسول الله صل الله عليه وسلم النى عشردرهما والثلالة 
ربعها . ولنا أن الأخذ بالأكثر فى هذا الباب أولى احتيالا لدرء الحد . وهذا لأن فى الأقل شبية عدم اللحناية 
وهى دارئة للحد » وقد تأبد ذلك بقوله صل الله عليه وسلم « لا قطع إلافى دينار » أو عشرة درام » 
أو اتضع » وذلك لآنه عليه الصلاة والسلام قطع فى عبن قيمته ثلاثة درام » وعمّان قطع فى أترجة قيمنما ثلاثة 
دراه » وهذا أحب ماسمعت إلى" البى . وكون الجن بثلائة فى حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و 
قطع سارقا فى مجن قيمته ثلاثة دراه, . أخرجه الشيخان . وى لفظ مما عن عائشة رضى الله عنها عن النى صلى الله 
عليه وسلم « لانقطع بد السارق إلا ق .ربع دينار فصاعدا» ( غير أن الشافعى يقول : كانت قيمة الدينار على عهد 
رسول الله صل الله عليه وسلم ای عشر درهما فالثلائة ربعها ) وى مسند أحيد عن عائشة عنه عليه الصلاة والسلام 
« اقطعوا فى ربع دينار » ولاتقطعوا فا هو أدنى من ذلك» وكان ربع الدينار يومثذ ثلاثة دراهم : وقد ظهر أن 
الراد مما ذكر المصذف من قوله أن القطع فى زءن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماکان إلا فى من الجن أنه ماكان 
إلا مقدار نه لاحقيقة الافظ وهى أن المسروق كان نفس ينه فقطع به إذ ليس كذلك . بل المسروق كان نفس 
الجن فقطع به وكانت قيمته ثلاثة دراهم ( ولنا أن الأخيذ بالأكثر فى هذا الباب أولى احتيالا للدرء ) فعرف أنه قد 
قبل فى تمن الجن اکر مما ذكر › ويريد بذلك حديث أيمن . رواه الحاكم فى المستدرك عن مجاهد عن أن قال : 
لم نتقطع اليد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسام إلا فی تمن الجن ؛ وتمنه يومئذ دينار . وسكت عنه . ونقل عن 
الشافعى أنه قال محمد بن الحسن رضى الله عنه : هذه سنة رسول الله صل الله عليه وسلم أن يقطع فى ريع ديئار 
فصاعدا » فكيف قلت : لاتقطع اليد إلا فى عشرة درام فصاعدا ؟ فقال : قد روى شريك عن مجاهد عن 
أيمن ابن أم أبمن حى أسامة بن زيد : لأمه . ون الشافعى أجاب بأن أيمن ابن أم أيمن قتل مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم حنين قبل أن یولد عجاهد . قال ابن ألى حاتم فى المراسيل : وسألت أبىعن حديث رواه الحسن بن 
صالح عن نصور عن الحكم عن عطاء وجاهد عن أيمن وكان فقيها قال : تقطع يد السارق فى تمن اطون » وكان 
من الجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا » قال ألى : هو مرسل وأرىأنه والد عبد الواحد بن أيمن 
وليس له صحبة » وظهر بهذا الفدر أن أيمن اسم للصحانى فهو ابن أم أيمن ١‏ وأنه استشبد مع رسول الله صل الله 
عليه وسلم بحنين وامم لتابعى آثخر . وقال أبو الحجاج المزى فق كتابه : أبن الحبشى مول بی محزوم: روي عن 
سعد وعائشة وجابر » وروي عله ابنه عبد الواحد وثقه أبو زرعة ثم قال أيمن مول ابن الزبیر » وقيل مول ابن 
أنى عمر عن النى صلى الله عليه وسلم فى السرقة إلى أن قال : وعنه عطاء ومجاهد » قال النساثى : ما أحسب أن له 
حبة » فقد جعله اسما لتابعيين ؛ وأما ابن أنى حاتم وابن حبان فجعلاهما واحدا , قال ابن ألى حاتم : أيمن المبشى 
مولى ابن أبى عمر روى عن عائشة وجابر » روى عنه عباهد وعطاء وابنه عبد الواحد قال : سمعت ألى يقول ذلك 
وسئل أبو زرعة عن أيمن والد عبد الواحد فقال : مكىثقة. وقال ابن حبان فالثقات : أيمن بن عبيد الحيشى 
مولى لابن أنىعمر مخز وى ٠ن‏ أهل مكة روى عن عائشة وروى عنه مجاهد وعطاء › وابنه عبد الواحد بن أيمن » 


من التقدير بالمال الحطير محافظة على المفهوم اللغوى » والتقدير بعشرة دراهم بقوله صلى الله عليه وسلم « لافطم . 
نافثة من اشتراك الفظ ( قال الصف : فير أن الغالعى ) أقول : أنت غبير بأله لايدل على اعتبار التقدير يربع ديثار بل وجهه أهر ' 
آغر » رهذا الاذع الخالفة بين الروايتين ( قال المصنف ؛ وقد تأيد ذلك بقوله صل الله عليه وسلم ) أقول : فيه أنهم صرحوا بأن مايصلح 
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مهم — 


وامم الدراهم ينطلق على المضروبة عرفا فهذا يبين لك اشتراط المضروب كما قال فى الكتاب وهو ظاهر الرواية ء 
وهو الأصح رعاية لكمال ابلحناية » 


وكان آنا اسامة بن زيد لآمه . وهوالذى يقال له أيمن ابن أم أيمن مولاة النى صلى الله عليه وسلم » قال : ومن 
زعم أن له حعبة فقد وهم . حديئه فى القطع مرسل » فهذا حالف الشافعى وغيره من ذكر أن أيمن ابن أم أيمن قتل 
يوم حنين وأنه الى حیٹ جعاه هن التابعين . وهكذا فعل الدارقطنى فى سنته » أيمن لاصعبة له وهو من التابعين » 
ولم يدرك زمان ألنى صلل الله عليه وسل ولا الحلفاء بعده » وهو الذى يروى عن النى صل الله عليه وسلم أن تمن 
الجن دينار » روى عنه ابنه عبد الواحد وعطاء وجاهد . والحاصل أنه حتاف فى أيمن راوى قيمة الجن هل هو 
عصان أو تابعى ثقة ٠‏ فإن كان صحابيا فلا إشكال . وإن كان تابعيا ثقة كا ذكره أبو زرعة الإمام العظم الشان 
وابن حبان فحديثه مرسل . والإرسال ليس عندنا ولا عند ماهير العلماء قادحا بل هو حجة فو.جب اعتباره . 
وحيناذ فقد اختاف فى تقوم من الجن أهو ثلاثة أو عشرة فيجب الأاحذ بالأكثر هنا لإيجاب الشرع الدرء ماأمكن 
فى الحدود ٠‏ ثم يقوى با رواه النسائى أيضا بسنده عن ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : 
كان ثمن الجن على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم عشرة دراهم ٠‏ وأخرجه الدارقطى أيضا » وأخرجه هو 
وأحمد فى مسنده عن اجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ٠‏ وكذا إحاق بن راهويه . وروی 
ابن ألى شيبة فى مصنفه في كتاب اللقطة عن سعيد بن المسيب عن رجل من مزينة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
« مابلغ تمن البن قطعت يد صاحبه » وكان تمن الجن عشرة دراهم . قال المصنف : -وتأيد ذلك بقوله صلى الله عليه 
وسم ‏ لاقطع إلا فى دينار أو عشرة دراهم» وهذا بدا النفظ. موقوف على ابن مسعودٍ وهو مزسل عنه رواه 
عبد الرزاف » ومن طريقه الطبرانی فی معجمه .» وآشار إليه الره‌ذی فى كتابه الجامع فقال : وقد روى عن ابن 
مسعود أنه قال لاقطع إلا فى دينار أو عشرة درام . وهو مرسل رواه القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود › 
والقاسم بن عبد الرجمن لم يسمع دن ابن مسعود اننهبى . وهو حميح لأن الكل ما رووه إلا عن القاسم » اكن فى مسند 
أ حنيفة من رواية ابن مقاتل عن ألى حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال : كان 
فطع اليد على عهد رسول ألله صلى الله عليه وسلم فى عشرة دراهم . وهذا مو صول وف روايةخلف بن ياسين عن 
أل حنيفة : إنما كان القطع ى عشرة دراه . وأخرجه ابن جرب من حديث محمد بن الحسن عن أي حنيفة يرفعه 
« لانقطع اليدنى آقل من عشرة دراه فوذا موصول مرفوع ٠‏ ولو كان موقوفا لكان له حكم الرقع لأن المقدرات 
الشرعية لادخخل للعقل فبها فالموقوف فيها محمول على الرفع ( قوله واسم الدراهم ) يعنى فى الحديث وهؤقوله أو 
عشرة دراهم ( ينطاق على المضروبة عرفا ) فإذا الق بلا قيد » فهو وجه اشتراط كونها مضروبة'فى القطم كما 
ذكره فى القدورى ( وهو ظاهر الرواية وهز الأصح ) للظاهر من الحديث و ( رعاية لككال الحناية ) لأنها شرط 
العقوبة » وشروط العقوبات يراعى وجودها على وجه الكمال » ولهذا شرطنا الجودة حى لو كانت زيوفا لايقطع 


إلا فى دينار أوعشرة درام » رواه الترمذى فى جامعه عن ابن مسعود . وقوله ( وام الدراهم ينطلق على المضروبة 
عرفا ) بيان لقوله عشرة دراهم مضروبة » واستدلال عليه بلفظ الدرام المذكورة فى الحديث » والراد بالكتاب . 
الفلدورى ؛ وقوله ( وهو الأأصح ) احتراز عما روئ الحسسن عن أنى حنيفة 'ما يدل على أن المضروبة وغيرها سواء  ¿‏ 
وكلامه ظاهر . فإن قلت : روت عائشة رضى الله عنها أن يد السارق م تقطع فى عهد الى" صل الله عليه وسلم. 


ہہ 4٥ے‏ 
حى لو سرق عشرة ترا قيمها أنقص من عشرة مف روبة لابجب القطع » والمعتبر وز سبعة مثاقيل لأنه هو 
المتعارف فى عامة البلاد . وقوله أو ما يبلغ قيمته عشرة دراهم إشارة إلى أن غير الدراهم تعتبر قيمته بها وإن كان 
ذهبا » ولا بد من حرز لاشببة فيه لأن الشبادة دارئة» وسنبينه من بعد إن شاء الله تعالى . 


بها » ولو تجوز بها لأن نةصان الو صف بنقصان الذات ٠‏ وعن أنى يوسف يقطع بها إذا كانت رائجة ( حى لو 
سرق عشرة تبرا ) أى فضة غير مضروبة صكا ( قيمّها أقل من عشرة مصكوكة لابجب القطع ) على ظاهر المذهب 
وروى الحسن عن ألى حنيفة أنه يقطع للإطلاق الما كور وأنت 7 أن المطلق يقيد بالعرف والعادة ( قوله والمعتبر 
ا ن وزن عشرة وزن سبعة ( مثاقيل ) كما فى 
الزكاة » وتقدم بحثنا فيها فى الزكاة وهو نه ينبغى أن يراعى أقل ماكان من الدراهم على ماقالوأ » وأما هنا فقتضى 
ماذكروه من أن الدراهم كانت فى زمنه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف . صنف وزن خسة » وصنف وزن 
ستة ؛ وصنف وزن عشرة أن يعتبر فى القطع وزن عشرة » فهذا مقتضى أصلهم فى ترجيح تقدير الجن بعشرة بأنه 
أدرأ لحد » وما كان دارئا كان أولى . لايقال : هذا إحداث قول ثالث لأنا تقول : لانسلم فإنه نما يكرن 
ذلك إذا تحفقنا أن كل فن قدر نصاب القطع بعشرة قدر العشرة بوزن سبعة وهوممنوع ٠‏ فإن تمن نقل تقديره بعشرة 
سفيان الثورى وعطاء ولم ينقل تقديرهما بوزن سبعة فلا يتحقق لزوم القول الثالث » ثم هذا البحث إلزام على 
قوم إن وزن سبعة لم يكن على نهد رسول الله صلی الله عليه وسلم» فأما إن قيل كالشافعية أنها كانت كذلك فى 
زمنه صلى الله عليه وسلم فلا ( قوله وقوله ) أى قول القدورى ( أو مايبلغ قيمته عشرة إشارة إلى أن غير الدراهم 
تعتبر قيمته بالدراهم وإن كان ذهبا) حتى لو سرق دينارا قيمته أقل من عشرة لايقطع » ذكره فى المحيط . قال : 
والمراد من الدينار المد كور أنه بقطع به فى الحديث مايكون متقوما به لاقيمة الوقت » أى یکون دينارا قيمته عشرة 


إلاف تمن عجن حجفة أو ترش » وروى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع 
سارقا فى مجن تمنه ثلاثة درام » وقد أخل به مالك رضى الله عنه > وروت عمرة عن عائشة موقوفا ومرفوعا إلى 
النبى صل الله عليه وسلم أن النى صل الله عليه وسلم كان يقطع فى ربع ديناز فصاعدا » وبه أسبل الإمام الشافعى 
رضى الله عنه فا وجه دفع ذلك ؟ قلت : مدلول الحديثين واحد لأن قيمة الدينار كانت الى عشر درهما وثلاث 
درام كانت ربع دينار > ويعارضبما ما روی فالسان وشرح الآثار مسندا إلى عطاء عن ابن عباس رضى ابه 
صرنا إلى إطلاق قوله عليه الصلاة والسلام « لاقظع إلا فى دينار'؛ الحديث > وإلى المعقول وهو أن العمل بمذهبنا 
يستلزم العمل بمذهيبما مع اشتاله على الأحتيال للدرء فوجب العمل به ٠‏ ۰ 
( قوله إلا نى من مجن مجفة ) أفول : بالتحريك بتقدم الحاء ( قوله ولما تعارضا ولا مرجح صرنا إل إطلاق قوله عليه الصلاة 
والسلام الخ.) أقول : فيه بحث › أما.أولا فلأن قوله ولا مرجح نوع ..وأما ثانيا فلأن شرحه لايطابق المشروح ؛ ألا ترى إلى قول 
| صاحب المداية: إن الأخذ بالأكثر فى هذا الباب أولى الخ ( قوله وهو أن العمل ,ملهينا يستلزم المبل الخ) أقول :فيه بحث إذ ماأدعاه من 
الاستلزام: غير ظاهر :بل الظاهر عكس ذك ٠.‏ والحواب أن مراده العمل بملهيئاسمل بالمتفق عليه دون مذههما فإنملف فيه » و أدف در جات 
كلاف إيراث الشية فتأمل ( قال المصنف : إشارة إلى أن خير الدراهم تعتبر قيمته بها وإن كان ذهبا ) أقرل:فيه تأمل » فإن المد كور فى 
الحديث اللى رواه أحابنا وإلا فى دينار أوعشرة دراهمءفا بام لم يبر وا القيمة بالدينار مع تقدمه فى الد كر والاحتيال فيه الدرء أشد؛ وم 
يقوموا جلس الذهب بالدينار وجنس الفضة بالدرام وخير هما بأحدها أياماكان ل أقف عل رجه فى كيم إلى الآن؛ ولمل مستندم أن 
تقوم امجن وقع بالدارهم فى الرواية الى أعلوا بها » وفيه تأمل » وجواب ذلك مذكور فى الكاق فراجعه , 


5 ۹ 

ال ( والعبد وال حر فى القطع سواء) لأن النصلم يفصل » ولأن التنصيف منعذر فيتكامل صبانة لأموال الناس 
( وجب الفطع بإفراره مرة واحدة » وهذا عند ألى حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : لايقطع إلا بالإقرار مرتين ) 
وروی عنه أنبما فى عجلسين مختلفين لأنه إحدى الحجتين فيعتبر بالأأحرى وهى البينة كذلك اعتبرنا فى الزنا . ولمعا 

أن السرقة قد ظهرت بالإقرار مرة 
دراه فضة جياد بوزن سبعة مثاقيل أو أكثر سواء كانا ف الوقت كذلك أو لافلا اعتبار للوقت لأنه يزيد وينقص 
فيه السعر » ولابد من كون قيمة غير الفضة بعشرة يوم السرقة ووقت القطع حى لو نقص القيمة وقت القطع عن 
عشرة لم يقطع : إلا إن كان النقص بسبب عيب دخله أو فوات بعض العين » فعلى هذا إذا سرق فى بلد ماقيمته فيها 
عشرة فأحذ فى أخرى وقيمتها فيها أقل لايقطع > وى قول الطحاوى يعتبر وقت الإخراج من الحرز فقط . ولو 
سرق أقل من وزن عشرة فضة تساوى عشرة مصكوكة لابقطع لأنه الف النص » وهو قوله « لاقطع إلا دينار 
أو عشرة دراه » فى محل النص » وهو أن يسرق وزن عشرة » ولابد من ثبوت دلالة القصد إلى النصاب المأخوذ » 
وعليه ذكر ف النجنيس من علامة النوازل : سرق ثوبا قيمته دون العشرة وعلى طرفه دينار مشدود لايقطع › 
وذكر من:علامة فتاوى أنمة سمرقند : إذا برق ثوبا لايساوى عشرة وفيه دراهم مضروبة لايقطع » وقال: وهذا 
إذالم يكن الثوب وعاء للدراهم عادة ؛ فإن كان يقطع لأن القصد فيه يقع على سرقة الدراهم ؛ ألا يرى أنه لوسرق 
كيسا فيه درام كثيرة يقطع وإن كان الكبس يساوى درهما » ولابد من أن يكون للمسروق منه ياد حصيحة حی 
لوسرق عشرة وديعة عند رجل ولو لعشرة رجال يقطع » بخلاف السارق من السارق على الحلاف وأن يخرجه 
ظاهرا حتى لو ابتلع ديئارا فى الحرز وخرج لايقطع › ولا ينتظر أن يتغوطه بل يضمن مثله لأأنه استهلكه وهو 
سبب الذمان للحال وأن يخرج النصاب بمرة واحدة » فلو حرج بعضه ثم دحل وأتخرج باقيه لايقطع ( قوله والعبد 
وا حرف القطع سواء لأن النص لم يفصل) بين حر وعبد ولايمكن التنصيف (فيتكامل) وهذا لأن الحناية موجبة العقوبة 
( صيانة لأموال الناس ) والرق منصف فا أمكن فيه التنصيف نصف عليه وبه يحصل موجب العقوبة » ومالا 
كل ضرورة وإلا هدر السبب فى حقه » بحلاف الزنا فإن له حدين الحلد والرجم » فاننظم النص الحر والمرقوق 
فى الحلد فحد على نصف ححد الأحرار بقوله تعالى ‏ فعليين نصف ما على المحصنات من العذاب ‏ ثم شرع الحد 
الآخر وهو الرجم على الأحرار ابتداء بحيث لم يتناول الأرقاء ( ( قوله وجب القطع بإقراره مرة واحدة عند 
ألى حنيفة ومجمد ) ومالك والشافعى وأكثر علماء هله الأمة ( وقال أبو يوسف : لايقطع إلا بالإقرار مرتين ) وهو 
قول أحمد وابن ألى ليل وزفر وابن شبرمة » ويروى عن ألى يوسف اشتراط کون الإفرارين فى مجلسين استدلوا 
بالمنقول والمعنى » أما المنقول فا روى أبو داود عن ألى أمية امخزوى أنه عليه الصلاة والسلام أن بلص قد 


قال ( والعبد والحر فى القطع سواء ) قدم ذكر العبد على الحر لكو نه أهم لأن عدم التساوى إا يتوم من جهته 
وكلاممواضح وبيان قوله (أن السرقة » قد ظهزت بالإقرار مرة ) السرقة ظهرت بالإقرار مرة واحدة لأمها تظهر يشهادة 
شاهدين » وكل مايظهر بشبادة شاهدين يظهر بالإقرار مرة واحدة كالقصاص وحد القذف وغيرهما: وكل مايظهر 
بالإقرار مرة واحدة يكمى به فلا حاجة إلى الزيادة » وإذا تلممحت هذا البيان وجدت الاعتراض بأن الزنا أيضا 
يظهر بالإقرار مرة ساقطا 1 ْ 


( قوله وجدت الاعتراض » إلى قوله : ساقطا) أقول : الاعتراض السفئاق , 


ب الات 
فيكتنى به گا فى الةصاص وحد القذف ولا اعتبار بالشهادة لأن الزيادة تفيد فيم تقليل مبمة الكذب ولا تفيد 
فى الإقرار شيثا لأنه لامهمة . وباب الرجوع فى حق الخد لاينسد بالتكرار والرجوع فى حق'المال لايصح أصلا 
لأن صاحب المال يكذبه» واشتراط الزيادة فى الزنا لاف القياس فيقتصر على مورد الشرع . 


اعترف ولم يوجد معه مئاع فقال صلى الله عليه وسلم و ما إنعالك سرقت ؟ فقال : بل يارسول الله » فأعادها عليه 
الصلاة والسلام مرتين أو ثلاثا » فأمر به فقطع فلم يقطعه إلا بعد تكرر إقراره : وأسند الطحاوى إلى على" 
رضى الله عنه أن رجلا أقر عنده بسرقة مرتين فقال : قد شبدت على نفسك شهادتين » فأمر به فقطع فعلقها 
ف عنقه . وأما المعنى فإ لحاق الإقرار بها بالشبادة عليها ف العدد فيقال حد فيعتبرعدد الإقرار به بعدد الشبود نظيره 
إلحاق الإقرار ف حدالز نا ق العدد بالشهادة فيه . ولأنى حنيفة ما أسند الطحاوى إلى أنى هريرة فى هذا الحديث د قالوا 
يارسول الله إن هذا سرق » فقال : ما إخاله سرقءفقال السارق: بلى يارسول اللهءقال؛اذهبوا به فاقطعوه ثم 
احسموه ثم اثتونى به » قال: فذهب به فقطع ثم حسم ثم أت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال له : تب 
إلى الله عز وجل » فقال : تبت إلى الله عز وجل » فقال : تاب الله عليك » فقد قطعه بإقراره مرة» وأما المعنى 
فعارض بحد القذف والقصاص وهو وإنلم يكن حدا فهو فى معناه من حيْث إنه عقوبة هكذا ظهر الموجب مرة 
( فيكتى به كالقصاص وحد القذف ) وأما قياسه على الشبادة فع الفارق لأن اعتبار العدد فى الشبادة إنما هو 
لتقليل الهمة ولا بمة ف الإقرارء إذ لايم الإنسان ىق نفسه بما يضره ضررا بالغا » على أن الإقرار الأول إما 
صادق فالثانى لايفيد شيثا إذ لايزداد صدقا . وإما كاذب فبالثانى لايصير صدقا فظهر أنه لافائدة ىتكراره. . 
فن قبل : فائدته رفع احتّال كونه يرجععنه أجاب المصنف بقوله وباب الرجوع فى حق الحد لاينتى بالتكرار 
فله أن يرجع بعد التكرار فيقبل فالحدود ولا يصح فالمال رجوعه بوجه ( لأن صاحب المال يكذبه ) فلا 
يقبل رجوعه » وأما النظر المذكور : أعنى اشتراط كون الإقرار بالزنا متعددا كنا فى الشهادة به فلا نسلم أن ذلك 
بطر يق القياس 3 وكيف وحكي أصله وهو الزيادة فى العدد معدول عن القياس 2 فالواقع أن كلا من تعدد 
الشهادة وتعدد الإقرار فى الزنا ثبت بالنص ابتداء لا بالقياس » والله سبحانه وتعالى أعلم . 
[ فروع من علامة العيون ] قال أنا سارق هذا الثرب : يعلى بالإضافة قطع › ولو نون القاف لابقطع لأآنه 
على الاستقبال » والأول جلى الحال . وى عيون المسائل قال : سرقت من فلان مائة درهم بل عشرة دنانير بقطع 
فى العشرة دنانير وننضمن مائة درهم » هلا إذا ادعى المقر له المالين › ؤهو قول أنى حنيفة لأنه رجع عن الإقرار 
بسرقة مائة وأقر بعشرة دنائير فضح رجوعه عن الإقرار بالسرقة الأولى فى حق القطع ولم يصح فى حي الضيان . 
وصح الإقرار بالسرقة الثانية ىح القطع وبه ينتى الضان » بحلاف مالو قال سرقت ماثة بل مائتين فإنه يقطع ولا 
( قوله ولا اعتبار بالشبادة) جواب عن قياس إحدى الحجتين بالأشرى ببيان الفارق » وهو ماذكر أن الريادة 
تفيد فيها تقليل تهمة الكذب ولا تفيد ف الإقوار نشيئا لأنه لاهمة فيه . وقوله ( وباب الرجوع )جواب عا يقال إنما 
يشترط التكرار لقطع امال الرجوع كا فى الزنا . ووجه ذلك أنه لو أقر مرارا كثيرة ثم رجع صخ رجوعه فى 
بح الحد لأنه لامكذب له فيه . بخلاف الرجوع عن المال فإن له فيه مكذبا وهو صاحب المال فلا يصح » فظهر 
بهذا أن لافائدة فى تكرار الإقراز لا ى حق القطع ولا.ى نحق إسقاط: ضبان المال بالإقرار . . وقوله ( ؤاشتراطم 
الريادة فى الزنا) جواب عن قوله وكذلك اعتبرنا فى الزنا » . 1 : 
E)‏ چ 


ع لإ س 


فال ( ويجب بشبادة شاهدين ) لتحفق الظهور كما فى سائر الحقوق . وينبغى أن يسأهما الإمام عن كيفية السرقة 
وماهيّها وزمائها ومكالما لزيادة الاحتياط كما مر فى الحدود . و يحبسه إلى أن يسأل عن الشهود للتهمة . 


يضمن شيئا لو ادعى المقر له المائتين لأنه أقر بسرقة مائتين فوجب القطع وانتى الضمان والمائة الأولى لايدعيها 
المقرله » بخلاف الأولى ؛ ولوقال سرقت مائتين بل مائة لم يقطع > ويضنمن المائتين لأله أقر بسرقة ماثتين ورجم ٠‏ 
عنهما فوجب الضمان ولم يحب القطع ولم يصح الإقرار بالماثة إذ لايدعيها ا مسروق دنه » ولو أنه صدقه فى الرجوع 
إلى المائة للاضان ( قوله ويحب بشبادة شاهدين كما فى سائر الحقوق ) وهذا بإحاع الأمة ( قوله وينبغى أن 
يسأهما الإمام عن كيفية السرقة ) أى كيف سرق لاحمال كونه سرق على كيفية لايقطع معها كأن نقب الحدار 
وأدخل يده فأخرج المتاع يقت مل قر لاقي ازج ENE‏ 
الآخر أو ال رفيقا له على الاب فآخرجه ويسألهما .عن ماهيتها ) فإنها تطلق على استراق السمع والنقص من 
أوكان الصلاة ( وعن زمانما ) لاحمال التقادم » وعند النقادم إذا شبدوا بذ يضمن المال ولا يقطع على مامر » وتقدم 
أيضا ما أورد من أن النقادم ينبغى أن لايمنع قبول الشهادة على القطع لأن الشاهد لابنهم فى تأخيره لتوقفه على 
الدعرى وتقدم جوابه للمصنف ولقاضيخان . دا عن اأكان لا.حهال أنه سرق ودار الحرب عن عام 2 
وهذ الات مالو كان ثبوت السرقة بالإقر ار حيث لايسأل الفاضى المقرعن الزمان لأن التقادم لايبطل الإقرار 
ولا يمأل المقر عن المكان لكن يسأله عن باق الشروط من الجرز وغيره اتفاقا . وفى الكاق : وعن المسروق إذ 
سرقة كيل مال لا توجب القطع کا فى الع والكذترى وقدره لاحتّال كونه دون نصاب . وعن المسروق منه لأن 
السرقة من بعض الناس لاتوجب القطع 'كلى الرحم الحرم ومن الز وج . وقال فى المبسوط : ل يذكر محمد السؤال 
عن المسروق منه لأنه حاضر يخاصم والشبود يشبدون على السرقة منه فلا حاجة إلى السوال عنه 5 وأنت تعلم أن 
شهادتهم بأنه سرق من هذا الحاضر و.حصومة الحاضر لايستلزم بيانهما النسبة من السارق ولا الدعوى تستلز م أن 


( وينبغى أن يسأهما الإمام عنكيفية المرقة) فيقول لدكيف سرقت بلمواز أنه نقبالبيت وأذخل يده وأخحرج المتاع 
فإنه لايقطع فيه عند أ حنيفة ومحمد ( وعن ماهيتها ) الحواز أن يكون المأخوذ شيثا تافها ولا قطع فيه » وهذا 
'مشكل لأن ماهية السرقة على ماقدمنا لأب كرها إلا آحاد الفقهاء فيحتاج إلى حضور الفقهاء شرطا لظهوره » وى 
ذلك سد" باب القطع ( وعن زمانبا ) فا ب يثبت بالبينة لحواز تقادم العهد المانم عن القطع لوجود الهمة حلاف 
ما إذا ثبت بالإقار » فإن التادم فيه ليس بمائع لعدمها فلا يسال عن الزمان . فإن قيل : الشاهد فى تأخير الشمادة 
' هنا غير مهم لأنه لايقبل شہادته بدون الدعوى فينبغى أن لايسأل فما إذا ثبت بالبينة كا لايسأل فما إذا ثبت بالإقرار . 

قلنا : إن ابمحواب قد تقدم ىباب الشهادة على الزنا ( وعن مكانبا) لماز آنه سرق من غير ا حر زو فى دارا خرب . 

وقال ف الحيط : ويسأهما عنالمسروق منه أيضا لحوازأن يكو نالمسروق منه ذا رحم حرم منه أو أحد الزوجين» 
ولعله مستغتى عنه لأن المسروق منه حاضر يخاصم والشبود تشد بالسرقة منه فلا حاجة إلى السؤال عن ذلك . 

وقوله ( ويحيسه ) أى المشهود عليه لأنه صار مهما بالسرقة فيحيس لما روينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عنس زجلا بالبمة . ' 

(-قؤله لأن المسروق منه. حاضر يخاصم الخ ) أقول: : فيه تأمل.( قال المصنف : ويحبسه ) .أقول : تعزيرا لا توثيقا.. قال الإتقاى بانسب 
عطف عل توله إن يسأهماء وإ نما يحبسه إلى أن يسأل عن عدالةالشبود لأن"التوئيق بالكفالة ليس مشر وع فيما مبناء علي الدرء ابی وقد مر 
فى أوائل الحدود مايتعلق بالدرء فراجمه , 


5 


( قال وإذا اشترك جماعة فى سرقة فأصاب كل واحد منهم عشرة دراهم قطع . وإن أصابه أقل لايقطم ) لأن 
ا موجب سرقة النصاب ويحب على كل واحد منهم يجنايته فيعتبر "كال النصاب فى ححقه . ش 


باب مايقطع فيه ومالايقظع 


يقول سرق مالى وأنا مولاه أو جده » وإما يسأل عن هذه الأمور احتياطا للدرء » وإذا بينوا ذلك على وجه لايسقط 
الحد » فإن كان القاضضى عرف الشبود بالعدالة قطعه ٠‏ وإنلم يكن يعرف حالم حبس المشهود عليه حى يعدلوا 
لأنه صار مهما بالسرقة » والتوثق بالتكفيل متنع لأنه لاكفالة فى الحدود وهنا نظر » وهو أن إعطاء الكفيل بنفسه 
جائز » وعلى قول أنى يوسف يبر » ولم يقع تفصيل فى هذا الحكم : أعنى حبسه عند إقامة البينة حنى يزكواء 
ومقتضى ماذكر من أنه يحبس بنهمة مايوجب الحد لا التعزير بسبب أنه صار مهما بالفساد أنه لو صح التكفيل 
ينبثى أن لايعدل عن حبسه بسبب مالزمه من الهمة بالفساد فى الأرض ٠‏ ولذا ذكر ف الفتاوى : من ينهم بالقتل 
والسرقة يحبس ويخلد فى السجن إلى أن يظهر النوبة . بخلاف من يبيع اللدمر ويشترى ويرك الصلاة فإنه ببس 
ويؤدب ثم يخرج . وف التجنيس من علامة النوازل : لص معروف بالسرقة وجده رجل يذهب فى حاجة له غير 
مشغو ل بالسرقة ليس له أن يقتله ؛ وله أن يأخحذه : وللإمام أن يحيسه حى يتوب لأن الحبس زجرا للهمة مشروع : 
وإذا عدل الشاهدان والمسروق منه غائب لم يقطعه إلا بحضرته . وإن كان حاضرا والشاهدان غائبان لم يقطم أيضا 
حى . محضرا ٠‏ وكذلك فق الموت » وهذا فى كل الحدود سوى الرجم وبمضى القصاص إن لم يحضروا استحسانا 
ھکذا ف كاف الحاكم ( قوله وإذا اشترك جماعة فى سرقة فأصاب كل واد منم عشرة دراهم قطع » وإن صاب 
أقل لايقطع ) ومعلوم نقييد قطعهم بما إذالم يكن منهم أحد ذو رحم حرم من المسروق منه ولا صبى » وعند مالك 
يقطعون وإن لم يصب أحدم نصاب بعد كون نمام المسروق ثلاثة دراهم لدخولم تحت النص . قلنا : القطع لكل 
سارق بسرقته نصابا ولم يوجد فلا يجب الحد : يعنى أنه وجد من كل منهم جناية السرقة وذلك لايوجب القطع 
بأمجرده بل حی يكون ماسرقه نصابا » والله أعلم . 
( باب مايقطم فيه وما لا يقطم) 

مايقطع فيه هو المسروق + وهو متعلق السرقة إذ هو محلها » فهو ثان بالنسبة إلى نفس الفعل فلذا أخره عن 
وقوله( وإذا اشترك جماعة ) ظاهر . واستشكل با إذا قتل جماعة واحدا فإنهم يقتلون كلهم وإنلم يوجد من كل 
وابخد منهم القتل على الكمال . وأجيب بأن القصاص يتعلق بإخراجالروح وهولاينجزأ فيضاف إلىكل واحد مجم 
كلا ». والله أعلم . 


( باب مايقطم فيه وما لايقطع ) 
لما فرغ من ذكر تفسير السرقة وشروطها وما يتعلق بها ذ كرف هذا البابمسروقا يوجبالقطع ومسروقا لابوجبه 
وإن وجد فيه النصاب » ولا برد ما.قي لكان الواجب أن يذكرقوله وإذا اشترك جماعة فى منرقة فى هذا الباب » 


( باب ما يقطع فيه وما لايقطم ) 


( قوله ولا يرد ما قيل ) أقول : القائل هز الإتقاف . 


تت 

(ولاقطع فا يوجل تافها مياحا فى دار الإسلام كالحشب والحشيش والقصب والسمك والطيروالصيد والزرنيخ 
والمغرة والنورة ) والأصل فيه حديث عائشة قالت: كانت اليد لاتقطع على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام 
فى الشى ء النافه أى الحقير : وما يوجد جنسه مباحاءفى الأصل بصورته غير مرغوب فيه حقير تقل الرغبات فيه 


بيان السرقة وما يتصل بها ( قوله لاقطع فا يوجد تافها مباحا فى دار الإسلام ) أى إذا سرق من حرز لاشبة فيه 
بعد أن أخذ وأحرز وصارمملوكا . التافه والتفه : الحقير الخسيس من باب لبس ( كاللحشب والحشيش والقصب 
والسملك والطير والصيد ) بريا أو يحريا (والزرنيح والمغرة ) وهو بفتح الغين المعجمة : الطين الأحمر ويجوز 
إسكانما ( والنورة ) ( قوله الأصل فيه حديث عائشة رضى لله عنها )هو مارواه ابن أىشيبة فى مصنفه . ومسنده : 
حدئنا عبد الرحم بن سليان عنهشام بن عروة » عن عروة ؛ عن عامفة قالت : لم :يكن السارق يقطع علن عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ی الشی ء التافه . زاد فى مسنده : ولم يقطع فى دن من ثمن حجفة أو ترس . 
وروأة مسلاا : حدثنا وكيع عن هشام بنعروة عن ن أبيه . وكذا رواه عبد الرزاق فى مصنفه : أخبرنا اين 
جريج عن هشام به . وكذا إحاق بن راهويه . أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام ٠‏ ورواه ابن عدى فى الكامل 
عي اح E a‏ 
إلا أنه قال لم يتابع عليه يه . ولم أر للمتقدمين في هكلاما فذ کر ته لأبين أن فى روايا تهنظرا » ولا خی أن هذه المرسلات 
كلها خجة » وقد تقدم وصله من حديث ابن أ شبية ومتابعةعبد الرحم بن سليان » وإذا عرف هذا فقال الصنف 
( مايوجد جنسه مباحا فى الأأصل بصورته )أى الأصلية بأن م تحدث فيه صنعة متقومة ( غير مرغوب فيه حقيز) فيكون 
متناول الل فلا يعطم با المذكور والكتاب خصوص بقاطع فجاز م مطلقا وقوله ( بصورته ) ليخرج 
الأبواب والأوانىمن الحشب » و( غير مرغوب فيه ) ليخرج نحوالمحادن من الذهب والفضة والصفر واليواقيت 
و الول ونحوها من الأحجار لكونما مرغوبا فيبا فبقطع فى كل ذلك » وعلى هذا نظر بعضهم فى الزرنيح فقال : 
ينبغى أن يقطع به لأنه يحرز ويصان فى ذكاكين العطارين كسائر الأموالء'مملاف الحشب »لأنه إنما يدخل الدور 
للعمارة فكان إحرازه ناقصا » بخلاف الساج والآبنوس ٠‏ واختلف ف الوسمة والحناء والوجه القطع لأنه جرت 
العادة بإحرازه فى الدكاكين . وقوله ( تقل الرغبات فيه ) يعنى فلا تتوفر الدواعى على استحصاله وعلى المعالحة 


لأنه إن أصا ب كل واحد منہم نصأب كان مما يقطم فيه » وإِنْ أصابه أقل كان ما لايقطع فيه لأن هذا الباب 
لبيان مابقطع فيه وما لا يقطع بعد وجود النصاب ( قوله لاقطع فبا يوجد تافها ) ظاهر › والمغرة بالفتحات الثلاث 
الطين الأحمر» وتسكين الغين فيه لغة . وقوله ( وما يوجد جنسه)مبتدأ » وقوله حقير خبره . وقوله ( بصورته ) 
احتراز عن الأبواب والأوانى المتخذة من الحشب والحصر البغدادية > فإن فى سرقتها القطع وإن كان أصلها من 
الحشب . وأصل الحصير يوجد مباحا لتغيرها عن صورنها الأصلية بالصنعة المتقومة . وقوله ( غير مرغوب فيه ) 
نصب على الخال وهو احتراز عن الذهب والفضة واللوؤلو والجوهر فإنها توجد مباحا فى دار الإسلام ولكنها مرغوب 
فيها وهوظاهر الماهب . وروی هشام عن محمد : إذا سرقها على الصورة الى توجد مباحة وهى أن تكون مختلطة 
بالحجر والراب لايقطع و لارا ا يناف جا نإن كل بن ان E‏ . وقوله 
( تقل الرغبات فيه ) حملة استتثافية . 


( قال المصنف : غير مرفوب ) أقول : قال السكاكى وصاحب الجاية: قوله غير" بالنصب صفة لقوله مباحا » وأنا الشارح جعله حالا . 


UES 


والطباع لاتضن به . فقلما يوجد أخذه على كره من المالك فلا حاجة إلى شرع الزاجر ٠‏ ولهذالم جب القطع فى 
سرقة ما دون النصاب ولأن الحرز فبها ناقص ؛ ألا يرى أن الحشب يل على الأبواب وإ نما يدحل ف الدار العمارة 
لاللإحراز والطير يطير والصيد يف وكذا الشركة العامة ال ىكانت فيهوهوعلى تلك الصفة تور ثالشببة والحد يندرئ 
بها . ويدحل ف السملك المالح والطرى .وف الطير الدجاج والبط والحمام لما ذكرنا ولإطلاق قوله عليه الصلاة 
والسلام « لاقطع فى الطير » ' 


فى التوصل إلبه (ولا تضن به الطباع) إذا أحرز» حى أنه ( قلما یو جد أخذه على كره من المالك)ولا ينسب إلى 
اميناية بناء على أن الضنة بها تعد من الحساسة »وما هوكذلك لايحتاج إلى شرع الزاجر فيه كا دون النصاب . قال 
المصنف (ولأن الحرز فيها ناقص ) فإن الحشب بصورته الأولى ياتى على الأبواب » وإنما يدخل فى الدار للعمارة 
لا للإحراز ‏ وذلك فى زمانهم . وأما فى زماننا فیحرز فى ذكاكين التجار . قال ( والطبر يطير ) يعنى من شأنه 
ذلك وبذلك تقل الرغبات فيه . والوجه أن قوله والطير يطير من بيان نقصان ا حرز إلا أن هذا الوجه قاصر عن 
جميع صور الدعوى ( وكذا الشركة العامة الى كانت فيه ) أى فى الصيد قبل الإحراز بقوله عليه الصلاة والسلام 
ا O A‏ ل ل ا و مد 
الإحراز فيمتنع القطع : والوجه أن حمل على أن الشبية العامة الثابئة فى الكل بالإباحة لأصلها ثابتة بالإجماع » و 
ون ل لسك و م ا 
قال ( ويدخل ف السمك المالح والطرى ) وصوابه السمك الليح أو المملوح ( وف الطير الدجاج والبط والحمام 
لما ذكرنا ) يعنى قوله والطيريطير فيقل إحرازه عنه . وأما قوله( ولإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم «لاقطم ف 
الطير؛ ) فحديث لايعرف رفعه ء بل رواه عبد الرزاق بسند فيه جابر الحعى عن عبد الله بن يسار » قال : أنى 
عمر بن عبد العزيز برجل سرق دجاجة فأراد أن يقطعه » فقال له سلمة بن عبد الرحمن قال عثان : لا قطع فى 
الطير » ورواه ابن ألى شيبة عزعبد الرمن بن مهدى عن زهير بن محمد عن يزيد بن خصيفة قال : أت عمر بن 
عبد العزيز برجل قد سرق طيرا فاستفتى فى ذلك السائب بن يزيد » فقال : ما رأيت أحدا قطم فى لير » وما 
عليه فى ذلك قطع » فت رکه حمر . فإن كان هذا ما لمجال للرأى فيه فحكه حكم السماع ؛ وإلا فتقليد الصحانى عندنا 


وقوله ( والطباع لاتضن به ) أى لات تبيخل بفتح الضاد وهوالأصل وجاء بالكس رأيضا . وقوله ( فقلما يوجد أخذه 
على كره من المالك ) آى قليل وجود دوق الملالة بالمالك عند أحذ هذه الأشياء منه » بل يرضى بالأخل توقيا عن 
الحوق سمة نحساسة الممة وتفاديا عن نسبته إلى دناءة الطبيعة فلا حاجة إلى شرع الزواجر . وقوله ( والطير يطير 
والصيد يفرّ)يعنى لما كان الأمر كذلك قلت الرغبة فلا تشرع الزواجر ف مثله وهو معطوف على قوله الحشب يلى 
على الأبواب . وقوله ( وكذا الشركة العامة الى كانت فيه ) أى فما يوجد جنسهمباحا ( وهو على تلك الصفة ) اى 
الصفة الى كان عليها وهى مشتركة يحتر ز به عن الأبواب والأوانى المنخذة من ا لحشب كا ذكرنا ( تور ثالشبهة ) 
أى شبهة الإباحة بعد إحرازه ( والحد يندرئ بها ) وف التعبير بالشركة العامة إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم 
و الناس شركاء فى ثلاثة : فى الكل » والماء » والنار» وقوله (لما ذكرنا ) يعنى قوله والطير يطير والصيد يفر . 
والسمك المالح هو المقد"د الذى فيه المح . 1 

( قوله لحوق الملالة ) أقول': التظامر أن يقال لوق المشقة ( قوله يمى كان الأمر كلك الخ ) أقول : لأدل أن يقال ولا كان لمر كلك 
كان فى حر زه نقصان » فإن قوله ألا يرى أن اللشب الخ تنوير لنقصان الحرز. 1 


وكات 
وعن أنى يوسف أنه يحب القطع فى كل شى ء إلا الطين والراب والسرقين وهو قول الشافعى ٠‏ والحجة عليهما 
ماذكرنا . قال ( ولا قطعم فها يتسارع إليه الفساد كاللين واللحم والفواكه الرطبة ) لقوله عليه الصلاة والسلام 
و لاقطع فى مر ولا کر » والكثر الحمار . وقيل الودى . وقال عليه الصلاة والسلام « لاقطع فى الطعام » والمراد 
رال أعلم مايتسارع إليهالفساد كالمهيإ للأكل منه وما فى معناهكاللحم والمّر لآنه يقطع ف الحنطة والسكر إجماعا . 
وقال الشافعى : يقطع فيها لقوله عليه الصلاة والسلام « لاقطع فى مرولا کر » فإذا آواه الحرين أو الحران قطم » 
واجب لماعرف ( قوله وعن أنى يوسف أنه يحب القطع فى كل شى ء إلا الطين والراب والسرقين ) وروی عنه إلا 
فى الماء والّراب والطين وابلص والمعازف والنزيذ » لأن ماسوى هذه أموال متقومة محرزة فصارت كغيرها › 
والإباحة الأصلية زالت وزال أثرها بالإحراز يعد املك ( وهو قول الشافعى والحجة عليبما ماذكرنا ) من حديث 
عائشة وثبوتالشبية ( قوله ولا قطع فيا يتسارع إليه الفساد كاللبن واللحم ) والحبز أيضا ذكره ف الإيضاح 
وشرح الطحاوى » ولا فرق فى عدم القطع باللحم بين كونه مملوحا قديدا أو غيره ( والفواكه الرطبة:) وعن 
أنى يوسف يقطع بها وه قال الشافعى للماروى عنه عليه الصلاة والسلا ممن رواية أ داو د والنسائىوابن ماجه عن 
عمزو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عر« أنه عليه الصلاة والسلام سثل عن المر المعلق فقال : من 
أصاب بفيه من ذى حاجة غير متخل خبنة فلا شی ء عليه » ومن حرج بشىء منه فعليه غرامة مثله » ومن سرق منه 
شيئا بعد أن يرُويه الحرين فبلغ تمن الجن فعليه القطع » أخرجه أبو داود عن ابن عجلان » وعن الوليد بن كثير 
وعن عبيد الله بن الأخنس وعن عمد بن إسماق أربعتهم عن عمرو بن شعيب به . وأخزجه النسائى أيضا من طريق 
ابن وهب عن عمروبن الحرث وهشام بن سعد عن عمرو بن شعيب به » وى رواية « أن رجلا من مزينة سأل 
رسول الله صلل الله عليه وسل عن الحريسة الى توح من مراتعها فقال : فيها ثمنها مرتين » وضرب ونكال » وما 
أذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ميحد من ذلك تمن امجن » قال : يارسول الله فالمار وما أخذ منها فى أكامها ؟ 
فقال : من أخذ بفمه ولم يتخل خبنة فليس عليه شىء » ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب ونكال » وما أخخل 
من أجرانه ففنيه القطع » رواه أحمد والنسائى > وق لفظ « ماترى فى العر المعلق ؟ فقال : ليس فی شىء من الغر 
المعلق قطع إلا ما أواه الحرين › فا أخذ من الحرين فبلغ تمن الجن ففيه القطع › ومام يبلغ من الجن فيه غرامة 
مثليه وجلدات-ونکال » ورواه الحا كم بهذا الممن . وقال : قال إمامنا إححاق بن راهويه » إذا كان الراوى عن 
عرو بن شعيب ثقة فهوكأبوب عن افع عن ابن عمرو» رواه ابن أنى شيبة » ووقفه على عبد الله بن عبرو قال : 


وقو له ( والحجة عليهما ما ذكرنا) يعنى حديث عائشة وما ذكر بعده. وابادمارشحم النخل وهوشىء أبيض يقطم . 
من رءوس النخلويؤكل » والودى صغار النخل . وقوله ( كالمهيز للأكل ) . يعنى مثل اللحبز واللحم 
وأمثالهما لآنه يقطع فى الحنطة والسكر بالإجماع إذالم يكن العام عام مجاعة وقحط ء أما إذا كان فلا قطع.سواء 
كان ما يتسارع إليه الفساد أو لا . وقوله( كاللحم والعر ) اللحم راجع إلى قوله كالمهيل للأكل منه؛ والفر راجع 
إلى قوله وما فى معناه فكان کلامه لفا ونشرا ( وقال الشافعى رضى الله عنه : يقطع فيها ) أئ فها ذكرنا من 
الابن واللحم والفواكه الرطبة والطعام ( والحرين) المربد : وهوالموضع اللى يلى فيه الرطب ليجف »وقيل هو 
موضع يدخر فيه المّر ( والحران ) مقدم عنق البعير من مدبحه إلى مندخره ؛ والجمع جرن فجاز أن يسمى الحراب 
المتخذ منه فكان المراد منه أحد الظرفين » ويجوز أن يكون الشك من الراوى ١‏ 


۷ 
قلنا : أحرجه على وفاق العادة ٠‏ والذى يؤويه الحرين فى عادتهم هو اليابس من ار وفيه القطع . قال ( ولا قطع 


ليس فى شیء من الكار قطع حى بأوى ابلحرين . وأحرجه عن ابن عمر مثله سواء أجاب ( بأنه أخرجه على وفق 
العادة » والذى يوئويه ابحرين فى عادمهم هو اليابس من المروفيه القطع ) لكن ماف المغربمن قوله : الحرين المربد 
وهو الموضع الذى يل فيه الرطب ليجف وجمعه جرن يقتضى أنه يكون فيه الطب 'فى زمان وهو أول وضعه ؛ 
واليابس وهو الكائن فى آنحر حاله فيه ثم ليس فى هذه الأحاديث لفظ اهران » وكأنه وقع فى بعض الألفاظ 
الحران فذكره المصنف على الشك . وجران البعير مقدم عنقه من مذيحه إلى منخره » وابلحمع جرن ؛ فجاز أن يسمى 
به ههنا الحراب المتخذ منه فكأنه قال حى يوويه المربد أو الحراب . ثم المعنى من قوله حى يؤويه الحرين : أى 
المربد حى جف : أى حى يم إيواء الحرين إياه فإنه عند ذلك ينقل عنه ويدخخل الحرز ٠‏ وإلا فنفس ابلحرين 
ليس حر زا ليجب القطم بالخ منه » اللهم إلا أن يكون له حارس يترصده . والحواب أنه معارض بإطلاق قوله 
صل الله عليه وسلم « لاقطع فى تمر ولا كثر» و قوله « لاقطع ف الطعام ‏ أما الأول فرواه الترمذى عن الليث بن 
سعد والنسائی وابنماجه عن سفيان بن عيبنة كلاهما عن يحبى بن سعيد عن محمد بن يحهى بن حبان عن تمه واسع 
ابن حبان : أن غلاما سرق وديا من سحائط » فرفع إلى مروان فأمر بقطعه ٠‏ فقال رافع بن حديج : قال البى 
صل الله عليه وسلم « لاقطع فى تمر ولا كثر » . ورواه ابن حبان فى حعيحه مرتين فى القسم الأول » وف القسم 
الثانى . قال عبد الحق .: هكذا رواه سفيان بن عييئة » ورواه غيره ولم يذكروا فيه واسعا انبى . وكذا رواه 
مالك . والحاصل أنه تعارض الانقطاع والوصل › والوصل أولى لما عرف أنه زيادة من الراوى الثقة » وقد 
تلقت الأمة هذا الحديث بالقبول ففد تعارضا فى الرطب الموضوع فى الحرين » وف مثله من الحدود يجب تقديم 
مابمنع الحد درءا للحد » ولآن ماتقدم مروك الظاهر فإنه لايضمن المسروق بمثلى قيمته » وإن نقل ع نأحد فعلماء 
الأمة على نعلافه لأنه لايبلغ قوّة ثبوت كتاب الله تعالى » وهو قوله تعالى ‏ فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل 
ما اعتدى عليكم ‏ فلا بصح عنه عليه الصلاة والسلام ذلك ففيه دلالة الضعف أو النسخ فينقرد هذا الحديث عن 
المعارض » فبطل قول من قال يتقيد حديث المر والكثر بهذا التفصيل : يعنى يفصل الحديث المد كور بين أن 
يأكله من أعلى الدخل فلا شىء عليه » أو بخرجه ففيه ضعف قيمته . وجلدات نكال , أو يأخله من بيدره فيقطع 
والكثر ابحمار . وقيل هو الودى وهو صغار النخل » وجزم فى المغرب أنه نحطأ : وأما الحديث الثانى فار جه 
أبو داؤد ف المراشيل عن جربر بن حازم عن الحسن البصرى أن الى صلی الله عليه وسلم قال ٠‏ إنى لا أقطعى 
الطعام » وذكره عبد الق ولم بعله بغير الإرسال › وأنت تعلم أنه ليس بعلة عندنا فيجب العمل وجب » وحيفئذ 
يجب اعتباره فى غير محل الإجماع ولما كان الإجماع على أنه يقطع فى الحنطة والسكر لز م أن يحمل على مايتسارع 
إليه الفساد كالمهيل لكل منه وما فى معناه كالاحم والمار الرطبة مطلقا فى الحرين وغيره. هذا والقطع فالحنطة. 
وغيرها إجماعا إنما هو فى غير سنة القحط » وأما فيها فلا سواء كان مما يقسارع إلبه الفساد أو لا لأنه عن ضرورة 
ظاهر » أو هى تببح التناؤل ‏ وعنهعليه الصلاة والسلام 9 لاقطع ف جاعة مضطر ؛ وعن حمر رضى الله عله « لاقطم 
( قلنا : أنحرجه على وفاق العادة ) فإن فى عادنهم أن الحرين لايؤوى إلا اليابس من المّر وفيه القطع فى الرواية 
المشبورة . قال ( ولا قطع فى الفاكهة على الشجر والزرع ) وكآن هذا معلوما من قوله والفاكهة الرطبة »> لكن 
أعاده تمهيدا لقوله والزرع الذى لم يحصد لعدم الإحراز فيها » 


A 


( ولأ قطع فى الأشربة المطربة ) لأن السارق يتأول فى تناوطا الإراقة » ولأن بعضها ليس بمال » وق مالية بعضها 
احتلات فتتحقق شببة عدمالمالية . قال ( ولا فى الطنبور ) لأنه من المعازف ( ولا ف سرقة المصحف وإنكان عليه 
حلية ) وقال الشافعى : يقطع لأنه مال متقوم حى يحوز بيعه » وعن ألى يوسف مثله . وعنه أيضا أنه يقطع إذا 

بلغت الحلية نصابا لأنها ليستمن المصحف فتعتبر بانفرادها . ووجه الظاهر أن الآتحل يتأول فى أخذه القراءة والنظر . 
فيه » ولأنه لامالية له على اعتبار ا مكتوب وإحرازه لأجله لالاجلد والأوراق والحلية وإنما هى توابع ولامعتبر 
بالتبع » كن سرق آ نية فيها خر وقيمة الآنية تربو على النصاب » 

ففعام سنة » ( قوله ولا قطع فى الأشربة المطربة ) أى المسكرة . والطرب استخفاف العقل . وما يوجب الطرب 
شدة حزن وجزع فيستخف العقل فيصدر منه مالا يليق كا تراه من صياح اللكليات وضرب خدودهن وشق 
جيوبرن فها لامجحدی نفعا ويسلب أجر مصيبين ثم يوجب لعنهن من الله تعالى ورسوله » أوشدة سرور فيوجب 
ماهو معهود من العاللى والمسثلة بلا نعلااف 5 ماعند الأثمة الثلاثة فلأنها كالحمر عندهم » وعندنا إن كان الشراب 
حلوا فهو مما يتسارع إليه الفساد ؛ وإن كان مرا فإن کان خرا > فلا قيمة لما » وإن كان غيرها فالعلماء ى تقومه 
اختلاف فلم يكن فى معنى ما ورد به النص من المال اعقوم فلا يلحق به فى موضع وجوب الدرء بالشببة » ولأن 
السارق يحمل حاله على أنه يتأول فيها الإراقة فتثبت شببة الإباحة بإزالة المنكر . وى سرقة الأصل يقطع بالحل . 
ونقل الناطتى من كناب المهرد قال أبو حنيفة : لاقطع ف الحل لأآنه قد صار خمرا مرة . وف نوادر ابن سماعة برواية 
على" بن التعد : لاقطع فى الرب وابلحلاب ( قوله ولا ف الطنبور ) ونحوه من لات الملاهى بلا حلاف أيضا لعادم 
تقومها حى لايضمن متلفها » وعند ألى حنيفة وإن ضمنها لغير اللهو . إلا أنه يتأول آنحذه للنبى عن المنكر . 
والمعازف جمع المعزف وهى] لة اللهو ( قوله ولا فى سرقة المصحف وإن كان عليه حلية . وقال الشافعى) ومالك 
وهو رواية عن أحمد'( يقطع ) وهو رواية عن أن يوسف فيا إذا بلغت حليته نصابا » وى رواية أخرى عله : ' 
يقطع مطلقا لآنه مال محرز يباع ويشترى » ولأن ورقه مال وبماكتب فيه ازداد به ولم ينتقص . وى رواية أخرى 
عن أحمد : إن أخخله يتأول القراءة لإزالة الإشكال لابقطم ( وجه الظاهر أن الخحذ يتأول فى أنخذه القراءة والنظر 
فيه ) ولآن المالية للتبع وهى الحلية والأوراق لا للمتبوع وهو المكتوب ( وإحرازه لأجله ) والآخحذ أيضا يتأول 
أخذه لأجله لا للتبع ( ولا معتير بالتبع كن سرق آ نية فيها حمر وقيمة الآنية تزيد على النصاب) لايقطم » وكمن 


( ولا قطع فى الأشربة المطربة ) أى المسكرة : قال فى الصحاح : الطرب شفة تصيب الإنسان لشدة حزن أو 
سرور » وفسر السكرق أصول الفقه أنه غلية رور ف اقل فالتقيا فى معنى السرور فلذلك استعير الإطراب 
للإسكار . قال الإمام المرتاشى : لاقطع فى الأشربة المطربة المسكرة وهو بوذن بصحة تفسير إلطربة بالمسكرة . 
وقوله ( لآن بعضها ليس بال ) أى بال متقوم كالحمر ( وف مالية بعضما اختلاف ) يعنى كالمنصف والباذق 
وماء الذرة والشغير لأنها عند أى حنيفة رضى الله عنه متقومه خلافا لحماء وإنما قيد الأشربة بكونما مطربة لما 
أنه ذكر فى الإيضاح » ويقطع فى انلعل لأنه لايتسارإع إليه الفساد كذا فى النباية . ونقل الناطى عن كتاب الجرد 
عن أنى حنيفة رضى الله عنه أنه قال : لاقطع فى الحل لأنه قد صار خمرا مرة ( ولا فى الطنبور: لأنه من المعازف ) 
والمعازف 1 لات اللهو الى يضرب با الواحد عزف رواية عن العرب . قوله ( ولاف سرقة المصحمف ) ظاهر 


( قوله والممازف آلات الهو ) أقول : بالعين المهملة . 


4 
(ولاقطع فىأبواب المسجد) لعدم الإحراز فصا ر كباب الدار بل أولى » لأنه يحرز بباب الدار ءا فيها ولا عرز 
بباب المسجد مافيه حى لايجب القطع بسرقة متاعه . قال ( ولا الصليب من الذهب ولا الشطرنج ولا الترد ) لأنه 
يتأول من أنحذها الكسر نميا عن المتكر » بخلاف الدرهم الدى عليه التثاللأنه ما أعد للعبادة فلا تثبت شببة إباحة 
الكسر . وعن أنى يوسف أنه إن كان الصليب فالمصلى لايقطع لعدم الحرز » وإنكان فى بيت آخر يقطم لكمال 
المالية والحرز ( ولا قطع على سارق الصبى الحر وإنكان عليه حلى ) لآن الحر ليس بال وما عليه من الحلى تيع 
له » ولأنه يتأول فى أخذه الصى إسكاته أو حمله إلى مرضعته . 


سرق صبيا وعليه حلى كثير لابقطع لأن المقصود ليس المال . قال ف المبسوط : ألا ترى أنه لو سرق ثوبا 
لايساوى عشرة ووجد فى جيبه عشرة مضروبة ولم يعلم ہما م أقطعه وإن كان يعلم مها فعليه القطع . وعن أنى يوسف 
عليه القطع فى الأحوال كلها لگن سرقته تمت ف نصاب كامل » ولكنا نقول : إن الشارق إما قصد إخراج 
مابعلم به دون ما لا بعلم به » وإذاكان عالما بالدراهم فقصده أل الدراهم » بخلاف ما إذا لم يعلمها فإن قصده 
الثوب وهو لايساوى نصابا » وقد تقدم فى مثله أنه إن كان الثوب ما يجعل وعاء عادة للدراهم قطع وإلا لا . 
وهنا ردد بين العلم وعدمه . فالحاصل أنه يعتبر ظهور قصد المسروق » فإن كان الظاهر قصد النصاب من المال 
قطع وإلاءلا :.وعلى هذا فسثلة العلم بالمصرور وعدمه صحمبح . إلا أن كونه يعلم أو لا يعلم وهو المدار فى نفس الأمر 
لايطلع عليه ولا يثبت إلا بالإقرار » وما تقدم هو ما إذال يقر بعلمه بما ف الثوب فإنه لايقطع حى يكون معه دلالة 
القصد إليه » وذلك بأن يكون كيسا فيه الدراهم فلا يقبل قوله لم أقصد لم أعام ( قوله ولا قطع فى أبواب المسجد 
لعدم الإحراز ) وقال الشافعى : بقطع وبه قال ابن القاسم صاءحب مالك لاه محرز بإحراز مثله : وكذا يقطع عند 

ف باب الدار » فقياسه عليه من رد الختلف إلى الختلف » والوجه ماقلنا : ولا شك فى أنه إما ليس محر زا أو ى حرزه 
شببة إذ هو باد للغادى والرائح ومعها ينتى الحد » على أن المصنف لم يذكر ذلك ىمقام نصب اللحلاف ليلزمه 
ذلك بل أثبته لنفسه على أصوله فإنه لم ينصب خلافا ونما يعترض بذلك لو نصب اللحلاف . وأفاه المصنف نى أثناء 
المسثلة أنه لاقطع بسرقة متاع المسجد كحصره وقناديله لعدم الحرز » وكذا لابقطع فى أستار الكعبة وهو قول 
مالك وأحمد ؛ والأصح من قول الشافعى لأنه لامالك له ٠‏ وببذا الوجه ينتنى القطع فى باب المسجد ( قوله ولا ى 
صليب من الذهب أوالفضة ولا الشطرنج) ولوكان من ذهب وهوبكسرالشين بوزن قرطعب (ولا الرد) لأنه يتأول 
من أنحذها الكسر : أى إباحة الأخل للكسر ( نميا عن المنكر ) فلا يجب إلا ضهان مافيه من المالية » والصليب ماهو 
ببيئة خطين متقاطعين » ويقال لكل جسم: ضلب ( وعن ألى يوسض : إن كان الصليب فى مصلا ) أى مغابدهم 
( لابقطع لعدم الحرز ) لأنه بيت مأذون فى دخوله » وإن كان فى يذ رجل فى حرز لاشببة فيه يقطم لأله مال 
عرز على الكال » وجوابه ماذكرنا من تأويل الإباحة » وهو عام لايخص غير المترز وهو المسقظ ( قوله ولا 
قطع على سارق الصبى الحر وإن كان عليه حلى ) يبلغ نصاباء وقيد بالحر ليخرج العبذ غلن ما سباق . الى 


( والصليب ) شىء مثلث كالمثال يعبده النصازى ( والشطرنج ) بكسرالشين ( والنرد) معروفان » ولا قطع, 
فيها وإن .كانت من ذهب أو فضة . وقوله (إن كان الصليب ف المصلى ) أى في موضع صلاة النصارى .وهو 
معبدهم . وقوله ( وما عليه من الحلى تابع ) لابقال : يجوز أن يكون مقصوده من الأنيل هو الح فلا کون تابعا 
لأنه لو كان ذلك مقصنوده لأخبل الحلى وترك الصبى . | ش 

۰ يا سل 3 (47 - فيح القدير حت - ٠‏ ) 


با لس 
وقال آبو يوسف : يقطع إذاكان عليه حلى هو نصاب لأنه يجب القطع بسرقته وحده فكذا مع غيره . وعلى هذا 
إذا سرق إناء فضة فيه نبيذ أو ثريد . واللحلاف ف الصبى” لابمشى ولا يتكلم کی لايكون فيد نفسه ( ولا قطع فى 
سرقة العبد الكبير )لأنه غصب أو نخداع ( ويقطع فى سرقة العبد الصغير ) لتحققها بحدها إلا إذاكان يعبر عن نفسه 
لأنه هو والبالغ سواء ف اعتبار يده . وقال أبو يوسف : لايقطع وإن كان صغيرا لايعقل ولا يتكلم استحسانا 
لأنه آدى من وجه مال من وجه . 


بضم الحاء المهملة جمع حلى بفتحها مايلبس من ذهب أو فضة أو جوهر ( وقال أبويوسف : يقطع إذا بلغ ماعليه 
نصابا لأنه يحب القطم بسرقته وسحده فكذا مع غيره » واللحلاف فی صب لابمشى ولا يتكلم ) فلوكان يمشى ويتك 
. وبميز لايقطم إجماعا لأنه فى يد نفسه فكان أحذه خداعا ولا قطع فى اللحداع + وحيث لم يذكر الحاكم فى الكاق 
ا حلاف عن عابنا ومن ذكره كصاحب الختلف ذكر أنه ظاهر: الرواية . وروی ع نألى يوسف يقطع. قپل كان 
ينبغى للمصنف أن يقول وعن ألى يوسف وإلا أوهم أنه مذهبه المعوّل عليه عنده . وليس كذلك . وقال مالك 
والحسن والشعى: : يقطع بسرقة غير المميز الحر لآنه كالمال . وجه الظاهرأن الصى إذا كان کا ذكرنا يكو 
هو المقصود بالأحذ دون ما عليه وإلا لأخذ ما عليه وتركه وهو ليس بال ولا قطع إلا بأحذ المال فلا يقطع 
وإن كان إنمه وعقابه أشد من سارق المال » فى الحديث القدسى عن رب العزة جل جلاله.؛ ثلاثة أنا خصمهم 
يوم القيامة : رجل أعطى فى ثم غدر : ورجل باع حرا فأكل ننه » ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه عنله 
ولم يوفه أجره » لكن القطع الدى هو العقوبة الدنيويةلم يثيت عليه شرعا”. وأما التأويل الذى ذكره من قصد تسكيته 
أو إبلاغه إلى مرضعته فبعيا بعد فرض تمن سرقته الظاهر منها خلافه ( وعلى هذا اللحلاف إذا سرق إناء فضة. فيه . 
نبيد أو ريد أو كلبا عليه قلادة فضة يقطع على زواية ألى يوسف وهو قول:الآثمة الثلاثة . ولألى حنيفة ومحمد 
أن الإناء تابع ٠‏ وإذا ل يحب ف المتبوع القطع لم يحب فى التابع ٠‏ وأعتقادى وجوب القطع ف الإناء المعاين ذهبيته 
وإن كاذفيه:ماكان. فن تبعيته باعتبار مافيه لا باعتبار القصد بالأخذ إليه » بل الظاهر أن كلا منبما أصل مقصود 
بالأخذ ». بل القصد إليه أظهر منه إلى مافيه لأنه يتوصل بماليته إلى أضعاف مافيه» والمانع من القطع إنما هو 
التبعية فى قصد الأخل لا اعتبار غيره و لاظاهريفيده. وما يوافق ماذكرناه ماق التجنيس من علامة العيون: سرق 
كوزا فيه عسل وقيمة الكوز تسعة وقيمة العسلدره يقطع » وكذا إذا سرق حارا يساوى تسعة وعليه كاف 


© اس هس u‏ 


وقوله ( لأنه يحب القطع بنرقته وحده فكذا مع غير ه) معناه سرق ما يجب فيه القطع وماا لامجب » وض مالايجب 
فيه القطع إلى مايحب فيه القطع لايسقطه ٠‏ كما لو سرق ثوبا تعلقا لايساوى نصابا وفيه عشرة . دراه مضروبة . ' 
( قال المصنف : ويقطع فى سرقة المبد الصخير ) أقول : فيه بحث » لأنه يمكن أن يتأول فى أخد إسكاته كا فى الحر الصغير لتأمل فى جوابة . 


۳ 

ولهما أنه مال مطاق لكونه منتفعا به أو بعرض أن يصير «نتفعا به إلا أنه اند إلبه معنى الآدمية ( ولا قطع فى 

الدفاتر كلها ) لأن المقصود مافيها وذلك ليس بال ( إلا فى دفاتر الحساب ) لأن مافيها لابقصد بالأثذ فكان 

المقصود هو الكواغد . قال( ولا فى سرقة كاب ولا فهد ) لآن من جنسها يوجد مباح الأصل غير مرغرب فيه 

ولان الاختلاف بين العلماء ظاهر ف مالية الكلب فأورث شببة (ولا قطع ی دف ولاطبل ولا بربط ولا مزمار) 
لأن عندهما لاقيمة ها 


آدميا شبهة ف ماليته فيندرئ الحد » فالدفع منبما لابد أن يتسلط على هذه الأكتة فسوق استدلالهما كا قيل . وما 
أن حقيقة السرقة وهوأخل مال معتبر حفية من حرز لاشببة فيه مع بافى الشروط قد وجدت فيجب القطع غير 
واف بالقصود ».وقول المصنف (وهما أنه مالمطلق لأنه منتفع به) إن كان يمشى ويعقل ( أو بعرض أن يصير ' 
منتفعا به:) إن كان بحلاف ذلك أحسن منه لتضمن لفظ مطلق منع أن" فىماليته شبهة وانضام معنى الآدمية إليه 
لايوجبها بعد صدق معنى المال الكامل عليه كيف وهو من أعز الأموال عند الناس وما فيه من المالية يصيره 
كال فها ليس بمال فسارق ه كسار قدرة نفيسة فا ليس بمال ؛ ولو قال قائل بل المعنى على القاب وهوسرقة ماليس 
بعال فما هو مال لم يبعد فيقتصر على منع ثبوت الشببة فى ماليته بما قلنا ( قوله ولا قطع فى الدفائر كلها لآن المقصود 
مافيها » وذلك ليس بعال إلا فى دفاتر الحساب لأن مافيبا لايقصد بالأحذ) لأنه لايستفيد الل به نفعا ( فكان 
المقصود الكواغد) ويدحل ىتوم : ولا بقع ف الدفاتركلها الكتب المشتملة على عا الشريعة كالفقه والحديث 
والتفسير وغيرها من العربية والشعر . وقد احتف ف غيرها فقيل ملحقة بدفاتر الحساب فيقطع فا ٠‏ وقيل بكتب 

الشريعة لأن معرفنها قد تنوةف على اللغة والشعر . والحاجة وإن قلت كفت فى إيراث الشببة . ومقتضى هذا أنه 
لابختلف ف القطع بكتب السحر والفلسفة لأنه لايقصد مافيها لأهل الديانة فكانت سرقة صرفا » ولأن عدم القطع 
بإلحاقها بالكتب الشرعية ولينست إياها إذ لاتتوقف معرفة الشريعة على مافيها . مخلاف كتب الأدب والشعز. 

وبمكن فى كتب الحساب والهندسة عدم القطع . وعند الأتمة الثلاثة يقطع بالكل من كتب الشريعة وغيرها » » لأا 
مال متقوم وأنت سمعت ما به الدفع ( قوله ولا ف سرقة كلب ولا فهد ) بالإجماع ؛ حلافا لأشبب قرين ابن القاسم 
فإنه قال عدم القطع فى الممبى عن ,اتخاذه . أما.؛ فى المأذون فى انخاذه ككلب الصيد والماشية فيقطم : وقلئا هو 
مباح الأصل وبحسب الأصل هو ( غير مرغوب فيه ولأن الاختلاف بين العلماء ظاهر فى مالية الكلب فأورث 
شبهة ) فیا ( قوله ولا قط فى دف ولا طبل ولا بربط ولا مز مار)وكذا جميع ‏ لات الھور لأنعندهما لاقيمة لها . 


( والدفاتر ) ججح دفر وهى ) الكراريس + ولا قطع فنها “كلها سواءكانت للتفسير أو.لاحديث أو للفقه لأن المقصود 
منها مافيبا وذلك ليس-بمالإلا فى دفاتر الحساب » لأن مافيها لايقصد بالأخذ فكان المقصود هوالأوراق وهومال 
متقوم » فإذا بلغ قبمته نصابا بقطع » وعموم كلامه يشعر بأن دفاتر الأشعار كدفاتر الفقه فى عدم وجوب القطع 
كوبا محتاجا إليها لمعرفة اللغة ومعانى القرآن » والحاءجة وإن قلت كفت لإبراث الشببة. ومن الناس:من ألحقها بدفاتر 
الحساب. إكونها غير محتاج إليها فى »هرفة أحكام الشرع ( ولا قطع فى سرقة كلب ولا فهد) وهو ظاهر ( ولا 
فی دف ولا طبل ) والدف بض الدالا وفتحها الذى يلعب به» وهو نواعان مدور ومزيع > والمراد بالطبلن طبل 
اللهو , وأما طبل. الغراة فقد اختاض فيه المشايخ. » واختار الصدر الشهيد عدم وجوب مه لأنه کا يصلح 
لغزو يصلح لغيره فتتمكن فيه الشببة . وقوله ( لأن عندهما لاقيمة لها ) 


( قال المصئف : .إلا أله انفم إليه ممى الآدمية ) أقول : والانضيام فير التبعية فتأمل ( قوله وقوله لأن.عندهما لا قيمة هأ. 


5017100 
وعند حنيفة آخذهاً يتأول الكسرفيها ( ويقطع فىالساج والقنا والآآبنوس والصندل ) لأنها أموال محرزة لكونها 
عزيزة عند الناس ولا توجد بصورتها مباحة لى دار الإسلام . قال ( ويقطع ف الفصوص الحضر والياقوت 
والزبرسجد ) لأنبامن أعر الأموال وأنفسها لاتوجد مباحالأصل بصورتما دا رالإسلام غير مرغوب فبها فصارت 
كالذهب والفضة ( وإذا اتخذ من الحشب أوافىو أبوابا قطع فيا )لأآنه بالصنعة التحق بالأموال النفيسة ؛ ألا ترى 
أمها تحرز بخلاف الحصير لأنالصنعة فيه لم تغلب على الحنس حى يبسط ف غير الحرز » وف الحصر البغدادية قالوا 
يحب القطع فى سرقتها لاغلية الصنعةعلىالأصل وإنما يجب القطع فى غير المركب » ونما يحب إذاكان خفيفا لايثقل 
على الواحد حمله لأن الثقيل منه لايرغب فى مرقته 


وعند أى يحنيفة يتأول فى أحذها الكسر) وى دال الد الضم والفتح . واختلف فى طبل الغزاة فقيل لابقطع 
به . واختاره الصندر الشبيد لأنه يصلح للهو وإن كان وضعه لغيره » وقيل يقطع لأنه مال متقوم لبس موضوعا 
لاهو فليس لة لهو ( قوله ويقطع فى الساج والقنا والآبنوس ) وهو بفتح الباء فما سمع ( والصندل ) والعود الرطب 
لأن كل هذه ليست مباحة فى دارالإسلام وهو المعتبر » فأما كومم! توجد مباحة فى دار الحرب فليس فيه شبهة 
ق سقوط القطع لأن سائر الأموال حى الدنائير وألدراهم مباحة فى دار الحرب ومع هذا يقطم فيها فى دارنا . 
وروى هشام عن محمد : لاقطع ف العاج مالم يعمل : وكذا نقل البقالى عن محمد فى الابنوس » والظاهر القطع 
كما ذكرنا » ومقتضى النظر عدم القطع فى العاج لما قبل من نجاسة عين الفيل فإنه بنى مالية العاج فحلت الشببة 
فى المالية ( ويقطم ف الفصوص ) الفيسة ( والزبرجد لأنها من أعز الأموال ؛ ولا توجد'مباحة الأصل فى دار 
الإسلام فصارت كالذهب ) ( قوله وإذا امخذ من الحشب أوانى وأبوابا قطع فیا لآنه ) أى اللحشب ( بالصنعة 
التحقت بالأموال النفيسة ).وملا تحرز ( بحلاف الحصير لن الصنعة لم تغلب على الحنس ) لتنقطع ملاحظته بها 
فلم تخرج بها من كونما نافها بين الناس ( حى أن الحصير يبسط غير الحرز ) وكذا القصبالمصنوع بوارى » 
مخلاف الحشب فإن غلبة الصنعة فيه على الأصل فقطع فبا اتصلت به منه » حى لو غلبت فى الحصر أيضا قطع 


بدليل أن متافه لايضمته ( وعند أنى حنيفة ) وإن كان يحب الضان على المتلف فهى متقومة ٠‏ لكن (٠آحذها‏ 
يتأول الكسنز فيها) فكان ذاث شببة ( والساج ) خشب يجلبمن المند ( والقنا ) بالكسر جمع قناة وهى .خشبة ارمح 
( والآبنوس ) بمد الهمزة وفتح الباء معروف. وقوله ( ولا توجد بصورتما مباحة فى دار الإسلام ) وإنما قيده 
بدار الإسلام لآن الأموال كلها باقية على الإباحة فى دار الحرب . . وقوله ( وإذا اند من الحشب أوان ) فرق 
بين العمل المتصل بالحشب والعمل المتصل بالحشيش بغلبة الصنعة على الأصل فى الحشب تغلب الصنعة على ابلدنس 
فتدخرجه عن اللخنس المباح بازدياد يحصل ف قيمته وبعززه بحيث أنهم يدخلونه فى الحرز . وأما فى الحشيش 
فليس كذلك ولهذا يفرشونه فى غير الحرز » حى لو غلب الصنعة على الأصل كالحصر البغدادية يجبالقطع , 
وقوله ( وإما يجب القطع) أى فى الأبواب (فى غير المركب ) باللجدار » أما إذا كانت مركبة فى اللعدار فقلمها 
فأحذها فإنه لايقطع لأن القطع إنما يكون فىمال محرز لا فها يحرز به» وما فى البيت من المتاع فإنما حر ز .بالأبواب 
المركبة فلا تككون محرزة » قيل هذا فى الباب البرانى ؛ وأمافى الباب الثانى فى الداحل ففيه القطع عر 
وقوله ( ونما بحب إذا كان حفيفا ) ظاهر . 


بدليل أن متلفه لايضمنه ) أقول : أى يدل عدم تضمين المتلف عندها على أن مذحبهما ذلك يمى لاقيمة لماه الأشياء عندهما فلا يقطع..: 


أذ[ ۷۳ 


( ولا قطع على خائن ولا نحائنة ) لقصور ف الحرز (ولا منّبب ولا ختلس )لأنه ماهر بفعله » كيف وقد قال 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ لاقطع فى مختلس ولا منهب ولا نخائن » 


فيها كالحصر البغدادية والعبدانية ديار مصر والإسكندرانية وهى العبدانية » ويقطع عند الآمة الثلاثة بالحصر 
مطلقا . هذا وفعيو نالمسائل : سرق جلود السباع المدبوغة لايقطع . فإذا جعلت مصلى أوبساطا يقطع . هكذا 
قال محمد؛ لأمها إذا جعلت ذلك حرجت من أن تكون جلو د السباع لأنها أخذت اسا آنحر اه . وهذا ظاهر ىأن 
غلبة الصنعة الى ينقطع حكم الحنس بها أن يتجدد لها اسم : وعلمت عدم القطع فى الحصر الى ليست بنفيسة مع 
نجدد اسم آخر لها فليكن ذلك لنققصان إحزازها حيث كانت تبسط غير الحرز أو لأن شببة التفاهة فببا كا قالوا 
إنه لايقطع فى الملح لذلك ؛ ولا يقطع فى الآجر والفخار لآن الصنعة لم تغلب فيها على قيمتها ٠.‏ وظاهر' الرواية 
فى الزجاج أنه لايقطع لأنه يسرع إليه الكسرفكان ناقص المالية . وعن أ حنيغة يقطع كالحشب إذا صن منه 
الأوانى . ثم إنما يقطع فى الباب المصنوع من الحشب إذا كان غير مركب على الحدار بل موضوع داخل الحرز . 
أما المركب فلا يقطع به عندنا فصار كسرقة ثوب بسط على الحدار إلى السكة . وغير المركب لايقطع به إذا كان 
ثقيلا لايحماه الواحد لأنه لايرغب فيه » ونظر فيه بأن ثقله لايناى ماليته ولا ينقصها . فنا تقل فيه رغبة الواحد 
لا الجماعة . ولو صح هذا امتنع القطع فى فردة حمل من قماش ونحوه وهو متف . واذا أطلق الحكي فى الكاق 
القطع فى كتاب احامع . وى الشامل فى كتاب المبسوط : وقد مر أن عند الآثمة الثلاثة بقطع فى باب الدار لأنه مال . 
متقوم ومحرز بحرز مثله فيه وحرز حائط الدار بكونه مبنيا فيها إذا كانت ف العمران » وما كان حرزا لنفسه 
يكون حرزا لغيره » وهذا عندنا منوع. › ولو اعتبر مثله أمكن اعتبار الحرز فى كل شیء ( قوله ولا قطع على 
خائن ولا حائنة الخ ) وهما اسيا فاعل من الحيانة وهو أن يؤتمن على شى ء بطريق العارية أو الوديعة فيأحذه ويدعى 
ضياعه ٠‏ أو ينكر أنه كان عنده وديعة أو عارية » وعلله بقصور الحرز لأنه قد كان فى يد الحائن وحرزه 
لاحرز المالك على الحلوص »› وذلك لأن حرزه وإن كان حرزا لمالك فإنه أحرزه بإيداعه عنده لكنه حرز 
مأذون للسارق فى دخوله ( قوله ولا مهب ) لآنه مجاهر بفعله لا حتف فلا سرقة فلا قطع ( وكذا اتختلس ) فإنه 
الختطف' للشىء من البيت ويذهب أومن.يد المالك . وفى سين الأربعة من حديث جابر.عنه عليه الصلاة والسلام 
قال « ليس على حائن ولا مہب ولا مختلس قطع » قال الثرهلدى : حديث حسن صميح » وسكت عنه ابن القطان 
وعبد الحق ف أحكامه وهو تصحيح منهما » وتعليل أنى داود مرجوح بذلك . وقد حكى الإجماع على هذه الحملة 
لكن مذهب إبعاق بن راهويه ورواية عن أحمد فى جاحد العارية أنه يقطع لما فى الصحيحين منحديث عائشة 
رضى الله عنها و أن امرأةكانت تستعير المتاع ونجحده ..فأمرالنى صلى الله عليه وسلم بقطعها » وجماهير العلماء 
أنيذوا ببذا الحديث › وأجابوا عن حديث عائشة بأن اللقطع كان عن مرقة صدرت منها بعد أن كانت أيضا 
متصفة مشبورة يجحد العارية فعرّفنها عائشة بوصفها المشبور. » فا مى امرأة كان وصفها جحد العارية فسرقت 
فأئر بقطعها بدلي لأن فى قصتهاة أن أسامة بن زيد شفع فيهام ا حديث › إلى أن قال : «فقام عليه الصلاة والسلام حطيبا 


: وقوله ( ولا فطع على نخائن ) الحيانة هو أن بخون المودع ما فى يده من الشىء ا مأمون . والانتهاب أن يأخيل على 
وجه العلانية قهرا من ظاهر بلدة أو قرية . والاختلامن أن يأخذ من البيت سرعة جهرا » والوجه ماذكره فى 
الكتاب وهو واضح : ش 


1 ال 
( ولا قطع على النباش ) وهذا عند ألىحنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف والشافعى : عليه القطع لدَولِه عليه الصلاة 
والسلام : من نبش قطعناه » ولآنه مال متقوم عرز يحرز مثله فيقطع فيه . وما قوله عليه الصلاة والسلام 
فقال ٠‏ إنما هلك من كان قبلكر بأنهم كانوا إذ! سرق فم الشريف تركوه › وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه » 
وهنا بناء.على آنا حادثة واحدة لامرأة واحدة , لأن الأصل عدم التعدد ولاجمع بين الحديثين حصوصا وقد 
تلقت الأمة الحديث الآخربالةبول و العمل به » فلو فرض أنها لم تبرق على ما رجه أبو داو د عن الليث : حدثی 
يونس عن ابن شهادب قال : كان عروة محدث أنعائشة قالت : استعارت امرأة منى حلياعلىألسنة أناس يعرفون 
ولا تعرف هی فباعته» فأخحذت فأنى ہا انی صلى الله عليه وسلم فأمربقطع يدها » وهی الى شفع فيها أسامة بن زيد 
وقال فیا رسول الله صل الله عليه وسل ماقال كان حديث جابر مقددما . وحمل القطع بجحد العارية على النسخ » 
ركذا لو حمل على أنهما واقعتان وأنه عليه الصلاةوالسلام قظع امرأة بجحد المتاع » وأخوى بالسرقة حمل على نسخ 
القطع بالعارية بما قلنا . وى سين ابن ماجه : حدثنا أب بكر بن أنى شيبة ‏ حدثنا عبد الله بن نير ١‏ حدثنا محمد 
ابن إحاق عن محمد بن طلحة بن ركانة عن أمدعائشة بات مسعود بن الأسود عن أبيها قال ه لما سرقت المرأة تلك 
القطيفة من بيت رسول الله صلى الله غليه وسا أعظمنا ذلك » وكانتامرأة من قر يش > فجثنا النى صل الله عايه 
وسلم نكامه فيها وقانا : نحن نفديما بأربعين أوقية . فقال صلى الله عليه وسلم : تطهرخيرا لها » فأتينا أسامة بن زيد 
فقلنا له : كلم لنا رسول الله صل الله عليه وسلم » فلما كلمه قال : ما[ کثار على" فى حد من حدود الله؛ والذى 
نفسى بيده لو كانت فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » قال ابن سعد فى الطبقات : هذه المرأة هى فاطمة 
بنت الأسود بن عبد الأسود . وقيل هی أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد أنستعبد الله بن سفيان ( قوله ولا 
قطع على النباش ) وهو الدى يسرق أكفان الموتى بعد الدفن ( وهذا عند أنى حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف ) 
وباق الأنمة النلاثة ( عليه القطع ) وهو مذهب عمر وابن مسعود وعائشة: ومن العلماء أبو ثور والحسن والشعبى 
والنخعى وقتادة وحماد وعمر بن عبد العزيز . وقول ألى:حنيفة قول ابن عباس والثورى والأوزاعى ومكحول 
والزهرى » ثم الكفن الذى يقطم به ماكان مشروعا فلا يقطع فى الزائد على كفن السنة وكذا ماترك معه من طيب 
أو مال ذهب وغيره لأنه تضييع وسفه فليس محرزا . وف الوجيز ف الزائد على العدد الشرعى وجهان › ثم الكفن 
لوارث عندهم فهو الخصم فى القطع > وإن كفنه أجنى فهو الخصم لآنه له ( قوله عليه الصلاة والسلام « من 
نبش قطعناه » ) وهو حديث منكر » وإنما خر جه البببى وصرج بضعفه عن عمران بن يزيد بن البراء بن عازب عن 


قأل ( ولاقطع غلى النباش ) اختلف الصحابة فى مسئلة النباش ؛ فقال مر وعائشة وابن الزبيز وابن مسعود رضى 
الله غنم بوجوب القطع على النباش » قال ابن عباس : لاقطع عليه » وقد اتفق على ذلك.من بى من الصخابة 
فى عهد مروان على مااروى أن نباشا أنى به مروان . فسأل الصحابة عن ذلك.فلم يثبتوا فيه شيثا . فعزره أسواطا 
ولم يقطعه . وبه أخل أبوحنيفة ومحمد ١‏ وبالأول أخذ أبو بوسف والشافعى. ( لقوله صلى الله عليه وسام « ومن 
نبش قطعناه » ولأنه مال متقوم محرز بحر زمئله فيقطع فيه ) ما أنه مال متقوم فلا شببة فيه » فإن إلباس الثوب 
الميت لايخرجه عن التقوم › وأما أنه عرز فلأنه ليس بمضيع ؛ ألا ترى أن الأب والوصى إذا كفنا الصبى من ماله 
لايضمنان » ومالايكون عرزا يكون مضيعا وفيه الضمان . وأما قوله (يحرز مثله ) يحرف ابعر › فلما بينه الطحاوى: 
حرز .کل شی ء معتبر حر ز مثله »خی أنه إذا سرق دابة من [صطبل يقطع ولو سرف لو لوه من الإإصطبل لم 
يقطع . وإذا سرق شاة من الحظيرة يقطع . ولو كان فيها ثوب فسرقه لم يقطع لأن الشاة لاتحرز بأحصن مها إذا 
كان بابها بحيث ينع إحراج الشاة دون دخول الآدمى وإخراج سائر الأموال . وقوله ( ولهما ) أى لألىحنيفة. 


قبط — 
« لا قطع على المحتى » وهوالنباش بلغة أهلالمدينة ٠‏ ولأن الشبية تمكنت فى الماك لأنه لاملك للميت حفيقة ولا 
للوارث لتقدم حاجة الميت ٠‏ وقد تمكن اللحلل ف المقصود وهو الانزجار لأن الحناية فى نفسبا نادرة الوجود 
وما رواه غير مرفوع أوهوحمول على السياسة ٠‏ وإ ن كان القبر بيت مقفل فهو على الحلاف ف الصحيح لما قلنا 
أبيه عن جده » ونی سنده من يجهل حاله كبشر بن حازم وغيره . ومثله الحديث الذى ذكره المصنف ٠(‏ لاقطع 
على امختى » قال : وهو النباش بلغة أهل المدينة ) أى بعرفهم . وأما الآثار فقال ابن المنذر : روى عن الزبير أنه 
قطع نباشا . وهو ضعيف ذكره البخارى فى تاريخه › ثم أعله بسهيل بن ذكوان المكى . قال عطاء : كنا نمه 
بالكذب . ویاثله أثر عن ابن عباس رواه ابن أنى شيبة وفيه جهول قال : حدثنا شيخ لقيته بی عن روح بن 
قاسم عن مطرف عن عكرمة عن ابن عباس قال : ليس على النباش قطع . وأما ما رواه عبدالرزاق: أخبرنا إبراهم 
ابن ألى يحبى الأسلمى قال : أخبرنىعبد الله بن ألى بكرعن عبد الله بنعامر بن ربيعة أنه وجد قوما مختفون القبور 
باین على عهد عر بن الحطاب + فكتب فيهم إلى عمرء فكتب عمر رضى الله عنه أن اقطع أيدييم . فأحسن مه 
بلا شلك مارواه ابن ألىشيبة : حدثنا عيسى بن يونس عن معمر عن الزهرى قال: آتی مروان بقوم بختفون : أى 
ينبشون القبور فضرببم ونفاهم والصحابة متوافرون اه . وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه أخيرنا معمر به . وزاد : 
وطوف بهم . وكذا أحسن منه بلا شك ماروى ابن أنىشيبة : حدثنا حفص عنأشعث عن الزهرى قال: أجل 
نباش ف زمن معاوية وكان مروان على المدينة فسآل من بحضرته من الصحاية والفقهاء فأجمع رأيهم على أن يضرب 
وبطاف به اه . وحينئل لاشك فى ترجيح مذهبنا من جهة الآثار؛ وأما من جهة المعنى فلهم ماذكره المصنف 
بقوله : ولأنه مال متقوم محرز بحرز مثله فيقطع فيه . أما المالية فظاهر › وأما الحرز فلأن القبر حرز للميت 
وثيا به تبع له فيكون حرزا لها أيضا » وقد می النى صلی الله عليه وسلم القبر بينا فوحديث ألىذر حيث قال له 
انی صلى الله عليه وسلم « كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف ؟ يعنى القبر » وقلت : 
الله ورسوله أعلم ‏ أو ما نخارالله لى ورسوله ؛ قال صلى الله عليه وسلم : عليك بالصبر» وقد بوب أبو داود عليه 
فقال : باب قط النباش . قال:ابن المنذرٍ : واستدل به أبو داود لأنه سعى القبربيتا والبيت حرز والسارق من الحرز 
بقطع ولأنه حرز مثله لأن حرز كل شى ء مايليق به : فحرز الدواب بالإصطبل والدرة باحق والصندوق والشاة 


ومحمد » وكلامه ظاهر لايحتاج إلى شرح . وقوله ( وإنكان القبر فى بيت مقفل ) بسكون القاف من أقفل الباب. 
وقوله ( فهو على الحلاف ف الصحيح ) بيانه ماقال ف المبسوط :.واختاف المشايخ فما إذا كان القبر فى بيت مقفل 
ثم قال : والأصح عندى أنه لاحب القطع سواء كان نبش القبر للكفن أو سرق مالا آخر من ذلك البيت لأن 
بوضع القبر فيه اننتل صفة الحرز فى ذلك البيت » فإن لكل أحد من الناس تأويلا بالدحول فيه لزيارة القير . 
وكذلك اختلفوا فما إذا سرق من,نابوت فى القافلة وفيه ا ميت » » فنهم من قال يقطع لأنه رز بالقافلة . قال شس 
الأتمة .: والأصح عندى أنه لايجب القطع لاختلال صفة المالكية والمملوكية فى الكفن من الوجه الذى قررناه . 


( قوله من أقفل الباب) أقول: ولا يقال قفل إلا إذا كثرت الأبواب » لأن التفميل. التكثير ومغله أغلق الباب وغلق الأبواب( قوله بيانه 
ماقال فى المبسوط الخ ) أقول : أى بهان قوله فى الصحيح حيث يفهم منه أن من علمالنا من قال ليس هذا عل الفلاث ,. 


م ايع 

وكذا إذا سر من تابوث ف القافلة وفيه الميت لما بيناه ( ولا يقطع السارق من بيت المال ) لأنه مال 
العامة هومنهم . قال ( ولا من مال للسارق فيه شركة ) . 

بالحظيرة » فلو سرق شى ء منها منشى ء منها قطع » ولو سرق الدرة من إصطبل أو من حظيرة لايقطع ؛ ألا ترى 
أن الوص إذاكفن. صبيا من ماله لايضمن لورثته شيمًا فلو لم يكن محرزا كان تضِبيعا موجبا للضمان فكان أذ 
الكفن من القبر عين السرقة . والحواب أولا منع الحرز لأنه حفرة فى الصحراء مأذون للعموم فى المرور به ليلا 
ونهارا ولاغلق عليه ولا حارس متصد حفظه فلم يبق إلا جرد دعوى أنه حرز تسمية ادعائية بلا معنى وهو ممنوع » 
ولزوم التضييع لولم يكن حرزا بمنوع بل لولم يكن مصروفا إلى حاجة الميت والصرف إلى الحاجة ليس تضييعا 
فلذا لا يضمن ؛ ولوس فلا ينزل عن أن يكون فى حرزيته شبهة وبه ينتى القطع ويبى ثبوت الشببة فى كونه 
مملوكا » وى ثبوت الحلل ف المقصود من شرعية الحد وهو ما اقتصرعليه المصنف زيادة فكل منهما يوجب 
الدرء . أما الأول فلأن الكفن غير ملوك لأحد » لا للميت لأنه لي سأهلا للملك ولاللوارث لأنه لابملك من الركة 
إلا مايفضل عن حاجة الميت ولذا يقطم بسرقة التركة المستغرقة لأنها ملك للغريم حى كان له أن نأخلها بحقه » 
فإن صح ماقلنا من أنه لاملك فيه لأحد لم يقطع » وإلا فتحققت شببة فى مملوكيته بقولنا فلا يقطم به أيضاء بل 
نقول : نحقق قصور فى نفس مالية الكفن : وذلك لأن المال مامجرى فيه الرغبة والضنة والكفن ينفرعنه كل 
من علم أنه كفن به ميت إلا نادرا من الناس . وأما الثانىفلأن شرع الحد للائزجاروالحاجة إليه لما يكأروجوده 
فأما مايندر فلا يشرع فيه لوقوعه فى غير محل الحاجة لأن الانزجارحاصل طبعا كنا قلنا فى عدم ال معد بوطاء 
. الببيمة . وأما الاستدلال بتسميته بيتا فأبعد لأن إطلاقه إما مجاز ١‏ فإن البيت مايحوطه أربع حوائط توضع 
لبيت وليس القبر كذلك › على أن حقيقة البيت لايستلزم الحرز فقد يصدق مع عدم الحرز أصلا كالمسجد » 
ومع الحرز مع نقصان وه وكثير » ومع الحرز التام؛ جرد تسميته بيتا لايستلزم القطع حصو صا فىمقام وجوب 
درئه ما أمكن » بل جب حمله على بعض الماصدقات الى لاحد معها » والله سبحانه أعلم : وهذا ف القبر الكائن 
فى الصحراء بلا حلاف عندنا . أما لو كان القبر نى بيت مقغل فقيل يقطم به لوجود الحرز. والصحيح أنه على 
الحلاف فلا يقطع عندنا وإن وجد الحرز للموانع الأخرمن نقصان المالية وعدم المملوكية والمقصود من شرعه 
( وكذا إذا سرق من تابوت ف القافلة وفيه الميت لما بينا ) من تحقق الحلل فالمالية وما بعدها . هذا ولو اعتاد 
لص ذلك للإمام أن يقطعه سياسة لاحدا ء وهو محمل ما رواه لو صح ( قوله ولا يقطع السارق من بيت المال) 
وبه قال الشافعى وأحد والنخعى والشعى » وقال مالك: يقطع وهوقول حماد وابن المنذر لظاهر الكتاب» ولأنه مال 
محرز ولا حق له فيه قبل اللحاجة ( و لنا أنه مال العامة وهو منهم) وعن عمر وعلى” دثله » وعن ابن مسعود فيمن 
سرق من بيت المال قال : أرسله فا من أحد إلا وله ف هذا المال حق ( ولا يقطع من مال للسارق فيه شركة ) 
وقوله (لما بيناه) إشارة إلى قوله صلى الله علبه وسلم ٠‏ لاقطع على الختى» والمعقول وهوقوله لأنه لاملك للميت 
حقيقة . وقوله ( ولا يقطع السارق من بيت المال ) ظاهر . . , 1 
( قوله وقوله لما بينا إشارة إلى قولة غليه الصلاة والسلام الخ)أقول :* ولعل الأ أن يقال لما بينا من الأدلة من المالبين لأنه علة لكونه 
عل الحلاف . ووجه ماذكره الشارحون هو خل قوله عل الحلاف على معى أنبما يخالفان أبا يوسف والشافس ولا يرافقالهما . 


. قول الفعح إما مجازا ) لم يذكر لها مقابلا فتأمل . اه من هامش نسخة العلامة البحراوى‎ ( )١( 


سے ۷¥ سم 

لما قلنا رومن له على آخر دراه فسرق مله مثلها لم يقطع لأنه استيفاء لحقه »> والحال والمواجل فيه سواء 
استحسانا لأن التأجيل لتآخير المطالبة > وكذا إذا سر ق زيادة على حقه لآنه بمقدار حقه يصير شريكا فيه ( وإن 
سرق منة عروضا قطع ) لأنه ليس له ولاية الاستيفاء منه إلا بيعا بالتراضى . وعن أنىيوسف أنه لايقطع لأن 
له أن يأحذه عند بعض العلماء قضاء من حقه أو رهنا بحقه . قلنا : هذا قول لايسئنذ إلى دليل ظاهر فلا يعتبر 
بدون اتصال الدعوى به » حى لو ادعى ذلك درئ عنه الحد لأأنه ظن فى موضع الللاف »ولو كان حقه درام 
فسرق منه دنائير قبل يقطم لأنه ليس له حق الأحل » وقيل لايقطع لأن التقود جنس واحد 

بأن يسرق أحد الشريكين من حرز الأحر مالامشتركا بينهما ( لما قلنا ) من أن السارق فيه حقا ( قوله ومن له على 
آنحر لا a‏ استيغاء لحقه » والحال والموؤجل فعدم القطع سواء استحسانا لأن التأجيل 
لتأخير المطالبة ) والقياس أن يقطع لأنه لايباح له أخذه قبل الأجل. وجه الاستحسان أن ثبوت الحق وإن تأخرت 
المطالبة يصير شببة دارئة وإنكان لايلزمه الإعطاء الآن ( وكذا لو سرق أكثر من حقه ) لايقطع ( لآن بالزيادة 
بصير شريكا فى ذلك المال ) بمقدارحقه » ولا فرق بين كون المديون المسروق منه مماطلا أو غير مماطل » نملافا 
للشافعى فى تفصيله بين المماطل فلا يقطع به وغير المماطل فيقطع . ولو أحذ من غير جنس حقه» فإن كان خقه 
دراهم أو دانير فأخل عروضا قطع لأنه ليس له أحذها » اللهم إلا أن يقول : نما رهنا بدينى فلا يقطع ( وعن 
أى يوسف لايقطم لأن له أن يأخذه عند بعض العلماء نقل عن ابن أنى ليلى ) قضاء لحقه أو رهنا به ( قلنا: هذا 
قول لابستند إلى دليل ظاهر ) فلا يصير شببة دارئة إلا إن ادعى ذلك ( وإنكان دراهم فأخذ دنائير ) أو على 
القلب اختلف فيه ( قيل يقطع ) لأا لاتصير قصاصا بحقه » وإنما يقع بيعا فلا يصح إلا بالتراضى فليس له أخذها 
( وقيل لايقطع ) للمجانسة بينبما من حيث الُنية؛ ويقطع لو سرق حليا من فضة ودينه دراهم » ولو سرق المكاتب 


وقوله (لما قلنا) إشارة إلى مابغهم من قوله لأنه مال العامة وهو منهم » فإنه يفهم من ذلك أن للسارق فيه حقا 
ولا قلنا إشارة إليه . قال ( والحال والموجل فيه ) أى فعدم القطع ( سواء ) أما إذا كان حالا فظاهر » وأما 
إذا كان موئجلا فلأن التأجيل ليس إلا لتأخير المطالبة » وأما نفس وجوب الدين فثابت قبل المطالبة أيضاء 
والقياس أن يقطغ لأنه سرق مالايباح له الأخل كما لو سرق من حلاف جنسه . ووجه الاستحسان أن الأخحد إن 
لم يكن مستحقا لكان الأجل كان له شببة الأخذ وهى كافية لادرء .وقوله ( وكذا إذا سرق زيادة على حقه )ظاهر. 
وقوله (لأن له أن يأخبه عند بعض العلماء ) يريد به ابن أى لبلى فإنه يقول : وإن ظفر بحلاف جنس حقه كان 
له أن بأحذه لو جود الجانسة باعتبار صفة المالية . ومن العلعاء امن رقول : له أن يأخذه رهنا بحقه » واحتلاف 
العلماء يور ث الشببة ( قلنا : هذا القول لايستند إلى دليل ظاهر ) القياس أن لايأحذ جنسحقه فى الدين الال لن 
حقه فى الوصف ف الحقيقة . وهذا عين لكن تركناه فيه لقلة التفاوت بيابماء ولا كذلك حلاف اهنس لفحش 
التفاوت فلا برك القياس ( ولا يعتبر بدون اتصال الدعوى به حى لو ادعى ذلك ) أى أنه أحذه قضاء -لتقه أو 
رهنا به ( درئ الحد عنه ) لن فعله فى موضع الااجتهاد لاينفلك عن شببة وإن كان هو مخطنا فى ذلك التأويل عندنا . 
وقوله (ولو كان حقه دراهم ) ظاهر . وقوله ( وقبل لأيقطع ) قبل هو الأصح ر لأن النقود جنس واحد) کا. 
فى الركاة والشفعة . 

( قال المصنف ؛: ولو كان حقه هراهم فسرق دثالير ) أقول : كان الألبب ذكر هله المسثلة مقدما عل.قوله وإن سرق منه عروضا ). 
إلا أنه لم يستحسن أن يفصل بين كلاى المامع بمسئلة غير مذكورة فيه , 1 

) نعح التدير حدى - ه‎ - ۲۸ ( ١ 


( ومن سرق عينا فقطع فیا فردها ثم عاد فسرقها وهى الها لم يقطم) والقياس أن يقطع وهو رواية عن ای يوسف 
وهو قول الشافعى » لّولهعليه الصلاة والسلام دفإن عاد فاقطعوه » من غير فصل »ولان الثانية متكاماة كالأولى بل 
أقبح لتقدم الراجر. وصار كا إذا باعه المالك من السارق ثم اشتراه منه ثم كانت السرقة . ولنا أن القطع أوجب 
سقو ط عصمة الحل على مايعرف من 'بعد إن شاء الله تعالى » وبالرد إلىالمالك إن عادت حقيقة العصمة بقيتشببة 
السقوط نظرا إلى اتحاد الماك وا حل » وقيام الموجب وهوالقطع فيه » لاف ماذ كر لأن الملك قد اختلف باختلاف 
سببه » ولأن تكرار الحناية منه نادر لتحمله مشقة الزاجر فتعرى الإقامة عن المقصود وهو تقليل الحناية » 


“أو العبد من غريم المولى قط إلا أن يكون المولى وكلهما بالقبض لأن حق الأخل حيئذ لهما. ولوسرق من غريم 
آبيه أو غريم ولده الكبيرأو غريم مكاتبه أو غريم عبده المأذون المديون قطم لأن حق الأحذ لغيره . ولو سرق من 
غريم ابنه الصغير لايقطع ( قوله ومن سرق عينا فقطع فيها فردها ) بأن كانت قائمة ثم عاد فسرقها وهى بحاها 
يقطع > والقياس أن يقطع وهو رواية عن أىيوسف وهو قولالشافعى )ومالك وأحد( لقوله صلى الله عليه وسم 
« فإن عاد فاقطعوه 0 ) فها روى الدارقطنى من حديث ألىهريرة بطريق فيه الواقدىعنه عليه الصلاة والسلام ‏ إذا 
سرق السارق فاقطعوا يده » ثم إن عاد فاقطعوا رجله اليسرى » الحديث ( ولأن السرقة الثانية مثل الأولى ) فى سببية 
القطع ( بل أفحش ) لآن العود بعد الزاجر أقبح » وصار كما إذا باعه المالك منالسارق » ويمخص أبا يوسف أن 
المسروق عاد تقوم بالرد إلى المالك ولهذا يضحن السارق لوأتلفه بعد الرد فتمت سببية القطع كا لو سرق غيره 
أو سرقه هو من غيره ( وصاركنا لو باعه امالك من السارق ثم اشتراه نه ثم كانت السرقة ) فإنه يقطع اتفاقا ( وانا 
أن القطع أوجب سقوط عصمة امحل ) فى حق السارق ( وبالرد إلى امالك إن عادت حقيقة العصمة بقيت شببة 
أنبا ساقطة نظرا إلى اتاد الملك والحل وقيام الموجب ) لاسقوط ( وهو القطم ) فإ نكل واحد من هذه يوجب 


وقوله ( ومن سرق عبنا) ظاهر . وقوله (لآن الثانية متكاملة كالأولى ) وجه النشبيه هو أن المتاع بعد رده على 
المسروق منه فى حق الارق کعین أخرى فی حكم الضان حتى لو غصبها أو أتلفها كان ضنامناء #كللك فى حكم 
القطم لما أنه مال معصوم كامل المقدار ا حرز لاشبهة فيه » وبهذه الأوصاف لزمه القطع فالمرة الأولى 
فكذاك ف المرة الثانية » وأما كونه أقبح فظاهر لتقدم الزاجر . وقوله (ولنا أن القطع أوجب سقوط عصمة 
العل على ما يعرف من بعد ) إشارة إلى قوله بعد أوراق . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « لاغرم على السارق بعد 
ماقطعت بمينه » الخ. وسقوط عصمة امحل يوجبانتفاء القاطع » فإن قيل : العصمة وإن سقطت بالقطع لكتباعادت 
بالرد إلى المالك» أجاب بقوله ( وبالرد إلى المالك إن عادت حقيقة العصمة بقيت شببة السةوط نظرا إلى اتاد الملك 
واشحل'وقيام الموجب وغ والقطع فيه ) فقوله نظرا إلى الاد الملك احتراز عما لوتبدل الملك فى ذلك وهو جواب عن 
قوله كنا إذا باعه المالك من السارق الخ . وقوله وا محل ااحترازعما إذا تبدل امحل كا فى صورة الغزل وهو قوله 
فا جیه بقوله فإن تغيرتعن حالما مثل أن يكون غزلا الخ ( وقوله وقيام الموجب) أىموجب سقوط العصمة 
وهو احتراز عما كان قبل القطع . وقوله ( يلاف ماذكره ) يعنى أبا يوسف من صورة البيع ( لأن الملك قد 
انحتف باحتلاف سببه » وأصله حديث بريرة وهو مغروف . وقوله (أولآن تكرار ابلحناية ) معطوف على قوله ولنا 
( قال المصتف : والقياس أن يقطم ) أقول : فيه إشارة إلى أن العمدة فى الاستدلال هو القياس » وهذا لم يجب عن الحديث بناء عل أله 
مطمرن ( قرله وجه التشبيه هو أن المتاع الخ ) أقول : هذا لإثبات المعصومية ف المسروق المردود وتوطة لبهان وجه التشبيه , 
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وصار كا إذا قذف الحدود فىقذف المقذوف الأول , قال رفإن تغبرت عن حالما مثل أن يكون غزلا فسرقه وقطع 
فرده ثم نسج فعاد فسرقه قطع ) لأن العين قد تبدلت وهدا يماكهالغاصب به» وهذا هو علامة التبدل فى كلعل › 
بقاء السقوط الذى نحقق بالقطع فحيث عادت العصمة وانتى السقوط بعد تحققه كان مع شبهة عدمه فيسقط بها 
الحد ؛ بخلاف مالو سرقه غيره لأن السقوط ليس إلا بالنسبة إلى المقطوع يده لاسواه فيقطع › ولاف صورة 
البيع المد كورةمن السارق وسرقة السارق إياه من غيره لأن فيهما تبدل الملك وتبدل الملك يوج تبدل العين حكا 
كا عرف من حديث بريرة من قوله عليه الصلاة والسلام « هو عليها صدقة ولنا منبا هدية » مع أنه عين اللحم » 
مع أن مشايخ العراق على أنه لايقطع فى صورة تبدل الملك بالشراء فلنا أن تمنعه فلا يلم القياس عليه » وعند مشايخ 
بخارى يققطع لتبدل العين حكما وجوابه مافلنا . وأيضا فتكرر الحناية بعد قطع يده نادر » ونقدم أن ماينادر وجوده 
لابشرع فيه عقوبة دنيوية زاجرة فإنها حينثل تعرى عن المقصود وهو تقليل الحناية ٠‏ إذ هى قليلة بالفرض فلم نقح 
فى محل الحاجة» وصار "كما لو قذف شخصا فحد به ثم قذفه بعين ذلك الزنا بأن قال أنا باق على نسبى إليه الزنا 
الذى نسبته إليه لامحد ثانيا . فكذا هذاء أما لو قلخه بزنا آخر حد به . وأورد على هذا الوجه النقض باازنا ثانيا 
بالمرأة الى زنى بها أولا بعد أن جلد حدا بزناه الأول بها فإنه يحد ثانيا إجماعا ٠‏ فلم يكن تقدم الزاجر موجبا لعدم 
شرعيته . ثانيا وقوعه فى غير محل الحاجة إليه لو شرع . وأجيب بالفرق بأن حرمة امحل ف الزئا لاتسقط باستيفاء 
الحد . خلاف السرقة : وهذا فرق حبيح يم به وجه اخختلاف الحكر المذكور ف الزنا والسرقة لكنه لايصلح جوابا 
انقض الوارد على هأءا الوجه بخصوصه : أعنى كون إقامة الحد أولا توجب ندرة العود فتوجب عدم شرع 
الزاجر ف العود . وكذا الفرق بأن القطع حق لايستوف إلا بخصومة المالك والخصومة لاتتكرر فى محل بعد استيفاء 
موجب ماهى فيه كحد القذف غير دافع للوارد على حصوص هذا الوجه المدعى استقلاله (“قوله فإن تغيرتعن 
حاها مثل أن يكون ) المسروق الدی قطع به ( غزلا ثم نسج ) بعد رده ( فسرقه ) ثانيا ( قطع) وكذا لوكان قطنا 
فصار غزلا ( لأن العين قد تبدات وهذا يملكه الغاصب ) ويجب عليه ضمان قيمته مع قيامه بصورة الثوب ٠‏ 


أن القطع فهودليل آنخر .وتقر يره تكرار ابلحناية منه بالعود إلى سرقة ماقطع فيه نادرجدا لتحمله مشقة الزاجر ‏ والنادر 
يعرىءن مقصود الإقامة وهو تقليل الحناية فلا يحتاج إليها ( وصار كا إذا قذف المحدود ف القلف المقلوف 
الأول ) بالزنا الأول فإله لايحد نظرا إلى عرائه عن مقصود الإقامة . فإن قيل : نظير مسثلتنا حد الزئا فكون الحد 
فى كل واحد منهما نخالض حق الله تعالی ؛ ثم حد الزنا يتكرر بتکرر الفعل فى محل واحد ؛ حی أن من زفى بامرأة ‏ ' 
فحد .ثم زنى بتلك المرأة مرة أحرى يحد ثانيا » بحلاف حد القذف فإن.فيه حق العبد خحصوصا على أصل الخصم › 
ونحصومة المقدوف فى الحد فى المرة الثانية غير مسموعة لأن المقصود إظهار كلب القاذف ودفع العار عن نفسه 
وقد حصل ذلك بالمرة الأولى . أجيب بأن حد القلف نظيرمسشلتنا.»ن حيث أن هذا حد لايستوف إلا بخصومة 
فلا يتكرر بتكرار اللحصومة من شخص واحد فى محل واحد كحد القذف . والفرق بين المتنازع فيه وصورة 
الزنا أن الحد نى الزنا إنما هو باعتبار المستوفى » والمستوق فالمرة الثانية غير المستوى ف المرة الأولى»لأن الأول 
تلاشى واضمحل . والمسروق ف التنازع فيه هو بعينه المسروق فالمرة الأولى . وقوله (فإن تغيرت عن حاها ) 
ظاهر » والقطع .بالحرعطف على قوله من انحاد. 

( قوله والمستوفى ف المرة الثالية ) أقول : يعى منافع البضع ( قوله لأن الأرل تلافى الخ ) أقول: لكونه عرض ( قوله والقطم باببمر الخ ) 
أقول + ولعل الحصم يقول القطع فى الأول باعتبار السرقة » والأولى تلاشت والثانية غيرها فليتأمل . ش 


- ۸ 
وإذا تبدلت انتفت الشببة الناشئة من اتحاد الحل » والقطع فيه فوجب القطع ثانيا > والله أعلم 
بالصواب . 
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فەمل ى الحرز والاخل مله 
( ومن سرق من أبويه أو ولده أو ذى رحم محرم مئه لم يقطع ) فالأول وهو الولاد البسوطة فی المال وق 


( وإذا تبدلت العين انتفت الشبهةالناشثة من انحاد امحل والقطع)و هوبالجر عطف على لفظ اتحاد لاعلى لفظ انحل : 
أى وانتغت الشببة ااناشئة من القطع لامن احاد القطع وهى شببة قيام سوط العصمة لآنها كانت باعتبار اتحاد 
العين والتغير يوجبها شرثا آنحر. فإن قيل : العين قائمة خقيقة وإما تبدل الاسم والصورة . أجيب بأن المتمكن قبل 
تبدل الصورة شبهة سقوط العصمة فكان المتمكن بعده شببة الشبهة فلا تعتبر . وف شرح الطحاوى : وإذا سرق 
ذهبا أو فضة وقطع به ورده فجعاه المسروق منهآ نية أو كانت ٣‏ نية فضربما دراهم معاد السارق فسرقه لايقداع 
عند أىحنيفة لأن العين م تتغیر عنده ء وقالا : يقطع لأنها تغيرت . وی كفاية البييى: سرق ثوبا فخاطه ثم رده 
فنقض فسرق المنقوض لايقطع » لأنه لايقطع حق المالك لو فعله الغاصب فلم يصر ى حكم عين أخرى . 
رفصل فى الحرز والأخل منه ) 

قدم بیان مايتعلق بذات المسروق وهو مایقطع فيه وما لايقطع لأنه كلام فىذاته . ثم ثنى بحرزه لأنه حارج 
عنه » ثم الإخراج من الحرز شرط عند عامة أهل العلم . وعن عائشة والحسن والنخعى آن من جمع المال ف ابليرز 
قطع وإن م برج به . وعن الحسن مثل قول الجماعة . وعن داود لايعتبر الحرز أصلا . وهله الأقوال غيرثابتة 
عمن نقلت عنه » ولا مقال لأهل العلم إلا ما ذكرنا فهو كالإجماع ؛ قاله ابن المندر . وقد ثبت أن لاقطع فى أقل 
ن تمن الجن » ولا قطع فى جريسة الحبل فتحخصصت الآية به فجاز' تخصيصها بعده بما هومن الأمور الإحماعية 
وما بأخبار الحاد. وسبأتی ماهو أبلغ من ذلك : ثم الحرز ماعد” عرفا حر زا للأشياء لأن اعتباره ثبت شرعا من 
غير ننصيص على بيانه. فيعلم به أنه رد إلى عرف الناس فيه والعرف بتفاوت وقد يتحقق فيه » اختلاف لذلك › 
وهو ف الاغة الموضع الذى يحرز فيه الشىء » وكذا هو فى الشرع إلا أنه بقيد المالية : أى المكان الذى عرز فيه 
المال كالدار والحانوت والحيمة والشخص نفسه ؛ وا محرز مالا يعد صاحبه مضصيعا ( قوله ومن سرق من أبويه) 
إن عليا (أو ولده ) وإن سفل (أو ذى رحم حرم منه) كالخ والأنحت والعم واللحال والكحالة والعمة ( لايقطع ) 


( فصل فی الحرز والأخل منه ) 
لما كان نحقق السرقة موقوفا على كون المسروق مالا عرزا وفرغ عن ذكر الموصوف شرع ف بيان الحرز 
الذى يحصل به الوصف :+ ثم العلة فى سقوط القطع عن قرابة الولاد أمران : البسوطة ف المال وى حق الدخول 
( فصل فى الحرز ) 1 
( قوله وفرغ عن ذكر الموصوف ٠‏ إلى قوله الوصف ) أقول : المراد من الموصوف المال ومن الوصف التحرز ( قال المصيف : 
فالآول وهو الولاد ) أقول : أى فنع الأول القطم حلف المضاف إليه وأقم مقامه ( قوله عن قرابة الرلاذ ) أقول : أى عن ذى قرابة الولاد 


- 5 
الدخول ف الحرز . والثانى للمعنى الثانى » وهذا أباح الشرع النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة منها ٠‏ بخلاف 
الصديقين لأنه عاداه بالسرقة . وف الثانى خلاف الشافعى رحه الله لأنه ألحقها بالقرابة البعيدة + وقد بيناه ف العتاق 
( ولو سرق من بيت ذى رحم حرم متاع غيره ينبغى أن لايقطع : ولو سرق ماله من بيت غيره يقطع ) اعتبارا 
للحرز وعدمه 


وقال مالك وشدوذ ؛ يقطع بالسرقة من الأبوين لأنه لاحق له فى مالما . ولذا يحد بالزنا يجار هما ويقتل بقتلهما 
وبه يبطل قوله فی الكاق » أما نى الولاد فلا اختلاف فيه . وقال أبو ثور وابن المنذر: يقطم الأب أيضا فى سرقة 
مال ابنه لظاهر الآية . وقال الشافعى : بقطع فى السرقة من غير الولاد . أما وجه الأول : أى عدم القطع فى قرارة 
الولاد ذلأنبا عادة تكون معها البسوطة فى المال والإذن فى الدخول فى الحرز حى يعد كل منهما بمئزلة الآخخر 
ولذا منعت شهادنهله شرعا ٠‏ وحص مرقة الأب من مال الابن قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ أنت ومالك لأبيك » 
وأما غير الولاد وهو الذى أراد المصنف بقوله ( والثالى للمعنى الثالى ) أى الإذن فى الدخول فى الحرز فالحقهم 
الشافعى رحه الله بالقرابة البعيدة . قال المصنف ( وقد بيناه ف العتاق ) أى فى مسئلة « من ملك ذا رحم حرم منه 
عتق عليه » وحن الحقناه بقرابة الولاد .. وقد رأينا الشرع الحقهم بهم فى إثبات الحرمة وافتراض الوصل ؛ فللا 
ألحشناهم بوم فى عدم القطع بالسرقة وو-جوب النفقة » ولآن الإذن بين هوثلاء ثابت عادة للزيارة وصلة الرحم ولذا 
حل النظر منها إلى مواضع الزينة الظاهرة والباطنة كالعضد للدملوج والصدر اقلادة والساق للخلخال › وما ذاك 
إلا لازوم احرج لو وجب سّرها عنه مع كثرة الدخول عليها وهى مزاولة الأعمال وعدم احثشام أحدها من 
الأحر . وأيضا فهله الرحم الحرمة يفْرض وصلها ويحرم قطعها .وبالقطع يحصل القطع فوج ب صونها بدرئه ذ كر 
فى الكافى وسيأنى مافيه . وما يدل على نقصان الحرز فيها قوله تعالى ‏ ولاعلى أنفسكم أن تأكلوا من ہیوک أو بيوت 
آبائكم أو بيوت أمهانكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم اورت أعمامكم أو بييت عانم أو بيوت أخولكم أوبيوت 
خالاتكم أو ماملکم فاته أو صديقكم - ورفع الحناخ عن الكل من بيوت الأعمام أو العمات مطلقا يونس 
إطلاق الدخول : ولو سلم فإطلاق الأ كل مطلقا بعنع قطع القريب ٠‏ ثم هو إن ترك لقبام دليل المنع بقيت شببة 
الإباحة على وزان ماقلنا فى «أنت ومالك لأبيك». فإنقلت : فقدقال « أو صديقكم» کا قال وأوبيوت أخوا ۾ والحال 
آنه يقطع بالسرقة من صديقه . أجيب بأنه لما قصد سرقة ماله فقد عاداه فلم يمع الأخذ إلا فى حال العداوة ( ولو 
مرق من بيت ذى الرحم الحرم متاع غيره لايقطع . ولو سرق مال ذى الرحم الحرم من بيت غيره يقطع اعتبارا 
للحرز وعدمه ) فسرقة مال الغير من.بيت ذى الرحم الحرم سرقة من غبر حرز .. وسرقة مال ذى الرحم من بيت 


فى الحرز وعن ذى الرحم الحرم أمر واحد وهو البسوطة فىالدخول فى الحرز ( ولهذا أباح الشرع النظر إلى 
مواضع الرينة الظاهرة ) الوجه والكم على ماسيجىء فى كتاب الكراهية إن شاء الله تعالى . وقوله ( وق الثاتى ) يعنى 
وف ذى الرحم الحرم ( حلاف الشافعى ) فإنه يقول فى غير الوالدين والمولودين يجبالقطع ( لأنه ألحقها بالغرابة 
البعيدة » وقد بيناه فى العتاق ) ولوسرق من بيت ذى الرحم ام حرم متاع غبره ينبغى أن لايقطع لعدم ال لحر ز( ولو مرق 
ماله ) أى مال ذىالرحم امحرم ( من بيتغيره قطع ) لوجود الحرز. 


(قال الصيف : ولذا أباح الشرع النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة الخ ) أقول : لعل امراد بالزينة الظاهرة هاهنا ما يظهر عند ترك التكلف » 
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( وإن سرق من أمه من الرضاعة قطع ) وعن أنى يوسف زحمه الله تعالى أنه لايقطع لأنه يدخخل عايها من غير 
اسثئذان وحشمة » بخلاف الأخحت من الرضاع لانعدام هذا المعنى فيا عادة . وجه الظاهر أنه لاقرابة وامحرمية 
بدونها لاتحترم كا إذا ثبتت بالزنا والتقبيل عن شهوة : وأقرب من ذلك الأحت من الرضاعة » وهذا لأن 
الرضاع قلما يشر فلا بسوطة تحرزا عن موقف النمة بحلاف النسب ( وإذا سرق أحد الزوجين من الآلحر 
أو العبد من سيده أو من امرأة سيده أو من زوج سيدته لم يقطع ) لوجود الإذن بالدخول عادة» وإن سرق أحد 
الزوجين من حرز لآلحر حاصة لايسكنان فيه فكذلك عندنا احلافا لاشافعى رحمه الله لبسوطة بينهما فى الأموال 
غيره سرقة من حر ز فيقطع ‏ وهذا يعكر على الوجه الذى قدمناه من أن ف القطع القطيعة فبندرئ وهو الموعود › 
والذا والله أعل لم يعرّج المصنف عليه ( قوله وإن سرق من أمه من الرضاعة قطع ) وهو قول أكثر العلماء ( وعن 
أى يوسف لايقطع لأثه يدخل عليبا من غير استاذان وحشمة بخلاف الأحت من الرضاع لانعدام هذا المعنى فيها 
عادة ) واذا يقطع بالسرقة منها اتغاقا » وكذا الأب من الرضاعة, ( وجه الظاهر أنه لاقرابة ينبما والمحرمية بدون القرابة 
لانحترم كما إذا ثبتت الحرمية بالزنا ) بآن زنى بامرأة تحرم عليه أمها وبنتها وبقطع بالسرقة منهما ( وأقرب من ذاك 
الأنتعت من الرضاعة ) فإن فيها محرمية بلا قرابة مع اتتحاد سبب الحرمية فبهما » فالإحاق بها فى إثبات القطع أولى منه 
بالإلحاق بالمحرمية الثابتة بالوطء » ثم تعرض المصنف لإبطال الوجه المذكور لأنى يوسف صريحا وهو قوله لأنه 
يدل عليها الخ بقوله ( وهذا لأن الرضاغ قلما يشر فلا بسوطة تحرزا عن موقف اللهمة بحلاف النسب ) فإنه 
يشتبر بلانحشم ولامهمة ٠‏ وهذا يتضمن منع قوله أنه يدحل عليها من غير استئذان الخ فقال : لانسلم ذلك إلا لولم 
يكن مستلزما مة اكنه يستلزمها لعدم الشهرة فينهم فلا يدل بلا استثئذان » بخلاف النسب فإنه يشتهر فلا ينكر 
دخوله » فاا قطع فى سرقة مال أمه من الرضاعة ولم بقطع فى سرقة مال أمه من النسب ( قوله وإذا سرق أحد 
الزوجين من مال الآخر أو العبد هن سيده أو من امرأة سيده أو زوج سيدته لم يقطم لوجود الإذن فى الدخول 
عادة ) فاخئل ا حر ز ( وإن سرق أحد الزوجين هن حر ز الخ رخاصة لايسكنان فيه فكذلاث عندنا حلافا لاشافغى ) 
فى أحد أقواله » وبه قال مالاك وأحمد » وى قول آنحر كقولنا » وفى قول ثالث يقطع الرجل نخاصة لأن لامرأة 
حقا فى ماله : أى النفقة . وجه قولنا أن بينهما بسوطة ف الأموال عادة ودلالة فإ,) لما بدلت نفسما وهى أنفس 


وقوله( وإن سرف هن أمه من الرضاع) ظاهر . وقوله ( والمحرمية بدونها ) أىبدون القرابة ( لاتحتر م ) أى لانجعل 
حرمة قوية عادة ( كما إذا ثبنت ) يعنى الحرمية ( بالزنا ) فإنه إذا سرق من بيت بنت المرأة الى زنى بها لايعد شببة 
فقطع اليد بل تقطع وإن كانت الحرمرة موجودة » وكذلك إذا ثبتت بالتقبيل عن شبوة . وقوله ( وأقرب من 
ذلك) أى من الحرمة الثابتة بالزنا ( الأحت من الرضاعة ) يعنى : أن الأم من الرضاع أشبه إلى الأحت من الرضاع 
فى إثبات الحرمة من الحرمة الثابتة بالزنا » ثم السرقة من بيت الأنحت من الرضاع فوجية للقطع بالإجماع فيجب أن 
يكون من بيت أده من الرضاع كذلك . ووجه الأقربية أن إلحاق الرضاع بالرضاع أقرب من إلحاقه بالزنا . 
وقوله ( وهلا ) أى القطع مع الدحول عليها من غير استئذان وحشمة ( لأن الرضاع قلما يشهر فلا بسوطة 
تحرزا عن موقف الهمة بحلاف النسب ) وقوله ( وإذا سرق أحد الروجين من الآخخر ) ظاهر. 

(قال المصنف : واْرمية بدوها لاتحترمالخ) أقول : فيه تأمل ( قوله الأخت من الرضاعة ) أقول : أى محرمية الأخت ( قال المصنف : 
خلافا الشافعى الخ ) أقول : وذلك أنها بذلت نفسها وهى أنفس فالمال أولى » كذا قالوا لكنه خاص ما إذا كان المشروق منه الزوجة 


ما 
عادة ودلالة وهو نظير الحلاف ف الشهادة ( ولو سرق المولى من مكاتبه لم يقطع ) لأن له فى أكابه حةا( وكا.لك 
السارق من المغنم ) لأن له فيه نصيبا > وهو مأثور عن على" رضى الله تعالى عنه درءا وتعليلا . 


. من المال كانت بالمال أسمح» ولان بينهما سببا يوجب التوارث من غير حجب حرمان كالوالدين . وى موطأ 
مالاك عن عمر أنه أتى بغلام سرق مرآة لامرأة سيده فقال: ليس عليه شى ء » خحادمكم سرق متاعكم » فإذا لم يقطع 
حادم الزوج فالزوج أولى . قال المصنف ( هو نظير الاحتلاف فى الشهادة ) يعنى عندنا لايقطع أسحدهما يمال 
الأخرء كا أن شہادته لاتقبل لاتصال المنافع » وعنده يقطع كما تقبل فى أحد قوليه . فإن قلت: أحد الزوجين 
ربا لاببسط الآثخر فى ماله بل يحبسه عنه ويحرزه . قلنا : وكذلك الأب والابن قد يتفق من كل منبما ذلك ولا 
قطع بينهما اتفاقا . ونی شرح الطحاوى : لو سرق من بيت الأصبار والأختان » قال أبو حنيفة : لايقطم » 
وقالا: يقطع . ولو سرف هن بيت زوءجةابنه أو أبيه أو زوج ابنته أو بات زوج أمه إن کان يجمعهما منزل واحد 
م يقطع بالاتفاق » وإنكان کل ى مئزل على حدة فعلى الاختلافالملكور . ولو" سرق أحد الزوجين من الآلحر 
ثم طلقها قبل الدخول با فبانت من غير عدة فلا قطع على واحد منهما . ولو سرق من أجئبية ثم تزوجها لاقطع 
عليه : سواء كان انز وج بعد أن قضى بالقطع أو لم يض فى ظاهر الرواية . وروى عن ألى يوسف أنه قال : إذا 
قضى عليه بالقطع يقطع . ولو سرق من امرأته المبتوتة أو امحتلعة ىالعدة لاقطع » وكذا إذا سرقت هى من الزوج 
فى العدة وإن كانت منقضية العدة يحب القطع ( قوله ولو سرق المولى من مكانبه لايقطع ) بلا حلاف ( لآن للمولى 
حقا فى أكسابه ) ولأن ماله موقوف دائر بينه وبين المكاتب لآنه إن عجز كان لامولى أو عتق كان له » فلايقطع 
فى سرقة مال موقوف دائر بين السارق وغيره» كما إذاسرق أحد المتبايعين ماشرط فيه اللحيار» وكا لاقطع على 
السيد كذلك لاقطع على المكانب إذا سرق مال سيده لأنه عبد له أو من زوجة سيده وهوقول أكار أهل العلم . 
وقال مالك وأبو ثور وابن المنلير : بقطع بسرقة مال منعدا سيده كز وجة سيه لعموم الآية » وتقدم أثر مر وهو 
فى السرقة من مال زوءجة سيده » وكان من المرآة ستين درهماء وعن ابن مسعود مثله ولم ينقل عن أحد من الصحابة 
شى ء خلافه فحل محل الإحاع فتخص به الآية » وال حكم فى المدبر كذلك ( قوله وكذلك السارق من المغم) 
لايقطع ( لأن له فيه نصيبا وهو مأثور عن على درعا وتعليلا ) رواه عبد الرزاق فى مصنفه : أنخبرنا الثورى عن 
مالك بن حرب عن ألىعبيدة بن الأبرص وهو يزيد بن دثار قال : أنى على" برجل سرق منالمغثم فقال : له فيه 
نصيب وهوشائن فلم يقطعه » وكان قد سرق مغفرا . ورواه الدارقطنى . قيل وف البا بحديث مرفوع رواه 


وقوله ( ودلالة ) معناه أنها لما بذات نفسها وهى أنفس من الأموال فلأن تبذل المال أولى ( وهو نظير لحلاف 
فى الشبادة ) فإن شبادة أحد الروجين للآخر لاتقبل عندنا ‏ وعنده تقبل فى أحد قوليه بل هذا أولى لأن هذه 
: البسوطة لما منغت قبول الشهادة فلأن نمنم القطع وهوبما بندارئ بالشبهات أولى ( قوله وهو مأثور عن على رضى الله 
له فيه نصيبا . 1 

( قال اللصنف : ولو سرق امول من مكاتبه لم يقطع » إلى قوله : وكذا السارق من المدم الخ ) أقول ؛ فيه يحث لأن عدم القطع فى لينك 
المسثلتين على مقتضى هلين التعليلين لايكون لالتفاء الحرز فلا يناسب ذكرهما فى هذا الفصل » بل الموضم المناسب لذكرهما الباب السابق عند 
قوله ولا يقطع السارق من بيت المال > والظاهر أن ذكرها استطرادى ( قال المصئف : لأن له فيه نصيبا ) أقول :هذا التعليل يدل على أنه ' 
لو ل يكن له فيه نصيب يقطع » لکن الروابة مطلقة فى مختصر القدورى وشرح الطحاوى فلا بد من تعلول آخر. 


A 


قال ( والحرز على وعين حرز لعبى فيه كالبيوث والدور . وحرز بالحافظ ) قال العبد الضعيف : ارز لاأبد 
منه لن الاستسر ار لايتحقق دونه » ثم هو قد يكون بالمكان وهوالمكان المعد لإحراز الأمتعة كالدور. والبيوت 
والصندوق والحانوت »وقد يكون بالحافظ كن جلس ف الطريق أو ف المسجد وعنده متاعه فهو محرز به وقد قطع 
وول لله صلی الله عليه وسلم من سرق ر داءصفوان من تحت رأسه وهو نانم فى المسجد ( وف الهرز بالمكان لايعتبر 


ابن ماجه :حدئنا جبارة بن المغلس عن حجاج بن تمم عنميمون بن مهران عن ابن عباس ٠‏ أن عبدا من رقيق 
امس سرق من اللحمس › > فرفع إلىالنى صلى الله عليه وسلم فلم يقطعه وقال: مال الله سرق بعضه بعضا» ولا 
خی أن هلا ليس مما نحن فیه؛ ألا تری إلى قولهصلی الله عليه وسلم «مال الله مرق بعضه بعضا» زکلامنا فيا مرقه 
بعض مستحى الغنيمة » وإسناده ضعيف ( قوله قال ) أى المصنف( ( الحرز لابد منه ) لوجوب القطع ر لأن 
الاستسرار لابتحقق دونه) لأنه إذا لم يكن له حافظ من بناء ونحوه أوإنسان متصد" للحفظ يكون المال سائبا فلا 
يتحمق إنحفاء الأخذ والدخول فلا تتحقق السرقة » وعلى هذا يكون قؤله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديبما - بنفسه وجب" الحرز إذ لاتتصور اأسرقة دون الإخفاء » ولا يتحفق الإحفاء دون الحافظ » فيخى الأخخل 
منه أو البناء فيخى دخوله بيت غيره من الناس . والأحاديث الواردة بعد ذلك فى اشتراطه كقوله صلى الله عليه 
وس « لاقطع فى تمر معلق » ولا فى جريسة الحبل. فإذا آواه المراح أو الحرين فالقطع فها بلغ تمن الجن » ونحوه 
وارد على وفق الكتاب لامبين خصص (.ثم هو على نوعين : حرز ) بالمكان (: كالدور والبيوت ) والحدران 
والحوانيت للتجار وليستهى الى تسى فن عرف بلاد ممنر الدكا كينو الصناديق واللحيام والح ركاه وجميع ها أغد 
لحفظ الأمتعة » وقد يكون بالحافظ وهو بدل عن الأماكن المبنية على ماذكر ف المحيط . وذلك ( كن جلس 
فى الطريق ) أو فى الصحراء ( أو فى المسجد وعنده متاع فهو حرز به؛ وقد قطع النى” صل الله عليه وسلم من سرق 
رداء صفوان من تحت رأسه وهو ائم فى المسجد ) على ما زواه أبو داود والنسائى وابن ماجه ومالاك فى الموطل 
وأحمد فى مسندة من: غير وجه الحا > وحكم صاحب التنقيح ابن عبد الحادى أنه حديث صحيح : 0 
كثيزة وألفاظ مختلفة » > وإن كان فى بعضها انقطاع وى" بعضہا من هو مضعف » واکن تعددت طرقه واتسع 
SE‏ الح a E‏ كي او ا م ا 
ثم لف رداء له من برد فوضعه تحت رأسه فنام : فأتاه لص فاستله من تحت رأسه › فأخذه فأتى به النى صلى الله 
عليه وس فققال : إن هذا سرق ردائى » فقاللهالنى صل الله عليه وسل : أسرقت رداء هذا ؟ قال 'نعي» قال 
العا فاقطعا يده ٠‏ فقال صفوان : ماكنت أريد أن امو اياده ف ردالى » قال :فلولا كان قبل أ يني په 
زاد النساقى « فقطعه » وف المستدرك : مهاه خيصة تمن ثلاثين درهما ( قوله وف المحرز بالمكان لابعتبر 


قال (والحرز على نوعين ) الميرز:فى اللغة عبارة .عن المكان الخصين ويحوز أن يقال هو مايراد به حفظ الأموال. 
وهو على نوعين ( حرز لمعنى فيه ) وهو إما يكون.بالمكان المد لحفظ الأمتعة والأموال » ويحختلف ذلك 
باحتلاف الأموال ( كالدور والببوت والصندوق والحانرت ) والحظيرة للغم والبقر ( وحرز بالحافظ کن 
جلس فى الطريق أو فى المج وعنده متاعه فإنه محرز به ).وكل واحد منهما بنفلشعنالآخجر (وقد ' ثبت أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قطعءن سرق رداء صفوان من نحت ا وهو نام فى المسجد) وهو ليس محرز لأنه ل ” 
يقصد به الإحراز » وإذا سرق هن الت و يكن لديا أو له باب ولکنه مفتوح وصاحبه ا 
( فی الحرز بالمكان لايعتبر . ْ 


Ad 
الإحراز بالحافظ هو الصحيح لأله محرز بدونه وهو البيت وإنلم يكن له باب أو كان وهو مفتوح حى يقطع‎ 
حلاف الحرز‎ ٠ السارق منه › لآن البناء لقصد الإحراز إلا أنه لابجب القطع إلا بالإجراج منه لقيام يده فيه قبله‎ 
بالحافظ حيث يجب القطع فيه» کا أحذ لزو ال يد امالك بمجرد الأحذ فم السرقة  ولا فرق بين أن يكون الحافظ‎ 
. مستيقظا أو ناما والمتاع نحته أو عنده هوالصحيح لأنه يعد النائم عند متاعه حافظا له فى العادة‎ 


الإحر از بالحافظ هو الصحيح ) احتراز عا ف العيون أنعلىقول أنىحنيفةبقطع السارق من الحمام فىوقت‌الإذن: 
أى فى وقت دخولها إذاكان مة حافظ . وقال أبو يوسف ومحمد : لايقطع › وبه أخط أبو الليث والصدر الشهيد 
وف الكافى : وعليه الفتوى وهو ظاهر المذهب . وجه الصحيح ( أنه حرز بدون الحافظ ) لن المكان فى نففسه 
صالح لللإحراز وهو المنع من وصول يد غير صاحبه إلى مافيه » ويكون المال مع ذلك مختفيا » وليس هذا مع 
الحافظ فهو فرغ » ولا اعتبار للفرع مع وجود الأصل فلا يعتبر وجوده معه » فلذا كان الأصح أنه إذا دحل 
الحمام فى وقت الإذن فى دخوها وسرق منها ماعنده نحافظ لايقطع » لأن الحمام فى نفسه صالح لصيانة الأموال » 
إلا أنه احتل الحرز لللإذن فى دنوها وألا يقطع إذا سرق منها ليلا ؛ بخلاف المسجد فإنه ما وضع لإحراز الأموال 
فيقطع السارق بمال عنده من بحفظه فيه » وقد قطع سارق رداء صفوان وكان نائما فى المسجد » ولكون المكان 
هو الحرز الدى يقتصر النظر عليه قلنا يقطع السارق منه وإن لم يكن له باب أوله باب و لكنهمفتوح لأن البناء 
للإحراز ( إلا أنه لامجب القطع إلا بالإإخراج لقيام يد المساللك قبل الإحراج ) من داره فلا يتحقق الأخذ إلا بإزالة 
يده ؤذللك بالإنخواج من حرزه ( لاف الحرز بالنافظ انه يقطم لع "كا أخذه لزوال يد المالك بمجرد الأحذ فم 
السرقة ) فيجب مو جبها( ولا فرق ) فى وجوب القطع ( بين كون الحافظ ) فى الطريق والصحراء والمسجد (مستيقظا 
و انيما والمتاع تحته ) أونحت رأسه ( أو عنده ) وهو بحيث يراه ( لأنه يعد النائمم عند متاعة ) و بحضرته كيفما نام 
مضطجعا أو لا ( حافظا له فى العادة ) وقوله ( هو الصحيح ) احتراز عن قول بعض م باشتراط کون التاع نحت 


الإحراز بالحافظ ) فلو سرق من بيت مأذون له بالدخول فيه لکن مالكه يحفظه لايقطع لأن المعتبر هو الحرز 
با مكان . وقوله ( هو الصحيح ) احتراز عا ذكر نى العيون أنه عند أىحنبغة يقطع فيه . ووجه الصحيح أن 
الحرز الحقيى هو الحرز بالمكان لأنه يمنع وصول اليد إلى المالى ويكون المال حتفب به »> وأما الحرز بالحافظ 
فإنه وإن منع وصول اليد إليه لكن المال لابختتى به » ثم الحرزبا مكان لايجب القطع ببتكه إلا بإنراج المتأع منه 
لقيام يده قباه » واحرز بالحافظ يجب القطع فيه إذا أحذ المال ( لزوال يد المالك بمجرد الإخذ فتم 07 
أيضا مما يدلك عل أن الحرز بالمكان أقوى( ولا فرق بين أن يكون الحافظ مستيقظا أو : نائنا والمتاع عنده أو' تحتة 
هز الصحبح ( لآن النائم عند متاعه يعد" حافظالمتاعه ) وقوله ( هو الصحيخ) اجتراز عن .قول بعض مشايغنا إن 
صاحب المتاع إنما: يكون محرزا لمتاعه فی حال نومه إذا جعل الماع نحث رأسه أو تح ْجنبهء أما إذا كان موضوعا 
بين يديه فلا يكون محر زا فى حال نومه : أخدوا ذلك من قوله فى الأصل المسافر بزل فى الضحراء فينجمع متا متاغه' 
بيت عليه فسرق منه رجل قطع . قالوا: قوله يبيت عليه يشير إلى أنه [نما ينطع إذا نام عليه »ومال إلى الأول 


( قال الصنف INT TTT‏ : قال زيل" : لآن.الحرزية فوق الجرز اظ لأن اطرز ممع وصول اليد ل 

المال وبه امتنع من انعتفائه عن أعيئهم فكان الحرز بالحافظ دونه فيكون كالبدل عنه فلا يعر حال وجود الأصل انّبى . لايقال إذا 

كان فى الحرز بالحافظ شببة ابدية : يحب أن لإيقطع المارق مه إذ المدود مندرئ ئ بالشهاث لأنا تركنا القياس لديك ضفوان  .‏ ” 
4 ل فتح القديرحني - ٠‏ ) 


٩‏ بس 
وعلى هذا لأيضمن المودع والمستعير بمثله لأنه ليس بتضييع ٠‏ بحلاف ما اخثاره ف إلفتاوى . قال ( ومن سرق شيا 
من حرز أو من غيرحرز وصاحبه عنده يحفظه قطع ) لأنه سرق مالا عرزا بأحد الحرزين ( ولا قطع على من 
سرق مالا من حمّام أومن بيت أذن للناس فى دخوله ) لوجود الإذن عادة أو حقيقة فىالدخول فاختل الحرز 
ويدخل فى ذلك حوانيت التجار والحانات » إلا إذا سرق منها ليلا لأنها بنيت لإحراز الأموال »وإ نما الإذن مختص 
بالنهار ( ومن سرق من المسجد متاعا وصاحبه عنده قطع ) لأأنه محرز بالمنافظ لآن المسجد 


رأسه أو نحت جنبه . وجه الصحيح ماذكرنا ( وهذا لايضمن المودع والمستعير ) إذا حفظ الوديعة والجارية كذلك 
فسرقت » ولو م يكن ذلك حفظا لضمنا ( بخلاف ما انختاره ف الفتاوى) فإنه أوجب فما الضمانعلى المودع والمستعير 
إذا نام مفمطجعا » ثم ماکان حر زا لنوع کون حرزا لهميع الأنواع هو الصحيح کا ذكره ااككرخى » حى لو 
سرق لولئة من إصطبل أو حظيرة غنم يقطع » بحلاف ما إذا سرق الغنم من المرعى فقد أطلق محمد عدم القطع فيه 
وف الفرس والبقر » وهو مقيد بما إذا م يكن معها من يحفظها » فإن كان قطع إذا لم يكن راعياء فإن كان الذى 
يحفظها الراعى: فى البقالى لابقطع » وهكذا ف المنتى عن أ ىحنيفة . وأطلق نخواهر زاده ثبوت القطم إذا کان 
معها حافظ. . وبمكن التوفيق بأن الراعى لم يقبصد حفظها من السراق بحلاف غيره . ونقل الإسييجانى عن بعض 
أصابنا أن كل شىء يعتبر بحر ز مثله فلا يقبلع باللوئلوةة من الأماكن المد كورة والثياب النفيسة منبا » وهذا قول 
الشافعى ( قوله ومن سرق شیا من حر ز.أو من غير حرز ) كالصحراء ( وصاحبه عنده يحفظه قطع لأنه سرق مالا 
عرزا بأحد الجرزين ) وهذا بعمومه يتناول ما إذا سرق من حمام وصاحيه عنده يحفظه » وتقدم أن الصحيح أنه 
لايقطم به إذا كان وقت الإذن » إلا أن قوله وصاحبه عنده يبص با یلیه وهو قوله من غير حر زفلا يرد الحمام 
فإنه حر ز » على أن قوله بعد ذ لك ولا قطم على من سرق من حمام أو من بيت أذن للناس فى دخوله تقييد له » فإنه 
بعمومه يقنضى أن لايقطع : ون کان صاحبه عنده يحفظه والوجه ظاهر من الكتاب › وهذا تفريع على ماقدمه 
من الأصل المذكور ( قوله ويدخل فى ذلك ) أى یدخحل ئی بيت أذن فى دخوله ( الحانات والحوانيت ) فیثبت 
فیا حكم عدم القطع نهارا فإن التاجر يفنح حانوته نهارا فى السوق ويأذن للناس فى الدخول ليشتروا منه فإذا 
سرق واحد منه شيئا لايقطع وكذا الحانات ( إلا إذا سرق منها ليلا لأنها بنيت لإحراز الأموال ) وإنما اختل الحرز 
بالهار للإذن وهو متتف بالليل ( ومن سرق من المسنجد متاعا وصاحبه عنده قطع لأنه محرز بالحافظ » لأن المسجد 


شمس الأثمة . وقال ر المودع والمستهير لايضمنان ثل ذلك لأنه ليس بتضييع ؛ بخلاف ماقاله فى الفتاوى ) يعنى 
قال فيها إنبما يضمنان فى هذه الصورة ؛ ولكن ذكر ف الفتتاوى الظهيرية مثل ماذكره شمس الأثمَة ثم قال : وقالوا 
إنما لامجب الضمان إذا وضع الوديعة بين يديه.ونام فيا إذا نامقاعدا > وأما إذا نام مضطجعا فعليه الضان . وهذا 
إذا كان فى الحضر » وأما إذا كان فى السفرفلا ضمان عليه نام قاعدا أو مضطجعاء كذا ف النباية . وقوله ( ولا 
قطع على من مرق من حمام ) يعنى ف الوقت الذى أذن للئاس بالدنجول فيه ( أو من بيت أذن للناس فى دخوله 
لوجود الإذن عادة ). يعنى فى الحمام ( أو حقيقة.) يعنى ف البيت الذى أذن للناس بالدحول فيه . وقوله 
( ویدحل فى ذلك ) أى نی قوله أو من بیت أذن للناس فى دخوله. وقوله ( إلا إذا سرق منها ليلا ) استثناء من قوله 
ولا قطم . وقؤله ( ومن سرق من المسجد متاعا ) ظاهر . ْ 


( قال المصنف : ومن سرق ثيئا من حرز ) أقول ؛ تفريع وبيان لما قاله أو لا بقوله لحرن عل نوعين الخ . 


PAY —‏ 
ماببى لإحراز الأموال فلم يكن المال عرزا بالمكان . بحلاف الحمام والبيت الى أذن للناس فى دخوله حيث 
لايفطع لأنه بنى للإحراز فكان: المكان حرزا فلا يعتبر الإحراز بالحافظ ( ولا قطع على الضيف إذا سرق من 
أضافه ) لأن البيت لم يبق حرزا فى حقه لكونه مأذونا فى دخوله » ولأنه بمئزلة أهل الدار فيكون فعله خيانة 
لاسرقة ( ومن سرق سرقة فلم يخرجها من الدار لم يقطع لأن الداركلها حرز واحد فلا بد من الإخراج منباء ولا"ن 
الدار وما فبها فى يد صاحبها معنى فتنمكن شببة عدم الأأخذ ( فإن كانت دار فيها مقاصبر فأخررجها من المقصورة 
إلى معن الدار قطع ) لأن كل مقنصورة باعتبار ساكنها حرز على حدة ( وإن أغار إنسان من أهل المقاصير على 
مقضورة فسرق مها قطع ) 0 
مابى لإحراز الأموال فلم يكن محرزا بالمكان ) لينقطع اعتبار الحافظ ثم تختل حر زيته بالإذن كالحمام » فكان 
الحافظ معتبرا حرزا فيقطع بالأخذ » وعلى هذا ما فى الحلاصة : جماعة نزلوا بيتا أو نخانا فسرق بعضهم من بعض 
متاعا و صاحب المتاع يحفظه أو نحت رأسه لايقطع » ولو كان فى المسجد جماعة قطع ( قوله ولا قطع على الضيف 
إذا سرق من أضافه لآن البيت لم يبق جرزا فى حقه لكونه مأذونا ى دخولهء ولأنه ) بالإذن صار ( بمازلة أهل 
الدار فيكون فعله حيانة لاسرقة ) وكذلك إذا صرق من بعض بيوت الدارالى أذن له فى دخوها وهو مقفل أو من 
صندوق مقفل ١‏ ذكره القدورى ىشرحه › لأن الدار مع جميع بيوتها حرز واحد » ودا إذ! أخرج اللص من 
بعض بيوت الدار إلى الدار لايقطع مالم مخرجه من الدار » وإذا كان واحدا فبالإذن فى الدار اختل الحرز ف 
البيوت » وسيأق مايفيد هذا ( قوله ومن سرق سرقة فلم يخرجها من الدار لم يقطع لأن الدار كلها حرز واحد 
فلابد من‌الإحراج » ولأن الدار وما فيها فيد صاحبها معنى فتتمكن شبية عدم الأخل.) وهتك الحرز ( فإذاكانت 
فيها مقاصير فأخررجها من .مقصورة إلى حجن الدار قطع ) هذا كلام محمد › وأول بما إذا كانت الدار عظيمة 
فمها بيوت كل بیت يسكنه أهل بیت على حدئهم ويستغنون به استغناء أهلالمثازل نا زلم عن صحن الدار » وإنما 
ينتفعون بهانتفاعهم بالسكة لأنه على هذا التقدير بعد الإخراج إليها كالإخراج إلى السكة ‏ بحلاف بماتقدم لأن بيوت 
الددار كلها فى يد واحد ٠‏ وهنا كل بيت حرز على حدته لانجتلاف السكان . وف الفتاوى الصغرى : القوم إذا 
كانوا فى دار كل واحد نى مقصورة على بحدة عليه باب يغلق قنقب رجل من أه لالدار على صاحبه وسرق منه 
إن كانت الدار عظيمة يقطع وإلا فلا ..ثم فى الفصل الأول قال بعضهم : لاضمان عليه إذا تلف المسروق ف يده 
قبل الإنحراج من الدار ولا قطع عليه .والصحيح أنه يضمن لوجود التلف على وجه التعدئ يلاف القطع لأن 
شرطه:هتلك الحرز ولم يوجد ( قوله وإن أغار إننان من آهل المقاصير على مقصورة فسرق منها قطع ) يريد دخل 


وقوله( ومن سرقسرقة ) أى مالا وسمى الشئء المسروق سرقة مجازا »ومنه قول محمد : إذا كانت السرقة مصحفا . 
وقوله ( وإنكانت فيها ) أى ف الدار (:مقاصير ) يعنى حجرات وبيؤت . وقوله ( وإن أغار إنسان) أى دخل 
بسرعة . قال ق النهاية اقلا عن المغرب : إن أغار لفظ شس الأثمة الحلونى. والضمرى ٠‏ وأما. لفظ 
محمد فهو وإن أعان إنسان من أهل المقاضير إنسانا علن متاع من يسكن مقصورة أخرى .:ولفظ شس الأثمة 
السرخمى كذاك ؛ وكأنه أصح لن الإغارة فى باب السرقة غير لائقة » لأن السرقة أحل مال فى فاء وحيلة فلدلك 
سمى السارق به لأنه يسارق عين المسروق منه ».والإغازة أخل فى مجاهرة مكابرة ومغالبة . وقيل جوز أن يكون 
٠‏ بعض أهل المقاصير يدخل على بعض آنحر بالليل جهرا ومكابرة ومختفيا عن أعين الناس » ومثل هذا المعنى لايليق به 
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لما بينا ( وإذا تقب الاصاابيت فدخل وأخذ المال وناوله آنحر حارج البيت فلا قطع عليهما ) لأن الأول لم يوجد 
منه الإخراج لاعتراض يد معتبرة على المال قبل حر وجه ٠‏ .والثانى لم يو جد منه هتل ا حرز فلم .نم السرقة من كل 
واحد . وعن أن يوسف رحه الله : إن أخرج الدانحل يده وناو ما اللحار ج فالقطع على الداحل »وإن أدخل الحارج 
يده فتناوها من يد الداحل فعليهما القطع » وهى بناء على مسثلة تأنى بعد هذا إن شاء الله تعالى . ( وإن ألقاه فى 
الطريق وخرج فأخذه قطع ) وقال زفر رحمه الله : لايقطع لأن الإلقاء غير موجب القطع 


«.قصورة على غرة فأحذ بسرعة » يقال أغار الفرس والثعلب ف العدو: إذا أسرع ٠‏ وقوله فسرق تفسير لقوله 
أغار ( قوله وإذا نقب الاصالبيت فدخل وأنخذ المال فتناو له آنخر :حارج البيت ) عند النقب أو على الباب ( فلا 
قظغ عليهما ) بلا تفصيل بين إخراج الداخخل يده إلى الحارج أو [دخال الحارج يده ( ثم روی عن ألى يوسف': 
إن أخرج الداشحل يده منها إلى االخارج فالقطع على الداحل . وإن أدخل ال لحار ج يده فنتاولها فعلبهما القطع ) وعلل 
الإطلاق الذى هو ظاهر المذهب بقوله ( لاعتراض يد معتبرة على المال ) المسروق ( قبل خروجه ) أى قبل خروج 
الداخل ٠‏ والوجه أن يقطع الداخل كنا عن أنى يوسف لأنه دحل الحرز وأخرج المال منه بنفسه : وكونهلم يخرج 
كاه معه لا أثرله فى ثبوت الشببة فى السرقة وإخراج المال » وما قيل إن السرقة تمت بفعل.الداحل والحارج ثم 
الحارج لايقطع ذكذا الداخل منوع بل تمت بالداخخل وحده » وإنما تم بهما إذا أدخل الحارج يده فأخذها » وفيه 
قال أبو يوست يقطعان . وقول مالك إن كانا متعاونين قطعا هو حمل قول ألى يوسف » وقال : فإن انفرد كل 
بفعله لايقطع واحد مهما » وهلا لايتحقق فى هذه الصورة إلا إذا اتفق أن خارجا رأى نقبا فأدخل يده فوقعت 
على شى ء ما جمعه الدانحل فأحذه فظاهر أنه لايقطع واحد منهما . قال : والمسثلة بناء على مسئلة أخرى تأنى يعنى 
مسئلة تقب البيت وألقاه فى الطريق ثم حرج وأخذه > ولم يذكر محمد ما إذا وضع الداحل المال عند النقب ثم 
حرج وأخذه » قبل يقطع » والصحيح أنه لايقطع . قيل ولو كان فى الدار نهر جار فرى المال فى النهر ثم تحرج 
فأخذه . إن حرج بقوة الماء لايقطم لأنه لم بخرجه » وقبل يقطع لأنه حراج ذكره العرتَائى . وتقال فى المبسوط 
فها إذا أخرجه الماء بقوة جريه الأصح أنه يلزمه القطع ٠‏ وهو قول الأثمة الفلائة لأن جرى الماء به كان بسبب 
إلقائه فيه فيصير الإإخراج مضافا إليه . وهو زيادة حيلة منه ليكون متءكنا من دفع صاحب البيت فلا يكون مسقطا 
للقطع عنه . :ولو كان راكدا أو جريه ضعيفا فأخرجه بتحريك الماء قطع بالإجماع » وهذا يرد نقضا على مسئلة 
الملعب: لأنه يصدق عليه أنه لم حرج مع المال ولكن لايصدق عليه اعتراض اليد المعتيرة قبل أن يمخرج به ( ولو 
ألقاه )الداخل (ف الطر يق ثم حر ج وأحذه قطع) وبه قال تالأثمة الثلائقخلافا لزفر ر له أن الإلقاء غير موجب القطع 


إلا. الإغارة » وإذا صح المعنى جاز أن يكون لفظ الإغارة مرويا عن محمد » وكان قول المصنف فسرق منها 
بعد قوله أغار إشارة إلى هاتين الحهتين . وقوله (لما بينا) إشارة إلى قوله لأن كل مقصورة الخ . وقوله ( وإذا 
نقب اللص البيت ) ظاهر . وقوله ( وهى بناء على مسئلة تأنى بعد هذا ) إشارة إلى مسئلة نقب البيت ( قوله وإن 
ألقاه فى الطريق ) واضح . وحاصله أن يده تثبت عليه بالأخجل ثم بالرى إلى.الطريق لم تزل يده حك لعدم اعتراض 
(قوله وكان قول المصنف فسرق مها بعد قوله أغار إشارة إلى هاتين ابلهتين ) أقول : يمى الدخول باقيل جهرا والاختفاء عن أمين الناس 
( قوله وهو بناء على مسئلة ) أقول : يظهر بنازها علا بأدنى التأمل » لكن لابد فى قطع الداخل إذا أدخل الحارج يده من ملاحظة دليل قوله 
إذا دعل الحرز حاعة . : ١‏ 
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كنا لو حرج ول يأحذ . وكذا الأخذ من السكة كا لو أله غيره . ولنا أن الرمى حيلة يعتادها السراق لتعذر 
الحروج مع المتاع . أوليتفرغ لقتال صاحب الدار أوالفرار وم تعترض عليه يد معتبرة فاعتبر الكل فعلا 
واحدا » فإذا حرج ولم بأخخذه فهو مضيم لا سارق . قال( وكذلاك إن حمله على حار فساقه وأحرجه ) لأن سيره 
مضاف إليه لسوقه ( وإذا دخخلالحرز جماعة فتولى بعضهم الأحذ قطعوا جميعا ) قال العبد الضعيف : هذا استحسان 
والقياس أن يقطع الحامل زحده وهوقول زفر رحمه الله ؛ 
كا لوخخرج ولم يأخذه) بأن تركه أو أخذه غيره (وكذا الأخذمن السكة) غير موجب لاقطع فلا يقطع بعال 
( ولنا أن الرمى حيلة يعتادها السرًاق لتعذر اللحروج مع المتاع لضيق النقب أو ليتفرغ لقتال صاحب الدار أو لافرار) 
إن أدرك ر ولم يعترض على المال الذى أخرجه يد معتبرة فاعتبر الكل فعلا واحدا › وإذا حرج ول بأحله فهو 
«ضنيع ) لمال صاحب الدار عداوة ومضارة ( لاسارق ) وإذا أحذه غيره فقد اعترضت يد معتبزه فقطعت نسبة 
الأحذ إليه . والحاصل أن يد السارق تثبت عليه ٠‏ وبالإلقاء لم تزل يده حكما لعدم اعتراض ید أخرى ؛ ألا تزی 
أن من سقط منه مال ف الطزيق فأخحذه إنسان ليرده عليه ثم رده إلى »كانه م يضمن لانه فى ذلك كان فى يد صاحبه 
حكما فرده إليه كرده إلى صاحبه » لاف مالو أخذه غيره لسقوط اليد الحكمية باليد الحقيقية ( وكذا إذا خله على 
حار فساقه فأخرجه لن سيره مضاف إليه بسوقه ) فيقطع . وفى مبسوط ألى الیسر : وكذا إذا علقه فى عنق كاب 
وزجره يقطع » ولو حرج بلا زجره لايقطع لأن للدابة اختيارا . فا لم يفسد انختيارها بالحمل والسوق لاتنقطع 
نسبة الفعل إلبها : وكذا إذا علقه على طائر فطار به إلى منزل السارق أو لم يسو الحمار فخر ج بنفسه إلى متزل السارق 
لايقطع ( قوله وإذا دحل الحزز جماعة فتولى بعضهم الأخذ قطعوا جمبعا . قال رحمه الله : وهذا استحسان » والقياس 
أن يقطع الحامل وحده وهو قول زفر ) والآثمة الثلاثة لأن فعل السرقة لايم إلا بالإخراج بعد الأخذ » والأخد إن 
نسب إلى الكل فالإخراج إنما وجد منه فإنما تمت السرقة منه . قلنا : نعم هذا هو القياس . ولكنا استحسنا قطعههم 


بد أخرى على يده . وإذا بقيت يده حكما وقد تقرر ذلك بالأخذ الثانى وجب القطع ( قوله وم تعترض عليه يد ' 
معتبرة ) جواب عن قو له كما لو أحذه غيره فإن هناك يدا معتبرة اعترضت عليه فأوجبت سقوط اليد ا لحكية للسارق 
فلمالم تسقط اليد الحكمية هنا لم برد ما ذکره زفر لأنه حرج من الحرز ولا مال فى يده . وقوله ( فاعتبر 
الكل ) أى إلقاؤه فى الطريق ثم أخله منه (فعلا واحدا ) كما إذا أخذ المال وخرج معه من الحرز فإنه 
فعل واحد كذلك . هذا وقوله ( فإذا خرج ولم بأخذه جواب عن قوله كما لو حرج ولم يأخذ . وقوله 
(وكذا إن جاه علىحمار ) ظاهر . قال ( وإذا دخصل الحرز جماعة ) كلامه واضح ٠‏ وإتما وضع المسئلة فى دخول 
حيعهم لأنهم إذا اشتركوا وانفقوا على فعلالسرقة لكن دحل واحد منهم البيت وأخرج الماع ولم يدخل غبره 
فالقطع على من دخل البيت وأخرج المتاع إن عرف بعينه » وإن لم يعرف فعليهم التعزير + ولا يقطم واحد 
منهم » إن كان غير الداخخل بعين الدانحل . والفرق بينهما أنهم لما م يدخلوا البيت ل يتأ كد معاوتهم ببتلك الحرز 
بالدخول فلم يعتبر اشتراكهم لما أن كمال هتلك الحرز إنما يكون بالدخول وقد وجد فى مسثئلة الكتاب فاعتبر 
اشتراكهم » قالوا : هذا إذا كان الآخخل الحامل من يجب عليه القطع عند الانفراد بأن كان عاقلا بالغا » وأما إذا 
كان الأنحذ الحامل صبيا أو مجنونا فلا يقبطع واحذ منهم لأن غير الحامل فى هذا الفغل تبع لحد الحامل » فإذا لم 
يحب القطع على من هو أصل لايجب على من هو ثبع وإن كان الذى.تولى الحمل والإخراج كبيرا لكن فيهم صى' 
أو مجنون فكذلك اللحواب على قول أ حنيفة وتحمد » لآن الفعل من :الكل واحد وقد تمكنيت الشببة 
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لأن الإخراج وجد منه فتمت السرقة به . ولنا أن الإنخراج من الكل معنى للمعاونة "كا فى السرقة الكبرى »وهذا 
لأن المعتاد فيا بينهم أن حمل البعض المتاع ويتشمر الباقون للدفع › فلو امتنع القطع لأدى إلى سد باب الحد.قال 
( ومن نقب البيت وأدخل بده فيه وأخذ شيثا م يقطع ) وعن أنى يوسف ف الإملاء أنه يقطع لأنه أخرج المال 
من الحرزوهو المقصود فلا يشترط الدخول فيه » .كا إذا أدحل يده فى صندوق الصيرفى فأخرج الغطريى .. ولنا 
أن هتك الحرز يشترط فيه الكال تحرزا عن شببة العدم والكمال فى الدحول» وقد أمكن اعتباره والدخول هو 
المعتاد » مخلاف الصندوق لأن الممكن فيه إدخال اليد دون الدحول » ولاف ماتقدم من حمل البعض المتاع لآن 
ذلك هو المعتاد . قال ( ؤإن طر صرة: نخارجة من الكم ' : 


( لأن الإحراج وإن قام به وحده اكنه فى المعنى من الكل لتعاو مهم كما فى السرقة الكبرى ) وإذا باشر بعضهم القتل 
والأحذ والباقون وقوف يجب حد قطع الطريق على الكل لنسبة الفعل إلى الكل شرعا بسبب معاوننهم » أن قدرة 
القاتل والآتدل إنما هى بهم فکدا هذا ( فإن السراق يعتادون ذلك فيتفرغ غير الحامل للدفع. ) فكان مثله وببدا 
القدر يم الوجه . وقوله بعد ذلك ( فلو امتنع القطع أدى إلى سد باب.ا لحد ) إن منع لم يضر » وإتما وضعها فى دول 
اكل لأنه لو دخل بعضهم لكنهم اشتزكوا فى فعل السرقة لايقطع إلا الداحل إن عرف بعينه » وإنلم يعرف عزروا 
كلهم وأبد حبسهم إلى أن نظهر توبتهم ( قوله ومن نقب البيت وأدخل يده فاحل شيثا لم يقطع ) وهذا ظاهر 
الرواية عن الكل ولذالم يذ كر الحاكم خلافا ( وروى عن ألى يوسف ف الإملاء أنه يقطع ) وهو قول الأتمة الثلاثة 
لأن إخراج المال من الحرز هو المقصود وقد تحقق › والدخول يهم يفعل قط إلا له فكان هو المتقصود من الدخول 
وقد وسجد » فاعتباره شرطا فى القطع بعد المفصود اعتبار صورة لا أثر لها غير ماحصل ( وصار کا إذا أدخل يده 
فى صندوق الصررنى فأخرج الغطرينى ) أو فى الحوالق . والغطريى : درهم منسوب إلى الغطريف بن عطاء 
الكندى أمير خراسان أيام الرشيد » وكانت دراهمه من أعز النقود ببخارى . قال المصنف ( ولنا أن هتك 
الحرز يشترط فيه الكال ) وعرفت أن هذا فى حيز المنع منهم فأثبته بقوله ( تحرزا عن شببة العدم ) أى شببة 
عدم السرقة وهى مسقطة » فإن الناقص يشبه العدم » وقد يمنع نقصان هذه السرقة لأنها أحذ المال نحفية من حرز 
وقد نحقق والدخول ليس من مفهومها » ولا شرط لوجودها إذ قد يتحقق هذا المفهوم بلا دخول وقد بتحقق 
معه » وفكلا الصورتبن معنى السرةة تام لانقص فيه . وكون الدخول هو المعتاد باتفاق الحال لأنه قلما يقدر على 
إخراج شى ء مالم يبصره بعينه من جوانب البيت فيقصد إليه » وقلما يدخل الإنسان يده من كوة بيت فتقع على مال 
ثم فرق بينه وبين الصندوق أن الدخول فى الصندوق غير: ممكن فسقط اعتباره » بحلاف البيت ( وخلاف ماتقدم 
من حمل البعض الماع فإنه هو المعتاد ) ( قوله ومن طر ) أى شق ( صرة ) والصرة الحميان والمراد من الصرة هنا 


فى فعل بعضهم فلا يحب.على الباقين . وقال أبو يوسف : يحب القطع إلا على الصبى والجنون ( قوله ومن نقب. 
البيت ) واضح . والغطريى هو الدرهم ا منسوب إلى غطريف بن عطاء الكندى أمير خراسان أيام الرشيد » والددرا 

الغطريفية كانت من أعز النقود ببخارى كذا فى المغرب . ويؤيد وجه ظاهر الرواية ماروى عن على أنه قال : 
اللص إذا كان ظريفا لايقطع » قيل : وكيف ذلك ؟ قال : أن ينقب البيت ويدخل يده ويخرج المتاع من غير أن 
أن يدل . وقوله (.يملاف الصندوق ) جواب عن قوله کا إذا أدخل يده فى صندوق الصيرى". فإن قيل : 
لوكانٍ الكثال فى هتاك الحرز شرطا تحرزا عن شببة العدم لما وجب القطع فيا تقدم من حمل بعض القوم المتاع ' 
دون بعض .لأن فيه شبهة العدم . .أجاب بأن ذلك هو المعتاد ( وإن طر صرة ) الطارار هو الذى يطر. الهميان : أى 
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م يقطع » وإن أدخل بده فى الک يقطع ) لأن فى الوجه الأول الرباط من حارج » فبالطر يتخقق الخد من 
الظاهر فلا يوجد هتلك الحرز . وف الثانى الرباط من داحل» فبالطر يتحقق الأخذ من الحرز وهو.الكم » ولو 
كان مكان الطر حل الرباط » ثم الأخذ فالوجهين ينعكس الحواب لانعكاس العلة . وعن أنى يوسف رحه الله 
أنه يقطع على كل حال لأنه محرز إما بالكم أو بصاحبه . قلنا.: الحرزهوالكم لأنه يعتمده ؛ وإنما قصده قطع المسافة 


الموضع المشدود فيه دراهم من الكم (لم يقطع › وإن أدخل يده فى الكم قطع » لأن فى الوجه الأول الرباط من 
حارج » فبالطر يتحقق الأحذ من خارج فلا يوجدهتك الحر ز .. وف الثالى الرباط من داحل فبالطر يتحقق الأحذ 
من الحرز وهو الكم > ولو كان مكان الطر حل الرباط » ثم الأخذ فى الوجهين يتعكس اللحواب ) فإذا كان. 
الرباط من خارج يقطع لآنه أخذ الدرا حينئذ من باطن الكم » وإن كان الرباط من داخل الكم لايقطع لأنه 
حينئذ بأحذها من حارج الكم ؛ فظهر أن انعكاس اللحواب ( لأنعكاس العلة . وعن أنىيوسف أنه ) أى الطرار 
( يقطع على كل حال ) وهو قول الآثمة الثلاثئة » لأن ف صورة أنخذه من حارج الكم إن م يكن محرزا بالكم فهو 
محرز بصاحبه » وإذا كان حرزا بصاحبه وهو نام إلى جنبه فلآن يكون عرزا به وهو يقظان والمال يلاصق 
بدنه أولى ( قلنا : بل الحرز هنا ليس إلا الكم لن صاحب المال يعتمد الك ) أو الحيب لاقيام نفسه فصار || 

كالصندوق » وهذا لأن المطرور كه إما فى حال المشى أو فى غيره » فقصوده فى الأول ليس إلا قطع المسافة 
لا حفظ المال » وإن كان الثانى فقصوده الاستراحة عن حفظ المال وهو شغل قلبه بمراقبته فإنه متعب للنفس 
فير بطه ليربح نفسه من ذلك » فإنما اعتمد الربط والمقصود هو المعتبر فىهذا الباب » ألا ترى أن من شق سج القا 
على جمل يسبر فأحذ مافيه قطع لأن صاحب المال اعتمد الحوالق فكان السارق منه هاتكأ للحرز فيقطع > ولو أل 
الحوالق بما فيه لايقطع . وكذا لو سرق من الفسطاط قطع » ولو سرق نفس الفسطاط لايقطع ‏ لآنه ليس نحرزا 
بل ما فيه محرز به فلذا قطع فيا فيه دونه » بخلاف مالو كان الفسطاط ملفوفا عنده يحفظه أو فى فسطاط آخر 


يشقها ويقطعها » والصرة وعاء الدراهم ‏ يقالصررت الصرة : أى شددنها » والمراد بالصرة هنا نفس الكم المشدود 
فيه الدراهم > وفى هذا التفصبل المذكور ف الكتاب دليل على أن المذكور فى أصول الفقه بأن الطران يقطع 
لبس مجرى على عمومه بل هو محمول على الصضورة الثانية » وهى ما إذا أدحل يده فى الك فطرها ( قوله فلا يوجد 
هتك. لحز ) بعنى إدخال اليد فى الكم وإخراج الدراهم منه . وقوله ( فى الوجهين ) أى من اللحارج والداخل . 
وقوله ( ينعكس الحواب ) يعنى فنا إذا كان حل الرباط حارج الكم يحب القطع > لأنه لما حل الرباط الذى كان 
خارج الک وقعت الدراهم فى الكم فاحتاج فى أخذ الدراهم إلى إدخال اليد فى الكم > فلما أخرج الدراهم من 
الكر فقد هتك الحرز » مخلاف ما إذا كان حل الرباط فى دائخل الكم فإنه لايقطع > لأنه لما حل الرباط فى 
داخل الک بقيت الدراهم حارج | ظاهرة مملولة » فكان الأخذ من حارج الكم فلم يقطع لأنه م يبتك الحرز فى 
أل المنال » لأنه وإن أدنعل اليد فى الكم إلا أنه أدخلها لحل الرباط لا لأخط المال من الك » وغذا معنى قوله. 
بنعكس ابلحواب لانعكاس العلة'. وقوله ( لآنة يعتمده ) أى لن صاحب الكم يعتمد الكم فى حفظ المال لاقيام 


(قال الصف : لأن فوالوجه الأول إل قول : هك المرز ) أقول : فيه بحث يندفع بأ تأمل » فإنه لايدشل يده فوالحرز حو نئ لعدم 

ابلية الحرز لللك إذا كان الطر من حارج فلم يوجد هتك الحرز عل الكال ( قال المصنف, : لأنه عرز إما بالكم ) أقول: قالالكاكى 
أى فى صورة طرها نخارج الك ( أو بصاحبه ) أى فى صورة طرها داخ الكم بل المال رز بصاحبه والمال تيع اتبى . بل ااظاهز مكس 
ذلك » وأيضا حينشد لايلاثمتوله ألنا الحرز هو الكم إذ أبو يوسف لايتكره . 1 د 
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أوالاستراحة'فأشبه الحوالق ( وإن سرق من القطاربعيرا أوحلالم يقطم ) لأنه ليس نمحرز متقصودا فتتمكن شبية 
العدم » وهلا لأن السائق والقائد والراكب يقصدونقطع المسافة ونقل الأمتعة دون الحفظ > حى لو كان مع 
لأخال من تيمها الحفظ قالوا يقطع ( وإن شق الحمل رأ مته قطع ) لأن اباق فومثل هلبا حو ز لات يقم 
بوضع الأمتعة فيه صيانها كااكم فوجد الأخخذ من الحرز فيقطع ( وإن سرق جوالقا فيه متاع وصاحبه يحفظه أونائم 
عليه قطع ) ومعناه إن كان اللحوالق فى موضع هو ليس بحرز كالطريق ونحوه حى يكون محرزا بصاحبه لكونه 
مترصدا لحفظه » وهذا لأن المعتبر هوالحفظ المعتاد والحلورس عنده والنوم عليه بعد .حققظا عادة وكذا النوم 
بقرب منه على ما اخترناه من قبل . 


فإنه يقطع به :ؤلو سرق الغنم من الى لابقطم وإن حان الاس محها» أن لاعن ابد اش بل رد الى : 
غلاف كد عسي كسم الله عر كي : وعند الأثمة الثلائة 
إذا كان الراعى ببحيث بزاها يقطع لآنها حرزة به . وإن كانت غائبة عن نظره أو هو نام أو مشغول فليست محرزة › 
وكذا إذا أذ الحوالق بما فيه من الحمال المفظرة يقطع ٠‏ وبما ذكر من التفصيل فى الطر ظهر أن مايطلق فى الأصول 
من أن الطراريقطع إغا ياتى على قول أنىيوسف (قؤله وإن سرق من القطار بعير ا أوحملالم يقطع لأنه ليس بحرز 
مقصود فتنمكن فيه شببة العدم » وهذا لأن السائق والراكب والقائد إنما يقصدؤنقطع المسافة ونقل الأمتعة دون 
الحفظ . حى لوكان مع الا مال من يتبعها لاحفظ قالوا يقطع وإن شق الحمل وأخل منه قطع أن الحوالق ىمثل 
هذا حرز لأنه يقصد بوضع الأمتعة فيه صيائتها كالكم فوجد الأنخذ من الحرز فيقطع ) وأعئذ الآثمة الثلاثة كل 
من الراكب والسائق تی حافظ حرز فيقطع فى أخل احمل والحمل والحوالق والشق ثم الأحد » وأما القائد فحافظ 
للحمل الذى زءامه بيده فقط عندنا . وعندهم إذا كان بحيث يراها إذا التفت إليها حافظ لاكل فالكل مرزة عندهم 
بقوده . وفرض أن قصبده القطع المسافة ونقل الأمتعة لايناى أن يقصد الحفظ مع ذلك بل الظاهر ذلاف فوجب اعتباره 
والعمل به "© وكونه عليه الصلاة والسلام لم يوجب القطع فى جريسة ابأبل حمل على ترك الراعى إياها فى المرعى 
وغيبها عن عينه أو مع نومه » والقطار بكسر القاف : الإبل يشد زمام بعضها خلف بعض على نسق » ومنه جاء 
القوم متقاطرين : إذانجاء بعضهم إثر بعض ( قوله وإن سرق جوالقا فيه متاع وصاحبه يحفظه أو ناتم عليه قطع ‏ 
ومعناه إذاكان الحوالق فى موضع ليس بحرز كالطريق ) والمفازة والمسجد ( ونحوه حى يكون محرزا بصاحبه لكونه 
مترصدا الحفظه » وهذا لأن المعتبر هو المحفظ المعتاد » والحلوس عنده والنوم عليه يعد" حفظا عادة ».وكذا النوم 
بقرب منه على ما اخترناه من قبل ) يعنى عند التصحيح . وقوله لآنه يعد النائم عند متاعه.حافظا له فى العادة. 


نفسه عند المال » لأن قصد صاجب الكم من وجوده عند المال لايخلومن أحد أمرين : إقطع المسافة » أوالاستراحة 
وذلك لأنه إما أن يكون فى حالة المشى أو ىغير حالته من ET‏ ا 
قصده الاستراحة » والمقضوذ هو المعتبر فى هذا الباب ؛ ألا ترى أن من شق ابلعوالق الذى على إبل تسير وأشيل 

الدرا هرمن يقظم لآن اح امال اعتمة اموق تحرزا ها فكانسارق الدراهم من الحوالقهاتكا للحرز فيقطم . 
ومن مق برای به فيه ولوق على إيل تسب ایلع لان الاق والقائد إما يقنصد بفعله قطع المسافة والسوق 
لا الحفظ فلم بصر الحوالق مجرزا به مقصودا على ماهو المذكور فى الكتاب . وقوله ( وإن سرق من القطار بعيرا) 
القطار : الإبل تقطر على نسق واحد واللجمع قطر > ومنه تقاطر القوم إذا جاءوا أرسالا . 


و 
وذكر ف بعض النسخ ؛ وصاحبه نانم عليه أوحيث يكون حافظا له » وها يوكد مأ قدمناه من القول تار ؛ 
1 لله أعلم بالصواب. ` 


فصل ف كيفية القطع وإثباته 

قال ( ويقطع بمين السارق من الزند ويحسم) فالقطع لما تلوناه من قبل » والههين بقراءة عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه » ومن الزند لأن الام يتناول اليد إلى الإبط › وهذا المفصل: أعنى الرسغ متيقن به » 
وذ كرف بعض النسخ الخامع E‏ يكو نحافظا له وهذا ينكد ماقدمناه من القولالختار) 
E‏ و حته . 

ظاهر ريه على يان نفس السرقة وفاصيل الال وارز أنه كم سر امال اص من الحرز فيتغقبه 
ر فالقطع لما تلونا من قبل ) وهو قوله تعالى - فاقطعوا أيديبما ‏ والمعنى يديبما اا اص 
الحلق إلى اثنين اكل واحد واحد أن يجمع مثل قوله تعالى فقد صغت قلموبكما  ١‏ وقد يثنى وقال : 
»> ظهراهما مثل ظهور الر سين ٠‏ والأفضح المتمع » وأماكونها الفين فبقراءة ابن مسعود ‏ فاقطعوا أيمائهما - 
وهى قراذة مشبوزة فكان خبرا مشهورا فيقيد إطلاق النض ٠‏ فهذا م تقييد المطلق لامن بيان الجمل لأن الصحيح 
وقوله ( وهذا بکد ماقدمناه من القول افختار ) يريد قوله ولا فرق بين أن بکون الحافظ مستيقظا إلى قوله وهر 


الصحيح . والله أعلم 


( فصل ف كيفية القطع وإثباته ) 

لما ذكر وجوب قطع اليد لم يكن بد من بيان كيفيته وهذا الفصل فى بيانه . الز ند مفصل طرف النزاع من 
الكف . والحسم من حسم العرق : كواه بحديدة محماة لثلا يسبل دمه (فالقطع لما تلوناه) يعنى قوله تعالى - 
ا - الآبة ( واليين بقراءة ابن مسعود  )‏ فاقطعوا أبمامبمان وهى مشهورة 
جات الزيادة بها على الكتاب قد عزف ف الأصول ر ومن الزند لأن الاسم يتناول اليد إلى الإبط» وهذا المفصل : 
أعنى اشغ نتيقن به ) من حيث القطع والمقطوع لكونه أقل » فقولنا من حيث القطغ احران عن قول 'بغض 
الناس إن المستحق قطع الأصابع فظ لآن بطشه كان بالأصابع فتقطع أصابعه ليزول تمكنة من البطش بها لأن فيه . 
تطعا مكررا » وفيا اناطع واحد عل أنه الف ات ص لأ الذ كور فبه اليد ء وقولن.من حيث القطوع اراز 
عن قول الحوارج تفع ين السارق بن النكب لأن اليد انم الجارحة من رموس الأخماع إلى الأباط لآن فيه 


( فصل ف كيفية القطع  )‏ 
( قال اسن : لأن الاسم يتتاول اليد إلى الإبط ) أقول : ولعل الراد أن لفظ اليد مشترك بين الكل مزه كلفط القرآن . قال 
العلامة الكا كى : اليد قد تكون هن الميكب وقد تكون من المرفق وقد تكون من البمغ باستعمان المرب 'والمغة و TT‏ 
الإهام بيان رسول اف صل اقه عليه وسلم و عمله مل الصحابة رضوان اقه تعالى عيبم و اهم اه ( قوله لأن الاسم ) ی آم اليد » وقول 
0 - لت القدير حت = ٠)٠‏ " 
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كيف وقد صح أن الننى عليه الصلاة والسلام أمر بقطع يد السارق من الزند» واس لقولهِ عليه الصلاة والسلام‎ 
فاقطعوه واحسموه ء » ولأنه لو لم بحسم يفضى إلى التلت والحد زاجر لامتلف‎ « 


أنه لا إحمال فى قوله ‏ فافطعوا أيديبما - وقد قطع عليه الصلاة والسلام اليين › وكذا الصحابة . فلولم يكن التقييد 
مرادا لم يفعله وكان يقطع اليسار » وذلك لأن المين أنفع من اليسار لأنه يتمكن بها من الأعمال وحدها مالايتمكن 
به من اليسار ٠‏ فلو كان الإطلاق مرادا والامتثال يحصل بكل لم يقطع إلا اليسار على عادته من طلب الأيسر للم 
ما أءكن . وأما كونه من الزند وهو مفصل الرسغ ويقال الكوع فلأنه المتوارث » ومثله لايطلب فيه سند بخصوصه 
كالمتواتر لايبالى فيه بكفر الناقلين فضلا عن فسقهم أو ضعفهم . وروی فيه خخصوص متون : مها ما رواه 
الدارقطنى فى حديث رداء صفوان قال فيه و ثم أمر بقطعه من المفصل » وضعف بالعزرى . وابن عدى فى اأكامل 
عن عبد الله بن شمر قال « قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم صارقا من المفصل ع وفيه عبد الرحمن بن سلمة . 
قال ابن القطان : لا أعرف له حالا . وأخرج ابن ألى شيبة عن رجاء بن حيوة « أن النى صلى الله عليه وسلم قطع 
رجلا من المفصل » وإنما فيه الإرسال . وأحرج عن عمر وعلى” أنبما قطعا من المفصل وانعقد عليه الإحاع » فا 
تقل عن شدوذ من الاكتفاء بفطع الأصابع لأن بها البطش» وعن الحوارج من أن القطع من المنكب لأن اليد امم 
للك الله أعلم بصحته . وبتقديرثبوته هوخرق للإجماع › وهم لم يقدجوا ف الإجماع قبل الفتنة» ولآن اليد تطلق على 
ما ذكر وعلى ما إلى الرسغ إطلاقا أشبر منه إلى المذكب » بل ضار يتبادر من إطلاق اليد فكان أولى باعتباره ؛ 
ولئن سلم اشترالك الاسم جاز كون ما إلى المنكب هو المراد وما إلى الرسغ > فيتعين ما إلى الرسغ درءا للزائد عند 
احمال عدمه » وأما الحم فقد روى الحاكم من حديث ألى هريرة « أنه عليه الصلاة والسلام أنى بسارق سرق شملة 
فقال عايه الصلاة والسلام : ما [خاله سرق فقال السارق : بلى يارسول الله » فقال : اذهبوا به فاقطعوه ثم 
احسموه ثم اثتوفى به » فقطع ثم حسم ثم آتی به » فقال : تب إلى الله : قال : تبت إلى الله > قال : تاب الله عليك ) ' 
وقال : صيح على شرط مسل » ورواه أبو داود ف المراسيل + وكذا رواه أبو القاسم بن سلام فى غريب الحديث . 
وأخرج الدارقطنى عن حجبة عن على" أنه قطع أيديهم من المفصل ثم حسمهم فكأنى أنظر إليهم وإلى أيديهم كأنما 
أيور الحمر . والحسم الكى لينقطع الدم . وف المغرب والمغنى لابن قدامة : هو أن يغمس ف الدهن الذى أغلى › 
ومن الزيت وكلفة ال حسم فى بيت المال عنده, » لأنه أمر القاطع به » وبه قال الشافعى فى وجه » وعندنا هو على 
السارق . وقول المصنف ( لأنه لولم بحسم يؤدى إلى التلف ) يقتفى وجوبه » والمثقول عن الشافعى وأحد أنه 
مستحب » فإن لم يفعل لايأثم ‏ ويسن تعليق يده فى عنقه لآنه عليه الصلاة والسلام أمر به . رواه أبو داود وابن 
ماجه . وعندنا ذلك مطلق للإمام إن رآه » ولم يثبت منه عليه الصلاة والسلام فى كل من قطعه ليكون سنة 


تكثيرا المقطوع ؛ . وقوله (كيف وقد صح أن النى صلى الله عليه وسلم أثر بقطع السارق من الزند واللحسم ) 
روى أبوهريرة « أن انی صلل الله عليه وسلم أنى بسار ق فقالوا: يارسول الله إن هذا مرق ٠‏ فقال عليه الصلاة 
والسلام : ما إخاله سرق » فقال السارق: بلى يارسول الله » فقال : اذهبوا به فاقطعوه . ثم اأحسموه » الحديش.. 
وقوله ( ولأنه لولم يحسم,) ظاهر . E‏ 


يتنا ول اليد : أي ينئلول المسبى به ( قوله أن الى عليه الصلاة والسلام أمر بقطع السارق من الزند واخسم ) أقول : فيه فىء لأن ظاهر: أسلوبه 
يوم أن يكون قرله والحسم معطوفا عل قوله بقطع ولیس كلاك بل عل قوله ومن الزله ,7" 0 


48" — 
( فإن سرق ثانيا قطعت زجله اليسرى › فإن سرق ثالثا لم يقطع وخلد فى السجن حى يتوب ) وهذا استحسان 
ويعزر أيضاء ذكره المشايخ رحمهم الله . وقال الشافعى رحمه الله : ف الثالثة نقطع يده اليسرى ٠‏ وف الرابعة نقطع 
رجله الينى لقوله عليه الصلاة والسلام « من سرق فاقطعوه » فإن عاد فاقطعوه » فإن عاد فاقطعوه » ويروى 
مفسرا كما هو مذهبه» ولأن الثالثة مثل الأولى فى كونها جناية بل فوقها فتكون أدعى إلى شرع الحد . 


( قوله وإن سرق ثانيا قطهت رجله اليسرى) بالإجماع فقد روىفيه حديث قدمناه ثم يقطع من الكع ب عند أكثر أهل 
العلم وفعل عمر ذلك . وقال أبو ثور والروافض : بقطع من. نصف القدم من مقعد الشراك لأن عليا كان يقطع 
كذاك ويدع له عقبا يمئى غليه . قال ( فإن سرق ثالثا لايقطم) بل بعزر ( وبخلد فى السجنحتى يتوب ) أو يموت 
ر وقال الشافعى : ف الثالثة تقطع يده اليسرى ».وف الرابعة تقطع رجله الينى لقوله عليه الصلاة والسلام « من سرف 
فاقطعوه › ثم إن عاد فاقطعوه »ثم إن عاد فاقطعوه» ثم إن عاد فاقطعوه ) وهو ہنا الافظ لایعرف 3 واكن أخرج 
أبو داود عن جابر قال و جىء بسارق إلى الى" صلى الله عليه وسلم فقال اقنلوه » قالوا : يارسول الله إما. سزق 
قال : اقطعوه فقطع » ثم جىء به ف الثانية فقال اقتلوه » قالوا : يارسول الله إنما سرق » قال : اقطعوه فقطع . 
ثم -جىء به ف الثالثة فقال : اقتلوه » قالوا : يارسول الله إئما مرق » قال اقطعوه فقطم 3 ثم جىء به ف الرابعة 
فقال : اقتلوه » فقالوا : يارسول الله إنما سرق » فقال اقطعوه فقطع ؛ ثم جىء به فى الحامسة قال : اقتلوه > 
قال جابر : فانطلقنا به فقتلناه » ثم اجتررناه فألقيئاه فى بر ورمينا عليه الحجارة » قال اسای : حديث منكر ٠‏ 
ومصعب بن ثابت ليس بالقوي . وأخرج النسائى عن حماد بن سلمة ألبأنا يوسف بن سعيد عن الحرث بن حاطب' 
اللخمى « أن انی" صل الله عليه وسلم أنى بلص قال اقتلوه » قالوا : بارسول الله إنما سرق » قال : اقطعوه » 
فقطع » ثم سرق فقطعت رجله , ثم سرق على عهد اى بكر حى قطعت قوائمه الأربع كلها : ثم سرق الحامسة فقال 
أبو بكر : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بوذا حين قال : اقتلوه » ورواه الطبرانى والحاكم فى المستدرك 
وقال : صمح الإسناد . قال المصنف ( وروى مفسرا كا هو مذهبه ) أخرج الدارقطى عن ألىهريرة عنه عليه 
الصلاة والسلام قال « إذا سرق السارق فاقطعوا بده » فإن عاد فاقطعوا رجله › فإن عاد فاقطعوا يده › فن عاد 
فاقطعوا رجله » وى سنده الواقدى . وهنا طرق كثيرة متعددة لم تسلم من الطعن , ولذ! طعن الطحاوى كا ذكره 
المصنف فقال : تتبعنا هذه الآثار فلم نجد لشىء منها أصلا . وف الميسوط : الحديث غير حميح › وإلا اجتج به 
بعضهم فى مشاورة على" ؛ ولْن سلم يحمل على الانتساخ لأنه كان فى الابتداء نغلیظ فى الحدود ؛ آلا تری أن اننى 
صلى الله عليه وسلم قطع أيدى العرنيين وأرجلهم ول أعينهم ثم النمخ ذلك . وأما فعل ألى بکر وعمر رضى الله 
عنهما ٠‏ فروى مالك ف الموطل عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من الين أقطع اليد والرجل قدم فتزل على 
أنى بكر الصديق فشكا إليه أن عامل الهن ظلمه » فكان يصلى من الليل فيقول أبو بكر رضى الله عنه : وأبيك 


وقوله ( وخلد فى السجن حى يتوب ) حاصاه أن السارق لايؤتى على أطرافه الأربعة بالقطع ؛ وإنما يقطع , 
بمينه أول سرقة » ورجله اليسرى قثانيها » ثم يعزر بعد ذاك ويحبسعندنا . وعندالشافعى بعد الرابعة حبس » 
٠‏ وعنذ أصعاب الظواهرفالمرة الخامسة يقتل . وقوله ( ويروى مفسرا كا هو ملهبه هو فى حديث ألى هريزة ٠‏ أن 
انى صل الله عليه وسلم قال فى المرة الأولى تقطع يده الينى » وف الثانية الرجل ) اليسرى ؛ وف الثالئة اليد 
البسرى » وف الرابعة الرجل الينى » ( قوله.ولأن الثالثة ) ظاهر . 


5و" - 
ولنا قول على" رضى الله جنه فيه : إنى لأستحى من.الله تعالىأن لا أدع له يدا با کل بها ويستنجى بها ورجلا بمشی 


ماليلك بلبل سارق : ثم إنهم فقدوا عقدا لأسماء بنت عميس امرأة أن بكر الصديق رضى الله عنه فجعل الرجل 
يطوف معهم ويقول : اللهم عليك بمن بيت أهل هذا البيت الصالح › فوجدوا الى“ عند صائغ زعم أن الأقطع 
جاءه به : فاعترف الأقطع وشهد عليه فأمر به أبوبكر فقطعت يده اليسرى > وقال أبو بكر : لدعاؤه على نفسه 
أشد عليه من نسرقته . ور واه عبد الرزاق : أخبرنا معمر عن الز هرى عن عروة عن عائشة رضى الله علها قالت : 
قدم.على ألى بكر رضى الله ينه رجل أقطع » فشكا إليه أن يعلى بن أمية قطع بده ورجله فى سرقة وقال : والله 
مازدت على أنه کان يولينى شيثا من عله فخنته فى فريضة واحدة فقطع يدي ورجلى » فقال له أبو بكر : إن 
كنت صادقا فلأقيدنك منه . غلم يلبثوا إلا قليلا حی فقد آل أن بكر حليالم » فاستقبل القبلة ورفع يديه وقال : 
اللهم أظهر من سرق أهل هذا إلبيت الصالح ؛ قال : فا انتصف الهار حى عار وا على المتاع عنده » فقال له 
أبوبكر رضى الله عنه : ويلك إنك لقليل العلم بالله ء فقطع أبو بكر بده الثانية . قال محمد بن السب فى موطته : 
قال الزهرى : ويروى عزعائشة قالت :إتماكان الذى سرق حل" أسماء أقطع اليد الى فقطع أبوبكر رجله البيسرى. 
قال : وكان ابن شهاب أعام بدا الحديث من غير هذا » وقد حكى عن عطاء وعمرو بن العاص وعتهان وعمر. بن 
عبد العزيز أنه يقتل فى المرة الحامسة كما هو ظاهر ما روى من ذلك . وذهب مالك والشافعى إلى أنه يعزر ويحيس 
كفو نا ف الثالثة ( قوله ولنا قول على رضى الله عنه الخ ) قال محمد بن الحسن فى كتاب الآثار : وأخبرنا أبوحنيفة 
عن مرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن على" بن ألى طالب رزضى الله عنه قال : إذا سرق السارق قطعت يده 
ایی » فإن عاد قطعت رجله اليسرى » فإن عاد ضمنته السجن حى يحدث شيرا » إن لأستحى من الله أن أدعه 
لیس له يد يأكل بها ويستنجى بها ورجل بمشى عليها . :ومن طريق محمد رواه الدارقطنى ورواه عبد الرزاق 
فى مصنفه : أخبر نا.معمر عن جابر عن الشعبى قال : كان على" لايقطع إلا اليد والرجل › وإن سرق بعد ذلك 
جنه ویقول : إنى لأستبحى من الله أن لا أدع له يدا يأكل بها ويستنجى بها . ورواه ابن ألى شيبة فی مصنفه : حدثنا 
حاتم بن إسماعول عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : كان على" لايزيد على أن يقطع السارق يدا ورجلا » فإذا أنى 
به بعد ذلك قال : إنى لا أستحى أن أدعه لايتطهر لصلاته » ولكن احبسوه . وأخرجه البيبى عن عبد الله بن سلمة 
عن على" رضى الله عنه أنه أقى بسارق فقطع يده . ثم آنی به فقطع رجلهء ثم أنى به فال أقطع يده فبأى شی ء 
ینمسح وبأى شی ء بأكل.» أقطع رجله على أى شی ء يعشى > إفى لاأستحى من الله » ثم ضربه وله فى السجن . 
وروی ابن ألى شيبة أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأل عن السارق » فكتب إليه بمثل قول على“ . وأخرج عن 
ساك أن عر استشارهم فى سارق فأجمعوا على مثل قول على" . وأخترج عن مكحول أن عمر رضى الله عنه قال .: 
إذا سرق فاقطعوا يده » ثم إن عاد فاقطعوا رجله » ولا تقطعوا يده الأأخرى وذروه يأكل .بها ويستنجى بها » 
ولكن احبسوه عن المسلمين . وأخرج عن النخعى كانوا يقولون : لاينرك ابن آدم مثل البهيمة ليس له بد يأ كل بها 
ويستنجى. بها » وهذا كله قد ثبت ثبوتا لامرد له » فبعيد أن بقع فى زمن رسول الله صلی الله عليه وسلم مثل هله 
الحوادث الى غالبا تتوفرن الدواعى على نقلها مثل سارق يقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعته ثم يقائله 
والصحابة يجتمعون على قتله » و لاخبر بذلك عند على" وابن عباس وعمر من الأصماب الملازمين له عليه الصلاة 
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عليها » وببذا حاج بقية الصحابة رضى الله عنهم فحجهم فانعقد إجماعا ‏ ولأنه إهلاك معنى. لإ فيه من تغويت 

جنس المنفعة والحد زاجر » ولأنه ناهرالوجود والزجرفها يغلب وقوعه» بحلاف القصاص لأنهحق العبد فيمبتوق 
ما أمكن جرا حقه . والحديث طعن فيه الطحاوى رجه الله أو حمله على السياسة 


والسلام ؛ بل أقل ما فى الباب أن كان ينقل لم إن غابوا بل لابد من علمهم بذلك وبذلك تقضى العادة » فامتناع 
على" بعد ذلك إما لضعف الروايات المذكورة فى الإتيان على أربعته وإما لعلمه أن ذلك ليس حدا مستمرا بل من 
رأى الإمام قتله لما شاهد فيه من السعى بالفساد فى الأرض وبعد.الطباع عن الر جوع فله قتله سياسة فيفعل ذِلِك 
القتل المعنوى ( قوله وبهذا حاج على" بقية الصحابة فحجهم فانعقد إجماعا ) يشير إلى ما فى تنقيح ابن عبد الهادى . 
قال سید بن فلصور رضى الله عنه : حدثنا أبو معشر عن سغيد بن ألى سعيل المقبرى عن أبيه قال : حضررت على" 
ابن ألى طالب وقد أت برجل مقطوع اليذ و الرجل قد سرق:ة فقال لأصحابه : مائرون فى هذا ؟ قالوا اقطعه.يا أمير 
المؤمنين » قال : قتلته إذا وماعليهالقتل » بأى شی ء بأ كل الطعام ؟ بأى شی ء يتوضأ للصلاة ؟ بأى شى ء يغنسل من 
' جنابته ؟ بأى شىء يقوم على حاجته : فرد”ه إلى السجنأياما ثم أخرجه . فاستشار أصابه فقالوا مثلق ؤم الأول 
وقال لم مثل ماقال أل مرة > فجلده جلدا شديدا ثم أرسله . وقال سعيد أيضا : حدثنا أبو الأحوص عن ساك 
ابن حرب عن بعبد الرحمن بن عائذ قال : أنى عمر بن الحطاب بأقطع اليد والرجل قد سرق فأمر أن يقطع رجله.» 
فقا لعل رضى الله عنه : قال الله إنما جزاءالذينيحار بونالله ورسوله ‏ الآية فقد قطعت يد هذا ورجله فلاينبغى 
أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمةبمشى عليها ؛إما أن تعره وإما أنتودعهالسجن فاستودعهالسجن.وهذا رواه 
الببيققى سننه » وهو مما يايد ضعف الحديث مناستدلال على" رضى الله عنه وموافقة عمرله.قال المصنف ( ولأنه 
إهلاك معنى ) هو من قول على" رضى الله عنه : قتلته إذا ( والحد ز اجر ) لامهلك ( ولأنه نادر الوجود ) أى يندر 
أن يسرق الإنسان بعد قطع يده ورجله ( والح ) لايشرع إلا ( فيا يغاب ) على مامر غير مرة ( بخلاف‌القصاص ) 
يعنى لو قطع ‏ رجل يدى رجل قطعت يداه أو أربعته قطعت أربعته ( لأنه حق للعبد فيستوفيه ما أمكن جرا لحقه ) 
لايقال : اليد اليسرى نحل للفطع: بظاهر الكئاب ولا إجماع على حلاف الكتاب . لآنا نقول : لما وجب حمل المطلق 
منه على المقيد عملا بالقراءة المشهورة حرجت من كونها مرادة ونعينت الهنى مرادة » والأمر المقرون بالوصف 
وإن تكرر بتكرر ذلك الو صف لکن إنما يكون حيث أمكن » وإذا انتى إرادة البسرى بما ذكرنا من التقييد انتى 
محلينها للقطع فلا يتصور تكراره فيلزم أن معنئ الآبة السازق والساوقة مزة ؤاحدة فاقطعوا أيديهما » وثبت قطع 


( قوله فحجهم ) أى غلبهم فى الحجة » يقال حاجه فحجه : أى ناظره فى الحجة فغابه بها ( وقوله لاف 
القصاص) جواب سوال تقديره : لو فطع رجل أربعة أطراف اقتص منه بالإجماع » وخميع ماذكرم من العظورات 
هناك موجود لأنه لابيى له ید با کل بها ويستنجى بها ورجل بمشى علا ٠‏ وفيه تفويت جنس النفعة ونادر 
الوجود . وتقرير ابحواب أن القصاص حو العباد » وسح العبد يراعى فيه الممائلة بالنص ( والحديث ) الذىرواه 
الهافمي دليلا على دعواة هذه( طعن فيه الطحاوى ) قال : تتبعنا هذه الآثار فلم نجد لشى ء منها أصلا شار بها إلى 
ما رواه الشافعئ ..وقال أبونصرالبغدادى : قال الطحاوى : إنه حديث لا أصل له لأنكل من لقيناه من حفاظط 
الحديث ينكر نه ويقولون لم نجد له أصلا ( أو نحمله غلى السنياسة ) :بدليل ما ورد ف ذلك الحديث من الأمر. 
بالقتل فى المرة الحامسة . 
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( وإذا كان السارق أشل” اليد اليسرى أو أقطع أو مقطوع الرجل الينى لم يقطع ) لأن فيه تفويت جنس المنفعة 
بطشا أو مشيا » وكذا إذا كانت رجله العنى شلآء لما قلنا ( وكذا إذا كانت إبهامه اليسرى مقطوعة أو شلآء 
أو الأصبعان مها سوى الإبهام ) لأن قوام البطش بالإببام ( فإن كانت أصبع واحدة سوى الإبهام مقطوعة 
أو شلآء قط ) لأن فوات الواحدة لايوجب خللا ظاهرا فى البطش . بحلاف فوات الأصبعين لأنهما يتنزلان 
مئزلة الإبهام فى نقصان البطش . قال ( وإذا قال الحا كم لاحد اد اقطع يمين هذا ىسرقة سرقها فقطع يساره 
عمدا أو سطأ فلا شىء عليه عند ألىحنيفة رحه الله تعالى » وقالا لاشىء عليه فى الخطأ ويضمن ف العمد) 

زقال زفر رحه الله : يضمن ف الحطأ أيضا وهو القياس » والمراد بالحطأ هوالخطأ فى الاجتباد » 


الرجل فى الثانية بالسئة والإجماع > وانئى ما وراء ذلك لقيام الدليل على العدم ( قوله وإن كان السارق شل اليد 
اليسرى أو مقطوع الرجل الى ) أو كانت رجله الينى شلاء( لايقطع لآن'فالقطع )والحالة هذه( تفويت جنس 
النفعة بطشا ) فيا إذا كانت اليد اليسرى مقطوعة أو مشلولة ( أو مشيا ) إذا كان ذلك فى رجله الى وتفويت 
جنس النفعة إهلاك:حتى وجب نمام الذية بقطع اليدين والرجلين . وهذا لأن المشى لايتأقى مع قطع اليد و الرجل 
من جهة واحدة ( وكذا ) لايقطع يمين السارق ( إذا كانت إبهام يده اليسرى ) أو رجله اليسرى ( مقطوعة أو 
شلاء أو الأصبعا )ن من واحدة منهما ( سوى الإيهام ) لأن فوتمما يقوم مقام فوت الإيهام فى نقصان البطش . 
لاف فوت أصبع واحدة غير الإبهام لايوجب ذلك فيقطع » ولا يشكل أن الشلل وقطع الإبهام والأصابع لو 
كان فى اليد البنى أنه يقطع لآنها لو كانت ععيحة قطعت فكيف إذا كانت ناقصة › وإ نما خولف فى هذا الباب 
ماذكر فى الكتاب حيث جعل القائم مقام الإبهام الل" بالبطش فوات ثلاث أصابع ». وهنا جعله أصبعين لأن الحد 
محتاط فى درثه ( قوله وإذا قال الحاكم للحد اد ) أى لاذى يقب ادد" فعال منه كالحلاد من الحلد ( اقطع يمين هذا 
فى سرقة سرقها فقطع يساره عمدا أو خطأ فلا شى ء عليه عند أنى حنيفة ره الله ) ولكن يودب » وبه قال أحمد 
( وقالا لاشى ء عليه فى الحط[ ويضمن ف العمد ) أرش اليسار ( وعند زفر يضمن فى اللحطإ أيضا ) مخلاف مالو 
قال له اقطع يد هذا فقطع اليساز لايضمن بالاتفاق . وعند مالك والشافعى يقتص ف العمد كقولنا فها إذا قطع 
رجل يده بعد الشهادة قبل القضاء بالقطع فى انتظار التعديل ثم عدلت لاقطع عليه لفوات عله » وتقطع يد القاطع 
قصاصا ويضمن المسروق لو كان أتلفه : لأن سقوط الضمان باستيفاء القطع حقاللله تعالى ولم يوجد . وكذا لو قطع. 
يده البسرى يقتص له ويسقط عنه قطع 'الينى لما عرف ( قوله والمراذ ) أى المراد ر بالحطأ ) الذى فيه اللحلاف بيننا 
وبين زفر ( الحطأ فى الاجهاد ) ومعناه أن يقطع اليسرى بعد قول الحاكم اقطع يمينه عن اجتهاد فى أن قطمها جز ئ 


وقوله ( لأن فيه تفويت جنس المنفعة. بطشا ) يعنى إن كانت يده اليسرى مردفة ( أو مشيا ) إن كانت رجله الينى 
كذلك وباق كلامه ظاهر . قال ( وإذا قال الحاكم لاحد اد اقطع يمين هذا السارق ) الحداد هو اللنى يقم الحد 
فعال منهكابحلاد من الحلد» وإنما قيد بقوله مین هذا لأنه إذا قال اقطع يدهمطلقا فقطع الحداد يده اليسرى فلا ضمان 
عليه بالاتفاق لاأنه فعل ماأمره به » فإنه أمره بطع اليد واليسرى يد فلا ضهان عليه ٠‏ ولم يدك رسحكم ما ذا قطع الیین 
بعد القضاء قبل أن يقول له اقطع وقال فى المبسوط : لاشىء عليه؛ لأن قيمة البد قد سقظت بقضاء الإنام عليه 
بالقطع : فالقاطع استوى يدا لاقيمة ها فلم يكن ضامنا » لكن أ به الإمام لأنه أساء الأدب حين قطعه قبل أن يأمره. 
الإمام به وكلامه واضح . E‏ 
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وأما الحطأ فى معرفة اليين والبسار لايجعل عفوا . وقيل يجعل عذرا أيضا .له أنه قطع يدا معصومة والحطأ ىح 
العباد غير موضوع فيضمنها . قلناإنه أخطأ فى اجتهاده » إذ ليس ف النص تعيين الهين › واللحطأ فى الاجتباد 
مو ضوع 1 وما أنه قطع طرفا معصوما بغير حق ولا تأويل لأنه تعمد الظلم فلا يعنى و إن کان ف اللجنبدات » وكان 
ينبغى أن يحب القصاص إلا أنه امتنع للشببة . ولأنى حنيفة رحمه الله أنه أتلف وأحلفمن جنسه ماهوخير منه فلا 
يعد إتلافا كن شد على غيره ببيع ماله بمثل قيمته ثم رجع ٠‏ وعلٍى هذا لو قطعه غير الحداد لا يضمن 
عن قطع السرقة نظرا إلى إطلاق النص وهو قوله تعالى ‏ فاقطعوا أيدي,ما ‏ ( أما الحطأ فى معرفة اليين من الشمال 
. لامجعل عفوا ) لأنه بعيد ينهم فيه مدعيه » وعلى هذا فالقطع فى الموضعين عمد . وإنما يكون معنى العمد حينثل أن 
بتعمد القطع لليسار لا عن اجّهاد فى إجزائها ( وقيل ) الحطأ فى الهين والشمال ( جل عفوا أيضا . لزفر أنه قطع 
يدا معصومة » والحطأ فى حق العباد غير موضوع فيضمتها . ولنا أنه ) إنما ر أخطأ فى اجتهاده ونخطأ انيد 
موضوع ) بالإجماع > وهلا موضع اجنهاد لأن ظاهر النصيسوى بين اليمين واليسار ( وما ) فى العمد ( أنه ) 
جان حيث ( قطع يدا مءصومة بلا تأویل تعمدا للظلم فلا يعى وإن كان فى المجتبدات ) لأنه هو لم يفعله عن 
اجتباد ( وكان ينبهى أن يجبالفود إلا أنه سقط للشبهة ) الناشئة من إطلاق النص ( ولأ ىحنيفة رضى الله عنه أنه ) 
: وإن ( أتلف ) بلا حق ظلما لكنه ( أخلفمن جنسه ماهو خير له) وهى الهين فإنها لاتقطع بعد قطع الیسری وهى 
خير لأن قوة البطش بها نم فلا يضمن شيا وإنما قلنا إنه أحلف لأن اليين كانت على شرف الزوال فكانت كالفائئة 
فأخافها إلى حل استمرارها وبقائها » بحلاف مالو قطع رجله الينى » لأنه وإن امتنع به قطع يده لکن لم يعبوضه 
من جنس ما أثلف عليه من المنفعة » لأن منفعة البطش ليس من جنس منفعة المشى » وأما إن قطع رجله اليسرى 
فلم بعوض عليه شيثا أصلا وصار كا لو شبد اثنان على رجل ببيع عبد بألفين وقيمته ألفا أوشهدا بمثل قيمته ثم رجعا 
بعد القضاء لأيضمنان شيثا ( قوله وعلى هذا ) أى على تعليل قول أى حنيفة بالإحلاف بقطع يساره ( غير الحد اد 
أيضا ) للإخلاف ( وهوالضحيح ) احتراز عما ذكر الإسبيجالى فى شرحه لختصر الطحاوى جيث قال : هذا كله 
وقوله ( بغير حق ) دليله أن امدق فى اليين فى السرقة وهوأيضا لم بقطع بسارأحد لإكون حق القطع اليسار قصاصا 
( ولا تأويل) حي ث لم يخطئ لأن الكلام فيا إذا تعمد ى قطع اليسار ( فلا یعی ) کا لو قطع رجله أو أنفه (وإن 
كان فى انينهدات ) لآن اميد لايعذر فبا إذا أخطأ إذاكان الدليل ظاهراكالحكم بحل متروك النسمية عامد ( وكان 
بنبغى أن يحب القصاص إلا أنه امتنع اشببة ) وهی قوله تعالى - فاقطعوا أيديبما ‏ فإن ظاهره يوجب تناول اليدين 
جميعا فصار شبهة فى حق القصاص » إذ القصاص لايثبت بالشبية: بحلاف ضمانالمال . وقوله ( ولا ىحإيفة ) تقريره 
القول بالموجب . سلمنا آنه قطع طرفا معصوما بخيرحق ولا تأويل ». لكنه أخلف من جنسه ماهو خير منه فلا يعد 
إتلافا ر وعلى هذا ) التقرير ( لو قطعه غير الحداد ) أى لو قطع يسار السارق غير الحداد بعد حكم القاضى بقطع 
بمينه (لايضمن ) شيئا لأن امتناع قطع اليبن بعد قطع اليسار لايتفاوت بين أن يتكون قاطع اليسار مأمور الحاكم أو 
أجنبيا غير مأمور ( وقوله هو الضحيح ) احبراز عما ذكره فى شرح الطحاوى فقال فيه : ولو قطع غيره يده اليسرى 
فإن فى العمد القصاص وف الحطل الدية » وسقط القطع عنه فى الهين لأنه لو قطع دى إلى الاسبلاك » ويرد السرقة 
إن كان قائما وعليه ضمانه ی الحالك 1 


( قوله يوجب تناول اليدين هيما الخ ) أفول : یی عل سبيل البدل کا فى قوله تعالى ب فاغسلوا وجوه وأيديكم = 
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ولو احرج السارق يساره وقال هذه بمينى لايضمن بالاتفاق لأنه قطعه بأمره . ثم ف العمد عنده عليه ضهان المال 
لآنه لم يقع حدا . وف اتلحطأ كذلك على هذه الطريقة . وعلى طريقة الاجهاد لايضمن ( ولايقطع السارق إلا أن 
يحضر المسروق منه فيطالب بالسرقة )لأن الخصومة شرط لظهورها ء ولا فرق بين الشهادة والإقرار عندنا حلافا 

الشافعى فى الإقرار » لآن الحناية على مال الغير لاتظهر إلا مخصومته » 
إذا قطع الحداد بأمرالسلطان » ولو فطع يساره غيره فنى العمد القصاص وف اللحطإ الدية ( قوله ولو أن السارق 
حرج يساره وقال هذه بمينى ) فقطعها ( لايضمن ) وإن كان عالما بأنها يساره ( بالاتفاقلأنه قطعها بأمره ثم فى 
العمد عنده على السارق ضمان المال ) إذا كان اسبلكه ( لأنه لم يقع حدا فى الحطل كذلك على هذه الطريقة ) أعنى 
طزيقة عدم وقوعه جحد! . وقيل طريقة الإنعلاف ولازمها عدم وقوعه حدا فكلاهما واحد » إلا أن الأول أقرب 
إلى الافظ ( وعلى طريقة الاجتهاد لايضمن ) لأنه وقع موقع الحد والقطع مع الضمان لايجتمعان . و إنما خص أبا حنيفة 


على قوله لأنه لما م يوجب على الحداد ضمانا قلا يتوهم أنهلايضمن السارق بناءعلى أن قطع الحداد وقع حدا ولذالم 
يضمنه. » فأزال الو بأنه إنمالم يضمنه لإخلافه لا لوقوعه حدا ( قوله ولا يقطم السارق إلا أن يحضر المسروق 
منه فيطالب بالسرقة »' لآن اللفصومة شرط لظهورالسرقة )والخصم هوا مسروق منه فلابد من حضوره وهو قول ااشافعى 
وأحمد وقال مالك وأبوثور: لاتشترط المطالبة لعموم الآبة وكأ فى حد الزنا.وقوله(ولا فرق بين التمهادة والإقرار 
عندنا خلافا الشافعى ف الإقرار) هوخلاف الأصح عنده . والأصح عنده أن الإقرار كالبينة : يعنى إذا أقر عند 
الحاكي إنى سرقت مال فلان نصابا من حرز لاشببة فيه فإنه لايقطعه حى بحضر فلان ويدعى . وما ذكره عن الشافعى 
رواية عن أنى يوسف لأن خصومة العبد ليس إلا ليظهرسبب القطع الذى هوحق الله تعالى » وبالإقرار يظهر 
السبب فلا خاجة إلىمحضوره . وابحواب أنه مالم يظهر تصديق المقر له فى المع به فهو للمقر ظاهرا » وهذا لو أقر 
لغائب ثم حاضر جاؤ» ولأن شببة الإباحة بإباحة المالك لامسلمين أو بطائفة السارق منهم ثابتة > وكذا شببة وجود 


(قوله ولو حرج السارق يساره ) ظاهر ( قوله ثم ف العمد عنده ). آى عند أىحنيفة رضى الله عنه( عليه ) أى على 
السارق ر ضهان المال ) المسروق إن كان هالكا ( لأنه م بقع حدا ) ونما حص أبا حنيفة بالذ كر وإن كان الضان 
على السارق بالاتفاق دفعا لما غسبى أن يتو أن قطع اليسار وقع حدا عئذه حيث لم يوجب الضمان على الحد اد ؛ 
فأزال ذلك ببيان وجوب الفمان إيذانا بأن القطع لم يقع حدا » إذ القطع حدا والضهان لايجتمعان وعدم الضمان على 
الحد'اد باعتبار أنه أخلت حيرا لاباعتبار أن القطع وقع حداء وأما على مذهبهما فظاهر لاسخانجة إلى ذكره لأنهمًا 
يضمتان الحد اذى العمد فلا يقع القطع حدا لامحالة فيضمن السارق لعدم لزوم.الجمع بين الضمان والقطم حدا : 
وقوله( وق الحطكدلك على هذه الطريقة) أىعل طريقة أن القطع لم يقع حدا لاه إذالم يقع حدا لم يوجد مايناق 
الضمان والمقتضى وهوالإتلاف موجود فيجب الضمان البئة (.وعلى. طريقة الاجتهاد ) اللىقلنا ى طريق ألىيوسف 
ومحمد أن ضمان اليد على الحداد بطل بطريق الاجتهاد ( لايضمن ) السارق امال لوقوع القطع موقع الجد بالاجتهاد 
والضمان والقطع حدا لايجتمعان قال ( ولا يقظع السارق إلا أن يحضر المسر وق منة ) اختلف العلماع ق اشتراط 
بحضور المسروق منه وطلبه السرقة القطع ؛ فقال ابن.ألى ليلى :. لاحاجة إلى ذلك و تقبلى الشهادة على, السرقة .حسبة 


( قوله وإتما خص أبا حنيفة الخ ) أقول :.قال الشيخ الإمام السغناق و تبعه الكاكى : و إئما حص أبا حليفة لما.أن شيية علام و جونب الغمان عل 
السارق إنما ترد على مذهبه لأله يقول بعدم و جوب الحد فيظن ظان أن القطع وقع مدا عنده فلا يضمن السارق استدلالا بعدم وجروب الغماناج. 
وعندى أن ماذكر السغناق أنسب بالمقام ماذ كره الشارح تبعا للإتقاف فتأمل أنت( قوله فأزال ذاك ببيان و جوب الغمانالنم) أقول : فيه بحث 
فإن الظاهر حلاف ذلك ( قوله قلنا فى طريق أي ينوسف ومحمد ) أقوف : وجه التخصيص. غير ظاهر فإن ذلك فى طرف أبيحئيفة أيضا .. 
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)ا4 
وكذا إذا غاب عند القطام عندناء لأن الاستيفاء من القضاء فى باب الحدو د( وللمسثودع والغاصب وصاحب الربا 
أن يقطعوا السارق منهم ولرب الوديعة آنيقطعه آيضاءوكذا المغضر ب منه . وقال زفر والشافعى : لابقطع مخصومة 


إذنه له فى دخوله ف بيته فاعتبرت المطالبة دفعا هذه الشببة > بحلاف الزنا فإنه لايباح بإباحة بوجه من الوجوه فلم 
تتبكن فيه هذه الشببة . والحق احمال إباحة المالك ونحوه هى الشببة الموهومة الى سينفيها المصنف وسيتضح 
لك » فالمعوّل عليه ماذكرنا من أن ملك امقر قاثم مالم يصدقه امقر له ( قوله وكذا إذا غاب ) المسروق منه ( عند 
القطع ) لايقطع حى يحضر » وبه قال الششافعى وأحمد نحلافا ل مالك( لأن الإمضاءمن القضاء ف الحدود) على مامر » 
وعلى ظاهر كلام المصنف يكون التشبيه ىثبوت خلاف الشافعى » لكن علمت أن الأصح أنه كقولنا .ولا ثبت 
أن المطالبة شرط شرع فى بيان من له المطالبة فقال ( وللمستودع ) بفتح الدال ر والفاصب وصاحب ااربا 
أن يقطعوا السارق منهم ) أى إذا سرق الوديعة أو المال المغصوب » وأما صاحب الربا فكالمشترى عشرة بخمسة 
إذا قبض العشرة فسرقها سارق قطع بخصومته لأن هذا المال فى يده بمئزلة المغضوب . إذ المشترى شراء فاسدا فى يد 
المشتري كالمغصوب ( ولرب الوديعة أن) يخاصمه و( يقظعه أيضا ) كا للمودع ( وكذا المغصوب منه . وقال زفر 
والشافعى. : لايقطع بخصومة الغاصب والمستودع » وعلى هذا اللعلاف المستعير والمستأجر والمضارب والمستبضع 
والقابض عل سوم الشراء والمرمين وكل من له يد حافظة ) كتولى اليف والأب والوصى يقطم السارق لما فى 
أيديهم من مال الوقف واليتنم بخصومتهم ( ويقطع أيضا السارق من هؤلاء بخصومة المالك ) بما فىأيديهم ( إلا أن 
الراهن إنما بقطع بخصومته حال قيام الرهن قبل قضاء الدين أوبعده ) والصحيح من نسخ المداية بعد قضاء الدين » 
كالزنا » لأن المستحق بكل واحد منهما نحالص حق الله تعالى . وقال الشافعى : إن أقر السارق بالسرقة فلا حاجة 
إلى ذلك » وإن ثبت بالبينة فلا بد من ذلك لآن الشهادة تفبنى على :الدعوى فى ال حال » فا لم يحض ره أو نائبه لاتقبل 
شهادته » وإن غاب بعد ذلك لايتعذر استيفاء القطع . وعندنا حضور شرط فى الإقرار والشهادة جميعا عند الأداء 
وعند القطع ؛ لأن ا لحصومة شرط لظهور السرقة لقيام احهال رد الإقرار والإقرار له بالملك بعد الشمادة وبه 
تنتى السرقة » وكل ماهو شرط الشى ء لايتحقق بدونه فكان القطع قبل حضوره استيفاء الحد مع قيام الشببة وهو 
لايحوز » وكلامه فى الكتاب واضح خلا أن فيه توهم التكرار » لآن معنى قوله لأن ابلحناية على مال.الغير لاتظهر 
إلا بخصومة هو معنى قوله لأن الحصومة شرط لظهورها : أى لظهور السرقة وهى الحناية . ويمككن أن يدفم 
بأن الأول تعليل لاشتراط اللحضور > والثانى لعدم التفرقة.بين الإقرار والشهادة وإنكانا بمعنى واحد؛ ومعنى قوله 
لأن الاستيغاء فن القضاء فى باب الحدود قد نقدم ( قوله وصاحب الربا) قبل صورته : رجل باع.عشرة درام 
بعشرين درهما وقبضه فسرق منه يقطع السارق بخصومته عند علمائنا الثلائة » ولم يذ كر العاقد الآخر. من عاقدي 
الربا فكأنه بالنسلم لم يبق له ملك ولايد فلا يكون له ولاية الحصومة › بخلاف رب الوديعة والمغصوب منه فإن 
املك هما باق ( قوله وكل من له يد حافظة ) يريد متولى الوقف والآب والوصى ؛ ولو سرق سارق من أحد 
هؤلاء ونخاصم امالك قطع وإن لم تكن السرقة من عنده لقيام الملك ( قوله إلا أن الراهن ) استثناء منقطع » وقد 
الحتلف نسخ المداية فيه » فى بعضها إلا أن الراهن إنما يقطع بخصومته حال قيام اارهن قبل قضاء الدين أو بعده ) 
وف بعضها حال قيام الرهن بعد قضاء الدين . واستصوبه الشارحون نقلا وعقلا ؛ أما نقلا فلأنه موافق لرواية 
(قوله ومعنى قزله إل قوله قد تقذم ) أقرل : فى باب الشبادة عل. الشهادة.. 55 7 
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حال قيام الرهن بعد قضاء الدين لأنه لا حق له فالمطالبة بالعين بدونه . والشافعى بناه عن أصله أن لاحصومة 

هوؤلاء ف الاسر داد عنده . وزفريقول : ولاية ا لحصومة ىح الاسترداد ضرورة الحفظ فلا تظهر ىح القطع 

لأن فيه تفويت الصيانة . ولنا أن السرقة موجبة للقطع فى نفسها > وقد ظهرت عند القاضى بحجة شرعية وهى 
شهادة رجلين عقيب خصومة معتبرة مطلقا إذ الاعتبارلحاجتهم إلى الاسترداد فيستوف القطع . 


ويدل عليه تعليله بقوله ( لأنه لاحق له ف المطالبة بالعين بدونه ) أى بدون قضاء الدين فليس له أن يخاصم 
فى ردها » وكذا نقل عن ابن المصنف أنه قال : كان فى نسخة المصنف بعد القضاء . وقيليمكن أن يكون هذا 
جواب القياس : يعنى أن للمالك أن يسترد الرهن كالمودع يسترده لاحفظ فلا يكون أدنى حالا منه » وقيد بقوله 
حال قيام الرهن لأنه إذا كان مسّباكا لايقطع إلا بخصومة ا لمر بن لأن الدين سقط عن الراهن فلم يبق له حق فى 
مطالبته بالعين لا لنفسه ولا للحفظ . وف غاية البيان : وينبغى أن يكون للراهن ولاية:القطع إذا كانت قيمة الرهن 
أزيد من الدين بقدر عشرة » لأن الزائد أمانة فى يد المرتبن فكان المر تمن بالنسبة إلى ذلك القدر كالمودع والراهن 
كالمودع فيقطع بخصومته ( قولهفالشافعى رحمهالله بناه ) أى بنى عدم القطع بخصومة هؤلاء (على أصله وهو أن: 
لاحصومة لم و الاسيرداد)عندجحود منق يده الال المودع كأبناء غير المودع »إلا أن عضر المالك لانملا ملكون 
المحصومة فى الدعوى عليهم لإبقاء اليد ؛ فلأن لابملكوها لإعادة اليد أولى . قبل لكن المذكور فى كتمهم يقطم 
بالسرقة من يد المودع والوكيل والمرتبن » وكذا يقول مالك ويزيد المستعير أيضا ( وزفر يقؤل : ولاية اللحصومة 
فى لحت الاسترداد ضرورة الحفظ فلا نظهر ىح القطع لأن فيه ) أى فى القطع ( تغويت الصيانة ) لسقوط الضمان 
به فيفوت الحفظ فبعود الأمر على موضوعه بالنقض إذ تصيرنحصومته لإثبات الحفظ سببا لنفيه ( ولنا أن ابسرقة 
موجبة للقطع فى نفسها » وقد ظهرت عند القاضى بحجة شرعية وهى شهادة رجلين عقيب. .خصومة معتبرة مطلقا ) 
وهله النكئة هى مبنى لحلاف : أعنى كون خصومتهم معتبرة فأئبتها بقوله (إذ الاعتبار لحاجتهم إلى الاسترداد) 


الإيضاح وانحيط . قال فى امحيط : إذا سرق الرهن من المرتهن فللم رهن أن يقطعه وليس للراهن أن يقطعه لأنه 
لاسبيل له على حل الرهن . قال : وإن قضى اراهن الدين فله أن بقطعه لأن له أن يأخخله . وكذا فى الإيضاح . 
وأما عقلا فلأن السارق نما نقطع يده بخصومة من له ولاية الاسترداد وليس الراهن ذلك قبل قضاء الدين» والمراد 
بالرهن المزهون » والضمير فى( بدونه ) راجع إلى قضاء اللذين » وعلىالنسخة الأولى إلى قيام الرهن فكان شرط جوال ‏ 
القطع بخصومة الراهن أمرين : قيام المرهون حى لو هلك لاسبيل للراهن عليه لبطلان دينه عنه . وقضاء الدين 
لحه.ول ولاية الاسترداد حينثل » وزفر والشافعى. اتفقا فى الحم واختلفا فى تخريج المناط ( فالشافعي بناه .على 
أصله.أن لاخصومة لمؤلاء الملكورين ف الاسر داد عنده ) إذا اجحد .من في يده المال مالم يحضر المالك » 
وإذا لم يكن لم ولاية الاسترداد لايلتفت إلى حصومتهم ( وزفر بقول : ولاية الحصومة فى الاسترداد غبرورة 
الحفظ ) والثابت بالضرورة يتقدر بقدرها ( فلا تظهر فى.حق القطع لن فيه ) أى فى ظهورها ف حق القطع ( لفويت 
الضيانة ) لأن المال مضمون على السارق» فلو استون‌القطع سقط الضمآن فيكون فيه تضييع لاصيانة وهم مأمور ون 
بالحفظ والصيانة ( ولنا أن السرقة موجبة للقطغ فى نفسها) وهذا ظاهر ( و ) السرقة( قد ظهرت عند القاضى بججة 
شرعية وهى شهادة رجلين عقيب حصومة معتبرة مطلقا ) أى غير ضرورية» فالموجب للقطع قد.ظهر عند القاضئ 
بحجة شرعية فيترتب عليه القطع » وإنما قال إن اللدصومة غير ضرورية ( لأن الاعتبار لحاجتهم: إلى استرداد اليد ) 
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والمقصود من ال حصومة إحياء حقهوسقو ط العصمة ضرورة الاستيفاء فلم يعتبر . ولا معتبر بشبهة موهومة الاعتراض‎ 
كنا إذا حضر امالك وغاب المؤتمن فإنه يقطع بخصومته‎ 
والأحسن أن يقا ولاية الحفظ وهوباليد فكان استعادتها حقا لم كا أن ذلك للمالك بل الملك ف الحقيقة لم يرد‎ 
إلا لإ » وهذا لأن ذا اليد إن كان أمينا لابقدر على أداء الأمانة إلا بها » وإن كان غاصبا لايقدر على إسقاط الضان‎ 
عن نفسه إلا بذلاك فكان خصومة فى حق لم ثم نظهر به السرقة فيجب بها القطع » ولذ' لايحتاج إلى إضافة الال‎ 
إلى المالك بل يقول مرق منى وقصده إحياء حق المالك وحق نفسه » لاف نوصومته فى القصاص لانعتبر فلا‎ 
بقتص بخصومته لأنه لیس" فيه حقه فى إعادة يده . وأورد أن فى صورة الإقرار لايقطع إلا بمحضور المالك وهو‎ 
إحدى الحجتين ؛ وكذا لو آقام وكيل المالاك بينة على السرقة لابقطع بخصومته عندنا خلافا للشافعى مع ظهور‎ 
السرقة بحجة شرعية فيهما » وما ذاك إلا لتوهم الشبهة حال غيبة المالك على ماذكرنا قبل والتوهم موجود فى هذه‎ 
'الصورة مع أنه يقطع . أجيب بأن المستعير ومن ذكر معه أعحاب يد صميحة » وبينا أن للم حق الاسترداد فخصومة‎ 
كل منهم باعتبار حقه » بحلاف الوكيل ؛ ألا ترى أنه لايستغنى عن إضافة الحصومة إلى غيره . وى فصل الإقرار‎ 
شبهة زائدة هى جواز أن يرد" المالك إقراره فيبنى المال ملوكا للسارق فاستيفاء الحد مع ذلك استيفاء مع الشببة . ثم‎ 
أجاب عن قول زفر بقوله ( وسنقوط العصمة ضرورة الاستيفاء ) حقا لله وإن لزم غير مقصود ولا دائمى »“لآنه‎ 
إنما يثبت إذا كان المال مهلكا فليس لازما للقطع مطلقا مع أنه مهدر فى اعتبار الشرع بدليل الإحاع على أن‎ 
: . بقطع بخصومة الأب والوصى بسرقة مال الينم وإن لزمه سقوط الضمان فكان تعليله لذلك مردودا بدلالة الإجماع‎ 
وقوله ( ولا معتبر بشبهة موهومة ) جواب عن مقدر هو أن يقال احمّال إقرار المالاك له : أى اعترافه بأنها له وإذنه‎ 
إذا حضر ثابت فلا يقطع مع هذه الشبهة فقال هذه شبهة ينوه اعتراضها عند حضوره » ولا عبرة بمثلها بل المعتبر‎ 
شببة ثابت توهمها فى الخال لاعلى تقدير مننف ف الخال ؛ ألا یری أن القطع يستوى بالإقرار وإن توم اعتراض‎ 
. رجوعه . وكلا لو حضر المالك وغاب المستودع يقطع » وإن كان لو حضر المستودع قال كان ضيى أو أذنت‎ 
له فى الدحول فى ببى . ولا بخ أن لافرق بين هذه الشببة والشببة الى ذكرها بعضبم فى اشتراط حضور المسروق‎ 
منه للخصومة من احمال إباحة المالك المسروق للمسلمين ونحوه » فإنه جاز أنه إذا حضر قال كنت أبحته المسلمين‎ 


وهم فى ذلك كالمالك » لأن اعتبار نحصومة امالك لحاجته إلى إظهار السرقة لإعادة اليد على ادل تمصبيلا للأغراض 
امتعلقة اليد ؛ وهذا المعنى موجود فى هولاء » أما المستأجر والمستعير فلاحتياجهما إلى الانتفاع باعل وأما المرنهن ' 
والمودع فللرد إلى المالك تخليصا للذمة عن عهدة الضمان والتزام الحفظ » وإذا ثبت أن الحصومة مطلقة اندفع مأ 
قال زفرإنها ضرورة الحفظ فلا تظهر فى حق القطع . وقوله ( والمقصود من الحصومة ) أى مقصود صاحب اليد 
( إحياء حق امالك وسقوط ) الضهان بسقوط ( العصمة ) من ضرورة القطع فكان ضمنيا والضمنى غير معتبر ٠‏ 
وهذا جوابعن قول زفر لأن فيه تفويت الصيانة . وقوله ( ولا معتبر بشببة موهومة الاعتراض ) جواب سوثال 
مقدرتقديره أن يقال ينبغى أن لانقطع السارق بدون حضرة المالك كا مر فى مسثلة قبيل هذا الاحيّال أنه الو 
تحضر أقر للسارق بالمسروق . وتوجيه الحواب هله شببة موهومة الاعتراض" فلا تعتبر ( كما إذا حضر المالك 
وغاب المؤتمن ) فإن فيه شبهة موهومة أيضا وهو أن يحضر الموتمن ويقول إنهكان ضيفا عندى فى إلوقت الذى 
برق ذلك ومع ذلك لم يشترط حضور الموتمن بل يقطع بخصومة المالك 3 
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فى ظاهر الرواية وإن كانت شبهة الإذن فى دخخول الحرز ثابتة ( وإن قطع سارق بسرقة فسرقت منه لم يكن له 
ولا لرب السرقة أن يقطع السارق الثانى ) لأن امال غير متقوم فى حق السارق حى لامجب عليه إلضمان بلهلاك فلم 
تنعقد موجبة فى نفسها » وللأول ولاية الحصومة فى الاسترداد فى رواية سلحاجته إذ الرد و اجب عليه 


أو لطائفة السارق منهم كا جاز أن يقر له به سرا » فإذا كانت هذه شببة موهومة لاتعتبر فكذلك تلك ؛ وإن اعتبرت 
تلك بسبب قيام احتالها .نفس الأمر لاعلى تقدير حضوره المنتى فى الحال فهذه كذلك » لأن احهال کون 
٠‏ المالاك كان أذن له أو أنه مقر له به الم فى .الحال . وقوله ( فى ظاهر الرواية ) احتراز عما روى ابن سماعة عن 
محمد أنه قال : ليس للمالك أن يقطعه حال غيبة المستودع ( قوله وإن قطع سارق بسرقة فسرقت منه لم يكن له ولا 
لرب البال أن يقطع السارق الثانى ) وبه قال أحمد والشافعى فى قول. . وقال مالك والشافعى فى. قول : يقطع 
مخصومة المالاث لأنه مرق نصابا من حرز لاشببة فيه فيقطع بمخصومة مالكه سواء قطع السارق الأول أو لا . ولنا 
أن امال لال جب على السارق ضمانه كان ساقط التقوم فى حقه » وكذا فى حق المالك لعدم وجوب الضمان له 
فيد السارق الأول ليست يد ضمان ولا يد أمانة ولا يد ملك فكان المسروق مالا غير معصوم فلا قطع فيه . وروى 
فى نوادر هشام عن محمد :.إن قطعت الأول م أقطع الثانى وإن درأت القطع عن الأول لشببة قطعت الثانى . ومثله 
فى الإملاء لأبى يوسف.. وأطلق الكررخى والطحاوى عدم قطع السارق من السارق » وهو قول أحمد لآن يده 
ليست يد أمانة ولا بد ملك فكان ضائعا ولا قطع فى أخذ مال ضائع . قلنا : ببى أن يكون يد غصب والسارق 
منه يقطع فالحق التفصيل المد كور ( والأول ولاية ا لحصومة فى الاسترداد فى رواية لحاجته إذ الرد واجب عليه ) 


(فى ظاهر الرواية ) وقيد بظاهر الرواية احترازا عن رواية ابن سماعة عن محمد أن المالك ليس له أن يقطعه حال 
غيبة المودع لأن السارق لم يسرق من المالاك وإنما سرق من الذىكان عنده فلم يج أن يطالب بذلك غيره . فإن قيل : 
ما الفرق بينهذه المسثاة . وبين ما إذا أقر السارق بالسرقة ىغيبة المالاك حيثلايقطع مالم يحض رمع أن العلة اذ كورة 
وهو قوله إن السرقة موجبة للقطع فى نفسها وقد ظهرت عند القاضى بحجة شرعية وهى الإقرار موجودة وشببة 
الإذن بالدحول ف الحرز أو الإقرار بالمسروق للسارق موهومة الأعتراض ومع ذلك لايقطع . أأجيب بأن الفرق من 
حيث أن ما نحن فيه قد ظهرت فيه السرقة عقيب نحصو مة معتيرة ذ تواثئز الشبهة فى دفع العلة عن مقتضاها لقوتها » 
بخلاف صورة الإقرارفإنها لم تكن كذلاث. قال ( وإن قطع سار ق بسرةة) المسروق إذا صرق منالسارق. فإما أن يكون 
قبل أن قط يده أو بعده » فإن كان الثانى لم يكن له : أى. للسارق ولا للمالك أن يقطع يد السارق الثانى » أما 
السارق فلوجهين : أحدهما ( أن المال غير متقوم فى حقه حى لاب الضمان بالحلاك فلم تنعقد موجبة فى نفسها ) 
والثانى أن يده لم نبق من الأيدى الى ذكرناها من ملك وضمان ووديعة وخحصومة من هذه صفته لاتعتبز ف القطع 
وأما المالاث فللوجه الأول.وقوله ( وللأول ) أى السارق الأول ر ولاية الحصومة ف الاسترداد فى رواية لحاجته 
إذ:الرد واجبعليه ) وليس له ذلاك في رواية أخرى لأن يده ليست بصحيحة لكون اليد الصحيحة عبارة عن أن 
تكون يد مالاك أو ضهان أو أمانة ولم يوجد ذاث وإن كان الأول يقطع بخصومة الأول لأن سقوط تقوم كان 
لضرورة القطع ؛ وكذا حروج يده عن کو نما يد ضمان كان لذلاث وقد انتى ذلك فصار كالغاصب والدرء بالشببة 


( قوله أجيب بأن الفرق من حت أن ما نحن فيه قد ظهرت فيه السرقة عقيب خصومة معتيرة ) أقول : قد مر فى هله الصحيفة أن المصومة 
شرط لظهور السرقة لقيام أحتمال رد الإقرار و الإقرار له بالملك بعد أداء الشبادة ٠»‏ فتأمل. هل يندخع ذانك الا-مالان دون أن يحشر_الماك 
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( ولو سرق الثانى قبل أن بقطع الأول أوبعد مادرئ الحد بشببة يقطع بخصومة الأول ) لأن سقو ط التقوم ضرورة 
القطع ولم يوجد فصار كالغاصب ( ومن سرق سرقة فردها على المالك قبل الارتفاع ) إلى الحاكم (لم يقطع ) وعن 
أىيوسف أنه يقطع اعتبارا بما إذا رده بعد المرافعة.. وجه الظاهز أن الحصومة شرط لظهور السرقة» لأن البينة إنما 
جعلت حجة ضرورة قطع المنازعة وقد انقطعت الحصومة » بخلاف ما بعد المرافعة لانهاء الحصومة لحصول 
مقصودها فتبى تقديرا ٠‏ 


وفى رواية أخرى ليس له ذاك لأن يده ليست يد ضمان ولا أمانة ولا ملك والرد منه ليس بأولى منه إلى المالك . 
والوجه أنه إذا ظهر هذا الحال عند القاضى لايرده إلى الأول ولا إلى الثانى إذا رده لظهور خيائة كل منبما ٠‏ بل 
يرده من يد الثانى إلى المالاك إن كان حاضرا . وإلا حفظه: كما يحفظ أموال الغيب ر ولو سرق الثانى قبل أن يقطع 
الأول أو بعد مادرى' عنه الفطع بشببة يقطع بخصومة الأول لأن سقوط التقوّم ضر ورة القطع ولم يؤجد فصار ) 
بده ( ك)يد ( الغاصب) ( قوله ومن سرق سرقة فردها إلى المالاك قبل الارتفاع إلى الحاكم لم بقطع. وعن ألى يوسف 
أنه يقطع اعتبارا بما إذا ردها بعد المرافعة . وجه الظاهر أن الحصومة شرط لظهور السرقة) الى هى الموجب للقطع 
فكانت شرطا ف القطع » والحصومة لاتتحقق بعد الرد لأنها أعنى الحصوةة الموجبة لاتم إلا بإقامة البينة » وهى ( إنما 
جعلت حجة لقطع المنازعة وقد انقطعت ) المنازعة بالرد ( بحلاف مابعد المرافعة ) أى بحلاف مالو ردها بعد المرافعة 
وسماع البينة والقضاء فإنه يقطم ؛ وكذا بعد سماعها قبل القضاء استحسانا لظهور السرقة عند القاضى بالشهادة بعد 
خصومة معتبرة » وإذا رد المال اخصومة حصل مقصودها ومحصول المقصود من الشىء ينّبى وبالانباء 
يتقررفى نفسه فكانت الحصومة قائمة لقيام يدهعلالمالفيقطع بعد رده » ولا فرق فى عدم القطم بين نيرد قبل 
الحصومة إلى بد المالك أو يد أبيه أو أمه أو جده أو جدته وإنلم يكونوا فى عباله » ولذا يرأ المستعير والمودع بالرد 
اليم لأن لم شببة ملك فى ماله » فالرد إلييم رد إليه حكما وذلك كاف ف الرد,زلبه» يخلاف مالو رد إلى ابنه وذوى 
رحمه الحرمة كأنحيه وعمه وخاله إن كانوا فعياله يبرأ فلا يقطع كما لو رده إلى زوجته أو عبده أو مكاتبه أو أجيره 
مشاهرة وهو الذى يسمى غلامه أو مسانبة يبرا نى هؤلاء كلهم فلا يقطع . ولو سرق من المكاتب ورده إلى سيده 
أو من العيال ورده إلى من يعولم : أى سرق من شخص ورده إلى من يعول المسروق منه يبرأ ولا يقطع » ويي 
المستعير والمودع يرد الوديعة إلى من يعول. المودع , وأما الغاصب فلا يبرا بالرد إلى الأب والأم ولا إلى ولده وأقاربه 


لعدم القطع ههنا ولذا قرن المصنف بينهما (ومن سرق سرقة فردها على المالاث ) فإما أن يردها ( قبل الارتقاع إلى 
الحاكم ) أو بعده» فإن کان الأول لم يقطع فی ظاهر الرواية ( وعن أنى يوسف أنه يقطع اعتبارا بما إذا رده بعد 
المرافعة ) يجامع أن القطع حق الله فلا يحتاج فيه إلى المحصومة فكان ماقبل الارتفاع وما بعده سواء ( وجه ظاهر 
الرواية أن اللحصومة شرط لظهور السرقة لأن البينة إنما جعلت حجة ضرؤرة قطم المنازعة ) يعنى أن السرقة نظهر 
بالبينة والبينة حجة ضر ورة قطع اللحصومة وقطع ا حصومة بدونها غير متصور ؛فثبت أن ا لحصومة.شرط لظهور ' 
السرقة ( والحصومة قد انقطعت ) بالرد إلى المالك فشرط ظهوز النرقة قد انقطع » وإذا انقطع شرط ظهورها 
( قال لصتف : إنما جعلت حجة ضرورة قطم المنازغة ) أقول :. فإن قيل إن أريد أنها جملت حجة لطك الضرورة فوحقوق المباد فسلم 
ولا يفيد لن القطع من حقوق اه » وَإِن أريد فى يع الحقوق فغير سم وهو ظاهر . قلنا : المراد هو الأول » لكن ثبوت حق انه هنا 
يرن ق سمن حبق العبد ف المسر وق .و هذا لوشبد شاهدان عل ر جل بالسرقة وا لمشو له ينكر السرقة'لا يقطم'السارق» صرح به الزيتعى فتأمل. 
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( وإذا قضى عل رجل بالقطع ف سرقة فوهبت له لم يقطع )معناه إذا سلمت إليه ( وكذلك إذا باعها المالك إياه ) 

وقال زفر والشافعى : يقطع ٠‏ وهو رواية عن ألى يوسف :لأن السرقة قد تمتانعقادا وظهورا . و بهذا العارض 

لم ينبين قيام للك وقتالسرقة فلاشببة.ولنا أن الإمضناء من القضاء فى هذا الباب لوقوع الاستغناء عنه بالاستيفاء . 
إذ القضاء للإظهار والقطع حق الله تعالى وهو ظاهر عنده 2 


انمحرمة الذدين فعياله ولا إلى الزوجة ومن ذ كرنا معها ( قوله وإذا قضى على رجل بالقطع فى سرقة فوهبها له المالك ) 
وسلمها إليه أو باعها منه ( لابقطع . وقال زفر والشافعى ) وأحمد ومالك ( يقطع وهو رواية عن ای يوسف لأن, 
السرقة قد تمت انعقادا ) بغعلها بلا شببة ( وظهورا ) عند الحاكم وقضى عليه بالقطع ؛ ولا شببة فى السرقة إلا لو 
صح اعتبار عارض اللاك المتأخر .متقدما ليثبث اعتباره ( وقت السرقة ) ولا موجب لذلك فلا يصح ( فلا شبية ) 
فبقطع '. وما ينى صمة ذلك الاعتبار ما فى حديث صفوان أنه قال « يارسول إللهلم أرد هذا . ردالى عليه صدقة .. 
فقال' عليه الصلاة والسلام ': فهلا قبل أن تأتينى به » رواه أبو داود وابن ماجه . زاد النسالي فى روايته ٠‏ فقطعه 
رسول الله صل الله عليه وسلم » وها بخلاف مالو أقر له بالسرقة بعد القضاء فإنه لايقطع لأن بالإقرار يظهر الملك 
السابق فينتى القطم ( قوله ولنا أن الإمضاء ) يعنى استيفاء الحد بالفعل ( من القضاء فى باب الحدود ) فا قبل 
الاستيفاء كا قبل القضاء » ولو ملكه قبل القضاء لايقطم فكذا قبل الاسنيفاء » والشأن فى بيان أن الاستيفاء من 
القضاء أو هو القضاء فى هذا الباب . وقد بيناه فى حد الزنا » إلا أن المصنف لما كان هذا هنا من مقدمات دليله 
ول يبينه هو من قبل بينه بقوله ( لوقوع الاستغناء عنه )'أى عن القضاء ( بالاستيفاء ) حتى لولم يقض بعد تعديل . 
البينة بالافظ بل أمر بالاستيفاء أو استوف هو الحد بنفسه سقط عنه القضاء » وهذا لأن المقصود من القضاء بالافظ 
ليس إلا إظهار احق للمستتحق والمستحق هنا هو الله عز وجل والحق ظاهر عنده غير مفتقر إلى الإظهار فلا حاجة 


انقطع ظهورها ولا قطع بدون ظهورها > وإن كان الثانى قطع لآن الشرط لم ينقطع بل انتبى عصول المقصود 
منه وهو أسترداد المال إلى المالك » والشىء يتقرر بانتهائه لاأنه يبطل كالنكاح يتقرر بالموت لا أنه يبطل» لكنها 
أعنى الحصومة تمل بأفية تقديرا لاستيفاء القطع » والرد إلى ابن ا مسر وق منه وإلى أخيه وعمه وخاله و فى عباله 
وكذا إلى امرأته أو أجيره مشاهرة أو عبده » وكذا الرد إلى أبيه أو أمه أوجده سواء كانوا فوعياله أو لم يكونواكالرد 
إلى نفسه استحسانا ( وإذا قضى على رجل بالقطع فى سرقة فوهبه امالك ) وسلمه إياه ( أو باعه إياه لم يقطع ) 
وإنما فسر المصنف كلام الجامع الصغير بقوله معناه إذا سلمت لأن المبة إذا لم تتصل بالتسلم والقبض. لاتثبت 
الملك ( وقال زفر والشافعى : يقطع .وهو رؤاية عن أبى يوسف + قالوا : لأن السرقة قد مت انعقادا ) بأحذ 
مال الغير على وجه الحفية من حرز لاشبهة فيه إذ وضع المسئلة فى ذلك ( وظهورا ) لأن الفرض أنه قضى غليه 
بالقطع ولا يكون ذلك إلا بعد ظهورها ( وبذا العارض ) يعنى ثبوت الملك للسبارق بسبب اطبة أو البيع (لم يتبين 
قيام الك وقت السرقة ) لآن ثبوت الماك بهما إما يكون على وجه الاقتصار على وقت ثبوت المبة والبيع ؛ وهذا 
احتراز عما إذا أقر به المسروق منه للسارق » فإن الإقرار يظهر ماكان ثابتا للمقرً له من الماك» فيلز م منه ثبوت املك 
للسارق وقتوبجود السرقة فيكون شببة( ولنا أن الإمضاء من القضاء )يعنى أن استيفاء الحد من تتمة قول القاضى 
حكمت.أو قضيت بالقطع أو بالرجم أو بالحد ( فى هذا الباب ) يعنى باب الحدود '( لوقوع الاستغناء عنه ) أى 
...عن القضاء ( بالاستيفاء ) يعنى أن القضاء هذا الباب لايغنى غناءه : أى لايفيد فائدته إلا بالاستيفاء ( لان 
اليضاء لا ظهار ) ولا إظهار ها هنا (لأن القطع حق الله وهو ظاهر عنده ) فلولم يجعل الاستيفام. قضاء فى هذا ٠‏ 


ل ب 
وإذا كان كذلك يشرط قيام اللحصو مة عند الاستيفاء وصار كا إذا ملكها منه قبل القضاء . قال ( وكذا إذا نُصث 
قيمّها من النصاب) يعنى قبل الاستيفاء بعد القضاء . وعن محمد أنه يقطع وهوقول زفر والشافعىاعتبارا بالنقصان 
فى العين : ولنا أن كال النصاب لما كان شرطا يشترط قيامه عند الإمضاء لما ذكرنا » بحلاف النقصان 


إلى القضاء لفظا » بل ولا يفيده سقوط الواجب عنه إلا بالاستيفاء ( وإذا كان كذلك ) والخصومة شرط ( يشترط 
قيامها عند الاستيغاء ) كا عند الفضاء وهى منتفية بالمبة > بحلاف رده المال المسروق بعد القضاء بالقطع لآن به 
تنہی الحصومة والشى ء بانذبائه يتقرر فتكون الحصومة بعده متقررة فيقطع. وأما الحديث فى رواية كنا ذكر » 
وف رواية الحاكم فالمستدرك.قال : أنا:أبيعه وأنسئه نمنه ».وسكت عليه . وف كثير من الروايات م یذ کر 
ذلك بل قوله ماكنت أريد هذا ؛ وقوله أيقطع رجل من العرب فىثلاثين درهما.؟ ولم يثبت أنه سلمه إليه ف الهبة » 
ثم الواقعة واحدة فكان فى هذه الزيادة اضطراب » والاضطراب موجب للضعف . ويحتمل كون قوله هو.صدقة 
عليه .كان بعد الدفع إلبه وف ذلك لايكون ملكا له قبل القبض ( قوله وكذلك إذا نقصت قيمّها ) أى قيمة السرقة 
أى العين المسروقة بعد القضاء قبل الاستيغاء عن العشرة لايقطع فى ظاهر المذهب ( وعن محمد : يقطع وهو.قول 
زفر ) وباق الأنبمة الثلاثة ( اعتبارا بالنقصان فى العين ) فإنه إذا كانت ذات العين ناقصة وقت الاستيفاء والباق 
منها لايساوى عشرة :يقطع بالاتفاق »فكلا إذا كانت قيمها وقت, الاستيفاء كذلك ر ولنا أن كمال النصاب لما 
كان شرطا يشكرط كاله عند الإمضاء لما ذكرنا ) أنه من القضاء وهو منئف فى نقصان القيمة ( لاف نقصان 
لباب لعرى.عنالفائدة بالكلية وهو باطل » عخلاف حقوق العباد فإن القضاء فيها يفيد إظهار الحق للطالب على 
المطلوب فلا حاجة إلى جعل الإمضاء من تنمة القضاء. وهذا فقه تفويض استيفاء الحدود إلى الأثمة دون سائر 
الحقوق ( وإذا كان كذلك ) أىإذا كان الإمضاء من القضاء بشترط قيام الحصومة عند الاستيفاء ) كا يشتر ط 
وقت ابتداء القاضى القضاء وقد انتتى ذلك بالبيع والهبة وهذا لأن مايكون شرطا لوجو ب القضاء يراعى وجوده 
إلى وقت 'الاستيفاء لأن المعئر ض قبل الاستيفاء كالمقترن بأصل السبب بدليل العمى والحرس والردة والفسق 
فى الشهود ٠‏ فإن الحدود لانستوف إذا كانت الشبود على هذه الأوصاف:وقت الاستيفاء بالإجماع ذكره ف الأسرار 
( وقوله وصار كا إذا ملكها قبل القضاء ) يعنى 'صار الملك الحادث بعد القضاء قبل الاستيفاء كالملك الحادث قبل 
القضاء » لأنه لا م عض فكأنه ل بقض . ولقائل أن يقول : جعلم الحصومة باقية تقديرا فى صورة رد المصروق بعد ' 
المرافعة قبل الاستيفاء ولم يكن الاستيفاء ثمة من القضاء حى أو جيم القطع : وهنا جعلم الاستيفاء من القضاء فى 
باب الحد ومجعلم البيع والهبة دافعا لوجوب الحد. وما ذلك إلا ت:اقضن صرف . والحوا ب أن الاستيفاء من القضاء 
ف باب الحدود مطلقا » لکن فى صورة الرد لم يحصل بالرد سوئالواجبعليه بالأخل» وههنا نحدث بينهما تصرف 
موضوع لإفادة املك وكان شببة فى درء الحد . قال ( و كذلك إذا نقصت قيمها من النصاب ) هذا معطوف 
على قوله فوهبت له . وقوله ( عى قبل الاستيغاء بعد القضاء م بيان لذلك لن الكلام فى المعطوف غليه كان على 
ذلك التقدير . وقوله ( اعتبارا بالنقصان ف العين ) يعنى بأن هلك دره, من العشرة أو اسبلكه » وهذا بناء على أن : 
امبر فى قيمة المسروق أن يكون يوم السرقة ويوم القطع عشرة دراهم » فإن نقص عن ذلك قبل القطع فى العين لم 
بمنع عن الاستيفاء بالاتفاق » وإن كان النقصان لتراجع السعر فكذلك عن محمد فى غير ظاهر الرواية: اعتبارا 
بالأول يجامع وجود سرقة النصاب فيهما . وؤجه الظاهر ( أن كال النصاب لما كان شرطا ) فى الابنداء ( يشترظ 
قيامه عند الإمضاء لما ذ كرنا ) أن الإمضاء من القضاء ء والفرق بينه وبين النقضان . 


4 به 

ف العين لأنه مضمون عليه فككل النصابعينا ودينا » كا إذا استبلك كله أما نقصان السعر فغير مضمون فافيركا » 
( وإذا ادعى السارق أن العين المسروقة ملكه سقط القطع عنه وإن لم يقم بينة ) معناه بعد ماشهد الشاهدان بالسرقة . 
وقال الشافعى : لايسقط بمجرد الدعوى لأنه لايعجز عنه سارق فيؤدى إلمىسب” باب الحد . ولنا أن الشيبة دارئة 
وتتحقق بمجرد الدعوى للاءحمال؛ ولا معتبر بما قال بدليل صصة الرجوع بعد الإقرار ( وإذا أقر رجلان بسرقة ثم 
قال أحدهما هو مالى لم يقطعا ) لأن الرجوع عامل فى حق الراجع ومورث للشببة فى حق الآخر» لأن السرقة تلبت 
بإفرارهما 1 

العين لن ما استهلكه مضمو ن عليه ) فكان الثابت عند القطع نصابا كاملا بعضه دين و بعضه عين › بخلاف نقصان 
السعر فإنه لايضمنه لأنه يكون لفتور الرغبات وذا لايكون مضمونا على أحد فلم تكن العين قائمة حقيقة ومععى 
فلم يقطع > كذا ف النباية . وصار كا لو كان السارق استهلكه كله فإنه يقطع به لقيامه إذ ذاك ثم يسقط ضمانه 
( قوله وإذا ادعى السارق أن العين المسروقة ملكه سقط القطع عنه وإن م يقم بينة ) قال المصنف ( معناه بعد ماشهد 
عليه الشاهدان بالسرقة ) وإنما فسر به ليخرج ما إذا أقرّ بالسرقة ثم رجع فقال لم أسرق بل هو ملكى فإنه لايقطع 
بالإجماع > ولكن يلزمه المال( وقال الشافعى : لايسقط بمجرد دعواه ) وهو أحد الوجهين > کذا ذ كره بعض 
أصحابه » وهو رواية عن أحمد لأن سقوط القطع بمجرد دعواه يرؤدى إلى سد باب الحد » إذ لايعجز سارق عن 
هذا . ونقل عنه أنه لإيقطع قبل هو نص الشافعى . وعن أحمد رواية أنه إن كان معروفا بالسرقة قطع لأأنه يعلم 
كلبه بدلالة امال . قال ابن قدامة : وأولى الروايات أنه لايقطع بكل حال لگن الحد يدر بالشہات وهی احمّال 
ضدقه . قال المصنف ( ولا معتبر با قال ) من أنه يفضى إلى سد باب الحد ( بدليل صحة الرءجوع بعد الإقرار ) 
إجماعا » والسارق لايعجز عن ذلك مع أنه بعتبر رجوعه شببة دارثة إذا رجع » على أنه منوع »> فإن من يعلم هذا 
من السراق أقل من القلبل كالفقهاء وم لايسرقون غالبا ( قوله و إذا أقر رجلان بسرقة ثم قال : أحدهما هو مالى 
م يطعا ؛ لأن الرجوع عامل فى حق الراجع منهما ويورث الشببة فى حق الأغعر » لأن السرقة ثبتت بإقرارهما 
فى العين ( أن النقصان فى العين مضمون عليه ) أى.على السارق والضمان قائم مقام المضمون فكان النصاب كاملا عينا 
وقت الأخل وديا وقث الاستيغاء ( كا إذا اسهلاك كله » أما نقصان السعر فغير مضمون ) فكان النصاب ناقصا 
عند القطع فصار شببة( فافترقاء وإذا ادعى السارق أن العين المسروقة ملكه سقط القطع عنه وإن لم يقم البيئة ) وفسره 
المصنف بقوله ( معناه بعد ماشهد الشاهدان بالسرقة) ونما فسره بذلك احترازا عما إذا فعل ذلك بعد الإقرار بالسرقة 
فإنه يسقط القِطع بالاتفاق ( وقال الشافعى : لايسقط بمجرد الدعوى لإفضائه إلى سد باب الحد حيث لايعجز سارق 
عن ذلك. ولنا أن الشبهة دارئة و ) الشببة ( تنحقق بمجرد الدعوى ) لاحّال الصدق ر ولا معتبر بما قال ) إنه لايعجز 
عنه سارق ( بدليل أن الرجوع عن الإقرار بالسرقة صمح ) وما من مقر إلا ويتمكن من الرجوع »وكان ذلك معتبرا 
فى إيراث الشببة فكذا هذا » وفيه نظر لأن الإقرارحجة قاصرة والبينة حجة كاملة لما عرف» ولا يازم أن يكون 
مورث الشببة فى الحجة القاصرة مو رثالا فى الكاملة . وابلواب أن الكال والقصور إنما هو بالنسبة إلى التعدى :إلى 
الغير وعدمه وليس كلامنا فبه؛ وأما بالنسبة إلى امقر فهما سواء(قوله وإذا أقر الرجلان بسرقة ) مبناه على عة . 
الرجوع . وقوله ( لأن الرجوع عامل فى حق الراجع ) يعنى لعدم المكذب ( ومورث للشببة ففحق الآخخر لأن 
السرقة ثبت بإقرار هما 0 


( قال المسئف : بدليلصصة الر جوع بعد الإقرار) أقول :يفهم ما ذكره ههنا أنصحةالر جوع بعد الإقرار ىالمدود معفق عليه بينغا و بين الشافعى 
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على الشركة ( فإن سرا م غاب أحدهما وشهدالشاهدان على سرقنهما قطع الألحر فقول أنىحنيفة الأخر وهو قو مما ) 
وكان يقول أولا : لايقطع » لأنه لوحضرربما يدعى الشببة . وجه قوله الآخرأن الغيبة تمنع ثبوت السرقةعلى الغائب 
فيبى معدوما والمعدوم لايورث الشبهة ولا معتبر بتوهم حدوث الشبهة على مامر ( وإذا أقر العبد احجور عليه 
بسرقة عشرة دراهم بعينها فإنه يقطع وترد السرقة إلى المسروق منه) وهذا عند أبىحنيفة رجه الله . وقال أبويوسف: 
يقطع والعشرة للمولى . وقال محمد : لابقطع والعشرة للمولى وهو قول زفر » ومعناه إذا كذبه المولى ( ولو أقرٌ 

بسرقة مال مستهلك قطعت يده 3 
على الشركة) فتتحد فتعمل الشبة فيبما (قوله فإن سرقا ثم غاب أحدهما ؤشبد الشاهدان على سرقهما قطع الأنحر) 
الحاضر مما ( فى قول ألىحنيفة الآخحر وهو قوهما ) وقول الآثمة الثلاثة (وكان يقول أولا لايقطع لأ نه إن حضر ) 
الغائب ( ربما يدعى شبهة ) والسرقة واحدة فتعمل فى حقهما ( وجه قوله الآلحرأن الغيبة تمنع ثبوتالسرقة على الغائب 
فيببى معدوما ) فما عملت الشبادة ىح الحاضر فقط ( ولا معتبر بتوهم حدوث شببة على مامر ) فى حلافية رفر 
فالقطم بخصومة الغاصب والمودع » ثم لو حضر الغائب لأا يقطع إلا أن تعاد تلك البيئة عليه أو تثبت ببيئة أخعرى › 
وكذا إذا أقر بسرقة مع فلان الغائب لابقطع فى قوله الأول وبقطع فى قوله الآآخر وهو قول بان الأمة (قوله وإذا . 
أقر العبد الحجور عليه بسرقة عشرة دراهم بعينها ) حاصل وجوه هذه المسئلة أربعة » لآن العبد المقر بالسرقة إما 
مأذون له أو حجور عليه .» وف كل منهما إما أن يقر بسرقة مسبلكة أو قائمة فالمأذون له إذا أقر بسرقة هالكة 
يقطع عند الثلاثة ولا ضمان مع القطع . وقال زفر : لايقطع ولكن يضمن المال » وإن أقر بسرقة قائمة فطع عند 


على الشركة) فيكو نفعلا واحدا ( قوله لأنه لوحضرربما يدع الشببة ) يعنى و هئ دارئة الحد عن نفسهوعن الحاضر » 

فلو قطعنا الحاضر قطعناه مع الشببة وهو لايحوز ( وجه القول الأآخخر أن الغيبة تمنع ثبوت السرقة على الغائب ) لأن 
القضاء على الغائب لا جوز » ولأن الغائب فى هذه الشهادة كأنه معدوم ( والمعدوم لايورث الشبهة ) فىحق الموجود 
وهذا لأن الشببة هى الحققة الموجودة لاالموهومة (على مامر ) يريد قوله ولا معتبر بشبهة موهومة الاعتراض . قال 
( وإذا أقرَ العبد اهجو رعليه بسرقة مال ) إذا أقرالعيد بسرقة » فإما أن يكون مأذونا له أوحجورا عليه »وكل منهما 
على وجهين : إما أن يكون المال قائما بعينه أو مسبلكا » وكل من ذللكعلى وجهين : أما إن كذبهالمولى أوصدقه › 
فإن صدقه يقطع فى الفصول كلها لوجود المقتضى وانتفاء المانع » وإنكذبه وهو مأذون له قطعت يده عند 
العلماء فالثلاثة سواءكان الإقرار بمال قائم أومستبلك » ويرد القائم على المسروقمنه . وإن كان محجورا عليه؛فإن 
أقرّ بمال مهلك قطعت بده عند الثلاثة » وإن أقر بمال قائم بعينه فى يده قال أبوحنيفة : نقطع يده ويرد المال 
إلى المسروق منه » وقال أبو يوسف : تقطع يده والمال للمولى » وقال محمد : لاتقطع بده والمال للمولى . حكى 
عن الطحاوى أنه قال : معت أستاذى ابن أ ىعمران يقول : الأقاويل الثلاثة كلها عن أ ىحنيفة » فقوله الأول أخخل به 
محمد ثم رجع وقا ل كنا قال أبويوسف » فأخذ به أبويوسف ثم رجع إلى القول اثالث واستقرعليه :وأصل ذلك أن . 
القط أصل أوالمال قال أبوحنيفة : القطم أصل والمال تابع بدليل أنه يبطل بالتقادم :و بدليل أنه لوقال أبغى المال 
وقد صرح مخلانه فى أوائل كتاب الحدودء لکن التعويل عل مايفهم هنا وهو المصرح به فكتيهم( قوله بدليل أنه يبطل بالتقادم) أقول : فيه يحث 
( قوله وبدليل أنه لو فال أبنى المال الخ ) أقول : .فيه حث( قال الصف , : ومعناه) أقول : قال الإتقال : أى ممق الاخقلاث اه 
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ولو كان العبد مأذ ونا له يقطع ف‌الوجهين ) وقال زفر : لايقطم فى الوجؤزه كلها لأن الأصل عنده أن إقرار العبد 
على نفسه بالحدود والقصاص لايصح لأنه يرد على نفسه و طرفه وكل ذلك مال المولى» و الإقرارعلى الغير غير مقبول 
إلا أن المأذون له يؤاخخذ بالضان والماللصحة إقراره به لكونه مساطا عليه منجهته. وامحجورعليه لايصح إقراره 
بالمال أيضا » ونحن نقول يصح إقراره من حيث إنه آدى 


الثلائة » وهلا قول المصنف ( ولوكان مأذونا قطع فى الوجهين ) ويرد المال للمقر له سواءصدته المولى أوكذبه . 
وقال زفر : لايقطع ولكنيرد المال . وإن كانالعبد محجوراء فإن أقر بسرقةهالكة قطعت بده عند الثلاثة » ؤقال 
زفر : لايقطع . وإن أقر بسرقة قائمة فقال زفر لايقطع » > فظهر أن قول زفر لابقطع فى شىء وهو ماذ كره المصنف 
بقوله ( وقال زفر لايقطع فی فى الوجوه كلها ) أى فا إذا كان العبد محجورا والإقرار ببالكة أو قائمة » أو مأذونا . 
والإقرار ببالكة أو قائمة . واختلف علماءئنا الثلاثة فى‌هذا : أعنى إقزار الحجور بقائمة فى يده فقال أبو حثيفة : 

يقطع وترد من أقر له بسرفتها منه . وقال أبويوسف : يقطع والسرقة لمولاه . وقاك محمد : لايقطع والسرقة مولاه 
ويضمن مثله أو قيمته بعد العتاق للمقر له . وقال الطحاوى : معت أستاذى ابن أنى عمران يقول : الأقزال الثلاثة 
كلها عن أنى حنيفة » فقوله الأول أنعذ به محمد ثم رجع وفال کا قال أبو يوسف . ثم رجع إلى القول الثالث 
واستقرً عليه » فهو نظير مسئلة الحملان فى الزكاة . ومعنى المسثلة إذا كذبه المولى فى إقراره وقال المال مالى » أما 
إذا صدقه فلا إشكال قن القطع ورد المال للمقر له به اتفاقا'ء هذا كله إذا كان العبد كثيرا وقت الإقرار : فإن 
كان صغيرا فلا قطم عليه أصلا وهو ظاهر ١‏ غير أنه إن كان مأذونا يرد المال إلى المسروق منه إن كان قائما » 
وإن كان هالكا يضمن » وإن كان محجورا فإن صدقه المولى يرد المال إلى المسروق منه إن كان قاثما ولا ضهان 
عليه إن كان هالكا ولا بعد العتق . وقدم المصنف الكلام مع زفرفقال ( إن الأصل عنده أن إقرار العبد على نفسه 
بالحدود والقصاص لايصح لان إقر اره ) بها ( برد ) أثره (على نغسنه أو طرفه ) بالإئلاف ( وكل ذلك مال المولى ) 
فالإقرار به إقرار على مال الغير ( والإقرار على الغير غير مقبول إلا أن المأذون له ) لما تضمن إقراره الإقرار بالمال 
والطرف وبطل ف الطرف( يؤاخذ ) بالمال ( بضمانه ) إن كان هالكا ويرده إنكان قائما ( لصحة إقراره بالمال 
زونه مسلطا على الإقرار به من جهة المولى ) حيث أذن له فى المعاملات ( ونحن نقول الإقرار بها منه صميح لأن أثر 

الإقراربما يرجع إليه من حيث هو آدی ) لا من حيث هو مال زما کان كذلك كان داعلا تحت ملكة ؛ ألا 


ولا أبغى القطع لم يسقعد القطع . وقال أبويوسف :كل منهما أصل» أم أصالة القطع فا قائا الوذ اه وقال . 
مرقت هذا المال من زيد وهو فى يد عمرو وكذبه جمرو» ويضح إقراره قح القطع دون المال» وأما أصالة المال 
فلأنه إذا سرقمادون العشرةلايقطع و اللحصومة شرط › ولولا أنالمال أصل لوج ب القطع بدومها لأنه محض حی الله تعالی 
وهو پستوف بلا طلب . وقال محمد : المال أصل والقطع تيع بع + ووجهه وجه أى يوسف فى أصالة المال »وإذا 
ثبت هذا ظهر ما فی الكتاب سوى ألفاظ نبيها ) ال يعنى فيا إذا كان المال قاما بعينه أو 
مستبلكا . وقوله ( فى الؤجوه كلها ) أى فبا إذا ان العبد تحجورا عليه أو مأذونا له » وفيا إذا كان المال. قائها 
بعينه أو مستهلكا .. وقوله (لأنه يرد على نفسه ) يعنى 'فها إذا أفر'بفتل الغير عمدا ( أو طرفه ) يعنى فيا إذا أقر 
بالسرقة .'وقوله ر يواد بالضمان ) يعنى ف المنسبلك . وقوله ر ؤالمال ) يعنى إذا كان قائما فىيده. وقوله ( من 
حبث إنه آدى ) يشير إلىأن وجوب الحد باعتبارآنه آدی مخاطب لاباعتبار أنه مال ملوك » والعبد فی ذلك كاحر. 


ا 
ثم يتعدى إلى المالية فيصح من حيث أنه مال » ولأنه لانهمة ىهذا الإقرار لما بشتمل عليه من الأأضرار. ومثله مقبول 
على الغير. محمد ف الحجور عليه أن إقراره بالمال باطل : وهذا لايصح منه الإقرار بالغصب فيبى مال المولى . ولا 
قطع على العبد فى سرقة مال المولى . يوئيده أن المال أصل فيا والقطع تابع حى تسمع الحصومة فيه بدون القطع 
ويثبت المال دونه . وف عكسه لانسمع ولا يثبت » وإذا بطل فيا هو الأصل بطل فى التبع . بخلاف المأذون لأن 
إقرارة بالمال الذى فى يده صميح فيصح فىحق القطع تبعا . ولأ يوسف أنه أقر بشيثين : 
یری أن المولى. لايملكه عليه وما لا بملكه المولى عليه كان مبنى فيه على أصل الآدمية فيملكه هو كالطلاق ( ولا نه 
لامنمة فى :هذا الإقوار.) ليبطل:نى حق السيد لأن.ضرره الزاجع إليه به فق ضرر الراجع به إلى المولى لأآنه يفوت 
عليه نفسه أو طرفه » وما كان كذللك ينفذ على الغير » كما إذا شبد العبد العدل برؤية هلال رمضان وبالسماء علة 
فإنهنيغبل حّى يلزم بميع الناس صومه » لأن ما لزمهم من ذلك فرع لزمه مثله فنفل فى حقهم تبها لنفاذه عليه . 
وكذا لو أقرالمفلس بعمد القتل يقتل إجماعا وإنكان فيه إبطال ديون الناس . و( محمد نى الحجورعابه أن إقراره 
بالمال باطل » و للا لايصح إقراره بالغصب فيببى ما فى يده مال المولى ) إذ الفرض تكذيب المولى له فى إقراره فق 
أقر بسرقة مال المولى وبسرقة مال المولى لابقطع » وببذا القدر يم الوجه . وقوله بعده يوئيده الخ زيادة توكيد : 
أى ينكد ماذ كرنا من عدم القطع ( أن الممال ) فى لزوم القطع ( أصل والقطع تابع ) والتابع من حيث هو لايتحقق 
دون متبوعه » فحيث لم يحب المال للغير لاحب القطع . وبيان أن المال أصل أن الحصومة تسمع ف السرقة فى حق 
الال حى لو قال أريد المال فقط “معت ولا يسقط:القطم ( و ) لذا ( يثبت المال ) فى دعوى السرقة بلا قطع 
فيا لو ادعاها وأقام رجلا وامرأئين شهدوا بها فإنه يقضى بالمال ( دون القطع ) وكذا إذا أفر بالسرقة ثم رحع يلزمه 
امال ولا قطع ( وى عكسه لاتسمع ) حى لو قال المسروق منه أريد القطع دون المال لاتسمع حصومته فلا | 
يصح سق القطع تبعا لمال » وقد انتنى المال بما قلنا فانتنى القطع ( ولگ ی‌پوسف أنه أقر بشيئين ) أى أقر بما 
فإقراره فيا يرجع إلى استحقاق الحركإقرارا حر » وذ الايملك المولى الإقرارعليهبذلك؛ وما لايملك المولىالإقراربه 
على عبده فالعبد فيه ييز ل مز لة الحركالطلاق.وقوله( ثم يتعدى إل المالية فيصح من حيث إنه مال )يعنى لما صح 
إقراره من حيث نه آدى يصح من حيث أنه مال أيضا بالسراية إليها لأن آدميته لاتنفك عن ماليته . وقوله ( لما 
يشتمل عليه )أىعلى العبد ( من الأضرار )لأن مايلحقه من الضررباستيغاء إلعقوبة منه فوق مايلحق المولى ( ومثله 
مقبول على الغير ) أى ومثل ‏ ماكان ضرر. الإقرار فيه ساريا إلى امقر وإلى الغير يسمع على الغير أيضا بطريق 
التبعية لانعدام مهمة الكذب ف ذلك الإقرار» كما إذا شيد الواحد عند الإمام بروئية هلال رمضان وف المماء 
علة يقبل الإمام شهادته وإن لم يقبلها فى سائر المواضع .لعدم -اللهمة حيث يازمه الصوم "كا ياز م غبره ٠وكذلك‏ 
الجر المديون المفلس إذا أقرّ بالقتل العمد فإنه يقتص منه بالإجماع وإن كان فيه [بطال ديون الغرماء . وقوله 
( ولا قطع على العبد ف سرقته ) أى فىسرقة مال مولاه . وقوله ( يويده أن المال أصل فيها ) إشارة إلى مامهدنا من 
الأصل . وقوله (حى تسمع فيه الخصومة بدون القطع ) مثل أن يقول أطلب منه المال دونالقطع ويثبت المال 
دونه ) كنا إذا شبد رجل وامرأتان أو أقرٌ بالسرقة ثم رجع فإنه يضمن المال ولا يقطع ( وفعكسه ) بأن قال 
أطلب القطع دون المال رلا تسمع) الحصومة ( ولا يثبت ) القطع دون المال . 


(.قوله حى تسمع فيه اللصومة بدوان القطع ) أقول .: أى بدون الخصومة فى القطع وإن ل يسقط القطح كا مر .. 


ةس 
بالقطع وهو على نفسه فيصح على ماذكرناه » وبالمال وهوعلى المولى فلا يصح فىحقه فيه » والقطع. يستحق بدونه؛ 
كنا إذا قال الحر الثوب الذى فی‌ید زيد سرقته من عمرو وزيد يقول هو ونی يقطع يد المقر وإن كان لايصدق 
ف تعيين الثوب حتى لايؤنيذ من زيد . ولأنىحدفة أن الإقرار بالقطع قد صح منهلما بينا فيصح بالمال بناء عليه لأن 
الإقرار يلاق حالة البقاء ٠‏ والمال فى حالة البقاء تابع للقطع حى تسقط عصمة المال باعتباره ويستوف القطع بعد 
استبلاكه » بحلاف مسئلة الح لأن القطع إنما يجب بالشرقة من المودع » أما لاحب بسرقة العبد مال المولى فافترقا 


يوجب شيثين ( القطع وهو ) إقرار ( على نفسه )فبقطع ( على ماذ كرنا ) مع زفر من وجه. صحة إقراره بالحدود 
والقصاص ( والمال وهو) إقرار( على المولى ) وهو يكذبه ( فلا يصح فنحق المولى والقطع يستحق بدون المال) 
كا إذا أقر بسرقة مسهلكة فإنه يقطع ولا يازمه المال ( وكا لو قال حر : هذا الثوب الذى فى يد زيد سرقته من 
ترو » وزيدا يقول هو ثولى يقطم ) ولا يزع الثوب من زيد إلى عرو فبقطع والمال للمولى ( ولأنىحنيفة أن 
الإقرار فى حق القطع قد صح منه لما بينا فى الكلام مع زفر من أنه آدى إلى آنخره » ويلزمه صحته بالمال أنه لغير 
المولى لاستحالة أن يجب القطع شرعا بمال مسروق للمولى . والحاصل أنه إذا صح الإقرار بالحل ثبت حكمه وهو 
القطع : وهو «لزوم بحكم الشرع يكون المال للمقر له إذ لا قطع بمال السيد وإلى هنا يتم الوجه . وقوله (لآن 
الإقرار يلاق حالة البقاء والمال فى حالة البقاء تابع للقطع حى تسقط عصمة المال باعتباره ويستوق القطع بعد 
استهلا كه ) زيادة لاتظهر الحاجة إليها . وقوله ( بخلاف مسئلة الحر ) يريد إلزام أىيوسف بجا إذا قال الحرٌ الثوب 
الذى فيد زيد سرقتهمن عمرو ويقطع به ولا يدفع لعمرو › فكذا جاز أن يقطع بما أقر به من مال الأجنى ولا يدفع 
إليه فقال فرق بينهما فإن القطع ف المسئلة ا مذ كورة محمول على صمة إقراره به لعمرو وأنه وديعة عند زيد أو غصب 


وقوله( فلا يصح فى حقه فيه ) أىفلايصح إقرارالعيد فى-حق المولى ف المال.وقوله( والقطم يستحق بدونه ) أى 
بدون المال لأن أحد الحكين ينفنصل عن الآخخر ؛ ألا ترى أنه قد يثبت المال دون القطع كما إذا شهد به جل 
وامرأتان » وكذا يجوز أن يثبت القطع دون المال كا إذا قر بسرقة مال مسبلك . قوله (لما بينا ) إشارة إلى قوله 
وحن نقول يصح إقراره من حيث آنه آدی . وقوله ( فيصح بالمال بناء عليه ) أى لما صح إقراره بالقطم باعتبار 
ش أنه آدى مكلف صح إقراره بالمال أنه لغير المولى بناء على صحة إقراره بالقطع لما مهدناه من أصله . وقوله ر لن 
الإقرار يلاق حالة البقاء) يريد أن الإقرار بالشى عإظهار أمر قد كان فلا بد من وجود المخبر به سابقا على الإخبار . 
وقوله (حی تسقط ) بالرفع لن حى بمعنى الفاء . قوله ( باعتباره ) أى باعتبار القطع نا يحىء من أصلنا أن القطع 
لايجتمع مع الضان » ثم سقوظ العصمة والتقوم فى حق السارق يدل على أن المال تابع » لأنه لو كان أضلا لما 
تغير حاله من التقوم إلى غيره لآن مقصوديته إنما تكون بالتقوم » وكذلاك استيفاء القطع بعد استهلاك المال ينبل 
على ذاث » إذ لاوجود للتابع مع عدم وجود الأصل . وقوله ( بخلاف مسثلة الحر) جواب عما استشهد به 
أبو يوس بقوله إذا قال الحر الثوب الذى فى يد زيد الخ . وبيانه أن الحر لمالم بسمع قوله سرقته من عمرو فىحق 
ارد إلى مرو لايلزمه عدم القطع 5 بل يقطع لأ نه يجعل المقر له وهو عرو بمازلة المودع فلا يوجب رد المال إليه' 
لا مر أن السارق إذا سرق المال من المودع يقطع بخصومته وإن لم يرد إليه المال » وأما هاهنا فلو لم يرد المال إلى 
المسروق منه لزم أن يكون ذلك المال مال ا مولى » فحينئذ لايجب القطع لن العبد إذا سرق مال المولى لاتقطع يده . 


( قال المصنف : حى تسقط عصمة المال باعتياره الخ ) أقول : معارض يما إذا أقر ثم رجع يثبت المال دون إلقطم » وجوابه لايح 


2 

ولو صدقه المولى يقطع فى الفصول كلها لزوال المانع . قال ( وإذا قطع السارق والعين قائمة فى يده ردت على 
صاحبها ) لبقائها على ملكه( وإن كانت مسهلكة لم يضمن )وهذا الإطلاق يشمل الحلاك والاسّهلاك » وهو رواية 
أى بوسف عن ألى حنيفة وهو المشهور . وروى الحسن عنه أنه يضمن بالاسهلاك . وقال الشافعى : يضمن فيهما 
لأنبما حقان قد اختلف سبباهما فلا يمتنعان فالقطع حق الشرع وسببه ترك الاثباء عا نبى عنه » والضان بحق العبد 
وسببه أخذ المال فضار كاسّبلاك صيد مملوك فى الحرم أو شرب خر مملوكة لذى . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام 


وادعاء زيد أن الثوب له جاز كونه إبكارا للوديعة غير أن امقر ليس خصما له فى ذلك » والقطع بسرقة ثوب مودع 
أو مغصوب ثابت » بخلاف مانحنفيه » فإنا لو اعتبرنا الثوب وديعة للمولى أو مغصوبا عند المقرٌ له م يخرج عن 
كونه سرقة مال المولى و به لايقطع ( قوله وإذا قطع السارق والعين قائمة يده ردت على صاحبها لبقائهاعلملكه؛ 
وإن كانتمسبلكة لم يضمن › وهذا الإطلاق يشمل الاك والاسبلاك لأنه الم يضمن بالاستبلاك وله فيه 
جناية ثانية فلأن لايضمن بالحلاك ولا جناية أخرىله فيه أولى ( وهو رواية أى يوسن عن ألىحنيفة وهو المشبور 
وبه قال سفيان الثورى وعطاء والشعبى ومكحول وابن شبرمة وابن سيرين ( وروی الحسن عنه أنه يضمن ى 
الاستهلاك . وقال الشافعى : يضمن فيهما ) أى ف اللاك والاسبلاك . وهو قول أحمد والحسن والنخعى والليث 
والبى وإحاق وحماد . وقال مالك : إن كان السارق موسرا ضمن » وإن كان معسرا لاضمان عليه نظرا للجانبين › 
ولا حلاف إن كان بافيا أنه يرد على المالك وكذا لوباعه أو وهبهيئخذمن المشترىو الموهوب لهوهذا كله بعد القطم. ” 
ولو قال المالك قبله:أنا أضمنه لم يقطع عندنا » فإنه يتتضمن رجوعه عن دعوى السزقة إلى دعوى المال : ولجه 
قولمم عموم قوله تعالى ‏ فاعندوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ‏ و«علی اليد ما أخذت حى ترد » ولأنه أتلف مالا 
ملركا عدو انا فيضمنه قياسا على الغصب ٠‏ والمانع إنما هو منافاة بين حى القطع والفهمان » ولا منافاة لأنهما حقان 
بسببين ممتلفين : أحذهما حق الله وهو النبىعن هذه الحناية الخاصة » والآخرحق الضرر فيقطع سحقا لله ويضنمن' ' 
حقا للعبد ( وصار كاسهلاك صيد ملوك ف الحرم ) يحب الحزاء حقا لله تعالى ويضمنه حقا العبد ( وكشرب خر 
الذى ) على قولكم فإذكم نحدونهحقا لله وتغرمونه قيمنها حا اذى فهذا إلزاى فإنهم لايضمنونه الخمر باستبلاكها 
( ولنا قوله صلی الله عليه وسلم ) فبا روى النساى عن حسان بن عبد الله عنالمفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد 
قال : سمعت سعد بن إبراهم يحدث عن أنخيه المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله 


ثم اتفق أبوحنيفة وأبو يوسف على قطع يد العبد > فقد جعلاه سارقا مال غير المولىفيرد" إلى الذى أقر بالسرقةمنه . 
( قوله ولو صدقه المولى) قدمناه فى أول البحث . قال ( وإذا قطع السارق والعين قائمة فى يده ) كلامه واضح . 
وقوله ( كاسهلاك صيد ملوك فى الحرم ) يعنى ٠ن‏ حيث أنه تحب قيمته المالاك وقيمة أخرى جزاء ارتكاب 
الحظور لله تعالى . وقوله ( أو شرب الحمر للذنى ) يعنى على أصلكم » فإن ضمان اللحمر بالاستبلاك لامجب عنده 
وإن كان للذبى ( ولنا ماروى عبد الرحمن بن غوف عن رسول الله صلى الله عليه وصلم 


إذ لا بقاء إذا رجع( قال المصئف وإذا قطع السارق والعين قامة فى يده ) أقول: لو أطلق عن قوله فى يده لكان أشمل . قال صاحب البدائع 
والعلامة الكاكى : ولو باع السارق المسروق من إنسإن أو ملكه منه بوجه من الوجوه ؛ فإن كان قا'ما فلصاحبه أن يأخله لأنه عن ملكه » 
والمأخوذ منه أن يرجع على السارق بالثن اللى دفعه لأن الرجوع بالئن لا يوجب ضما على السارق فى عين المسروق لأنه يرجع عليه بثمن 
المسروق لابقيمته اه . ١‏ 


:14ت 
«لاغرم على السارق بعدماقطعت ينه » ولأنوجوب الضمان ينافى القطع لأنه يتملكه بأداء الضهان مستندا إلى وقت 
الأخذ » فتبين أنه ورد على ملكه فينتى القطع لاشببة وما يوكدى إلى انتفائه فهوالمنتى » ولأن ا محل لايق معصوما 
حقا للعبد » إذ لو بى لكان مباحا فى نفسه فينتى القطع للشبهة فيصير رما حقا للشرع كالميتة ولا ضمان فيه 


عليه وسل أندقال.ه لايغرم صاحب مرقة إذا أقم عليه الحد» ولفظ الدارقطنى ( لاغرمعلى السارق بعد قطع بمينه) 
وضعف بأن المسور بن إبراهم لم يلق عبد الرحمن بن عوف وهو جده . فإنه مسور بن إبراهنم بن عبدالر جن بن 
عرف > وسعد بن إبراهم مجهول . وفيه اتقطاع آنحرء فإنإحاق بن الغرات رواه عن المفضل فأدخل بين يونس 
ابن يزيد وسعد بن إبراههم الزهرى ٠‏ وقال ابنالمنذر : سعدبن إبراهم هذا مجهول » وقيل إنه الزهرى قاضى المدينة 
وهوأحد الثقات الأثبات . وعندنا الإرسال غير قادح بعد ثقة الراوى وأمانته » وذلك الساقط إن كان قد ظهر أنه 
الزهرى فقد عرف وبطل القدحبه . وما قال ابن قدامة إنه حمل على غرم السارق أجرة القاطع مدفوع برواية 
البزار : « لايضمن ااسارق سرقتهبعد إقامة الحد» ولم يزد على قول المسور بن إبراهم لم يلق عبد الرحمن ( ولأن 
وجوب الفمان ناف القطع لآنه يتملكه بعد أداء الضمان مستندا إلى وقت الخد فيتبين أنه أخل ملكه ) ولا قطعى 
ماكه لكن القطع ثابت قطعا ( فا يؤدى إلى انتفائه فهو المنتتى ) والمؤدى إليه الضمان فينتي النضمان ( ولأن المسروق 
لاب مع القطع معصوما حقا للعبد » إذ لو بى كان مباحا فى نفسه ) وإنما حرم لمصلحة العبد فكان حراما من وجه 
دون وجه فكان شببة فى السرقة » إذ الشببة ليست إلا كون الحرمة ثابتة من وجه دون وجه فيندرئ الحد » لكن 
الحد وهوالقطع ثابت إخاعا ( فكان محرما حقا للشرع ) فط (كالميتة ولا ضبان فيا هوخالص حق الله) ولايقال 
جاز کون الشىء محرما لغيره ونفسه کالز نا فى نهاررمضان فلا يلزم أن يكون مباحا فى نفسه . لأنا نقول :مافرض 
فيه الكلام وهوالمال المسروق لايكونقط عرما إلا لغيره . ووقت استخلاصه الحرمة لنفسه تعالى قبيل فعل السرقة 
القبلية الى علم تعالى أنها تتصل بها السرقة » وإنما يقبين لنا ذلك بتحقق القطع ؛ فإذا قطع علمنا أله استخلص الحرمة . 
حقنا له تعالى فى ذلك المال » كا نعلم أن الأب ملكه الله تعالى جار ية ابنه من غيرتمليك من الابن له بظهور دعواه 
ولدهالاًنا علمنا أنه شرع ثبوت النسب منه بدعواه فعلمنا حكه تعالى بنقل الملك فبا إليه قبل الوط ء القبلية الى عم 


١‏ لاغرم على السارق بعد ماقطعت يمينه ‏ ) لابقا : هذا الحديث يد ل على أن العين إذا كانت قائمة لاترد” إلى صاحبها 
لن ذاث لايسمئ غرما . وقوله ( وما يؤدى إلى انتفائه ) إنما كان مايؤدى إلى انتفائه هو المنتنى لكونه اتا 
نالماع .وقول (إذ لو بى ) يعنى معصوما حقا للعبد ( لكان مباحا فى نفسه ) لأنه عرف بالاستقراء أن ماهو حرام 
حق العبد فهو مباح ىنفسه وكان المال للسارق حراما من وجه دون وجه ( فينتى الفطع لاشبهة ) إذ الشببة هو أن 
نكون الحرمة ثابتة من وجه دون وجهفحينئل يدرأ با حديث » فإذا م يبق معصوماحقا للعبد يصير حرما (حقا للع 
كالميتة ولا ضمان فيه ) وهذا معى ماذكر فالمبسوط إذا صارت المالية لله تعالى هذا امحل لم يبقللعبد فالئحق 
فىحق العبد با لاقيمة له , ولكن هذا لايتقرر إلا باستيفاء القطع. لا حاحب لله تعالى » امه بالاستيفاء فكان 
حكم الأخل مراعى إن استوى به القطع يرين به أن حرمة امحل فى ذلك الفعل كانت لله تعالى فلا يجب ضمان العبد » 
وإن تعذر استيفاؤه تبين أن حرمة المالبة والتقوم كان للعبد فيجب الضان : 


( قوله لأنه عرف بالاستقراء الخ ) أقول : منقوض يخمر الذى ١‏ 


اغ 
إلا أن العصمة لايظهز سقوطها ىحق الاسبلاله لأنه فعل آخر غير السرقة ولأ ضرورة فى حقه » وكذا الشببة 
تعتبر فها هو السبب دون غيره . ووجه المشبور أن الاسّبلاك إتمام المقصود فتعتبر الشببة فيه » وكذا بظهر سقوط 
العصمة فىحق الضان لأنه من ضرؤرات سقوطها ىح اللاك لانتفاء الممائلة . 


تعالى اتصال الوطء بها » وكذا فى أعتق عبدك عنى بألف فهو من الاستدلال بمعاينة المشروط على.سبق الشرط . 
فإن قلت :فا وجه رواية الحسن ف الضمان بالاستبلاك مع فرض أن العصمة انتقلت إلى الله تعالى وصار المسروق 
كحرمة اليتة فينبغى أذلايفترق الحال؟ فأجاب المصنف عنه بقوله ( إلا أن العصمة لانظهرسقوطها فى خق الاستهلاك 
لأنه فعل آنخر غير المرقة » ولاضرورة فى حق فعل آثخر ) إثما الضرورة فى نى شببة الإباحة عن فعل السرقة 
ضرورة وجوب القطع ( وكذا الشبهة ) أى شببة الإباحة إنما ( تعتبر فا هو السبب ) وهوالسرقة ( دون غيره ) 
وهو الاستهلاك ( ووجه المشمور أن الاسبلاك ) وإن كان فعلا آآخرإلا أنه ( نمام المقصود ) بالسرقة وهو الانتفاع 
با مسر وق فكان معدودا منها ( فتعتبر الشبهة فيه ) كنا اعتبرت فى السرقة ( وكذا يظهر سقوط العصمة فى حن الضهان ) 
فى فصل الاسنبلاك (لانتفاء الممائلة ) بين المال المسروق والضهان. لأن المسروق معصوم حقا للعبد فى حالة 
الاستهلاك فقط » والضمان مال معصوم حقا له فىحالتى الملاك والاستهلاك » فإذا انتفت الممائلة انت الضهان » 
لأن ضهان العدوان مشروط بالممائلة بالنص » بحلاف شرب خر الذى لأنه الف مالا متقوما لغيره فيضمنه ‏ 'وفيه 
جناية على عقله » وجعل الله تعالى فيه اعد فيحد بذلك فكانا حرمتين ؛ ومثله صيد الحرم المملوك . وفى المبسوط : 
روى هشام عن محمد أنه إنما يسقط الضان عن السارق قضاء لتعذر الحکم بالممائلة» فأما ديانة فيفى بالضان 
وقوله ( إلا أن العصمة ) جواب سوال تقديره العصمة لما انتقلت لله تعالى وصار الم ال المسروق كالميتة والحمر 
وجب أن لامجب الضمان عند الاسّهلاك . وقد روى الحسن عن أل ىحنيفة وجوب الضمان فيه » وتقرير ابلدواب 
أن سقوط العصمة إنما كان ضرورة تحت القطع وما ثبت بالفمرورة يقتضر على محلها فلا يتعدى إلى فعل آخر 
هو الاسهلاك لأنه لاضرورة فى حقه لأنه ليس القطع ولا من لوازمه ( وكذا الشببة ) وهو كونه حراما أغيره 
( تعتبر فها هو السبب») وهو السرقة لآن اعتبار الشبهة إنما يكون مجعل السبب فى الموجب الحد غير موجب 
احتيالا للدرء والاسملاك ليس بسبب فلا تعتبر فيه الشببة رووجه المشبور) وهوعدم وجو ب الضمان فى الاسبلاك 
كاف الملاك أن الاسبلاك إتمام اللقصود ) بالسبب وهو السرقة لآنه إنما سرق ليصرفه إلى بعض حوائجه فكان 
تتهة اسبب لاأنه. فعل آخر ر فتعتبر الشببة فيه ) لإسقاط الفهمان كاعتبارها فى نفس السبب . وقوله ( وكذا يظهر 
سقوط العصمة ف حق الذهمان لآنه من ضرورات سقوطها فىحق الملاك لانتغاء المماثلة ) قال فى النباية :أى لأن 
سقوط العصمة فى فصل 'الاسهلاك من ضرورة سقوط العصمة فى فصل الملاك . وأقول : معناه سقوط العصمة 
ف الاستبلاك لازم من لوازم سقوطها فى الحلاك والملزوم ثابت فاللازم كذلك» وبيان الملازمة أنه لولم يكن كذلك 
كانت العصمة باقية فى الاسهلاك موجبة وذلك غير بيع » لآن الضان يستوجب المماثلة بين المضمون والمضمون 
به بالنص » وهى منتفية لأن المضمون بْه. مال معصوم ف اللاك والاسهلاك حى لو غصبه أحد ضمنه هلك 
عنده أو اسنهلك » والمضمون وهو المبسروق معصوم فى الاسهلاك على ذلك التقدير دون الملاك » ولا" مائلة 
بين المعصوم فى الجالتين والمعصوم فى حالة واحدة.. ومن الشارحين من قال لأنه أى لان سقو ط الفهمان من 
( قال المصنف : إلا أن المصبة لايظهر سقوطها فى حق الاسّبلاك ) أقول : وأنت حبير بأن الحديث والتعليل الأول لايفرق بين الملاك ٠‏ 
والاسّبلاك( قوله وجب أن لاحب الضيان عند الاستهلاك) أقول: يجب الغمان باسّبلاك خر الذى كا سبق 1 لفا ( قوله لأنالضمان إل قوله : 
بالنص - أقول : يعنى قوله تعالى ‏ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم - ( قوله ومن الشارحين من قال ) أقول' : أراد الإتقانى . ٠‏ * 
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قال ( ومنسرق سرقات فقطع فى إحداها فهو لجميعها » ولا يضمن شيئا عند ألىحنيفة رحه الله » وقالا : يضمن 
كلها إلا الى قطع لها) ومعنى المسئلة إذا حضر أحدهمء فإن حضروا جيعا وقطعت يده حصو مهم لايضمن شيئا 
بالاتفاق فى السرقات كلها . مما أن الحاضر ليس بنائب عن الغائب » ولا بد من ا حصومة لنظهر السترقة فلم 
تظهر السرقة من الغائبين فلم يقع القطع لها فبقيت أمواهم معصومة . وله أن الواجب بالكل قطع واحد حقا لله 
تعالى لأن مبنى الحدود على التدانجل و الحصومة شرط للظهور عند الفاضى » فإذا استوف فالمستوى كل الواجب ؛ 
ألا یری أنه یرجم نفعه ش 1 
الحوق اللحسران والنقصان للمالك من جهة السارق . وفى الإيضاح . قال أبوحنيفة : لاحل للسارق الانتفاع به 
بوجه من الوجوه ‏ لأن الثرب على ملا المسروق منه » وكذا لونخاطه قميصا لايحل له الانتفاع به لأنه ماکه بوجه 
محظور وقد تعلر إيجاب القضاء به فلا يحل له الانتفاع كن دخل دار الحرب بأمان وأخذ شيئا من أمواهم لم . 
يلزمه الرد قضاء ويلزمه ديانة ».وكالاغى إذا أتلف مال العادل ثم تاب ل بعكم عليه بالضمان» وتعذر إيجاب الضان 
. بعارض ظهر أثره فى حق الحكم» وأما ديإنة فيعتبر قضية السبب( قوله ومن سرق سرقات فقطع فى إحداها ) 
مخصدؤمة صاحبها وحده ( فهو) أى ذلك القطع ( لهميعها ولا يضمن شيئا) لأرباب تلك السرقات ( عند أىحنيفة 
وفالا : يضمن كلها إلا ) السرقة ( الى قطع فيها » فإن حضروا جميعا وقطعت يده بخصومتهم لايضمن شيئا ) من 
السرقات ( بالاتفاق . مما أن الحاضر ليس نائبا عن الغائب » ولابد من اللءصومة لتظهر السرقة ) ولا حصومة من 
الغائب فلم نظهر الحصومة منهم فلم يظهر القطع بسرقام.م ( فبقيت أمو الم معصومة . وله أن الواجب بالكل قطع 
واحد حا لله تعالى لن مبنی الحدود على النداخحل . والحصومة شرط للظهور عند الحاكم ) فإذا کان اللحكم الشرعى 
ضرورات سقوط العصمة : يعنى أنه يلزم منسقوط العصمة سقوط الان » وهذا لآن ضهان العدوان مبنىي 
على المماثلة بقوله تعالی -: فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بعشل ما اعتدى عليكم ‏ ولأمائلة بين المسروق وضمانه 
فينتى الضمان لأن المسروق ساقط العصمة حرام لعينهدحقا للشرع غير منتفع به كالدم واايتة. والذى يودخط من السارق 
مال معصوم منتفع به ليس بحرام لعينه فلايجب الضمان لانتفاءالمعادلة » وكلام المصنف لايساعددفتأمل. قال (ومن سرق 
سرقات فقطع فى إحداها فهو بجميعها ) كلامه واضح ( وقوله مما أن الحاضر ليس بنائب عن الغائب ) تقريره 
الحاضر ليس بنائب عن الغائب » ومن ليس. بنائب عنالغائب ليس له الحصومة نحق الغائب » ولا بد من 
الخصومة لآنها شرط ظهور السرقة فلم تظهر السرقة من الغائبين فلم بقع القطع ها ؛ وإذالم بقع القطع ها بقيت 
أموالم معصومة والمال المعصوم مفسمون لا عالة ر وله أن الواجب بالكل ) أى بكل السرقات ( قطع واحد ) 
لأنه يجب ( حقا لله ) وكل ماكان كذلك يتداخل وقد وجد ذلك ( والحصومة شرط الظهور عند الحاكم ) وقد 
وجد ذلك أيضا بالنسبة إلى الجميع لأن الشرط يراعى وجوده لاوجوده قصدا ( فإذا استوفى ) يعتى ذلك القطم 
الواحد( فالمستوف كل الواجب ؛ ألائرى أن نفعه ) وهوالانزجار يرجع إلى الكل : فإن قيل : الحكم الثابت صمنا 
ل يربو على الثابت صريحا » والقطع يتضمن البراءة عن ضمان المسروق» ولو أبرأه الواحد عن ضبان الكل نصا 
م يبرأ فكيف یہر إذا ثبت ضمنا ؟ أجيب بأنه كم, من شی ء يثبت ضضمنا ولا ثبت قصدا كبيع الغرب ووقف 
المنقول » ثم هاهنا لماوقع القطع فى حق الكل بالإجماع تبعه ما هو الثابت فى ضمنه وهو سقوط الفمان : 
واعلم أن وقرع القطع مجميع السرقات بالإجماع » فقد علمت أن القطع لايجتمع مع الفممان » فالقول بالضمان 
فى واحدة منها بعد ذلك جمع بين القعلم والضمان فذلك تناقض . 


4¥ 
إلى الكل فيقع عن الكل » وعلى هذا الحلاف إذا كانت النصب كلها لواحد فخاصم فى البعض > والله 
تعالى أعلم : 


( باب مايحدث السارق ف السرقة ) 


( ومن سرق وبا فشقه فى الدار بنصفين ثم أخرجه وهو يساوى عشرة درام قطع ) وعن ألى يوسف أنه 
لايقطم لأن له فيه سبب الملك وهو الحرق الفاحش فإنه يوجب القيمة وملك المضمون وصاركالمشترى إذا سرق 
مبيعا فيه خيار للبائع . 


الثابت فى نفس الأمر هو التداخل ومعناه وقوع الحد الواحد عن كل الأسباب السابقة وقد وجد لزم وقوعه عنها 
وهو ملزوم لسقوط ضمانبا كلها فى نفس الأمر علم القاضى با أو م يعلم .ولا أثر لعدم علمه بما ف ننى الحكم الثابت 
شرعا عند القطع وهو وفوعه عن كل الا سباب وهو يستلزم سقوط ضمانما فكان سقوط الضان ثابتا وهو المطلوب . 
.( باب مايحدث السارق ف السرقة ) 

( قوله ومن سرق وبا فشقه فى الدار ) قبل أن يخرجة من الحرز ( نصفين ثم أخرجه.وهو يناوى عشرة ) 
بعد الشق ( قطع . وعن ألى يوسف أنه لايقطع )إن کان لايساوى عشرة بعد هل يقطع بالاتفاق » وإن شقه- بعد 
الإخراج قطع بالاتفاق وهو ظاهر . واختلفت العبارات فى إفادة قول أنى يؤسف ف بغضما مايفيد أنه رواية عنه 
وأن الظاه. من قوله كقوهما وهىكلام الهداية وفخر الإسلام البزدوى والصدر الشهيد والعتانى حيث قالوا وعن 
أنى يوسف » وكذا قول الإسبيجالنى ذكر الطحاوى قول أنى يوسف مع محمد وقول محمد مع أنى حنيفة فى الظاهر 


وقوله ( وعلى هلا الحلإف إذا كان النصب كلها لواحد ) يعنى لو سرق النصب من شخص واحد مرارا فخاصم 
فى البعض فقطع لأجل ذلك فعند أفىحنيفة لايضمن النصب الباقية ؛ وعندهما يضمن ع والله أعلم . 

٠‏ 000 (باب مايحدث السارق ف السرقة) 

لما ذكر. أحكام السرقة وكيفية القطع ذكر فى هذا الباب مايسقط به القطع بسبب إحداث الصنعة لاشببة 
والشببة أبدا نتلو الثابت .ذكرا ( ومن سرق ثوبا فشقه فى الدار بنصفين ثم أخرجْه وهو يساوى ) بعد الشق 
( عشرة دراهم قطع ) قيد بقيدين : أن يكون الشق فى الدار ؛ وأن يساوى عشرة دراهم بعد الشق في الدار؛ لأنه 
إذا أخرجه غير مشقوق وهو يساوى عشرة دراهم ثم شفه ونقصت قيمته بالشق من العشرة فإنه يقطع قلا واحدا » 
ولأنه إذا شق فى الدار ونقصت قيمئه عن العشرة ثم أخرجه لم يقطع لأن الشرقة قد تمت على النصاب الكامل فى 
الأول دون الثانى ( وعن أنى يوسف أنه لايقطع لن له فى شيبة املك وهو الحرق الفأحش فإله يوجب القيمة 
وملك المضمون ولهدا قلنا المالك بعد ااشق بالحيار ؛ إن شاء ملكه الثوب بالضمان لانعقاد سبب الملك لأنه لوأل 
ينعقد لما وجب القليك بكره من السارق ( وصاركالمشترى إذا سرق مبيعا فيه خيازللبائع ثم فسخ البائع البيع فإنه 
لايقطع هناك فكذلك هاهنا؛ والجامع بينهما أن السرقة تمت على عين غير مملوك للسارق لكن ورد عليه سبب الك ش 
ر باب مايحدث السارق ف السرقة ) 

) نافع القدبرحتي-‎ (١ 


411/6 له 
( وما أن الأخذ وضع سببا اضمان لا املك »وإنما الملك يثبت ضرورة أداء الضان کی لاجتمع البدلأن ٠ف‏ ملك 
واحد ‏ ومثله لايورث) الشببة كنفس الأخذ » وكا إذا سرق البائم معيبا باعه » بخلاف ما ذكر لأن البيع 
مو ضوع لإفادة الماك » وهذا الحلاف فيا إذا احتار تضمين النقصان وأخل الثوب » 


وشمس الأمة البييبى زاد فقال فكفايته : وعن أنى يوسف وهو رواية عن أ ىحدرفة » وف بعضها مايفيدٍ أنه الظاهر 
من وله قول صاتحت الا رار وال أبن يرسق : لايقطع » وكذا قال الحاكم الشهيد فى الكافى ؛ وقال 
أبو يوسف : کل شی ء جب عليه قيمته إن شاء ذاك رب المتاع فلا قطع عليه . وجه قوله إن السرقة مائمت إلا وقد 
انعقد للسارق فيبا سبب الملك إذ بالحرق الفاحش يثبت للمالك ولاية تضمين السارق قيمة الثوب وتركه له وإن 
كره ذلاث » وما انعقد للسارق فيهسبب الماك لايقطع به . كا لوسرق المشترى المبيع الذى فيه حيار البائع ثم أسقط 
البائع الحيار فإنه لأبقطع لدالك » وهو أن السرقة نمت على عين غير مملوك ولكن فيه سبب املك للسارق ( وما أن 
الأخذ وقع سببا لاضمان ) ولا يخى أن المناسب أن يقول إن الشق وقع سيبا لاضمان ( لا الملك ) وثبوت ولاية الغير 
أن بملك ليس سببا للملك » بل السبب إِنما يثبت عند اختيار التضمين » وإنما تكون تلك الولاية موجبة للسببية إذا 
كان التصرف موضوعا للتمليك كالبيع فما قست عليه لا فما وضع سببا للضمان . فالفرق بين صورة الشق وصورة 
البيع کون نفس التصرف وضع للتمليك › بحلاف الشق . ولما كان الکلام ليس ف الأخذ بل فى الشق تكلف 
ف تقريره بأن قيل الأخذ سبب للضمان لأنه عدوانحض لا للملك فكان كالشق عدو انا فكما لاتعتبر فى الأخل شببة 
الملك دار ثة لاقطع بل يقطع إحباعا كذلاث الشق » وإنما يصير الشق سببا للفهمان إذا اختاز امالك التضمين ( فيقبت 
ضرورة أداء الضمان ) أوالقضاء به ( ومثله لايورث شبة ) وإلا لثبت مثلها فى نفس الأخذ ) لأنة أيضا يحتمل 
أن يصيرسببا الملك بأداء الضمان كالشق فصار ( نظير'ما إذا سرق البائع معيبا باعه) ولم يعلم المشترى العيب فإنه 
بقطع وإن انعقد سبب الرد بالعيب‌الدى به يثبت الملك للبائع (قو له وهذا الحلاف الخ ). الحاصل أن هذا االحلاف 
الكائن فى القطع هو فيا إذا كان النقصان فاخشا واختار المالك تضمين النقصان وأتخل. :الوب بقطع مع ذلك 


( ولمما أن الأخذ ), ى هذا الأخل الذى فيه حرق فاحش . واللام للعهد بدليل قوله ومثله لايورث الشبهة 
كنفس الأخل. وتقريره أنا لانسام أن له فيه سببالملك لأن الأخذ المعهود ليس بموضوع له » ونما هو موضوع 
سیا الشيان فکان له سيب الشيان لا سيب لاك راغا الاك يكبت له ضرورة أداء الفهمانكى لايجتمع البدلان 
فى ملاث واحد ومثله) أى ومثل هذا الأخذ الذى هو سبب: الضهان ( لايورث الشبهة) لأنه ليس بموضوع انملك 
( كنفس. الأخذ ) فإنه يحتمل أن يصير سببا بعد الهمان ومع هذا فلم تعتبر شببة ( وكا إذا سرق.البائع مغيبا باعه 
ا وال ل ا ا 1 
وهو الشق ( بخلاف ماذكر ) أى أبو بوسف وهو قوله كامشارى إذاسرق مبيعا فيه الحياز للبائع لان سبب الماك 
«٠‏ وجود فيه (إذ ابيع موضوع لإفادة الملك » وهذا الحلاف فيا إذا اختار تضمين التقصان وأخد الوب ) لايقال : 

الأصل. عندكم أن قلع والضمان لايجتمعان ء فإذا اختار تضمين النقصان كيف يتمكن من القطع لآن ضهان 
النقصان وجب يجناية أحزى قبل الإخدراج وهى مافات من'العين والقطخ بإخراج الباق" کا لو أخل | وبين » 
فأحرق أحدها فى البيت وأخرج الآخخر وقيمته نصاب . وأورد على هذا الحواب الاسبلاك علن ظاهر الرواية 


( قوله وأورد على هذا الحواب الخ ) أقول : المورد هو الكاكى فى معرإج الدراية > لكن تقرير الحواب اللى هو مورد هذا الإيراد 


یا ت 
فإن اختار تضمين القيمة و ترك الثوب عليه لايقطع بالاتفاق لآأنه ملكه مستندا إلى وقت الأخذ فصار كا إذا ملكه 
بالحبة فأورث شببة» وهذا كله إذا كان النقصان فاحشا: فإن كان يسيرا يقطم بالاتفاق لانعدام سيب الملك إذ 
ليس له اختيار تضمين كل القيمة 
عندها . وعند ألى يوسف لايقطع ( ولو احتار تضمين القيمة وترك الثوب عليه لايقطع بالاتفاق ( لآنه ماكه 
مستندا إلى وقت الأخذ فصار كا لوملكه ) إياه ( بالحبة ) بعد القضاء لايقطم على ماتقدم ( ولو كان بسيرا يقطع 
بالانفاق لانعدام سبب الملك وليس للمالك تضمين كل القيمة ) فانتتى وجه أى يوسف ف عدم القطع ف اليسير . 
7 أن الحرق يكون يسيرا ويككون فاحشا › وئارة يكون إتلافا واسهلاكاء وفيه يجب ضمان كل القيمة بلاخيار 
لأنه اسْهلاك نء وعلى هذا لإيقطع, لأ نه مائميت المبرقة إلا ما ملكه بالضان» وقد حده المرتاشى بأن ينقص أكار 
من نص القيمة..وأما الحرق الفاجش فقيل .مايوجب نقصان وبع القيمة.فصاعدا فاحش وإلا فيسير . ولا بهم 
آن يكون المعبى فصاعدا. مالم ينته. إلى مابع يصير إتلافا 00 الفاحش مايفوت به بعض العين وبعض 
المنفعة » واليسير مايفوت به شىء من المنفعة بذ کره المّرناشی . وأو رد فى الكافى على القطع مع إيماب ضمان اانفصان 
ف الحزق E‏ والضمان . وأجاب فقال : نما لايجتمعان کی لايؤدى إلى االجمع بين جزاء 
الفعل و بدل الحل ق-جناية واحدة وهنا لايوادى إليه: ؛ إذ القطع يحب بالسرقة وضمان التقصان 00 
ليس من السرقة ىشىء . واستشكل على هذا الحواب الاسبلاك على ظاهر الرواية؛ فإنه فعل غير السرقة مع 
لامجب به الضمان لأن عصمة المسروق نسقط بالقطع 000 
ضان النقصان ٠‏ وعن هذا قال ق الفوائد الحبازية : وف الصديح لايضمن النقصان كى لايجتمم القطع مع 
الضمان. » ولانه. لو ضمن النقصان ملك ماضمنه فيكون هذاكثوب مدرك بينهما فلا يجب القطع لكنه يجب 
بالإجماع فلا يضمن النقصان . والحق »اذ كر فى عامة الكتب الأمهات أنه يقطع ويضمن النقصان, والنقص 
بالاسبلاك غير وارد لأن الإسهلاك هناك بعد السرقة بأن سرق واسّبلك المسروق : وما نحن فيه ما إذا نقص قبل 
تمام السرقة فإن وجوب قيمة مانقص ثابت قبل السرقة » ثم إذا أخرجه من الحر زكان المسروق هو الناقص فالقطع 
حينئذ بذاك المسروقالناقص ولم نضمنه إياه ؛ ألا يرى إلى قول الإمام قاضبخان : فإن كان اللحرق يسيرا يقطع 
زيضمن النقصان» أما القطع فلأئه أخرج نصابا كاملا من الحرز على وجه السرقة > وأما ضهان النقصان فلوجود 


فإنه فعل غير المسرقة | مع أنه لايجحب الغهان . وعن هذا ذهب بعفههم إلى أنه إن اختار القطع لايضمن النقصان . 

والحواب أن القظم. اق بعد الحرق وليس فيه ضهان . بخلاف المسْبلك فإن القطع كان لأجله لالشىء آخر 
( فإن اختار تضمين قيمة الوب كلها وترك الثوب عليه لايقطع بالاتفاق لأنه ماكه مستندا إلى وقت الأخذ فصار 
كا إذ! اكه بالمبة ) فإنه إذا وهب له بعد تام السرقة يسقط القطع فلأن لايجب إذا ملكه قبل تمام السرقة أولى ر وهذا 
كاه ) أى هذا ا حلاف مع هله التفصيلات ( إذا. كان النقصان فاحشا ) و هو الدى يفوت به بعض العين وبعض 
المنفعة ( فإِن كان يسيرا) وهو مايفوت به بعض المنفعة فی الصرحيح على ماسيجى ء تمام الكلام فى تفسير الفاحش' 
واليير فى كاب الغصب ( يقطع العاف لانعدام سبب الملك إذ ليس له اختيار تضمين كل القيمة ) 


CASE‏ : أراد المبازنى » قال الکاکی : وف اميازية و الس أن لايضمن 
النقصان كى لا يجتمم القطع مع الان . 


حا وات 
(وإن سرق شاة فديحها ثم أخرجها لم يقطع ) لأن السرقة تمت على اللجم ولا قطم فيه ( ومن سرق ذهبا أو فضة 
يجب فيه القطع فصنعه درام أو دنانير قطع فيه و ترك الدراهم والدنانير إلى المسروق منه» وهذا عند ألى حنيفة 
وقالا : لاسبيل للمسروق منه علبهما ) وأصله فى الغصب فهذه صنعة متقومة عندهما حلافا له > ثم وجوب الحد 
لايشكل على قوله لأنهلم يملكه » وقيل على قوهما لابجب لأنه ملكه قبل القطع » وقيل يحب لأ نه صار بالصنعة 


سببه وهو التعييب الذى وقع قبل الإبخراج الذى به تتم السرقة » ووجوب ضمان النقصان لابمنع القطع » لأن ضهان 
النقصان وجب باتلاف مافات قبل الإخراج والقطم بإخراج الباق فلا بمنع » كما لو أحل ثوبين وأحرق أحدها 
ف البيت وأخرج الآخر وقيمته نصاب . وأما قول الباحث ملك ماضمنه فيكون كنوب مشارك إلى آخخره فغلط 
لأن عند السرقة وهو الإخراج ما كان له ملك فى المخرج ٠‏ فإن الحزء الذى ملكهبالضان هو ماكان قبل السرقة وقد 
هلك قبلها » وحبن وردت السرقة ورددتعل ماليس فيه ذلك الحزء المملوك له ( قوله وإن سرق شاة فدبحها ثم أخر جها 
م يفطع ) ولو ساوت نصابا بعد الذبح (لآن السرقة تمت على اللحم ولا قطع فيه) على مامر لكنه يضمن قيمتها 
لامسروق منه ( قوله ومن مرق ذهبا أو فضة يجب فيه القطع) بأنكانت نصابا ( فصنعه دراه أو دانير قطع فيه 
عند آي حنفة ) وهو قول الأنمة الثلائة ( ويرد الدراهم والدنائير على المسروق منه » وقالا : يقطع ولاسبيل 
للمسروق منه عليهما ) والحلاف مبى على حلاف آخحر فى الغصب وهو ما إذا غصب نقرة فضة فضبر بها درام 
لاينفطع حق المفصوب منه عنده خلافا هما» وكذا لو كانت درام فضربها حليا فكذا هنا لاينقطع بالصك حق 
امسروق منه فى السرقة بناء على أنها لم تنبدل فيقطع فالقطع عنده لايشكل على هذاء أما عندهما فقد قيل لايقطع 
لأنه ملك المسروق بما حدث من الصنعة قبل استيفاء القطع » لكن يجب عليدمثل ما أل وزنا من الذهب والفضة > 
وقيل يقطع ولا شى ء على السارق لآنه لم بملك عين المشروق لأنه بالصنعة صار شيئا آحر فقد استهلك.المسروق ثم 
قطع ذلا شى ء عليه . وجه قوهما أن هذه الصنعة مبدلة للعين كالصنعة فى الحديد والصفر بأن غصب حديدا أو 
صفرا فجعله سيفا أوآ نية » وكذا الاسم كان تبرا ذهبا فضة فصار دراه أو دنائير . وله أن هذه الصنعة فى الذهب 


ر قوله وإن سرق شاة فذبحها ) ظاهر . وقوله ( ومن سرق ذهبا أو فضة يحب فيه القطع ) أى يساوى عشرة 
دراه( فصنعه دراهم أودنانير قطع فيه ) وهو ظاهر ( قوله وأصله فى الغصب ) يريد أن مايقطع حق المخصوب منه 
عن المخصوب من الصنعة يقطع حق المسزوقمنه من المسروق » وهذه الضنعة تقطعه ( عندهما خخلافا له ) هما 
أن هذه الصنعة تبدل العين اسا وحكما ومقصودا » وكلما كان كذلك ينقطم به حق المالك» كما إذاكانالمغصوب 
صفرا فضر به قمقمة أو حديدا فجعله ذراعا فإنه ينقطع به حق المالك : وله أن عين المسروق باق والصنعة 
الحادثة والاسم الحادث ليسا بلازمين » فإن إعادمها إلى الحالة الأؤلى ممكنة » والصنعة هاهنا غير متقوّمة حى 
لو كسمر إبريق فضةلم يكن للمالك أخذه وتضمين الصنعة والعين المسروقة متقومة » وإذا كان كذلك كان 
اعتبار الباق المتقوم أولى من الزائل الغير المتقوم ر قو له فلم بلك عينه ) أى عين المسروق . وف بعض الاس عينهما 
أى عبن الذهب والفضة » وإنما ملك شيئا غير هما فإن الأعيان نتبدل تتبدل الصفات أصله حديث بريرة : 

( قوله ما أن هذه الصنعة تبدل المين اما وحكا الخ ) أقول : أما تبدله حكا فلأن التبر لايصلح رأس المال ف المضاربات والشركات 
بخلاث المضروب . 


ا 
( فإن سرق ثوبا فصبغه أحمر لم يؤخذ منه الثوب ولم يضمن قيمة الوب + وهذا عند ألى حنيفة وألى يوسف ٠‏ 
وقال محمد : يوحذ منه الثوب ويعطى ما زاد الصبغ فيه ) اعتبارا بالغصب ٠‏ واللحامع بينهما كون الثوب أصلا 
قائما وكون الصبغ تابعا . ولحما أن الصبغ قائم صورة ومعنى »حى لوأراد أخذه مصبوغا يضمن مازاد الصبغ فيه » 
وحق المالك ف الثوب قائم صورة لا معنى ؛ ألاترى أنه غير مضنمون عل السارق بالهلاك فرجحنا جانب 
السارق » بخلاف الغصب» لأن حق كل واحد منهما قائم صورة ومعنى فاستويا من هذا ااوجه فرجحنا جانب 
الماللف يما ذ كرنا ( وإ صبغه أسود 


والفضة ولو تقومت وبدلت الامم لم تعتبر موجودة شرعا بدليل أنه لم يتغير بها حكم الربا حى لايجوز بيع 1 نية 
وزنها عشرة فضة بأحد عشر فضة وقلبه فكانت العين كا كانت حكها فيقطع وتوئخل للمالك › على أن الاسم باق 
وهوامم الذهب والفضة وإئما حدث اسم آخ رمع ذلك الاسم ( قوله ومن سرق ثوبا فصبغه أحمر ) يقطع به بإجماع 
العلماء ثم لايوخذ منه الثوب عند ألى حترفة وأ يوسف ولايضمنه ( وقال محمد : يوخد منه اللوب ) وهو قول 
الآثمة الثلاثة ( ويعطى قدر مازاد الصبغ فى الثوب اعتبارا بالغصب) فإن غاصب الثوب إذا صبغه حر لاينقطع به 
حت المالاث ف الاسترداد انفاقا » فكذا ف السرقة ( والجامع كون الثوب أصلا والضبغ تابعا . ولهما أن الصبغ ام 
صورة )وهو ظاهر . وقوله ( ومعنى ) أى من حي ثالقيمة (حتى لو أراد ) المسروق منه ( أن بأحذ الثوب يضمن 
له ) قيمة ( الصبغ وح المالك قاكم صورة لامعنى ) فإنه لوهلك أواستهاك عند السارق لايضمن فكان حق السارق 
أحق بالْرجيح كالموهوب له إذا فعله ينقطع حق الواهب فى الرجوع بذاك ( بحلاف الغصب » لأن ح كل ) من 
المغصوب منه والغاصب الذى صبغه ( قانم صورة ومعنى ) لانتفاء مايخل بالمعنى فى حق الغاصب وهو القطع 
( فاستويا فرحا المالاك بما ذكرنا ) من أن الصبغ تابع ( قوله وإن صبغه ) أى السارق ( أسود ) ثم قطع أو قطع 


وقوله ( فإن برق ثوبا فصبغه أحمر ) قال صاحب اللهاية : صورة المسئلة سرق ثوبا فقطع فيه ثم صيغه أمر الخ » 
فإن لفظ رواية_الحامع الصخير , عمد عن يعقوب عنأىحنيفة فى السارق يسرق الاوب فتقطع يده وقد صبغ › 
الثوب أحمر قال : ليس لصاحبه عليه سبيل ولا ضهان على السارق . وهذا كاترى ليس فيه مايدل على قوله ثم 
يستقم إذا كانت.صورة المسثلة ماقال » وتحرير المذهبين واعتبار محمد واضح . وقوله ( ولمما ) أى لأنى حنيفة 
وأى بوسف ( أن الصبغ قاثم صورة ومدنى ) .أما صورة فظاهر فإن الحفرة فيه محسوسة » وأما معنى فلآن المسروق 
مزه لو أخذ الثوب مصبوغا ضمن الصبغ ( وحق المالك فى الثوب قائم صورة ) لمكنه من الاسترداد ( لامعنى ) 
لأنه غير مضمون علي السارق بالهلاك أو الاسبلاك فكان جانب‌السارق مرجحاكالموهوب لهإذا صبغ فإن حق 
الواهب ينقطع عنه ( بخلاف ) مسئلة ( الغصب ) يعنى الى اعتبر بها صورة لاع ( لأن حق كل واحد منهما فام 
ضورة ومعنى فاستويامن هذا الوجه ) يعنى الوجود ( فرجحنا جانب المالك بما ذكرنا من كون الثوب أصلا 
قائما وكون الصبغ تابعا ) وإن صبغه أسود 1 0 
( قال السنف : فإن سرق ثوبا فصبنه أحر م يؤل منه الشوب ) أقول : وى الكاز لز صبنه أجر فقطع لايرد ولايضن. قال الزيلمى 
ی شرحه : أى لو سرق ثوبا فصبغه آحر فقطم لايجب عليه رده ولا ضمائه» وهكذا ذكره فى المحيط والكاق» و لفظ صاحب المداية :و إن 
منرق ثوبا فقطع فصبغه أحمر / يوخ منه الوب ولا يضمن بتأخير الصيغ عنالقطع × ولفظ محم؛ ؛ سرق الفوب فقطع يده وقد صبغ الشوب , 
أحمر الخ دليل على أنه لافرق بين أن يصبغه قبل القطع أو مده انبى. وأنت خبير بأن عبارة الهداية ليستعل مانقله ( قوله وهى لاتدل على 
التعقيب ) أقول : بل صيغة المضى ندل على التقدم على ماعرف فى مباحث الال ( قوله إنما يستقيم إذا كانت الخ ) أقول : فيه بحث . 


E 
أشيذ منه فى | ألىهرين ) يعنى عند ألى حنرفة و محمد . وعند ألى يوسف رحمه الله هذا والأول سواء لأن السواد زيادة‎ 
عنده كا حمرة » وعند محمد زيادة أيضا كا حمرة ولكنه لايقطع حق المالاك » وعند أبىحنئمة السواد نقصان فلا‎ 


(باب قطع الطريق) 
قال ( وإذا حرج جماعة ممتنعين أو واحد يقدرعلى الامتناع فقصدوا قطع الطريق فأخذوا قبل أن يأخذوا 


فصبغه أسود.( يحل منه عند ألى حنيفة ومحمد وعند ألى يوسسف هذا والأول سواء ) فلا يوكخل منه (لأن السبواد 
زيادة كالحمرة ) وهی مائعة من الاسترداد من السارق.( وعند. محمد هو زيادة ) لكن الزيادة غير مانعة كا قال فى 
اجخمرة ( وعند ألى حليفة السواد نقصان فلا يوجب انقطاع حق المالاث ) فى الاسترداد . قالوا : وهلا :امحتلاف 
عصر وزمان لاحجة وبرهان » فإن الناس كانوا لايلبسون السواد فی زمنه'ويلبسونه فى زمتهدا . وف شرج 
الطحاوى : لو سرق سويقا فلته بسمن أو عسل فهو مثل الاختلاف فى الصبغ : أى الأحر ليس لامالك على 
السارق سبيل فى السويق » وعند محمد يأخذه ويعطى مازاد السمن والعسل . 
( باب قطع .الطريق ) 

أخره عن السرقة وأحكامها لأنه ليس بسرقة مطلقة واذا لاينبادر هو أو مايدخل هو فيه من إطلاق لفظ السرقة 
بل إنما يتبادر الأحل خفية عن الناس » ولكن أطاق على قطع الطريق اسم السرقة مجاز الضرب من الإخفاء وهو 
الإخفاء عن الإمام ومن نصبه الإمام لحفظ الطريق من‌الكشاف وأر باب الإدراك فكان السرقة فيه مجازا ولذ لانطلق 
الشرقة عليه إلا مقيدة فيقال السرقة الكبرى ٠‏ ولو قيل السرقة فقط لم يفهم أصلا ولزوم التقييد من علامات الجاز 
( قوله ؤإذا حرج جماعة #تنعين ) بوبم عمن يقصد مقائلهم ( أو واحد له ماعة ) بقوته ونجدته : يعنى شوكته 
( يفصدون قطع الطريق ) أى أذ المارة فأحوالم بالنسبة إلى الحزاء الشرعى أربعة » وبالنسبة إلى ماهو أعم منه 


أخذ منه اللوب عند ألى حنيفة ومممد » ولا يوذ عند أنى يوسف لأن السواد زيادة عنده كالحمرة » وأما عند 
أنى.حنيفة فإن السواد عنده نقصان فلم يكن حق السارق قائما فيه معنى ( فلا يوجب انقطاع حق المالك ) وأما عند 
محمد فإن السواد وإن كان عنده أيضا كادمرة لكن لايقطع حق المالاك » و الله أعلم - 
( باب قطع الطريق ) 

اعلم أن قطع الطريق يسمى سرقة كبرى . أما تسمينها سرقة فلن قاطع الطريق يأخل امال سرا ممن إليه حفظ 
الطريق وهو الإمام الأعظ » كنا أن السارق يأخد الال سرا ممن إليه حفظ المكان المأخوذ ءنه وهو المالك أو من 
يقوم مقامه » وأما تسميتها كبرى ذلأن ضرر قطع الطريق على أعحاب الأموال وعلى عامة المسلمين بانقطاع 
الطريق » واضرز السرقة الصغرى مخص اللاك بأخذ ماي وهنك حر زهم وهذا غلظ الحد' ف حق قطاع الطريق 0 
وإنما أخره عن السرقة الصغرى لأنها أكثر وجودا منه . قوله ( وإذا حرج جماعة ) قيل ذكر لفظ الجماعة ليتناول 
المسلم والدى والحربى والحر والعبد » وأراد بالامتناع أن يكون قاطع الطريق بحيث يمكن له أن يدافع تعرض الغير 


. ( باب قطع الطريق ) 


1# له 
مالا ويقتلوا نفسا حبسهم الإمام حى يحدثوا توبة» وإن أخذوا مال مسلم أوذى والمأخوذ إذا قم على جماعتهم 
أصاب كل واحد منهم عشرة دراه فصاعدا أو ملتبلغ قيمته ذلك قطع الإمام يديهم وأرجلهم من خلاف» وإن 
قتلوا ولم يأخذوا مالا قتلهم الإمام حدا ) والأصل فيه قوله تعالى ‏ إنما جزاء الذين يحار بون الله ورسوله_الآية » 
وااراد منه والله أعلم التوزيع على الأحوال وهى أربعة : هذه الثلاثة الل كورة ¢ والرابعة نذ کرها إن شاء الله تعالى 


خسة . أما بالنسبة إلىالحزاء فإما أن يئخذوا قبل أن يأخذوا مالاويقتلوا نفسا بل ل يوجد منهم سوى عرد إحافة 
الطريق إلى أن أخذوا فحكمهم أن يعزروا وبوا إلى أن تظهرتوبتهم فى الحبس أو يموتوا . وأما إن أخذوا مال 
مسلم أو ذى والمأخوذ إذا قسم على جماعتهم أصاب كل و احد عشرة دراهم فصاعدا أومايبلغ قيمته ذلك فيقطع 
الإمام يد كل منهم الينى ورجله اليسرى . وأما إن قتلوا مسلما أو ذميا ولم بأحذوا مالا فيقتلهم الإمام حدا › 
ومعنى حدا أنه لو عفا أولياء المقتولين لابقبل عفوم لأن الحد حالص حق الله تعالى لايسمع فيه عفو غيره » فى 
عذا عنهم عصى الله تعالى . والرابعة أن بأحدوا المال ويقتلوا » وستأتى إن شاء الله تعالى . وف فتاوى قاضيخان : 
وإن قتل ولم يأحل المال يقتل قصاصاء وهذا يخالف ماذكرناء إلا أن يكون معناه إذا أمكنه حل المال فلم يأف 
شيئا وهال إلى القتل » فإنا سند کر فى نظيرها أنه يقتل قصاصا خلافا لعيسى بن أبان : وفيها أيضا إن حرج على 
القافلة فى الطريق وأنحاف الناس ولم يأخذ المال ولم يقتل يعزر ويخلى سابيله »> وهو حلاف المعروف من أنه يحجبس 
امتثالا لان الل كور فى الآ بة . وأما بالنسبة إلى ماهو أعم فالأربعة المد كورة. واللهامسة أن يؤخلوا بعد ما أحدثوا 
توبة وتأنى أيضا فى الكتاب ٠‏ والتقييد بمسلم أو ذى فى صدرالمسئلة لييخرج المستأمن » فلو قطعوا الطريق على 
مستأمن لم يلزمهم شىء ما ذكرنا إلا التعزير والحبس باعتبار إحافة الطريق وإخفار ذمة المسلمين لآن ماله غير 
معصوم على التأبيد » وباق الشروط من كون ذلك فى برية لافى مصر ولا قرية ولا بين قربتين وغير ذلك مما 
يقيمه الشارحون يأتى ذلاث كله فى الكتاب مفصلا ( والأصل فيه ) أى فى توزيع الأجزية كما ذ كزنا على الحنايات 
الد كورة ( قوله تعالى ‏ إنما ‏ جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون نى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا ) 
الآبة؛ مى قاطم الطريق عار بالله لأن المسافر معتمد على الله تعالن» فالدى يزيل أمنه محارب لمن اعتمد عليه ى 
تحصيل الأمن » وأما محاربته لرسوله فإما باعتبار عصيان أمره وإما باعتبار أن الرسول هو الحافظ لطريق المسلمين 
والخلفاء والملوك بعده نوّابه » فإذا قطع الطريق الى تولى حفظها بتفسه ونائبه فقد حار به أو هو على حذف مضاف 
أن حار بون عباد الله » وهو أحسن من تقدير'أولياء الله لأن هذا المحكم يثيت بالقطع على الكافر الذى ( والمراد من 
الآية التوزيع ) أى توزيع الأجزية المد كورة على أنواع قطع الطريق › وبه قال الشافعى والايث:وإسمق وقتادة 
وأصماب أحمد . وقال عطاء وسعيد بن المسيب وعباهد والحسن والضحاك والنخعى وأبو ثور وداود : الإمام 
عبر فيه على ماهو ظاهر النص مطلقا , وقال مالك : إذا رأى الإمام القاطع جلد إذا رأى قتله * وإن كان جلدا 


عن نفسه بقوته وشجاعته » وكلامه واضح . وقوله (فتلهم حد!) أى لايسقط القتل بعفو الأولياء ويسمى قطاع 
. الطريق محاربين لآن المال فى البرارى محفوظ بحفظ الله تعالى » فإذا أحذوه على سبيل المغالبة كان فى صورة 
امحارب ( قوله والمراد منه والله تعالى أعلم التوزيع على الأحوال ) فيه إشارة إلى نى مدهب مالك أن الإمام غير 
بين هذه الأشياء نظرا إلى ظاهر كلمة أو . وقوله ( وهى أربعة هله الثلاثة الم لكورة ) يعنى قوله فأخذوا قبل 
أن بأخذوا مالا ويقتلوا نفسا » وقوله وإن أخذوا مال مسلم أو ذى » وقوله وإن قتلوا ولم يأخلوا مالا . والرابعة 
مايذكر بعيد هذا من القتل وأحد المال . ١‏ 


م )س 
ولأن الحنايات تتفاوت علىالأ حوال فاللائق تغلظ الحكم بتغلظها . أما الحبس ف الأول فلأنه المر اد بالنى المد كور 
لأنه ننى عن وجه الأرض بدفع شرم غن أهلها » ويعزرون أيضا لمباشرتهم منكر الإخحافة . وشرط القدرة على 
الامتناع لن امحاربة لاتتحقق إلا بالمئعة . والحالة الثانية كا بيناها لماتلوناه . وشرط أن يكون المأخوذ مال 
أو ذى لتكون العصمة مؤبدة > وهذا لو قطم الطريق على المستأمن لايجب القطع . وشرط قال النصاب ىح 
كل واحدكى لايستباح طرفه إلا بتناوله ماله حطر » وامراد قطع اليد الونى والرجل اليسرى کی لايؤدى إلى تفويت 
جنس المنفعة. وال لحالة الثالثة كا بيناها لما تلوناه ( ويقتلون حدا » حى لو عفا الأولياء عنهم لايلتفت إلىعفوم) ' 


لارأى له قطعه . ولنا ما روئ محمد عن أنى يوسف عن الكلبى عن أنى صالح عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه 
قال : و وادع رسول الله صلى الله عليه وسلل أبا بردة هلال بن عوبر الأسلمى » فجاء أناس يريد ن الإسلام فقطع 
عليهم أصحاب أى بردة الطريق » فنزل جبربل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحد” أن من قتل 
وأخذ المال صلب » ومن قتل ولم يأخذ قنل » ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده ورجله من حلاف . ومن جاء 
مسلما هدم الإسلام ماكان منه فى الشرلهة . وف رواية عطية عن ابن عباس : وومن أنخاف الطريق ولم يقتل وم 
يأخحذ المال ننى ». وبالنظر إلىالمعنى وهو أن من المقطوع به أن ماذكر من الفتل والصلب والقطع والنى كلها أجزية 
على جنابة القطع » ومن المقطوع به أن هذه ابلحناية تتفاوت خفة وغلظا والعمل بالإطلاق المحض الآية يقتضى أن 
يحوز أن يرب على أغلظها أجف الأجزية المذكورة وعلى أخفها أغلظ الأجزية» وهذا ما يدفعه قواعد الشرع 
والعقل فوجب القول بتوزيع الأغلظ للأغلظ والأخف للأحف » ولآن فى هدا التوزيع موافقة لأصل الشرع 
حيث يحب الفتل بالقتل والقطع بالأخذ إلا أن هذا الأخذ لما كان أغلظ من أنخذ السرقة حيث كان مجاهرة ومكابرة 
مع إشبار السلاح جعل المرة منه كالمرتين » فقطع ف الأخذ مرة اليد والرجل معا من غير اشتراط كون النصاب فيه 
عشرين » لأن الغلظ فى هذه الحناية من جهة الفعل لامتعلقه » ولموافقة قاعدة الشرع شرط ف قطعهم كون 
مابصيب كلق واحد منهم نصابا كاملا كى لايستباح طرفه بأقل من النصاب فيخالف قاعدة الشرع » وم يشرط 
مالك سوى أن يكون المأخوذ نصابا فصاعدا أصاب كلا نصاب أو لا » وكون المقطوع اليد الينى والرجل 


وقوله ر ولأن الحنايات تتفاوت على الأحوال ) أئ على حسب الأحوال الواقعة فى قطع الطريق فاللائق 
تغلظ الیک ) أى الحزاء ر بتغلظ الحناية ) بتفاوت الأحوال لا التخيير لأنه يستلزم مقابلة الحناية الغليظة 
جز اء محفيف أو بالعكس » وهو حلاف مفتضبى الحكمة » والكلام فى هذا البحث قد قررناه فى التقرير مستوق 
( قوله فلأنه المراد بالنى المد كور ) يعنى عندنا » فإن الشافعى يقول : المراد به الطلب ليهر بوا من 'كل موضع › 
وما قلناه أولى لأن العقوبة بالحبس مشروعة والأأخذ بما يوجد له نظير فى الشرع أولى من الأخذ بما لانظير له 
( قوله وشرط كال. النصاب فى حق كل. واحد الخ ) قال الحسن بن زياد : الشرط أن يكون نصيب كل واحد 
منهم عشرين درهما قُصاعدا » لأن التقدير بالعشرة فى موضع كان المستحق بأخذها عضوا واحذا وهاهنا المستحق 
عضوان. ولايقطم عضوان ف السرفة إلا فى عشرين درهما . وقلنا : يغلظ الد هاهنا باعتبار تغلظ فعلهم باغتبار 

( قال الصئف : ولأن المنايات ثتفاوت على الأحوال ) أقول : عطف على التوهم كأنه قال : والمراد واه تعالى أعلم التوزيع 


عل الأحوال لاالتخيير ؛ لأن الأجزية المد كورة ف الآية الكريمة أربعة » والأحوال أيضا أريعة » فالظاهر انقسام الأأجزية علباء ولأن 
المنايات الخ ( قال المصنف : ويقتلون حدا ) أفول : وفى فتاوى قاضيخان ألم يقتلون قصاصا فبيهما مألا مخ من الالفة . 
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لأنه حق الشرع : ( و ) الرابعة ( إذا قثلوا وألحدوا المال فالإمام باللميار إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من شلا ٠‏ 
وقتلهم وصلبهم : وإن شاء قتلهم » وإن شاء صلبهم . وقال محمد : بقتل أو يصلب ولا يقطم ) لأنه جناية واحدة 
فلا توجب حدين » ولأن مادون النفس يدخل فى النفس فى باب الحد 
اليسرى بالإجماع کی لا يثوى نصفه » وكذا الأحكام السابقة من أنه لو كانت يسراه شلآء لاتقطع يمينه » وكذا 
رجله الهنى لوكانت شلاء لاتقطع اليسرى › ولو كان مقطوع اليد الينى لاتقطع له يد » وكذا الرجل اليسرى . 
فإن قلت : ليس ف الأاجرية الموزعة الحبس . قلنا : هو المراد بالنى » وذلك لأن ظاهره لايعمل به وهو النى من 
الأرض : أى من وجه الأرض لأنه يتحقق مادام حيا » وإن حمل على بعضها وهى بلدته لايحصل به المقصود وهو 
دفع أذاه عن الناس » لآنه إذا كان ذا منعة يقطع الطريق فيا يصير إليه من البلدة الأخرى فعملنا بمجازه وهو 
الحبس » فإنه قد يطلق عليه أنه حارج من الدنيا . قال صالح بن عبد القدوس فما ذكره الشريف فى الغرر :' 

خرجنا من الدنيا وحن من أهلها فاسنا من الأحياء فيها ولا الموتى ' 

إذا جاءنا السجان يوما لحااجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا 
ولما رأى مالك رضى الله عئه أن جرد النى لايفيد فى المقصود قال : يحبس فى بلدة الذى» ومعلوم أن المقصود 
لايتفاوت باللحبس فى بلدة الى وغيرها فيقع تعيين بلدة النى فى غير الفائدة المطلوبة ( قوله والرابعة ) أى من أنواع 
هذه الحناية ( ما إذا قتلوا وأخذوا المال فالإمام بالحيار إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من حلاف وقتلهم وصلبوم 
وإن شاء قتلهم ) بلا صلب وقطع ( وإن شاء صلبهم ) أحياء ثم قتلهم » وهذا قول ألى نحنيفة وزفر . وقال 
أبو يوسف رحمه الله : لابد من الصلب للنص ف الحد » ولا يجوز ترك الحد كالقتل . وبه قال الشافعى وأحمد . 
أجاب بأن أصل التشير يحصل بالقتل وامبالغة بالصلب » فلم بنقل أنه صلى الله عليه وسلم صلب العرنيين ولا 
غيره صلب أنحدا » مع أن ظاهر النص لايحتم الصلب »فإن قوله ‏ أن يقتلوا أو يصلبوا- إما بفيد أن يقتلوا بلاصلب 
أو يصلبوا بلا قتل » لكن يقتل بعد الصلب مصلوبا بالإجماع . وقال محمد : لايقطع ولكن يقتل أو يصلب . وى 
عامة الروايات من المباسيط وشروح الجامع الصغيز ذكر ألى يوسف مع محمد ٠»‏ وبه قال مالك إن كان القاطع 
ذا رأى » والشافعى وأحمد مع أبن وسف ف أنه لابد من الصلب ومع محمد فى أنه لايقطع ( وجه قوم إنه جناية 
' واحدة ) هى جناية قطع الطريق ( فلا توجب حدين » ولأن مادون النفس فى باب الحد يدحل فى النفس 


الحاربة وقطع الطريق لا باعتبار كثرة المال المأخوذء فى النصاب هذا الحد وحد السرقة سواء : وقوله ر كى 
لايؤْدئ إلى تفويت جنس المنفعة ) حتى إذاكانت يده اليسرى شلآء أو مقطوعة لم 3 رجلة اليضرى » وأا 
إذا كانت يده الهى مقطوعة فإنه تقطع رجله البسرى. وقوله ر فالإمام بالحیار ) حاصله ن امام بالحيار ق ج 
العقوبتين بين قطع الأيدى والأرجل مع القتل أو الصلب وبين القتل أو الصلب. ابتداء من غير قطع- الأيدى 
والأرجل > وكذاث للإمام الحيار عند اختيار ترك قطع الأيدى والأرجل بين القتل والصلب » وكان الحبار 
للإمام فى موضعين » وهذا قول ألى حنيفة » وذكر فى الکتاب قول ألى يوسف معه ( وقال ممما : يقتل أو 
يصلب ولا يقطم ) :وذكر فى عامة الروايات قول أن يوسف معه ر لأنه ) أئ قطم الطريق ( جناية واحدة فلا 


توجب -حدين ؛ ولآن مادون النفس دل فى النفس فى باب اليد . ل 
'( قال المصنف : والرابعة إذا قتلوا وأخذو! المال فالإمام بالميار) أقول:: فيه أن هذا التخيير مناف لما ذكره ثفا أن المراد التوزيع هل الأحؤال 
فليتأمل فى التوفيق . ١‏ ا 


( لقح ا‎ -۰٤( 


۹ 
كحد السرقة والرجم. ولمما أن هذه عقوبة واحدة تغلظت لتغلظ سببها وهوتفويت الأمن على التناهى بالقتل وأخد 
المال . ولذا كان قطع اليد والرجل معا فى الكبرى حدا واحدا وإن كانا فى الصغرى حدين > والتداخل فی 
الحدود لا حد واحد . ثم ذكر ف الكتاب التخيير بين الصلب وتركه وهو ظاهر الرواية . وعن أفي.يوسف 
أنه لايتركه لأنه منصوص عليه . والمقصود التشهير ليعتبر به غيره . وحن نقول أصل التشهير بالقتل والمبالغة 
بالصلب فيخير فيه . ثم قال ( ويصلب حيا ويبعج بطنه برمح إلى أن يموت ) ومثله عن | خی . وعن الطحاوى 
أنه يقتل ثم يصلب توقيا عن المثلة . وجه الأول وهو الأصح أن الصلب على هذا الوجه أبلغ فى الردع وهو 


كحدالشرقة والرجم) إذا اجتمعا بأن سرق المحصن ثم زفىفإنه يرجم ولايقطع اتفاقا (ولهما) أى لأنى حنيفة وأ ى يوسف 
وهذا على اعتبار أنى يوسف مع أ حنيفة لامع محمد ( أن هله ) الحناية وإنكانت واحدة باعتبار أنه قطع الطريق 
فهذا امجموع من القطع والقتل أيضا ( عقوبة واحدة وإنما تغلظت لتغلظ سببها ) حيث بلغ النهاية فى تفويت الأمن 
رت ارت الأمن على المال والنفس بالقتل وأخحذ المال ) وكونما أمورا متعددة لايستلزم تعدد الحدود 
ْ قطع الطريق ؛ ألا يرى أن قطع اليد والرجل فيها حد واحد وهو فى الصغرى حدان؛ ولآن مقتضى التوزيع 
الذى لزم اعتباره أن يتعين القطع ثم القتل لأن التوزيع أدى إلى أن من أخذ المأل قطع وهذا قد أخله فيقطع : 
وأن من قتل يقتل أو يصلب وهذا قتل فيجب أن يجمع له بين القطع والقتل » إلا أن ذلك كان فيا إذا فعل ذلك 
على الانفراد . فأما على الاجتماع فجاز أن يوذ حكمه من الانفراد فجاز ذلك للإمام . : وما ذكر من دول 
مادون النفسن.فى التفس هو ما إذا كانا حدين أحدهما غير النفس والانحر النفس » أما إذا كان ذلا حدا واحدا 
فلا بد من إقامته فهى أجزاء حد" واحد غير أنه إن بدأ بالحزء الذى لانتلف به النفس فعل الآخخر » وإن بدأ بما 
تتلف به لايفعل الآحر لانتفاء الفائدة وهو الضرب بعد الموت ( قوله ثم قال ) أى القدورى فيا إذا اختار الإمام 
صلبهء أو ما إذا قلنا بازومه على قول ایی يوسف أنه ( يصلب حيا وببعج بطنه إلى أن يموت » ومثله عن الکرخی د 
وجه قوله وهو الأصح أن الضلب على هذا الوجه أبلغ فى الردع ) ولأن المقصود الزجر وهو بما يحصل فى الحياة 
لاما بعد الموت » إلا أن يقال : النص دل على ذلك ء فإنه قال أن يقتلوا أو يصلبوا فلزم كون الصلب بلا قثل 
لأنه معاند له حرف العناد خلا يتصادق معه» والقتل الذى يجرض بعد الصلب ليس فى اللفظ. وعن الطحاوى يقتل ثم 
يصلب توقيا عن المثلة » فإنها نسخت من لدن العرنيين على ماعرف . لايقال : وجه الأول وهو الأصح لاخق 


كحدالسرقة والرجم) فإن السارق إذا زنى وهو حصن فإنه برجم لاغير لأن القتل يأفىعلى ذلك كله. قوله رولهما) 
أى لان حنيفة وألى يوسف وهو ظاهر الرواية ( والتداحل فى الحدود لافى حد واحد) ألا ترى أن الجلدات فى 
لز نا لأتتداخل , فإن قبل : لو كان حدا واحدا لما جاز للإمام أن يدع القطع كما لم جز له.أن يترك بعض 
الملدات . أجيب بأن ولأية ترك القطع ليس بطريق التداخل بل لأن مراعاة الترتيب ليست بواجبة عليه فى أجزاء 
حد” واحد وكان له أن يبدأ بالقتل لذلك » ثم إذا قتله فلا فائدة فى اشتغاله بالقطع بعده كما إذا ضرب الزانى » 
خسين جلدة فات فإنه بنرك مابى لانه لافالدة فى إقامته والبعجإلشى منحد منع . قوله (وعن الكرشى مثله ) أى مثل 
مانقل عن أنى يوسف أنه قال : يصلب وهو حى ويطعن نالرمح حى بموت.وقوله ( توقيا عن المثلة )لأنها منبى 
عنها ٥‏ لهبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثاة ولو بالكلب العقور » . 


( قوله أى مثل مانقل عن أ يوسف ) أقول : فيه حث » فإن المراد مثل ما قال القدورى . 


۷ 

المقصود به . قال ( ولايصلب أكثر من ثلاثة أيام ) لآنه يتغير بعدها فيتأذى الناس به . وعن أنی‌یوسف أنه پتر ك 
عل خشبة حى يتقطع فيسقط ليعتبر به غيره . قلنا : دصل الاعتبار .ما ذكرناه واللهاية غير مطلوبة . قال ( وإذا 
٠‏ قتل القاطع فلا ضهان عليه فى مال أخذه ) اعتبارا بالسرقة الصغرى وقد بيناه ( فإن باشر القتل أحده, أجرى الحد 
عليهم بأجمعهم ) لأنه جزاء امحاربة » وهى تتحقق بأن يكون البعض ردءا للبعض حى إذا زلت أقدامهم انحازوا 
إليهم » وإنما الشرط القتل من واحد منهم وقد تحقق . قال ( والفتل وإن كان بعصا أو بحجر أو بسيف فهو 
سواء ) لأنه يقع قطعا للطزيق بقطم المارة ( وإن لم يقتل القاطع ولم بأحل مالا وقد جرح اقنص منه فها فيه 
القصاص وأحد الأرش منه فما فيه الأرش وذلك إلى الأولياء ) لأنه لاحد" فىهذه الحناية فظهر حق العبد وهو 
ماذ كرناة فيستوفيه الولى ر وإن أنخذ مالا ثم جرح قطعت يده ورجله وبطلت الجراحات ) لأنه لما وجب الحد 

حقا لله سقطت ءصمة النقس 


أنه لاإيكاف وجه الطحاوى . لأنا نقول : الحاصل ليس غير صلب وقتل بطعن الرمح » والثانى هو المعتاد بيهم 
لأ نعادتهم القتل به فلیس مثلة عندهم كا هو فى جدع الأذنين وقطع الأنف وسمل العينين : فإن كان هناك مثلة 
فالصلب ليس غير وهو مقطوع بشرعينه : فتكون هذه المثلة الخاصة مستثناة من المنسوخ قطعا لايحتمل الشاك 
ثم مخ بينه وبين أهله يدفنونه» وعلمت فى كتاب الشبيد أنه لايصل على قاطع الطريق ( ولايصلب أدير من ثلاثة 
أيام لأنه يتغير بعدها فيتأذى به الناس . وعن أف يوسف أنه يرك على خشبة حى يتقطع فيسقط ليعتبر به غيره . 
قلنا : نحصل الاعتبار بما ذكرنا والهاية غير لازمة ) من النص وكونه أمر بالصلب لايقتضى الدوام بل بمقدار 
متعارف لإيلاء الأعذار كا فى مهلة المرتد وغيره كنا فى مدة الحيار ( قوله وإذا قتل القاطع فلا ضمان عليه فى مال 
أخذه ) لما بينا فى السرقة الصغرى من سقوط عصنمته بالقطع ( قوله وإن باشر القتل أحدهم ) أى واحد مجم 
والباقون وقوف لم - یتتلوا معه ولم يعينوه ( أجرى الحد على جميعهم ) فيقتلوا ولو كانوا ماثة بقل واحد منهم واحدا 
( لأن القتل جزاء الحاربة ) الى فيها قتل بالنص مع التوزيع ( وانحاربة تتحقق بأن يكون البعض ردءا للبعض حى 
إذا انبزموا انحازوا إليهم ) وقد تحققت الحار بة مع القتل فيشمل الحزاء الكل وهو قول مالك وأحمد خلافا للشافعى . 
قلنا إنه حكر تعلق بالحار بة فيستوى فيه المباشرة والردء كالغنيمة » ولا فرق بين كون القتل بسيف أو عصا أو حجر 
فى قتل الكل وإن لم يوجب أبو حنيفة الفصاص بالمثقل › لأن هذا ليس بطريق القصاص فلا يستدعى الممائلة ٠‏ 
وهذا يقتل غير المباشر (و إن لم يقتلالقاطع ول بأحذ مالا وقد جر ح) فا كان من جراحةيجرى فيها القصاص ( اقتص 
وما كان لايحرى فيه ذاك لزمه الأرش ) ويعرف مايقتص به ومالا يقنص ف الحنايات إن شاء الله رب العالمين ٠‏ 
وهلا ( لأنه لاحد" فى هذه الحناية ) من قطع أو قتل ( فظهر حت العبد فيستوفيه الؤلى' وإن أخذ مالا ثم جرح 
قطعت يده ورجله ) من نحلاف ( وبطلت!ادراحات لأنه لبا وجب الحد حمًا لله سقطت عصمة النفس ) أى ماحل 
وقوله ( بما ذكرنا ) أى بالصلب ثلاثة أيام . قال (وإذا قتل القاطع فلا ضهان عليه) إذا قتل قاطع الطريق فلا ضهان 
عليه فى مال أخذه کا لو سرق فقطم يده وكلامه واضح .. وقوله ( انحازوا ]لهم ) أى انضموا . وقوله ( وان م 
يقتل القاطع ولم يأخخذ مالا وقد جرح ) جعله الإمام المرتاشى حالة حامسة من أحوال قطاع الطريق › والمصنف ) 
يذكره فى الإجمال بل قال هى أربعة لأن مراد المصنف الأحوال الى يدل عليها الأجزية المذكورة فى النص حدا 
وهى أربعة كما ذكره . قوله ( سقطت عصمة النفس ش 


( قال المصنف : وإما الشرط القتل من واحد مهم ) أقول : لعل فيه تساعها والمراد ظاهر : أي من واحد مهم لا أقل 1 


-458- 
حقا اعبد كا تسقط عصمة المال ( وإن أنحذ بعد ماتاب وقد قتل عمدا فإن شاء الأولياء قتلوه وإن شاءوا عفوا 
عنه ) لأن الحد فى هذه الحناية لايقام بعد التوبة للاستئناء المد كور فى النص » ولأن التوبة تتوقف على رد المال 


بها من تفريق اتصال الحسم بالحراحاث ( حقا عبد كا تسقط عصمة المال ) ولذا تبطل الحراحات إذا قل فقتل 
حدا لأن الحد والضان لايجتمعان ( قوله وإن أخذ بعد ماتاب ) سقط الحد عنه بلا خلاف بالنص . قال تعالى 
- إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ‏ فإن كان قد قتل ( فإن شاء الأولياء قتلوه وإن شاءوا عفوا عنه ) لأن 
هذا القتل قصاص فصح العفو عنه والصلح به » وحينئذ لابد أن يكون قتل بحديد ونحوه لأن القصاص لامجب إلا 
به .» ونحوه عند ألى حنيفة» وكذا إذا كان أخذ مالا ثم تاب فإن صاحبه إن شاء نركه وإن شاء ضمنه إن كان 
هالكا ويأخذه إن كان قائما لأنه لابقطع بعد التوبة لسقوط الحد ( فظهر حق العبد فى ماله "ها فى النفس ) وق 
المبسوط والمحيط : رد المال من تمام توبتهم لتنقطع به ختصومة صاحبه » ولو تاب ولم برد المال لم يذكره ى 
الكتاب . واختافوا فيه فقيل لايسقط الحد كسائر الحدود لاتسقط بالتوبة » وقيل يسقط أشار إليه محمد 


حقا للعبد كا نسقط عصمة المال ) بناء على أن مادون النفس بجر ى مجرى الأموال فكان سقوط العصمة فى حق 
المال سقوط العصمة فى حق الحرح لآن موجب الأرش هو امال » لأنه لولم يسقط لصارت شبهة فى وجوت 
القطع » إذ ابلعناية واحدة وه قطع الطريق» فإذا ظهر حق العبد علم أن حق الله لبس بموجود فيه وقد ظهر حق 
الله حيث وجب الققطع. وقوله( فإن شاء الأولياء قتاوه ) يعنى قصاصا , وقوله ( للاستثناء المذكورٍ فى النص ) 
يريد به قوله تعالى ‏ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ‏ الآية. واعترض بأن قوله ‏ إلا الذين تابوا ‏ هاهنا 
نظيره- وأولئك هر الفاسقون إلا إلذين تابوا- .قيل هو استثناء من قوله ‏ وهم ى الآخرة عدا بعظم- إذكل منهما 
حملتان كاملتان عطفتا على جملتين.كاملتين . وأجيب بأن.قوله - وأولئك هم الفاسقون ‏ لابصلح جزاء » وقد 
قررناه فى التقرير » يللاف قوله ‏ ولم ف الآخخرة علبابعظم ‏ واعترض أيضا بأن التوبة متوقفة على أداء المال 
أولاء فإن كان الثانى لايستقم التعليل بقوله ولآن التوبة تتوقف على رد المال » وإن كان الأول كان الوجه الثانى 
داحلا فى الوجه الأول فلا يكون علة مستقلة » إذ لايصح أن يكون الشى ء الواحد جزء علة وعلة مستقلة بالنسبة إلى 
واحد . وأجيب بأن بعض المشايخ ذهبوا إلى أن الحد يسقط بنفس التوبة وهى الإقلاع فق الخال والاجتناب 
فى المآ ل والندم على مامضى والعزم على أن لايعود إليه أبداءولم يجعلوا التوبة بهذا المعبى موقوفة على رد المال: 
وذهب بعضبم إلى أن الحد لايسقط مالم يرد المال فجعلوا الرد من تمامها > فالمصنف جع بين قولى المشايخ من 
هذا الطريق؛ ذكر الاختلاف الإمام الحقق فخر الإسلام فى مبسوطه. وةوله ( ولاقطع فمثله ) أى فی مثل ما إذا 
رد" المال إلى المالك لأن الحصومة تنقطع برد المال إليه وهى شرط لوجوب القطع . وقوله ( فظهر حق العبد ) 
يعنى لما انتى حق الشرع وهوالقطع بانتفاء شرطه وهو الحصومة برد امال ( ظهر حق العبد ف النفس والمال حى 
يستوف الول" القصاص أو يعفئ ) | 
( قوله لأن موجب الأرش ) أقول الظاهر أن يقال موجب الخرح ( قوله وإن كان الأول الخ ) أقول: لنا أن تختار الأول ونمنع قوله كون 
الو جه الثافى داحلا الخ > فإن الداخل فيه هى المقدمة الأولى فقط » فإن تقرير الوه الثافى أن التوبة تكون برد المال »وإذا رد المال 
فلا خصومة فلا فلم كا ذكره » عل أن توقفها عليه نفل الأمر أمر وملاحظته أمر آحر » ولا يستلزم الأول الثافى » وهذا كلام إحالى 
والماقل يكفيه الإشارة . 


- 474 

وجب الضمان إذا هلك فى يده أو اسهلكه ( وإن:كان من القطاع ص أو مجنون أوذو ررحم عر م من المقطوع عليه 
سقط الحد عن الباقين ) فا مل كور ف الصبى وانجنون قول أنى حنيفة وزفر . وعن أنى يوسف أنه لو باش رالعقلاء 

يحد" الباقون وعلى هذا السرقة الصغرى . 
فى الأصل لأن التوبة تسقط الحد فى السرقة الكبرى بخصوصها للاستثناء فى النص فلابصح قياسها على باق الحدود 
مع معارضة النص » وسائر الحدود لانسقط بالتوبة عندناء وبه قال مالك وأحمد ىرواية والشافعى فى قول» 
وعنهما تسقط لقوله تعالى ‏ والاذان بأنيانها منكم فآ ذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ‏ وحن نقطع بأن رجم 
ماعز والغامدية كان بعد توبهماء والآبة منسوخة »إا كان ذلك فى أول الأمر : وإذا عرف هذا فقول المصنف 
ولأن التوبة تتوقف على رد المال ولا قطعفى مثله شبه التناقض » لها إذا نوقفت على رد المال فأخذ القاطع قبل 
الرد أخط قبل التوبة » والأخذ قبل التوبة بعد أحذ المالفيه الحد بقطع البد والرجل . أجيب بفرض المسثلة فها 
إذا رد بعضه فإنه علامة توبته : فيكون ذلات شببة فى سقوط الحد فيجب الضمان لوهلاك الباق أو استبلكه ؛ ومثل 
مالو أخذوا بعد التوبة نى سقوط الحد والررجوع إلى القصاص وتصرف الأولياء فيه وفى المال ما لو أخادوا قبل 
التوبة وقد قتلوا : ولكن أحذوا منالمال قليلا لايصيب كلا نصاب فإن الأمر فى القتل والحرح إلى الأولياء 
إن شاءوا قتلوا قصاصا وإن شاءوا عفوا . وقال عيسى يقتلهم الإمام حدا لأنهم او قتلوا ولم يأخدوا شيشا من المال 
آتلهم حدا لا قصاصا › وهذا لأن ما دون النضاب كالعدم ١‏ ولأنه تتغلظ جنايتهم بأحذ شىء من المال فلا 
يسقط الحد . والأصح ماذکر فالكتاب لن وجوب الحد عليهم باعتبار ما هو المقصود وهم يقصدون بالقطع 
أحد المال وقتلهم ليس إلاليصلوا إليه ‏ فإذا تركوا أخذالمال عرفنا أن قصدم القتِل لا القطع » لآن القطع ليس , 
إلا امال فيقتص منهم إن شاء الولى" وتجرى فيه أحكام القصاص ( قوله وإنكان من القطاع :صى أو مجنون أو 
ذو رحم حرم من المقطوع عليه سقط الحد عن الباقين ) فتظهر أحكام القصاص وتضمين المال وادراحات . 
وف المبسوط : تأبوا وفيهم عبد قطع يد حر دفعه مولاه أوفداه كا لوفعاه فى غير قطع الطريق» وهذا لأنه قصاص 
بين العبيد الأحرار فمادون النفس فيبتى حك الدفع والفداء » فإن كانت فيهم امرأة فغلت ذلك فعليها دية اليد فى ماما 
لأنه لاقصاص بين الرجال والنساء فى الأطراف والواةومنها ع لانعقله العاقلة . قال المصنف ( فا مذ كور فى 
الصى والهاون تول أىحنيفة وزفر رحمهما الله:. وعن ألى يوسف أنه لو باشر العقلاء ) الأخذ والقتل ( يحدة 
الباقون ) وإن باشر ذلك الصبى والجنون فلا حد على الباقين. وقيل كان الوجه.أن يقول : وقال أبو يوسف بعد 
أن قال الما كور فى الصبى' والجنول قول أنى حنيفة وزفر» أو يقول المد كور ظاهر الرواية عن أصابنا. وعن 
أنى يوسف كا قال القدورئ فى شرحة.مختصر الكرسى وغيره › ولم یل کر قول.محمد واكتى بقوله العقلاء عن 
البالغين فإن العقلاء مابقال فى مقابلة الصبيان والجانين ( وعلى هذا “السرقة الصغرى ) إن ولى الجنون أو اله ى 


وقوله ( ويب الضان ) معطوف على قوله حى يستوى وى" القصاص . واعترض بأن وجود الفهمان لنقوط 
الحد وسقوط الحد بالتوبة والتوبة تتوقف على رد المال عند بعض المشايخ فكيف يتصور الملاك أو الاستبلاك 
بعد الرد إلى المالك . وأجيب بأنا نفرض المسئلة فيا إذا تاب رد بعض المال بأن برد مال بعض المقظوع عليهيم 
( قوله واعترض بأن وجوب الضهان الخ ) أثول : امرض هو الكاكى والإتقائى ( قوله وأجيب بأنا نفرض المسئلة الخ) أقول : ايب جو 
الكاكى والإثقانى ( قال المصنف :قول أب حئيفة وزفر ) أقول :أى قولما قولا واحدا فلا غبار فى قوله وعن"أبى يوسف ( قال المصنف : 
لو باشر العقلاء ) أقرل : أطلق العقلاء ليدل على الكال » فالمراد المقلاء البالغون . 


— ا 
له أن المباشر أصل والرد تابع ولا خلل فى مباشرة العاقل ولا اعتبار بالخلل فى التبع » وى عكسه ينعكس المعنى 
والحكم . وهما أنه جناية واحدة قامت بالكل » فإذا لم يقع فعل بعضهم مو.جبا كان فعل الباقين بعض العلة وبه 
لايثيت ا فصار كالخاطئ مع العامد . وأما ذو الرحم الحرم فقد قبل تأويله إذا كان المال مشتركا بين 
المقطوع عليبم؛ والأصح أنه مطلق لن الحناية واحدة على ماذ كرناه » 
إخراج المتاع. سقط الحد عن الكل وإن ولى غيرهما قطعوا إلا الصى والجنون » وقالت الأثمة البلائة وأكثر أهل 
العلم : لايسقعط الحد عن غير الصبى والمجنون وذى الرحم لأنها شببة اخقص ببا واحد فلايسقط الحد عن الباقين 
( لأى يوسف أن المباشر أصل والردء تابع » فى مباشرة العاقل الحلل فى التبم ولاعبرة به بعد أن لانخلل فى الأصل ) 
فيح الباقون ( وفى عكسه ) وهو أن يباشر الصبى والجنون ( ينعكس المعنى ) وهو السقوط عن الأصل » فإن 
اقوط حيلال فى التبع فينعكس الحكم وهو حد الباقين فلا يحدون ( وما ) أى لأبى <نيفة ومحمد رسمهما الله 
( أن قطع الطريق جناية واحدة ) لأن الموجود من الكل يسمى جناية قطع الطريق غير أنها لاتتحقق ف الغالب إلا 
مجماعة فكان الصادر من الكثبر جناية واحدة ( قامت بالكل » فإذا لم يقع فعل بعضهم موجبا ) لاحد لشيهة أو 
عدم تكليف لايوجب ف حق الباقين. لأن ( فعل الباقين ) حينئل ( بعض العلة و) ببعض العلة ( لايثبت الحكم 
وصار >اللخاطئ مع العامد ) إذا اجتمعا فى قتل معصوم الدم يسقط القصاص عن العامد ( وأما ذو الرحم الحرم 
فق ل تأويله) أى تأويل سقوط الحد عن الكل ( أن يكون امال مشثر كا بين المقطوع عليهم ) وى القطاع ذو رحم 
محرم من أحده فلا يجب الحد على الباقين باعتبار نصيب ذى الرحم الحرم وتصير شبهة فى نصيب الباقين فلا 
يب الحد عليهم لأن المأخوذ شى ء واحد ٠‏ فإذا امتنع فى حق أحدم بسبب القر ابة يمتنع فى حدق الباقين » فأما 

٠‏ إذالم يكن المال مشتركا ء فإن لم يأخذ المال إلا من ذى الرحم المحرم فكذلك » وإن أخلوا منه ومن غيره يحدون 
باعتبار المأخوذ من ذلك الغير ( والأصح أنه جرى على الإطلاق ) وأنهم لايحدون بكل حال لأن مال جميع القافلة 
ففحق قطاع الطرق كشىء واحد لأنه محرز بحرز واحد وهو القافلة ( واللحناية واحدة ) وهى قطع الطريق 


الطريق واستبلاك مال البعض الآخر أو هلاك فى يده حيث نصح توبته ويجب الضمان : وأقول : هذا إنما يم أن 
لو كانت التوبة متوقفة على رد المال فى الحملة عند القائلين بذلك » فأما إذا كانت متوقفة على رد جميع الأموال 
فلا يم ٠‏ ويجوز أن يقال هذا الوضع [ما هو على قول البعض الآخر من المشايخ . وقوله ( وى عكسه ينعكس 
المعنى والحكم ) يعنى إذا باشر غير العقلاء صار الحلل فى الأصل » وله الاعتبار فلا يجب الحد على الكل . وقوله 
( فصار كاللحاطئ مع العامد ) يعنى إذا ری بسهم إلى إنسان عمدا ورماه آآخر خخطأ وأصابه السهمان معا ومات ممما 
فلا يجب القصاص على العامد لأن الفعل واحد فيكون فعل الحاظئ شببة فى حق العامد. وقوله ( فقدقيل تأويله ) ذهب 
أبو بكر الرازى إلى أن المسئلة محمولة على ما إذا كان امال مشتركا بين المقطوع عليهم» وفى قطاع الطريق ذو رم 
EE‏ الحد على الباقين لأن المأخوذ شى ء واحد » فإذا امتنع عن أحدهم بسبب القر ابةامتنع 
عن الباقين > وأما إذا كان لكل واحد منهم مال مفرد فالحد يجرى عليهم لأن الأخذ من كل واحد منهم لانعلق له 
بغيره » كنا لو سرقوا من حرز ذى الرحم الحرم من أحدهم مالا ومن تحرز أجنى مالا آنحر » حلاف ما إذا سرقوا 
من حرز ذى الرحم الحرم ماله ومال غيره لأن الشببة هناك فى الحرز ولا معتبر بالحرز فى قطع الطريق فكل واحد 
حافظ لاله ر والأصح أنه مطاق ) أى ليس بمقيد بكون المال مشتركا ( لأن ابلحناية واحدة على ماذكرثاه ) 


(قوله ذى الرحم حرم من أحدمم ) أقول : أى ذى رحم من أحد السراق . 


ا 
فالامتناع ى حى البعض يوجب الامتناع نى حق الباقين ٠‏ بحلاف ما إذاكان فيهم مستأمن لأن الامتناع فى حه 
لحلل فى العصمة وهو يخصه » أما هنا الامتناع لحلل فى الحرز والقافلة حرز واحد ( وإذا سقط الحد صارالقتل 
إلى الأو لياء ) لظهور <ق العبد على ماذ كرناه ( فإن شاءوا قتلوا وإن شاعوا عفوا ؛ وإذا قطع بعض القافلة الطر يق 
على البعض لم يجب ال حد ) لأن الحرز واحد فصارتالقافلة كدار واحدة ( ومن قطع الطريق ليلا أو نبارا ف المصر 
أو بين الكوفة واحيرة؛ فليس بقاطع الطريق ) استحصانا . وف القياس يكون قاطع الطريق وهو قول الشافعى 
لوجوده حقيقة . وعن أىيوسف أنه يحب الحد إذاه كان حارج المصر إن كان بقربه لأنه لايلحقه الغوث . 


( فالامتناع فى حق البعض لايوجب الامتناع فى حق الباقين ) بخلات السرقة من حرزين لأن كل واحد من الفعلين 
هناك منفصل عن الآخر حقيقة وحكما » وإذا كان ف المقطوع علييم شريك مفاوض لبعض القطاع لايحدون 
کا الحرم ( قول بخلاف ما إذا كان فيهم ) أى ف المقطوع عليهم وهو القافلة ( مستأمن ) جواب عن 
مقدر هو أن القطع على المستأمن وحده لايوجب حد القطع "كا على ذى الرحم الحرم » م عند احتلاط ذى الرحم 
القاطع مع غيره من القافلة صار شببة فى الحد » فكذا يحب عند انختلاط المستأمن كذلك وليس كذلك بل يقام 
الحد عليهم . أجاب بأن ( الامتناع فىحق المستأمن إنماكان لحلل فى عصمة نفسه وماله وهو أمر يخصه » أما هنا 
الانتناع للخلل فى الحرز والقافلة حرز واحد ) فيصير كأن القريب سرق مال القريب وغبر القريب من بيت 
القريب ( وإذا سقط الحد صار القتل إلى الأولياء إن شاءوا عفوا وإن شاءوا اقتصوا ) ويجرى الحال فى 
المال على ماذكر منقريب » ولو لم يقع القتل والأخذ إلا فى المستأمنين لاحد عليهم ؛ واکن يضمئون أموال 
المستأمنين لثبوت عصمة أموالمز للحال وإن لم يكن معصوما على التأبيد » والله تعالى أعلم ( قوله وإذا قطع بعض 
القافلة الطريق على البعض لم يجب الحد لأن الحرز واحد ) وهو القافلة فصار كسارق سرق متاع غيره وهو معه 
فى دار واحدة فلا يحب الحد » وإذا لم يجب الحد وجب القصاص ف النفس إن قتل عمدا بحديدة أو بمثقل عندهما 
ورد المال إن أخذه وهو قائم وضمانه إن هلك أو اسّبلكه ( قوله ومن قطع الطريق ليلا أو نبازا فى المصر أو بين 
الكوفةوالحيرة ) وهى منز ل النعمان بن اندر قريب من الكوفة بحيث يتصل عمرآن إحداهما بالأخرى ( فليس بقاطع . 
الطريق استحسانا )-وكذا بين القريتين » وحد بعضهم مكان القطع أن يكون فى قرية بينها وبين المصر مسيرة سفر 
فى ظاهر الرواية ( وف القباس ) أن ( يكون قاطعا وهو قول الشافعى ) فإن فى وجيزه : من أجل فى البلد مالا 
مغالبة فهو قاطع طريق ( وعن ألى يوسف أنه) إذا كان حارج المصر ولو بقرب منه يجب الحد لأنه لايلحقه الغوث 
لأنه محارب بل عجاهر ته هنا أغلظ من جاهرته فى المفازة » ولا تفصيل فى النص فى مكان القطع . وعن مالاك كل 
من أحد المال على وجه لابمكن لصاحبه الاستغاثة فهو حارب. وعنه لامحاربة إلاعلى قدر ثلاثة أميال من العمران. 
وتوقف أحمد مرة وأكثر أصحابه أن يكون بموضع لابلحقه الغوث ( وعن ألى يوسف ) فى رواية أخرى إن قصده 
لأبىحنيفة وزفر( فالامتناع ىتى البعض يوجب الامتناع فىحق الباقين ) بحلاف السرقة من حرزثم من حرز آلحر 
لأن كلل واحد من الفعلين ينفصل عن الآحر حقيقة وحكنا . وقوله ( بخلاف ما إذا كان فيهم مستأمن ) جواب 
سوال تقديره قطع الطريق على المستأمن لايوجب الحد كالقطع. على ذى الرحم الحرم » ثم وجود هذا فى القافلة 
يسقط' الحد فينبغى أن يسقط وجود المستأمن فيهم أيضا : وتقرير الجواب أن الامتناع فى حق المستأمن لحلل فى 
العصمة وهو ) أى العلل ( محص المستأمن ) فلا يصير شبية لأن الشببة فى غير الحرز لانؤثر فى الذى لاشببة فيه 
(قال المصنف : فصارت القافلة كدار واحدة ) أقول : الأولى كبيت وأحد لأنه قد يكون فى الدار الواحدة مقاصير كا سبق . 
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وعه إن اتلوا لارا بالسلاح أو ليلا به أو بالحشب فهم قطاع الطريق لأن السلاح لأيلبث والغوث يبط بالليالىء 
ونحن نقول : إن قطع الطريق بقطع المارة ولا يتحقق ذلك فى المصر ويقرب منه لآن الظاهر لحوق الغوث » 
إلا أنهم يؤخذون برد المال أيضا لالاحق إلى المستحق » ويؤدبون ويحبسون لارتكابهم الحناية » ولو قتلوا 
فالأمر فيه إلى الأولياء لما بينا ( ومن خنق رجلا حى قتله فالدية على عاقلته عند ألى حنيفة ) وهى مسئلة القتل 
بالمتقل » وسنبين فى باب الديات إن شاء الله تعالى ( وإن خنق ف المصر غير مرة قتل به ) لأنه صار ساعيا فى الأرض 
بالفساد فيدفع شره بالفتل » والله تعالى أعلم . 


بالسلاح نبارا فى الممر فهو قاطع » وإن كان بغيره من الحشب ونحوه فليس بقاطع » وف الليل يكون قاطعا بالحشب 
والحجر (لأن السلاح لايلبث ) فيتحقق القطع قبل الغوث ( والغوث يبطئ بالليالى ) فيتحقق بلا سلاح . وى شرح 
الطحاوى : الفتوى على قول ألى يوسف . قال المصن ف( ونحن نقول : إن قطع الطريق بقطع المارة » ولا يتحقق 
ذلك فى المصر وما يقرب منه لأن الظاهر لحوق الغوث ) ونت تعلم أن الحد المذكور ف الآية لم ينط بمسمى قطع 
الطريق » وإتما هو امم بين الناس ٠‏ ونا أنيط بمحاربة عباد الله على ماذكر نا من تقدير المضاف وذلك يتحقق 
فى المصر ونحارجه » ثم هذا الدليل المد كور لايفيد تعيين مسيرة ثلاثة أيام بين المصر والقاطع . ولا شلك فى أن 
ليس حوق الغوث فى ذلك المقدار ظاهرا وهو ماعلل به للظاهر ‏ وإذا قلنا [نهم ليسوا قطاعا فسبيلهم أن يضربوا 
ويحبسوا » وإن قتلوا لزم القصاص وأحكامه › وإن أنخذوا مالا ضمنوه إذا أتلفوه » وعلى تقدير آنہم قطاع إن 
قتلوا قتلوا حدا فلا يقبل عفو الآولياء فيهم ثم لايضمنون على ماسمعت . وقوله ( لما بينا) أى من قوله لظهورحق 
العبد عند اندفاع الحد ( قوله ومن نخنق رجلا حى قتله لزمته الدية على عاقلته عند ألى حنيفة وهى مسئلة القتل 
بالمثقل »٠‏ وسنبينه إن شاء الله تعالى فى الديات ) وظاهر أنها ليست مسئلة المثقل ٠‏ وإنما المعنى أنها مثلها فى ثبوت 
الشبهة عنده فى العمد حيث كانت الالة فيها قصور يوجب الردد فى أنه قصد قتله بهذا الفعل أو قصد المبالغة فى 
إيلامه وإدحال الضرر على نفسه فاتفق مونه وعدم احماله لذلك ( فإن خنق غير مرة قتل ) الآن لأنه ظهر قصده 
إلى القتل بالتتخنيق حيث عرف إفضاوؤه إلى القتل ثم صار يعتمده ( ولأنه صار ساعيا ف الأرض بالفساد ) وكل 
من كان كذلك ( يدفع شره بالقتل) . 7 

[فروع ] نص ف الآضل على أن العبد والمرأة ىحكم قطع الطريق كغيرهما » أما العبد فظاهر » وأما المرأة 
فكغيرها فن السرقة الكبرى فى ظاهر الرواية » وهو اشتيار الطحاوى لأن الواجب قطع وقتل وهى كالرجل فى 
جريان كل منبما عليها عند نحقق السبب منها . وذكر الكرخى أن حد قطاع الطريق لامجب على النساء. لأن 


كا إذا سرق الحمر وعشرة دراهم » وأما وجود ذى الرجم الحرم من قطاع الطريق فيورث شببة فى الحرز لأن 
القافلة بمتزلة بيت واحد فكان هذا كقريب سرق مال القريب ومال الأجنبى من بيت القريب فإنه لايقطع لشبية 
تمكنت فى الحرز . وقوله ( ومن قطع الطريق ) ظاهر . وقوله ( ولا يتحقق ذلك ف المصر وبقرب منه ) قدر 
البعد بين المصرين وبين القطاع مسيرة سفر فى ظاهر الرواية . وقوله ( لما بينا) إشارة إلى قوله لظهور حق العبد . 
وقزله ( ومن خنق رجلا ) بالتخفيف من نقه إذا عضر حلقه » والحناق فاعله ومصدره 'الحئق بكسر النون 
ولا يقال بالسکون » كذا عن الفارالى . ش 
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السبب هوا نحاربة » والمرأة بأصل الحلقة ليست محاربة كالصى ؛ ألا يرى أنها فى استحقاق مايستحق با محاربة وهو 
السهم من الغنيمة لايسرّى بين الرجل والمرأة فكذا فى العقوبة المستحقة باتحاربة » ولكن يرد على هذا العبد فإنه 
لايساوى الحر فى استحقاق الغنيمة ويساويه نهذ الحد . وى الصبيان والجانين لعدم أهلية العقوبة وذلك لايوجد 
فى النساء . وذكر هشام فى نوادره عن ألى يوسف : إذا قطع قوم الطريق ومعهم امرأة فباشرت المرأة القتل وأحذت 
المال دون الرجال فإنه يقام الحد عليهم لا عليها . وقال محمد : يقام عليها ولايقام عليهم . وذكر ابن سماعة عن 
محمد عن ألى حنيفة : أنه يدرأ عنهم جميعا لنكون المرأة فيهم وجعل المرأة كالضئئ . والعجب ممن يذكر هذه » 
أعنى كون المرأة مع الرجال ف القطع ثم يقتصر على ذكر الحلاف بين أنى يوسف ومحمد فيها ويذكر حاصل 
هاتين الروايتين عنهما ويترك نقل ماف المبسوط هن أنها كالرجال منسوبا إلى ظاهر الرواية مع مساعدة الوجه 
وورود النقض الصحيح على مختار الكرخى بالعبد كما ذكرنا : ومن نقل ذلك صاحب الدراية وصاحبالفتاوى 
الكبرى والمصنف ف النجنيس وغيرهم مع ضعف الأوجه الملكورة ف التفرقة مثل الفرق بضعف البنية فى أصل 
الحلقة ومثل ذلك من الكلام الضعيف مع مصادمته إطلاق الكثاب فى الحاربين ولا قوة إلا باله وما ى النوازل 
من قوله عشر نسوة قطعن الطريق فقتلن وأخذن امال قتلن وضمن المال بناء على غير الظاهر من نهن لسن 
محاربات . وعلله أن المرأة إذا قاتات العدو وأسرت لم تقتل وإ نا قتلن بقتلهن والغمان لأخذهن المنال » ؤيثبت قطع 
الطريق بالإقرار مرة واجدة ٠‏ وأبو يوسف شرط مرتين كقوله فى السرقة الصغرى ويقبل رجوع القأطم كما ى 
السرقة الصغرى فيسقط الحد ويوئخط بال .ال إن كان قر به معه وبالبينة بشبادة اثنينعلى معاينة القطم أوالأقزار» 
فلو شهد أحدهما بالمعاينة والآخرعلى إقراره, به لايقبل » ولانقبل الشهادة بالقطع على ألى الشاهد وإن علا وابنه 
وإن سفل» ولوقالا قطعوا علينا وعلى أصحابنا وأخذوا مالنا لايقبل لأنهما شهدا لأنفسهما » ولو شهدوا أنهم قطعوا 
على رجل من عرض الناس وله ولى يعرف أولا يعرف لایقع الحد عليهم إلا بمحضر من الحصم . ولو قطعوا فی 
دار الحرب على تجار مستأمنين أو فى دار الإسلام فى موضع غلب عليه آهل البغىثم أتى بهم إلى الإمام لايمغفى 
عليهم الحذ لأنهم باشروا السببحبن لم يكونوا نحت يده » وفىموضع لايجرى به حكنه فلم ينعقد فعلهم موجبا 
عليه الإقامة عليهم فلا يفعله » ومثله تقدم فى الزنا فى دار الحرب . ولو رفعوا إلى قاض برى تضميئهم! المال 
فض نېم وسلمهم إلى:أولياء القود فصا حوهم على الديات ثم رفعوا بعد زمان إلى قاض آخر لم يقم عليهم الحد ) 
LN‏ يد O‏ ا 0 
إذ هو فى فصل مجنهد فيه من تقرر الفهمان . وإذا قضى القاضى عليهم بالقتل وحبسهم لذلك فذهب أجنى فقتلهم 
لاشىء عليه » وكذا لو قطع يده لأنه لما سقطت حرمة نفسه سقطت حرنة أطزافه » ولو قتله قبل الثبوت عليه 
ثم قامتالبينة بقطعء للطريق.اقتص منه لأنه قتل نفسا معصومة » ثم لايقضى القاضى يحل دمه بهذه البيئة بعد 
ماقتل لفوات امحل » فوجود هله البينة كعدمها ٠‏ إلا أن يكون القاتل ولى الذى قتله القاطع فى قطع الطريق فلا 
بلزمه شىء لظهور أنه استوق حق نفسه . ولو أن لصوصا أخذوا متاع قوم فاستعانوا بقوم وحرجوا فى طلبهم 
إن كان أرباب لمتاع معهم بحل قتالهم» وكذا.إذا غابوا والحارجون يعرفون مكاهم ويقدرون على رد الماع 


( هت فم الفديرستق ٠)‏ 


4~ 
(كتاب السير) 


السير جمع سيرة ٠‏ وهى الطريقة ف الأمور + وف الشرع تختص بسير النى عليه الصلاة والسلام فى مغازيه . 
عليهم » وإن كانوا لايعرفون مكانهم ولا يقدرون على الرد عليهم لايجوز هم أن يقائلوهم لأن القتال للاسترداد للرد 
على أرباب الأموال ولا قدرة على الرد » ولواقنتلوا مع قاطم فقتلوه لاشى ء عليهم لأنهم قتلوه لأجل مالم › 
فإن فر منهم إلى موضع أو تركوه لايقدر على قطع الطريق عليهم فقتلوه كان عليهم الدية لأنهم قتلوه لا لأجل 
مام » وكذا لو فر رجل من القطاع فاحقوه وقد ألى نفسه فى مكان لايقدر معه على قطع الطريق فقتلوه كان 
عليهم الدية لأن قتلهم إياه لا لأجل الحوف على الأموال › ويحوز للرجل أن يقاتل دون ماله وإن ل يبلغ 'نصابا 
ويقتل من يقاتله عليه لإطلاق قو له صلى الله عليه وسلم ومن قتل دون ماله فهو شهيد؛ . . 


( كتاب المير ) 


أورد الحهاد عقيب الحدود لأنه يعد أن ناسبها بوجهين 'باتحاد المقصود من كل منها ومن مش مون هلا 
الكتاب وهو إنخلاء العالم من الفساد » وبكون كل منهما حسن لسن لغيره » وذلك الغير وهو إعلاء كلمة الله 
تعالى يتأدى بفعل نفس المأموربه وهو القتال وجب تأخيره عنها لوجهين : كون الفساد المطلوب الإخلاء عله 
بالجهاد أعظم كل فساد وأقبحه ؛ والعادة فى التعاليم الشروع فيها على وجه الترق من الأدنى إلى ماهو أعلى منه » 
وكونه معاملة مع الكفار والحا.ود معاملة مع المسلمين ٠‏ وتقديم مايتعلق بالمسلمين أولى . ولا يخنى أن له مناسبة 
٠‏ خاصة بالعبادات» فلذا أورده بعض الناس عقيبها قبل النكاح لأنه عبادة محضة بخلاض النكاح ( والسير حع سيرة ) 


اس سس سمه 


(كتاب السير ) 


قدم الحدو د على السير لأن كل واحد مهما حسن لمعنى فى غيره » وذلك الغير يتأدى بفعل المأمور به إلا أن 
الحدود معاملة مع المسلمين غالبا أوعلى الخصوص ف حد الشرب . وف السير المعاملة مع الكفار وتقديم مابالمسلمين 
أولى ( والسير جمع سيرة ) وهى فعلة من السير ( وهى الطريقة ف الأمور. وف الشرع مختص بسير النبى صلى الله 
عليه وسل فى مغازيه ) قال فى المغرب : أصل السيرة حالة السير » إلا أنها غلبت فى لسان الشرع على أمور المغازى 
وما يتعلق بها كالمناسك على مور الحج » والمغازى جمع المغراة .من غزوت العدو قصدته للقتال» وهى,الغزوة 


والغزاة والمغزاة 0 8 ل 
(“كتاب السير ) 
( قوله رفك الفير يتأس بفمل المأمور به ) أفول :انراز عن مثل الوضوء » فإن ذلك الغير ليه ل يتأدى بفمل المأمور به بل يفعثر 


إلى إنيان به على حدة وهو الصلاة » وتفصيله فى كتب الأصول فى باب الأمر ( قوله إلا أن الحدود معاملة مع المسلمين الخ) أقول:أى بلا 
إبراد شی ء أجنبى بيهما فلا يرد أن يقال ہکن ف بیان وجه التقديم أن يقال لأن الحدود معاملة مع المسلمين الخ وما عداه غير محتاج إليه , 


— fo 


وهى فعلة بكسر الفاء من السير فيكون لبيان هيئة السير وجالته لأن فعلة للهيئة كجلسة وخرة » وقد استعملت 
كذلك فى السير المعنوى حيث قالوا فعمر بن عبد العزيز : سار فينا بسيرة العمرين . لكن غلب فى لسان أهل 
الشرع على الطرائق المأمور بها فى غزو الكفار » وكان سبب ذلك كونما تستلزم السير وقطع المسافة . وقد يقال 
كناب الحهاد » وهو أيضا أعم غلب فى عرفهم على جهاد الكفار وهو دعوتهم إلى الدين الحق وقتاهم إن لم يقبلوا 
وف غير كتب الفقه يقال كتاب المغازى . وهو أيضا أعم جمع مغزاة مصدرا سماعيا لغزا دالا على الوحدة 5 
والقياسى غزو وغزوة للوحدة كضربة وضرب وهو قصد العدو للقتال خص فى عرفهم بقتال الكفار . هذا 
وفضل الحهاد عظم » .وكيف لا وحاصله بذل أعز المحبوبات وإدخخال أعظ المشققات عليه وهو نفس الإنسان 
ابتغاغ مرضاة الله تعالى وتقربا بذلك إليه سبحانه وتعالى » وأشق منه قصر النفس على الطاعات فى الأشاط والكسل 
على الدوام ومجانبة .أهؤيتها » ولذا قال عليه الصلاة والسلام وقد رجع من مغزاة ١‏ رجعنا من النهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأكبر» ويدل على هذا أنه.عليه الصلاة والسلام أخخرة فى الفضيلة عن الصلاة على. وقئها فی حديث أبن مسعود 
« قلت يارسؤل الله أى الأعمال أفضل ؟ قال : الصلاة على ميقانها » قلت : ثم أى ؟ قال بر الوالدين؛ قات : ثم 
أ ؟ قأل: اهاد فى سبيل الله » ولو استزدته لزادنى » رواه البخارى . وقد جاء أنه صلی الله عليه وسلم جمله 
أفضل بعد الإيمان فىحديث أنى هريرة قال« سل رسول الله صل الله عليه وسلم : أى العمل أفضل ؟ قال : 
إيمان بالله ورسوله ء قيل: ثم ماذا ؟ قال : المهاد فىسبيل الله » قيل : ثم ماذا ؟ قال : حج مبر ور » متفق عليه . 
وهذه وإنكانت صورة معارضة لكن الجمع ببنهما حمل كل على مايليق بحال السائل » فإذا كان السائل يليق به 
الجهاد لما علمه من نبيئته له واستعداده زيادة على غيره كان الحهاد بالنسبة إليه أفضل ممن ليس مثله فى الحلادة 
والغناء » وفيه نظر لأن المد كور فى الحديث السابق الصلاة على وقَنها وتلك هى الفرائض » وف هذا لايتردد فى أن 
المواظبة على أداء فرائض الصلاة وأخد النفس بها فى أوقاتها على ماهو المراد من قوله الصلاة على ميقامما أفضل من 
الجهاد : ولأن هذه فرض عبن وتتكرر والحهاد ليس كذلك » ولأن افتراض الحهاد ليس إلا للإيمان وإقامة 
الصلاة فكان مقصودا وحسنا لغيره » بخلاف الصلاة حسنة لعينها وهى المقصود منه على ماصرح به عليه الصلاة 
والسلام فى حديث معاذ » وفيه طول إلى أن قال « والذى نفس محمد بيده ماشحب وجه ولا اغبرت قدم فی عمل 
يبتغى به درجات الآخرة بعد الصلاة المفرو ضة كجهاد فى سبيل الله ۾ صحه الرمدى» وإذ لاشك هذا عندنا 
وجب أن يعتبر كل من الصلاة والزكاة مرادة بلفظ الإبمان فى حديث أبى هريرة ٠‏ ويكون من عموم الجاز أو 
يرجح بزيادة فقه الراوى وهو ابن مسعود رضن الله عنه وبما عض ده من الأحاديث السابقة . والحق أنه ليس فيه 
معارضة لآنه لم يذ كر الصلاة فيه أصلا ؛ فإئما فيه أنه جعل الحهاد بعد الإيمان وهو يصدق إذا كان بعد الصلاة 
وهى قبله بعد الإيمان فلا معارضة إلا إذا نظرنا إلى اللقصود : ومن الأحاديث ف. ذلك ماعن عمران بن حصين 
رضى الله عنه أن رمنول الله صلى الله عليه وسلم قال « مقام الرجل ف الصف فى سبيل الله أفضل عند الله من عبادة 
الرجل ستين سنة ؛ رواه الحاكم وقال : على شرط البخارى : وعن ألى هريرة ٠‏ قيل يارسول الله مايعدل المهاد 
فى سبيل الله ؟ قال : لاتستطيعونه » فاعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لاتستطيعونه » ثم قال : مثل 
الجاهد فى سبيل الله كشل الصائم القائم القانت بآيات الله لايفتر عن صلاته ولاصيامه حی يزجع المهاهد فى سبيل الله» 


- 


قال ( المحهاد فرض على الكفاية 

متفق عليه . وعن ألى هريرة رضى الله عنه » عنه عليه الصلاة والسلام « من احتبس فرسا فى سبيل الله إيمانا بالله 
وتصديقا بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله فىميزانه يوم القيامة؛ رواه البخارى . ومن توابع الحهاد الرباط. 
وهو الإقامة ى مكان بتوقع هجوم العدو فيه لقصد دفعه لله تعالى . والأحاديث في فضله كثيرة : منها ما فى ديح 
مسل من حديث سلمان رضى الله عنه : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « رباط يوم ف سبيل الله خير 
من صيام شېر وقيامه؛ وإن مات فيه أجرئ عليه عمله الذى كان يعمل وأجرى عليه رزقه وأمن الفتان » رواه 
مسلم ٠‏ زاد الطبزانی « وبعث يوم القيامة شهيد؛ وروی الطبرانی بسند ثقات فى حديث مرفوع « من مات مرابطا 
أمن من الفزع الأكبره ولفظ ابن ماجه بسند عحيح عن أنىهريرة ١‏ وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزيع » وعن 
أنى أمامة عنه عليه الصلاة والسلامقال: إن صلاة المرابط تعدل خمسماثة صلاة » ولفقته الدينار و الدرم مه أفضل من 
سبعماثة ذينار ينفقه فى غيره » هذا » واختلف اأشايخ: فى ا حل الذى يتحقق فيه الرباط فإنه لابتحقق ىكل مكان : 
ففى النوازل أن يكون فى موضع لايكون وراءه إسلام لآن مادونه لوكان رباطا فكل المسلمين فى بلادهم مرابطون .. 
وقال بعفهم : إذا أغار العدو غلى موضيع مرة يكون ذلك الموضع رباطا إلى أربعين 'سنة » وإذا أغاروا مرتين 
يكون رباطا إلىمائة وعشرين سنة » وإذا أغاروا ثلاث مرات يكون رباطا إلى يوم القيامة . قال فى الفتاوى الكبرى : 
واغذتار هوالاول . واعلم أن ماذكر من كون محل الرباط ماوراء المسلمين ذكر فى حديث عن معاذ بن أنس عنه 
عليه الصلاة والسلام « من حرس من وراء المسلمين فى سبيل الله تبارك وتعالى متطوعا لايأخذه سلطان لم ير النار 
بعينه إلا تحلة القسم » فإن الله یول - وإن منک إلا واردها -» رواه .أبو يعلى . وفيه لين محتمل ف المتابعات » 
وليس يسبتاز مكون ذلك باعتبار المكان . فقد وردت أحاديث كثيرة لنس.فيها سو الحراسة فى سبيل الهم . . 
ولنيخم هذه المقدمة محديث البخارىعن ألى هزيرة عنه.عليه الصلاة والسلام قال و تعس عبد الدينار وعبد الدريهم 
وعبد الحميصة » زاد فىرواية وعبدالقطيفة»إن أعطى رضى وإن لم يعط مط » تعس وانتكس» وإذا شيل فلا 
انتقش ٠‏ طونى لعبد آنحذ بعنان فرسه فىسببل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه » إن كان فى الحراسة كان فى الحراسة» 
وإن كان فى الساقة كان ف الساقة » إن استأذن لم يؤذن له » وإن شفع لم يشفع » ( قوله اهاد فرض على الكفاية 


قال ( اللحهاد فرض علي الكفاية )! 


( قال المصنف : الحهاد فرض على الكفاية ) أقول أى فرض لأجل كفاية مهم ديى على أن يكون عل التعليل كا فى قوله تعالى ‏ و لتكبروا 
لله على ما هداكم ‏ أى لهدايته إياكم ؛ ويجوز أن يكون المصاحبة كا فى قوله تعالى ‏ وآتى المال على حبه ‏ ويجحوز أن يكون الضاف 
مقدرا وعل للاستعلاء أى على أهل الكفاية على أن المصدر يمعى امم الفاعل أى عل الكفاة فيكون المراد تقرر الفرضية وإلا فهو فرض 
على الكل ابتداء عل الختار . وف المحيط البرهاف و اللشيرة : قال أبو حثيفة : 'الحهاد واجب على المسلمين » إلا أن المسلمين وسعة من ترك 
الحهاد حى يحتاج إلبهم , واختلف عبارة المشايخ فى ذلك ».قال بعضبم : الحهاد واجب على المسلمين › فإذا جاء النفير فهو فريضة .٠‏ 
وفرق هذا القائل بين الفريضة والواجب » والفرق بيهما ظاهر نظرا إلى الأحكام » حى إن الصلاة المنلورة لاتوئدى بعد صلاة العصر 
وتقضى الفوائت بعد المصر . وبعضبم قال : الحهاد قبل النفير تطوع وبعد النفير فرض عين ».ومنه سمى الفزأة مطوعة : أىمتطوعة ».قال 
اله تعالى » الذين يلمزو نالمطوعين من المومئين ‏ أراد لمتعلوعين ٠‏ وأكترهم أنه فرض على كل حال غير أنه قبل التغير فرص كفاية و بعد النقير 
فرض عين » وإنما عرفت فرضيته بالكتاب ؛ قال اه تعالى ‏ اقتلوا المشركين حيث وجداموهم ‏ انّبى . ونحن نقول : هذا يدل عل أن مراد 
صاحب المداية بقوله الحهاد فرض عل الكفاية هو الفرض القطعى اللى يكفر جاحده . فإن قيل : فيلزم أن يكفز من قال بوجوبه أو ٠‏ 
استحبايد ٠ن‏ أصصابنا ومن غيرهم حيث قال السرخسى ف الحيط : الحهاد فريضة محكة وقضية ع#ومة يكفر جاحدها ويف لل عائدها » وكذا قال 
صاحب الاختيار : الحهاد فريضة محكة ويكفر جاحدها. ثبت فرضيتها بالكتاب والسئة وإحاع الأمة . قلنا : إنما يكفر منكر الفرض لو لع 


ااا ب 
)¢ 
إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين ) أما الفرضية فاقوله تعالى - فاقتاو ابا لمشركين - 


إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين ) وهذا واقع موقع تفسير فرض الكفاية ( أما الفرضية فلقو له تعالى 
د فاقتلوا المشركين ‏ ) حيث وجدتموهم؛ وقوله تعالى ‏ فقاتلوا أئمة الكفر ‏ ؤقوله تعالى ‏ وقاتلوهم حى لاتكون 
فتنة ويكون الدين كله لله وقوله تعالى - كتب عل القتال وهو كره لكي - وقاتلوا المشركين كافة كا بقائلونكم 
كافة - وقوله تعالى :انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ى سبيل الله وقوله عليه الصلاة والسلام 
9 أمرت أن أقاتل الناس. حتى يقولوا لا إله إلا الله » والتخصيص المعتبر عند أهل الأصول قصرالعام على بعض 
ماينناوله بدليل مستقل لفظى مقارن للمعی ٠‏ وبهذه ينتى مانقل عن الثورى وغيره أنه ليس بفرض وأن الأمر به 
للندب ٠‏ وكذ!-كتب عليكي كفو له_كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك :خيرا الوصية ‏ ونقل عن ابن عمر. 
ويحب حمله إن صح على أنه ليس بفرض عين . فإن قات : كيف يثبث الفرض وهى عمومات مخصوصة والعام 
الخصوص ظن الدلالة وبه لايثبت الفرض ؟ واللحواب أن الخرج من الصبيان والجانين مخصوص بالعقل على 
ماعرف وبالتخصيص به لابصير العام ظنيا . وأما غير هما فنفس النص ابتداء تعلق بخيرهما فلم يكن من قبيل 
ا مخصوص ؛ وذلك أن النصمقرون با يقيده بغيرهم وهومن حيث يحارب لقوله تعالى ‏ وقاتلوا المشركين كافة 
"كنا بقاتلو نكم كافة ‏ فأفاد أن قتالنا المأمور به جزاء لقتاهم ومسبب عنه؛ وكذا. قو له تعالى. وقاتاوهم حی لاتکون 
فتنة - أى لاتكون منهم فتن للمسلمين عن دينهم بالإكراه بالضرب والقتل › وكان آهل مكة يفتنون من أسلم 
بالتعذيب حى يرجع عن الإسلام على ماعرف ف السير ؛ فأمر الله سبحانه بالقتال لكسر شوكتهم فلا يقدرون 


قيل : المهاد هوالدعاء إلى الدين الحق والقتال مع من امتنع عن القبول بالنفس والمال . وسببه كون الكفار حربا 

عليناء وهوفرض كفاية ( إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين. أما الفرضية فلقوله تعالى -فاقتلوا المشركين.) 

وهو دليل قطعى فيفيد الفرضية 

يكن مؤولا . قال فمعراج الدراية : وأجمعت الأمة على فرضية المهاد . وى الإيضاح : خبر الواحد إذا تأيد بالكتاب والسنة والإجاع 
يفيد الفرضية » وها هنا كذلك قوله وهو أى المهاد فرض عل الكفاية » وبه قال أكثز أهل العلم إلا أبن المسيب فإنه قال : فرض عين 
العنومات ف النصوەں ..وحكى عن أبن شبرمة والفوری أنه غير واجب . وهكذا روى عن ابن عر . وسثل عطاء وعمرو بن دینار أن 
الغزوواجب الا : ماعلمناه واجبا » وقالوا قوله تعالى ‏ كتب عليكم القتال ‏ الندب كا فى قوله تعالى -كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت 
إن ترك حيرا الوصية ‏ هى . فإن قيل: قوله وأجمعت الأمة على فرضية الحهاد مخالف لما يقوله بعده من أنه حكى عن ابن شبرمة والكررى 
أنه غيرواجب .وهكذا روى عن ابن عنر وسئل عطاء وعمرو بن ديئار أن الغزو واجب فالا : ماعلمناه واجبا . قلنا: فوله حكى يدل 
على أن مما قولا آخر هو أظهر القولين مهما وهو القول بالوجوب ؛ وسيؤول كلام ابن عمر وعطاء عرو بن دينار 'بأن مرادهم 
الفرضية عل الكفاية . نعم لايلا٣م‏ ذلك التأويل قوله ؤقالوا قوله تعالى ‏ كتب عليكم القتال ‏ الندب کا فى قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر ˆ 
أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية ‏ فليتأمل ( قوله قيل المهاد هو الدعاء ) أقول: القائل صاحب الباية نقلا عن التحفة وهو لتعريف 
المهاد الشرعى ( قوله إلى الدين ) أقول: أى إلى حكم الدين ( قوله بالنفس والمال ) أقول: الواو هنا بمعى أو ( قال المصنف :أما الفرضية 
فلقوله تعالى ‏ فاقتلوا المشركين ) أقول : فإن قيل إنه عام حمس منه البعض وهو لكونه حجة فيها شبهة لايصلح دليل الفرضية » وإنما قلنا 
إله خص مه البعض فإنه قد حص من ,قوله تعالى ‏ اقتلوا - الصبيان و احائين والمبيد والنساء والأعى والمةعد » وحص من المشركين أيضبا. 
المستأمن و الذى . قلنا أما تخصيص الصبيان والجائين من الأمر فبالعقل كا صرح به ى كتب الأصول فلا يقدح فى قطعية النص »› وأما تخصيص 
البواق فلا نسل أنه ليس بطريق اللسخ . وأيضا لانسلم أنه قد خص المستأمن والدى ونحوجما من المشركين لم لا يحوز أن يكون أللام العهد 
والمعهردون مم الذين ذكروا ف قوله ‏ وقاتلوا فى سبيل اقه الذين نيقاتلونكم ‏ فتأمل . على أنه لايبعد أن يكون المصبنف منخرطا فى سلك 
العلماء القائلين بأن تخصنيص العموم لايضر فى کون العام قطعيا فى الباق » وما ذكرنا هو افص عما. أورد على الشارح الكل حيث 
كال : وهو دليل قطعى . E‏ 1 


— 3 
ولقوله عليه الصلاة والسلام « الحهاد ماض إلى يوم القيامة » وأراد به فرضا باقيا ٠‏ وهو فرض على الكفاية لأنه 
مافرض لعينه إذ هوإفساد فى نفسه ٠‏ وإثما فرض لإعز از دين الله ودفع الشر عن العباد » 


على تفتين المسلم عن دينه » فكان الأمر ابتداء بقتال من يحيث يحارب من المشركين بالحديث الصحيح» وقد أكد 
هذا قولهصل الله عليه وآ له وسلم فى بعض الروايات الصحيحة لحديث الب عن قتل النساء حين رأى المقتولة 
« ماكانت هذه تقاتل ۲ وأما قوله صلى الله عليه وسلم « الحهاد ماض إلى يوم القيامة » فدليل على وجوبه وأنه 
لاينسخ » وهذا لأن خبر الواحد لايفيد الافتراض : وقول صاحب الإيضاح إذا تأيد خبر الواحد بالكتاب 
والإجماع يفيد الفرضية ممنوع » بل المفيد حينشل الكتاب والإجماع » وجاء الحبر. على وفقهما > والحديث رواه 
أبوتداود من حديث أنس رضى الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم من حديث ١‏ واللحهاد مإض منل بعثنى الله 
إلى أن يقائل آخر أمنى الدجال ٠‏ لايبطله جور جائر ولا عدلء عادل ‏ والإيمان بالأقدار » فيه يزيد بن ألى شربة 
من بی سل لم يرو عنه إلاجعفر بن برقان . وعن هذا والله أعلم قال المنلرى : هو فى معنى الجهول . ولا شك 


( ولقولهصل الله عليه وسلم « الجهاد ماضن إلى يوم القيامة 6) ى نافل » من مضى ف الأرض 'مضيا إذا نفل : 
فإن قبل : كيف يصح المساك على دعوى الفرضية بخبر الواحد . أجيب بأن خبر الواحد إذا تأيد بالحجة القطعية 
صح إضافة الغرضية إليه. وهاهنا تأيد هذا الحديث بقوله تعالى ‏ فاقتلو! ‏ وبالإجماع » وفيه نظر لأا لانسلم أنه إذا 
تأيد بالقطعى أفاد الفرضية » فإن الفرضية حينئل تكون ثابتة بذلك القطعى لا حبر الواحد . ويمكن أن يقال : الحبر 
لم يذكره للدلاثة على الفرضمية بل لبيان دوامة وبقائه إلى يوم القيامة » فإن الدلائل القطعية فى الباب ليس فيها مايدل 
على :ذلك » وخبر الواحد جاز أن يكونبيانا لما إحتمله النص ( وأما كونه فرضا على الكفاية فلأنه مافرض لعينه 
لكونه]إفسادا فى نفسه ) بتخريب البلاد وإفناء العباد » لكن ( لإعزاز دين الله ودفع الشر عن العباد 


( قوله فإن قيل » إل قوله : بخبر الواحد ) أقول: تبت بخبر الواحد الفرضية على زعم انمد صرح به فى كتب الأصول» وأمثلته أكثر 9 
أن تحسى ( قوله أجيب بأن الخ ) أقول: نهيب و السائل هو صاحب الباية ( قوله وبالإحاع ) أقول : فيه بحث » فإن من أصصابنا من قال 
إنه مبدوب › ومهم من قال إنه واجب غير فرض صرح به فالجيط والاخيرة ( قوله ويمكن أن يقال المبر الخ ) أقول : ويؤيد ٠١‏ ذكره أن 
الحديث ليس فيه ما يدل على إرادة الفرضية »وقول المصنف أراد به فرضا باقيا لايدل على انفهام الفرضية من سياق الحديث بل من الدلائل الأخر 
فإن قيل : النبى عليه الصلاة و السلام مبعوث لبيان الأحكام . .قلنا : ذلك أيضا لايدل على تعين الفرضية لحواز أن يكون الندب أو الوجوب مع 
أن فيه تأملا لمواز أن يكون من قبيل الإخبار عن الفيب »ثم المراد من قول المصنف أما الفرضية الفرضية المستمرة بدليل آجر كلامه تأمل » 
واك أن تقول الفرضية تستفاد من قو له عليه الصلاة والسلام ماض » فإنه من مفى الأمر إذا نفذ» والنافذ من بين الأحكام هو الفرض اللى 
لاحرد له »والبقاء يستفاد من كلمة إلى فلا تتعلق يمضى الامتداد كنا ذكرنا ( قوله فإن الدلائل القطعية ىالباب ليس فيبا ما يدل عل ذلك الخ) 
أقو ل : لانسلم ذلك » فإن نسبة أمر إلى المشعق تفيد عليه المأخذ كا فىالسارق والسارقة الآية ‏ والزانية والزاف ‏ الآية ( قال المصنف : 
ولقوله عليه الصلاة والسلام ه الحهاد ماض إلى يوم القيامة م وأراد به فرضا باقيا ) أقول : :الفرضية مستفادة من قوله ماض : أى نافد › 
والنفاذ إبما هو فى الفرض من بين الأحكام» فإن فى الندب زالإباحة لاحب الامتثال والبقاء من كلمة إلى فإله يدل على تضمين معنى الامتداد 
والبقاء ؛ وقوله عليه الصلاة والسلام « المهاد ماض » من مغى الأمر نفل فليتأمل . وى الإيضاح خبر الواحد إذا تأيد بالكتاب والإحاع 
يفيد الفرضية » وههنا كذلك » كذا في معراج الدراية . وقال السرخمى أيضا فى محيطه . قال عليه الصلاة و السلام و المهاد ماض مل بعثثى الله 
إلى يوم القياءةحى تقاتل عصابة من أمى الدجال » وأراد بقوله ماض : أى فرض واجب اه . فإن قيل: م لايجوز أن يكون الجمى بمعنى 
الذهاب وف الصحاح مشى الثىه مضيا ذهب : أى ذاهب باق إلى يوم القيامة فلا يتجه الاستدلال ؟ قلنا : الذهاب فى تفسير المضى كا وتم 
فى الصحاح مى اللو -تلك أمة قد خلت ( قال المصنف : لأنه مافرض لعينه الخ ) أقول : تقرير الدليل أن المهاد مغروض لغيره فهو 
فرص كفاية إذا حصل المقصود بالبمض » وإنما قلنا ذلك لثلا ينتقض الدليل بالنفير العام فإنه مفر وض لغيره مع فرض عين لعدم"حصول 
المقصود إلا بقيام الكل » يشير إلى ذلك قوله وهلا لأن المقصود عند ذلك لا يتحصل إلا بإقامة الكل فليتأمل , 


184 له 
فإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين كصلاة الحنازة ورد السلام ( فإن ل يقم به أحد أثم جميع الناس 
بتركه لأن الوجوب على الكل» ولأن فى اشتغال الكل به قطع مادة الحهاد من الكراع والسلاح فيجب على الكفاية 
( إلا أن يكون النفير عاما ) فحينثل يصير من فروض الأعيان 


أن إجماع الأمة أن ابلمهاد ماض إلى يوم القيامة لم ينسخ » فلا يتصور نسخه بعد النى صلى الله عليه وسلم » وأنه 
لاقائل أن بقتال آخخر الأمة الدجال ينّبى وجوب ابلحهاد : وأما كونه على الكفاية فلأن المقصود منه ليس عجردا 
ابتلاء المكلفين بل إعزاز الدين ودفع شر الكفار عن المؤمنين بدليل قوله تعالى ‏ وقاتلوهم حى لاتكون فتنة 
ويكون الدين كله لله ( فإذا حصل ذلك بالبعض سقط ) هو لحصول ماهو المقصود منه ( كصلاة الحنازة ) 
المقضود منها قضاء حت الميت والإحسان إليه : وذهب ابن المسيب إلى أنه فرض عين تمسكا بعين الأدلة الم كورة 
إذ بمثلها يثبت فروض الأعيان . قلنا : نعم لولا قوله تعالى ‏ لايستوى الفاعدون من المؤمنين غير أولى الفمزر 
والمجاهدون ‏ الآية إلى قوله نعالى - وكلا وعد الله الحسبى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظها ‏ ولأنه 
لو كان عينا لاشتغل الناش كلهم به فيتعطل المعاش على مالابخنى بالزراعة وابحلب بااتجارة ويستلزم ( قطع مادة 
الحهاد من الكراع ) يعنى الحيل ( والسلاح ) والأقوات فيئدى إيجابه على الكل إلى تركه للعجز ( فلزم أن يجب على 
الكفاية )ولايحى أن لزوم ماذكر إنما يثبت إذا لزم فى كونه فرض عين أن يخرج الكل من.الأمصار دفغة واحدة» 
وليس ذلك لازما بل يكون كا حج على الكل ولا حرج الكل بل يلزم كل واحد أن مرج فى مرة طائفة وى مرة 
طائفة أخرى وهكذاء وهذا لايستلزم تعطيل المعاش»فالمعول عليه فى ذلك نص - لايستوى القاعدون- ثم هذا 
( إذالم يكن النفير عاما » فإن كان ) بأن هجموا على بلاءة من بلاد المسلمين( فيصير من فروض الأعيان ) سواء 
كان المستنفر عدلا أوفاسقا فيجب على جميع أهل تلك البلدة النفر » وكذا من يقرب منهم إن لم يكن بأهلها كفاية 
وكذا من يقرب تمن يقرب إن لم يكن بن يقرب كفاية أو تكاسلوا أو عصوا » وهكذا إلى أن يجب على جميع 


فإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين كصلاة ابلحنازة ورد السلام ) والمراد بكراع الحبل . 


( قوله كصلاة المنازة ورد السلام ) أقول : فإنبمى لفسبما ليس مما حسن يدل عليه أنهما بدون الميت والمسلم عبث » بل حسما لممى فى 
خيرهما وهو قضاء حق المسلم الميت أو الحى » كلا ذكره القاضى الإمام أبو زيد ( قال المصنف : أثم جميم الناس بتركه لأن الوجوب عل الكل) 
. أقول:لاينبغى أن يفهم منه أن الوجرب عل ميع أهل الأرص كافة حى يسقط عن أهل الهند بقيام آهل الروم » إذ لايننفم بقيامهم الشرعن 
المنود المسلمين » وأن قوله تعالى ‏ قائلوا الاين يلونكم من الكفار ‏ يدل على أن الوجوب على أهل كل قطريقر بون الكفار» هذا ما سنح به 
الماطر الفاتر بعون له الملك القادر . ثم أقول : فى قوله أثم ميع الناس لأن الوجوب على الكل بحث لأن من قال الوجوب عل البعض يقول 
يكون ابيع أ ثما عل تقدير الترك أيضا على ما بين فى الأصول ( قال المصنض : لأن فى اشتغال الكل الخ ) أقول : إن قيل الأمر لايدل على 
التكرار فلا یازم من كونه فرض هين أن يحب عل الكل فى كل وقت حى يلزم أن تنقطم مادة المهاد وم لايجوز أن يحب ف العمرمرة ؟ 
قلنا:سبب المهاد كون الكفار حربا علينا وهو متعدد فيتعدد الوخوب. ثم ىهذا المقام قصة عجيبة وهى أن إبراهي باشا المقتول عقد جلما 
غاليا فى حضرئه فحضر أكثر الموالىووكان البْحث عن أول كتاب المهاد . واعترض محمد بن بيرى باشا على قوله وهو دليل قطعى الخ 
بأن يقال هذا مالف لما سيجىء من الشارح نفسه من أنبم أحمرا على أنه مخصوص حص ننه الذى والمستأمن فجاز أن بخص مه الأسير 
قياسا . وأجاب عنه الحافظ المجمى المشبور بأنه يحوز أن يكون بالنسبة إلى الفاعل قطعيا و بالنسبة إلى المفمول ظنيا لما دخله التخصيص » 
فأقحم القائل بذلك الكلام » لكنه مر دود فإن المأمور به وهو القتل لزم أن يكون فرضا يكفر جاحده وواجبا لا يكضر عالدهوذا لايقول 
' به إلا المعتوةء بل المعلوم من قواعد الأصول أن العام إذا دله الخصوص سواء كان فاعلا أو مفمولا يخرج الدليل المشتمل مل ذلك 
العام من أن يكون تطعيا قلا يغبت به الفرضية ( قال المصنف ؛ إلا أن هكون النفير عاما) أقول : أى المروج إلى الحرب من لفر القوم فى 
٠‏ الأمر أو إل المقر نفرا ولفيرا : أى خرجوا , ْ 


ع 44د 
لفوله تعالى ‏ انفروا خفافا وثقالا- الآية . وقال فى اللدامع الصغير : الحواد واجب إلا أن المسلمين فى سعة حى 
يحتاج إليهم ٠‏ فأول هذا الكلام إشارة إلى الوجوب على الكفاية 


أهل الإسلام شرقا وغربا . كجهاز الميت والصلاة عليه يجب أولا على أهل محلته » فإن لم يفعلوا عجزا وجب 
على من ببالدهم على ماذكرنا هكذا ذكروا » وكأن معناه إذا دام الحرب بقدر مايصل الأبعدون وباغهم احبر 
وإلا فهو تكليف با لايطاق . بخلاف إنفاذ الأسير وجوبه على الكل متجه من أهل المشرق والمغرب ممن علم» 
وبحب أن لابأثم من عزم على الحروج وقعوده لعدم خروج الناس وتكاسلهم أو قعود السلطان أو منءه» واستدل 
على ذلك بقوله تعالى . ( انفروا خفافا وثقالا) قيل المراد به ركبانا ومشاة ٠‏ وقيل شبابا وشيوخا » وقيل عزابا 
ومتز وجین » وقيل أغتياء وفقراء . وينبغى أن يقال قول آحر وهو كل من هذه : أى انفروا مع كل حال من 
هله الأحوال . وحاصلها أنه لم يعذر أحدا فأفاد العينية » وفيه نظر لأن الجهاد على كل من ذكر فى التفسير 
المد كور على الكفاية فلا يفيد تعيينها العينية» بل الق أن هذه الآية وما تقدم من الآبات كاها لإفادة الوجوب» ثم 
تعرف الكفاية-بالآبة المتقدمة ٠‏ وأما العينية فى النفير العام فبالإحماع لأنه من إغاثة الملهوف والمظلوم » وهذا من 
جهة الدراية , ثم ذكر الرواية وهو قول محمد ( الحهاد واجب إلا أن المسلمين فى سعة من تركه حى يمختاج إليهم ) 
قال ( فأول هذا الكلام ) يعنى قوله واجب وأنهم فى سعة من تركه ( إشارة إلى أن الوجوب على الكفاية ) 


وقولهتعالى (انفروا خفافا وثقالا) 'أىركبانا ومشاة أوشبانا وشيوخا أومهازيل وممانا أو احا ومراضا . واعترض 
بأن قوله تعالى ‏ انفروا خفافا وثقالا ‏ عام فا وجه تقييده بالنفير العام . وأجيب بأنه رفع الحرج ء ولآن الى 
صل الله عليه وسلم كان يخرج مع تخاف كثير من أهل المدينة ٠‏ فعلم بذلك اختصاصه بالنفير العام ».ولأن الله 
تعالى قال لايستوى القاعدون من الموامنين غير أولى الذرر ‏ إلى 'قوله تعالى ‏ وكلا وعد الله الحسنى - وجه 
الاستدلال أن الله تعالى وعد القاعدين عن الحهاد الحسنى » ولو كان اللحهاد فرض عبن لاستحق القاعد الوعيد 
لاالوعد . ثم الجهاد يصير فرض عين عند النفير العام على من يقرب من العدو وهو يقدر عليه » وأما من وزاءهم 
فلا يكون فرضا عليهم إلا إذا احتيج إليهم : إما لعجز القريب عن المقاومة مع العدو» وإما للتكاسل فحينئذ يفرض 
على من يليهم ثم وثم إلى أن يفترض على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا على هذا التدريج . وقوله (فأوّل هذا الكلام 
إشارة إلى الوجوب على الكفاية ) أراد بالأول قوله رحمه الله : الجهاد واجب »إلا أن المسلمين فى سعة » إذ الاستئناء ' 


( قوله وئوله انفروا خغافا وثقالا) أقرل:هله الآبة الشريفة فى سورة التوبة( قوله ولأن النبى عليه الصلاة والسلام كان يخرج مع تخلف 
كثير من أهل المديئة الخ) أقول: فيه بحث » فإن تخلفهم كان لفط المدينة من حوطا من الكفار فهم أيفما مماهدون لكنهم ليسوا سواء الحسى للذين 
حرجوا » فإن أففل الأعمال أ-مزها . والمواب أن النفر هو الحروج فأمل(“قوله ولأن الله تعالى قال لايستوى القاعدون ‏ إلى آحر الآية 
الشريفة) أقول + هذه الآية الشريفة فى سورة النساءءوفيه بحثفإن هذا نبئى على أن يكون قوله تعالى _لايستوى ‏ الآية متأخر! من حيث 
الزول عن قوله ثعالى ‏ انفرو١ ‏ الآية » فإن المتقدم لابخصص المتأعر وهو منوع » كيف وهو مذكور فى مورة النساء المئزلة فى المنة 
السادسة بالمديئة » وهذا فى سورة التوبة الى هى آخر مزلت . وأيضا لانمل تخلف كير من أهل المديئة بعد “زول هذه الآية؛ ألا يرى 
ماجرى غل الثلاثة الاين خلفوا من غزوة تبوك؛ إلى قوله تعالى 6 ماكان لأهل المدينة ومن حولم منالأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله - 
وأما القول بأن تخلف البعض لضرورة حغظ المدينة من الأعداء حوها فهم أيضا من امجاهدين ليسوا سواء فى الحسنى للذين يجاهدون بالسفر ففيه 
يحث کا أشرنا » لأنه حينئل يحب أن بخرج ما زاد على ما يندفع به تلك الضرورة مع أنه ليس كلك على ما شبد عليه كدب السير والتواريخ 
( قوله يغرض عل من يلهم ثم وثم الخ) أفول :قوله تعالى ‏ قائلوا الذين يلونكم من الكفار ‏ والآية ندل أن! لمهاد فرض عل كل من يل الكفار 
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وأخره إلى النفير العام » وهذا لأن المقصود عند ذلك لايتحصل إلا بإقامة الكل فيفر ض على الكل( وقتال الكفار 
واجب ) وإن م يبدءوا للعمومات 3 


لابمكن أن يراد ترك الكل وإلالم يكن واجبا فهوترك البعض ( وآخره) وهو قوله حى يحتاج إليهم ( يفيد العينية ) 
المدنف : وأما الذى يقدرعلى الحروج دون الدفع ينبغى أن يخرج لتكثير السواد فإن فيه إرهابا . ونفر القوم نفرا 
ونفيرا إذا خرجوا ( قوله وقتال الكفار ) الذين لم يسلموا وهم من مشركى العرب أو لم يسلموا ولم يعطوا الحزية 
من غيرهم (واجب وان م يبدءونا )لآن الأدلة المو جبة له لم تقيد_الو جوب ببداءهم » وهذا معنى قوله ( العمومات ) 


تكلم بالباق بعد الثنيا فكان فى مجموع المستفنى والمستى منه إشارة إلى ذلك ( وآخره ) وهوقوله حى يحتاج إليهم 
إلى النفير العام . قال ( وقتال الكفار ) الدين امتنعوا عن الإسلام وأداء الحرية ( واجب وإن لم يبدءوا بالقتال 
للعمومات ) الواردة فى ذلك كقوله تعالى ‏ فاقتلوا المشركين ‏ وقاتلوهم حی لاتكون فتنة - كتب عليكم القتال : 
وغيرها . فإن قيل العمومات معارضة بقوله تعالى - فإن قاتلوكم فاقتلو هم فإنه يدل على أن قتال الكفار | نما 
يجب إذا بدءوا بالقتال , أجيب بأنه منسوخ » وبيانه أن رسول اله صل الله عليه وسلم كان فى الابتداء مأمورا 
بالصفيح والإعراض عن المشركين بقوله ‏ فاصفح الصفح اللحميل ‏ وأعرض عن المشركين ‏ ثم أمر بالدعاء إلى الدين 
بالموعظة والجادلة بالأحسن بقوله تعالى ‏ ادع إلى سبيل ربك بالىكة ‏ الآية ثم أذن بالقتال إذا كانت البداءة منهم 
بقوله تعالى ‏ أذن للذين يقائلون ‏ الآية ٠‏ وبقوله ‏ فإن قاتلوكم فاقتلوهم ‏ ثم أمر بالقتالابتداء فى بءض الأزمان 
بقوله تعالى ‏ فإذا انسلح الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ‏ الآبة » ثم أمر باابداءة بالقتال مطلقا فى الأزمان كلها 
وف الأماكن بأسرها فقال تعالى ‏ وقاتلوهم حى لاتكون فتنة ‏ الآية ‏ قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ‏ الآية : ش ش 


'من المسلمين عل الكفاية فلا يسقط بقيام الروم عن أهل الحند وأهل ما وراء اذبر مثلاكا أشرنا إليه ( قال المصئف : فيفر ض) أقول : أشار 
بصيغةالافتعال الدالة عل الككال إلى الكال فى الفرضية وهومالابسقط بفعل البعض . ( قو له فإن قيل » إلى قوله : أجيب الخ ) أقول : هله 
الآية فسورة البقرة وفيه بحث » أما ىالسؤال فإنه لاعبرة عندنا بمفهوم الشرط فلا تكون معارضة المنومات ‏ وعد القائلين به لاتعارضص 
المنطوق أيضا لكونه أدفى درجة منه » وأيضا المعطق بالشرط هو القعل عند المسجد الحرام » فإن نظم الآية الكزيمة مكلا ث ولا تفاتلوم 
عند المسجد الحرام حى يقائلوكر فيه » إن قاتلوكم فاقتلرهم كلك جزاء الكافرين - ولا لك أنه لايفهم معدم جواز' القتال قيما سوى 
المسجد احزام بدون بداءئهم » وأما ن المواب فلا"ن ماايرفع مفهوم الخالفة ليس بناسخ ندا نص عليه ف التوضيح » ويقال شاهدا 
عل ذلك أن اللسخ هوأن يرد دليل شرعى متراخيا عن دليل شرعى مقتضيا حلاف حکه » والمفهوم ليس بدليل. شرعى فليتأمل ٠.‏ فإنه 
يمكن دفعه بارتكاب أدنى مسامحة ( قوله بقوله تعالى - فاصفح الصفح الحبيل ‏ ) أقول : هله الآية الشريفة فسورة الحجر ( قوله بقوله 
تعالى ‏ ادع إلى سيبل ربك - الآية ) أقول : هله الآية الشريفة فى سورة النحل ( قوله ثم أمر بالبداءة بالقعال الخ ) أقول : ممالف 
لقوله فيما سبق » فإن الدلائل القطمية ىالباب ليس فيا مإيدل عل ذلك » ولا يبعد أن يقال الدلائل تدل عل بقائه مدة بقاء الآمة » وليس 
فيها مايدل على بقائها إلى يوم القيامة » بل علم ذلك من هذا الحديث وأمثاله فليتأمل . و الأوجه أن يقال : مرأده من قوله فيما سبق 
بل. لبيان دوامه وبقاله إلى يوم القيامة دم اما لايمتريه اللخ فيكون معي فوله ليس فيها مايدل عل ذلك : أى عل سد باب اللخ فتأمل 
( قوله فيال - وقاتلوهم حى لا تكون فتنة -.) أقول : هله الآية الشريفة فى سورة الأنفال ( قوله - قائلوا اللين لايزمنون الله - ) 
أقول ؛ هله الآية الشريفة فى سؤرة التوبة . TTT‏ 

( ٦ء‏ - فتح القدير حنى - ه ) 
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ولا يحب الحهاد على صى ) لأن الصبا مظنة المرحمة ( ولا عبد ولا امرأة التقدم حتق المولى والزوج رولا‎ 
أعمى ولا مقعد ولا أقطع لععجز هم > فإن هجم العدو على بلد وجب على جميع الناس الدفم تخرج المرأة بغير إذن‎ 
زوجها والعبد بغير[ذن المولى ) لأنه صار فرض عين . وملك الهين ورق النكاح لايظهر فى حق فروض الأعيان‎ 
كما فى الصلاة والصوم . ,عملاف ماقبل النفير لأن بغيرهما مقنعا فلا ضرورة إلى‎ 


لاعموم المكلفين » لأنه إنما يفيد الوجوب على كل واحد فقط فالمراد إطلاق العمومات فى بداءتهم وعدمها خلافا , 
لما نقل عن الثورى . والزمان الحاص كالأشبر الحرم وغيرها خلافا لعطاء ٠‏ ولقد استبعد ما عن الثورى وتمسكه 
بقوله تعالى. فإنقاتلوكم فاقتلوهم ‏ فإنه لای عليه نسخه. وصريح قوله فى الصيحيحين وغيرهما « أمرت أن أقائل 
الناس حى يقولوا لا إله إلا الله » الحديث يوجب أن نبدأهم بأدنى تأمل ٠‏ وحاصر صلى الله عليه وسلم الطائف 
لعشر بقين من ذى الحجة إلى انحر الحرم أو إلى شبر . وقد يستدل على نسخ الحرمة فى الأشهر الحرم بقوله تعالى 
- اقتلواالمشركين حيث وجدتموه, ‏ وهو بناء على النجوز بلفظ حيث ف الزمان » ولاشك أنه كرف الاستعمال 
( قوله ولا بحب المهاد على صب الخ ) الوجه الظاهر أن يقال لأنه غير مكلف : وفى الصحيحين عن ابن عمر 
١‏ عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم بجزلى فى المقائلة » الحديث ر ولا 
عبد ولا امرأة لتقدم حق المولى والزوج ) بإذن الله الذى هو صاحب التق على حقه . ومعنى هذا الكلام أن حق 
السيد والزوج حق متعين بإذن الله تعالى على ذلك العبد وتلك المرأة » فلوتعلق ببما الجهاد لزم إطلاق فعله لما ؛ 
وإطلاقه يستلزم إطلاق ترك حق المولى والزوج » فلو تعلق بهم لزمه إبطال حق جعله الله متعينا سلحق لم صجعله متعينا 
عليه » وهلا اللازم باطل فلا يتعلق بهم وهو المطلوب : وعلى هذا التقرير يكونون مخصوصين من العمومات 
لدليل مقارن وهو العقل» بخلاف ما إذا صار فرض عين لن حقو قهم لاتظهر ى حق فروض الأعيان. نعم لو 
أمر السيد والزوج العبد والمرأة بالقتال يجب أن يصير فرض كفاية» ولانقول صار فرض عين لوجوب طاعة 
المولى والزوج حى إذالم يقاتل فى غير النفير العام يأثم لأن طاعنهما المفروضة عليهما ف غير مافيه المخاطرة بالروح 
وإنما يجب ذلك على المكلفين يخطاب الرب جل" جلاله بذاك » والفرض انتفاوئه عنهم قبل النفير العام » وعن هذا 
حرم الحروج إلى الحهاد وأحد الأبوين كاره لأن طاعة كل منهما فرض عين وال محهاد لم يتعين عليه كا قلا مع 
أن فى حصوصه أحاديث منها ما فى ميح البخارى عن عبد الله بن عمروه جاء رجل إلى رسول الله صل اله عليه 
وسلم فاستأذله » فقال : أحى" والداك ؟ قال : نعم » قال : ففيبما فجاهد » وقدمنا من صميحه آ نفا حديث ابن 


وقوله ( ولا يمب اللحهاد على صب ) ظاهر د 


( قال المصعف : ولا يجب الطهاد عل بى ) أثول : قال الإثقالى : أما الصبى فلا يحب عليه الحهاد لأنه مرفوع القلر » ولأن طاعة 
أبريه واجبة عليه؛فلا تارك بما ليس بواجب انتب . ولام عليك منائفة قوله واجبة لقوله مرفوح القلم »> إلا أن يقال : مراده 
بالصبى مايعم البالع اللى له أبوان : فالممى أله مرفوع القلم إن كان غير بالغ ؛ و إن كان بالغا فطاعة أبويه واجبة متعينة عليه والحهاد 
ليس بواجب منعين عليه فليتأمل ( قال المصنف : ولا عبد ولاامرأة لتقدم حق الزوج والسيد) أقرل: فيه أن الاليل خاص بمن له زوج » 


و الظاهر أن الممعى عام فلوتأمل . 


م 


إبطال حق المولى والزوج ( ويكره ابعل مادام للمسلمين فىء) لأنه يشبه الأجر : ولا ضرورة إليه لأن مال بيت 
امال معد لنوائب المسلمين. قال( فإذا م يكن فلا بأس بأن يقوى بعضهم بعضا )لأن فيه دفع الغ.رر الأعلى بإلحاق 
الأ 2 يويده و أن النى عليه الصلاة والسلام حل دروعا من صفوان » ور رضى الله عنه کان يغزى الأعزب 
عن ذى الحليلة ٠‏ ويعطى الشاخص فرس القاعد . 


مسعود وقدم فيه بر الوالدین على الحهاد . وفى سان أنىداود عن عبد الله بن عمرو بن العاص « جاء رجل إلى 
رسول الله صل الله عليه.وسلم فقال :.جثت أبايعكعلى الحجرة وتركت أبوئ يبكيان . فقال : ارجع إليهما 
فأضحكهما كا أبكيتهما » وفيه عن الحدرى د أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الین .فقال : 
هل لك أحد بالين ؟ قال : أبواى » قال: أذنا لك ».قال : لا ء قال : فارجع فاستأذنهما ‏ فإن أذنا لك فجاهد 
وإلا فبرسما » وأما الأعمى والأقطع فقال تعالى ‏ ليس على الأعى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرج - وقال تعالى ‏ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لايحدون مايتفقرن حرج إذا نصحوا لله 
ورسوله ‏ والمقعد الأعرج » قاله فى ديوان الأدب ( قوله ويكره ادعل ) يريد باب حمل هناأن يكاض الإمام الناس 
بأن يقوى بعضصهم بعضا بالسلاح والكراع وغير ذلك من النفقة والزاد ( مادام للمسلمين ف ) وهو المال المأخوذ 
من الكفار بغير قتال الحراج والحزية : وأما المأخوذ بقتال فيسمى غنيمة ( لأنه لاضرورة إليه ومال بيت المال 
معد لنوائب المسلمين ) وهذا وجه يوجب ثبوت الكراهة على الإمام بخصوصه ؛ والوجه الآخروهو أن ابعل 
يشبه الأجرة » وحقيقة أل الأجرة على الطاعةحرام فا يشبهها مكروه يوجبباعلى الغازى وعلى الإمام كراهة تسيبه 
فى المكروه » وحقيقة الحعل مايجعل للإنسان فى مقابلة شى ء يفعله . واعلم أن مقتضى النظر أن النفقة تحب فى مال 
الغازى لأنه مأمور بعبادة مركبة من المال والبدن فتكون كالميج > وأن وجوب تجهيزهي من بيت المال على 
الإمام إما هو إذا لم يقدروا على الحهاز فاضلا عن حاجتهم وعياهم وإن كانوا من يعطيهم, استحقاقهم من بيت 
امال بعد أن يكون ذلك غير كاف للجهاز مع حاجة المقام ‏ وأما إذالم يكن فى بيت المال فى“ لايكره أن يكلف 
الإمام الناس ذلك على نسبة عدل ( لأن به دفع الضررالأعلى ) وهو تعدى شر الكفار إلى المسلمين ( بإلعاق ) الفهمرر 
( الأدنى ) واستأنس المصنف لهذا بأنه صلى الله عليه وسام ( أخل دروعا من صفوان ) بن أمية ( وبأن عر كان 
يعزى الأعزب عن ذى الحليلة ؛ ويعطى الشاخخص فرس القاعد ) أما قصة صفوان فلاشك أن النبى صلى الله عليه 
وسلم أرسل يطلب منه أدراعا عند حر وجه إلى حنين . فنى سيرة ابن [سماق أربعمالة درع ٠‏ وكان صفوان إذ ذاك 


GESREG LREESEAEE‏ و ص 
وقوله ( وبكره الحعل مادام للمسلمين فى* ) أراد بالجعل ما يضربه الإمام الغزاة على الناس بما يتقوى به الذين 
إأرجون إلى الحهاد ( لآنه يشبه الأجرة ) وحقيقة الأجرة حرام فا يشبه الأجرة" يكون مكروها. وقوله ( يغزى 
الأعزب ) يقال أغزى الأمير الحيش إذا بعثه إلى العدوّ ٠.‏ ويقال رجل عزب بالتحريك لمن لا زوج له : وجاء 

فى الحديث و وهوشاب أعزب ؛ والشخوص الذهاب من بلد إلى بلد » والله أعلم : 

( قال المصئف. : ويكره المعل الخ ) أقول : قال الإتقافى : يمى إذا كان فى بيت المال ما يتقوى به الناس من الفنيمة انى . وصوابه من 
الى' لأن مال الفنيمة المو جود فى بيت المال يصرف إلى المقاتلة . قال الإمام المرتاشى : يكره الإمام ضر ب المعل عل الناس الغزأة ما دام لهم 
ىء لأن فيه شبهة الأجر » وإن لم يكن فلا بأس بللك «لأنه عليه الصلاة والسلام أذ دروعا من صفوان من غير طيبة نفسه » وللإمام ذلك 
بشرط الشمان ». فإذا زالت الحاجة ير د إن كان قاتما » وإلا فقيمته إلا إذا صار وبيت المال » والأولى أن يغزو المسلم بمال نفسه ثم بمال 
بيت المسال لأنة لمصالح المسلمين اہی ( قوله عل الناس بما يتقوى به الخ) أفول : أى حاكا ا پتقوى أو مكلفا ما يتقوى . 


¬{ 
(باب كيفية القتال) 


( وإذا دحل المسلمون دار الحرب فحاصر وا مديئة أو حصنا دعوهم إلى الإسلام ) لا روى ابن عباس رضى 
الله عنهما و أن البى عليه الصلاة والسلام 


على شركه » فإنه كان طلب من الى" صل الله عليه وسلم أن يسيره شهرين فقال النبى صلى الله عليه وسلم : سيرتك 
أربعة شمر » ثم عرض الحروج من مكة إلى حنين فأزسل يطلب ذلك » فقال : يا محمد أغصبا ؟ قال : لابل عارية 
مضمونة » فبعئها ثم استحمله إياها فحملها على مائى بعير : وق مسند أحمد قال : فضاع بعضما » فعرض عليه 
النى عليه الصلاة والسلام أن بضمئها » فقال : لا أنا اليوم ف الإسلام أرغب : وهلا لايطابق نفس المدعى وهو 
تكليف الإمام المسلمين بأن يعينوا الحارجين › ولا يفيد ذلك إلا بالالتزام ٠‏ فإن مايفعله الإمام فى المتكلم فيه 
لايأخذه على أن يضمنه هم من بيت المال : نعم فيه أنه عند الحاجة يتوسل إلى اللحهاد إذالم يكن بالمسلمين قوة 
بالاستعارة من أهل اللمة بشرط الفهمان لى . وأما ماعن عمر فظاهر فيه لأن معنى يغزيه عنه ليس إلا أنه اخ ابحهاز 
منه وإلا فهو غاز عن نفسه وإن أعطاه من بيت المال . وأما قوله يغطى الشاخص فرس القاعد قصريح فيه .. 
والحديثرواه ابن سعد ف الطبقات عن محمد بن عر الواقدى بسنده عن عم ر أنه کان يغزى عن ذى الحليلة» وليس 
فيه أمر الفرس . وروی ابن أن شبة : حدثنا حفص بن غياث عن عاصم عن أن جاز قال : كان عمر يغزى 
العزب ويأخل فرس المقبم فيعطيه المسافر . 
ش ( باب كيفية القتال ) 

لما ذكر أن القتال لازم فلابد أن يفعله » وفعله على حد محدود شعا فلا بد من بيانه فشرع فيه فقال 
( وإذا دخل المسلمون دار الحرب ) يصح أن يكون عطفا على قوله الحهاد فرض على الكفاية عطف جملة وأن 
يكون واو استثئاف ( فحاصروا مدينة ) وهى البلدة الكبيرة فعيلة من مدن بالمكان أقام به ( أو حصنا ) وهو المكان 
حصن اللى لايتوصل إلى ما جؤفه ( ڊعوهم إلى الإسلام ) فإنلم تبافهم الدعوة فهو على سبيل الوجوب » لأنه 


( باب كيفية القتال ) 
لما كان الأمر الأول من باب اللحهاد القتال بدأ ببيان كيفيته والمدينة معروفة والحصن بكسرالحاء كل 
مكان محمى عرز لايتوصل إلى مافى جوفه فالمدينة أكبر من الحصن ( وله دعوهم إلى الإسلام ) قيل لايخلو من 
أن يقاتلوا قوما باغنهم الدعوة أو لم تبلغهم » فإن كان الثانى لايحل القتال حى يدعوا لقوله تعالى ‏ وما كنا معذبين 
حى نبعث رسو لا وإن كان الأول فالأفضل ذلك » وكان الننى صلى الله عليه وسلم إذا قاتل قوما من المشركين 
دعاهم إلى الإسلام ثم اشتغل بالصلاة» وإذا فرغ جدد الدعوة ثم شرع ف القتال . , 


( باب كيفية القتال ) 


( قال المصنف : دعرهم إلى الإسلام ) هذا ى حق من لم تبلغه الرسالة ؛ وإلا لم يم الاستدلال ما رواه أبن عباس و صرح به أيضا ى 
مبسوط الإمام السر ننسى ولا استدر اك كا لايخى عل المتأمل مساق الكلام » فإن الغرض ههنا بيان أنبم إذا دخلوا درر الحرب دموهم إلى 
الإسلام » فإن قبلوه كفوا عن قتاهم إلا دعوم إلى الحرية » فإن بذلوها كغوا أيضما و لا يقاتلو م > دم يعم منه أن ذلك بطريق الأدب 
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ماقاتل قوما حى دعاهم إلى الإسلام » قال ( فإن أجابواكفوا عن قتالهم ) الحصول المقصود + وقد قال صلى الله 
عليه وسلم « أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله » الحديث . 

صل آله عليه وسلم آفر بذاك أمراء الأجناد » فن ذلك ما أخرج الجماعة إلا البخارى من حديث سليان بن بريدة 
عن أبيه . وألفاظ بعضہم تزید على بعض وتختلف قال« كان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو 
سرية أوصاه فى حاصته بتقوى الله تعالى ويمن معه من المسلمينخيرا » ثم قال : اغزوا بسم الله فى سبيل الله »> 
قاتلوا من كفر بالله ؛ اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولاتقتلوا وليدا ٠‏ وإذا لقبت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى إحدى خصال ثلاث أوخلال » فأيتهن ما أجابو ك إلا فاقبل منهم وكف عنهم > ثم ادعهم إلى الإسلام 
فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ٠‏ ثم ادعهم إلى التحول من دارم إلى دار المهاجرين وأعلمهم إن.فملوا ذلك 
أنلم ماللمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين : فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكو نو نكأعراب المسلمين 
يخرى عليهم حكي الله الذى يجرى على الممنين ولا يكون هم فى الى' والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين » 
فإن هم أبوا فاسأهم از ية فإن أجابوك فاقبل مهم وكف:عنهم » فإن أبوا فاستعن بالله وقائلهم . وإذا حاصرت 
أهل حصن فأرادوك أن تجعل للم ذمة الله و ذمة نبيه فلا تجمل لم ذمة الله وذمة نبيه ؛ ولكن اجعل لم 
ذمتك وذمة أصحابك فإنكم إن تخفروا ذمتكم وذمة أصحابكم خير من أن نخفروا ذمة الله وذمة نبيه » وإذا 
أهل حصن فأرادوك أن تز على حكر الله فلا تازهم فإنك ٠‏ لا تدرى أصبت حك الله فيهم أم لاء ثم 
اقضوا فيهم بعد ماشثتم » وف الأحاديث فذلك كثرة » وف نفس هذا الحكم شبرة وإجماع » ولان بالدعوة 
يعامون أنا ما نقاتلهم على أخذ أموالم وسبى عيام فربما يحيبون إلى المقصود من غير قتال فلابد من الاستعلام : 
وأما حديث ابن عباس المذكور ف الكتاب فرواه عبد الرزاق عن سفيانٍ الثورى عن ابن ألى نجيح عن أبيه عن 
ابن عباس ( قال ماقاتل رسول الله صلی الله عليه وسلم قوما حى دعاهم )رواه الحاكم وصحبحه » ولو قاتلوهم قبل 
الدعوة أثموا » واكن لاغرامة بما أتلفوا من نفس ولامال من دية ولاضمان لأن جرد حرمة القتل لاتوجب ذلك 
كا لوقتلوا النساء والصبيان : وذلك لانتفاء العاصم وهو الإسلام والإحراز بدا رالإسلام . وف المحيط : بلوغ 
الدعوة حقيقة أوحكا بأن استفاض شرقا وغربا أنهم إلى ما ذا يدعون وعلى ماذا يقاتلون فأقم ظهورها مقامها 
انہی . ولا شك أن فى بلاد الله تعللى من لاشعور له بهذا الأمر فيج ب أن المدار عليه ظن أن هوئلاءلم تبلغهم الدعوة 
فإذاكانت بلخم لاتجب ولكن يستحب : أما عدم الوجوب فلما ف الص.حيحين عنابن عوف : كتبت إلى نافع 
أسأله عن الدعاء قبل القتال فكتب إلى" : إنماكان ذلك أوّل الإسلام وقد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
بى المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسى على الماء » فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم وأصاب يومثذ جويرية بنت 
الحرث » حدثنى به عبد الله بن عمر وكان ف ذلك اميش . ورو یأبوداود وغيره عن أسامة بن زيد « أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان عهد إليه فقال : أغر على أبنى صباحا وحرق » والغارة لاتكون مع دعوة ٠‏ وأبى بوزن 
حبلى موضع من فلسطين بين عسقلان والرملة » ويال يبنى بياء مضمومة آخر الحروف ٠‏ وقيل امم قبيلة ' وأما 
وقوله (كفواعن قتالم)أى امتنعوا عن قتالم أو منعوا أنفسهم عنه فكف لازم ومتعد . 

أو الندب أو الوجوب فبيئه أنه بطريق الوجوب بقوله ولا جوز أن يقائل ( قال السنف : حى يقولوا لاإله إلا الله) أقول : فإن قيل 
لايكنى قولم لاإله إلا اله » بل لابد من ذكر محمد رسو الله . قا ؛ المزء الأول صار علما المجموع » كا يقال قرأت ‏ قل هو الله أحد 
صرح بم الکرماں فى شرح البخارى . ع 
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( وإن امتنعوا دعوهم إلى أداء امز ية ) به أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أمراء الميوش » ولأنه أحد مايتهى 
به القتال على مانطق به النص » وهذا فى حق من تقبل منه الحزية. ومن لاتقبل منه كالمرتدين وعبدة الأوثان من 
العرب لافائدة فى دعاتمم إلى قبول الحزية لأنه لايقبل منهم إلا الإسلام » قال الله تعالمى ‏ تقائلو نهم أو يسلمون- 
( فإن بدلوها فلهم ماللمسلمين وعليهم ماعلى المسلمين ) لقول على رضى الله عنه : إتما بذلوا الحزية ليكون دمام 
كدمائنا وأمو الم كأموالنا . والمراد بالبذل القبول وكذا المراد بالإعطاء المذ كورفيه ف القرآن » والله أعلم(و لا يجوز 
أن يقاتل من لم تباخه الدعوة إلى الإسلام إلا أن يدعوه ) لقوله عليه الصلاة والسلام فى وصية أمراء الأجناد « فاد 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله » ولأنهم بالدعوة يعلمون أنا نقاتلهم على الدين لا على سلب الأموال وسى الذرارى 
فلعلهم يجيبون فنك مؤنة القتال ء ولو قاتلهم قبل الدعوة أثم للنبى » ولاغرامة لعدم العاصم وهو الدين أو الإحراز 
بالدار فصار كقتل النسوان والصبيان (.ويستحب أن يدعومن بلغته الدعوة )مبالغة فى الإنذار» ولا يحب ذلك 
لأنه صح و أن النى عليه الصلاة والسلام أغار على بنى المصطلق وه غارون . وعهد إلى أسامة رضى الله عنه أن 
يغير على أبى صباحا ثم يحرق » والغارة لانكون بدعوة . 
الاستحباب فلأن التكرارقد يحدى المقصود فينعدم الضرر الأعلى » وقيد هذا الاستحباب بأن لايتضمن ضررا 
بأن بعلم بأنهم بالدعوة يستعدون أو يحتالون أو يتحصنون . وغلبة الظن فى ذلك بما يظهر من أحوالم كالعلم بل هو 
المواد » وإذا فحقيقته يتعذر الوقوف عليها » فإن أجاب المدعو أو غيره إلى الإسلام فلا إشكال » والحديث 
المشبورجعله غاية الأمر بالقتال حيث قال « أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا الله ( وإن امتنعوا دعوم 
إلى أداء الحزية بهذا أمرعليه الصلاة والسلام أمراء الأجناد) وقد ذكرناه من حديث بريدة ( ولأنه أحد ماينهى به 
القتال كما نطق به النصن ) قوله تعالى - قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ‏ إلى قولهسبحانه ‏ حى يعطوا الحزية عن بد 
وهم صاغرون ‏ وها إن م يكونوا مزتد”بن ولا مشركى العرب » فإن هولاء لايقبلمنهم إلا الإسلام أو السيف 
على ماسيتضح ( فإن بذلوها ) أى.قبلوها ( وكذا هو المراد بالإعطاء المد كور فى القرآن ) بالإجماع » وقددقال'على” : 
إنما بذلوا الحزية لتكون دماواهم كدمائنا وأمؤالم كأموالنا . والأحاديث فى هذا كثيرة » بل هومن الضروريات » 
وقوله ( على مانطق به النص ) يريد قوله تعالى ‏ قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ‏ إلى قوله ‏ حى يعطوا الحزية عن 
يدن( قوله وهذا فحق من تقبل منه الحزية )ظاهر. ( قوله فنكى ) بالنون على بناء المفعول مؤنة القتال بنصب 
مؤنة على المفعولٍ الثانى ( قوله لنبى ) إشارة إلى ماروى و أنه صلى الله عليه وسلم بعث عليا فى سرية » وقال : 
لاتقاتلوهم حى تدعوهم إلى الإسلام؛ . وقوله ر لعدم العاصم ) أى الموجب للغرامة( وهوالدين) على مذه ب الشافعى 
( أوالإحرازبالدار ) على مذهبنا . وقوله ( مبالغة ف الإنذار ) لأن النى صلى الله عليه وسلم كان إذا قاتل قوما. 
من المشركين دعا ثم اشتغل بالصلاة ثم عاد بعد الفراغ جد د الدعوة وقد قدمناه . وقوله ( أغارعلى بنى المصطلق ) 
أى أخرجهم من خبا ہم بهجومه غَلَيهمْ ( وهم غارون ) أى غافلون ونی على وزن حبلى موضع بالشام » وقيل 
اسم قبيلة ( والغاررة لاتكون بدعوة ) لأن فيا سر الأمر والإسراع ؛ لأنها اسم مصدر للإغارة الى هى مصدز 
أغار التعلب أو الفرس إغارة وغارة : إذا أسرع فى العدو : ٍ 1 
( قال المصئف : والمراد بالبذل القبول) أقول : بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب ( قال المسنف : أثم البى) أقول : يحتمل أن يكون 


بناء عل أن الأمر بالثى بى عن ضده فتأمل( قال المصنف : وعهد إلى أسامة أن يفير عل أبنى صباحا) قول :أبى بالغم و القصر: امم موضع 
من فلسطين بين عسقلان و الرملة » وقيل موضع من بلاد جهيئة وهذا أقرب » إذ فم يبلغ غزواته عليه الصلاة و السلام إلى بلاد الشام فى حياته 
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قال ( فإن أبوا ذلك استعائوا بالله عليهم وحاربوهم ) لقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث سلبان بن بريدة ‏ فإِنُ 
أبوا ذلك فادعهم إلى إعطاء ابحزية » إلى أن قال : فإن أبوها فاستعن بالله عليهم وقاتلهم » ولا نه تعالى هو الناصر 
لأوليائه والمدمر على أعدائه فيستعان به فى كل الأمور: قال ( ونصبوا عليهم الغانيق ) کا نصب رسولالله عليه 
الصلاة والسلام على الطائف ( وحرقوه, ) لأنه عليه الصلاة والسلام أحرق البويرة : قال ( وأرسلوا عليهم الماء 
وقطعوا أشجا رهم وأفسدوا زروعهم ) لأن فى جميع ذلك إلحاق الكبت والغيظ بهم وكسرة شوكتهم وتفريق 
جمعهم فيكون مشر وعا 3 ( ولا بأس برميهم وإنكان فيهم مسل أسير أو تاجر ) لأن فى الرى دفع الضرر العام 

بالذب عن بيضة الإسلام وقتل الأسير والتاجر ضرر خاص » 


ومعنى حديث على رواه الشافعى فى مسنده : أخبرنا محمد بن امسن الشيبانى » أنبأنا قيس بن الربيع الأسدى عن 
أبان بن تغلب عن الحسن بن ميمون عن أنى انوب قال : قالعلى” من كانت له ذمتنا فدمه کدمنا ودینه كديننا 
وضعف الدارقطنى أبا المنوب ( قوله فإن أبوا ذلك استعانوا عليهم بالله تعالى وحاربوهم لقوله صلى الله عليه وسلم 
فى حديث سليان بن بريدة ٠‏ فإن أبوا ذلك فاستعن بالله عليهم وقاتلهم » ) وتقدم الحديث بطوله والكلام عليه . 
والمدمر المهلك ( فيستعان بالله فى كل الأمور » ونصبوا عليهم انجانيق "كا نصب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على أهل الطائف) على ما فى الترمذى مفصلا فإنه قال : قال قتيبة : حدثنا وكيع عن رجل عنثور بن يزيد أن 
البى صل الله عليه وسلم نصب المنجنيق على الطائف »› قلت : لوكيع : من هذا الرجل ؟ فقال : صاحبكي مر 
ابن غارون . ور واه أبو داود فى المراسيل عن مكخول مرسلا » وكذا رواه ابن سعد فى الطبقات ٠‏ وزاد أربعين 
بوما . وذكره الواقدى فالمغازى » وذكر أن الدىأشار به سلمان الفارسى (وحرقهم لأنه عليه الصلاة والسلام 
أحرق البويرة) على ما روى السئة ىكتبهم عن ابن مر قال : وحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم تخل بنى النضير 
وقطعه وهى البويرة » : يعنى أن البويرة امم لنخل بى النضير » وها يقول حسان بن ثابت : 

وهان على سراة بنى لى حريق بالبويرة مستطير 
ولأن المقصود كبت أعداء الله وكسر شوكتهم وبذلك يحصل ذلك فيفعلون مايمكلهم من التحريق وقطع الأشجار 
وإفساد الزرع › هذا إذا لم يغلب على الظن أنهم مأخوذون بغير ذلك » فإن كان الظاهر نهم مغلوبون وأن الفتح 
باد كره ذلك لأآنه إفساد فى غير محل الحاجة وما أببح إلا لها (قوله ولا بأس برميهم وإنكان فيهم مسل أسير أو تاجر ) 
بل ولوتترسوا بأسارى المسلمين وصبيانهم سواء علم أنهم إن كفوا عن رميهم امبزم المسلمون أو م يعلموا ذلك 
إلا أنه لابقصد برميهم إلا الكفار » فإن أصيب أحد من المسلمين فلا دية ولاكفارة » وعند الآثمة الثلاثة لايجوز 
وقوله ( البويرة ) على وزن الدويرة مصغر الدار والكبت هو الذل والموان . وقوله ( وإن كان فيهم أسير 
أوتاجر ) رد لما قله الحسن بن زياد أنه إذا علم أن فيهم مسلما وأنه بتلف بهذا الصنع لم يحل له ذلك لان 
الإقدام على قتل المسلم حرام وترك قتل الكافر جائز ؛ ألايرى أن للإمام أنلايقتل الأسارى لنفعة المسلمين فكان 
مراعاة نجانب المسلم أولى من هذا الوجه ( وقلنا فى رميهم دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام ) أى جتمعة 
للشبه المعنوى بينها وبين بيضة النعامة وغيرها » لأن البيضة مجتمع الولد ( وقتل الأسير والتاجر ضرر حاص ) وإذا 
(قال المصنف : لأن نى الرى الخ) أقول : هلا تعليل فمقابطة النصوص الدالة على تحريم دم المسلم بغير حق فكيف يصح . فإن قيل : ثلك 
النصوص قد حص عها قاطم الطريق والباغى . قلنا : ممنوع بل ملسومة فى -حقهماء وأيضا هذا إنما يصح إذا علم أنا اوتركنام استولوا على 
' ديار المسلمين » والمدعى عام ايس له خصرص ٠‏ و اللازم من هذا التعليل هو جراز الرى . 


A 
ولأنه قلبا يكلو حصن عن مسلم » فلو امتنم باعتباره لانسد بابه ( وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى‎ 
يكفوا عن رميهم ) ا بيناه ( ويقصدون بالرى الكفار ) لأنه إن تعذر المييز فعلا فلقد أمكن “قصدا والطاعة‎ 
: بحسب الطاقة » وما أصابوه منهم لا دية عليهم ولاكفارة لأن الحهاد فرض والغرامات لاتقرن بالفروض‎ 


رميهم فى صورة التترس إلا إذا كان فى الكف عن رميهم فى هذه الحالة انهزام المسلمين » وهو قول الحسن بن 
زياذ » فإن رموا وأصيب.أحد من المسلين فعند الحسن بن زياد فيه الدية والكفارة » وعند الشافعى فيه الكفار ة 
قولا واحدا . وف الدية قولان . وقال أبو إسحاق : إن قصده بعينه لزمه الدية علمه مسلما أو لم يعلمه لقوله عليه 
الصلاة والسلام ‏ ليس ف الإسلام دم مفرج » وإن لم يقصده بعينه بل رى إلى الصف فأصيب فلا دية عليه . وأما 
الأول فلأن الإقدام على قتل المسلم حرام وترك قتل الكافر جائز ؛ ألاترى أن للإمام أن لايقتل الأسارى لمنفعة 
المسلمين فكان تركه لعدم قتل المسلم أولى » ولأن مفسدة قتل المسلم فو قمصا<ة قتل الكافر. وجه الإطلاق أمران 


اجتمعا يقدم دفع الضرر العام على اللحاص ( ولآنه قلما يخلو حصن من حصونهم عن مسلم ) أسير أو تاجر ( فلو 
امتنع )عن الرمى ( باعتباره لانسد بابه ) أىباب اهاد . وقوله ( لما بينا) إشارة إلى قوله لأن فى الرى دفع الغعرر 
العام الخ . وقوله ( وما أصابوه ملم لادية علييم ولا كفارة ) يعنى عندنا . وقال الحسن بن زياد ؛ وهو قول 
الشافعى فيه الدية والكفارة لأن هذا هو عين صورة قتل الحطل لآنه بقصد بالرى الكافر فيصيب المسلم . والحواب 
أنه إذا كان عالمما يحقيقة حال من يصيبه عند الرى لم يكن فعله خطأ بل كان مباحا محضا » ولا دية ولاكفارة فيه . 
ولنا أن الحهاد فرض وكل ماهو فرض ( فالغرامات لاتقرن به ) لأن الفرض مأمور به لامحالة » وسبب الغرامات 
عدوان محض منبى عنه وبينهما منافاة . فإن قيل : هذا تعليل فى معارضة قوله صلى الله عليه وسلم-ه ليس فى 
الإسلام دم مفرج » أى مهدر » والتعليل فى مقابلة النص باطل . أجيب بأنه عام حص منه البغاة وقطاع الطريق 
فتخص صورة النزاع بما قلناه » وفيه نظر لأن القران شرط وهو ممنوع « وأقول : قوله عليه الصلاة والسلام 
« ليس فى الإسلام ؛ معناه فى دار الإسلام » وما نحن فيه ليس بدار الإسلام 


( قال المصنف :ولأنه قلما علو »إلى قوله : لانسد بابه) أقول :وفيه تظر » فن ابن زياد إنما لم يجوز الرى إذا علم أن فيم مسلما وعم أنه 
يعلف بهذا الصنع » ولا شك فى أن العلم بهما لوكان لكان ف غاية الندرة فن أين يلزم انسداد باب الحهاد ( قال المصئف' : وما أصابوه مم 
لادية علهم ولا كفارة ) أفول : قوله تعالى كتب عليكم القصاص ف القتلى ‏ الآية يوجب القود إذا أصابوا مهم مدا » وقوله تعالى د من 
قتل مؤمنا خطأ فتحر ير رقبة منومنة ‏ الآية يوجب الكفارة » والدية إذا كانت الإصابة خطأ والتعليل ومقابلّهما ينيقى أن لايقبل فا الوجه 
( قوله والحراب أنه إذا كان الخ) أقول : فيه نظر لأنه لا جوز أن يراد من العلم القصد لما مر من قوله فى المآن ويقصدون بالرى الكفار 
وحينقد يراد من العلم حقيقته » ول يقل أحد بأن عدم العلم بالمصاب شرط ىتحفق اللطأء فإنهم قالوا المطأ على نوعين : خطأ والقصد وهو أن رر ى 
شخصا يظلنه صيدا فإذا هوآدى أو يظنه حربيا فإذا هومسلم » وخطأ فى الفمل وهو أن یری غرضا فيصيب آدميا »و لا شك أن مانحزفيه 
هذا القبيل » و لو کان کا قال زم أن من ر أى إنسانا وعلمه ثم رى غرضا غير قاصد ذاك الإنسان فأصابه أن لايكون فعله خطأو لم يقل به 
أحد ( قوله ولنا أن المهاد فرض » إلى قوله : مْبى عنه) أقول : منقوض بأكل مال الغير حالة الخمصة » فإه ایس عدو انا مهيا عله مع أنه 
سيب للغرامات . والحو ب بأنه مرعص وهو مْبي عله فى الأصل لايفيد لأن قتل المسلم أيضا كذلك ( قوله و مانحن فيه ليس بدار الإسلام ) 
آقول : يرد عليه مالو كانوا بدار الإسلام و رسوا فإنه لاخلو إما أن يكون الممكم واحدا أر لا » فإن كان الأول فظاهر » وإن كان الثاني 
فلا شلك أن الدليل المد كور وهو قوله لأن نى الرى دقع الضرر العام الخ موجود فيلزم تخلف المدلول عن الدليل . ويمكن أن يحابعته بأنهم 
إنما يمكلهم التترس إذا كالوا فى المديئة ونحوها » أما إذا كانوا فى الصحراء فلا لإمكان المجوم عليهم ومصافهم فلا يمكهم ذلك » لكن 
لايتأق هذا فيما إذا تغلبوا على حصن ونحزه من دار الإسلام يحيث م يصر دار حرب عند أبى حنيفة » ثم يقال الحلدن خلا ف الأصل فلا 
:يصار إليه إلا عند الضرورة من دلالة القواطع عل حلافه . : . 1 ا 


SE 
بعلا حالة الحمصة لأنه ليتنع مخافة اهران لما فيه من إحياء نفسه . أما الحهاد لهبنى على إثلاف النفس فيمتلع‎ 
: حذار الضان‎ 
لأن حصنا ما أو مدينة قلما تخلو عن أسير مسلم‎ ٠ الأول أنا أمرنا يقتلم مطلقا » ولو اعتبرهذا المعنى انسد” بابه‎ 
فلزم من افتراض القتال مع الواقع من عدم خلو مدينة أو حصن عادة إهدار اعتبار وجوده فيه » وصار كر‎ 
2 مع العلم بوجود أولادهم ونسامهم فإنه يجوز إجماعا مع العلم بوجود من لايحل قتله فيم واحمّال قتله وهو الخامع‎ 
غير أن الواجب أن لايقصد بالرى إلا الكافر لأن قصد المسلم بالقتل حرام » بخلاف ما إذا لم يفترض وهو ما إذا‎ 
فتحت البلدة . قال محمد : إذا فتح الإمام بلدة ومعلوم أن فيبامسلما أو ذميا لاحل قت لأحد منم لاحمال كونه ذلك‎ 
المسلم أو الى » إلا أنه قال : ولو أخرج واحدا من عرض الناس حل" إذن قتل الباق بحوازكون الفرج.هو ذاك‎ 
فصار فى كون المسلم فى الباقين شك مخلاف الحالة الأولى فإن كون المسلم أوالذى فيهم معلوم بالفرض فوقع‎ 
الفرق الثانى أن فيه دفع الضرر العام بالذب عن بيضة الإسلام بإثبات الضرر الحاص وهو واجب ؛ ثم إن‎ 
المصنف أحال وجه مسئلة الرس على وجهى مسثلة ما إذا كان فيهم أسير مسلم حينئذ أو تاجر . وقد يقال إن سلم‎ 
أنه لايخلو أهل حصن عن تاجر أو أسير » فإطلاق افتراض القتال إهدار لاعتباره مانعا فلا نسلم أنه لاخلو أهل‎ 
حصن أن يتترسوا بالمسامين ليكون إطلاق الافتراض إهدارا لحرمة الرى » فإن المشاهدة نفته فوجب أن يتقيد بما‎ 
إذالم يكن طريقا إلى قتل المسلم خالبا : وأما قوله إنه دفع الضررالعام بإلحاق الضرر اللحاص فقد يقال إن ذلك عند‎ 
العلم بانبزام المسلمين لولم يرم وحلالرى عندذلك لم يتقيد به. واعام أن المراد أن كل قتال مع الكفارهودفع الضرر‎ 
› وإن لم صل فيه الظفر تغرر المسلمون كلهم وهر محل تأمل‎ ٠ العام بالذب عن بيضة الإسلام : أى مجتمعهم‎ 
وبتقديره هو ضرر حفيف أشد منه قتل المسلم فى غالب الظن » وإنما يكون الذمرر العام مقدما على هذا إذا كان فيه‎ 
هزيمهم ونحوها . فإن قيل : فلمل يغرم الدية إذا أصيب مسلم مع قوله عليه الصلاة والسلام « ليس ف الإسلام دم‎ 
مفرج » أى مهدر أجيب بأنه عام حصوص بالبغاة وقطاع الطريق وغيرهم فجاز تخصيصه بالمعنى » وهو ماذكر‎ 
من قوله لأن الفروض لاتقرن بالغرامات كما ذكرنا فما لو مات من عز ره القاضى أو حده أنه لادية فيه لأن القضاء‎ 
) بللك فرض عليه فلا يتقيد بشرط السلامة وإلا امتنع عن الإقامة ( يخلاف ) المضطر( حالة الخمصة لأنه لايمتنع‎ 
عن الأكل ر مخافة الضمان لأن ف الامتناع هلاك نفسه والضمان أحف عليه من هلا كها فلا تمتنع ( أما اهاد فبنى‎ 
على إتلاف نفسه فيمتنع حذاره) واعلم أن الملذهب عندنا فى المضطر أنه لايحب عليه أكل مال الغير مع الفممان‎ 
وقوله ( لاف حالة الحمصة ) جواب تما قاس عليه الحسن » وقال : إطلاق الرى لضرورة إقامة الحهاد لاينى‎ 
الضمان كتناول مال الغير حالة امخمصة يطلق لمكان الضرورة ويب الغمان . وتقرير الجواب أن الاثم يقدم على‎ 
التناول عند دفع اللحطر وإن كان فيه ضهان ( لما فيه من إحياء نفسه ).وهو منفعة عظيمة يتحمل بسببها ضرر‎ 
الفهمان ر أما الجهاد فبنى على إتلاف النفس ) أى نفس سواد الكفار وقد يكون فيها مسلم . فلو وجب الضمان‎ 
بقتالم لامتنعوا عن الحهاد الذى هو فرض وذلك لايحوز > كما لايجوز إيحاب الدية والكفارة على الإمام فها إذا‎ 
مات الزانى البكر من الحلد لثلا بمتنع القاضى عن تقلد القضاء » ومجوز أن يكون معناه الجهاد مبنى على إتلاف‎ 
النفس مطلقا لأن الجاهد إما أن بقتل وقد يصادف المسلم أو يقتل » فلو ألزمنا الفمهان امتنع عن اهاد الفرض‎ 
. لكونه خحاضرا فى كلتا الحالتين » حلاف ما إذا لم يضمن . وقوله ( حلراراله,ان) منصوب على المفعول له‎ 
. قوله جواب عما قاس عليه الحسن وقال إطلاق الرى لضرورة الخ) أقول: الظاهر أن هذا الكلام إلزاى و إلا فا جسن لايجوز الرى فتأمل‎ ( 
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قال ( ولا يأس نإخراج النساء والمصاحف مع المسلمين إذا كانوا عسكرا عظيا يمن عليه ) لأن الغالب هو 
السلامة والغالب كالمتحقق ( ويكره إخراج ذلك فى سرية لايؤمن عليما ) لأن فيه تعر يضمن على الضياع والفضيحة 
وتعريض المصاحف على الاستخفاف فإنهم يستخفون بها مغايظة المسلمين . وهو التأويل الصحيح لقوله عليه 
الصلاة والسلام « لاتسافروا بالقرآن فى أرض العدو» . ولو دخل مسام إليهم بأمان لابأس بأن ممل معه المصحف 
إذا كانوا قوما يفون بالعهد لأن الظاهر عدم التعرض » والعجائز يخرجن ف العسكرالعظم لإقامةعمل يليق بهن 
كالطبخ والس والمداواة ٠‏ فأما الشواب فمقامهن فى البيوت أدفع للفتنة » 

فلم يكن فرضا »فهو كالمباح يتقيد بشرط السلامة كالمرور فى الطريق فلا حاجة إلى الفرق بينه وبين افتراض اب مهاد 
ف انى الضمان ( قوله ولا بأس بإخحراج النساء والمصاحف مع المسلمين إذاكانوا عسكرا عظما يمن عليهلآن الغالب 
هوالسلامة والغالب كالمتحقق» وبكره إخراج ذلك فى سرية لايؤمن عليها لأذفيهتعريضهن على الضياع والفضيحة› 
وتعزيض المصاحف على الاستخفاف )منم لها . قال المصنف ( وهو التأويل الصحبح لقوله عليه الصلاة والسلام 
لاتسافروا بالقرآن إلى أرض العدو » ) وهذا الحديث رواه الستة إلا الأرمدى » من حديث مالك عن نافع عن 
ابن تمر : وقوله وهو التأويل الصحيح احتراز عما ذكر فخر الإسلام عن أنى الحسن القمى والصدر الشبيد عن 
الطحاوى أن ذلك إنما كان عند قلة المصاحف كى لاينقطع عن أيدى الناس : وأما اليوم فلا يكره :أما التأويل 
الصحيح فا ذكره المصنف وهو منقول عزمالك راوى الحديث ٠‏ فإن أبا داود وابن ماجه زادا بعد قوله إلى أرض 
العدو » قال مالك : أرى ذلك مخافة أن يناله العدو . التق أنها من قول الى صل الله عليه وسلم على ما أخرجه 
مسلم وابن ماجه عن الليث عن نافع عن ابن مر عن النى صلى الله عليه وسلم 9 أنه كان ينبى أن يسافر بالقرآن إلى 
أرض العدو واف أن يناله العدو» . وأخترجه مسلم عن أيوب السختياى عن نافع عنابن عمر قال : قال رسو لالله 
صلى الله عليه وسلم ه لاتسافروا بالقرآن فإنى لا آمن أن يناله العدو » وف رواية لمسلم « فإنى أخاف » فلذا 
القرطى والنووى بأنها من قول الننى صلى الله عليه وسلم وغلطا من زعم أنها من قول مالك » وقد يكون 
مالك لم يسمعها فوافق تأوبله أو شلك فى سماعه إياها . وى فتاوى قاضيخان : قال أبو حنيفة : أقل السرية أربعمائة 
وأفل العسكر أربعة "لاف . وف الميسوط : السرية حدد قليل يسيرون بالليل ويكمنون بالهاراتبى : وكأن المراد 
من شأنهم ذلك وإلا فقد لايكدنون ١‏ وكأنه مأخوذ من السرى وهو السير ليلا فكان الأولى أن يقال بعد قوله يمن 
عليه » ويكره إخراجه فيا ليس كذلك » فإن الانتقال من العسكر العظيم إلى السرية طفرة كبيرة ليست مناسبة ؛ 
والدی يوُمن عليه فى توغله فى دار الحرب ليس إلا العسكر العظم » وينبغى كونه اثنى عشر آلفا لما روى أنه 
عليه الصلاة والسلام قال ه لن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة » وهو أكثر ماروي فيه هذا باعتباره أحوط › وهذا 
ظاهر مذهينا > ومذهب الشافعى ومذهب مالك إطلاق المنع أخحذا بإطلاق الحديث . قال القرطى : لافرق بين 


وقوله(ولا بأس بإخراج النساءو المصاحف) كلامهواضحسوى ماننبهعليه. السرية عدد قلي ل يشيرون بالليل ويكنون 
بالنبار . وعن أ ىجنيفة رضى الله عنه : أقل السرية مائة . وقال محمد فى السيرالكبير : أفضل مايبعث ف السرية 
أدناه ثلاثة ٠‏ ولو بعث بما دونه جاز . وقال الحسن بن زياد من قول نفسة : أقل السرية أربعمائة » وأقل 
الحيش أربعة "لاف . وقوله ( وهو التأويل الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام 9 لاتسافروا بالقرآن فى أرض 
العدو » ) رواه ابن عمر » وأما قيد التأويل بالصحيح احترازا عا قال أبو الحسن القمى : اہی کان ف ابتداء 
الإسلام عند قلة المصاحف » وكذا روى .عن الطحاوى . 
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ولا يباشرن القتال لأنه يستدل به على ضعف المسلمين إلا عند ضرورة ٠‏ ولا يستحب إخراجهن المباضعة 
و واللحدمة » فإن كانوا لابد مخرجين فبالإماء دون الحرائر ( ولا تقاتل المرأة إلا بإذن زوجها ولا العبد إلا بإذن 
سيده ) لما بينا ( إلا أن يهجم العدر على بلد للضمرورة ) وينبغى المسلمين أن لايغدروا ولا يغلوا ولا يمثلوا 
لقوله عليه الصلاة والسلام و لاتغلو ولا تغدروا ولا تمثلوا» والغلول : السرقة' من المغثم » والغدر : الحيانة 
ونقض العهد › 
الميش والسرايا عملا بإطلاق النص ٠‏ وهو وإنكان نيل العدو له فى اميش العظم نادرا فنسيانه وسقوطه ليس 
بنادر » وأنت علمت أن العلة المنصوصة لماكانت مخافة نيله فيناط با هو مظنته فيخرج الحيش العظم » والنسيان 
والسقوط نادر مع الاهعام والنشمر للحفظ الباعث عليه » وذلك أن حمله لايكون إلا من يخاف نسيانالقرآن فيأخذه 
لتعاهده فيبعد ذلك منه وكتب الفقه أيضا كذلك » ذكره فى المحيط معزوا إلى السير الكبير فكتب اللحديث أولى » 
نم الأولى فى إخراج النساء العجائز للطب والمداواة والسى دون الشواب » ولو احتيج إلى المباضعة فالأولى إخراج 
الإماء دون الحرائر ( ولا يباشرن القتال لأنه يستدل به على ضعف المسلمين إلا عند الذهر ورة ) وقد قاتات أم سلم 
يوم خيبر وأقرها عليه الصلاة والسلام حيث قال « لمقامها حير من مقام فلان وفلان » يعنى بعض المبزمين ( قوله 
ولا تقاتل المرأة إلا بإذن زوجها ولا العبد إلا بإذن سيده لما بينا من تقدم حق الزوج والمولى ( إلا أن يبجم العدو) 
على ماتقدم ( قوله وينبغى للمسلمين ) أى يحرم عليهم أن يغدروا أو يغلوا أو يمثلوا » والغلول السرقة من الغنيمة ٠‏ 
والغدر الحيانة ونقض العهد ( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام « لاتغلو الخ؛ ) تقدم فى حديث بريدة ٠١‏ وقوله عليه 
الصلاة والسلام « ولا تمثلوا » أى المثلة ٠.‏ يقال مثلت بالرجل بوزن ضربت أمثل به بوزن أنصر مثلا ومثلة إذا 
سوّدت وجهه أو قطعت أنفه ونحوه » ذكره ف الفائق : وقول المصنف ( والمثلة المروية فى قصة العرنيين منسوخة 
بالبى المتأخر هو المنقول ) وقد اختاض العاماء فى ذلك ؛ فعندنا والشافعى منسوخة كنا ذكر قتادة فى لفظ فى 
الصحيحين بعد رواية حديث العرنيين قال : فحدثنى ابن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود : وق لفظ 
ليق قال أنس : وماخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك خطبة إلا نبى فيها عن امثلة» . وقال أبوالفتح 
اليعمرى فى سيرته : من الناس من أنى ذلك : إلى أن قال : وليس فيا يعنى آية الحرابة أكثر ما يشهر به لفظة إا 
من الاقتصار فى حد الحرابة على ماف الآية : وأما من زاد على الحرابة جنايات أخر كا فعل هرلاء كما روى ابن 
سعد فخبرهم « أنهم قطعوا يد الراعی ورجله وغرزوا الشوك فى لسانه وعينيه حى مات » فليس ف الآية مايمنع من 
التغليظ عليهم والزيادة فعقوبهم فهذا ليس عثلة ٠‏ والمثلة ما كان ابتداء على غيرجزاء » وقد جاء فى يح 
مسل و إنما سمل النبى صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاء » ولوأن شخصا جنى على قوم جنايات فی 
أعضاء متعددة فاقتص منه لما كان التشويه الذى حصل له من المثلة . وقال : ذكر البغوى فى سبب نزوها : يعنى 
آية الحزاء سببا آخر » وإذا اختلفت فى سبب نزول الآية الأقوال وتطرق إليها الاحمال فلا نسح : وحاصل هذا 
القول أن المثلة بمن مثل جزاء ثابت لم ينسخ » والمثلة بمن استحق القتل لاعن مثلة لا محل لا أنها منسوخة لأنهالم 
وقوله( لما بينا.) إشارة إلى قوله فى الباب السابق لتقاءم حق المولى" والزوج . وقوله ( إلا أن يهجم ) استثناء من 
قوله لانقاتل : يعنى عند الضر ورة يقاتلون لأن الحهاد حينثل يصير فرض عبن ولا يظهرحق المولىوالزوج عنده . 
( قال المصنف : ولا تقائل المرأة الخ) أقول : الظاهر :أن هذا مستدرك » إذ قد علم من قوله ولا يباشر ن القتال جواز مقاتلة المرأة بإذن 
زوجها أو لا . والحراب أن فوله ولا يباشرن لقتال من كلام نفسه » وهذا من كلام المصنف., 


e 
والمثلة المروية فىقصة العرتيين منسوخة بالنبى المتأخر هوامنقول ( ولا يقنلوا امرأةولاصبيا ولا شيخا فانيا ولا‎ 
مقعدا ولا أعمى لأن المبيح القتل عندنا هو الحراب ولا يتحقق منهم » ولهذا لايقتل يابس الشق والمقطوع الى‎ 
والمقطوع يده ورجله من خلاف . والشاففعى رحمة الله تعالى عليه مالفا فى الشيح الفانى والمقعد والأعمى‎ 


تشرع أولا لأن ماوقع العرنيين كان جزاء تمثيلهم بالراعى .ولا شك أن قوله و لاتمثلوا » على ماتقدم من رواية 
الجماعة ونحوها إما أن يكون متأخرا عن مثلة العرنيين فظاهر نسخها أو لايدرى فيتعارض محرم ومببح خصوصا 
والحرم قول فيتقدم الحرم » وكلما تعارض نصان وترجح أحدهما تضمن الحكم بنسخ الآخر ١‏ ورواية أنس 
صربح فيه . وأما من جنى على جماعة جنايات متعددة ليس فيها قتل بأن قطع أنف رجل وأذنى رجل وفقأ عين 
آخر وقطع يد آخر ورجل آخر فلا شك ف أنه يحب القصاص لكل واحد أداء لحقه » لكنه يحب أن يستأق بكل 
قصاص بعد الذى قبله إلى أن برأ منه وحينئل يصير هذا الرجل بمثلا به : أى مثلة ضمنا لا قصدا » وإنما يظهر أثر 
النبئ والنسخ فيمن مثل بشخص حتى قتله » فقتضى النسح أن يقتل به ابتداء ولا يمثل به » ثم لايخنى أن هذا بعد 
الظفر والنصرء أما قبل ذلك فلا بأس به إذا وقع قنالا كبارز ضرب فقطع أذنه ثم ضرب ففقاً عينه فلم ينته فضرب 
فقطع أنفه ويده ونمو ذلك ( قوله ولا يفتلوا امرأة ولا صبيا ) أخرجالستة إلا النسائى عن ابن عمر رضى الله عنما 
و أن امرأة وجدت ف بعفى مغازى برسول اللدصل الله عليه وسلم مقتولة فنهبى عنقتلالنساء والصبيان » . وأخرج 
أبو داود عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « انطلقوا باسم الله وعلى ملة رسول الله . لاتقتلوا شيخا 
فانيا ولا طفلا ولا صخرا ولا امرأة > ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصاحوا وأحسنوا إن الله يحب الحسنين » وفيه 
خالد بن الفزر » قال ابن معين : ليس بذاك › وأما معارضته بما أخرج أبو داود عنسمرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « اقتلوا الشيوخ المشركين واستبقوا :شرخهم: ٠‏ فأضعف منه ثم على أصول كثير من الناس 
لا معارضة بل يحب أن تخص الثيوخ بغير الفانى » فإن المذكور فى ذلك الحديْث الشيح الفانى ليخص العام مطلقا 
با حاص . نعم يعارض ظاهرا با أخرج الستة عن الصعب بن جثامة9 أله سأل رسول اللهصلى اللدعليه وسلم عن أهل 
الداز من المششركين يبيتون فيصاب من ذراريهم ونسائهم » فقال عليه الصلاة والسلام : هم منهم.» وى لفظ ١‏ هم 
من آبامهم ٠‏ فيجب دفعا للمعارضة حمله على مورد السؤال وهم المبيتون » وذلك أن فيه ضرورة عدم العلم والقصد 
إلى الصغار بأنفيسهم » لأن التبييث يكون معه ذلك وااتببيت هو المسمى عرفنا بالكبسة » وما الظن إلا أن حرمة 
قتل النساء والصبيان إجماع . وأما الحديث الدى ذكر المصزف أنه عليه الصلاة والسلام رأى امرأة مقتولة فهو 
ما رواه أبو داود والنسائی عن ألى الوليد الطیالسی عن عر بن المرقع بن صيى : حدثنى أنى عن جده رباح بن 
الربيع بن صيى قال د كنا مع النى صلى الله عليه وسلم فى غزوة » فرأى الناس مجتمعين على شی ء فبعث رجلا 
وقوله ( والمثلة المروية ) يقال مثلت بالرجل أمثل به مثلا ومثلة إذا سودت وجهه أوقطعت أنفه وما أشبه ذلك » 
وقصة مثلة العرنيين مشهورة وقد انتسخت باللبى المتأخر . روى عمران بن الحصين و أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ماقام فينا خطيبا بعد مامثل بالعرنيين إلا كان يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة »فتخصيصه بالد كر فى كل 
خطبة دليل على تأكيد الحرمة : وقوله( ولا شيخا فانيا ) قال ف الذخيرة : هذا الحواب ف الشيخ الكبير الفانى الذى 
لايقدرعلى القتال ولا على الصياح عند الثقاء الصفين ولا يقدرعلى الإحبال ولا يكون من أهل الرأى والتدبير» أما 
إذا كان يقدر على ذلك يقتل لأنه بقتاله محارب وبصياحه محرض على القتال و بالإحيال یکر المحارب » 
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لأنالمبيحعنده الكفر والحجة عليه مابينا » وقد صحو أن النى عليهالصلاة والسلام نى عنقتل الصبيان والذرارى»‎ 
و وحين رأى رسول الله صل الله عليه و امرأة مقتولة قال : هاه. ما كانت هذه تقاتل فلم قتلتٍ ؟ » قال ( إلا‎ 
أن يكون أحد هؤلاء من له رأى فى الحرب أو تكون المرأة ملكة ) لتعدى ضررها إلى العباد » وكذا يقتل من‎ 
فقال : ماكانت هذه تقاتل » وعلى المقدمة‎ ٠ فقال : انظر علام اجتمع هؤلاء ؟ فجاء رجل فقال : امرأة قتيل‎ 
خالد بن الوليد » فبعث رجلا فقال : قل للحالد لاتقتانامرأة ولا عسيفا» وأخرجه النسائى أيضا وابن ماجه عن‎ 
المغيرة بن عبد الحمن عن أن الز ناد عن المرقع » وكذا أحمد فى مسنده وابن حبان فى صميحه وا فاكم فى المستدرك ؛‎ 
و فى لفظه فقال  هاه ماكانت هذه تقاتل هثم قال : وهكذا رواه المغيرة بن عبد الرحمن وابن جريج عن ألى الزناد‎ 
فصار ا حا.يث صميحا على شرط الشيخين . وهاه كلمة زجر » والمهاء الثانية السكت . وإذا ثبت فقد علل القتل‎ 
بالمقائلة فى قولهوما كانت هذه تقاتل» فثبت ماقلنا من أنه معلول بالحرابة فلزم قتلماكان مظنة له » حلاف ماليس‎ 
إياه » وبمنع قتل النساء والصبيان أو يابسانشق ونحوه يبطل كون الكفر من حيث هو كفر علة أخرى؛ وإلا‎ 
» لقتل هوئلاء وهو المراد بقول المصن ف( والحجة عليه ) أى على الشافعى ( مابيناه ) يعنى منعدم قتل يابس الشق‎ 
لكن هذا الإلزام على أحد القولين له . فإنه ذكر فى شرح الوجيز وف الشبوخ والعميان والضعفاء والزمنى‎ 
- وبه قال أحما.ى رواية لعموم  اقتلوا المشركين‎ ٠ ومقطوعى الأيدى والأرجل قولان : فىقول يجوزقتلهم‎ 
. وروى عنه عليه الصلاة والسلام « اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم » ولأنهم كفار والكفر مبيح للقتل‎ 
: وف قول لانجوز » وبه قال أبو حنيفة ومالك وذكر ماذكرناه من الحديث المانع من قتل الشيح الفانى . قال‎ 
والمقعد والزمن ومقطوع اليدين والرجلين فى معناه . وعن أنى بكر أنه أوصى يزيد بن أنى سفيان حين بعثه إلى‎ 
الشام فقال : «لاتقتلوا الولدانولاالنساء ولاالشيوخم الخبر انتهبى : وأنت تعلم أن قوله تعالى  اقتلوا المشركين  عام‎ 
مخصوص بالذى والنساء والصبيان . فجاز تخصيص الشبخ الفانى » ومن ذكر المصنف بالقياس لولم يكن فيم‎ 
خبر فكيف وفيهم ماسمءت » بل ماقدمنا من أن النصوض مقيدة ابتداء بامحاربين على ماترجع إليه . وأما حديث‎ 
١ الشيوخ فتقدم أنه ضعيف بالانقطاع' عندهم وبالحجاج بن أرطاة » ولو سلم فيجب تخصيصه على ماذكرنا على‎ 
أصولم . وأما قول المضنف ( صح أنه عليه الصلاة والسلام نى عن قتل الصبيان والذرازى ) فالمراد بالذرارى‎ 
» النساء من امم السبب فى المسبب . قال فى العرنيين : وفى الحديث « لاتقتلوا ذرية ولا عسيفا» أى امرأة ولا أجيرا‎ 
ثم المراد بالشيح الفانى الدى لابقتل هو من لايقدر على القتال ولا الصياح عند التقاء الصفين ولا على الإحبال لأنه‎ 
يمىء منه الولد فيكثر محارب المسلمين » ذكره ف الذخيرة . وذكر الشیخ أبو بكر الرازى فى كتاب المرتد من‎ 
شرح الطحاوى أنه إذا كان كامل العقل نقتله ومثله نقتله إذا ارتد » والذى لانقتله الشيح الفانى الذى خرف‎ 
وزال عن حدود العقلاء والمميزين فهذا حينئذ يكون بمزلة الجنون فلا نقتله ولا إذا ارتد . قال : وأما الزمنى فهم‎ 
بمنزلة الشيوخ فيجوز قتلهم إذا رأى الإمام ذلك كا بقتل سائر الناس بعد أن يكونوا عقلاء ونقتلهم أيضا إذا‎ 
ارتدوا اه . ولا نقتل مقطوع اليد الينى والمقطوع يده ورجله من حلاف » ونفتل أقطم اليد اليسرى أو إحدى‎ 
› الرجلين وإنلم يقاتل ( قوله إلا أن يكون أحد هرئلاء ) اسنثناء من حكم عدم القتل » ولا حلاف فى هذا لأحد‎ 
وقوله ( لأن المبيح عنده ) أى للقتال هو ( الكفر ) وعندنا هو الحراب . وقولة ( مابينا) إشارة إلى قوله ولهذا‎ 
لايقتل يابس الشق وهو المفلوج . قيل والمراد بالدرارى هنا النساء .- وقوله ( هاه ) كلمة تلبيه ألحقت بآخرها‎ 
هاء السكت( قوله إلا أن يكون أحد لاء ممن له رأى ف الحرب) لما صح « أن رسول الله صلى الله عليه وسام‎ 
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قاتل من هوئلاء دفعا لشر"ه ٠‏ ولأن القتال مببححقيقة ( ولا يقتل مجنونا) لأنه غير حاطب إلا أن يقاتل فيقتل دفعا 
لشره » غير أن الصبى والمنجنون يقتلان ماداما يقاتلان. وغيرهما لابأس بقتله بعد الأسرلأنه م نأهل العقوبة لتوجه 
الحطاب نحوه وإن كان جن وبفيق فهو فى حال إفاقته كالصحبح ( ويكره أن يبتدئ الرجل أباه من المشركين 
فيقتله ) لقوله تعالى- وصاحبهما فى الدنيا معروفا ‏ ولآنه يجب عليه إحياوه بالإنفاق فيناقضه الإطلاق ف إفنائه 
( فإن أدركه امتنع عليه حى يقتله غيره ) لأن المقصود يمحصل بغيره من غير اقتحامه المأثم » وإن قصد الأب قتله 
بحيث لايمكنه دفعه إلا بقتله لابأس. به لأن مقصوده الدفع ؛ ألا ترى أنه لو شهر الأب المسلم سيفه على ابنه ولا 
يمكنه دفعه إلابقتله يقتله لما بينا فهذا أولى » والته تعالى أعلم بالصواب . 


وصح أمره عليه الصلاة والسلام بقتل دريد بن الصمة وكان عمره مائة وعشرين عاما أو أكر وقد ھی لما جىء به 
فجيش هوازن للرأى » وكذلك يقتل من قاتلم نكل من قلنا إنه لايقتل كالجنون والصبى والمرأة ( إلا أن الصبى 
والمجنون يقتلان فىحال قتا هما ) أما غيره» من النساء والرهبان ونحوم م فإنهم يةتلون إذا قاتلوا بعد الأسر > والمأة 
الملكة تقتل وإن لم تقاتل » > ركذا الصى الملا والعتوه الملك » لأن فى قثل الماك كسر شوكتهم . وف السير الكبير : 

لايقتل الراهب فى صومعته ولا أهل الكنائس الذين لايخالطون الناس » فإن خالطوا قتلوا كالةسيسين : والذى 
يمن" ويفيق بقتل فىحال إفاقته وإن لم يقاتل ( قوله ويكره أن يبتدئ الرجل أباه من المشركين ) أو جده أو أمه 
إذا قائلت أو جدته ( بالقتل لقوله تعالى- وصاحبهما فى الدنيا معروفا ‏ ) نزلت فى الأبوين ولو مشركين لقوله 
تعالى ‏ وإن جاهداك على أن 0 - الآية ( ولأنه يحب عليه الإنفاق لإحيائه فيناقضه الإطلاق 
ف إفنائه » فإن أدركه) أى أدرك الأب الابن ليقتله والابن قادرعلى قتلة ( امتنع ) الابن ( على الأب ) بغير القتل 
بل يشغلهبا محاولة بأن يعرقب فرسه أو يطرحه عن فرسه ويلجئه إلى مكان » ولا ينبخى أن ينصرف عنه ويتركه لآنه 
يصير حربا علينا بل ياجئه إلى أن يفعل ماذكرنا ولا بدعه أن يبرب إلى أن يحىء من يقتله » فأما إن لم يتمكن الابن 
من دفعه عن نفسه إلا بالقتل فليقتله » لأنه لوكان مسلما أراد قتل ابنه ولا يتمكن من التخلص منه إلا بقتله كان 
له قتله لنعينه طريقا لدفع شره فهنا أولى » ولو كان فى سفر وعطشا ومع الابن ماء يكى لنجاة أحدهما كان للابن 
شريه ولو کان الأب بموت» وينبغى أنه لوسع أباه المشرك يذكرالله أورسوله بسوء يكون له قتله لما روى أن. 
أبا عبيدة بن الحراح قتل أباه حدينسمعه يسب الى" صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم » فلم ينكر النبى صلى الله عليه 
وسلم ذلك . ولا يكره للأب قتل ابنه المشرك . وكذا سأئر القرابات عندنا كالم والحال يباح قتلهم » ولا مناقضة 


قتل دريد بن الضمة وكان ابن مائة وعشرين سئة » وفىرواية وابن مائة وستين سنة» لأنه كان صاحب رأى( قوله 
فهو فى حال إفاقته كالصحيح ) يعنى يقتل سواء قاتل أو لم يقاتل كالصحيح فإنه يقئل وإن لم يقائل ٠.‏ لكنه نما 
يقتل فى حال إفاقته لأنه من يقاتل ويخاطب ( قوله امتنع عليه ) أى يقعنعنده ويعابلحه فيضرب قوائم فرسه وو 
ذلك . وقوله (لما بينا) إشارة إلى قوله لأن مقصوده الدفع ٠‏ والله أعلم . 


( قال المصئف : لقوله تعالى - وصاحهما فى الدنيا معروفا -) أقول : قد سبق فى كتاب النفقة من الكتاب أنه لايحب الإنفاق على الأبوين 
الحربيين وإن كانا مستأمنين » و صرح الشراح أن قوله تعالى - وصاحببما ‏ الآية صوص بأهل الذمة دفما التعارض فتأمل فى جوابه ( قال 
المصنف : ولأنه يجب عليه إحيال) أقول : ولا يرد النقض بالابن فإنه ليس كالاب » وإن شلت مزيد التفصيل فارجع إلى غاية البيان ى 
كتاب المفقود ومر فى النفقة أيضا . 


~ 


( باب الموادعةومن بجو ز أمانه ) 


( وإذا رأى الإمام أن يصالح أهل الحرب أو فريقا منهم وكان ذلك مصلحة للمسلمين فلا بأس به ) لقوله 
تعالى - وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة عام الحديبية 
على أن يضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين » ولأن الموادعة جهاد معنى إذا كان حيرا للمسلمين لأن المقصود وهو 
لأن نفقة ذوى الأرحام عندنا لاتجبٍ إلا المسلمين منهم » بحلاف القرابات البغاة يكره أن يبتدئهم كالأب ٠‏ وأما 
فى الرجم إذا كان الابن أحد الشبود فيبتدئ بالرجم ولا يقصد قتله بأن يرميه مثلا محصاة » والله الموفق . 

( باب الموادعة ومن يجوز أمانه ) 

الموادعة المسالمة » وهو جهاد معنى لاصورة » فأحره عن ال حهاد صورة ومعنى > وما قيل لأنه نرك الجهاد , 
وترك الشىء يقنضى سبق وجوده فغير صميح بل يتحقق ترك الزنا وسائرالمعاصى من لم توجد منه أصلاويئاب على 
ذلك وكيف وهو مكلف بتركها فىجميععمره وإلاكان تكليفا با حال( قوله وإذا رأى الإمام أن يصالحأهل الحرب 
أوفريقا منبم ) بمال وبلا مال ( وكان ذلك مصلحة للمسلمين فلا باس به لقوله تعالى ‏ وإن جنحوا السام 
فاجنح لا وتوكل على الله ) والآية وإنكانتمطلقة لكن إحماع الفقهاء على تقييدهابروية مصلحة للمسامين 
فى ذلك بآية أخرى هى قوله تعالى ‏ ولا هنوا وتدعوا إلى السلم وأتم الأعلون ‏ فأما إذالم يكن فى الموادعة مصلحة 
فلا يجوز بالإجماع . وف السام کسر السين وفتحها مع سكون اللام وفتحها » ومنه قوله تعالى وألقوا إليكم السلم - 
ومقتضى الأصول أنبها إما منسوحة إن كانت الثانية بعدها : أى نسخ الإطلاق وتقينده بحالة المصلحة ‏ أوالمعار ضة 
فى حالة عدم وجود المصلحة إن م بعلم ثم ترجح مقتضى المنع . أعنى آية ‏ ولا تهنوا كما هوالقاعدة ف تقديم الحرم . 


ٌ ( باب الموادعة ومن يجوز أمانه ) 

والموادعة المصالحة » وسميت بها لأنها متاركة وهى من الودع وهو الترك » وذكر ترك القتال بعد ذكر 
, القتال ظاهر المناسبة ( قوله وكان ذلك مصلحة ) قبل عليه بأن قوله نمالى - وإن جنحوا للسلم ‏ ليس بمقيد بالمصلحة 
فكان الاستدلال به مخالفا للمدعى . وأجيب بأن هذه الآية محمولة على ما إذا كانت فى المصالة مصلحة المسلمين 
بدليل آية أخرى وهی قوله تعالى - ولا تېنوا وتدعوا إلى السلم وأنم الأعلون ‏ وبدليل الآيات الموجبة للقتال 
وإلالزم التناقض لما أن موجب الأمر بالقتال مخالفلموجب الأمر بالمصالحة فلا بد من التوفيق بينهما وهو بما 


( باب الموادعة ومن يجوز أمانه ) 


( قوله وأجيب بأن هله الآية الشريفة إلى قوله ‏ وأنم الأعلون -) أقول : فيه بحث لأن المبى عنه فى هلءالآية هوالبداية بالدعوة إلى 
السلم من جالب المسلمين » والمأمور به فى الآية المابقة هو الميل إليها إذا مالوا ها أولا فلا مخالفة بيهما حى يعلل بالمصللحة ويرفع المنافاة » 
' ولعل البى عنه إنما هو لأن فيه إلحانا المذلة بالملبين كنا يدل عليه قوله تعالى . ولا تهنوا ‏ نعم يمكن أن يقال إن فى هله الآية دلالة عل أنه 
لاتجوز الدحوة إلى السام إذا كان مهم ضعف » فإن الى يقتضى المشروعية كا بين فى علم.الأصول ( وله وبدليل الآيات الموجبة القتال) 
أقول : الآيات الموجبة القثال معلومة التأخر عن آبات السلم كا صرح به فى الهاية » وأيضا آية السلم نزلت مع الايات المئزلة فى شأن بى 
لريفلة وهله نزلت فى سورة التوبة » مها قوله تعالى ‏ قائلوا الذين لايّمئون باه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم أقه ورسوله ولا 
يدينون دين الحق من اللين أوتوا الكتاب سى يعطوا الحزية - الآبة » فتكرن تلك الآية ناسخة ها فكيف يستدل بها ؟ . 


م 46 سه 
دفع الشرحاصل به » ولا يقتصر الحكم على المدة المروية لتعدى المعنى إلى مازاد علا > تلات ما إذا لم یکن شرا 
لأنه ترك اللحهاد صورة ومعنى 


وأما حديث موادعته عليه الصلاة والسلام أهل مكة عام الحديبية عشر سنين فنظر فيه بعض الشارحين بأن 
الصحبح عند أصصاب المغازى أنها سنتان » كذا ذكره معتمر بن سلمان عن أبيه » ولیس بلازم لأنالحاصل أن 
أهل النقل ممتلفون فى ذلك » فوقع فى سيرة مومى بن عقبة أنها كانت سنتين أنخرجه الب عنه وعن عروة بن 
الزبير مرسلا » ثم قال البیہی : وقوهما سنتین يريدان بقاءه سنتين إلى أن نقض المشركونعهدهم وخرج النى 
صلى الله عليه وس لنم لفتح مكة » وأما المدة الى وقع عليها عقد الصلح فيشبه أن يكون الحفوظ ما رواه محمد 
ابن حاق وهی عشرسنين اه . وماذكره عن ابن إسعاق هو المذ كور سيرته وسيرة ابن هشام من غير أن يتعقبه . 
ورواه أبو داود من حديث محمد بن [سماق عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن المسور بن خرمة ومروان بنا حك 
نم اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس » وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة وأنه لا إسلال ولا 
إغلال . ورواه أحمد رحمه الله فى مسنده مطولا بقصة الفتح : حدثنا يزيد بن هارون » أنبأنا ابن إسحاق فساقه إلى 
أن قال : على وضع الحرب عشر سنين » بأمن فيها الناس ويف بعضهم عن بعض . وكذا رواه الواقدىق 
المغازى : حدثى ابن أنى سبرة عن إحاق بن عبد الله بن ألى بردة عن واقد بن عمرو » فذكر قصة الحديبية إلى 
أن قال : على وضع الحرب عشر سنين الخ . والوجه الدى ذكره البينى وجه حسن به تى المعارضة فيجب اعتباره 
فإن الكل اتفقوا على أن سبب الفتخ كان نقض قريش العهد حيث أعانوا على شزاءة وكانوا دلوا فى حلف 
رسول الله صلى اللة عليه وسم . واختلفوا ىمدة الصاح فوقع الحلاف ظاهرا بأن مراد من قال سنتين أن بقاءه 
سنتان » ومن قال عشرا قال إنه عقده عشرا كنا رواه كذلك فإنه لاتناق ينبما حينئذ » والله سبحانه أعلم ( قوله ولا 
يقنصر الحكم:) وهو جواز الموادعة ( على المدة المذكورة ) وهى عشر سنين ( لتعدى المعنى ) الذى به علل جواز ها 
وهو حاجة المسلمين أو ثبوت مصلمحّهم فإنه قد يكون بأكثر ر بحلاف ما إذا لم تكن ) الموادعة أو المدة المسماة 
( حيرا ) للمسلمين فإنه لايحوز ( لأأنه ترك للجهاد صورة ومعنى ) وما أبيح إلاباعتبار أنه جهاد » وذلك إنما يتحقق 
إذا كان خيرا المسلمين وإلا فهو ترك للمأمور به » ومذ يندفع ما نقل عن بعض العلماء من منعه أكثر من عشر 
سين » ون كان الإمام غير مستظهر وهو قول الشافعى › ولقد كان صلح الحديبية مصالح عظيمة » فإن الناس 
لما تقاربوا انكشف محاسن الإسلام لالدين كانوا «تباعدين لايعقلونما من المسلمين لما قاربوهم وتخالطوا بهم 


ذكرنا بدليل موادعة رسول الله صلی الله عليه وسلم أهل مكة على ماد کر فى الكتاب ( ولا يقتصر الحكم على المدة 
المروية ) وهى عشرسنين فكانت هذه المدة المروية من المقدرات الى لاتمنم الزيادة والنقصان لآن مدة الموادعة 
تدور مع المصلحة وهى قد تريد وقد تنقص . وقوله ( لتعدى المعنى) وهودفع الشر. وقوله ( بحلاف ما إذالم يكن 
خيرا ) حيث لايجوز للإمام أن يوادعهم عملا بقوله تعالى - ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم - ولآن الموادعة ترك ابلتهاد 
صورة ومعنى ‏ أما صورة فظاهر حيث تركوا القتال » وأما معنى فلأنه ما م يكن فيه مصلحة المسلمين لم يكن . 
فى تلك الموادعة دفع الشر فل يحمصل اب لهاد معنى أيضا . وقوله نبذ إليهمنبل الشىء من يده: طرحه ورى به نيذا 


( قوله وقوله يخلاف ما إذا لم يكن حيرا ٠‏ إلى كواله ‏ ولا تهنوا ب الآية.) أقول' : فيه بحث » والظاهر أن يقال إن هذه الآية الكر بمة لائڊل 
عل عدم جواز المسالمة إذا طلبوها منا فكيف يسجدل ا ( قوله ولأن الموادعة ترك المهاد صورة ومعى الخ ) أقول : فيه حث . . 


ETE 
(وإن صالحهم مدة ثم رأىنقض الصلح أنفع نبذ إليهم وقاتلهم) لأنهعليه الصلاة والسلام نبل الموادعة الى كأئت بين‎ 
وبين أهل مكة . ولأن المصلحة لما تبدلت كان النبذ جهادا وإيفاء العهد ترك الحهاد صورة ومعنى » ولا بد من‎ 
النبذ نحرزا عن الغدر وقد قال عليه الصلاة والسلام دق العهود وفاء لاغدر » ولا بد من اعتبار مدة يبلغ‎ 
فما حبر النبذ إلى جميعهم > ويكتى فى ذلك بمضى مدة يتمكن ملكهم بعد علمه بالنبل من إنفاذ الحبر إلى أطراف‎ 
مملكته لآن بذلك ينتى الغدر . قال ( وإن بدعوا بخيانة قاتلهم ولم ينبذ إلييم إذاكان ذلك باتفاقهم ) لآنهم صاروا‎ 
ناقضين للعهد فلا حاجة إلى نقضه بحلاف ما إذا دخل حماعة منهم فقطعوا الطريق ولا منعة لم حيث لايكون‎ 
هذا نقضا للمهد » ولو كانت لم منعة وقاتلوا المسلمين علانية يكون نقضا للعهد ىحقهم دون غيرهم لأنه بخر‎ 
| إذن ملكهم ففعلهم لايلزم غيرهم حى لو کان بإذن ملكهم صاروا ناقضين للعهد لانه باتفاقهم معی:‎ 
قوله وإن صالجهم مدة ثم رأى أن نقض الصلح أنفع نبد إليهم ) أى ألنى إليهم عهدم وذلك بان يعلمهم أنه‎ ( 
رجع عا كان وقع › قال تعالى  وإما تخافن من قوم خيانة فانبد إلبهم على سواء  أى على سواء منكم ومنهم‎ 
فى العلم يذلك » لكن ظاهر الآية أنه مقيد بخوف الحبانة » وهو مثل - إن علمم فيهم حيرا - فى الكتابة ؛ولعل وف‎ 
الحيانة لازم للعلم بكفرهم وكونهم حربا علينا . والإجماج على أنه لايتقيد بخطور. الحوف لأن المهادنة ف الأول‎ 
مات إلا لأنها أنفع فلما تبدل الحال عاد إلى المنع ( ولا بد من النبذ نحرزا عن الغدر. ) وهو محرم بالعمومات‎ 
نحو ماصح ف البخارى عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص « أربع خلال من كن"‎ 
فيه كان منافقا خالصام: من إذا حد'ث كذب وإذا وعد أخلف » وإذا عإهد غدر > وإذا خاصم فجر ؛ وروى‎ 
أبوداود والرمذى وصححه : كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادم حى إذا انقضى العهد غزاهم‎ 
» فجاء رجل على فرس أو برذون وهو يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لاغدر » فنظروا فإذا هو عمرو بن عبسة‎ 
فأرسل إليه معاوية فسأله فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « من كان بينه ويين قوم عهد فليشد‎ 
' عقده ولايحلها حى ينقضى أمدها أو ينبذ إليهم على سواء » فرجع معاوية بالناس » ورواه أحمد وابن خبان‎ 
وابن ألىشيبة وغيرهم . وأما ماذكر المصنف من قوله عليه الصلاة والسلام « وفاء لاغدر » فلم يعرف فى كتب‎ 
الحديث إلامن قول عمرو بن عبسة هذا . وأما استدلاله بأنه صل الله عليه وسلم نبذ الموادعة الى كانت بينه وبين‎ 
أهل مكة فالا ليق أن حمل دليلا فيا يأقمن قوله ( وإن بدءوا مخيانة قاتلهم ولم ينب إليهم إذاكان باتفاقهم لأنهم‎ 
صاروا ناقضين للعهد فلاحاجة إلى نقضه ) وكذا إذا دحل جماعة منهم للم منعة وقاتلوا المسلمينعلانية يكون نقضا‎ 
فى حقهم نخاصة فيقتلون وبسترقونهم ومن معهم من الذراری ».إلا أن يكون بإذن ملكهم فيكون نقضا فی حق‎ 
الكل ؛ ولو م تكن لم منعة لم يكن نقضا لا فى حقهم ولاق حق غيرهم. وما قلنا هذا لأنه عليه الصلاة والسلام!‎ 
م يبدأ أهل مكة بل هم بدعوا بالغدر قبل مضى المدة فقاتلهم ولم ينبذ إلييم بل سأل الله تعالى أن يعمى علييم حى‎ 
: ونيد العهد نقضه » وهو من ذلك لأنه طرح له : وقوله ( نبل إليهم) أى بعث إلبهم من يعلمهم بنقض:العهد‎ 
وقوله صل الله عليه وسلم (و ف العهود وفاء لاغدرة) أى هى وفاء : (قوله ولابد من اعتبار مدة الخ) قال الله تال"‎ 
وإما خافن من قوم حيانة فانبذ إلبهم على سواء - أى على سواء منک ومنهم ف العلم بذلك » فعرفنا. أنه لاحل‎ - 
٠ قتام قبل النبذ وقبل أن يعلموا بذلك ليعودوا إلى ما كانوا عليه من التحخصن وكان ذلك التحرز غنالغدر:‎ 


( قوله وخو من ذلك الخ.) أقول : أى :انب يمع نقض العهد من النبل إمعى الطرح . ' 
( 8ه - فتح القدير حنى  ٠‏ ) 


عامة4 - 
( وإذا رأى الإمام موادعة أهل الحرب وأن يأخخذ على ذلك مالا فلا بأس به) لأنه لما جازت الموادعة بغير 
المال فكذا بالمال : لكن هذا إذاكان بالمسلمين حاجة ٠‏ أما إذالم تكن لايحوز لما بينا من قبل > والمأخوذ من 
امال يصرف مصارف الحزية . هذا إذالم يتزلوا بساحتهم بل أرسلوا رسولا لأنه فى معنى لحز ية. أما إذا أحاط 
الحيش بهم ثم أحذوا المال فهو غنيمة مخمسها ويقسم الباق بينهم لأنه مأخوذ بالقهر معنى (وأما المرتدون فيوادعهم 
الإمام حى ينظر فى أمرم ) لأن الإسلام مرجو منهم فجاز تأخير قتاهم طمعا فى إسلامهم 


يعم » هذا هو المذكور للجميع أععاب السير والمغازى » ومن تلتى القصة ورواها كنا ى حديث ابن إحاق عن 
الزهرى عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم والمسوربن مخرمة قالا : وكان فى صلح رسول الله صلى الله عليه 
وسل أنه من شاء أن یدخل فى عقد رسول الله صل الله عليه و وعهده دحل » فدخلت خزاعة فى عقد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » ودخلت بنو بكر فی عقد قريش » فكوا فى المدنة نحو السبعة أو المانية عشر شبرا » 
ثم إن ببى .بكر الذين دخلوا فى عقد قريش وبوا على خزاعة الذين دخلوا ى عقد رسول الله صنلى الله عليه و 
ليلا بماء لم يقال له الوتير قريب من مكة » وقالت قربش هذا ليل ولا يعلم بنا محمد ولا يرانا أحد فأعانوا بی بكر 
بالسلاح والكراع وقائلوا خزاعة معهم » وركب مرو بن سالم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك بره 
الحبر » فلما قدم عليه أنشده : 

لاه" إنى ناشد محمدا ‏ حلف أبينا وأبيه الأتلدا 

إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك الموئكدا 

هم بيتونا. بالوتير هجدا فقتلونا ركعا وحصدا 

فانصر رسول الله نصرا عتدا 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : نصرت ياعمرو بن سالم » ثم أمرالناس فتجهزوا وسأل الله أن يعمى على 
قريش خبرهم حى يبغنهم فى بلادهم؛ . وذكر موسی بن عقبة نحو هذاه وأن أبا بكر قال له: يارسول الله ألم يكن 
بينك و بيثهم مدة » قال : ألم يبلغك ماصنعوا بب ىكعب ؟ » ورواه الطبراى من حديث ميمونة » ورواه ابن ألى شيبة 
مرسلا عن عروة › ورواه مرسلا عن جماعة كثيرين فى كتاب المغازى › وفيه « فقال أبو بكر : يارسول الله أو م 
يكن بيننا وبينهم مدة ؟ فقال : إنبم غدروا ونقضوا العهد فأناغار ہم » ثم فى النبذ لايكى مجرد إعلامهم » بل لابد. 
من مفى مدة يتمكن ملكهم بعد علمه بالنبذ من إنفاذ اللحبر إلى أطراف مملكته » ولا يجوز أن يغير على شى ء من 
.بلادهم قبل مضى تلك المدة ( قوله وإن رأى الإمام موادعة أهل الحرب وأن بأحذ ) المسلمون ( على ذلك مالا 
RE Uo‏ وهو أكثر نفعا أولى » إلا أن هذا إذا كان بالمسلمين حاجة ‏ أما إذا لم تكن فلا 
يوادعهم لما بينا من قبل ) يعنى قوله لأنه ترك للجهاد صورة ومعنى . قال شارح : و جوز أن يكون إشارة إلى 
قولة لأنه يشبه الأجر : يعنى فى مسئلة ابعل قبل باب كيفية القتال » ونهذا'يقتضى أن الموادعة تجوز وأخل ماهم 
لايجوز إذا كان مال المسلمين كثيرا غير أنهم ليسوا متأهبين للحرب لقلة العدد الحاضر لتفرق المقاتلة فى البلاد 
ونحوه وهو بعيد لأن ذلك كله جهاد » و أخذ ماهم کسر لشوكتهم وتقليل لمادتبم فأحذه لهذا المعبى من الحهاد 


وقوله ( لما يبنا من قبل ) يعنى قوله إنه ترك اهاد صورة ومعْنى .وقوه( إذا لم ينزلوا بساحتهم )أىإذالم يفزل 
المسلمون بدار الكفار الحرب . وقوله ( لأنه مأخوذ بالقهر معنى ) يعنى فيكون كالمأخوذ قهرا صورة ومعنى › 


ETE 

( ولا يأخذ عليه مالا ) لآنه لايجوز أذ الحزية منهم لما نبين ( ولو أخذهلم يرده ) لأنه مال غيرمعصوم + ولو 
حاصر العدو المسلمين وطليوا الموادعة على مال يدفعهالمسلمون إلييم لايفعله الإمام لما فيه من إعطاء الدنية وإ لحاق 

المذلة بأهل الإسلام إلا إذا حاف اللاك ء 
لا الأجرة على الرك وباعتباره » ثم مايوئخد من هذا المال يصرف مصارف الحراج وابلحزية إن كان قبل التزول 
بساحتهم بل برسول : أما إذا نزلنا بهم فهو غنيمة يخمسها ويقسم الباق لأنه مأخوذ منهم قهرا معنى . وأما المرتدون 
فلا بأس بموادعتهم » ومعلوم أن ذلك إذا غلبوا على بلدة وصارت دارهم دار الحرب وإلا فلا » لآن فيه تقرير 
المرتد على الردة وذلك لايجوز » وهذا قيده الفقيه أبو الليث فى شرح الحامع الصغير بما ذكرنا » قال : يدل عليه 
وضع المسئلة فى مختصر الكرشى بقوله غاب المرتدون على دار من دور الإسلام فلا بأس بموادعتهم عند الحوف. 
فلو وادعهم على المال لايجوز لأنه فى معنى الحزية ولا تقبل من المرتد جزية . وقوله (لما نبين ) بعنى فى باب 
الحزية (و) مع هذا ( لوأخله لابرده ) عليهم لأن مام ف للمسلمين إذا ظهروا » بخلاث ما إذا أل من أهل 
البغى حوث يرد عليهم بعد ماوضعت الحرب أوزارها لأنه ليس فيغا إلا أنه لايرده حال الحرب لآنه إعانة م ( قوله 
,ولو حاصر العدو المسلمين وطلبوا الموادعة على مال يدفعه المسلمون إليهم لايفعله الإمام لما فيه من إعطاء الدنية ) 
أى اانقيصة » ومن ذلك قول عر لأ بكر رضى الله عنهما ف الحديبية وكان متجانفا عن الصلح : أليس برسول 
الله صلی الله عليه وسلم ؟ قال أبو بكر : بلى » قال: أولسنا بالمسلمين ؟ قال : بلى» قال : أو ليسوا بالمشركين ؟ 
قال : بى » قال : فعلام نعطى الدنية فى ديننا؟ فقال له أبو بكر : الزم غززه » فإنی أشهد أنه رسول الله» فقال 
عمر : وأنا أشهد أنه رسول الله صلی الله عليه وسلم . ذكره ابن إسحاق فى السير . وفى الحديث « ليس للمؤمن أن 
يذل نفسه فالعزة نحاصية الإيمان » قال الله تعالى - ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ‏ ( إلا إذا حاف) الإمام ( الحلاك ) 
على نفسه والمسلمين فلا بأس و لأن النبى صلى الله عليه وسلم لما اشتد” على الناس البلاء فى وقعة المحندق أرسل إلى 
عيينة بن حصن الفزارى والحرث بن عوف بن ألى حارثة المرى وهما قائدا غطفان وأعطاهما ثلث مار المدينة على 


وهو المأخوذ بعد الفتح بالقنال . وقوله (لما فيه من إعطاء الدنية ) أى النقيصة : وقوله ( إلا إذا حاف اللاك ) 
يعنى على نفسه ونفس سائر المسلمين » فحينئل لابأس بدفع المال ؛ لما روى ١‏ أن المشركينلما أحاطوا بالمندق 
وصار المسلمون إلى ما أخبر الله عنهم بقوله تعالى ‏ هنالك ابتلى المؤْمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ‏ بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى عيينة بن حصن وطلب منه أن يرجع بمن معه على أن يعطيه فى كل سنة ثلث مار المدينة » 
فآ إلا النصف » فلما حضر رسله ليكتبوا بين يدى رسول الله صل الله عليه وسلم قام سيدا الأنصار سعد بن ` 
معاذ وسعد بن عبادة وقالا : يارسول الله إن كان عن وحى فامض لما أمرت به » وإن كان رأيا رأيته فقد كنا 
نحن وهم فى اللماهلية لم يكن لنا ولا لهم دين وكانوا لايطمعون فى نمار المدينة إلا بشراء أو قرى » فإذا أعزانا الله 
بالدين وبعث إلينا رسوله نعطيهم الدنية » لانعطيهم إلا السيف » فقال عليه الصلاة والسلام : إفى رأيت إلعرب 
رمتكم عن قوس واحدة فأحببت أن أصرفهم عنكم » فإن أببم ذلك فأنم وذاك ‏ اذهبوا فلا نبطيكم إلا السيف » 
فقد مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلح فى الابتداء لما أحس الضعف بالمسلمين » فحين رأ القوة 
( قال الصنت : ولا يأل عليه مالا لأنه لايجوز أ الخزية منهم لما لبين )أقول :هذا إنما يدل عل عدم جواز أخذ امال مهم قبل الإحصار. 
ولا دلالة فيه على عدمه بعده فتأمل . قال فى الكافى : ولا يأخذ مهم على ذاك مالا » لأن أخذ المال تقرير ل على ذاك اه . وفيه بحث » فإن 
الموادعة تكو بزمان معين » فلو أخد مهم على ذلك مالا مقدرا إلى ذلك الزمان كيف يكون تقريرا للم عليه ؟. 1 ”م 


س ١‏ سه 
لأن دفع الاك واجب بأئ طريق بمكن ( ولاينبغى أن يباع السلاح من أهل الحرب ولا جهز إليهم) لأن النى 
عليه الصلاة والسلام نبى عن بيع السلاح من أهل الجرب وحمله إليهم ؛ 


أن يرجعا بمن معهما » فجرى بينهما الصلح حى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح » فلما أراد 
رسول الله صن الله عليه وسلم أن يفعل بعث إلى سعد بنمعاذ وسعد بن عبادة فذكر لهما ذلك واستشاره”ا فيه > 
فقالا له: يارسول الله أمرا تحبه فتصنعه أم شيثا أمرك الله به لابد لنا من العمل به أم شيئا تصنعه لنا ؟ قال: بل شى ء 
أصنعه لک > والله ما أصنع ذلك إلا لأنى رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب 
فأردت أن أكسر عنکر من شوكتهم إلى أمر ما » فقال له سعد بن معاذ : يارسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم 
على الشرك بالله وعبادة الأوثان لانعيد اله ولا نعرفه وهم لايطمعون أن بأكلوا منا تمزة إلا قرى أو بيعا » أفحين 
أكرمنا الله بالإسلام وهلدانا له وأعرّنا بلك وبه نعطيهم أموالنا ؟ مالنا بهذا من حاجة » والله مانعطيهم إلا السيف حى 
يحكم الله ببننا ويينهمء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأنت وذاك» فتناول سعد الصحيفة فمحا مافيها من 
الكتابة » ثم قال : ليجهدوا علينا » . قال محمد بن إسحاق : حدثنى به عاصم بن عمرو بن قتادة ومن لا أمهم عن . 
محمد بن هسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهرى . وعلل المصنف هذا بقوله ( لأن دفع الحلاك واجب بأى طريق 
يمكن ) وهو تساهل فإنه لايحب دفع الهلاك بإجراء كلمة الكفر ولا بقتل غيره لو أكره عليه بقتل نفسه بل يصبر 
لاقتل ولا يقتل غيره ؛ ولو شرطوا فى الصلح أن برد عليهم من جاء مسلما منهم بطل الشرط فلا يحب الوفاء به فلا 
يرد الهم من. جاءنا منهم مسلما وهو قول مالك . وقال الشافعى : يجب الوفاء به فى الرجال دون النساء و لأنه 
صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فى الحديبية حين جاء أبو جندل بن مرو بن سهيل وكان قد أسلم فرد "ٌه » فصار ينادى 
يامعشر المسلمين أأرد إلى المشركين بفتنونى عن دينى ؟ فقال له عليه الصلاة والسلام : اصبر أبا جندل واحتسب. 
فإن الله جاعل لك ون معلك من المستضعفين فرجا ومخرجا » وكذا رد أبا بصير» وأما لوشرط مثله فى النساء 
لايجحوز ردهن" ولا شك فن انفساخ نكاحها » فلو طلب زوجها ا لحرن المهر هل يعطاه ؟ للشافعى فيه قولان : 
فى قول لايعطاه وهو قولنا وقول مالك وأحد . ونی قول يعطاه؛ قال تعالى ‏ فإن علمتموهن مومنات فلا ترجعوهن 
إلى الكفار ‏ وهذا هو دليلٍ.النسخ فى حق الرجال أيضا . إذ لافرق بين النساء والرجال فى ذلك » بل «فسدة ره" 
المسلم إليهم أكثر » وحين شرع ذلك كان فى قوم من أسلم منهم لايبالغون فى تعذيبه» فإن كل قبيلة لاتتعرض لن فعل | 
ذلاك من قبيلة أخرى إما يتولى ردعه عشيرته وهم لايبلغون فيه أكثر من القيد والسب والإهانة » ولقد كان بمكة 
بعد هجرة النى :على الله عليه وسلم جماعة من المستضعفين مثل ألى بصير وأبى جندل بن عمرو بن سهيل إلى نحو 
سبعين لم يبلغوا فيهم النكاية لعشائرهم والآمر الآن على حلاف ذلك( قوله ولا ينبغى أن يباع السلاح من أهل الحرب ) 
إذا حضروا مستأمنين (ولا يجهز إليهم ) مع التجار إلى دار الحرب ( [لأنه عليه الصلاة والسلام نى عن بيع 
. السلاح هن أهل الحرب وحمله. إليهم ) والمعروف ماق سان البيبى ومسند البزار ومعجم الطبرائى من حديث 


فيهم با قال السعذان امتنع عن ذلك (قوله بای طریق يمكن) قيل فى هذا التعمم شبية » ؤهى أنه لولم يمكن دفع الملاك ' 
عن نفسه إلا بإجراء كلمة الكفر أو بقتل غيره أو بالز نا » فإن دفع الجلاك بذلك عن نفسه غير واجب بل هو مرخحص 

فيه حئ لو قتل فيها بصبره عنها کان شهيدا . وأجيب غنہا بأن معنى الكلام بأى طريق يمكن سوى الأمور الى ` 
رخص فما ولم يجب الإقدام عليها . وأقوّل : الواجب بمعنى الثابت فتندفع به أيضا ١‏ وقوله ( ولا يجهز إلبهم ) 


ات 
ولأن فيه تقوينهم على قتال المسلمين فيمنع من ذلك وكذا الكراع لما بينا . وكذلك الحديد لأنه أصل السلاح ء 
وكذا بعد الموادعة لأنها على شرف النقض أو الانقضاء فكانوا حربا علينا » وهذا هو القياس فى الطعام 
والنوب » إلا أنا عرفناه بالنص و فإنه عليه الصلاة والسلام أمر تمامة أن يمير أهل مكة و هم حرب عليه » : 


بحر بن كنيز )١(‏ السقاء عن عبيد الله اللقيطى عن أ وجاء عن حمران بن الحصين «أن سول الله صلى الله عليه وسلم 
نهى عن بيع السلاح ف الفتئة؛ . قال البيبى : الصواب أنه موقوف . وأخرجه ابنعدى ف الكامل عن محمد بن مصعب, 
القرقسانى » وقد اختلف فيه » ضعفه ابن معين » وقال ابن عدى : وهوعندى لابأس به » ونقل عن أحمد نحو 
ذلك . قال المصنف ( ولآن فيه ) أى فى نقل السلاح وتجهيزه إليهم ( تقوينهم على قتال المسلمين وكذا الكراع ) 
أى الحيل » ولا فرق فى ذلك بين ماقبل الموادعة وبين مابعدها ( لأنها على شرف الانقضاء أو النقض) قال ( وهو 
القياس فى الطعام ) أى القياس فيه أن بمنع من مله إلى دار الحرب لأنه به يحصل التقوى على كل شی ء والمقصود 
إضعافهم ( إلا أنا عرفناه ) أى نقل الطعام إليهم ( بالنص ) يعنى حديث نمامة » وحديث إسلامه رواه الى من 
طريق محمد بن إشعاق عن سعيد المقبرى عن ألى هريرة : فد كر قصة إسلام تمامة » وفى آخخره قوله لأهل مكة حين 
قالوا له أصبوت ؟ فقال : إنى والله ماصبوت ولكنى أسلمت وصداقت محمدا وآمنت به » وايم الذى نفس ممامة 
بيده لاتأنيكم حبة من الهامة وكانت ريف مكة مابقيتحى يأذن فيها محمد صلى الله عليه وسل '» وانصرف إلى 
بلده ومنع الحمل إلى مكة حى جهدث قريش » فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن 
يكتب إلى تمامة حمل إليهم الطعام » ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . وذ كره ابن هشام فى آآخر السيرة » وذ كر 
آنهم قالوا له صبأت ؟ فقال لا » ولكنى اتبعت خير الدين دين محمد » والله لانصل إليكم حبة من الهامة حى 
یأذن فيها رسول الله صلی الله عليه وسلم » إلى آن قال : فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنك تأمربصلة 
الرحم وإنك قد قطعت أرحامنا » فكتب عليه الصلاة وللسلام إليه أن يخلى بيهم وبين الحمل . وأما بيع الحديد 
فنعه المصنف (لأنه أصل السلاح ) وهو ظاهر الرواية »فإن الحاكم نص على تسوية الحديد والسلاح . وذهب 
فخر الإسلام فى شرح الخامع الصغير إلى أنه لابكره حيث قال .: ؤهذا فى السلاح » وأما فیا لابقاتل به إلا بصنعة 
فلابأس به کا كرهنا بيع المزامير وأبطلنا بيع احفر ولم نر ببيع العنب بأسا ولا ببيع الحشب وما أشبه ذلك . وقال ' 
الفقيه أبو الليث فى شرحه : وليس هذا كا قالوا فى بيع العصير تمن يجعله خرا لأن العصين ليس بآ لة المحصية بل 
يصير آلة لها بعد مايصير خراء وأما هنا فالسلاح آ لة الفتنة فى ال حال » ويكره بيعه من يعرف بالفتنة» قيل بإشارة. 
ْ هذا بعلم أن بيع الحديد منهم لايكره , ش 


أىلايبعث النجار [ليهم بالحهاز وهو فاخرالمتاع , والمراد به هاهنا السلاح والكراع والحديد : وقوله (لما بينا) بعى 
قله ولان فيه تفويتهم على قتال المسلمين ويقال مار أهله :“أى أتاهم:بالطعام . 

)١(‏ (بحر بن كنيز ) كذا هو فى الملاصة إمهملة بمد الموحدة وأبوه بنون وآخره معجمة وهو الصواب » وليحلر ارتم فاش 
الفسخ من « بحر بن كثير » كتبه مصححه . 1 


- 


(قضل ) 
( إذا أمن رجل حر أو امرأة حرة كاف أو حاعة أو أهل حصن أومديئة صح أمانهم ولم يكن لأحد من المسلمين 
قنام ) والأصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام « المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذعم آدنام » أى أقلهم 
ماشاء فصالح وصار ذمة فهم عبيد له كما كانوا ببيعوه إن شاء لأن عقد الذمة خلف عن الإسلام ف الأحرار » 
ولو أسلم كانوا عبيده » فكذا إذا صار ذميا » وهذا لأندكان مالكا م بيده القاهرة وقد ازدادت وكادة بعقد الذمة 
فإن ظفر عليهم عدو فاستنقذه المسلمون فإنهم يردونهم على هذا املك بغير شىء قبل القسمة وبالقيمة بعد القسمة 
كسائر أمو ال أهل الذمة » وهذا لأن على المسلمين القيام بدفع الظلم عن أهل الذمة كا عليهم ذلك فى.حق المسلمين ؛ 
وكذا لو أسلم املك وأهل أرضه أوأسلموا هم دونه هم عبيده . ولو وادعوا على أن يؤدوا كل سنة شيئا معلوها 
وعلى أن لايجرى عليهم ف بلادهم أحكام المسلمين لايفعل ذلك» إلا أن يكون خيرا للمسلمين لأنهم بهذه الموادعة 
يكون خيرا للمسلمين؛ ثم إن فعل ذلك إن كان بعد ما أحاط بهم الحيش أو قبله برسول تقدام حكم هذا المال . 
ولو صالحوهم على أن يدوا إليهم ىكل سنة ماثة رأس من أنفسهم وأولادهم لم يصح » لأن هذا الصلح وقع على 
جماعتهم فكانوا كلهم مستأمنين واسترقاقالمستأمن لايجوز ؛ ألا ترى أن واحدا منهم لو باع ابنه بعد هذا الصلح 
لم بحز فكذلك لا جوز تمليك شىء من نفوسهم وأولاد بحكم تلك الموادعة لأن حرينهم تأكدت» بخلاف مالو 
صالحوهم على داثة رأس بأعياهم أول السنة وقالوا أمنونا على أن هولاء لكر ونصالحكم ثلاث سنين مستقبلة على 
أن نعطيكم كل سنة ماثة رأس من رقبقنا فإنه جائر لأن المعينين فى السنة الأولى لاتنناولم الموادعة ومنها يثيت 
الأمان لم » فإذا جعلوهم مستئئنى من الموادعة يجعلهم إياهم عوضا : المسلمين صارًوا مماليك المسلمين بالموادعة » 
والمشروط ف السنين الكائنة بعد الموادعة أرقاء فجاز . ولو سرق مسلم مالم بعد الموادعة لاحل شراوه منه لأن مال 
المستأمن لابمالك بالسزقة لأنه غدر فلا يصح شراوه منه . ولو أغار قوم من أهل الحرب على أهل الصلح جاز أن 
يشترى منهم ما أخذوه من أموالم لأنبم ملكوها بالإحراز كال المسلمين » ثم لابلزم رد شىء من ذلك عليهم ولا 
بان لأنهم بالموادعة ماخزجوا عن كونهم أهل حرب إذ م ينقادوا إلى حكم الإسلام فلا يحب على المسلمين القيام 
بنصرتهم ؛ ولو دل بعضهم دار حرب أخرى فظهر المسلمون عليما لم يتعرضوا له لأنه فى أمان المسلمين . 
ْ ( فصل فى الأمان ) 
وهو نوع من الموادعة فى النحقيق ( قوله إذا أمن رجل حر أو امرأة حرة كافرا أو جماعة أو أهل حصن أو 
مدينة صح أمانهم ) على إسناد المصدر إلى المفعول ( ولم جز لأحد من المسلمين قتالم:.والأصل فيه قوله عليه إلصلاة 
والسلام : المسلمون تنكافاً دماؤم » ) أىلاتريد دية الشريف على دية الوضيع ( ويسعى بدمتهم أدناهم ) أخرج 
000 2000 
لما كان الأمان نوعا من 'الموادعة لأن فيه ترك القتال كالموادعة ذكره فى فصل على حدة وكلامه واضح : 
وقوله ( ويسعى بذمنبم ) أى بعهدهم وأمانهم (أدناهم : أى.أقلهم ْ 


( فصل وإذا أمن رجل حر ) 


م4 س 
وهوالواحد › 


أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « المسلمون تنكافا 
دمائه ويسعى لمهم أدناهم » ويرد عليهم أقصاهم ؛ وهم يد على من سواهم » ومعنى برد عليهم أقصاهم : أى 
يرد الأبعد منهم التبعة عليهم » ذلك أن العسكز إذا دحل دار الحرب فاقتطع الأمام منهم سرايا ووجهها للإغارة 
فا غنمته جعل لها ما مى ويرد مايق لأهل العسكر لأن بهم قدرت السرايا على التوغل فى دار الحرب وأنخذ المال : 
وأما قوله وهم يد الخ : أى كأنهم آلة واحدة مع من سواه, من الملل كالعضو الواحد باعتبار تعاونهم علييم » 
لکن رواه ابنماجه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم « المسلمون تتكافاً دمام ويسعى يلمنهم أدناهم 
ويجير عليهم أقصاهم وهم يد» الحديث . ففسر الرد فى ذلك الحديث بالإجارة» فالمعنى يرد الإجارة علييم حى 
يكو نكلهم جيرا . والمقتصود من هذا الحديث محل الدية » وهو فى الصحيحين عن على" رضى الله عنه قال : 
ماكتبنا عن النى صلى الله عليه وسلم إلا القرآن وما فى هذه الصحيفة » قال عليه الصلاة والسلام 9 المدبئة حرم > 
فن أحذث فيما حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » لايقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا 
عدلا » وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم > فن أحفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أمعين » لايقبل 
لله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا » وأنخرج البخارى نحوه أيضا من حديث أنس ومسل من حديث ألى هريرة > 
ومن قال إن الشيخ علاء الدين وهم إذ أخرجه من حديث على" من جهة ألى داود. والواقع أن الشيخين أخحرجاة 
غلط » فإن ماف الصحيحين ليس فيهو تتكافاً دمازهم » وهو'يريد أن خر ج ماذكره فى الهداية لاماغو حل الحاجة من 
الحديث فقط ٠‏ وفسر المصنف أدناهم بأقلهم فى العدد ( وهو الواحد ) احترازا عن تفسيز محمد من الدناءة ليدخل 
العبد كما سيأنى وليس بلازم » إذ هو على هذا التفسيرأيضا فيه دليل محمد وهو إطلاق الأدنى بمعنى الواحد فإنه 
يتناول الواحد حرا أو عبدا . وقد ثبت فى أمان المرأة أحاديث : منبا حديث أم هان فى الصحيحين رضى الله عنما 
« قالت : يارسول لله زعم ابن أى على" أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن فلان. قال عليه الصلاة والسلام : قد 
أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت » ورواه الأزرق من طريق الواقدى عن ابن ألى ذئب عن المقبرى عن أنى مرة 
مولى عقيل عن أم هاف بنت أنى طالب رضى الله عنها قالت« ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له : 
يارسول الله إنى أجرت حموين لى من المشركين فأراد هذا أن يقتلهما › فقال عليه الصلاة والسلام : ماكان له ذلك » 
الحديث . وكان الذى أجارته أم هال عبد الله بن ألى ربيعة بن المغيرة والحرث بن هشام بن المغيرة كلاهما من بى 
زوم . ومنها ما رواه أبو داود : حدثنا عهان بن أنى شيبة عن سفيان بن عبينة عن منصور عن إبراهين عن الأسود 
عن عائشة رشى الله عنها قالت : إن كانت المأة لتجير على المومنين فيجوز . وترجم|الترمذى باب أمان المرأة » 
حدئنا يحبى بن أكثم إلى ألىهريرة عن النى صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ إن الرأة لتأخط للقوم » بعنى تجير القوم على 
المسلمين . وقال : حديث نحسن غريب » وقال فى عللهالكبرى : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحمديث 
فقال.: هو حديث سحي . وكثير بن زيد وهو فى السند سمع من الوليد بن رباح » والوليد بن رباح مع من 
أبى هريرة . ومنها حديث إجارة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسال أبا العإصن » فقال عليه الصلاة والسلام : 


وهوالواحد) لأنه لا أقلمنه › وإنما فسر الأدنى هاهنا بالأقل احترازا عن تفسير محمد حيث فسره بالعبد لأنه جعله 
من الدناءة والعبد أدنى المسلمين : ا 


م 4 س 
ولأنه من أهل القتال فيخافونه إذُ هو من أهل المنعة فيتحقق الأمان منه ملاقاته عله ثم بتعدى إلى غيره » ولان سببه 
لايتجزأ وهو الإيمان » وكذا الأمان لايتجزأ فيتكامل كولاية الإنكاح . قال ( إلا أن يكون. فى ذلك مفسدة : فينيل 
إلييم ) كا إذا أمن الإمام بنفسه ثم رأى المصلحة فى النبذ وقد بيناه . 


« ألا وإنه بجير على المسلمين أدناهي رواه الطبراى بطوله . قال المصنف رولأنه من أهل القتال) أى الواحد ذكرا 
كان أو.أنثى فإنبا من أهله بالنسبب الها وعبيدها فيخاف منه ( فيتحقق الأمان منه لملاقاته عله ) أى محل الأمان 
وهو الكافر الخائف › وإذا صدر التصرف من أهله فى عله نفذ ( ثم يتعدى إلى غيره ) أى غير المجير من المسلمين . 
وأما قوله ولأن سببه لايتجزأ الخ فيصلح تعليلا بلا واو للتعدى » فإن ماذكره من المعنى لايزيد على اعتبار الأمان 
بالنسبة إلى المؤمن » فأما تعديه إلى غيره فليس ضروريا فلا بد" له من دليل. وما ذكر من عدم النجزى يصلح 
دليلا له فإنه إذالم يتتجزأ كان أمان الواحد أمان الكل لأنه بعض أمان الكل. واستدل على عدم تجزيه بأن سببه وهو 
الإيمان لايتجزأفكذا الأمان » وفسر بالتصديق الدى هو ضد الكفرو بعضهم بإعطاء الأمان لأنه يقال آمنته فأمن : 
أى أعطيته الأمانفأمن . ولايصح أن يقال آمنت بمعنى صدقت بالدين فأمن الكافر : أى حصل له الأمان » وهذا إنما 
يم إذا كان السبب علة وهو حاز . فإن حقيقة السبب المفضى فلا يلزم من وجوده الوجودء ولا شك أن الإيمان 
بالله ورسوله سبب مفض إلى أمان الحرنى بإعطاء المسلم إياه له » فالحق أن كلا »مهما يصح الإيمان : أى إعطاء 
الأمان سبب الأمان يمعنى علته لايتجزأ فلا يتجزأ الأمان» أوالإعان بمعنى التصديق سبب حقيى للأمان لايتجزأ 
فلايتجزأ الأمان وصار (كولاية الإنكاح) إذا زوج أحد الأولياء المستوين نفذ على الكل. واعلم أن كونها لاتتجزاً 
إتما علمناه من النص الموجب للنفاذ على الكل إذا صدر من واحد فهو المرجع فى ذلك (وقوله إلا إذا كان فى ذلك ) 
أى أمان الواحد (مفسدة فينبد إليهم كا إذا أمن الإمام بنفسه ثم رأى المصلحة ف النبذ وقد بيناه ) فى الباب السابق 


( وقوله ولأنه ) أى ولأ نكل واحد من الرجل والمرأة رمن أهل القتال ) أما الرجل فظاهر » وأما المرأة فبالنسبب 
بالمال أو العبيد » وأما قوله عليه الصلاة والسلام « ماكانت هذه تقاتل » معناه بنفسها . وقوله (للاقاته ) أى 
لملاقاة الأمان ( له ) ' لأن ممله هو محل الموف وهو موجود فيهما على ماذكرنا . وقوله ( ثم يتعدى) أى الأمان 
( إلى غيره ) أى غير الدى أمن من أهل الإسلام كنا فى شهادة رمضان » فإن الصوم يلزم من شهد بروئية الملال 
ثم يتعدى منه إلى غيره ( قوله ولأن سببه لايتجزأ هو الإيمان ) أىالتصديق بالقلب( فكذا الأمان لايتجزأ ) فإذا 
'تحقق من البعض فإما أن يبطل. أو يككل» لايجوز الأول بعد تحقق السبب فيتحقق الثانى» كا إذا وجد الإنكاح 
من بعض الأولياء المنساوية ف الدرجة صح النكاح فىحق الكل لأن سبب ولايته وهو القرابة غير متجزئ .فلا 
تتجزأ الولابة فكذلك ههنا . واعلم أن المصنف استدل بالمعقول على وجهين : جعل المناط فى أحدهنا كون من 
يعظى الأمان من يخافونه وى الآخر الإبمان » والأول يقتضى عدم جواز أمان العبد المحجور والتاجروالأسير» 
والثانى يقنضى جوازة؛ ولوجعلهما علة واحدة بحذف الواو من الثانى ليقع علة لقوله ثم بتعذى إلى غيره. كان 
أولى؛ ويمكن أن يعمل الأول علة والثافى شرطا وسهاه سببا مجازاء والشى ء يبق على عدمه عند عدم شرطه وسنجىء 
قكلامه إشازة إلى هذا. وقوله ( إلاأن يكون فى ذلك مفسدة ) استثناء من قوله. صح أمانهم .. وقوله:( وقد بیناه ) 

( قوله وهر الإيمان : أى التصديق ) أقول : قال الإتقانى : وهو الإيهان أى إصطاء الأمان إه. وأنت خبير بأن تفسير الشارج أول 
منه » يدل عليه ثول عر رغى الله عنه إنه رجل من المسلمين على مآسيجىء . ( قوله وقوله إلا أن يكون إزذلك مفسدة استفناء مل قوله 
صح أمانهم ) أقول : بل استئناء من قوله وام يكن لأحد من المسلمين قتاهم . ش 
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ولو خاصر الإمام حصنا وأمن واحد من الحيش وفيه مفسدة ينبل الإمام لما ببنا > ويو ده الإمام لأفتيائه على 
رأيه » بخلاف ما إذا كان فيه نظر لأآنه رما تفوت المصلحة بالتأخير فكان معذورا (ولايجوز أمان ذمى ) لأنه مهم 
بهم ٠١‏ وكذا لاولاية له على المسلمين : قال ( ولا أسير ولا تاجر يدخل عليهم ) لأنهما مقهوران نحت أيديهم 
فلايخافونهما والأمان يختص بمحل الحوف ولأنهما يجبرانعليه فيعرىالأمان عن المصلحة؛ ولأنهم كلما اشتد الأمر 
عليهم يحدون أسيرا أو تاجرا فيتخلصون بأمانه فلا ينفتح لنا باب الفتح. » ومن أسلم فى دارالحرب ولم يماجر إلينا 
لايصح أمانه لما بينا ( ولا يجوز أمان العبد المحجور عند ألى حنيفة إلا أن يأذن له مولاه فى القتال : وقال محمد 

يصح ) وهو قول الشافعى » وأبو يوسف معه فىرواية »ومع أىحنيفة فى رواية ش 


وهو قولنا يفعل تحرزا عن الغدر وعن ترك الحهاد صورة.ومعنى . وأما قوله ( ولوحاصر الإمام حصنا وأمن 
وأمن ولحد من الناس الخ) فليس تکرارا حضا بل ذكره لیبی عليه قوله ( ویو دبه‌الإمام لافتياته على رأيه يلاف 
ما إذا كان فيه نظر ) لايودبه ( لأنه ربا ) فعل ذلك مخافة أن ( تفوت المصلحة بالتأخير ) إلى أن يعلم الإمام بها 
ويؤمن هو بنفسه . والافتيات افتعال من الفوت وهو السبق »و إنما يقال الافتعال للسبق إلى الشىء دون امار من 
ينبغى أن ينامر فيه » بحلاف غيره يقال فاتنى ذلك الفارس : أى سبقنى فأصله افتوات قلبت واوه ياء لكسر 
ماقبلها » والتعليل به مطلقا يقتضى أن يؤدبه مطلقا لتحقق الافتيات فا فيه.المصلحة ٠‏ فالوجه تقييده بقولنا افتيات 
فيا لامصلحة فيه ( قوله ولا يحوز أمان ذى لأنه منهم بهم ) على المسلمين لموافقته لم اعتقادا » وأيضا لاولاية 
لكافر على مسال لقوله تعالى ‏ ولن يجعل الله للكافرين على الموْمنين سبيلا ‏ والأمان من باب الولاية لأنه نفاذ كلامه 
على غيره شاء أو یی ( ولا أسير ولا تاجر يدخل عليهم ) فى دار الحرب ( لأنهما مقهوران تحت أيديهم والأمان 
يختص ,محل الحوف . ولأنهما يجبران عليه فيعرى الأمان عن المصلحة › ولأنه كلما اشتد الأمر عليهم يحدون 
أسيرا أو تاجرا فیتخلصون بأمانه فلا بنفتح باب الفتح ( قوله ومن أسلم فى دار ادرب ولم يهاجر لينا م يصح أمانه 
لما بينا ) من أن الأمان يختص محل اللاوف ولا حوف منه حال كونه مقها فى دارهم لامنعة له ولا قوة دفاع 
( قوله ولا يصح أمان العبد الحجور عليه عند أنى حنيفة إلا أن يأذن له مولاه فى القتال › وقال محمد يصح + وهو 
قول الشافعى.) وبه قالماللك وأحمد ( وأبو يوسف فى رواية ) لإطلاق المهديث المذ كور وهوقوله « ويسعى بلمتهم 


يعى فى باب الموادعة بقوله وإن صالحهم مدة الخ وإليه أيضا أشار بقوله (لما بينا) قيل قوله ( ولو بحاصر 
الإمام حصنا وأمن واحد من الحيش ) تكرار محض لأنه علم ذللك من قوله إلا أن يكون ذلك مفسدة . وأقول : 
يجوز أن يكون ذلك قبل أن محاصر الإمام وهذا بعده؛ ويجوز أن.يكون أعاده تمهيدا وتوطثة لقوله ويؤدبه الإمام 
لافتیاته على رأيه : أى لسبقه على رأى الإمام» و حقيقة الافتيات الاستبداد. بالرأى وهو افتعالمن الغوت وهوالسبق 
(قوله ولامجو زأمان ذی لأ نه مم بهم)أى بالكفار للاتعاد فى الأعتقاد . وقوله (لايصح أمانه لما بينا) يعنى قوله والأمان. 
يختص بمحل اللحوف . قال ( ولا جوز أمان العبد الخ ) اتفق العلماء غلى أن أمان العبد المأذون بعيح لما روى أن 
عيدا كتب على سېمه بالفارسية مترسيت ور به إلى قوم محصورين » فرفع ذلك إلى عمر رضى الله عنه فأجاز أمانه . 
وقال إنه رجل من المسلمين وهذا العبد كان مقائلاطان الرى فعل المقاتل › وأما العبد المحيجور عن القتال فلا يصح 
أمانه عند ألى حنيفة > ويصح عند محمد والشافعى' . وذكر الكرخى قول ألى بوسف مع محمد واعتمد عليه 


( قوله قيل قوله ولو حاصر الإمام ) أقول : صاحب القيل هو الإتقاف ( قوله وأقرل يحون أن يكوت ذلك »إلا قوله : ويحوز أن يكون 


الخ ) أقرل : فى كلا الرجهين بحث . 
ْ ( وه - نعم القدير حش ٠-‏ ) 
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همد قوله عليه الصلاة والسلام « أمان العبد أمان » رواه أبو موسى الأشعرى ب ولأنه مؤمن ممتنع فيصح أمانه 
اعتبارا بالباذون له ف القتال وبا ميد من الأمان » فالإيمان لكونه شرطا للعباذة؛ والحهاد عبادة» والامتناع لتحقق 
إزالة الحوف به والتأثير إعزاز الدين وإقامة المصلحة فى حق جماعة المسلمين إذ الكلام فى مثل هذه الحالة » وإتما 
لائملك المسايفة لما فيه من تعطيل منافع المولى ولا تعطيل فى مجرد القول . ولأنىحنيفة أنه حجور عن القتال فلا 

يصح أمانه لانم لايخافونه فلم يلاق الأمان عله ٠‏ 
أدناه ‏ ( و )لما (روى أبو موسى الأشعرى من قوله عليه الصلاة والسلام « أمان العبد أمان» ولأنه ممن ممتنع ) 
أى له قوة يمتنع بها ويضر غيره ( فيصح أمانه اعتبارا بالمأذون له ف القتال وال مؤبد من الأمان ) وهوعقد الذمة 2 
فإن العبد المحجوز إذا عقد اللمة لأهل مدينة صح ولزم وصاروا أهل ذمة › فهذا وهو الموقت من الذمة أولى 
بالصحة » وهذا لن ذلاث تمام الموثثر فى عصة الأمان ٠‏ آما الإيمان فلأنه شرط للعبادات واللحهاد من أعظهها . وأما 
اعتبار الامتناع فلتحقق إزالة الحوف و بذلك يتحجقق الموئثر الحامع. بين الأصل والفرع » وهو (إعزاز الدين وإقامة 
مصلحة المسلمين إذ الكلام نى مثل هذه الحالة ) لا: فيا لامصلحة فيه ( وإنما لابملك المسايفة ) أى اللحهاد بالسيف 
لتعريض منافعه المملوكة للمولى على الفوات بأن يقتل » وهذا المانع إنما يوثثر فى الحهاد بلك الوجه لا بوجه إعطاء 
الأمان لمصلحة المسلمين » فلم يبق بينه وبين احجور عليه فى هذا النوع من الحهاد فرق فيجب اعتباره منه (ولأنى 
.جنيفة ) ومالك فى رواية نون عنه ( أنه حجور عن القتال فلا يصح أمانه ) لانتفاء الجوف منه ( فلم يلاق الأمان 
مله ) وهو اللخائف من المؤمن فلم يحصل المؤثر فيه وهو الإعزاز لأنه من لايخاف منه ولا المصلحة » لن الظاهر 
أنه خط لأن معرفة المصلحة ف الأمان إنما نقوم بمن يباشر القتال وهو المأذون لأنه أدرى بالأمر من غير الممارسله› 


القدورى فى شرحه ؛ وذكره الطحاوى مع أ ىحنيفة وهو الظاهر عنه؛ واعتمد عليه صاحب الأسزار » واستدلال 
محمد بالحديث ظاهر . وقوله ( ولأنه ممن ممتنع ) أى ذو قوة وامتناع إشارة إلى شرط جواز الأمان وهو الإيمان 
وإلى علته وهو ا حوف لأن اللحوف إنما يحصل ممن له قوّة وامتناع . وقوله ( وبالمؤبد من الأمان ) يعنى عقد اللمة » 
فإن الحرنى إذا عقد عقد اللمة مع العبد وقبل الحزية وقبل العند منه هذا العقد بصح هذا العقد والقبول من العبد . 
ويصير ذميا بالانفاق حى تجرى عليه أحكام أهل الدمة من المنع عن ا حروج إلى دار الحرب وقصاص قاتله وغير 
ذاث : وقوله ر فالإيمان لكونه شرطا للعبادة ) يعنى شرطنا الأبمان فى قولنا ولأنه مومن ممتنع فيصح أمانه لأنه شرط 
للعبادة (والحهاد عبادة ) وهلا هو الموعود بقولنافها تقدم وسيجىء ف كلامه إشارة إلى هذا : وقوله ( والامتناع.) 
يعنى وشرطنا الامتناع ليتحقق إزالة الحوف به . وقوله ( والتأثير إعزاز الدين ) يعى العلة الحامعة فى قياس العبد 
المحجور على المأذون له إعزاز الدين وإقامة المصلحة الخ . وتحقيق هذا أن الوصف المثر فى أمان العبد المأذون له 
الامتناع وشرطه الإبمان » وهذا الوصف معال بظهور أثره وهو إعز از الدين ؤإقامة المصلحة فى حق حاعة الاسلمين 
فى عين هذا المىك وهو الأمان فى الجر » فإذا وجد فى الحجور عليه صح تعديته إليه. كما فى سائر الأأقيسة . وقوله 
( وإنما لابملك المسايفة ) جواب عما يقال الأصل نى اب مهاد هو المسايفة وهو لابملكه فلا بلك الأمان أيضا › 
وتقريره إنما.لابملك المسايقة ( لما فيه من تعطيل منافع المولى ) وهو لابمللك ذالك ( ولا تعطيل ) لنافعه فى تجرد 
القول ) وقوله ( ولأنى حنيفة أله, حجور عن القتال ) يصح أن يكون ممانعه ور لانسلم وجود الامتناع لآن 


( قال المصنف : فالإمان لكونه شرطالخ)أقول :سيجىء أن الأمان نوع قتال ( قوله وهذا هو الموعود بقولنا فيما تقدم الخ ) أقول: يعنى 
تقدم تخمينا بعشرين سطرا وهو قوله والثىء یب على عدمه عند عدم شرطه وسيجيء فى كلامه إشارة إلى هلا . 30 7 1 


باوب 
بخلاف المأذون له فى القتال لأن الحوف منه متحقق . ولأنه غا لابملك المسايفة لما أنه تصرف فى حق المولى على 
وجه لابعرى عن احمال الضرر فى حقه . والأمان نوع قتال وفيه ماذكرناه لأنه قد خط بل هو الظاهرء وفيه 
سد باب الاستغنام » بخلاف المأذون لأنه رضى به والحطأ نادر لمباشرته القتال » وبحلاف الموبد لأنه خلف عن 
الإسلام فهو بمنزلة الدعوة إليه » ولأنه مقابل بالحزية ولأنه مفروض عند مسئلهم ذلك : وإسقاط الفرض 
نفع فافترقا . 
وى نحطئه سد باب الاستغنام على مولاه وع المسلمين فلم يعر عن احمال الضرر احّالا راجحا ( لاف 
العبد ( اللأذون ؛ ويخلاف ) الأمان ( المذبد ) بإعطاء 'ابمعرية (لانه حلف عن الإسلام فهو بمزلة الدعوة إلى 
الإنسلام) ؤلكلٌ مسام عبد أذ حر ذلك ( ولأنه مقابل بالحزية ) فالمصلحة للسيد ولعامة المسلمين محققة فيه ( ولا نه 
مغروض عند مسئلهم ) لن الله تعالی غيا قتاهم به بقوله تعالى - حى بعطوا ابلزية ‏ فى عقد الذمة لم ( إسقاط 
الفرض ) عن الإمام وعامة المسلمين » وهو كلللك (نفع ) محقق (فافترقا ) واعلم أن وجه العامة تضمن فياسين : 
قياس أمان الهجور على أمان المأذون فى القتال . وفياس أمان امحجورعلى عقد الذمة من الحجور . ولا شك أن 
فرق ألى حنيفة فى الثانى متجه . وأما دفعه القياس الأول فلالأنه إن فرق بأنه لاخاف منه والاخر عاف منه 
فالظاهر أن ذلا بالنسبة إلى أهل الحزب غير معلوم ٠‏ فإنهم لايعر فون المأذون له فهخافونه من غيره فلا يحافونه 
بل كل من رأوه مع المسلمين سوى البنية فهو مخوف لم . وأما بأن الظاهر عطؤه فى المصلحة فلا تأثير له لأن 
الآمان غير لازم إذا لم يكن فيه مصلحة › بل إذا كان كذلك نيل إليهم الإمام به : نعم الاستدلال بالحديث المروى' 
عن ألى مومى غير تام لآنه حديث لايعرف . فإن قلت : فقد روى عبد الرزاق : حدثنا معمر عن عاصم بن سلهان 
عن فضيل بن يزيد الرقاشی قال : شهدت قرية من قرى فارس يقال لحا شاھرتا » فحاصرناها شهرا » حی إذا كنا 
ذات يوم وطمعنا أن نصبحهم انصرفنا عنهم عند المقبل » فتخلف عبد منا فاستأمنوه فكتب إليهم أمانا ثم ری به 


الامتناع. إنما يكون لتحقق إزالة الحوف وهم لايخافونه » وأن يكون معارضة وهو الظاهر من كلام المصنف› 
وتقريره أنه محجور عن القتال وكل محجور عن القتال لايصح أمانه لأنهم لايخافونه » وفيه نظر فإن الحوف أمر 
باطن لا دليل على وجوده ولاعدمه » فالكفار من أين يعلمون أنه عبد محجورعليه حى لايخافونه . والحواب أن 
ذلك بعلم بنرك السايفة فإنهم لما رأوا شابا مقتدرا على القتال قع المقائلين ولا يحمل سلاحا ولايقاتلهم علموا أنه 
منوع عن ذلك ممن له المنع . ولو قال المصنف إنه محجور عن القتال والأمان نوع قتال لكان أسبل إثبانا لهب 
أفى حنيفة رضى الله عنه فتأمل . وقوله ( وفيه ماذكرناه ) يزيد أنه تصرف فى حق المولى على وجه لايعرى عن 
احمال الضرر . وقوله ( وفيه سد باب الاستغنام ) أى على المسلمين وذلك ضرر فى حقهم » فإذا. كان منوعا عن 
الضرر للمولى فكيف يصح منه مايضر المولى والمسلمين . وقوله ( ولاف المبد »جواب عن قياس محمد صورة 
النزاع على عقد الذمة ( لأنه) أى الأمان المابد (خلف عن الإسلام ) من حيث إنهيذبى به القتال المطلوب به إسلام 
الحرلى ( فهز بمازلة الدعوة إليه ) أى إلى الإسلام وهى نفع ( ولا نه مقابل بالحزية ) وهى نفع ( ولآآنه مفروض عند 
مسئلمم ذلك ) يعنى أن الكفار إذا طلبوا عقد الذمة يغترض على الإمام إجابتهم إليه ( وإسقاط الفرض نفع فافترقا ) 
( قوله ولو قال المصنف إله محجورعن القتال الخ ) أقول : إن أراد أنه حجور عن القتال الحقيق والحكى نهو منوع» بل هو أول المسئلة 
| وإن أراد أله محجور عن الحقيق فسلم و ليس الأمان منه ولعله إنما أمر بالتأمل للك . ٠‏ 
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ولو أمن الصى وهو لايعقل لايصح كانجنون وإن كان يعقل وهو حجور عن القتال فعلى اللحلاف ٠‏ وإن كان 
مأذونا لط فى القتال فالأصح أنه يصح بالاتفاق . 


ليم ء فلما رجعنا إلييم حر جوا إلينا ف ثيابهم ووضعوا أسلحتهمء فقلنا لم :ما شأنكم » فقالوا أمنتمونا وأخر جوا إلينا 
السهم فيه كتاب بأمانهم > فقلنا :هذا عبد والعبد لا يقدرعلى شىء » قالوا : لاندرى عبلكم من حركم وقد 
حرجنا بأمان » فكتبنا إلى عمر رضى الله عنه » فكتب إن العبد المسلم من من المسلمين وأمانه أمامهم . ورواه ابن 
' أى شيبه وزاد: وأجازعمر أمانه . فالحواب أنها واقعة حال فجاز كونه مأذونا له فى القئالء وأيضا جاز كونه 
جور والأمان كان عفد ذمة وأنه يصح منه والله أعلم ؛ إلا أن إطلاق عمر قوله العبد المسلم من المسلمين وأمانه 
أماهم فى رواية عبد الرزاق يقتضى إناطته مطلقا بذللك . والحديث جيد ؛ وفضيل بن يزيد الرقاشى وثقه ابن معين 
( قوله وإن أمن الصبى وهو لايعقل لايصح ) بإحاع الأنمة الأربعة ( كالجنون وإن كان يعقل وهو محجور عن 
القتال فعلى الحلاف ) بين أصمابنا لايصح عند أنى حنيفة ويصح عند محمد » وبقول أنى حنيفة قال الشافعى وأحد 
فى وجه لأن قوله غير معتبر كطلاقه وعتاقه» ويقول محمد قال مالك وأحمد (وإن كان مأذونا له ى القتال فالأصح. 
أنه يصح بالاتفاق ) , بين أصصابتًا » وبه قال مالك وأحد لأنه تصرف دائر بين النفع والضرر فيملكه الصبى المأذون , 
والمراد بكونه يعقل أن يعفل الإسلام ويصفه » وأضاف أبا يوسف إلى أنى حنيفة فى السير الكبير فى عدم الصحة ؛ 
٠‏ وإنما قال المصنف : والأصح والله أعلم لأنه أطلق المنع فى الصى المراهق عن ألى حنيفة كا نقله الناطى ف الأجناس 
اقلا عن السير الكبير فقال : قال محمد : الفلام الذى راهق الحم وهو يعقل الإسلام ويصفه جاز له أمانه » ثم 
قال : وهذا قوله » فأما عند ألى حنيفة وأ يوسف فلا يجوز › وكذا وقع الإطلاق فى كفاية البيهتى فقإل : 
لايجوز أمان الصبى المراهق مالم يبلغ عنذ ألى حنيفة ؛ وعند محمد يجوز إذا كان يعقل الإسلام وصفاته ٠‏ وكذا 
امختاط العقل لأنه من أهل القتال كالبالغ إلا أنه يعتبر أن يكون مسلما بنفسه > فهذا كما ترى إجراء للخلاف فى ' 
الصى مطلقا . قال المصنف : والأصح التفصيل بين كون العاقل محجورا عن القتال أو مأذونا له فيه » فى الثانى 
لاخلاف فى صصة الأمان . هذا ومن ألفاظ الأمان قولك للحرنى لاتخف ولا توجل أو مترسيت أو لكم عهد الله أو 
أو ذمة الله أو تعال فاممع الكلام » ذكره ف السيرالكبير . وقال الناطى فى السير إملاء : سألت أبا حنيفة عن الرجل 
يشير بأصبعه إلى السماء لرجل من العدوء فقال : ليس هذا بأمان » وأبويوسف استحسن أن يكون أماناء وهو 
قول محمد والله أعلم . 

وقوله ( فهو على الحلاف ) يعنى على قول أنى حنيفة رضى الله عنه لايصح أمانه وعند محمد يصح. وقوله (والأصح 
أنه يصح بالاتفاق ) أى باتفاق أصحابنا ليس علي الحلاف لأنه تصرف دائر بين النفع والغ.رر كالبيع فيملكه الصبى' 
بعد الإذن , 


- 454- 


(باب الغنائم وة قسمتها ) 
( وإذا فتح الإمام بلدة عنوة ) أىقهرا ( فهو بالحيار إن شاء قسمه بين المسلمين ) كما فعل رسول الله صلى الله 
( باب الغنام وقسمتها ) 


لما ذكر قتال الكفار وذكر ماينتبى به منالموادعة ذكر ماينهى إليه غالبا وهو القهر والاستيلاء على النفوس 
رتوابعها ٠‏ وإنما كان ذلك غالبا لاستقراء تأبيد الله تعالى جيوش المسلمين ونصرتمم فى الأكثر ( قوله وإذا فتح 
الإمام بلدة عنوة ) يحوز فى الواو ماقدمناه فى قوله وإذا حاصر الإمام » وفسر المصئف العنوة بالقهر وهو ضدها 
لأنها من عنا يعنو عنوة وعنوا إذا ذل وخضع ٠‏ ومنه ‏ وعنت الوجوه للحى القيوم - وإما المعنى فتح بلدة حال 
كون أهلها ذوئ عنوة : أىذل وذلك يستلزم قهر المسلمين لم » وفيه وضع المصدر موضع الحال وهو غير مطرد 
إلا فى ألفاظ عند بعضبم ٠‏ وإطلاق اللازم وإرادة الملزوم فى غير التعاريف بل ذلك ف الإخبارات على أن يراد 
معنى الملكورلامجازى » لكن لينتقل منه إلى آحر هو المقصود بتلك الإرادة ككثير الرمادء ولو أراد به نفس 
الود كان مجازا من اليب فى السبب . والوجه أنه جاز اشهر ٠‏ فإن عنوة اشر فق نفس القهر عند الفقهاء فجاز 
استعماله فيه نفسه تعريفاء وإذا فتح الأمام بلدة عنوة ( فهو بالحبار إن شاء قسمه ) أىالبلد ( بين الغا0مين ) مع 
رووس أهلها استرقاقا وأموالم بعد [خراج الحمس إلحهاته»وإن شاء قتل مقاتلهم وقسم ماسواهم من الأراضى 
والأموال والذرارى » ويضع على الأراضى المقسومة العشر لأنه ابتداء التوظيف على المسلم » وإن شاء من" علييم 
برقابهم وأرضهم وأموالم فوضع الحزية على الرعوس واللحراج على أرضهم من غير نظر إلى الماء اللى يسن به 
أهو ماء العشر كاء السماء والعيون والأأودية والآ بار أو ماء الحزاج كالامبارالى شقتها الأعاجم لأنه ابتداء التوظيف 
على الكافر . وأما امن" علييم برقابهم وأرضهم فقط فكروه » إلاأن يدفع إليهم من المال مايتمكنون به من إقامة 
العمل والنفقة على أنفسهم وعلى الأراضى إلى أن تخرج الغلال » وزإلا فهو تكليف بما لايطاق . وأما امن“ علييم 
برقابهم مع المال دون الأرض أوبرقابهم فقط فلا جوزلا نه إضرار بالمسلمين بردهم حربا علينا إلى دار الحرب . 


( باب الغنائم وقسمما ) 
أخر باب الغنائم وحككها عن فصل الأمان لأن الإمام بعد الحاصرة إما أن يؤمنهم أو بقتلهم ويستغع أمو الم ؛ 
فلما فرغ من ذكر الأمان ذكر الغنائم وفسمها . والغنيمة فائيل من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة . وحكمها أن 
تخمس والباق بعد الحمس الغائمين خاصة ( وإذا فتح الإمام بلدة عنوة أى قهرا )قال فى الباية : قوله قهرا 
ليس بتفسير له لغة لأن عنا عنوا بمعنى ذل وختضع وهو لازم وقهر متعد» بل يكون هو تفسيره من طربق شعور 
الذهن لأن من اللة يلزم القهر أو أن الفتح بالذلة يستلزم القهر ( فهو بالحبار إن شاء قسمه ) أى قسم البلدة بتأزيل 
البلد ( بين المسلمين كما فعل رسول الله صل الله عليه وسلم بير 6 


باب الغنائم وقسمتها) 


( قوله وهو لازم وقهر متمد ) أقول : دليل ثان على أنه ليس تفسيرا . 


۷١ ¬‏ - 
( وإن شاء أقر أهله عليه ووضع عليهم الحزية وعلى أراضيهم اللحراج ) كذلك فعل عمررضى الله عنه بسواد العراق 
بموافقة من الصحابة ولم محمد من شالفه» ٠‏ 5 


نم له أن يبقيهم أحرارا ذمة بؤضع اخزية عليهم بلا مال يدفعه إليم فيكونوا فقراء يكتسبوئ بالسعى والأعمال » 
وله أن يقتلهم وله أن يسترقهم كا سيذكر . هذا وقد قيل الأولى الأول وهو قسمة الأراضى وغيرها إذا كان 
بالمسلمين حاجة » والانى عند عدمها . ثم استدل على جواز قسمة الأرض بقسمته عليه الصلاة والسلام خيبر بما 
فى البخارې عن زيد بن أسم عن أبيه قال : قال عمر رضى الله عنه : لولاءآلحرالمسلمين مافتحت بلدة ولا قرية 
إلا قسمتّبا بين أهلها كا قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خخيير . ورواه مالك في الموطل : أخبرنا زيد بن أسلم 
غن أبيه قال : ممعت عمر يدول : لولا آن برك بحر الناسلاشى ء لم مافتح المسلمون قرية إلا قسمها سهمانا كا 
قسم رسول الله صلی الله عليه وسلم خيبر سہمانا فظاهر هذا أنه قممها كلها . والذى فى أنى داود بسند “جيل أنه 
قسم خيب نصفين نصفا لنوائبه ونصغا بين المسلمين . قسمها بينهم على ثمانية عشر سما . وأخرجه أيضا من 
طريق محمد بن فضيل عن يحبى بن سعيد عن بشير بن يسار عن رجال من أحماب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قسمها على ستة وثلاثين سبما جمع كل سهم مائة سهم : يعنى أعطى لكل مائة رجل سما . وقد جاء مبينا كذلك 
. فى رواية البيبى » فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك » وعزل الاصف من ذلك لمن 
يتزل به من الوفود والأمور ونوائب المسلمين . وحاصل هذا أنه نصف النصف لنوائب المسلمين وهو معنى مال 
بيت المال . ثم ذكره من طريق آنحر وبين أن ذلك النصف كان الوطيج والكتيبة والسلالم وتوابعها » فلما صارت 
الأموال بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ولم يكن لم عمال يكفونهم عملها فدعا رسول الله صل الله عليه 
وسام اليبود فعاملهم . زاد أبوعبيد فى كتاب الأموال فعاملهم بنصضف مارج منها » فلم بزل ذلك حياة رسول الله 
صل الله عليه وسلم وأ بكر حى كان عمر » فكثر العمال فى المسلمين وقووا على العمل » فأجلى عمر رضى 
الله عنه الييود إلى أرض الشام وقسم الأوال بين المسلمين إلى اليوم . وقد اختلف أصصاب المغازى فى أن خبير 
فتحت كلها عنوة أو بعضها صلحا وصحح أبو عر بن عبد البر الأول . وروى مومى بن عقبة عن الزهرى 
الثانى + وغلطهابن عبد البر فال : وإنما دحل ذلك من جهة الحصنين اللذين أسلمهنما أهلهما فىحقن دمائهم وها 
الوطبح والسلام لما روى أنه صلى الله عليه وسلم لما حاضرهم فيهما حتى أيقنوا بالملكة سألوه أن يسيرهم وأن يحقن 
دماءهم ففعل » فحاز رسول الله صلى الله عليه سم الأموال وجميع الحصون إلا ماكان من ذينك الحصنين » 
إلى أن قال : فلمالم يك نأهل ذينك اللىضنين مغنومين ظن أن ذلك صلح » ولعمرىإنه فى الرجال والنساء والذرية 
لضرب من الصلح » ولكنهم لم ينركوا أرضهم إلا بالحصار والقتال فكان حجكمها كحكم سائر أرض خيبر كلها. 
عنوة غنيمة مقسومة بين أهلها » إلى أن قال : ولو كانت صلحالملكها أهلها كنا ملك أهل الصلح أرضهم وسائر 
أموا » فالحق فى ذلك ماقاله ابن إسحاق عن الزهرى : أى أنها فتحت عنوة دون ماقاله موسى بن عقبة عنه اه 
( قوله وإن شاء أقر أهله إلى قوله : هكذا فعل عمر بسواد العراق ) لاشلك فىإقرار عمر رضى الله عنه أهل السواد. 
وإن شاء أفرٌ أهله عليه ووضع عليهم المحزيةوعلى أراضييم الحراج »كذا فعل عمررضى الله عنه بسواد العراق بمؤافقة 
من الصحابة ) فإن قيل : قد خالفه ذلك جماعة . أجاب بقوله.( ولم يحمد من خالفه ) يريد به نفرا يسيرا منهم 
بلال حى دعا عليهم على المنبر فقال : اللهم اكفنى بلالا وأ صحابه فا حال الجول. وفيهم عينٍ تطرف : أى مائوا 


¥4 — 
وف كل من ذلك قدوة فيتئير . وقبل الأولى هوالأول عند داجة الغا عبن »و الثالى عند عدم الحاجة ليكون عمد ة 
فى الزمان الثانىء وهذا فى العقار. أما ف المنقول الجرد لايجوز المن” بالرد عليهم لآنه لم يرد به الشرع فيه › 


ووضع اللحراج على أراضيهم على كل جريب عامر أوغامرعمله صاحبه أو لم يعمله درهما وقفيزاء وفرض على كل 
جريب الكرم عشرة وعلى الرطاب خسة ٠‏ وفرض على رقاب الموسرين فى العام تمانية و أربعين وعلى من دونه 
أربعة وعشرين » وعلى من لم يجد شيئا انى عشردرهما » فحمل فى أول سنة إلى عمرثمانون ألف ألف درم › 
وى السنة الثانية مائة وعشرون ألف آلف درم » إلا أن فى المشبور عن أصماب الشافعى أنها فتحتعنو ة وقسمت 
1 ين الغائمين » فجعلت لأ هل اللحمس والمنقولات للغائمين. والصحيح المشهور عنده, أنه لم يخصها بأهل اللحمس 
لكنه استطاب قلوب الغامين واسترد"ها وردها على أهلها بخراج يدونه فى كل سنة . وقال ابنشريح: باعها من 
أهلها يثمن فنجم . والمشهور فى كنب المغازى أن السواد فتح عتوة؛وأن عمر رضى الله عنه وظف ماذكرنا وم 
نفسننها بين الغائمين ممتجا بقوله تعالى - ما أفاء الله على رسوله ‏ إلى قوله ‏ والذين جاموا من بعدهم ‏ أئ الغنيمة 
لله ازلرسوله وللدين جاءوا من بعدهم ۰ ونما تکون 8 بالمن" بوضع الحراج والحزية » وتلا عمر هذه الآية ذم 
يخالفه أحد إلا نفر يسير كبلال وسلمان » ونقل عن أنىهريرة فدعا عر رضى الله عنه على المنبر وقال : اللهم 
اكفئى بلالا وأسصابه . قال فالمبسوط : فلم يحمدوا وندمنوا ورجعوا إلى رأيه . ويدل على أن قسمة الأراضى ليس 
حا أن مكة تحت عنوة ولم يقسم الى صلى الله عليه وسلم أرضها ؛ ولهذا ذهب مالك إلى أن بمجرد الفتح تصير 
الأرض وقفا المسلمين › وهو أدرى بالأخبار والآثار » ودعواهم أن مكة فتحت صلحا لا دليل عليها بل على 
نقيضها ؛ ألا ترى أنه ثبت الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام : «من دحل دار ألى سفيان فهو آمن » ومن 
أغلق بابه عليه فهوآمن » ولو كان صلحا لآمنواكلهم به بلا حاجة إلى ذلك وإلى مائبت من إجارة.أم ها من 


حميعا (وفى كل من ذلك فدوة فيتخير ) ولقائل أن يقول : لانسم أن واحدا من المحابة بل أكترهم يصير قدوة 
على حلاف مافعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذلم يصل إلى خد الإجاع . واللحواب عنه من وجهين : 
أحدهما أن فعلالنى" صلی الله عايه وسلم إذا لم يعلم أنه عليه الصلاة والسلام على أئ جهة فعله يحمل على أدنىهنازل 
أفعاله وهو الإباحة وحينئذ لايستوجب العمل لامحالة » فإذا ظهر دليل الصحانى جاز أن يعمل بخلافه . والثائى: 
أنه على تفدير أنه عليه الصلاه والسلام فعل ذلك وجوباءفإن عمررضتى الله عنه فعل مافعلمستنبطا من قوله تعالي 
- والدين جاعوا من بعده- بعد قوله تعالى ‏ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القرنى- 
.فيكون ثابتأ بإشارة النص وهى تفيد القطع فيكون الواجب أحدهما يتعين بفعل الإمامكالواجب امْخير كنا ف حصال 
الكفارة » ففعل النى صلى الله عليه وسلم أحدهما وعمر الآحر ( وقيل ) فى التوفيق بينبما أن (الأولى هو الأول 
عند حاجة الغانمين ) كما فعل النى صلى الله عليه وسلم فإنه كان عند حاجة المسلمين ( والثانی عند عدم الحاجة ) 
کا فعل عمر رضى الله عنه (ليكون عدة ف الزمان الثانى » وهذا) أى إقرار أهل بلدعلى بلده, بالمن” علِهم( فى العقار» 
أم فى المنقول الجرد فلا يجوز المن” بالرد )بأن يدفع إليهم جانا وينعم به عليهم »ونما قيد المنقول بالمهرد لزه يجوز امن 
عليهم بالمثقول بطريق التبعية للعقإروذلك ف قوله بعذ هذا وإن من عليهم بالرقاب والأراضى يدفع إليهم من المنقولات 
بقدر مايتهيأ لم العمل. وقوله ( لأنه لم برد به ) أى بان" ( الشرع فيه ) أى فى المنقول امهرد ا 


قوله ففعل النبى عليه الصلاة والسلام أحدهما و صر رضى اله تعالى تنه الآ ) أقول :فيه نظر لأن الآية إن أفادث القطم بطريق الإشارة 


— او 
وف العمار حلاف الشافعى لأن فى امن" إبطال حن الغائمين أو ملكهم فلا يموزمن غير بدل يعادله» والحراج غير 
معادل لقلته » خلا فالرقاب لأن للإمام أن يبطل حقهم رأسا بالقتل »والحجة عليه ما رويناه» ولآن فيه نظرا 
لأنہم كالأكرة العاملة لامسلمين العالمة بوجوه الزراعة والموؤن مرتفعة مع ما أنه يحظى به الذين يأتون من بعد» 
والحراج وإن قل حالا فقد جل" مآ لالدوامه .وإن من" عليهم بالرقاب والأراضى يدفع إليهم من المنقولات بقدر 
مايتبي لم العمل ليخرج عن حد الكراهة . 
إجارته ومدافعهاعليا عن قتله ٠‏ وأمره عليه الصلاة والسلام بقتل أبن نحطل بعد دخوله وهو متعلق بأستار الكعبة . 
وأظهر من الكل قوله عليه الصلاة والسلام فى الصحيحين « إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السموات والأرض 
لايسفلك بها دم؛ إلى أن قال : فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إن الله أذن لرسوله . 
وم يأذن لکم » فقوله بقتال رسول الله صل الله عليه وسلم صرب ح فی ذلك ( قو لهدوق العقار حلات الشافعى ) فعنده 
يقسم الكل ( لأن فى امن" )بالأرض (إبطال حق الغانمين ) على قولكم ( أو ملكهم ) على قولى ( فلا يجوز ) الإمام 
ذلك ر بلا بدل يعادله والحراج لايعادل لقلته ) بالنسبة إلى رقبة الأرض ( يلاف الرقاب لأن لللإمام أن يبطل حقهم 
رأسا بالقتل والحجة عليه ما رويناه ) من فعل عمر رضى الله عنة مع وجود الصحابة فلم يعار ضوه فكان إجاعا . 
فإن قيل : لاينعقد الإجماع بمخالفة بلال ومن معه. أجيب بأنه لم يسوغ اجنهادهم بدليل أن عمر دعا عليهم » ولو 
سوغوالم ذلك لما دعا على الغالف (ولأن فيه نظرا ) لاءسلمين ( نهم ) يصيرون ( كال كرة العاملة للمسلمين العامة 
بوجوه الزراعة مع ارتفاع المؤن ) عن المسلمين وفى هذا من النظرمالايخى ( مع أنه يحظى به الدين يأنون من بعد) 
فبحصل عموم النفع للمسلمين( و الخراج وإن قل" حالا فقد جل مآ لا ) فر بما يتحصل منه على طول الز مان أضعاف 
( وف العقارخلاف الشافعى ) فإنه لامجوز امن" فيه . قال ( لن فى المن” إبطال حق الغانمين ) عند كى لأن حقهم 
يعنى عندى » فإن ال ملك قد ثبت لم بنفس الإحراز ( فلا يجوز) يعنى إبطال كل واحد من الحق والملك ( من غير 
بدل يعادله ) فإن قبل : الحراج يعادله . أجاب بقواه ( والحراج غير معادل لقلته )فإن قيل : فالحق أو الملك ثيت 
,ف رقابهم أيضا وجازله أن لايقسمها . أجاب بقوله ( بخلاف الرقاب )يعنى أن خقهم لم يتعلق بها ( لأن للإمام أن 
يبطل حقهم رأسا بالقتل ) فكذا له أن يبطله بالحلف وهواحزية » وهذا لأنها نخلقت قى الأصل أحرارا والملك 
ثبت بعارض ؛ فالإمام إذا استرقهم فقد بدل حكم الأصل »> فإذا جعلهم أحرارا فقد بی حكم الأصل فكان 
جائرا (والحجة عليه ماروينا) يعنى من فعل عمررضى الله عته. وقولة ( ولآن فيه نظرا ) يعنى أن تصرف الإمام 
وقع على وجه النظر فى إقرار أهلها عليها لأنه لوقسمها بينهم اشتغلوا بالزراغة وقعدوا عن اللحهاد فكان يكر 
لهم العدوءوربما لايبتدون لذلك العمل أيضاءفإذا تركها فى أيديهم وهم عارفون بالعمل صاروا (كالأكرة ) . 
أى المزارعين ( العاملة المسلمين العالمة بوجوه الزراعة والموؤن مرتفعة مع ما أنه محظى به الذين يأتونْ من بعد ) كان 
فيه نظ رلا حالة فيكون جائزا . قوله (والحراج وإن قل ) جواب عن قوله والحراج غير معادل لقلته وتقريره 
الحراج وإن قل ( حالا ) لكونه بعض ما يمكن أن يخرج ىسنة ( فقد جلما لا لدوامه ) بوجوبه فى كل سنة . 
قوله ( وإن من عليبم ) ظاهر.وقوله ( ليخرج عن حد الكراهة )معناه ما قال الإمام الفرتائى » فإن من" عليهم 
بطل العمل بالحديث لأنه غلى وإلا فيمود السؤال ؛ وأيضا الواجب عند التعارض الثر جيح أو المدول إلى دليل آخر لا التخيير وإلا للبت فى 
كل موضع حصل فيه التعازس و ليس كخصال الكفارة إذ لاتعارض هنالك» بل الدليل دل على التخيير وم يدل دليلان عل شيتينمتنافيين كا هنا. 
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ال ( وهو فى الأسارى بالحيار إن شاء قتلهم ) لآنه عليه الصلاة والسلام قد قتل » ولأن فيه حسم مادة 
الفساد ( وإن شاء استرقهم ) لأن فيه دفع شرم مع وفور المنفمة لأهل الإسلام ( وإن شاء تركهم أحرارا ذمة 
للمسلمين ) لما بيناه ( إلا مشركى العرب والمرتدين ) 
قبمة الأرض ( قوله وهو فى الأسارى بالحيار إن شاء قتلهم ) يعنى إذالم يساموا (لأنه عليه الصلاة والسلام قد قتل) 
من الأسارى إذ لاشلث فى قتله عقبة بن أنى معيط من أسارى بدر والنضر بن الحرث الذى قالت فيه أخته قتبلة 
الأببات الى منها : ٠‏ 1 
ياراكبا إن الأثيل مظنة من صبح خامسة وأنت موفق 
أبلغ بها ميتا فإن تحية ٠‏ ما إن تزال بها الركائب تخفق 
مى إليك وعسبرة مسفوحة جادت بواكفها وأخري نخنق 
ماكان ضِرّك لو مننت وربا من الفى وهو المغيظ الحنق الأبيات 
وطعيمة بن عدى وهو أخو المطعم بن عدى . وأما ما قال هشم إنه قتل المطم بن عدى فغلط بلا شلك 
وكيف وهو عليه الصلاة والسلام يقول : لو کان المطعم بن عدى حيا لشفعته فى هؤلاء النتتى » ( ولأن فى قتلهم 
مادة الفساد ) الكائن منهم بالكلية ( وإن شاء استرقهم لأن فيه دفع شرم مع وفور المصلحة لأهل الإسلام ) 
وهذا قلنا ليس لواحد من الغزاة أن يقتل أسيرا بنفسه لأن الرأى فيه إلى الإمام فقد برى مصلحة المسلمين فى استرقاقه 
فايس له أن يفتات عليه » وعلى هذا فلوقتل بلا ملجيء بأن حاف القائل شر الأأسير كان له أن يعزره إذا وقع على 
خلاف مقصوده و لکن لايضمن بقتله شيئا ( وإن شاء تركهم أحرارا ذمة المسلمين لما بينا ) من أن عمر فعل ذللك 
فى أهل السواد: وقوله ( إلا مشركى ااعرب والمرتدين ) يعنى إذا أسروا فإن الكلام فى الأسارى» ويتحقق الأسر 


برقابهم وأراضيهم وقسم النساء والذرية وسائرالأموال جاز »و لكن يكره لأنهم لاينتفعون بالأراضى بدون المال؛ 
ولابقاء لم بدون مايمكن به ترجية العمر إلا أن يدع لمم مایعکنېم به العمل ف الأراضى »قال ( وهو فى الأسارى 
.بالحيار ) الإمام فيا حصل نحت يده من الأسارى مير بن الأمور الثلاثة :إن شاء قتلهم لأ نه صلى الله عليه وسلم قد 
قتل ) عقبة بن أنى معيط والنضربن الحارث بعد ماحصلا فى يده › وقتل بنى قريظة بعد ثبوت اليد علييم » فإن 
أسلموا سقط عنم الفتل لأنه عقوبة وجبت البقاء على الكفر » فإذا زال الكفر سقط القتل ( وإن شاء استرقهم 
لأن فيه دفع شرّهم مع وفور المنفعة لأهل الإسلام)فإن أسلموا بعد ذلك لم يسفطعنهم الرق لأن الرق جزاء الكفر 
الأصلى على ماعرف »يلاف ما إذا أسلموا قبل الاستيلاء حيث لايجوز القتل والاسترقاق أيضا لأنه قد صار أولى 
الناس بنفسه قبل انعقاد سبب الملك وهو الاستيلاء والأحذ ( وإن شاء تركهم أحرارا ذمة لامسلمين لما بينا) من 
فعل عمر رضى الله عنه . فإن قيل ‏ فاقتلوا ا مشركين- ينافى ترك قتلهم فلا يجوز . أجيب بأنه ترك العمل به فى حق 
أهل اللمة والمستأمن فكذا فى المتنازع فيه بفعل عر رضى الله عنه . وقوله ( إلا مشركى العرب ) استئناة من قوله 
وإن شاء تركهتم أحرارا : ولفائل أن يقول : هذه الأدلة تدك على حلاف المدعى لأن المدعى هو أن يكون الإنام مخيرا 
بين الأمور الثلائة » والأدلة تدل على وجوب كل واحد منها لأنه قال : لأن فيه حسم مادة القتال وذلك واجب 
لامحالة » ثم قال : لآن فيه دفع شرم مع وفورالمنفعة لأهل الإسلام وهو كالأول وأقوى . ثم استدل بما فعلعمر 
رضى الله عنه بقوله ل بینا » وهو إنما بصح على تقدير أن يكون ما فعله واجبا وإلا لزم التتخيير بين الواجب 


( قوله وقوله إلا مشركى المرب استثناء من قوله الخ ) أقول : فيه تأمل » والظاهر أنه استثناء من قوله وهو فى الأسارى بالميار . 
٦۰ (‏ -فتح القدير حت - ٠‏ ) 
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على مانبين إن شاء الله تعالى ( ولا يجوز أن بردم إلى دار الحرب ) لأن فيه تقويئهم على المسلمين » فإن أسلموا 
لايقتلهم لاندفاع الشر بدونه (وله أن يسترقهم ) توفيرا للمنفعة بعد انعقاد سبب الملك بخلات إسلامهم قبل 
الأخذ لأنه لم ينعقد السبب بعد ( ولا يفادى بالأسارى عند أنى حنيفة » وقالا : يفادى بهم أسارى المسلمين ) 
وهو قول الشافعى لأن فيه تخليص المسلم وهوأولى من قتل الكافر والانتفاع به. وله أن فيه معونة للكفرة لأنه يعود 
حربا عليناء ودفع شر حربه خير من استنقاذ الأسير المسلم » لأنه إذا بی فی أيديهم كان ابتلاء فى حقه غير مضاف 
إلينا » والإعانة بدفع أسيرهم إليهم مضاف إلينا . 


فى المرتدين إذا غلبوا وصاروا حربا ( على مانبين إن شاء الله تعالى ) فى باب الحزية من أنه لاتقبل منهم جزية ولا 
يجوز استرقاقهم بل إما الإسلام أو السيف ر فإن أسلم الأسارى) بعد الأسر ( لايقتلهم ) لأن الغرض من قتلهم دفع 
شرم وقد اندفع بالإسلام» ولكن يجوز استرقاقهم لن الإسلام لاينائى الرق جزاء على الكفر الأصلى وقد وجد بعد 
انعفاد سبب الللك وهو الاسئيلاء على الحرلى غير المشرك من العرب ( بعْلاف مالو أسلموا قبل الأخذ ) لايسترقون 
ويكونون أحرارا لأنه إسلام قبل انعقاد سبب الماك فيهم ( قوله ولا يفادى بالأسارى عند أنى حنيفة ) هذه إحدى 
الروايتين عنه » وعليها مشى القدورى و صاحب الهداية : وعن أىحنيفة أنه يغادى بهم كقول ألى يوسف ومحمد 
والشافعى ومالك وأحمد إلا بالنساء فإنه لاتجوز المفاداة بهن عندهم » ومنع أحمد المفاداة بصبياهم » وروی أنه عليه 
الصلاة والسلام فعل ذاك : وهذه رواية السير الكبير : قبل : وهو أظهر الروايتين عن أنى حنيفة . وقال 
أبو يوسف : تجوز المفاداة بالأسارى قبل القسمة لابعدها » وعند محمد تجوز بكل حال . وجه ماذكر فى الكتاب 
( أن فيه معولة الكفرة لأنه يعود حربا علينا » ودفع شر حرابته حير من استنقاذ الأسير المسلم » لأنه إذا بى فى 
أيديهم كان ابتلاء فىحقه فقط ) والضرر بدفع سیر إليهم يعود على جماعة المسلمين. وجه الرواية الموافقة لقول 
العامة إن تخليص المسلم أولى منقتل الكافر والانتفاع به ن حرمته عظيمة » وما ذ کر من الضر رالذى يعود إلينا بدفعه 
إلنهم يدفعه ظاهرا ا مسام الدى يتخلص منهم لآنه ضر رشخص واحد فيقوم بدفعه واحد مثله ظاهرا فيتكافآن › 
ثم يى فضيلة تخليص المسلم وتمكينه من عبادة الله کا ينبغى زيادة ترجبح › ثم إنه قد ثبت ذلك عن رسول الله صلى 
لله عليه وسال د أخرج مسلم ف صحيحه وأبو داو د والترمذى عنتمران بن حصين :أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وغيره وهولايجوز . والحواب أن كل واحد من الأمور واجب والإمام عير بينها كنا فى الواجب امير , 
وقوله (ولا يموز أن یردهم ) ظاهر : وقوله ( ولا يفادى بالأسارى ) المغاداة بين اثنين » يقال فاداه إذا أطلقه 
وأحل فديته » ومنه قوله ولا يفادى بالأسارى : أى لايعطى أسارى الكفار ویوؤخد منهم أسارى المسلمين 
أو المال عند أنى حنيغة . وقال آبو يوسف وعمد : يفادى بهم أسارى المسلمين » ولاتجوز الفدية بالمال , 
وجعل فى السير الكبير فولهما أظهر الروايتين عن أىحنيفة.. ووجه ذلك ماذكره أن فيه تخليص المسلم وهو أولى 
من قنل الكافر والانتفاع به . وقوله ( وله أن .فيه تقوية ) فى بعض النسخ معونة ظاهر. » ويجوز أن يبرز هذا 
فى ميرز دفع الضرر العام بتحمل الضررالحاص كا.مر فى صورة الرى عند التترس بالمسامين . 
( قوله والإمام عير بيبا کا ئی الواجب اير ) قول : إذا تعدد الدليل وكل دليل يدل على حلاف ما يدل الآخر وجوبا يكون ذلك من 
المعارضة لامن الواجب اخير ¢ فإن الدليل والواجب احبر واحد دل على ثىء واحيد وهو التخيير > وهاهنا ليس كذاك إذ لم يدل دليل 
من الأدلة المدكورة على التخيير و لامجموعهاء إذ تعارس الأدلة لايقتفى التخيير بل يصار إلى ار جيح إن أمكن » وإلا فإلى دليل آخر من 
الأدلة الأربعة كا تقرر فى الأمول . 1 
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أما المفاداة بمال يأخذه منهم لايموز فى المشهورمن المذهب لما بينا . وف السير الكبير أنه لابأس به إذاكان بالمسلمين 
حاجة استدلالا بأسارى بدر › ولو كان أسلم الأسير فى أيدينا لايفادى يمسم أسير فى أيديهم لآنه لايفيد إلا إذا 
طابتنفسه به وهو مأمون على إسلامه . قال ( ولا يجوز ان" عليهم ) أىعلى الأسارى خلافا للشافعى فإنه يقول 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض الأسارى يوم بدر . ولنا قوله تعالى ‏ فاقتلوا المشركين حيث 
وجداتموهم - ولأنه بالأسر والقسر ثبت حق الاسترقاق فيه 


فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين » وأخرج مسم أيضا عن إياس بن سلمة بن الأكو.ع عن أبيه 
١‏ خرجنا مع أنى بكر أمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال : فلقينى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
السوق فقال لى: ياسلمة هب لى المرأة لله أبوك: أعنى البىكان أبو بكر نفله إياها » فقات : هى للك يارسول الله ؛ 
والله ماكشفت ها ثوبا » فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وس ففدى بها ناسا من المسلهين كانوا أسروا بمكة ) 
إلا أن هذا الف ر أبهم فإنهم لايفادون بالنساء ويب الأول ( قوله أما المفاداة بعال يأخذه منهم لايجوز ف المشهور 
من المذهب لما بينا ) فى المفاداة بالمسلمين من رده حربا علينا (وف السير الكبير أنه لابأس به إذا كان بالمسلمين 
حاءجة استدلالا بأسارى بدر ) إذ لاشك فى احتياج المسلمين بل فى شدة حاجتهم إذ ذاك » فليكن حمل المفاداة 
الكائنة فى بدر بالمال » وقد أنزل الله تعالى فى شأن تلك المفاداة من العتب بقوله تعالى ماکان لنبى" أن يكون له 
أسرى حى يشخن ف الأرض - أى يقتل أعداء الله من الأرض فينفيهم عنها ‏ تر يدون عرض الدنيا والله يريد الآنخرة - 
و قوله تعالى - لولا كتاب من الله سبق وهو أن لايعذب أحدا قبل اللبى ولم يكن ماهم لمسكم فيا أخحذثم - من 
الغنائم والأسارى ‏ عذاب عظم ‏ ثم أحلها له ولم رحمة منه تعالى فقال ‏ فكلوا ما غنمم حلالاطيبا - هى للم موع 
من الفداء وغيره وقيل للغنيمة . فإن قيل : لاشلك أنه من الغنيمة . قلنا: لو سلم فلا شلك أنه يجب تقييده بما إذال 
يضر بالمسلمين من غير حاجة » وى رده تكثير ا حار بين لغرض دنيوى. . وف الكشاف وغيره أن عمر رضى الله 
عنه كان أشار بقتلهم ٠‏ وأبو بكر بأخذ الفداء تقوبا ورجاء أن يسلموا . وروى«أنهم لما أخذوا الفداء نزلت 
الآية ٠:‏ فلخل عمر رضى الله عنه على النى عليه الصلاة والسلام فإذا. هو وأبو بكر يبكيان : فسأله فقال : أبكى 
على أصابك فى أخذهم الفداء : لقد عرض على" عدابهم أدنى من هذه الشجرة » قال : وروى أنه عليه الصلاة 
والسلام قال « لو نزل من السماء عذاب مانجا منه إلا عمر وسعد بن معاذ » لقوله كان الإنخان فى القتل أحب إلى 
والله أعلم بذلك ( قوله ولو أسلم الأسير وهو فى أيدينا لايفادى به لأنه لايفيد إلا إذا طابت نفسه وهو مأمون على 
إسلامه ) فيجوز لأنه يفيد تخليص مسام من غير إضرار لمسلم آثخر ( فوله ولا يجوز المن” على الأسارى ) وهو أن 
يطلقهم إلى دار الحرب بغير شى ء ( خلافا للشافعى ) إذا رأى الإمام ذلك » وبقولنا قال مالك وأحمد . وجه قول 


(وأما المفاداة بأحذ المال منهم) فى إطلاق أسراهم ( فلاتجوزف المشهورمن مذهب أصمابنا لما بينا)أن فيه تقوية أو 
معونة للكفرة بعودهم حربا علينا (وف السير الكبير أنه لابأس به إذا كان بالمسلمين حاجة استدلالا بأسارئ بددر ) 
وسيجىء جوابه . وقوله (ولا يجوز المن عليهم ) المراد بان علبهم هو الإنعام علييم بأن يتركهم مجانا من غير 
استرقاق ولاذمة ولا قتل ( ملافا للشافعى فإنه يقول :من" رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض الأسارى يوم 
بدر ) يعنى أبا عزة الحمحى ( ولنا قوله نعالى ‏ فاقئلوا المشركين حيث وجدتموهم - ولأنه بالأسر والقسرثيْت 
حق الاسترقاق فيه ) للغائمين . 
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فلا جوز إسقاطه بغير منفعة وعوض » وما رواه منسوخ بما تلونا (وإذا أراد الإمام اعود ومعه مواش فلم يقدر 
على نقلها إلى دار الإسلام ذيحها وحرقها ولا يعقرها ولايتركها ) وقال الشافعى : يتركها لآنه عليهالصلاة والسلام 
نى عن ذبح الشاة إلا لمأكلة . ولنا أن ذبح الحيوان يجوز لغرض صحيح » 


الشافعى قوله تعالى ‏ فإما هنا بعد وإما فداء ‏ ولأنه عليه الصلاة والسلام من" على جماعة من أسرى بدر منهم 
أبو العاص بن ألى الربيع على ماذكره ابن إسحاق بسنده وأبو داود من طريقه إلى عائشة و لما بعث أهل مكة 
فى فداء أسراهم »> بعثت زياب بنت رسول الله صلی الله عليه و فى فداء أ العاص بال وبعثت فيه بقلادة 
كانت نخديجة رضى الله عنہا أدخللها بها على ألى العاص حين بی بهاء فلما رأى البى صلى الله عليه وسلم ذلك رق" 
ها رقة شديدة وقال لأصحابه : إن رأيم أن تطلقوا ها أسيرها وتردوا عليها الذى لها فافعلوا » قفعلوا » ورواه الحاكم. 
وصحه ؛ وزاد « وکان النبى صلى الله عليه وسلم قد أحذ عليه أن يخلى زينب إليه ففعل » وذ كر ابن إسماق أن من 
: من" عايه المطلب بن حنطب أسره أبو أيوب الأنصارى فخلى سبيله . وأبو عزة الحمحى كان محتاجا ذا بنات ة 

رسول الله صل الله عليه وسلم فن" عليه وأخذ عليه أن لايظاهر عليه أحدا » وامتدح رسول الله صلى الله عليه و 

بأبيات ثم قدم مع المشركين فى أحد فأسر » فقال : يارسول الله أقلزى » فقال عليه الصلاة والسلام : «لاتمسح 
عار ضبيك بمكة بعدهاء تقول دعت محمدا مرتين » ثم أمر بضرب عنقه » ويكى ماثبت فى صميح البخاری رجه 
الله من قوله عليه الصلاة والسلام فى أسارى بدر ‏ لو كان المطعم بن عدى حيا ثم كلمنى فى هؤلاء النتى ركبم 
له » والعجب من قول شارح بهذا لايئبت الم" لآن لو لامتناع الشى ء لامتناع غيره : يعنى فيفيد امتناع المن” . ولا 
ی على من له أدنى بصر بالكلام أن التركيب إخبار بأنه لو كلمه لتركهم وصدقه واجب وهو بأن يكون المن” 
جائزا فقد أخبر بأنه يطلقهم لو سأله إياهم » والإطلاق على ذلك التقدير لايثبت منه إلا وهوجائز شرعا » وكونه 
لم يقم لعدم وقوع ماعاق عليه » لابن جوازه شرعا وهو المطلوب . وأجاب المصنف بأنه منسوخ بقوله تعالى 
- اقناوا المامركنين - من سورة براءة فإنها تفتضى عدم جواز المن وهى آنحر سورة نزلت فى هذا الشأن » وقصة 
بدر كانت سابقة علببا . وقد يقال إن ذلك فى حق غير الأسارى بدليل جوان الاسترقاق » فبه يعلم أن القتل المأمور 
حا فى حق غيرهم ( قوله وإذا أراد الإمام العود ومعه مواش ) أى من مواشى أهل الحرب ( فلم يقدر على نقلها 
إلى دار الإسلام ذيبحها ثم أحرقها ولا يعقرها كا نقل عن مالك لما فيه من المثلة بالحيوان » وعقر جعفر بن أن 
طالب رض الله عنه فرسه ربا كان لظنه عدم الفتح فى تلاك الوقعة فخشى أن ينال المشركون فرسه ولم يتمكن من 
البح لضيق الحال عنه بالشغل بالقتال أو كان قبل نسخالثلة أوعلمه بها ( ولا يتركها ) لم (وقال الشافعى) وأحد 
(يتركها لأنه عايه الصلاة والسلام ىعن ذبحالشاة إلى لمأكلة) قلنا: هذا غريب لم يعرف عنه عليه الصلاةوالسلام 
( فلا يجوز [سقاطه بغير منفعة وغوض ) كسائر الأموال المغنومة (وما رواه) من لن" على أنى عزة فهو ( منسوخ 
با تلونا ) وكذلك قوله تعالى ‏ فإما منا بعد وإما فداء ‏ وكذلك قصة أسارى بدر » لأن سورة براءة كانت آلحر 
مانزل ؛ وقد تضمنت وجوب القتل على كل حال بقوله تعالى ‏ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه, ‏ فكان ناسا 
لما تقدم كله . ولقائل أن يقول : قد أجمعوا على أنه خصوص نحص منه الذتى والمستأمن فجا ز أن بخص منه الأسير 
قياسا علبهم أو بحديث ألىعزة أو غيرهما . واب لواب أن قياس الأسير على الذى فاسذ لوجود الذمة فيه دون 


( قوله ولقائل أن يقول الخ ) أقول : مالف لما أسلفه فى أول الكتاب من أنه دليل قطمى فيفيد الفرضية , 
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و لاغرض أصح من كسر شوكة الأعداء ١‏ ثم يحرّق بالنار لينقطع منفعته عن الكفار و صا ر كتمخريب البئيان» بخلاف 
التحريق قبل الذبح لأنه منبى عنه » ولاف العقر لأنه مثلة » وتحرق الأسلخة أيضا » ومالا يحترق منبا يدفن 
ف موضع لايقف عليه الكفار إبطالا للمنفعة عليهم . 


نعم روى من قول ای بكر نفسه » رواه مالك فى موطئه عن بجی بن سعيد : أن أبا بكر رضى الله عنه بعث 
جيوشا إلى الشام » فخرج ينبع يزيد بن أنى سفيان فقال : إنى أوصيك بعشر : لاتقتلن صبيا ولا امرأة ولاكبيرا 
هرما » ولاتقطعن' شجرا مثمرا » ولا تعقرن شاة ولا بقرة إلا لمأكلة » ولا تخربن" عامرا ء ولا نحرقن » ولا تغرقن» 
ولا تحن » ولا تغلل . ثم هو حمول على ما إذا آ نس الفتيم وصيرورة البلاد دار إسلام » وكان ذلك هو المستمز 
فى بعوث ایی بكر وعمر رضى الله عنهما » فباعتباره كان ذلك وقد قلنا بذلك . وذكرنا فیا تقدم أنه إذا كان ذلك 
فلا حرق ولا خرب لأنه إتلاف مال المسلمين ؛ ألا ترى إلى قوله لانحرفن” وهو رضى الله عنه قد علم قوله عليه 
الصلاة والسلام «أغر على أببى صباحا ثم حرق» بى مجرد ذبح الحيوان وأنه لغرض الأركل جائز لأنه غرض يح 
( ولا غرض أصح من كسر شوكتهم ) وتعريضهم على الملكة وااوت وإنما يحرق ( لينقطع منفعته عن الكفار 
وصا ركتخريب البنيان ) والتحريق لهذا الغرض الكريم ( بخلاف التحريق قبل البح لأنه منبى عنه ) وفيه أحاديث 
كثيرة منها حديث البخارى عن ألى هريرة قال : ٠‏ يعثنا رسول الله صلى الله عايه وسلم فى بعث فقال لنا : إن 
وجدثم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالثار »فاما حرجنا دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن وجدتم فلانا 
وفلانا فاقتلوهما ولا نحرقوهما فإنه لابعذب ببا إلاالله» ورواه البزار وسماهما هبار بن الأسود و نافع بن عبد القيس» ` 
وطوله البييى : وذ کر السبب آنہما كانا روّعا زيذب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حرجت لاحقة به 
عليه الصلاة والسلام حى ألقت ما فى بطنها . والقضية مفصلة عند ابن إسحاق معروفة لأهل السير . وذكر 
البخارى أيضا نحريق على رضى الله عنه الزنادقة الذين أنى بهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال : لوكنت أنالم أحرقهم 
لی رسول الله صلى الله عليه وسلم «لاتعذبوا بعذاب الله ؛ ولقتلهم لقوله صلى الله عليه وسلم ‏ من بدال دينه 
فاقتلوه » وأشخرج البزار فى مسنده عن عؤان بن حيان قال : كنت عند أم الدرداء رضى الله عنها فأخملت برغوثا 
فألقيته فى النار » فقالت : سمعت أبا الدرداء يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لايعذب بالنار إلا رب 
انار » هذا ( ونحرق الأسلحة أيضا » ومالا يحترق منها كالحديد يدفن فى موضع لابقف عليه الكفار إبطالا للمنفعة 
علبہم ) وما فى فتاوى الولوابلحى : ترك النساء والصبيان فى أرض غامرة : أى خربة حى موتوا جوعا كى 
لابعودوا حربا علينا » لأن النساء بهن النسل والصبيان يبلغون فيصيرون حربا علينا فبعيد » لأنه قتل بما هو أشد 
من القتل الذى نی عنه النی صلى الله عليه وسلم فى النساء والصبيان لما فيه من التعديب » ثم هم قد صاروا أسارى 
بعد الاستيلاء » وقد أوصى النى صلى الله عليه وسال بالأسرى خيرا . حد"ث ابن عاق عن نبيه بن وهب أنتى 1 
بنى عبد الدار و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل بالأسارى فر فهم بين أصمابه وقال : استوصوا بالأسارى 
خيرا » فقال أبو عزيز : مر لی خی مصعب بن عمير ورجل من الأنصار بأسرنی فقال له شد" يديك به فإن أمه 


الأسير وهى الناط » وكذا عن المستأمن لعدم استحقاق رقبنه »وحديث أنفعزة متقدم على الآية»وغيرها خير ٠‏ 
موجود أو غير معلوم فلا يصح التخصيص لشىه من ذلاك . والمواثى جمع ماشية وهى الإبل والبقر والغْثم : 
والمأكلة بض الكاف وفتحها بمعنى . وكلامه واضح . ش 
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( ولا يقسم غنيمة فى دار الحرب حى بخرجها إلى دار الإسلام ) وقال الشافعى :لابأس بذاك . وأصله أن الملك 
للغائمين لايثبت قبل الإحراز بدار الإسلام عندنا » وعنده يثبت ويبتتى على هذا الأصل عدة ءن المسائل ذكرناها 
ف الكفاية . له أن سيب الملك الاستيلاء إذا ورد على مال مباح كا فی الصيود . ولا معی للاستیلاء سوى إثبات 
اليد وقد تحقق . ولنا أنه عليه الصلاة والسلام نبى عن بيع الغنيمة ى دار الحرب » والحلاف ثابت فيه »والقسمة 
بيع معنى فتدخل تحنه » ولأن الاستيلاء إتبات اليد الحافظة والناقلة والثانى منعدم لقدرتهم -على الاستنقاذ 
ووجوده ظاهرا . ١‏ 
ذات متاع »قال :وكنت فى رهط من الأنصار حين أقبلوا فى من بدرفكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءم حصونی 
بالحيز وأكلوا الغر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم بناء مابقع فى يد رجل منهم كسرة من اللبز إلانفحنى 
سا» قال : فأستحى فأردها على أحده, فبردها على" مايمسها ؛ فكيف يجوز أن يقتلوا جوعاء اللهم إلا أن يضطروا 
إلى ذلاث بسبب عدم الحمل والميرة فيتركوا ضرورة > والله أعلم ( قوله ولا تقسم غنيمة فى دار الحرب حى تخرج 
إلى دار الإسلام : وقال الشافعى : لابأس بذلك ) إذا امبزم الكفار . وعن أنى يوسف رحمه الله: الأحب إلى" 
أن لايقسمها حتى يحرزها ذكره الكرشى . وعنه إن لم تكن مع الإمام حمولة يحملها عليها يقسمها فى دارالحرب. 
وأصله أن الملك للغانمين لايثبت قبل الإحراز بدار الإسلام عندنا ؛ وعنده يثبت ) بالهزيمة ويلزمه أن قسمة الإمام 
هناك لاتفيد ملكا إلا إذا كان عن اجتهاد فإنه أمضى القضاء فى فصل مهد فيه أو كان لحاجة فإن الحاجة موضعها 
سی : واعلم أن حقيقة مذهبه أن الماك يثبت للغائم بأحد أمرين : إما بالقسمة حيمًا كانت » أو باختيار الغانم 
ملك » ويس هو قائلا إن الملك يثبت للغانمين بالمزيمة كا نقلوا عنه . وعندنا لايئبت إلا بالقسم فى دار الإسلام 2 
فلا بثبت بالإحراز بدار الإسلام ملك لأحد بل يتآ كد الحق » وهذا لو أعئق واحد من الغائمين عبدا بعد الإحراز 
لايعتق ؛ ولو كان هناك ملك مشارك عتق بعتق الشريلك ويجرى فيه ماعرف فى عتق الشريك » وتخرج الفروع 
اممتلفة على هذا : منها لو وطى بعض الغائمين فى دار الحرب واحدة من السى فولدت فاداعاه يثبت نسبه عنده 
لا لوطته جارية مشتركة بينه وبين غيره ,جرد الحزيمة بل لاختتياره القللك فبالمزيمة ثبت لكل حت العلِك» فإن سلمت 
ما بخص من الغنيمة أخذها وإلا أحذها وكل من ماله قيمئها يوم الحمل . وعندنا لايثبت نسبه وعليه العقر لآنه 
لاجد لثبوت سبب املك وتقسم اللحارية والولد والعقر بين جماعة المسلمين » وكذا لو استولدها بعد الإحراز 
بدار الإسلام قبل القسمة عندنا وإن تأكد الحق لأن الاستيلاد يوجب حق العتق وهو لايكون إلا بعد قيام املك 
فى انحل » بحلاف استيلاد جارية الابن لأن له ولاية القللك فيتملكها بناء على الاستيلاد . وليس له هنا تملك 
قال ( ولا يقسم غنيمة فى دار الحرب ) قسمة الغنيمة فى دار الهرب لاتجوزعند أنى حنيفة » وقال أبو يوس 
جاز» والتأخير إلى الحروج إلى دار الإسلام أحب إلى" ( وقال الشافعى رضى الله عنه : لابأس بذللك. والأصل 
أن املك لايئبت للغائمين قبل الإحراز بدار الإسلام عندنا » وعنده يثبت . وينبى على هذا الأصل عدة من 
المسائل ذكرناها فى الكفاية ) أى كفاية المنتبى , منها أن الإمام إذا باع شيا من الغنائم لا لحاجةالغزاة أوباع أحد 
الغزاة فإنه لايصح عندنا لعدم المللك»وكذا لو أتلف أحدم شيئا فی دار الحرب لم يضمن »وكذا لو مات أحدم 
لايورث مهمه ؛ ولو ليق اللبيش مدد قبل القسمة فى دار الحرب شاركوهم ف الغنيمة . وقوله ( له أن سيب 
الملك ) ظاهر. قوله ( والثانى ) أى إثبات اليد الناقلة إلى دار الاسلام ( منعدم لقدرتهم ) أى لقدرة الكفرة على 
الاستنقاذ ( ووجوده ) أى وجود الاستنقاذ ( ظاهرا ) لكون المسلمين فى ديارهم . 
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الحارية بدون رأى الإمام . نم لو قسمت الغنيمة على الرايات أوالعرافة فوقعت جارية بون أهل راية صح استيلاد 
أحدم لا لأنه يصح عتقه لها لأنما مشتركة بينه وبين أهل تلك الرأية » والعرافة شركة ملك وعتق أحد الشركاء 
نافد . لكن هذا إذا قلوا حى تكؤن الشركة حاصة » أما إذا كثروا فلا لأن بالشركة العامة لاثثبت ولابة الإعتاق . 
قال : والقليل إذا كانوا مائة أو أقل » وقيل أربعون » وفيه أقوال أخرى » قال فى المبسوط : والأولى أن لايوقت 
ويجعل موكولا إلى اجنهاد الإمام . ومنها جواز البيع من الإمام لبعض الغنيمة يجو زعنده, لاعندنامبنى على ذلك أيضا. 
ومنها لو مات بعضٍ الغزاة أو قتل فى دار الحرب لايورث سبمه عندنا ويورث عنده بناء على التأكد با مزبعة حى 
صح منه املك والتأكد یکی الإرث ؛ ألا ترى أنا نقول إنه يورث إذا مات فى دار الإسلام قبل القسم للتأكد 
لا للملك لأنه لاملك قبل القسمة . وهذا لأن الحق الم كد يورث كحق الرهن والرد بالعيب » لاف الضعيف 
كالشفعة وخيار الشرط » واستدل على ضعف الحق قبل الإحراز بإباحة تناول الطعام فى دار الحرب بلا ضرورة 
وبعدم ضمان ما أثلف من الغنيمة قبل الإحراز + بحلاف مابعده فكان حقا ضعيفا كحق كل مسلم فی بيت المال » 
والشافعية إن ٠نعوا‏ الثانى لم يمنعوا الأول . ومنها لو لتق المدد فى دار الحرب قبل القسم شارك عندنا لاعنده للتأكد 
وعلمه فإنما الثابت. للغزاة بعد الحزيمة حق الملل لاحق النبلك » ولحذا لو أسلم الأسير قبل الإحراز بدار الإسلام 
لايعدق » وكذا أرباب الأموال إذا أسلموا بعد أنخذها قبل الإحراز لابملكون شيئا منها بل هر من. جماة الغراة فى 
القسمة والاستحقاق بسبب الشركة فى الإحراز بدار الإسلام بمتزلة المدد . ذكره فى النهاية » ومعناه : إذالم يؤخخلوا 
فإن إسلامهم بعد الأخل لايزيل عنم الرق فلا يستحقون ف الغنيمة كالمدد. وف التحفة : لو أتلف واحد.من 
الغزاة شيئا من الغنيمة لايضمن عندنا » قال : وبعد الإحراز بدار الإسلام يتأكد حق الملك ويستقر » وهذا قالوا 
لو مات واحد من الغراة يورث نصيره » ولو باع الإمام “جاز » ولو لحقهم:المدد لايشاركون ويضمن المتلف › 
وهلا المد كور فى التحفة ماش مع ماف المبسوط حيث قال : فأما عندنا فاق يقبت بنفس الأخذ ويتأكد بالإحراز 
ويلك بالقسمة كحق الشفعة يثبت بالبيع ويتأكد بالطلب ويم الملك بالأخذ › ومادام الحق ضعيفا لانجوز القسمة 
لأنه دون الملك الضعيف ف المبيع قبل الفبض . ووجه المصنف قول الشافعى بأن سبب الملك يم بالحزيمة لأن بها 
. يتحقق الاستيلاء على مال مباح فيملكه › وهذا لأنه ليس معنى الاستيلاء على مال مباح إلا سبق البد إليه على وجه 
القهر والاستيلاء كنا فى الصيد والحطب » ولأنه صلى الله عليه وسلم قسم غنم حنين وبنى المصطلق وأوطاس 
فى ديارهم . ولنا منع أن السبب تم فإن تمامه بثبوت اليد الناقلة » أن قدرة النقل والتمرف كيف شاء نقلا وادثخارا 
وهدًا منتف عنه مادام ى دار الحزب لأن الظهور عليهم والاستنقاذ منهم ليس ببعيد ؛ ألا ترى أن الدار مضافة 
إليهم فدل أنه مقهور ماذام فيبا نوعا من القهر بدليل أن له أن يتركها دار حرب وينصرف عا فكان قاهرا من 
وجه مقهورا من وجه » فكان اسئيلاء من وجه دون وجه ]فلم يم سبب ملك المباح فلم يمللك فلم تصح القسمة 
لأنها بيع معنى » فإن البيع مبادلة وفى القسمة ذلك فإن كل شريك لما اجتمع نصيبه فى العين كان ذلك 
عوضا عن نصيبه فى الباق › بخلاف ما إذا حرج العبد مراعما حيث يعتق بوصوله إلى عسكر المسلمين وإن 
كان فى دار الحرب » وكذا المرأة المراحة تبين بذلك فإنه بالنص لقوله عليه الصلاة والسلام فى عبيد الطائف 
« هم عتقاء الله » ولأن ذلك يد علىنفسه ویکنی فيه امتناعه ظاهرا فی الحا »وقال الله تعالى ‏ يا أبها الذين آمنوا إذا 
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م قبل : موضع الحلاف ترب الأحكام على القسدة إذا قسم الإمام لاعن اجنباد» لأن حكم الملك لأيثبتبدوله.‎ 
وقيل الكراهة » وهى كراهة تنزيه عند محمد فإنه قال على قول أن حنيفة وألى يوسف لانموز القسمة فى دار‎ 
» الحرب . وعند محمد الأفضل أن يقسم فى دار الإسلام . ووجه الكراهة أن دليل البطلان راجح‎ 


جاءكم المؤمنات مهاجرات - إلى قوله ‏ فلا ترجعوهن إلى الكفار - الآية > وقسمة النبى صلى الله عليه وسلم غنائم 
حنين كان بعد منصرفه إلى الجعرانة » وكانت أوّل حدود الإسلام ؛ لأن مكة فتحت وأرض حنين وبنى المصطلق 
. بعد فتح مكة وإجراء أحكام الإسلام فيبا » وهذا لأن دار الحرب تصير دار إسلام بإجراء الأحكام وبثبوت 
الأمن للمقبم من المسلمين فيبا » وكونها متاخة لدار الإسلام على قوله وعلى قولهما بالأول فقط . وأنت إذا علمت 
أن الحلاف ليس "كما قيل بل الاتفاق على أن الملك لايثبت قبل القسمة بمجرد الريمة بل فى أن القسمة هل توجب 
الملك فى دار الحرب أمكنلك أن تجعل الدليل من الحانبين على ذلك : و تقزيره للشافعى أنه لامانع من عتما فى دار 
الحرب نمام الاستيلاء على المباح » فإذا اتصل به القسم ملك . ولنا منع نمام السبب فلا تفيد القسمة الملك إلا عند 
مامه وهو فى دار الإسلام . واعلم أن القسمة إنما لاتصح إذا قسم بلا اجتباد أو اجنهد فوقع على عدم ها قبل 
الإحراز » أما إذا قسم فى دار الحرب عينهدا فلا شك فى اللحواز وثبوت الأحكام » وأما الحديث الذى ذكره وهو 
أنه عليه الصلاة والسلام :بى عن بيع الغنيمة فى دار الحرب فغريب جدا . ثم ذكر المصنف خلافا فى أن الحلاف 
فى عدم جواز القسمة قبل الإحراز أو فى كراهتها ٠‏ فقيل المراد عدم جواز القسمة حى لاتثبت الأحكام من حل 
الوطء ونفاذ البيع وغبره . وقيل الكراهة لابطلان القسمة لأنهم إذا اشتغلوا بها يتكاسلون فى أمر الحرب ورجا 
يتفرقون » فربما بكر العدو على بعضهم فكان المنع لمعنى فى غير المبى عنه فلا يعدم الحواز . ثم قال المصنف ( هى 
كراهة تنزيه عند محمد ) فالأفضل أن لايقسم فى دار الحرب لأنه صلى الله عليه وسلم ماقسم إلا فى دار الإسلام ؛ 
والأفعال المتفقة فى الأوقات الختلفة لاتكون إلا لداع هى كراهة خلافه أو بطلانه والكراهة أدنى فيحمل عليه 
لتقن به . قيل : ونقل لحلاف هكذا » وإن کان فى المبسوط غير جيد لأنه لم يعرف خلاف عنهم إلا مايروى عن 
آى يوسف . وهذا لآن المسائل الإفرادية الموضوعة مصرحة بعدم عة القسمة قبل الإحراز » مثل ماسيأق من أن 
من مات من الغانمين لايورّث حقه من الغنيمة وأنه لايباع من ذلك العلف ونحوه شى ء » ومنها عدم جواز التنفيل 
بعد الإحراز وجوازه قبله ومشاركة المدد اللاحق قبل الإحراز » ثم وجه الكراهة بقوله لأن دليل البطلان : 
وقوله ( ثم قبل موضع الملاف ) أى أن موضع اللحلاف فيا إذا صدرت القسمة عن الإمام بدون الاجتهاد هل 
يثبت حكم الملك لمن وقعت القسمة فى نصيبه من الأ كل والوطء وسائر الانتفاع أو لا ؟ فعنده يثبت . وعندنا 
, لايشبت . وقوله (لآن حكم ا للك لايثبت بدونه ) أىبدون الملك. معناه أن ترتب هله الأحيكام دليل ثبوت الماك 
المستاز م للعلم بجواز القسمة. فعنده مرنبة ببله القسمة الصادرة لاعن اجتهاد فيلزم منه ثبوت الماك . وعندنا ليست 
عترتبة فدل على أن اللاك ل يكن ثايتا وهذا لأنالملك علة رتب الأحكام وقد وجد المعلول فيلزم ورجود العلة لثلاياز م 
تخلف المعلول عن العلة وعندنالم يوجدالمعلول فيلزم عدم وجود العلة لثلايلز م تخلف العلة عن المعلول . وإنما قيدالقسمة 
بقوله لاعن اجتهاد ليظهر موضع الحلاف » فإنه إذا قسم نهدا جاز بالاثفاق. قوله (اوقيل الكراهة) أى حكم قسمة 
الغئاتم فى دارا لحر ب على مذهبنا الكراهة لاعدم احواز لما ف القسمة من قطع شركة المدد فيقل بها رغبمهم فى اللحوق 
بالميش ولا نه إذا قسمتفرقوا فربما يكر العدوعلى بعضهم وهذا أمروراء مانم به الفسمة فلايمنع جوازها (وهى كراهة 
تفز يه عند محمد ) فإنه قال على قول أنى حنيفة وألى يوسف لاتجوز القسمة فى دار الحرب . وعند محمد الأفضل 


سا۸ = 

إلا أنه تقاعد عن سلب الحواز فلا يتقاءد عن إيراث الكراهة ( والردء والمقائل فى العسكر سواء ) لأستوائهم فى 
السبب وهو الماوزة أو شود الوقعةعلى ماءرف »وكذلك إذالم يقاتل ارض أو غيره لما ذكرنا ( و إذا لحقهم المدد 
فى دار الحرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام شاركوهم فيها ) خلافا للشافعى بعد انقضاء القتال 

أى بطلان القسمة قبل الإحراز راجح على دليل جوازهاء إلا أنه تقاعد عن سلب اللحواز لأنه لما م يثبت سلب اللدواز 
بالاتفاق فل يبطل المرجوح > وإذا لم يبطل حصل من معارضة الدليلين الراجح والمرجوح الكراهة "كما فى سؤر 
الهرة لما انتفت النجاسة لم تنتف الكراهة » وهذا الكلام ينبو عن القواعد؛ فإن الإجماع على وجوب العمل بالراجح 
من الدليلين وئرك المرجوح . وإذا كان الراجح دليل البطلان تعين الحكي بالبطلان عند المجتهد الذى ترجح عنده 
وكون له حالف ولا إجماع لايوجب ؛ بل لايجوز لذلك الجند النزوك عن مقتضاه وإلا فكل حلافية من المسائل 
كذلك » وإذا لزم حم البطلان فا موجب إثبات الكراهة ؟ والتحقيق فى سور المرة أن الكراهة تنزيبية لعدم 
. تحاميبا من النجاسة لأن دليل حرمة المحم الموجب لنجاسة السوئ رعارضة شدة الخالطة وترجح عليه فانتفت النجاسة. 
والكراهة حكم شرعى يحتاج حصوصه إلى دليل » وشدة الحالطة دليلالطهارة فقط فتبى الكراهة بلا دليل » وهذا 
إذالم يكن للمسلمين حاجة » أما إذا تحققت لم فى دار الحرب بالثياب والمتاع ونحوه قسمها فى دار الحر ب( قولة 
منہم على آخر بشىء » وهلا بلا حلاف لاستواء الكل فى سبب الاستحقاق » وسنبين سببه فما يأنى إن شاء الله. 
تعالى ( قوله وإذا لحقهم المدد فى دار ا حرب قبل أن يخرجوا الغنيمة إلى دار الإسلام شاركوم ) أى المدد ( فيها) 
وعن الشافعى فيه قولان » وها ذكرناه بناء على مامهدئاه من أن الماك لايم للغانمين قبل إحراز الغنيمة بدار الإسلام 
فجاز أن يشاركهم المدد إذا فام به الدليل » ولا ينقطع حق مدد إلا بثلاثة أدور : الإحراز بدار الإسلام» والقسمة 
بدارالحرب » وبيع الإمام الغنيمة قبل لحاق المدد م هذا وءلى ما حققناه المبنى تأكد الحق وعدمه ‏ ومااستدل به 
الشافعى من يح الببخارى عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : «بعث عليه الصلاة والسلام أبانا على سرية قبل نيجد» 


أن يقسم فى دار الإسلام ؛ وفيه نظر لن هذا يشير إلى أن قول محمد على خلاف قول ألى حنيفة ى القسمة فى 
دار الحرب ولیس بمشبور فإنه لاخلاف بينهم فى ظاهر الرواية عن أصحابنا > وى غير ظاهر الرواية الا فضلية 
منقوله عن ألى يوسف كا ذكرناه » وأيضا قوله على قول أ ىحنيفة وألى يوسف لاتجوزالقسمة يدل على حلاف 
مايدل عليه قوله وقيل الكراهة:. وف اللمملة هذا الموضع لايعْلو عن تسامح » واخلص عنه أنهم اختلفوا فى 
المراد بقوله ولا يقسم غنيمة فى دار الحرب » فقال بعض المشايخ : المراد به عدم جواز القسمة حى لاتثبت 
الأحكام المثرتبة على القسمة . وقال بعضمم ': المراد به الكراهة » وعلى هذا قؤله على قول أنى حنيفة وأ يوسف 
لانجوز القسمة إنما يصح على قول الأولين . ووجه الكراهة أن دلبل البطلان راجح :لكونه محرما والمحرم راجح 
على البيح ( إلا أنه تقاعد عن سلب اواز ) بالاتفاق » أما عند الشافعى فيجوز مطلقا » وأما عندنا فيجوز إذا 
احتاج الغزاة إلى الوب والدابة ونحوذلك (فلا يتقاعد عن إيراث الكراهة ) لآن الدليل المرجوح لما م يبطل بالكلية 
حصل من معارضة الدليل الراجح والمرجوح الكراهة كنا فى سؤر الحمار : قال ( والردء والمقاتل فى العسكر 
سواء ) الردء هو العون ؛ والمقاتل هو المباشر فى العسكر فى استحقاق الغتيمة سواء ( لاستوائهم فالسبب ) وهو 
مجاوزة الدرب بنية القتال عندنا ( أو شود الوقعة ) عند الشافعى رضى الله عنه ( على ماعرف ٠‏ وكذلك إذا 
م يقائل لمرض أو غيره لما ذكرنا ) من الاستواء فى السبب. قوله ( وإذا لحقهم الماد ) ظاهر . 
٦۱ (‏ فتح القدير حش - ٠‏ ) 


AY ¬: 

وهوبناء على مامهدناه من الأصل »و إنما ينقطع حق المشاركة عندنا بالإحراز أو بقسمة الإمام فى دار اهرب أوبيبعه 
المغائم فيبا » لأن بكل واحد مها يم الملك فينقطع حق شركة المدد . قال( ولا حق لأهل سوق العسكر ف الغنيمة 
إلا أن يقانلوا) وقال الشافعىفى أحد قوليه : يسهم لم لقوله عليه الصنلاة والسلامة الغنيمة لمن شد الوقعة » ولأنه وجد 
الحهاد معنى بتكثير السواد . ولنا أنه لم توجد المجاوزة على قصد القتال فانعدم السبب الظاهر فيعتبر السبب الحقيى 
وهو القتال فيفيد الاستحقاق على حسب حاله فارسا أو راجلا عند القتال » وما رواه موقوف على حمر رضى 
الله عنه » 

فقدم أبان وأصمابه على رسول الله صل الله عليه وسلم بخيبر بعد مافتحهاء إلى أن قال : فلم بقسم للم » لادليل فيه 
لأن وصول المدد فى دار الإسلام لايوجبشركة › وخيبر صارت دار إسلام بمجرد فتحها فكان قدومهم والغنية 
فى دار الإسلام : وأما إسهامه لأنى موسى الأشعرى على ما فى الصحيحين عنه قال : «بلخنا مخرج رسول الله صل 
الله عليه وسلم وبحن بالين فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لى أنا أصغرهم أحدهما أبو بردة والآخرأبو رهم 
بضع وخسين رجلا من قو ٠‏ فركبنا سفيئة فألقتنا إلى النجاشى ٠‏ فوفينا جعفر بن أن طالب وأصصابه عنده » 
فقال جعفر : إن رسول الله صل الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا فأقمنا حى قدمنا 
فوافينا رسول الله صل الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا ؛ ولم يسهم لأحد غاب عن فتح خيبر إلا 
أصصاب سفينتنا ؛ فقال ابن حبان فى صحعيحه : إنما أعطام من خمس اللهمس ليستميل قلوبهم لا من الغنيمة وهو 
حسن ؛ ألا ترى أنه لم بعط غيرهم من لم يشبدها . وحمل بعض الشافعية على أنهم شبدوا قبل حوز الغنائم حلاف 
مدهبهم فإنه لافرق عندهم ىعدم الاستحقاق بينكون الوصول قبل ا حوز أوبعده بعد کونه بعد الفتح(قوله ولاحق 
لأهل سوق العسكر ) أى ( ف الغنيمة ) لاسهم ولا رضخ ( إلا أن يقاتلوا ) فحينئذ يستحقون السهم » وبه قال مالك 
وأحد . ولاشافعى فيه قولان : أحدههما كقولنا > والآتعر يسيم هم » واستدل الشافعى بما روى عنه عليه الصلاة 
والسلا م أنه قال (« الغنيمة لمن شد الوقعة ») والصحيح أنه موقوف على عمر كما ذكر المصنف » ذ كره ابن ألى شيبة 
فى مصنفه : .حدثنا وكيع » حدثنا شعبة » عن قيس بن مسلم عن طاوس عن ابن شهاب أن أهل البصرة غزوا 
نهاوند » فأمد”هم أهل الكوفة وعليهم عمار بن ياسر رضى الله عنه فظهروا » فأراد أهل البصرة أن لايقسموالأهل 
الكوفة غ فقال رجل من بی تمع : أيها العبد الأجدع تريد أن تشاركنا فى غنائمنا ؟ وكانت أذنه جدعت مع رسول 
لله صلى الله عليه وسلم » فقال : حير آذ سببت » ثم كتب إلى عمر رضى الله عنه ٠‏ فكتب عمر إن الغنيمة لمن 
شبد الوقعة . ورواه الطبرانىوالبييق وقال : وهوصميح من قول عمر . وأخرج ابن عدئ عن على رضى الله عنه.: 
وقوله ( بناء على مامهدناه من الأصل ) يريد مامر أن سبب اللاك عنده هو الأخذ والملك يثبت به » وغندنا أن 
السبب هو الإحراز » فإذا شارك المدد الميش ف الإحرازالذى يتم بم السبب شاركوه فى تأكد الحق به كا لوالتحقوا 
هم فى حالة القتال ( وإنما تنقطع المشاركة بالإحراز أو بقسمة الإمام فى دار الحرب أو ببيعه المغائم فيها لأن بكل 
واحد منها يم الملك فتنقطع شركة الماد ) ( ولاحق لأ هل سوق العسكر ف الغنيمة )بإطلاقه يفيد ننى السهم الكامل 
والرضخ ٠‏ و كذا ذكر فى المبسوط . وعلل بأن قصده التجارة لا إعزاز دين الله وإرهاب العدرّ ( إلا أن يتقاتلوا ) 
فلهم السهم ( وقال الشافعى رحه الله : يسهم لم فى قول لقوله صلى الله عليه وسلم « الغنيمة لمن شد الوقعة » ولا نه 
وجد اللمهاد معنى بتكثير السواد ) وقوله ( ولنا آنه لم توجد الجاوزة ) واضح ( وما رواه ) من قوله : الغنيمة لمن 
شهد الوقعة ( موقوف على عمر رضى الله عنه ) ومثله ليس بحجة عنده لأ نه لايرى تقليد الصحالى 


1م44 - 
أو تأويله أن يشبدها على قصد القتال ر وإن لم تكن للإمام حمولة تحمل عليها الغنائم قسمها بين‌الغانمين قسمة يداع 
ليحملوها إلى دار الإسلام ثم يرنجعها منهم فيقسمها ) قال العبد الضعيف :. هكذا ذكر ف امختصر + ولم بشارط 
رضاهم وهو رواية السير الكبير . والحملة ىهذا ان الإمام إذا وجد فى المغنم حمولة حمل الغنائم عليها لأن الحمولة 
والمحمول ماهم ٠‏ وكذا إذا كان فى بيت المال فضل حولة لأنه مال المسلمين » ولو كان للغائمين أو لبعضهم 
لاجبرهم فى رواية السير الصغير لأنه ابتداء إجارة وصار كما إذا نفقت دابته فى مفازة ومع رفيقه فضل حولة ؛ 


الغنيمة لمن شبد الوقعة ٠‏ وهذا قول الى وهو لايرى جواز تقليد المد إياه ٠‏ وكذا عند الكرخى من مشايحنا › 
وعلى قول الآلحرين ( تأويله أن يشهد على قصد القتال ) والوقعة هى القتال » وهو معنى قول صاحب المجمل 
الوقعة ضدمة الحرب وشبوده على قصد القتال إنما يعرف بأحلاأمرين : بإظهار خروجه اجهاد والتجهيز له 
لا لغيره » ثم الحافظة على ذلك القصد الظاهر » وهذا هو السبب الظاهر الذى ينبى عليه الحكم > وإما يحقيقة 
قتاله بأن کان خر وجه ظاهرا لغیزه كالسوق وتائس الدواب فإن خروجه ظاهرا لغيره فلا يستحق بمجرد شبوده 
إذ لادليل على قصد القتال: فإذا قاتل ظهر أنه قصده غير أنه ضم إليه شیا آحر كالتجارة فى اليج لاينتقص به 
ثواب حجه . وعلى كون السبب ماقلنا فرع ما لو أسر فى دار الحرب فأصابوا بعده غنيمة ثم انفلت فلحق بابلبيش 
قبل أن يخرجوا شاركهم فيها وی كل مايصيبونه ون م يلقوا قتالا بعده » ولو احق بعسكر“غير الذى خرج معهم 
وقد أصابوا غنائم لايشاركهم فیا إلا أن يلقوأ قتالا فيقاتل معهم » لأنه ما انعقد له سبب الاستحقاق معهم 2 وإئما 
کان قصد ه من اللحوق بهم الفرار ونجاة نفسه فلا يستحق إلا أن يقاتلوا فيقاتل معهبم لا نه حينئل تبين أنه قصد 
باللحاق بهم القتال » وكذا من أسلم فى دار الحرب ولتق بالعسكر » والتد إذا تاب ولتق بالعسكر > والتاجر 
الذى دخل بأمان إذا ليق بالعسكر إن قائلوا استحقوا وإلا فلا شىء هم ( قوله وإذا لم يكن للإمام حمولة ) بفتح 
الحاء المهملة مايحمل علبه من بعير وفرس وغيره ( يقسمها بينهم ) فقيلقسمة الغنيمة فى دار الحرب للحاجة فتكون 
هذه القسمة بالاجنباد فتصح › وقيل قسمة إيداع إلى دار الإسلام ويستردها فيقسمها » ثم على هذا يكون بالأجرة 
وهل يكرههم على ذلك ؟ فى السير الصخير لايكرههم لآنه انتفاع بمال الغير لايطيب من نفسه . فهو كن تلفت 
دابته فى دار الإسلام ومع رفيقه دابة فليس له أن يحمل عليها كرها بأجر المثل . وقوله رلأنه ابتداء إجارة ) أى من 
كل وجه احتراز عن مثل ما إذا انقضت مدة إجارة السفينة فى وسط البحر أو البعير فى البرية فإنه تنعقد بينهما 
إجارة بأجر المثل جيرا . وفى السير الكبير يكرههم لأنه دفع الضرر العام بالضرر اللخاص » ولأن منفعته راجعة 
إليهم والأجرة من الغنيمة . والأوجه أنه إن حاف تفرقهم لوقسمها قسمة الغنيمة يفعل هذا وإن لم يخف قسمها قسمة 
الغنيمة ى دار الحرب فإنها تصح للحاجة ٠‏ وفيه إسقاط الإكراه وإسقاط الأجرة . وقوله فى الختصر أى القدؤرى 


( أو تأويله أن يشهدها على قصد القتال ) ألا ترى أن الكفار يشهدونها وليس لهم شىء ( وإن م يكن للإمام حمولة) 
بفتح ا حاء ماحمل عليه من بعير أو فرس أو بغل أوحمار ( قسمها بين الغا مين قسمة إبداع ) وكلامه واضح . وقوله 
( لآنه ابتداء إجارة ) أى من كل وجه » وهلا احترازعن إجارة مستأنفة فى حالة البقاء » فإنه يحبر على الإجارة 
بالاتفاق كا فى مسئلة السفينة » فإن من استأجر سفينة شرا فضت المدة فى وسط البحر فإنه ينعقد عليها إجارة 
أخرئ بأجر المثل بغير رضا المالك . وقوله (وصار كا إذا نفقت دابته ) يعنى فى كوه ابتداء إجارة من 


كل وجه: 
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يبرهم فى رواية السيرالكبير لأنه دفع الضرر العام بتحميل ضرر حاص ( ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة فى دار 
الحرب ) لأنه لاملك قبلها » وفيه حلاف الشافعى » وقد بينا الأصل. (ومن مات من الغانمين فى دار الحرب 
فلا حق له فى الغنيمة »ومن مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام فنصيبه لورثته ) لأن الإرث يجرى فى المللك ؛ 
ولا ملاث قبل الإحراز » وإئما الملك بعده . وقال الشافعى : من مات مهم بعد استقرار امز يمة يورث نصيبه لقيام 
ا ملك فيه عنده وقد بيناه . قال ( ولابأس بأن يعلف العسكر فدار الحرب ويأكلوا ما وجدوه من الطعام ) قال 
رضى الله عنه : أرسل ول يقيده بالحاجة » وقد شرطها فى رواية ولم يشترطها فى أخرى . وجه الأولى أنه مشترك 
بين الغانمين فلا بباح الانتفاع به إلا لحاجة كما فى الثياب والدواب . وجه الأخرى قوله عليه الصلاة والسلام فى 
طعام خيبر « کلوها واعفلوها ولا تحملوها » ولأن الدكم يدار على دليل الحاجة وهو كونه فى دار الحرب » 
لأن الغازى لاسنصحب قوت نفسه وعلف ظهره مدة مقامه فيا والميرة منقطعة › فببى على أصل الإباحة للحاجة 
بخلاف السلاح لأنه يستصحبه فانعدم دليل الحاجة » وقد تمس إليه الحاجة E‏ 
إذا استغنى عنه .و الدابة مثل السلاح والطعام كالحبز واللحم وما يستعمل فيه كالسمن والزيت.قال ( ويستعملوا 
الحطب) وف بعض النسخ الطيب » 

( قوله ولا يجوز بيع الغنائم فى دار الحرب ) لعدم الملك وهو المراد بقوله ( وقد بينا الأأصل فيه ) وهذا فى بيع الغزاة 
ظاهر » وأما بيع الإمام ها فذكر الطحاوى أنه يصح لأ نه جمد فيه : يعنى أنه لابد أن يكون الإمام رأى المصلحة 
فى ذلك » وأقله تخفيف إكراه الحمل عن الناس أو عن البهاثم ونحوه ونخفيف مؤنته عنهم فيقع عن اجنهاد فى 
المصاحة فلا يقع جزافا فينعقد بلا كراهة مطلقا ( قوله ومن مات من الغانمين ) تقدم تفريعها على عدم الملك قبل 
دار الإسلام وهو المراد بقوله وقد بيناه.( قوله ولا بأس بأن يعلف العسكر فى دار الحرب ويأكلوا ما وجدوه من 
الطعام ) عاف الدابة علفا من باب ضرب ضربا فهى معلوفة وعليف والعلف ما اعتلفه . وحاصل ماهنا أن 


وقوله ( ور م فى رواية السير الكبير ) ظاهر » ويكون الأجر من الغناثم يبتدأ به قبل الحم » لأن فى 
هذا الاستئجار منفعة اغانمين فهو كالاستئجار لسوق الغثم والرمك » وحق أصماب الحمولة لابمنع صمة 
الاستئجار لأن شركة الملك هى الى لاتمنع صعة الاسنئجار لا شركة احق كا فى مال بيت المال . وقوله رولا 
يحوز بيع الغناتم قبل القسمة) واضح مما تقدم . قوله( ولاملك قبل الإحراز) فيه نظرلأنه يناقض قؤله فيا تقدم لن 
. بكل منها يتم الملك . واللحواب أنه ترك ذكر القسمة فى دار الحرب وبيع الغنائم فيها هاهنا اعمادا على ذكره هناك 
أو لأن ذلك لعارض اسلياجة والاعتبار للأمور الأصلية . وقوله ( وقد بيناه) أى فى مسئلة قسمة الغنيمة فى دار 
الحرب . قوله ( ولا بأس بأن يعاف العسكر ) أى دوابهم العلف ( فدارالحرب ) وقوله لم يقيده بالحاجة يعنى 
القدورى فى مختصره.( وقد شرطها ) يعنى محمدا ( فى رواية ) هى رواية السير الصغير( وم يشترطها فى أخحرى) 
وهى رواية السير الكبير » ووجه کل منهما ماذ کره فى الكتاب وهو واضح : وقوله ( وعلف ظهره ) أى دابنه 
و استعار لفظ الظهر ها واليرة الطعام ( فيعتبر حقيقتها ) أى حقيقة الحاجة ف السلاح . وقوله ( والدابة مثل السلاح ) 
يعنى فى اعتبارحقيقة اللاجة لكن إذا اعتبر حاجة الركوب » أما إذا اعتبر فيها الأ كل فهى كالطعام ( ويستعملوا 
الحطب : وف بعض النسخ الطيب ) قبل وليس بصحيح لأن القدورى نفسه قال فى شرح مختصرالكرخى بعدم 
( قال المسنف : ولا بأس بأن يملف المسكر ف دار الحرب ويأكلوا الخ ) أقول : أى لابأس بأن يملف المسكر درام الملف » فالمفمول 
بهما مهنو فان » علف الدابة يعلف علفا من باب ضر ب إذا أطعمها العلف ( قال المصئف : ويستعملوا الطب الخ ) أقول : معطوف عل قوله 
بآن يعلف ( قوله قبل وليس بصحيح ) أقول : القائل هو الإتقانى , ١‏ ا 


اف 


( ويد هنوا بالدهن ويوقحوا به الدابة ) لمساس الحاجة إلى جميع ذلك(ويقاتلوا با بجدونه من السلا ح كل ذلك بلا 
قسمة) وتأويله إذا احتاج إليه بأن م يكن له‌سلاح وقد بيناه ( ولايجو زأن يببعوا من ذلك شيئا ولابتمولونه لأن البيع 
يترتب على الك ولاملك على ماقدمناه » وإئما هوإباحة وصاركالمباح له الطعام.وقوله ولايتمولونهإشارة إلى أنهم 
لايبيعونهباللهب والفضة والعروض لك نه لاضرورة إلى ذلك » فإنباعه أحده رد المّن إلى الغنيمة لأنه بدلعين كانت * 
للجماعة . وأما الثياب والمتاع فيكره الانتفاع بها قبل القسمة من غير حاجة للاشتراك » إلا أنه يقسم الإمام بينهم 
فى دار الحرب إذا احتاجوا إلى الثياب والدواب والمتاع » لأن الحرم يستباح للضرورة فالمكروه أولى » وهلا لآن 
حق المدد محتمل وحاجة هوثلاء متيقن بها فكان أولى بالرعاية » وم يذ كر القسمة فى السلاج » ولا فرق فى الحقيقة 
لأ نه إذا احتاج واحد بباح له الانتفاع فى الفصلين » وإن احتاج الكل يقسم فى الفصلين » بخلاف ما إذا احناجوا 
إلى السبى حيث لايقسم لأن الحاجة إليه من فضول الحوائج . 


الموجود إما ماي کل أولا » وما یکل إما يتداوى به كللياج أو لا › فالثانى ليس لم استعماله إلا ماکان من 
السلاح والكراع كالفرس فيجوز بشرط الهاجة بأن مات فرسه : انكسر سيفه . أما إذا أراد أن يوفر سيفه وفرسه 
باستعمال ذلك فلا جوز » ولو فعل أثم ولا ضمان عليه لو تلف نحو الحطب » حلاف الحشب المنحوت لأن 
الاستحقاق على الشركة فلا يختص بعضهم ببعض المستحق على وجه يكون أثرا للملك فضلا عن الاستحقاق » 
مخلاف حالة الضرورة فإنها سبب الرخصة فيستعمله ثم يرده إلى الغنيمة إذا انقضى الحرب ؛ وكذا الثوب إذا ضره 
البرد فيستعمله ثم يرده إذا استغنى عنه » ولو تلف قبل الرد لاضمان عليه » ولو احتاج الكل إلى الثياب والسلاح 
قسمها حينئذ بينهم ( ولم يذ كر ) محمد رخه الله ( قسمة السلاح ولا فرق ) كا ذكر المصنف لأن الحاجة فى السلاح 
والثباب واحد » بحلاف السبى لايفسم إذا احتيج إليه لأنه من فضول الحوائج لا من أصوها فيستصحبهم إلى دار 
الإسلام مشاة » فإن لم يطيقوا وليس.معه فضل حمولة قتل الرجال وترك النساء والصبيان » وهل يكره من عنده 
فضل حمولة على الحمل : يعنى بالأجر فيه روايتان تقد متا : وأما مايتداوى به فليس لأحد تناوله » وكذا الطيب 
والأدهان الى لات كل كدهن البنفسج لأنه ليس فى محل الحاجة بل الفضول . وقال عليه الصلاة والسلام 9 ردوا 
الحيط والخيط » ولاشك أنه لونحقق بأحدهم مرض يحوجه إلى استعمالها كان له ذلك كلبس الثوب » فامعتبر حقيقة 


جواز الانتفاع بالطيب» أما الحطب فلتعذر النقل من دار الإسلام جاز استعماله كما فى العلف ٠‏ وأما الاد هان 
بالدهن فالراد به الدهن المأكول كالزيت » لآنه لما كان مأكولا كان صرفه إلى بدنه كصرفه إلى أكله » وإذالم 
يكن مأكولا لابنتفع به بل يرده إلى الغنيمة . قوله ( ويوقحوا به الدابة ) التوقبح تصليب حافرها بالشحم الملذاب 
إذا حى من كثرة المشى » ونقل عن المصنف بالراء جن الترقبح وهو الإصلاح › قال : هكذاتقرأنا على المشايخ . 
قال صاحب المغرب : والراءخطأ لأن الأول هاهنا أولى وأليق . قلت : هذا التعليل إن كان منقولا عنه فهو مناقض: 
لأن ترك الأولى لايسمى خخطأ. وقوله ( وتأويله الخ ) إنما احتاج المصنف إلى هذا التأويل »لأ نه إذا احتاج الغازى 
إلى استعمال سلاح الغنيمة بسبب صيانة سلاحه لا جوز . وقوله ( وقد بيناه ) إشارة إلى قوله بخلاف السلاح لآنه 
يستصحبه الخ . وقوله( ولا جوز أن يبيعوا ) أى لايجوز أن يبيعوا بالذهب والفضة ( ولا يتمولونه ) أى يبيعونه 
بالعروض : وقوله ( على ماقدمناه ) يعنى أنه لاملك قبل الإبحراز » وكلامه واضح . وقوله ( يباح له الانتغاع 
فى الفصلين ) أئ فيفصل السلاح وفصل الثياب والدواب . 

(قوله وإذا م يكن مأكولا الخ ) أذول : كدهن البنفسج والميرى( قوله ولا يتمولوثه: أى يبيمونه بالعروضس) أقول : قوله ولا يتمولونه 
عطف عل وله ولايجوز لاع قوله أن يبيعرا نتأمل , 5 


-445- 
قال ( ومن سل منهم ) معناه فى دار الحرب 
والفاكهة اليابسة والرطبة والبصل والشعير والتبن والآدهان المأكولة كالريت والبمن فلهم الأكل» والاد”هان 
بتلك الأدهان لأن الاد هان انتفاع فى البدن الكل ويوقحوا الدواب بها » وتوقبح الدابة تصليب حافرها بالدهن 
إذا حى من كثرة المشى . والراء أى الرقيح خطأ » كذا فى المغرب لكن الأصح جوازه . ونقل عن المصنف بالراء 
من الرقيح و هو الإصلاح قال : هكذا قرأنا على المشايخ . وف الجمهرة : رقح عيشه ترقيحا إذا أصلحه » وأنشد : 


' يرك مارقح من عيشه يعيث فيه همج هامح 

والحمج من الناس ه, الذين لانظام للم ١‏ فالترقيح أعم من التوقبح » وكذا كل مايكون غير مهيأ كالغ والبقر فلهم 
ذيحها وأكلها وبردون الحلد إلى الغنيمة . ثم شرط فى السير الصغير الحاجة إلى التناول من ذلك وهو القياس › وم 
يشترطها فى المنير الكبير وهو الاستحسان » وبه.قالت الأنمة الفلاثة » فيجوز لكل من الفقير والغنى” تناوله إلا 
ش التاجر والداخحل للحدمة الحندى بأجر لايحل لي » ولو فعلوا لاضمان عليهم ويأخل مايكفيه هو ومن معه من عبيده 
ونسائه وضبيالهم الدين دخلوا معه . و ينيفى أن يأخخل مايكى الداخل الحدمته كعبده لان نفقته عليه عادة فصار 
الحاصل منع الداخل بنفسه دون الغازى أن يأخط لأجله » ولأن دليل الحاجة قائم وهو كونه فى دار الحرب منقطعا 
عن الأسباب فيدار بلک عليه » بخلاف نحو الثياب والسلاح يناط بحقيقة الحاجة » والحديث الدى ذكره المصنف 
من قوله عليه الصلاة والسلام فى طعام خيبر ٠‏ كلوها واعلفوها ولا تحملوها ؛ رواه البييق . ألبأنا على" بن محمد 
ابن بشران » أخبرنا أبوجعفرالرازى » حدثنا أحمد بن حنبل » حدثنا الواقدى عن عبد الرحمن بن الفضبل غن العباس 
ابن عبد الرحمن الأشجعى عن ألى سفبان عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يوم خيبر 
كلوا واعلفوا ولا حملوا » وأحرجه الواقدى فى مغازيه بغير هذا السند » وهذا الإطلاق يوافق رواية السير 
الكبير . وأخرج أبوداود عن عبد الله بن أنى أو : «أصبنا طعاما يوم خيبز فكان الرجل يحىء فيأخل منه مقدار 
مايكفيه ثم ينصرف» . وأخرج البيبى عن هاف بن كلثوم أن صاحب جيش الشام كتب إلى عمر رضى الله عله : 
إنا فتحنا أرضا كثيرة الطعام والعلف فكرهت أن أنقدم لشى ء من ذلك إلا بأمرك » فكتب إليه : دع الناس يأكلون 
ويعلفون » فن باع شيئا بدهب أو فضة ففيه مس لله وسهام للمسلمين . وهذا دليل ماذكر فى الكتاب من قوله 
ولا يحوز أن يبيعوا من ذلك شيئا ولا يتموّلونه » فإن باعوا ردوا المن إلى الغنيمة لأنه عوض عين مشتركة بين 
الغائمين استحقاقا ( قوله ومن أسلم منهم ) هنا أربع مسائل : إحداها أسلم الحرنى فى دار الحرب ولم يخرج إلينا 
حى ظهر على الدار. والحكم فيها ماذكر ف الكتاب من أنه أحرز نفسه وولده الصغار وماكان فىيده من المنقولات 
إلى آخر ماسنذكر: ثانيها أسلم فى دار الحرب ثم خرج إلينا ثم ظهر على السار فجميع ماله هناك ء إلا أولاده 
الصغار» لأأنه حين أسلم 00 فلا يرد الرق عليهم ابتداءء جلاف غیرهم لانقطاع يده 
عنه بالتباين فرغنم » وما أودع مسلما أو ذميا ليس فيثا لأن يدها يد صميحة على ذلك المال فتدفع إحراز المسلم 
فترد عليه» وما أودع حربيا فى ظاهر الرواية ى* . وعن أنى حنيفة أنه له لأن يده تاف يده . وجه الظاهر آنا 
قال رومن أسلم منهم ) إنما احتاج المصئف إلى قوله معناه فى دار الحرب ليقع الاحتراز به عن مستأمن دخل دارنا 
بأمان فأسلم فبا ثم ظهر المسلمون على دار الحرب فإن أولاد ه وأمواله كلها ى* » والنى* مانيل من الكفار بعد 
ماتضع الحرب أوزارها وتصير الداردار الإسلام : 
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( أحرز بإسلامه نفسه)لأ نالإسلام يناف ابتداء الاسترقاق ( وأولاده الصغار) لانم مسلمون بإسلامه تبعا (وكل مأل 
هو فى يده ) لقوله عليه الصلاة والسلام « من أسلم على مال فهو له» ولأ نه سبقت يده الحقيقة إليه يد الظاهرين 
عليه ( أو وديعة فى يد مسلم أو ذى) 
ليست يدا صحميحة حى لاتدفع اغتنام المسلمين عن أمواله : وثالئها مستأمن آسلم فى دار الإسلام ثم ظهرنا على داره 
فجميع ماخلفه فيا من الأولاد الصغار و المال فى“ لآن تباين الدارين قاطع للعصمة » فبالظهور ثبت الاستيلاء 
على مال غير معصوم » أما فى غير الأولاد فظاهر » وأما فيهم فلأنهم لم يصيروا مسلمين بإسلامه لانقطاع التبعية 
تباي ن الدارين فكانوا من حملة الأموال . رابعها دخل المسلم أو الذمى دار الحرب بأمان واشتری منهم أموالا وأولادا 
ثم ظهرنا على الدار فالكل له إلا الدور والأرضين فإنها فى“ لأن يده صحيحة لأ نه مسلم فتكون يده محرزة دافعة 
لإحراز المسملين إياها » فأما الأرضون فالوجه فيها ماسنذ كر » ومن قاتل من عبيده فى“ وامرأته الحبى الحربية 
وما فى بطنېا ی“ ووديعته ولو عند حر یله لا نه مادام ودار الحرب فيده عليها . ولنأت إلى مسألة الكتاب قال: 
ومن أسام منهم الخ » قال المصنف : معناه فى دار الحرب قيد به احترازا عا او أسلم مستأمن قى دار الإسلام ثم 
ظهر على الدار فإن جميع ماخلفه فيهاحتى صغاره ف“ على ناذكرناه » وهو بعد ذلك أعم من كونه حرج إلينا 
أو م يخرج إلينا > والحكم المذكور يخص ما إذالم يخرج حى ظهر على الدار لا سمعته ۲ نفا من أن الذى حرج فظهر 
على الدار وهو عندنا لايحرز غير بنيه » فلا بد من تقبيده بكل من كونه فى دار الحرب وكونه لم بخرج حى ظهر 
على الدار وحينثل ( بحرز نفسه و أولاده الصغار لأنهم مسلمون تبعا وكل مال ) بالنصب عطفا على نفسه من نقد 
وعبيد وإماء لم يقادلوا ( لقوله عليه الصلاة والسلام « من أسلم على مال فهر له . قال محمد': حدثنا الثقة : حدثنا 
ابن أفى لهيعة قال : حدثنا أبو الأسود عن عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « من أسلم على 
شى ء فهو له » وأحسن من هذا السند سند سعيد بن منصور : حدثنا عبد الله بن المبارك عن حبوة بن شريح عن 
محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث » وهذا مرسل 
صصح . وروی أبو داود عن أبان بن عبد الله بن ألى حازم عن عمّان بن ألى حازم عن أبيه عن جداه عضر بن العيلة 
١‏ أنه عليه الصلاة والسلام غزا ثقيفا » فساقه إلى أن قال فدعاه : أى دعا النى صلى الله عليه وسلم عضرا فقال له : 
إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالم > ثم ساقه إلى أن قال : وسأل نب الله صلی الله عليه وسلم ماء لبنى 
سلم فأنزله إياه وأسلم » يعنى السليميين › وساقه إلى أن قال : فقالوا يارسول الله أسلمنا وأتينا مرا ليدفع إلينا 
“ماءنا فأنى » فدعاه فقال : ياصخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالم فادفع إل القوم ماءهم ) وأبان هذا 
تلف ف توثيقه وتضعيفه » وصحر بن العيلة بعين 'مهملة مفتوحة ثم يليها ياء مثناة من نحت . ويقال ابن 
أى العيلة ( ولأ نه سبقت يده الحقيقية إليه يد الظاهرين عليه ) وقوله ( أو وديعة ) أودعها (فى يد مسلم أو ذمى 
قوله( لآن الإسلام ينای ابتداء الاسترقاق ) لأنه يقغ جزاء لاستنكافه عن عبادة ربه عز وجل »فإنه لما استنكف 
عن عبودية زبه جازاه الله تعالى بأن صيره عبد عبيده» ولما كان مسلما وقت الاستيلاء لم يوجد شرط الاسترقاق 
وهو الاستنكاف فلايوجد المشروط » واحترزبدلك عن الاسترقاق حالة البقاء » فإن الإسلام لابنافيه كنا تقدم : 
قوله ( وأولاده الصغار وكل مال ) منصوبان بالعطعل على مفعول أحرز : 
( قال المصنف : لقوله عليه الصلاة والسلام و من أسلم على مال » الحديث ) أقول : أى مع مال ( قوله فإن الإسلام لايئافيه كا تقدم ) أقول : 
أى فى هذا الباب . ( قال المصنف : أو وديعة) أقول : عطف عل قوله فى يده , 
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لأ نه فى بد صضبحة مير مۀ وبده كيده ( فإن ظهرنا على دار الحراب فعقاره ف )وقال الشافعی : هو له لأنه فی يده 
فصاركالمنقول . ولنا أن العقارف يد أه لالداروسلطاها إذهومن جملةدار الحرب فل يكن ف يده حقيقة ‏ وقيلهذا قول 
أنى حنيفة وأنى بوسف الآنحر. وىقول محمدوهوقول أنىيوسف الأول هوكغيره من الأموال بناء على أناليدحقيقة 
لاتثبت على العقار عندهماء وعند محمد تلبت ( وزوجته ف ) لأنهما كافرة حر بية لاتتبعهفى الإسلام (وكذا حملها فى *) 
خلافا للشافعى. هو يقول إنه مسلم تبعا كالمنفصل . ولنا أنه جزوئها 
لأنه فى يدصحيحة محترمة ) بنصب وديعة ( ويده ) أى بد المودع ( كيده ؛ فإن ظهرنا على الدار فعقاره فى*) 
وماله من زرع قبل أن يحصد لأ نه تبع للأرض( وقال الشافعى : هوله لا نه فى يده فهوكالمنقول)ولم یذ کروا خلافا 
فى شروح ال محامع الصغير . ونقل المصنف عن بعضهم نقل لحلاف فقال(وقيل هلا قول ألىحنيفة وأنى يوسف الآخر 
وف قول محمد وهو قول أنى يوسف الأول هو كغيره من الأموال بناء على أن اليد لاتثبت حقيقة على العقار 
عندهما » وعند محمد تثبت ) وحكاه شمس الأآثمة على حلاف هذا فقال : فأما عقاره لايصير غنيمة فى قول 
ألى حنيفة ومحمد » وقال أبو يوسف : أستحسن فأجعل عقاره له لأ نه ملك حارم له كالمنقول اه: وحكى غيره 
أن عندهما لايصير فيئا وعند ألى -حنيفة هو ى* » ووجهه ماذكر المصنف رحه الله بقوله ( ولنا أن العقار فى يد 
آهل الدار وسلطائها إذ هو من خلة دار الحرب فلم يكن فى يده حقيقة ) بل حك ودار الحرب ليست دار أحكام 
فكانت يده غير معتيرة قبل ظهور المسلمين على الدار وبعد ظهور هم يدهم أقوى من يد السلطان وأهل الدار لأنما 
جعلت شيعا سالبة مسا فى أيديهم » وظاهر ماذكرناه من حديث أبان يشبد لكونه غير فى* فإنه قال لصخر حين 
منعهم ماءهم : إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالم فسهاه مالا . والمراد من الماء الأرض الى فيها الماء لانفس 
الماء بخصوصه ؛ ألا ترى إلى قوله أنزلنى فأنزله إياه » والاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام « فإذا قالوها 
عصموا منى دفاءهم وأموالم ؛ بناء على تسميتها مالا فى ذلك الحديث » لكن قد ضعف أبانا جماعة مع احمّال أن 
يراد حقيقة الماء ونزول الأرض لأجله . قال ( وزوجته فى* لأ نها كافرة حز بية لانتبعه فى الإسلام » وكذا حملها 
فى ) وإن حكم بإسلامه تبعا حير الأبوين دينا (خلافا للشافعى. هو يقول إنه مسلم كالمنفصل . ولنا أنه جزوؤها 
وقوله ( فى بد صمبحة ) احتراز عن يد الغاصب . وقوله ( محترمة ) احتراز عن يد الحرلى . قوله ( وقيل 
. هذا ) أىكون عقاره (فيثئا) قول ألى حنيفة وألى يوسف الأنحر ( قال شمس الأآئمة السرخسى ف المبسوط 
والمامع الصغير » فاكان فىيده من المال فهوله إلا العقارفإنه ىء فى قول أ حنيفة ومحمدء وقال أبويوسف: 
أستحسن فى العقار أن أجعله له لأ نه ملك محترم له کالمنقول » وهذاكا ترى مخالف لما فى الكتاب باعتبار قول 
مهمد » إلا إن كان عنه أيضا روايتان فقد هان اللحطب إذ ذاك . قوله ( عندهما ) أى عند ألى حئيفة وألى بوسف 
لن اليد على البقاع إنما تنبت حكما ودار الحرب ليست بدار الأحكام فلامعتير بيده فيبا قبل ظهور المسلمينعليها 
وبعد الظهور يد الغانمين فبها أقوى من يده لغلبنهم » وعند مهمد تثبت ( وزوجته ىء ) للها كافرة لاتلبعه فى 
الإسلام لأن المسلم يبز وج الكتابية ونبى كتابية ولاتصير مسلمة تبعا لزوجها إذ هومن باب الاعتقاد (وكذا حملها 
فىء خلافا للشافعى رضى الله عنه ) فى الحمل ( هو يقول إنه ) أى الحمل ( مسلم ) بتبعية أبيه والمسلم لايسترق 
كالولد المنفصل ( ولنا أنه جز وها ) وهىقد صارت فيئا مجميع أجزائها ؛ ألا ترى أنهلايجوز أن يستثنى انين 
(3ال المصنف : ونا أن العقار » إل قوله : وسلطائها) أفول : قوله وسلطالما معطوف عل قوله أهل ( قوله و هلا كا ترى مالف لما 
فى الکتاب باعتمار قول محمد) أقول : فيه ثىء . 
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يرق برقها والمملم محل للتملك تبعا لغيره بخلاف المنفصل لأ نه حر لانعذام ابلمزئية عند ذلك ( وأولاده الكبار 
فى* )لمهم كفار حربيون ولا تبعية ( ومن قاتل من عبيده فی“ ) لأنه لما تمرّد على مولاه حرج من يده فصار تبعا 
لأهل دارهم ( وماکان من ماله فى ید حربى فهو فى" ) غصبا كان أو وديعة لأن يده ليست بمحترمة (وما كان 

غصباف يد مسل أو ذى فهو ف عند ألىحنيقة : وقال محمد : لايكون فيا ) قال العبد الضعيف رحمه الله : 
فيرق برقها والمسلم محل للتملك تبعا لغيره ) كا لو تزوج أمة الغير تكون أولاده مسلمين أرقاء ( بخلاف المنفصل 
لانعدام الحزئية وأولاده الكبار فی“ لآنهم كفار حربيون ) لايتبعونه فى الإسلام » ولا حلاف فىهذا ( ومن قاتل 
من عبيده ) فهو ( فى“ ) خلافا للأئمة الثلائة » والظاهر معهم لأ نه لم يخرج عن كونه ماله . ولأصحابنا أنه لما قاتل 
والفرض أن سيده مسل فقد ترد على مولاه فخرج عن يده فصار تبعا لأهل دارهم_فنقصت نسبته بالمالية إلى 
مولاه لان كال معنى ماليته بالملك واليد وعن هذا قلنا ( ماکان من ماله ى يد حرنى غصبا فهو فی“ ) لارتفاع يده 
بالغصب » واليد الى خلفت ليست ععرحة ولا محترمة » ولأن الحرنى الغاصب ملكه بالغصب لأن دار الحرب 
دار القهر والغلبة » قاله الفقيه أبو الليث ..وكذا إذا كان وديعة عند حرنى عنده خلافا للأتمة الثلاثة فى الفصلين 
لإطلاق الحديث ؛ ولأنى يوسف ومحمد فى فصل الوديعة لأن يد المودع كيده » ولوكانت فىيده حقيقة لاتكون 
فيئا فكذا إذا كانت فى يده حكا » لاف الغصب لأنه ليس فى بده حقيقة ولا حكما : ولألى حنيفة أن يد الحرلى 
ليست حترمة ؛ ألا تر ىأنها لاتدفع يد الغائمين عن مالم فلا تدفع يدهم عن مال غيرهم : وأورد أن يد المودع الحرنى 
لما قامت مقام يده وجب أن تعمل عمل الأصل زهو يد المسلم لابوصف نفسها . "كا أن التراب لما كان حلفا عن 
الماء عمل بصفة الماء فرفع الحدث فيكون المال معصوما لعصمة صاحبه . أجيب يجوابين : أحدهنا أن المال 


فى إعتاق الأم كا لايستئنى سائر أجزائها ؛ فك أن الحمل لايصيز عبدا عند إعتاق الأم مستثى يحال » فكذا فى 
الاسترقاق لأيصير الحنين مستثئى بعد ماثبت الرق ف الام . وقوله ( والمسلم محل للتملك ) جواب عن قوله إنه 
تبعا. وتقريره سلمنا أنه مسلم تبعا لكين المسلم محل املك تبها لخيره »كا إذا تزوج المسلم أمة الغير بكون الولد رقيقا 
بتبعية الم وإن كان مسلما بإسلام أبيه . وقوله ( بحلاف المنفصل ) جواب عن قوله كالمنفصل وهو ظاهرء وكذلك 
قوله ( وأولاده الكبار فی۰ ومن قاتل مزعبيده ف لأنه لما تمرد على مولاه حرج من يده وصار تبعا لأهل الدار) 
.وأهل الداریء ؛ ومن لم يقاتل فليس بىء لانم نباعه . وقوله ( وماکان من ماله ید حرلی فهو ىء غصبا كان 
أو وديعة لأن يده ليست بمحترمة) اعتر ض عليه بأن ماقام مقام غيره إنما. يعمل بوصف الأصل لابوصف نفسه 
كالتراب مع الماء فى.التيم » ولا كان الحرلى مقام المودع المسلم كان الواجب أن تكوب يله كيد المسلم يرما 
نظرا إلى نفسه لاغير ترم نظرا إلى الحرين . وأجيب بأن قيام يد المودع على. الوديعة حقيى وقيام يد المالك عليها 
حككى ؛ واعتبار الحكى. إن أوجب العصمة فاعتبار الحقيى.منعها » والعصمة لم تكن ثابتة لأن المال فى أصله 
على صفة الإباحة وعصمته تابعة لعصمة المالك » وإنما تلبت التبعية أن لوثبت يد المالك المعصوم له حقيقة أو 
حكما مع الاحترام » لأنه بدون الاخترام يعارضها جهة الإباحة الأ صلية فلا تثبت بالشك . وقوله( وماكان غصبا 
ل يد مسا ) اختلف نسخ المداية شهلا الموضع فبعضها وقع هكذا ( وما كان غصباافى.يد مسلم أوذىفهو ىء. 
عند أنى حنيفة » وقالا لايكون فيثا » قال رتم الله عله : ۰ 

قوله وأجيب بأن قيام يد المودع الخ ) أقول : خلاصة المواب آن العمل بوصف الأصل ما يكون إذا ل يكن له معارض » وهاهنا وجد 


المعارض وهو الإباحة الأصلية ( قوله مع الاحترام ) أقول : أى اترام اليد الحقيق . ش ش 
٦۲ ( :‏ - نتح القدير حبق - ٠‏ ) 
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كلا دكر الاخختلاف فى السيرالكبير . وذ كروا ى شروح المحامع الصغير قول أن يوس ل مع محمد . لما أن المال 
تابع للنفس وقد صارت معصومة بإسلامه فيتبعها ماله فيها : وله أنه مال مباح فيملك بالاستيلاء والنفس لم تصر 
معصومة بالإسلام ؛ ألا ترى أنها ليست بمتقومة 

فى الأصل غير معصوم بل على الإباحة: وإنما ينعهم تبعا لعصمة مالكه » وتبعيته له فى العصمة إنما تنبت إذا ثبنت 
يد المالك المعصوم حقيقة أو حكما مع الاحترام وكلاهما منتف هنا » وهذا مما قد يمنع فيه عدم الاحترام بل يده 
الحكلية محترمة » وغير امْحترمة إنما هى يد الحرلى الحقيقية . الثانى أن قيام يد المودع حفيى وهو الحرلى وقيام يد 
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ويرد على هذا منع أنهالم تكن ثابتة بل كانت معلومة الثبوت من حين أسلم للإجماع على ثبوت ملكه حال كونه 
3 > الخرن ٠‏ راقص ييا ى اكه O‏ وأما ماکان غصبا فى يد مسلم أو ذى فقال المصيف 
هو قول ألى حنيفة خلافا لمما. أو قال ( هكذا ذكر الاختلاف ف السير الكبير : وذكروا فى شروح البامع 
الصغير قول أنى يوسف مع أنى حنيفة ) وى .بعض النسح : وقالا لايكون فيئا إلى أن قال : وذكر فى شرح اللجامع 
الصخير قول ألى يوسف مع محمد › فلا شك أن هلا تكرار لامعنى: له : : ثم قال فى النهاية : إنه تقبع النسخ » والصحيح 
منها أن يقال : وماكان غصبا فى يد مسار أوذمى فهو فى“ عند أنى حنيفة . وقال محمد : لايكون فيئا لأن رواية 
السير الكبير على ماذكر الإمام شمس الأنمة هكذا » وكذا فى الحيط ٠‏ ولم يذ كر فيها قول أي بوسف مع محمد » 
وذكر قن شرح ابلحامع الصغير e E E‏ » أن فخر الإسلام قال فى الجامع : ولوكان وديعة 
عند حرلى أو غصبا عند مسلم أو ذمى أو ضائعا فهو فى“ » وهلا قول أنى حنيفة ٠‏ وقال: أبويوسف ومحمد : 
لابكون فيئا » وكذا ذكر فى شرح المخامع الصغير لقاضيخان والقرتَائى وغيرهما ( هما أن المال تابع للنفس وقد 
صارت معصومة بإسلامه فيتبعها ماله . وله أنه مال مباح فيملك بألا ستيلاء والنفس لم نصر معصومة بالإسلام ) 


كذا ذكرالاختلاف فالسيرالكبير. وذكر فی شرح ابلحامع الصمغيرقول ألى يوسعن مع محمد ) وهو ليس بصحيح 
لأنه ليس بعد کور ف السير الكبير بلفظ قالا » بل ليس لای يوسف فيه ذكر وبعضها وقع هكذاء وذكرقول 
أن يوسف مع قول أ حنيفة رضى :الله عنه وهو أيضا ليس بصحيح لن المذكور فى شرح اللخامع الصغير قول 
أىيوسف مع قول محمد وبعضبا وقع ھکلا فهو فى* عند أنى حنيفة > وقال محمد: لايكون فيا . قال رضى الله 
عنه : كذا ذكر الاختلاف فالسير الكبيز » وذكروا:فى شروح الحامع الصغير قول ای يوسف مع قول 
محمد . وهذا هو الصحيح المطابق لرواية السير الكبير وشرح الحامع الصغير (لهما أن المال تابع للنفس ) 
لكونه وقاية لها (والنفسصارت معصومة بالإسلام فيتبعها ماله فيها. ولأنى حنيفة أنه )أى المال الذى غصبه | 
أو الذمى من الحرلى الذى أسلز ( مال ماح ) لأنه ليس بمعصوم لعدم الإحراز حقيقة وحكا ؛ أما حقيقة فظاهرء ش 
وأما حكما فلأنه لبس فيد نائبة لكونه فى يد الغاصب وهو ليس بنائب » إخلاف المودع وكل مال مباح يلاك 
بالاستيلاء بلا حلاف ٠.‏ وقوله ( والنفس لم تصر معصومة بإسلامه ) جواب عن قوطما وقد صارت معصومة 
بإسلامه . وتقريره : لانسلم أنها صارت معصومة بإسلامه .(.ألاترى أنها ليست بمتقومة ) حى لامجب القصاص 
والدية على قاتله فى دار الحرب . فإن قيل : لولم تكن معصومة لماكانت نحم التعرض كا حرلى وليس كذلك : 
( قوله لعدم الإحراز ) أقول : أى لعدم إحراز E‏ الي 0 ارت مسو لع ) ابول : الظاهر أن 
مرادها معصومة النفس عن إثبات اليد » وظاهر أنه لمجال لمئعه' , 
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إلا أنه عم التعض ف الأصل لكونه مكلفا وإباحة التعرض بعارض شره وقد اندفع بالإسلام » بحلاف 
. المال لأنه خاق عغرزضة للامتهان فكان محلا للتملك وليست يده حكما فلم تثبت العصمة ( وإذا خرج المسامون 
من دارا حرب ل يجز أن يعلفوا من الغنيمة ولا يأكلوا منها) لأن الذمرورة قد ارتفعت والإباحة باعتبارهاء ولأن 
الحق قد تأكد حی يورث نصيبه ولاكذلك قبل الإخراج إلى دار الإسلام ( ومن فض لمعه علف أو طعام رده 
إلى الغنيمة ) معناه إذا لم تقسم . وعن الشافعى مثل قولنا . وعنه أنه لايرد اعتبارا بالمخلصص.ولنا أن الاختصاص 
ضرورة الحاجة وقد زالت » يخلاف المتلصص لأنه كان أحق به قبل الإحراز فكذا بعده » وبعد الفسمة 
تصدآقوا به إن كانوا أغنياء » وانتفعوا به إنكانوا مماويج ْ 
بل معه بسبب اندفاغ شرّه به فنا هو محرم التعرض ف الأضل لكونه مكلفا حمل الأمانة ( وإباحة التعرض ) كان 
( بعارض شره) فلما اندفع بالإسلام عاد الأصل ر بحلاف المال فإنه خلق عرضة للامتهان فكان محلا للتملك ) 
فى الأصل ( وليست فى يده ) حال الغصب لاحقيقة ولا حكا فليس فى يد أحد ( فلم تثبت العصمة ) فكان مباحا 
بحلاف مالو كان فى يد المسلم أو الذتى وديعة فإنه فى يد مالكه حكا مع الاحترام فلم يكن فيئا وما نقدم من أن 
الملك يتم فى ذار الحرب بالقهر والغلبة كا ذكره أبو الليث يقتضى أن يزول ملكه إلى المسلم الغاصب وحينئل لايكون 
مباحا » اللهم إلا أن يقتصر على نقصان الملك بسبب زوال اليد( قوله وليست فى يده حككمأ ) أنث على تأويل الأموال 
[ فروع ] أسر العدو عبدا ثم أسلموا فهو لم لأنه مال أسلموا عليه > ولو كان ذلك العبد جنى جناية أو أتلف 
متاعا فلزمه قيمته بطلت ابناية » ولزم الدين أن حق ولى” الحناية فى رقبته ولا يبى بعد زوال ملك المولى ؛ ألا 
ترى أنه لو زال ملكه بالبيغ أوالحبة لايببى فيه حق ول" الحناية : فأما الدين فىذمته فلا يبطل عنه بتبدل الملك» 
وهذا لأن الدين شاغل لماليته » فإنما ملكه مشغولا به . فلو اشتراه رجل منهم أو أصابه المسلمون فى غنيمة : أى ' 
ولم يسلم مولاه فأخذه المولى بالقيمة أو الئن فإن ابمحناية لاتبطل عنه لآنه يعيده إلىقديم ملكه ٠.‏ وحق ولى الحناية 
كان ثابتا فى قديم ملكه » ولو كانت الحناية قتل عمد لم تبطل عنه بحال ( قوله وإذا حرج المسلمون من دار الحرب 
لم يجز أن يعلفوا من الغنيمة ولا يأكلوا منها لأن الضرورة اندفءت» والإباحة ) ال كانت فى دار الحرب إنما كانت 
( باعتبارها » ولآن الحق قد تأكد حى يورث نصيبه » ولا كذلك قبل الإخراج » ومن فضل مهه طعام أو عاف 
يردآه إلى الغنيمة معناه إذالم يكن قسم ) الغنيمة فى دار :ال حرب بشرطه ء ولو انتفع به قبل قسمنها بعد الإحراز يرد 
قيمته وهو قول مالك وأحمد والشافعى فى قول ( وعنه أنه لايرده اعتبارا بالمتلصص ) وهو الواحد الداخل. أو 


أجابا بقؤله ( إلا "نها حرم التعرضض ف الأصل ) يعنى أن حرمة التعرض ليست لكونها معصومة » وإنما هى , 
باعتبار أن النفس على الإطلاق محرم التعرض فالأ صل لكونها مكلفة لتقوم بماكلف تبه ( وإباحة التعرض ) إثما 
هى ( بعارضشره . وقد اندفع بالإسلام ) فغادت إلى أصلهالا باعتا رأنها معصومة( بخلاف المال لأنه خلق عرضة 
اللامتّهان فكان محلا للتملك ) فكان المقتضى 'مونجودا والمانع منتفيا لأن المانع كونه فى يده حقيقة أو كما مع 
الاحترام » وهذا ليس فى يده حكما لأن يد الغاصب ليست بنائبة عن يد المالك فلم ثبت العصمة فيجعل كأنه 
ليس فى يذ أحد فكان فيثا . قوله ( وإذا حرج المسلمون ) ظاهر . وقوله ( معناه إذا لم تقسم ) يعت الغنيمة . 
وقوله ( اعتبارا بالمتلصص ) فإنه إذا دحل الواحد أو الاثنان دار الحرب مغيرين بغير إذن الإمام فأحذوا شيا 
فهولم » ولا يخمس لآنه ليس بغنيمة » إذ الغنيمة هو المأخوذ قهرا بإذن الإمام فهومباح سبقت أيديهم إليه . 
قوله ( وبعد القسمة تصدفوا به ) أى إذا جاعوا بما فضلمن طعام أو علف أخلوا من الغنيمة بعد قسمة:الإمام 
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لأنه صار فى حكم اللقطة لتعذر الرد على الغائمين »> وإن كانوا انتفعوا به بعد الإحراز ترد قيمته إلى المغم إن كان 
لم يقسم » وإن قسمت الغنيمة فالغنى يتصدق بقيمته والفقير لاشىء عليه لقيام القيمة مقام الأصل فأخل حكه : 
قال ( ويقسم الإمام الغنيمة فيخرج خمسها ) لقوله تعاللى ‏ فأن لله خسه - استثنى الحمس ( ويقسم الأربعة 
الأاسبين الغانمين ) لأنه عليه الصلاة والسلام قسمها بين الغائمين 
الائنان إلى دار الحرب إذا أخذ شيئا فأخحرجه مختص به . قلنا : مال تعلق به حق الغائمين والاحتصاص كان للحاجة 
وقد زالت » بخلاف التلصص لأنه دائما أحق به قبل الإخراج وبعده » وأما بعد القسمة فيتصدقون بعينه 
إن كان قابا وبقيمته إن كانوا باعوه . هذا إن كانوا أغنياء » وإن كانوا محاويج فقراء انتفعوا به إن كان قائما 
( لأنه ضار فىحكر اللقطة لتعذر الرد على الغانمين ) لتفرقهم » وإن كانوا تصرفوا فيه فلا شى ء عليهم » وعلى هذا 
قيمة ما انتفع به بعد الإحراز يتصد"ق بها الغنى لا الفقير ( لقيام القيمة مقام الأصل ) وأخذها حكه . 
( فصل فى كيفية القسمة ) 
قيل لما بين أحكام الغنيمة شرع يبين فسمنها » ولا يخى أن من أحكام الغنيمة وجوب قسمتها » وما أفرده 
بفصل على حدته لكره مباحثه وشعبه بالنسبة إلى غيره من الأحكام . والقسمة جعل النصيب الشائع محلا معينا 
( قوله ويقسم الإمام الغنيمة فيخرج خمسها ) أى عن القسمة بين الغائمين ( ويقسم الأربعة الأخاس بين الغائمين ) 
هذا قول القدورى . وقال المصنف ( لقوله تعالى - فإن لله خمسه ‏ اسئثنى الحمس ) أى الله تعالى أخرج اللحمس 
الغنيمة فى دار الإسلام تصدقوا به . ويقال رجل محوج. : أى محتاج » وقوم محاويج . وقوله لتعذر الرد على 
الغائمين : يعنى لتفرقهم .وقوله ( فأحذ حكمه ) أى أخذات الغنيمة حك الأصل ‏ وإنما ذكر ضمير الغنيمة على تأويل 
مايقوم أو على تأوبل المذكور : يعنى لوكان فاضل الغنيمة الذى كان معه قائّما بعينه وهو فقير فقد حل له 
التذ ول مته فكذا يحل له التناول من قيمته لأن الغنيمة تقوم مقام الأصل . 
ْ ( فصل ق كيفية القسمة ) 
لما بين أحكام الغنائم لابد من بيان كيفية قسمها » والقسمة عبارة عن جمع النصيب الشائع فى مكان معين 
( ويقسم الإمام الغنيمة فيخرج خمسها لقوله تعالى ‏ فإن لته خمسه ‏ استفنى الحمس ) أى.أخرجه » استعار الاستثناء 
للإخراج لوجود معناه فية (ويقسم الأربعة الأخماس بين الغائمين) بالكتاب والسنة والإماع , أما الكتاب فلأن الله 
تعالی قال - واغلموا أنما غنمتم من شى ء ‏ أضاف الغنيمة إلى الغائمينوه الغزاة؛ يم قال تعالى ‏ فأن الله خسف 
فكانبيان ضرورة أن بقبة الأخاس الغزاة » وقد عرف ذلك فى أصول الفقه .' وأما السنة فلأن النى صلى الله علية 
وسلم قسمها بين الغائمين؛ ولأن الأربعة الأخاس للغائمين بالإجماع فيقسم بينهم أيضا إيصالا لاح إلى مستحقه , 
( فصل فى كيفية القسمة ) 
( قواه ثم قال فأن لله سه فكان بيان ضرورة أن بقية الأخماس للغزاة ) أقول : كقوله تعالى ‏ وورثه أبواه فلأمه الثلثا ‏ 
( قواه ولأن الأربعة الأخاس للفاتمين بالإحاع) أقول : فالعبارة مسائحة » وكان الظاهر أن يقول : وأما الإجماع فلأن الخ . * 


- 
( ثم للفارس سہمان وللراجل سېم ) عند أنى حنيفة رحمة الله تعالى عليه ( وقالا : للفارس ثلاثة أسهم ) وهو 
قول الشافعى رحمة الله تعالى عليه »لما روى ابن عمررضى الله تعالى عنه و أن النى عليه الصلاة والسلام أسهم للفارس 
ثلاثة أسهم وللراجل سما » ولأن الاستحقاق بالغناء وغناؤه على ثلاثةأمثال الراجل لأ نه للكرٌ والفر والثباتوالراجل 
لثبات لاغير . ولأنىحنيفة رحة الله تعالی عليه ماروى ابنعباس رضى الله عنہما و أن النى عليه الصلاة والسلام 
أعطى الفارس سبمين والراجل سما » فتعارض فعلاه » فيرجم إلى قوله وقد قال عليه الصلاة والسلام 
د للفارس مبمان وللراجل سبم :كيف وقد روى عن ابن عمر رضى الله تعاللى عنهما وأن النى” عليه الصلاة 
والسلام قسم للفارس سبمين » 


من أن يقبت حق الغائمين فيه فكان استثناء معنى للإخراج » وهو من استثنيت الشىء : أى زوبته لنفسى › فهذا 
يرجع إلى قول الله تعالى لا قسمة الإمام بل الحمس داخل فى قسمته » إذ حاصل ببان قسمنها هو أن يعطى سما 
لليتامى والمساكين وأبناء السبيل على ما سياتى » ويعطى الأربعة الأخاس للخاتمين ( فعند أ ىحنيفة ) وزفر ( للفارس 
سهمان وللراجل سهم وعندهما ) وهو قولمالك والشافعي وأحد وأكثر أهل العلم ( للفارس ثلاثة أسهم وللراجل , 
سېم ) لم ماروى عن ابن عمردأنه صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سبمين ولصاحبه ممما . لفظ البخارى وأخرجه 
الستة إلا النساى . وق مسلم عنه وقسم فى النفل للفرس سبمين وللراجل سمما » وى رواية بإسقاط لفظالنفل . 
وف رواية « أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة سهم سهم له وسبمان لفرسه ب وهله الألفاظ كلها تبطل قولمن أول من 
الشراح كون المراد من الرجال الرجالة ومن اللحيل الفرسان» بل فى بعض الأ لفاظ القاثلة٠‏ قسم خيبر على مهانية عشر 
سما » وكانت الرجالة ألفا وأربعماثة والحيل مائتين » وعن ابن عباس مثله ( ولأن الاستحقاق بالغناء ) وهو 
بالمد والفتح الإجزاء والكفاية ( وغناء الفارس الكرّ ) أىالحملة على الأعداء ( والفرّ ) الكائن للكرّة أو للنجاة 
فى موضع يجوز الفرار > وهو ما إذا علم أنه مقتول إن ل يفركى لايرتكب المبى عنه فى قوله تعالى ‏ ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التبلكة ‏ ( والثبات وليس للراجل إلا الثبات ) فأغنى فى ثلاثة أمو ر والراجل فى واحد منها . واستدل 
المصنف لأب حنيفة بحديث ابن عباس «أنه عليه الصلاة والسلام أعطى الفارسسبمين والراجل سهماء وهو غريب 
من حدیٹ أبن عباس ( بل الذى رواه إسحاق بن راهويه ی مسنده قال : حدثنا محمد بن الفضل بن غزوان ¢ 
حداثنا الحجاج عن أنى صالح عن ابن عباس قال : وأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للفارس ثلاثة أسهم وللراجل 
سبما » . وأخرجه أيضا من طريق ابن ألى ليلى عن الحكم عن ابن عباس » وعن ابن عباس نحوه فى حديث الحمس 


ثم كيفية القسمة أن يعطى الفارس سهمين والراجل سما (عند ألىحنيفة رغى الله عنه . ؤقالا : وهوقول الشاقعى 
رضئ الله عنه للفارس : ثلاثة أسبم:) ورووا فى ذلك ماذكر فالكتاب والغناء بالمد والفتح الإجزاء والكفاية 
والكر الحملة والفرّ بمعنى الفرار » والفرار إذا كان لأجل أن يكون الكر أشد كان من الحهاد › والفرار فى موضعه 
محمود لثلا يرتكب المبى الم كور فى قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى اللبلكة ‏ ( ولأنى حنيفة رضى الله عنه 
ما روى عن ابن عباس:رضى الله عنهما ) وهو ظاهر » ولكن طريقة استدلاله عخالفة لقواعد الأصول › فإن 
الأصل أن الدليلين إذا تعارضا وتعذر التوفيق وار جيح يضار إلى مابعده لاإلى ماقبله وهو قوله فتعارض قعلاه 
فيرجع إلى قوله والمسلك المعهود قمثله أن يستدل بقوله وقول فعله لايعارض قوله لكون القول أقوىبالاتفاق: 


ْ ( قول دالسلك الممهود )-.أثول : .الاو حالية . 
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وإذا تعارضت روايتاه ترجح رواية غيره › 
برواية غير واحد من الأثمة » لکن ىهلا الباب أحاديث : منها ما فى ألىنداود عن مجمع بن يعقوب بن جمع 
ابن يزيد الأنصارى قال : قال سمعت أنى بذ كر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الاانصارىعن سمه جمع بن جارية 
الأنصارى. وكان أحد القراء الدين قرءوا القرآن.قال : و شبدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فلما 
انصرفنا عا إذ الناس: يبز ون الأباعر » فقا بعض الناس: لبعض : ما للناس ؟ قالوا : أوحى إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فخرجنا مع الناس نوج ف » فوجدنا الى" صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته عند كراع الغمي » 
فلما اجتمع عليه الناس قرأ عَليِم ‏ إنا فتحنا للك فتحا مبينا ‏ فقال رجل : يارسول الله أفتح هو ؟ قال نعم » 
والذى نفس محمد بيده إنه لفتح » فقسمت خيبر على أهل الحديبية» فقسمها زسول الله صلى الله عليه وسلم على 
مانية عشر مهما » وكان ابش ألفا وخسماثة فيم ثلاثمائة فارس » فأعطى الفارس سبمين وأغطى الراجل سهما » 
قال أبو داود : وهذا وهم و وإئما كانوا مائتى فارس فأعطى الفرس سهمين وأعطى صاحبه سهما » وقال الشافعى : 
إنما قال : وفأعطى الفرس مهمين وأعطى الرجل:: يعنى ضاحبه » فغلط الراوى عنه . وأعله ابن القطان بالحهل 
محال يعقوب . وأما ابنه مجمع الراوى عنه فثقة . ومنها ما فى معجم الطبرانى عن المقداد بن عمروه أنه كان يوم بدر 
على فرس يقال له سبحة » فأسبهم له النى صلى الله عليه و سهمين لفرسه سېم واحد وله سهم » . وى سنده 
الواقدى . وأخرج الوافدى أيضا ف المغازى عن جعفر بن خارجة قال : قال الزبير بن العوام ٠:‏ شهدت بنى قريظة 
فارسا فضرب لى بسهم ولفرسى بسهم » وأخرج ابن مردویه فى تفسيره : حدثنا أحمد بن محمد بن السرى » حدثنا 
المنذر بن محمد » حداٹی ألى » حدثناحجبى بن محمد بن هانى* عن محمد بن إحاق قال : حدٹنا محمد بن جعفر بن 
الزبير عن عروة عن عائشة قالت : «أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بنى المصطلق » فأخرج اللحمس 
منها ثم قسمها بين المسلمين » فأعطى الفارس سبمين والراجل مهما ۾ : ومنها حديث:ابن عمر الذى عارض به 
المصدف . رواه ابن أنى شيبة فى مصنفه : حدثنا أبو أسامة وابن مير قالا :.حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر 
«أن رسول الله صلی الله عليه وسلم جعل للفارس سہمین وللراجل سما » اه : ومن طريقه رواه الدارقطى وقال: 
قال أبو بكر النيسابورى : هذا عندى وهم من ابن ألى شيبة » لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرهها 
رووه عن ابن مير حلاف هذا » وكذا رواه ابن كرامة وغيره عن ألى أسامة حلاف هذا : يعنى أنه أسهم للفارس 
ثلاثة أمهم » ثم أخرجه عن نعم بنحماد : حدئنا ابن المبارك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عم عن انى“ 
صل الله عليه وسل « أنه أسهم الفارس سبمين وللراجل سبما » ولاشلك أن نعها ثقة وابنالمبارك من أثبت الناس . 
وأخرجه أيضا عن يونس بن عبد الأعلى : حدثنا ابن وهب أخبرفىعبيد الله بن عمرعن نافع عن ابن عمره أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم كان يسهم الخيل للفارس سهمين وللراجل سهما » قال : وتابعه ابن ألىمريم وخالد 
ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر العمرى . ورواه القعني عن العمرى بالشك ف الفارس أو الفرس » ثم أخرجه 
عن -حجاج بن منهال : حدثنا ماد بن سلمة ؛ حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابنعمره أن النى صلى الله عليه 
وسام قسم للفارس سهمين وللراجل سبما » وخالفه النضر بن محمد عن حماد . وممن روى حديث عبيد الله متعارضا 
الكرخى » لكن رواية السهمين عنه أثبت . وروى الدارقطنى أيضا فى كتابه [ الموتتلف والختلف ع حدثنا عبد الله 
ابن محمد بن إسحاق المروزى ومحمد بن على بن أنى روية قالا : حدثنا أحمد بن عبد الحبار > حدثنا يونس بن بككبر 


وقوله ( وإذا تعارضت روايتاه ترجح رواية غيره) أى سلمت عن المعارضة فبعمل بها : يعنى رواية ابن عباس : 
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ولأن الك والفر من جس واحد فيكون غناوه مثلى غناء الراجل فيفضل عليه بسهم ولأنه تعذراءتبارمقدار الزيادة 
لتعدر معرفته فيدار الحكم على سبب ظاهر » وللفارس سيبان النفس والفرس » وللراجل سبب واحد فكان 
استحقاقه على ضنعفه . 


عن عبد الرحن بن أمين عن ابن عمره آنالنی صلى الله عليه وسلم کان يقسم للفارس سبمين وللراجلسبما » : وإذا 
ثبت التعارض فى حديث ابن عمر بل فى فعله عليه الصلاة والسلام مطلقا نظرا إلى تعارض رواية غير ابن حمر 
أيضا ترجح الننى بالأصل وهو عدم الوجوب» وبالمعنى وهو ( أن الكر والفر جنس واحد ) والثبات جنس فهما 
اثنان للفارس وللراجل أحدهما فله ضعف ماله » ولأن الزيادة ليست إلا بالزيادة فى الغناء ضرورة وإن تعلر 
معرفة الزيادة أى القتال حقيقة» لأن كم من راجل أنفع فيه من راجل وفارس من فارسء ولا يستثكر زيادة إغناء 
راجل عن فارس » فإما ( يدار الحكى علىسبب ظاهر » وللفارس سببان ) فالغناء بنفسه وفرسه ( وللراجل نفسه 
فقط ) فكانعلى النصف . وقول المصنف :( وإذا تعارضت روايتاه ترجح رواية غيره). يريد ابن عباس وعلمت 
مافيه . فإن قيل : المعارضة الموجبة للعر ك فرع المساواة » وحديث ابن عمر فى البخارى فهو أصح . قلنا : قدمنا 
غير مرة أن کون الحديث.فى كتاب البخارى أصح من حديث آخر فىغيره مع فرض أن رجاله رجال الصحيح 
أو رجال روى عنهم البخارى نحكم محض لآنا نقؤل به » مع أن الجمع وإن كان أحدهما أقرى من الآخر أولى من 
إبطال أحدهما » وذلك فيا قلنا حمل رواية ابن عمر على التنفيل فكان إعمالهما أولى من إهمال أحدهما بعد كونه 
سندا صعيحا على ماذكرت من حديث ابن المبارك ويونس بن عبد الأعلى وذكرنا من تابعه . وأما قوله تعارض 
فعلاه فيرجع إلى قوله : يعنى قوله للفارس سېمان وللراجل سهم وهو غير معروف › وخطئ من عزاه لابن 
أنى شيبة » ثم هو وزان ماتقدم له فى جود السبو من قوله فتعارضت روايتا فعله وبى المسك بقوله وعلم ماتقدم 
هناك من أنه يفيد أن المصير ألا إلى الفعل » فإذا تعذرالمسك به حبنئذ يصار إلى القول وليس كذلك : هذا » واعلم 
أن مارج حديث الثلاثة أكثر » فإنه روى من حديث ابن عمر وأخرجه أبو داود من حديث ابن أبىعمرة عن 


"وقوله ( فيكون غناوه مثل غناء الرجل ) لأن نفس الفرار ليس بمحمود > بل الغرار نما حسن :إذا فعل لأ جل الكر » 
فيكونان من جنس واحد ( ولانه تعذر اعتبارمقدار الزيادة لتعلر معرفته ) يعنى قد يزيد الفارس على فارس آخخر 
والراجل على راجل آخر فى الغناء : والوقوف علىتلك الزيادة متعذر لأنها تظهر عند المسايفة وكل منهم مشغول 
بروخه » وإذاكان متعذرا وله سبب ظاهر أدير الحم عليه ( والفازس سببان نفسه والفرس » وللراجل سبب 
واحد ) وهو لفسه ( فكان استحقاق الفارس على ضعفه ) ١‏ 


( قال المصئف : فيكون غناؤه مثلى غناء الراجل الخ ) أقول : قال الزيلعى : مع أنا منم أن زيادة الفناء تستحق بهالزيادة؛ ألا برى أن 
الشاكى بالسلاح اکر غناء من الأعزل ومع هذا لاتستحق به الزهادة » ولأن الفرس تبع فلا يزيد سهمه على الأصل » ومار وره محمول هل 
التنفيل كا ر وى « أنه عليه الصلاة و السلام أعطىسلمة بن الأكوع ر فى اله تعالى عله سم الفارس والراجل » وهو كان راجلا أجيرا لطلحة » 
والأجير لايستحق سبما من الفتيمة » وإئما أعطاه رضخا مده فالقتال . وقال : وير رجالعنا سلمة بن الأكوع »وخير فرساننا أبوقعادة» 
اه . فوه بحث إن شلت فانظر إلى شرح الإتقانى حيث قال : فإن قلت : السوق من أهل سوق العسكر » والأجير المدمة الفازى لا سهم هما 
إذا لم يقائلا كالمه » ثم إذا قاتلا مہم مما کا يسم لسار الفزاة »و العبد إذا قاتل لايسهم له بل يرضخ ذا ألفرق ؟ قلت : إن العبد ثبع فاط 
رئبة يخلافهما حين الفغال أنه لاتبعية حينئد بل هما كسائر النزاة وهذا سقط أجرة زمان القتال مغ المدوعن المستأجر اه . قال الزيلعى ؛ 
الأجير لابسهم له لأنه دغل للدمة المستأجر ولا ممع له أجر ونصيب فى الفنيمة اه ( نوله لأن نفس الفرار الخ) أقول : كأن فيه 
إشارة إلى جواب قوله والفرا ر نى موضعه حمود الخ > فإنه منوع › ولا نسلم استلزام تركه ارئكاب انى » وكيف وقد وقع من الصحابة 


رضی اله عجم . 
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( ولا يسم إلا لفرس واحد ) وقال أبو يوسف: يسهم لفرسين › لما روى «أن النى صل الله عليه وسل أسهم 
لفرسين» ولان الواحد قد يعيا فيحتاج إلى الآ حر. ولمما « أن البراء بن أوسقاد فرسين فلم يسهم رسولالله صل 
لله عليه وسلم إلا لفرس واحد ع ولآن القتال لايتحقق بفرسين دفعة واحدة فلا يكون السبب الظاهر مفضبا إلى 
القتال عليهما فيسهم لواحد › وهذا لايسهم لثلاثة أفراس » 


أبيه والطبرانی من حديث أنى رهم وهو مختلف فى صحبته » وأخرجه أيضا من حديث أب كبشة الأنمارى والبزار 
من حديث المقداد » وأخرجه | عاق بن راهويه من حديث ابنعباس » وكذا الطبرالى وأبو عبيد القامم بن سلام» 
وأخرجه أحمد عن المنذر بن الزبير بن العوام عن الزبير والدارقطنى عن عبد الله بن الربير عن الزبير » وأخحرجه 
الدارقطنى أيضًا من حديث جابر » وأخرجه أيضا من حديث أنى هريرة » وأخرجه أيضا من حديث سهل بن 
أىحثمة . وهى مع أنهالم تسلم من المقال منها مالا ينا قول أنى حنيفة لأ نلك قدعلمت أن روايةالثلاثة محمولة على 
التنفيل فى تلك الوقعة . ونص حديث ابن أنىعمرة : ٠‏ أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر ومغنا فرس 6 
لاينافيه » وكذا حديث أحد « أنه عليه الصلاة والسلام أعطق الزبير سہما وفرسه سہمين » وكذا حديث جابر فإنه 
قال :« شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزاة فأعطى الفارسمنا ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سما » بل 
هذا ظاهر فى أنه ليس أمره المستمر وإلا لقال كان عايه الصلاة والسلام' أو قذى عليه الصلاة والسلام ونحوه > 
فلما قال غزاة وقد عام أنه شد مع النى صلى الله عليه وسلم غزوات ثم حص هذا الفعل بغزاة منها كان ظاهرا 
فى أن غيرها لم يكن كذلك . نعم فى رواية الدارقطى لحديث الزبيره أعطانى يوم بدر» وف رواية له أخرى عنه 
ويوم خيبر »ولائنافى » إذ جاز کونه قسم له ذلك فيهما . وما .حديث سبل بن ألىحثمة ‏ أنه شهد حنينا فأسهم لفرسه 
سبمين وله مبماع . وفحديث عبد الله بن أنى بكر بن مرو بنحزم من طريق ابن إسماق ىغزوة بنى قريظة 
وأنه عليه الصلاة والسلام جعل للفارس وفرسه ثلاثة أسهم » له سم ولفرسه سبمان » لايقتضى أن ذلك مستهر منه 
عليه الصلاة والسلام . وقد بى حديث بى المصطلق عن عائشة » وتقدم ما يعارض حديث بنى قريظة هذا . وأما 
حديث أنى كبشة عن النى صلى الله عليه وسلم قال « فى جعلت للفرس سبمين وللفارس سما » فن نقصهما نقصه 
الله تعالى » فلم يصح لا نه رواية محمد بن عمران القیسی أكثر الناس على تضعيفه وتوهينه ( قوله ولا يسهم إلا لفرس 
'واخد ) أى إذا دخل دارالحرب بفرسين أو أكثر » وهذا قول مالك والشافعى ( وقال أبو يوسف ) وهو قول 
"أمد ر يسيم لفرسين ) فيعطى حخمسة أسهم » سم له وأربعة أسهم لفرسيه . ولم يذكر لحلاف فى ظاهر الرواية عن 
أى بوسف » ونما هو فى رواية الإملاء عنه . واستدل المصنف للك بنا روى ( أنه عليه الصلاة والسلام أمهم 
لفرسين ) وهذا روى من حديث أنىعمرة عن بشير بن عمروبن محصن قال : «أسهم رسو الله صلى الله عليه و 

لفرسى أربعة أسهم ولى سما فأحذت خسة أسهم ؛ رواه الدارقطنى . ومن حديث الزبير أخرجه عبد الرزاق : 
أخبزنا إبراهيم بن حى الأسلمى » أخبرنا صالح بن محمد عن مكحول ٠‏ أن الزبير حضر خير بفرسين » فأعطاهالنىة 


( قوله ولا يسهم إلالفرس واحد ) واضح . وحاصل الدليلين وقوع التعارض بين روايى فعله صل الله عليه 
وسلم والرجوع إلى مابعدهما وهو القياس بقوله ر ولآن القتال لايتحقق بفرسين دفعة واحدة ) فلا يكون السبب 
الظاهر وهوججاوزة الدرب مفضيا إلى زيادة الغناء بالقتال عليهما فيسهم الوااحد ولهذا لايسهم لثلائة أفراس . 


( قال المصنف : فلا يكون السبب الظاهر ) أفول : أى لاسشحقاق الفنيمة . 


4~ 
وما رواه محفول على التنفيل كا أءعطى سلمة بن الأكوع سهمين وهوراجل 


صل الله عليه وسلم خمسة أسهم » وهذا منقطع » وقد قبله الأوزاعى عن مكحول منقطعا وقال به . وال الشافعى 
فى دفعه : وهشام أثبت فی حديث أبيه » إلى أن قال : وأهلالمغازى لم يرووا أنه عليهالصلاة والسلام أسهم لفرسين » 
وم يختلفوا أنه بعنى النى عليه الصلاة والسلام حضر خيبر بثلاثة أفراسالسكب والضرب والمرتجز» ولم يأخيذ إلا 
لفرس واحد انبى : يريد بحديث هشام ماتقدم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير رضى 
الله عنم قال : و أعطانی رسول الله صل الله عليه وسلم يوم بدر أربعة أسهم سہمين لفرسى وسهما لى وسبما لأى من 
ذوى القرى» . ومن رواية هشام بن عروة أيضا عن يحبى بن‌عباد عن عبد الله بن الزبير عن جده قال: «ضرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حيبر الزبير بن العوام بأربعة أسهم : سم له وسهم لأمه صفية بنت عبد المطلب 
وسبمين لفرسه » وهذا أحسن إلا أن قوله أهل المغازى لم يرووا أنه أسبم لفرسين ليس كذلك : قال الواقدى 
فى المغازى : حدثنا عبد الملك بن يحبى عن عيسى بن معمر قال : «کان مع الزبير يوم خپبر فرسان › فأسهم له 
البى صل الله عليه وسلم خسة أمهم » وقال أيضا : حدثنى يعقوب بن محمد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
أنى صعصعة عن الحرث بن عبد الله بن كعب « أن النى صلى الله عليه وسلم قاد فىخيبر ثلائة أفراس ازاز والضرب 
والسكب » وقاد الزبير بن العوام أفراسا » وقاد حراش بن الصمة فرسين »وقاد البراء بن أوس فرسين » وقاد 
أبو مرة الأنصارى فرسين » فأسبم عليه الصلاة والسلأم لكل من كان له فرسان خسة أسهم أربعة لفرسيه وسبما له 
وما كان أكثر من فرسين لم يسهم له:» ويقال إنه لم يسم إلا لفرس واحد » وأثبت ذلك أنه أسهم لفرس واحد ولم 
يسمع أنه صلى الله عليه وسلم أسهم لنفسه إلا لفرس واحد . إلى هنا كلام الواقدى مع اختصاره . وقال سعيد بن 
منصور : حدثنا فرح بن فضالة » حدثنا محمد بن الوليد الزبيرى عن الزهرى أن عمر بن الحطاب رضى. الله عنه 
كتب إلى ألى عبيدة بن اراح أن أسهم الفرس سبمين والفرسين أربعة أسهم ولصاحبهما سبما فذلك خسة أسهم » 
وماکان فوق الفرسين فهو جنائب . وقال سعيد أيضا : حدثنا ابن عباش عن الأوزاعى أن رسول الله صلى'الله 
عليه وسلم کان يسم للخبل وكان لايسهم للرجل فوق فرسين». وأما ماذكره المصنف عن البراء بن أوس أنه قاد 
فرسين فلم يسهم له رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لفرس واحد فغريب » بل جاء عنه عكسه كما ذكرناه عن 
الواقدى رحمه الله » وذكره ابن منده ف كتاب الصحابة قال : روى محمد بن على بن.قرين عن محمد بن عمر المدلى 
عن يعقوب بن محمد بن صعصعة عن عبد الله بن أنى صعصعة عن البراء بن أوس؛ أنه قاد مع الى" صلى الله عليه 
وسل فرسين فيرب له خسة أسهم » إلا أن هذه غرائب . وقال مالك فى الموطر : ألم أننمع بالقسم إلا لفرس واحد 
واستمر المصقف على طريقة حمل الزائد على التنفيل : قال ( كا أعطى سلمة بن الأكوع سبمين وهو راجل ) 
حديثه فى مسلم قال : قدمنا المدينة فساق الهديث بطوله » إلى أن قال : فلا أصبحنا قال عليه الصلاة والسلام : 
دخير فرساننا اليوم أبو قتادة » وخير رجالتنا سلمة بن الأكوع » ثم أعطانى سهمين سهمالفارس وممم الراجل : 
فجمعهما لی جیما . ورواه ابن حبان قال : وكان سلمة بن الأكوع فى تلك الغزاة راجلا فأعطاه من خمسه عليه 
الصلاة والسلام لامن سهمان المسلمين . ورواه القاسم بن سلام وقال : كان سلمة قد اسئنقل لقاح النبى صلل الله 
عليه وسم » قال ابن مهدى : فحدثت به سفيان فقال : حاص بالنبى صلى الله عليه وسلم . قال:القاسم : وهذا 


وقوله ( ومارواه محمول على التنفيل الخ ) استظهارتقوية الدليل لأن ما رؤاه لما سقط بالمعارضة لالتاج إلى 
١ (‏ - فتح القدير حنى ¬ ٥‏ ) 


ص 4)۸ س 
( والبراذين والعتاق سواء ) لأن الإرهاب مضات إلى جنس اللحيل فى الكتاب قال الله عالى - ومن رباط اليل 
ترهبون به عدو الله وعدو كم - واسم لحيل ينطلق علىالبراذين والعراب والحجين والمقرف إطلاقا واحداء ولآن 
العرلى إن كان ف الطلب والحرب أقوى فالبرذون أصبر وألين عطفا » فى كل واحد منهما منفعة معتبرة فاستويا 
( ومن دخل دار الحرب فارسا فنفق فرسه استحق سبم الفرسان » ومن دخل راجلا فاشترى فرسا استحق سهم 
راجل ) وجواب الشافعى على عكسه فى الفصلين » 


عندى أولى منحمله على أنه أعطاه من سبمه وإلا لم يسم" نفلا بل هبة . وخبر سلمة واللقاح مفصل ف السيرة ( قوله 
والبراذين ) وهى خيل العجم واحدها برذون ( والعتاق ) جمع عتيق : أى كربم رائع وهى كرام الحيل العربية » 
والبراذين والحيل العربية هما ( سواء ) فى القسم فلا يفضل أحدهما على الآخرء وكذا لايفضل العتيق على الهجين 
وهو مايكون أبوه من البراذين وأمه عربية » ولاعلى المقرف وهو مايكون أبوه عربيا وأمه برذونة . قيل إنما ذكر 
هذا لأن من أهل الشام من يقول لايسنهم للبراذين ورووافيه,حديثا شاذا . وحجتنا فيه ماذكر فى الكتاب من أن 
إطلاق الخيل يشملهما » وكذا الإرهاب » ولأن فى كل حصوصية ليست ف الآخر . فالعتيق إن فضل بحودة 
الكرّ والفرّ فالبرذون يفضل بزيادة قوته على الحمل والصبر ولين العطف » وكونه ألين عطفا من العربى غير 
يح لن هذا دائر مع التعلم . والعرلى أقبل للأدب من العجمى من الحيل » وكون أحد يقول لايسهم بالكلية 
للفرس العجمى بعيد . وبمكن أن يكون ذكرولما نقل عن عمر أنه فضل أصصاب لحيل العربية على المقارف . وى 
سيرة ابن هشام : حدثنى أبو عبيدة قال : كتب أمبر المؤمتين عمر بن الحطاب رضى الله عنه إلى سلمان بن ربيعة 
الباهلى وهو بأرمينية يأمره أن يفضل أصحاب الحيل العراب على أصحاب الحيل المقارف ف العطاء » فعرض اليل فر 
به مرو بن معدى كرب فقال له سلمان : فرسك هذا مقرف » فغضب عمرو وقال : هجين عرف« هجینا مثله» 
فوثب إليه قيس : يعنى ابن مكشوح فتوعده » فقال مرو : ش 

أتوعدنى كأنك ذو رين بأفضسل عيشة أو ذو نواس' 

وكائن كان قبلك من نعبم وملك ثابت فى الناس راسى 

قديم عهده من عهد عاد عظم قاهر البروت قامى 

فأمبى أهله بادوا وأسی ‏ يحول من اناس فى أناس 
(قوله ومن دنعل داز الحرب فارسا فنفق فرسه) أى هلك فقاتل راجلا ( استحق مهم الفرسان . ومن دخل راجلا 
فاشرى ) ف دار الحرب ( فرسا) فقاتل فارسا عليه ( استحق سهم راجل » وجواب الشافعى. على عكسه ) 
جواب عنه أو تأويل له ر والبراذين والعتاق سواء ) البراذين جمع برذون وهوفرس العجم ‏ والعتاق الكراتم . يقال 
عتاق اللحيل والطير لكرائمهما » والعراب حلاف فرس العجم . والمجين مايكون أبوه من الكوادن وأمه عربية » 
والكودن البرذون ويشبه به البليد » والمفرف عكس المجين › ونما تصدى لذ كر التسوية بين البرذون والعتاق لأن 
أهل الشام يقولون لايسهم للبراذين ورووا فيه حديثا عن زسول الله صلی الله عليه وسلم شاذا ‏ وحجتنا ما ذكر فی 
الكتاب وهو واضح . وقوله ( ألين عطفا ) بفتح العين: وكسرها » فعنى الفتح الإمالة > ومعنى الكسر الحانب : 
قال ( ومن دخل دار الحرث فارسا ) هذا البيان وقت إقامة السبب الظاهر مقام مايوجب زيادة السهم وهو 
( قوله والمقرف مكس الهجين ألخ ) أفول : فى الصحاح والقاموس : الإقراف من قبل الفحل ‏ والمجنة من قبيل الأم » فا فى الشرج 
حالف لما فما . 1 


-44غ4- 
وهكذا روى ابن المبارك عن ألى حنيفة فى الفصل الثانى أنه يستحق سهم الفرسان . والحاصل أن المعتبر عندنا 
حالة المجاوزة » وعنده حالة انقضاء الحرب . له أن السبب هو القهر والقتال فيعتبر حال الشخص عنده والمجاوزة 
وسيلة إلى السبب كاللحروج من البيت » وتعليق الأحكام بالقتال يدل على إمكان الوقوف عليه » ولو تعذر أو 
تعسر تعلق بشبود الوقعة لأنه أقرب إلى القتال . ولنا أن الجاوزة نفسما قتال لأنه يلحقهم انحرف با و الخال بعدها 
حالة الدوام 1 ٠‏ 
فى الفصلين ( وهكذا روى ابن المبارك ف الفصل الثانى عن أى‌حنيفة) أى فها إذا دخل راجلا فاشترى فرسا فقاتل 
عليه أن له سهم فارس ؛ وظاهر المذهب الأول ( والحاصل أن المعتبر عندنا حالة الجاوزة ) أى عجاوزة الدرب 
وهو الحد الفاصل بين دار الإسلام ودار الحرب (وعنده حال الحرب. له أن السبب ) فى استحقاق الغنيمة إذا 
وجدت ( هى قتاله فيعتبر حال الشخص ) المستحق ( عنده ) دون الجاوزة لأنها إنما هى ( وسيلة إلى السبب ) أى 
العلة الحقيقية ( كاللحروج من البيت ) لقصد القتال فى دار الحرب فإنه وسيلة إلى السبب : وحالة الغازى عند ذلك 
بالاتفاق لاتعتبر » فكلا عند الجاوزة : والدليل على أن المعتبر حال الفتال تعلق الأحكام به الراجعة إلى استحقاق 
الغنيمة اتفاقا فيا إذا قاتل الصبى أو العبد أو غيرهما فإنهم يستحقون الرضخ »فظهر اعتياره شرعا فى حق استحقاق 
الغنيمة » وأنه غير متعذر ( ولو تعذر أوتعسر فبشههود ألوقعة لأنه أقرب إلى القتال) منالمجاوزة (ولنا أن الجاوزة 
نفسبا من القتال لانم يلحتهم ا:لحوف بها ) والإغاظة ؛ ( والحال بعدها حال بقاء القتال إلا أنه تنوع القتال إلى 
وقت مجاوزة الدرب عندنا . وقوله ( وهكذا) أىكقول الشافمىرضى الله عله ( روى ابن المبارك عن أىحنيفة 
رضى الله عنه فى الفصل الثانى) يعتى ما إذا دحل دار الحرب راجلا ثم اشترى فرسا وقائل فارسا . وفى ظاهر 
الرواية لاإيستحق سهم الفرسان ( وامحاصل أن المعتبرعندنا فى وقت إقامة السبب مقام ذلكحالة الجاوزة) أىمجاوزة ‏ 
الدرب . قال الحليل : اللدرب الباب الواسع على السكة وعلى كل مدخل من مداخل الروم درب من دروب ياء لكن 
مراد بالدرب هاهنا هو البرزخ الحاجز بين الدارين دار الإسلام ودار الحرب » حى لو جاوزت الدرب دخلت 
فى حد دار الحرب » ولوجاوز أهل دار الحرب الدرب دخلوا ىحلا دار الإسلام ( وعنده حال انقضاء الحرب ) 
أى تمامها وهله رواية عنه » والظاهر من مذهبه أنه يعتبر جرد شود الوقعة» ودليله يدل على ذلك.وكان المصنف 
أشار بقوله حال انقضاء الحرب إلى [ححدىالروايتينعنه وبالدليل إلى الأخرى لأن قوله ( يعتبرحال الشخص عنده) 
أى عند القتال إشارة إلى حال شبود الوقعة لا إلى حال انقضائها . وقوله ( والمجاوزة وسيلة ) رد لملهبنا . وقوله 
( كالحروج من مبيت ) يعنى للفئال » فإنه وسيلة إلى السبب ولا معتبر نبه فى اعتبار حال الغازى من كونه راجلا 
أوفارساء وكذلك فى هله الوسيلة . وقوله:( وتعليق الأحكام ) جواب عما سنذكر فى تعليلنا أن الوقوف على حقيقة 
القتال متعسر . وبيانه أن الأحكام تعلقت بوجود القتال حقيقة كإعطاء الرضخ للصنى إذا قاتل » وكذلك الرأة " 
والعبد والذى ؛ ولو كان ذلك متعسرا لما ثرتب عليه الأحكام . ولئن سلمنا عسره لكن يجب تعلق حكم كونه 
راجلا أو فارسا بحالة هى أقرب إلى القتال وهى شهود الوقعة لامجاوزة الدرب ( ولنا أن المجاوزة نفسها قتال ) لأن 
القنال اسم لفعل يقع به للعدوخوف» وعجاوزة الدرب قهرا > وشوكة تحصل لم اللحوف فكان قتالا . وإذا وجد أصل 
القتال فارسا لم يتخير حكنه بتغير أحوالم بعد ذلك لأن ذلك ( حالة دوام القتال 
(قال الصف : ولنا أن البارزة نف قال) أقول :لم نجي عن قول الشامى وتعليق:الأحكام الخ » إذ هو أيضا ل يقل بموجبه حيث 
م يعتبر نفس الفتال فى استسقاق الفنيمة فليتأمل . 


— Û س‎ 


ولا معتبر بها ؛ ولأن الوقوف على حقيقة القتال متعسر ؛ وكذا على شود الوقعة لأنه حال النقاء الصفين فتقام 
المجاوزة مقامه إذ هوالسبب الممضى إليه ظاهرا إذاكان على قصد القتال فيعتبر حال الشخص بحالة الجاوزة فارسا 
کان أو راجلا . ولو دحل فارسا وقائل راجلا لضيق المكان يستحق سہم الفرسان بالاتفاق » ولو دحل فارسا ثم 
باع فرسه أو وهب أو آجر أو رهن فى رواية الحسن عن ألىحنيفة يستحق سم الفرسان اعتبارا للمجاوزة : 
وف ظاهرالرواية يستحق سهم الرجالة لأنالإقدام على هذه التصرفات يدل على أنه لم يكن من قصده بالجاوزة القتال 
فارسا . ولو باعه بعد الفراغ لم يسقط سهم الفرسان » وكذا إذا باع فى حالة القتأل عند البعض . والأصح أنه 
يسقط لأن البيع يدل على أن غرضه التجارة فيه إلا أنه ينتظر عزته 


الجاوزة إلى دارم » وسلوكهم قهرا بالمئعة لإهلاكهم وإلى حقيقة المسايفة ( ولامعتبر محال الدوام » ولآن الوقوف 
على حقيقة القتال منعسر » وكذا على شهود الوقعة لأنه حال ) شغل شاغل لكل أحد فيتعذر على الإمام: استعلامه 
بنفسه أو بشبادة العدل به لكل فرد فسقط اعتباره » بخلافه فى خق أفراد قليلة من الناس كقتال الصى والعبد فأدير 
فى حقهم عليه دون سائر اناس فيقام فى حق الكل السب المفغرى :إلى القتال ظاهرا مقامه فيكون هو المعتبر فى حق 
العامة . وأما ماقيل فى التعذر بأن الشبادة من أهل العسكر لاتقبل للهمة فليس بصحيح » بل يجب قبولها لآن 
الشاهد على أن هذا قاتل فارسا لاجر بذلك نفعا لنفسه بل ضررا فإنه ينقص سم نفسه فهو يازم نفسه أولا الضرر › 
وشركته فى أصل المغنم ليست متوقفة على شهادته هذه؛ ألايرى إلى ماف الحديث من قول أنى قتادة : من يشبدمكى 
حيث جعل عليه الصلاة والسلام السلب للقاتل فى حنين ؟ فشهد له واحد فأعطاه إياه » وقال عليه الصلاة 
والسلام ‏ من قتل قتيلا له عليه بينة » ولا بينة إلا أهل العسكرمن المقائلة خخصوصا ىغزواته عليه الصلاة والسلام 
( ولو دحل فارسا وقاتل راجلا لضيق ا مكان ) أو لمشجرة أو لأنه فى سفينة دخل فيها بفرسه ليقاتل عليها إذا خلص 
إلى برهم فلاقوهم قبله واقتتلوا فى السفينة كان لم سم الفرسان ('ولو دحل فارسا ثم باع فرسه أو وهبه ) وسلمه 
( أو آجره أو رهنه فى ارواية الحسن يستحق سم الفرسان اعتبارا المجاوزة » وف ظاهر المذهب لايستحقه لأن 
الإقدام على هذه التصرفات يدل على أنه لم بقصد بالمجاوزة ) بالفرس ١‏ القتال ) عليه بل التجارة به » وسبب 
استحقاق سهم الفارس هو امجاوزة على قصد القتال عليه لامطلق الجاوزة ( ولو باعه بعد الفراغ من القتال لايسقط 
سهم الفازس ) بالاتفاق ( وكذا إذا باعه خالة الفتال ) لايسقط ( عند البعض ) قال المصنف ( الأصح أنهيسقط ) 
لأنه ظهر أن قصده التجارة وإئما انتظر حالة العزة . وعورض بأن نلك الخحالة حالة الخاطرة بالنفس فلم 
يكن البيع دلبلا على قصد النجارة لأن.تلك الحالة حالة طلبا النفس التحصن » فبيعه فيا دليل أنه عن" له غرض 
الآن فيه » إما لأنه وجده غير موافق له فربما يقتله لعدم:أدبه أو غير ذلك » ولأن العادة ليس هو اليبع وغيره من 
العقود حالة القتال ليكون بيعه إذ ذالك اننظارا لحالة الرغبات فى الشراء : وف امحيط : لو جاوز بفرس لايستطيع 
القنال عليه لكبره أو ضعفه أو هزاله لايستحق سهم الفرسان » وإن كان الفرس مريضا فعلى التفصيل الم كور فيه » 
ولو جاوز على فرس مخصوب أو مستعار أو مستأجر ثم استرده المالك فشهد الوقعة راجلا ففيه روايتان : 


ولا معتبر بها ) لأنه لا يمكن تعليق الحكم بدوام القتال لأن الفارس لايمكنه أن يقائل فارسا دانما لأنه لابد له من أن 
ينل فى بعض المضايق خصوصا ف المشجرة أو فى الحصن أو ف البحر : وقوله ( ولأن الوقوف على حقيقة القتال ) 
واضح على ماذكرنا . 


— 0 

(ولا يسهم لمملوك ولا امرأة ولا صبى ولا ذی ولكن يرضخ لم على حسب مايرى الإمام ) لما روى « أنه عليه 
الصلاة والسلام كان لايسهم للنساء والصبيان والعبيد وكان يرضخ لم ؛ولما استعان عليه الصلاة والسلام بالييود على 
اليهود لم يعطهم شيثا من الغنيمة : يعنى أنهلم يسهم لم » تولآن الحهاد عبادة والذى ليس من أهل العبادة > والصبى 
والمرأة عاجزان عنه ولحذالم يلحقهما فرضه » والعبد لايمكنه المولىوله منعه» إلا أنه يرضخ لم تحريضا على القتال مع ْ 
إظهار امحطاط رتبهم ؛ والمكائب بمنزلة العبد لقيام الرق وتوهم عبجزه فيمنعه المولى عن الحروج إلى القتال 


فرواية له سهم فارس » وف رواية سهم راجل - ومقتضی كونه جاوز بفرس لقصد القتال عليه ترجح الأولى؛ 
إلا أن يزاد فى أجزاء السبب بفرس ملوك وهو ممنوع » فإنه لولم يسرده المعير وغيره ‏ حى قاتل عليه كان فارسا 
ر قوله ولا يسهم لمملوك ولا امرأة ولا ص ولا ذى ولكن يرضخ لم ) أى يعطون قليلا من كثير » فإن الرضخة 
هى الإعطاء كذلك » والكثير السهم » فالرضخ لايبلغ السهم ولكن دونه ( على حسب مايرى الإمام ) وسواء قاتل 
العبد بإذن سيده أو بغير إذنه ( والمكاتب كالعبد ) لما ذكر فى الكتاب . وقد استدل المصنف بأن النى' صل الله 
عليه وسلم كان لابسهم الخ . أخرج مسل : كتب نجدة بن عامر الحرورى إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة 
بحضران المغنم هل بقسم هما ؟ فكتب إليه : أن لیس مما شىء إلا أن يحديا : وف أفىداود عن يزيد بن هرمز : كتب 
نجدة الحرورى إلى ابن عباس يسأله عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ قال : 
آنا كتبت كتاب ابنعباس رضى الله عنهما إلىنجدة » قدكن يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
فأما أن يضرب هن بسهم فلا » وقد كان يرضخ لمن : وأخرج أبو داود والترمذى و صصحه عن عمير مول أبى اللحم 
قال ': شهدت خيير مع ساداتی » إلى أن قال : فأخبرأنى لوك فأمر لی بشىء . وأما ما فى ألى داود والنساى عن 
جدة حشرج بن زياد أم أبيهه أنها حرجت فى غزوة خيبر سادسة ست نسوة» فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فبعث إليثا فجثنا فرأينا فى وجهه ااغضب فقال : مع من خرجئن ؟ وبإذن من خرجئن ؟ فقلن : يارسول الله حر جنا 
نغزل الشعر ونعين فى سبيل الله ومعنا دواء للجرحى ونناول السهام ونسى السويق » فقال : قمن حى إذا فتح الله 
عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال » وبه قال الأوزاعى . وقال الطاب : إسناده ضعيف لاتقوم به حجة . 
وذكر غيره أنه لحهالة رافم وحشرج من رواته . وقال الطحاوى : يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام استطاب 
أنفس أهل الغنيمة . وقال غيره : يشبه أنه إنما أعطاهن من اللحمس الذى هو حقه . هذا ويمكن أن يكون كون 
التشبيه فى أصل العطاء » وأرادت بالسهم ماخصص به . والمعبى خصنا بشىء کا فعل بالرجال ٠‏ ونما لم يبلغ 
ببوثلاء الرجالة منهم سيم الرجالة ولا بالفارس سهم الفرسان » لأنهم أنباع أصول ف التبعية حيث لم يفرض على 
أحد منهم فى غير النفير العام فى غير الصبى ٠‏ ويزيد الذى بأنه ليس أهلا له لكون الحهاد عبادة وليس هو من 
أهلها . ومن الأمور الاستحسانية إظهار التفاوت نين المفروض عليهم وغيرهم والتبع والأصل بحلاف السوق 
فى المسكر والمستأجر لخدمة الغازى إذا قاتلا حيث يستحقان سبما كاملا » وتسقط حصته زمن القتال من أجرة 
الأجير لأنهما من أهل فرضه فلم يكونا تبعا فى حق الحكم بل فى السفر ونحوه .ثم الرضخ عندنا من الغنيمة قبل 
إخراج الخمس 3 وهو قول الشافعى رحه الله وأحد.» وقول له وهو رواية عن أحمد من أربعة الأخاس > وق 


قوله ( وتوم عجزه ) يمخمل أن يعحجز المكاتب عن أداء بدل إلكتابة فيعود إلى الرق» وحينئل كان للمولى ولاية 
لمنع.فيمنع فى الحال لوجود التوهم . . 


— ا 
ثم العبد إنما يرضخ له إذا قائل لأ نه دحل للحدمة المولى فصار كالتاجر » والمرأة يرضخ لها إذا كانت تداوى الحرحى 
وتقوم على المرضى لأنها عاجزة عن حقيقة القتال فيقام هذا النوع من الإعانة مقام القتال » بحلاف العبد لأنه 
قادر على حقيقة القتال » والذى إنما يرضخ له إذا قال أو دل على الطريق ولم يقاتل لآن فيه منفعة للمسلمين » 
إلا أنه يزاد على السبم فى الدلالة إذا كانت فيه منفعة عظيمة؛ ولا يبلغ به السهم إذا قاتل لأنه جهاد والأول ليس 
من عمله ولا یسوی بينه وبين المسلم فى حكم ابلبهاد 


قول للشافعى رحمه الله: من خمس الحمس » وقال مالك رحمه الله ؛ من اللحمس ( ثم العبد إنما يرضخ له إذا قاتل ) 
وكذا الصبى والذمى لأنهم يقدرون على القتال إذا فرض الصبى, قادرا عليه فلا يقام غير القتال ف حقهم مقامه › 
بخلاف المرأة فإنها تعطى بالقتال وبالخدمة لأهل العسكر وإن لم تقاتل لأنها عاجزة عنه فأقم هذه المنفعة منها مقامه 
وصحة أمالها لثبوت شببة القتال منها » والأمان يثبت بالشيبة احتياطا فيه » ولا يرد إعطاء الذى إذا لم يقائل » بل 
دل على الطريق لأن ذلك ليس رضخا بل بمقام الأجرة ولهذا يزاد على السبم إذا كان عمله ذلك تزيد قيمته عليه ؛ 
بخلاف ما إذا قاتل لأنه عمل االمهاد » ولا یسوی ىعمل الحهاد بين من يصح منه ويؤجر عليه ومن لايقبله الله منه 
ولا يصححه له فلذلك ( لايبلغ به السهم ) كا ذكره المصنف . قالوا : والسهم مرفوع البتة لأنه المفعول بلا 
واسطة حرف فيكون هو النائب عن الفاعل » وهذا على قول الأكثر › وأما من.يجيز إقامة الظرف والجرور مع 
وجود المفعول فيجيز نصبه ويكون النائب لفظ به . وهل يستعان بالكافر عندنا إذا دعت الحاجة جاز» وهو قول 
الشافعى رحمه الله وابن المندر » وجماعة لايجوّزون ذلك لما ىمسم وغيره عن عالشة رضى الله عنها « أنه عليه 
الصلاة والسلام حرج إلى بدر فلحقه رجل من المشركين يذ كر منه جرأة ونجدة » فقال له عليه الصلاة والسلام : 
تؤمن بالله ورسوله ؟ قال لا » قال :.ارجع فلن.نستعين بمشبرك » الحديث « إلى أن قال له فى المرة الثالثة نعم » 
«قال انطلق » وعن حبيب بن إساف قال: «أتيت آنا ورجل من قومى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد 
غزوا » فقلت : يارسول الله إنا نستحى أن يشبد قومنا مشهدا لانشهده معهم » فقال : أتسلمان ؟ فقلنا : لا » 
فقال : إنا لانستعين بالمشركين » قال : فأسلمنا وشهدنا معه : قال : فقتلت رجلا وضربنى ضربة وتزوجت بنته 
بعد ذلك » فكانت تقول : لاعدمت رجلا وشحك هذا الوشاح › فأقول : لاعدمت رجلا عجل أباك إلى النار . 
رواه الحاكم وصمحه . وقولالمصيف : ولما استعان عليه الصلاة والسلام بالييود على الييود لم يعطهم شيثا من 
الغنيمة : بعنى لم يسهم يفيد معارضة هذه الأحاديث » والمذ كور فى ذلك حديث ألى يوسف رخه الله : أخيرنا 
الحسن بن عمارة عن | عن مقسم عن ابن عباس قال ١:‏ استعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيبود قينقاع 
فرضخ لم ولم بسهم» . ولكن تفرد به ابن عمارة وهو مضعف . وأسند الواقدى إلى محيصة قال :و وخرج رسول الله 
صلل الله عليه وسلم بعشرة من يهود المدينة غزا بهم أهل خيبر وأسهم لم كسهمان المسلمين » ويقال أحذاهم وم 


( قوله لأنها عاجزة عن حقيقة القتال) ظاهر. واعترض عليه بأنها لو كانت عاجزة عنها لما صح أمائها لأنه إنما. . 
يصح من ناف منه القتال لقدرتة على القتال . وأجيب بأن الأمان عحته لاتتوقف على القدرة على حقيقة القتال » 
بل تلبت بشببة القتال لأنه مما يثبت بالشبهات وهى ليستبعاجزة عن شببة القغال بعالا وعبيدهاء وأما السهم من" 
الغنيمة فإما يستحق بحقيقة القدرة على القتال وهى عاجزة عنها ( ولا يبلغ به السهم إذا قاتل لأنه جهاد ) فلا يبلغ 
بسهمه سهم انجاهدين ( والأول ليس من عله ) أى الدلالة ليست من عمل ابلحهاد فكانت عملاكسائر الأعمال فيبلغ 


ب لاھ عن 


وأما لدم فیضم عل ثلاة أسيم: مهم الى وسهملمساكين ومهم لابن المیل يدخل فراء موى ري 
فهم ويقدمون » ولا يدفع إلى أغنيائهم ) وقال الشافعئى : لم خس الحمس يستوى فيه غنيهم وفقيرم › وبة 
يها الذكر مثل حظ الین ؛ ویکون لبى هاشم ورب ا 5-6 عنيهم وترم ۰ ويسم 
يسيم للم : وأسند الرمذى إلى الزهرى قال ٠:‏ أسهم عليه الصلاة والسلام لقوم من اليهود قاتلوا معه » وهو منقطع 
وفىسنده ضعف ۰ مع أن بجی بن القطانكان لايرى مراسيل الزهرى وقتادة شيا وبقول هى بمتزلة الربح» ولا 
شلك أن هذه لاتقاوم أحاديث المنع فى القوّة فكيف تعارضها : وقال الشافعى رحمه الله : رده صلى الله عليه وسلم 
المشرك والمشركين كان فى غزوة بدر » ثم إنه عليه الصلاة والسلام استعان فى غزوة يبر بيبود من بى قينقاع 
واستعان فى غزوة حنين سنة تمان بصفوان بن أمية وهو مشرك » فالرد إن كان لأجل أنه یر بين أن يستعين به 
وأن يرده كا له رد المسللمعنى يخافه فليس واحد منالحديثين الفا للآخر» وإن كان لأجل أنه مشرك فقد نسخه 
مابعده » ولا بأس أن يستعان بالمشركين على قتالالمشركين إذا خرجوا طوعا ويرضخ لم ولا يسهم لم ولا يكون 
لم راية تخصبم » ولم ينبت عن النبى صل الله عليه وسلم أنه أسهم لم > ولعل رده من رده ىغزوة بدر رجاء أن 
يسلم ( قوله وأما اعمس ) أى الذى تقدم أنه يخرجه أولا ( فيقسم على ثلائة أسهم سهم للبتائى وسهم للمساكين 
وسهم لابن السبيل يدخل فقراء ذوى القرف فيم ويقدمون ) على غيرهم لأن غيرهم من الفقراء يتمكنون من أحذ 
الصدقات وذوو القربى لاتحل هم ؛ هذا رأى الکرحی » وسبأق رأى الطحاوى أنه يدخخل فقراء اليتائى من ذوى 
القربى فى سم اليتاى الم كورين دون أغنيائهم . واليتم صغير لا أب له » والمساكين منهم فى سهم المساكين » 
وفقراء أبناء السبيل من ذوى القرنى فى أبناء السبيل . فإن قبل : فلا فائدة حينئل فى ذكر اسم البقم حيث كان 
استحقاقه بالفقر والمسكنة لاباليتم . أجيب بأن فائدته دفع توه, أن الينم لايستحق من الغنيمة شيئا لآن استحقاقها 
بابلنهاد واليتم صغير فلا يستحقها ؛ ومثله ماذكر فى التأويلات لاشيخ ألى منصور : لما كان فقراء ذوى القربى 
يستحقون بالفقر فلا فائدة فى ذكرهم فى القرآن . أجاب بأن أفهام بعض الناس قد تفضى إلى أن الفقير منهم لايستحق 
لأنه من قبيل الصدقة ولا حل لم : وف التحفة : هذه الثلائة مصارف الحمس عندنا لاعلى سبيل الاستحقاق 
حى لوصرف إلى صنف واحد منہم جاز كما الصدقات (وقال الشافعى : لذوى القربى خس الحمس يستوى فيه غنههم 
وفقيرهم ) وبقول الشافعى قال خمد . وعند مالك الأمر مفوّض إلى رأى الإمام إن شاء قسم بينهم وإن شاء أعطى 
بعضبم دون بعض وإن شاء أعطى غير هم إن کان أمرغيرهم آم من آرم ( وبقسم بينم للذكر مثل حظ الأنثيين 
ويكون لبنى هاشم وبنى المطلب دون غبرم ) من القرابات ونحن نوافقه على أن القرابة امرادة هنا خص بنى هائم 
وبنى المطلب » فالحلاف ف دخول الغنى من ذوى القرنى وعدمه ٠‏ وقال المزنى والثورى : يستوى فيه الذ كر 
أجره بالغا مابلغ : قال ( وأما اللحمس فيقسُم على ثلاثة أسهم سهم لليثائى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل 
يدل فقراء ذوى القربى فيهم ) أى نى الأصناف الثلاثة » ومعنى هذا الكلام أن أيئام ذوى القربى يدخلون فى 
.سهم الیتای ويقدمون عليهم ؛ ومساكين ذوى القرى یدخلون فى سهم المساكين » وأبناء السبيل منهم يدخعلون فى 
أبناء السبيل . وسبب الاشتحقاق فى هذه الأصناف الثلاثة الاحتباج» غير أن سببه مختلف ف نفسه من اليم والمسكنة 
وكونه ابن الشبيل؛ ثم إنهم مصارف لامستحقون حى أنه لو صرف إلى صيف واحد منهم جازعندنا کا ىالصدقات 
( ولا يدفم إلى أغنبائهم : وقال الشافعى رضى الله عنه : لم خمس'الحمس بستوى فيه غهم وفقيرم > وبقسم 
بيرم الد کر مثل حظ الأنثيين ويكون لی هاشم وبنى المطلب دون غيرهم ) من بى عبد مس وبى نوفل 


س 4~ 


لقوله تعالى ‏ و لئ القرنى - من غير فصل بين الغنى والفقير . ولنا أن الحلفاء الأربعة الراشدين فسموه على ثلالة 
أسهم على نحو ماقلناه وكى بهم قدوة . وقال عليه الصلاة والسلام « يامعشر بى هاشم إن الله تعالى كره لكم غسالة 
الناس وأوساخخهم وعوّضكم منها بخمس اللحمس» والعوض إا يثبت فىحق من يثبت فى حقه ا معوض وه الفقراء. 
والآنثى » ويدفع للقاصى والدانى وهو ظاهر إطلاق النص ( له إطلاق قوله تعالى ‏ ولذى القربى ‏ بلا فصل بين 
الغنى والفقير ) ولأن اللمكم المعلق بوصف يوجب أن مبدأ الاشتقاق علة له ولاتفصيل فبا لاف اليتالى فإنهم 
يشترطون فيهم الفقر مع تحقتق الإطلاق كقولنا » وذلك لأن اسم اليم يشعر بالحاجة فكان مقيدا معنى بها » بخلاف 
ذوى القرنى ؛ ثم لاتنتى مناسبنها بالغنى لأنه لاببعد کون قرابة رسول الله صلی الله عليه وسلم توجب استحقاق 
هذه الكرامة ( ولنا أن االحلفاء الراشدين قسموه على ثلاثة أسهم على نحو ماقلنا وكنى بهمقدوة ) ثم إنه لم ينكر عليهم 
ذلك أحد مع عار جميع الصحابة بذاك وتوافرهم ‏ فكان إجماعا > إذ لابظن بهم حلاف رسول الله صل الله عليه وسلم؛ 
والكلام فى:إثباته » فروى أبو يوسف عن الكلى عن أن ىصالح عن ابن عباس رضى الله عنهما أن حمس كان 
بقسم على عهده عليه الصلاة والسلام على خمسة أسهم : لله والرسول سهم » ولذى القرنى سهم › واليتاى سهم › 
وللمساكين سبم › ولابن السبيل سهم . ثم قسم أبوبكر وعمر وعهان وعلى' رضى الله تعالى عنم على ثلاثة أسهم : 
سمم لليتائى » وسبم للمساكين ؛ وسبهم لابن السبيل . وروى الطحاوى عن محمد بن خزيمة عن يوسف بن عدى 
عن عبد الله بن المبارك عن محمد بن إسحاق قال : سألت أبا جعفر : يعنى محمد بن على" فقلت: أرأيت على بن 
ی طالب رضى الله عنه حيث ولى العراق وما ولى من أمر الناس كيف صنع فى سہم ذوى القربى ؟ قال : سلك به 
والله سبيل ألى بكر ومر » فقلت : وكيف وأنتم تقولون ماتقولون ؟ قال : أما والله ماکان أهله يصدرون إلا عن 
زأيه » قلت : فا منعه ؟ قال : كزه والله أن يدعى عليه لاف سيرة أنى بكر وعمر انى . وكون اللخلفاء فعلوا : 
ذلك لم يختلف فيه » وبه تصح رواية أن يوسف عن الكلبى ؛ فإن الكلبى مضعف عند آهل الحديث إلا أنه وافق 
الناس . ونما الشافعى يقول : لا إجماع بمخالفة أهل البيت » وحين ثبت هذا حكنا بأنه إنما فعله لظهور أنه 
الصواب لاأنه لم يكن يحل له أن يخالف اجتهاده اجتهادهما » وقد علم أنه جالفھما فى أشياء لم توافق رأيه كبيع 
أمهات الأولاد وغير ذلك » فحين وافقهما علمنا أنه رجع إلى رأيهما إن كان ثبت عنه أنه کان یری شلافه : 
وبهذا يندفع ما استدل به الشافعى عن ان جعفر محمد بن على" قال : كان رأى على" فى االحمس رأى أهل بيته 
ولكن كو أن الف أبا بكر وعمر . قال : ولا إجماع بدون أهل البيت لأنا نمنع أن فعله كان تقية من أن ينسب 
إليه حلافهما » وكيف و فيه منع المستحقين من حقهم فى اعتقاده فلم يكن منعه إلا لرجوعه وظهور الدليل له 
وكذا ماروى عن ابن عباس من أنه كان یری ذلك محمول على أنه كان فى الأول كذلك ثم رجع ٠‏ ولان لم يكن 
رجع فالا خد بقول إلراشدين مع اقنرانه بعدم النكيرمن أحد أولى . فإن قيل : لوصح ماذ کرام م يكن سبم مستحق لذوى 
القررن أصلا لأن اللخلفاء لم يعطوهم وهوا ليق » وهوعخالف للكتاب ولفعلة علي الصلاة والسلام لأنه أعطاهم بلا شبية . 
( لقوله تعالى - ولذى القربى ‏ من غير فصل بين الغنى والفقير ) فيشتركان ر ولنا أن الحلفاء الراشدين رضى الله 
عنبم قسموا الحمس على ثلاثة على نحو ماقلنا وكى بهم قدوة ) ولم يخالفهم أحد فكان إجماعا , وقوله ( وقد قال 
النى صلى الله عليه وسلم) دليل على آنه م يصرف إلى أغنيائهم شی ء لأنه قال («یابی هاشم إن اللدكره لكم'غسالة 
أيدى الناس وأوساخهم وعوّضكم منها حمس اللحمش والعوض إنما يثبت فىحق من يثبت فى حقه ال عرض و 

الفقراء ) يعنى أن المعوض وهو الزكاة لايجوز دفعها إلى الأغنياء؛ فكذلك يجب أن يكون عوض الزكاة وهوس 


عد ۵ف ے 
والنبى عليه الصلاة والسلام أعطاهم للنصرة ؛ ألاترى أنه عليه الصلاة والسلام علل فقال : « إنهم أن يزالوأ مغى 
هكذا فى اللماهلية والإسلام » وشبك بين أصابعه » دل على أن المراد من النص رقرب النصرة لا قرب القرابة . 


أجاب على قول الكرخى أن الدليل.دال” على أن السبم للفقير منهم لقوله عليه الصلاة والسلام « بامعشر بى 
هاشم ؛ الحديث › وهو بهذا اللفظ غریب » وتقدم ف الزكاة : وأسند الطبرانى فى معجمه : حدثنا معاذ بن الممنى » 
حدثنا مسدد » حدثنا معتمر بن سلمان » وساق السند إلى ابن عباس قال : بعث نوفل بن الحرث ابنيه إلى رسول 
لله صلی الله عليه وسلم فقال مما : انطلقا إلى عمكا لعله يستعين با على صدقات» فأنيا ان" صلى الله عليه وسلم 
فأخبراه بحاجتهما » فقال لما : «لايحل لأهل البيت من الصدقات شىء ولا غسالة الأيدى ؛ إن لكم فى نخس 
اعمس مايخنيكم ويكفيكر ٩‏ : ورواه ابن ألى حاتم فى تفسيره 1 حدثنا أنى 3 حدثنا إبراهم بن مهدى المصيصى » 
حدثنا معتمر بن سليان به بلفظ « رغبت لكم عن غسالة أبدى الناس.إن لكم من خمس الحمس مايغنيكم » وهو 
إسناد خسن » ولفظ العوض إا وقع فى عبارة بعض التابعين » ثم فى كون العرض عا يثبت فى حق من يثبت 
فى حقه المعوض ممنوع » ثم هذا يقنضى أن المراد بقوله تعالى - ولذى القران - فقراء ذوى القرنى » فيقتذهى اعتقاد 
استحقاق فقرائهم أوكونهم مصارف مستمرا » وينافيه اعتقاد حقية منع اللحلفاء الراشدين إياه مطلقا »> كما هو 
ظاهر ما روينا أنهم لم يعطوا ذوى الفربى شيئا من غير استثناه فقر اهم » وكذا ينافيه إعطاوئه عليه الصلاة والسلام 
الأغنياء منہم » كا روى « أنه أعطى العباس وكان له عشرون عبدا يتجرون . وقول المصنف ( والنى صل الله 
عليه وسلم أعطاه, للنصرة الخ) يدفع هذا السؤال الثانى » لكن يوجب عليه المناقضة مع ماقبله لأن الحاصل حينئل 
الغنائم لايدفع إليهم لآن العوض إنما يثبت فىحق من فات عنه المعوّض وإلا لايكون عوضا للك المعوض . فإن 
قيل : هذا الحديث إما أن يكون ثابتا حيحا أولا » فإن كان الأول وجب أن يقسم اللحمس على خسة أسهم 
وأنم تقسمونه على ثلاثة أسهم وهومالفة منكم لاحديث الثابت الصحيح » وإن كان الثانى لايصح الاستدلال 
به ؟ أجيب بأن لهذا الحديث دلالتين : إحداهما إثبات العوض ف امحل الذى فات عنه المعوض على ماذكرنا , 
والثانية جعله على خخسة أسهم » ولكن قام الدليلعلى التفاء قسمة ا حمس على خمسة أسهم وهوفعل اللطفاء الراشدين 
كنا تقدم » ولم يقم الدليل على تغيير العرض ممن فات عنه المعوض فقلنا به » كما تمسلث اللحصم على تكرارالصلاة 
على الحنازة. بما روى « أن رسول الله صلى الله عليه وسل ضلى على حمزة سبعين صلاة » وهو لايقول بالصلاة 
على الشهيد » ولكن يقول للحديث دلالتان » فإحداهما باقية وإن انتفت الأخرى . فإن قيل : لوكان ماذكرتم 
صحضيحا بجميع مقدماته لما أعطاه النى عليه الصلاة والسلام » وقد ثبت أنه صلى الله عليه و أعطى بی هاشم 
وبنى المطلب . أجاب بقوله ( والنى صلى الله عليه وسلم أعطاهم للنصرة ؛ ألاترى أنه عليه الصلاة والسلام علل فقال: 
[نهم لن يزالوا معى هكذا فى الجاهلية والإسلام ؛ وشبك بين أصابعه ) وقصته ما روي عن جبير بن مطعم أنه قال 
الماكان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله غلبه وسلم سهم ذوى القرفىبين ہنی هاشم ونی المطلب وترك بی نوفل 
وبنى عبد شمس » فانطلقت أنا وعهان بن عفان حى أتينا رسول الله صل الله عليه وسلم فقلنا : يارسول الله 
هؤلاء بنوهاشم لاننكز فضلهم للموضع الذى وضعك الله به فيم فا بال إخؤاننا بى المطلب أعطيئهم وتركتنا 
وقراپتنا واحدة ؟ فقال علية الصلاة والسلام : أنا وبنو المطلب لانفيرق فى جاهلية ولا إسلام وإنما نحن وهم شىء 
واحد » وشبلك بين أصابعه وأشار إلى نضرتمم » وإذا كان كذلك ر دل على أن المراد بالنص) أعنى قوله ولذى 
٠‏ القربى ( قرب النصرة لاقرب.القرابة ) والمراد بالنصرة نصرة.الاجماع فى الشعب لانصرة القتال » يشير إليه قوله : 
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أن القرابة المستحقة هى الى كانت نصرته » وذلك لايخص الفقير منهم » ومن الأغنياء من تأخر بعده عليه الصلاة 
والسلام كالعباس فكان يجب على الحلفاء أن يعطوهم ١‏ وهو حلاف مانقللم عنهم أنهم لم يعطوهم بل حصروا 
الفسمة فى الثلائة . وبعكر ماسبرويه فى تصحيح قول الكرخى أن عمر رضى الله عنه أعطى الفقراء منهم سهما مع 
أنه لم يعرف إعطاء عمر بقيد الفقر مرويا » بل المروى فى ذلك ما فى أنى داود عن سعيد بن المسيب : حدثنا جبير 
ابن مطع دأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبنی عبد شمس ولا لببى نوفل من اللحمس شیٹا کا قسم لببى 
هاشم وبى المطلب قال : وكان أبو بكر يقسم امس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم » غير أنه لم يكين 
يعطى قر رسول الله صلی الله عليه وسلم کا كان يعطيهم النى صلى الله عليه وسلم › وكان تمر يعطيهم ومن کان 
بعده منه . وأخرج أبو داود يفا عن عبد الرحمن بن أنى لبلى معت عليا قال :3 اجتمعت أنا والعباس وفاطمة 
وزيد بن حارثة عند النى صلى الله عليه وسلم فقلت : يارسول الله إن رأيت أن تولينى حقنا من هذا الحسس فى 
كتاب الله أقسمه حياتك كى لاينازعنى أحد بعدك فافعل : قال : ففعل ذلك فقسمته حياة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم ولاية ایی بكر حی كان آخخر سنة من سنى عمر أتاه مال كثير » فعزل حقنا ثم أرسله إلى" فقلت : 
بنا العام غبى وبا مسلمين إليه حاجة فار دده عليهم : فرده ثم لم يدعنى إليه أحد بعد عمر ؛ فلقبت العباس بعد ماحرجت 
من عند عمر فقال : ياعلى" حرمتنا الغداة شيا لايرد' علينا وكان رجلا داهيا »فهذا ليس فيه تقييد الإعطاء بفقرالممطى 
منهم وكيف والعباس كان ممن يعطى ولم يتصف بالفقر مع أن الحافظ المندرى ضعف هذا فقال : وق حديث 
جبير بن مطعم أن با بكر لم يقسم لذوى القربى »وى حديث على" أنه قسم للم ؛ وحديث جبير حح ؛ وحديش عل 
لايصحانتبى: والذى يجب أن يعول عليه على اعتقاد أنالراشدين لم يعطوا ذوى القربى أنالقرنى بیان مصرف لااستحقاق 
على ماهو الماهب » وإلا لم يجز لم منعهم بعده عليه الصلاة والسلام » وذلك أن ذوى القرنى وإن قيدت بالنصرة 
الموازرة فى ابلاهلية فإنهم بقوا بعده عليه الصلاة والسلام فكان يحب أن يعطوه, » فلمالم يعطوهم كان المراد بيان 
أمهم مصارف : أى أن كلا من المد كورين مصرف حى جاز الاقتصار على صنف واحد » كأن يعطى نمام 
الحمس لأبناء السبيل » وأن يعطى تمامه لليتائى "كا ذكرنا من التحفة فجاز للراشدين أن يصرفوه إلى غيرهم » 
خصوصا وقد رأوهم أغنياء متمولين إذ ذاك ورأوا صرفه إلى غيرهم أنفع . ونقول مع ذلك إن الفقير منهم مرف 
ينبغى أن يقدم على الفقراء كا قدمناه » ويدفع قول الطحاوى إنهم يحرمون لأن فيه معنى الصدقة بمنع كون الحمس 
كذلك » بل هو مال الله لأن الحهاد حقه أضافه إليهم لاحق لنا لزمنا أداؤه طاعة له ليصير وبا > ويدل على 
بطلانه أنه عليه الصلاة والسلام صرفه للم فى حياته » فلو كان فيه معنى الصدقة لم يفعل » لكن يشكل على هذا أن 
مقتضاه كون الغنى من ذوى القرنى مصرفا غير أن الحلفاء لم يعطوهم اختيارا منهم لخيرهم فى الصرف والمدهب 
حلافه ٠‏ لأنه لوكان الغنى مصرفا صح الصرف إليه » وأجزأ لأنالمصرف من حيث إذا صرف إليه سقط الواجب به 
ولیس غنى ذوى القربى عندھم كذلك . هذا وأما أنه يكون لی هاشم وی المطلب دون غير لآن كونهم 
مصار ف كان للنصرة فلما فی ألى داود وغيره بسنده إلى سعيد بن المسيب قال : أخبرنى جبير بن مطم قال : 
« فلما كان يوم خيبر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوى القربى فى بنى هاشم .وبنى المطلب وترك 
ولا نفترق فى جاهلية ولا إسلام » ولهذا يصرف للنساء والذرارئ . وإذا ثبت أن انی صلى الله عليه وسام 
أعطام للنصرة لا للقرابة وقد انمت النصرة اننهى الإعطاء لآن الحكم ینہ بانتهاء علته . 5 
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قال ( فأما ذكر الله تعالى فی ا حمس فإنه لافتتاح الكلام تبر کا ياسمه. وسم النى عليه الصلاة والسلام سقط بموته 
کا سقط الصنى” ) لأ نه عليه الصلاة والسلام كان يستحقه برسالته ولا رسول بعده والصى شىء كان عليه الصلاة 
والسلام يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درع أو سيف أو جارية . 


بنى نوفل وبنى عبد شمس » فانطلقت أنا وعئان بن عفان رضى الله عنه حى أتينا رسول الله صلى الله عايه وسل فقلنا: 
يارسول الله هؤلاء بنو هاشم لاننكر فضلهم الموضع الذى وضعك الله فيهم » فا بال إخواننا ببى المطاب أعطيئهم 
وتركتنا وقرابتنا وإحدة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : إنا وبنو المطلب لانفنرق فى جاهلية ولا إسلام » وإنما نحن 
وهم شىء واحد » وشبك بين أصابعه » أشار بهذا إلى نصرنهم إياه نصرة المؤانسة والموافقة فى الحاهلية » فإنه ليس 
إذ ذاك E RE ER EE EME‏ وأن لايبابعوهم 
ولا بناكحرهم › > والقصة لى السيرة شهيرة . وعن هذا استحقت ذراريهم مع أنهم لايتأق منهم قتال . وشرح قوله 
.قرابتنا واحدة أنه عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف وهلا المحد » أعنى 
عبد مناف له أولاد هاشم الذى من ذريته انی صم الله عليه وسل والمطلب وتوفل وعبد ٹمس ) فكان قرابة كل من 
نوفل وبنى عبد شمس والمطلب مئه عليه الصلاة والسلام واحدة» فقتفى استحقاق ذوى القرنى أن د يستحق الكل على 
قول الشافعى أو يكون فقراء الكل مصارف على قولنا » فبين عليه الصلاة والسلام أن المراد القرابة الى محقق منبا 
تلك النصرة السابقة » و منع الراشدين لم ليس بناء على علمهم بعدم الاستحقاق بل إنهم مصارف ورأوا غرم 
اول مهم على ماذكرنا قول فأما ذكر الله تعالى الخ ) لما فرغ من بیان ذوئ القربى شرع يبين حال سهم الله 
وسېم الرسول » فذكر أن سېمه وسهم رسوله واحد : فإنه ليس المراد من قوله تعالى ‏ فأن لله خسه والرسول - 
ولكذا وكذا أن له سبحانه سہما کا لكل من الأصناف سہم ؛ بل ذكر الله تعالى فى افتتاح الكلام ليتبرك به بذ کر 
اسمه تعالى ‏ فإن لله ما فى السموات وماق الأرض - فسبم الله تعالى ورسوله واحد . وقال أبو العالية : سيم الله 
ثابت يصرف إلى بناء بيته الكعبة إن كانت قريبة » وإلا فإلى مسجد كل بلدة ثبت فيها الحمس . ودفعه بأن 
السلف فسروه بما ذكر » فإن هذا التفسير روى عن ابن عباس رض الله عنه . رواه الطبراق ف تفسيره عن 
ای كريب: حدثنا أحمد بن يونس » حدثنا ابن شاب عن ورقاء عن نبشل عن الف حاك عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه قرأ واعلموا أنما غدمتم من شی ء فأن لله خمسه ‏ ثم قال : فأن لله خسه مفتاح الكلام لله مافى السموات 
ومافى الأرض - وكذا روي ال حاكم عن اسن بن محمد بن على بن الحنفية فيه قال : هذا مفتاح كلام الله الدنيا 
والآخرة ؛ > ونی غبر: حديث عن ابن عباس رضى الله عنهما کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث سرية 
فغنموا خس الغنيمة فصرف ذلك امس فى خسة » ؛ فعلى قول هذا القائل تكون فى ستة ( قوله وسيم الى صلى 
الله عليه وسلم سقط ونه كا سقط الصى لأنه عليه الصلاة والسلام كان يستحقه برسالته ولا رسول بعده » والصمى 
شىء كان يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درع أو سيف أو جارية ) قبل القسمة وإخراج الحمس كا اصطى 


قال ( فأما ذكر الله تعالى فى الحمس ) لما فرغ من بیان وجه سقوط سهم ذوى القرلى بين وجه سقوط ما سوى 
الثلاثة المد كورة ف النص فقال : فأما ذكرالله تعالی فى الحخمس يعنى قوله تعالى ‏ فأن لله خمسه ‏ ( فإنه لافتتاح الكلام 
تر کا بذكره » وسېم النى صلى الله عليه وسلم سقط موت كما سقط اصن )بالإجماع ( لأنه صلى الله عليه وسلم کان 
يستحقه برسالته ) لاان ا حکم می ترتب على المشتق فيكون المشتق منه علة ( ولا رسول بعده . والصى” شىء كان 
يصطفيه لنفسه ]صل الله عليه وسلم مثل درع أو سيف أو جارية ) اصطى ذا الفقار من غناتم بدر » واصطق. 


— °۹۸ 

وقال الشافعى : يصرف سم الرسول إلى اللحليفة والحجة عليه ماقدمناه ( وسبم ذوى القرنى كانوا يستحقونه فى 
زمن النى" صلى الله عليه وسام بالنصرة ) لما روينا . قال ( وبعده بالفقر ) قال العبد الضعيف عصمه الله : هذا 
الذى ذكره قول الكرخى . وقال الطحاوى : سهم الفقير منهم ساقط أيضا لما روينا من الإجماع »ولآن فيه معنى 

الصدقة نظرا إلى المصرف فيحرمه كنا حرم العمالة . وجه الأول | ّْ 
ذا الفقار وهو سيف منبه بن الحجاج حين أنى به على" رضى الله عنه بعد أن قتل منبها ثم دفعه إليه » وکا اصطى 
صفية بنت حى بن أخطب من غنيمة خيبر . رواه أبو داود فى سننه عن عائشة والحاكم وصححه ( وقال الشافعى 
رحمه الله : يصرف سم الرسول صل الله عليه وسلم إلى .الخليفة ) لأنه إنما كان يستحقه بإمامته لا برسالته : قال 
المصئف ( والحجة عليه ماقدمناه ) أى من أن الحافاء الراشدين إنما قسموا الحمس على ثلاثة » فلو كان كا ذكر 
لقسموه على أربعة ورفعوا سبمه لأنفسهم » نولم ينقل ذلك عن أحد ؛ وأيضا فهو حكم عاق شتق وهو الرسول 
فيكون مبدأ الاشتقاق علة وهو الرسالة . وأما.قول المصنف وسبم ذوى القرنىالخ فقد تقدم مايغنى فيه . وقوله 
( كانوا يستحقونه فى زمن النى صلى الله عليه وسل بالنصرة لما روينا ) يعنى ماتقدم من حديث جبير بن مطعم 
( وبعده بالفقر ) لای ضعفه فلن قوله تعالى ‏ وای القربى - إما أن يراد به القربى المختصة بتلك المرافقة فى الضيق 
والمؤانسة فيه فتكون المصارف مطلقا فى الحياة وبعد الممات » وإما الفقراء منهم فهم المصارف كذلك :٠أى‏ فى 
حياته وبعد مماته » فليس الوجه فيه إلاماقدمناه من أنه أريد أن القرابة الناصرة مصارف كغيرهم » غير أنه عليه 
الصلاة والسلام أعطاهم اختيار! لأحد الحائزين له لا أن العرف إليهم كان واجبا عليه » کا أنه يجوز أن يفتمر 


صفية من غنائم خييز ( وقال الشافعى رضى الله عنه : يصرف سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحليفة » ' 
والحجة عليه ماقدمناه ) أنه كان يستحقه برسالته.( وسهم ذوى القرلى كانوا يستحقونه فى زمن اللنى صلى الله 
عليه وسار بالنصرة لما روينا ) أن النى صلى الله عليه وسلم أعطاهم النصرة. لايقال: قوله وسهم ذوى القربى وقع 
مكررا وتعليلا : لأنا نقول : ما ذكره أولاكان فى حيز الاستدلال على القسمة على ثلاثة أسهم » وهذا 
نقل لكلام صاحب القدورى . قال :أى القدورى ( وبعده ) أى بعد زمنه عليه الصلاة والسلام ( بالفقر ) قال 
المصنف ز وهذا ) أى استحقاقهم بالفقر ( قول الکرخى :وقال الطحاوى سم الفقير منهم ساقط أيضا لما روينا 
من الإجماع ) يعنى “قوله :ولنا أن اللحلفاءالأربعة الراشدين رضى الله عنهم قسموه على ثلاثة » ولا يظن بهم أنه حى 
عليهم النص أو منعوا حق ذوى القربى فکان إجماعهم دالا على أنه لم يبق استحقاق لأغنيائهم وفقرائهم . ومنع. 
الشافعى رضى الله عنه الإجماع ؛ وسنده ماروى عن أن جعفر محمد بن على" رضى الله عنېم قال : كان رأى على 
فى الحمس رأى أهل بيته > ولكن كره أن يخالف أبا بكر وعمر رضى الله عنهما والإجماع بدون آهل البيت 
لاينعقد . وقلنا : لاحل للمجنهد أن يترك رأى نفسه برأى مجتهد آخر احتشاما له » فإن ثبت ما روى دل أنهكره 
الخالفة لأنه رأى الحجة معهما فقد خالفهما فى كثير من المسائل حين ظهر الدليل عنده ر قوله ولأن فيه) أى فى 
سهم ذُوى القربى ( معنى الصدقة ) لأن الحاشمى الذى يصرف إليه فقير » إذ لولم يكن فقيرا لايجوز صرفه إليه بعد 
انى" صلى الله عليه وسلم باتفاق الروايات عن أصحابنا » فلما كان فيه معنى الصدقة حرم ذووالقزي إياه كا حرم 
الماشمى العامل على الصدقة العمالة وهو مايعطى على عمله » وقد مر فى باب الزكاة »وهلا الدليل إن كان بالنسبة 
إلى أصعابنا فهو تام » وإن كان بالنسبة إلى الشافعى رضى الله عنه فليس بذاك لأن كون المصرف فقيرا ليس 
إلا فى حيز التزاع عنده فإنه يسوي بين الغ والفقير (:وجه الأول ) يعنى قول الكرخى » 


۵۹4 ب 

وقيل هوالأصح ماروى أن عمر رضى الله عنه أعطى الفقراء منهم : والإجماع انعقد على سقوط حق الأغنياء » أما 
فقرارئم فبدخلون فى الأصناف الثلاثة ( وإذا دخل الواحد أو الاثنان دار الحرب مغيرين بغير إذن الإمام 
فأخذوا شيئالم يخمس ) لن الغنيمة هو المأخو ذ قهرا وغلبة لااختلاسا وسرقة وا لحمس وظيفتها » ولو دخل الواحد 
أو الاثنان بإذن الإمام ففيه روايتان » والمشبور أنه يخمس لأنه لما أذن لم الإفام فقد التزم نص رهم بالإمداد فصار 
كالنعة ( فإن دخلت جماعة لها منعة فأحلوا شيئا خس وإن لم يأذن لم الإمام ) لأنه مأحوذ قهرا وغلبة فكان غنيمة » 
ولأنه يحب على الإمام أن ينصرهم إذ لو خذلم كان فيه وهن المسلمين » لاف الواحد والائنين لأنه لامجب 
عليه تصرتهم . 


على مصرف دون مصرف » ثم رأى اللحلفاء الراشدون الصرف إلى غيرهم . وأما فقراوئم فالأولى أن يعطوا لما قدمناه 
وما هو الحق فى التقرير » ونما قال ( وقيل هو الصحبح ) أى قول الكرخى لآن من المشايخ كشمس الأئمة من 
يرجح قول الطحاوى عليه » غير أن توجيبه بأن عمر رضى الله عنه أعطى الفغراء منم فيه ماتقدم .. وقوله 
( والإجماع .انعقد على سقوط حق الأغنياء ) يريد إجماع الحلفاء الراشدين وإلا فهو محل النزاع إلى اليوم من العلماء 
( قوله وإذا دخل الواحد أو الاثنان دار الحرب مغيرين الخ) جمعه نظرا إلى قوله فأخدوا . ولايخنى أن الكلام أيضا 
فى قوله فأخلوا وبمكن كونه تنبيها على أن الثلاثة أيضا مراد أى إذا دحل واحد أو اثنان أو ثلاثة بغير إذن الإمام 
( فأخذوا شيئالم حمس ) وقد صرح بأن الثلاثة كالواحد . وأما الأربعة فيخمس . وف المحيط عن ألى يوسف :: 
أنه قدر الجماعة الى لامنعة لها بسبعة » والى لا منجة بعشرة » ومذهب الشافعى ومالك وأكثر أهل العلم أنه حمس 
ما أخذه الواحد تلصصا لأنه مال حرلى أحل قهرا فكان غنيمة فيخمس بالنص » ونحن وأحد رحمه الله ى رواية 
عله منع أنه يسمى غنيمة » بل الغنيمة ما أخخل قهرا وغلبة لا اختلاسا وسرقة » إذ المتلصص إما بأحل بميلة فكان 
هذا ا كتسارا مباحا من المباحات كالاحتطاب والاصطياد » وعل الحمس ما هو الغنيمة بالنص › ٠‏ .حلاف ماقاسوا 


( وقيل هو الأصح مازوى أن عمر رضى الله عنه أعطى الفقراء منهم » والإجماع انعقد على سقوط حق 
الأغنياء ) يعنى إجماع الحلفاء الأربعة 'الراشدين كنا مر ( أما فقراهم فيدخلون فى الأصناف الثلاثة ) "كا تقدم 
فى أول البحث » وكرر هله الزيادة للإيضاح » وإنما قال : وقيل هو الأصح لأن صاحب المبسوط اختار قول 
ألى بكر الرازى أن الفقراء لم يكونوا مستحقين » وإثما کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف إلبہم مجازاة على 
النصرة الى كانت مهم » ولم يبق ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 وهو مختار القدورى کا شار إليه 
قوله : وسم ذوى القرنى كانوا يستحفونه فى زم الى صل الله عليه وسلم بالنصرة . وقوله ( وإذا دخل الواحد. 
أو الإثنان) ظاهر د وقوله ( والمشبور أنه يمخمس ) ظاهر .ووجه الرواية الأخرى أن العدد البسير إنما يدخلون 
لاكنساب المال .لا لإعزاز الدين » فصار كتاجر لايقدر على القهر والغلبة . فإن قلت : قوله تعالى ‏ واعلموا أنما 
غنم من شى ء- مطلق فيجب اللعمس وجد الإذن أولم يوجد : أجيب بأن الغنيمة اسم لما هوالمأخوذ قهرا وغلبة . 
وما أخذه اللص سرقة وما أله الواحد والاثنان حلسة فلا يدخل تحت الغنيمة . وقوله ( وإن دخل جماعة لها منعة ) 
المنعة السرية. ثقل الناطنى عن كتاب الحراج لابن شجاع : كان أبو حنبفة رضى الله عنه يقول : إذا دحل الرجل 
وحده ففنم ولا عسكر فى أرض الحرب للمسلمين لايخمس ما أخذه حى يصيروا تسعة » فإذا بلغوا ذلك فهم 
منرية ( قوله إذ لو خللم ) أى ترك عونهم ( كان فبه وهن المسلمين ) أى ضعفهم . ... ٠"‏ 


۵| 


( فصل ف التنفيل) 
قال ( ولابأس بأن ينفل الإمام فىحال القتال.ويحرض به على القتال فيقول « من قتل قتيلا فله سلبه » ويقول 
للسرية قد جعلت لكر الربع بعد الدمس ) معناه بعد ما رفع اللدمس لأأن التحريض منذوب إليه » قال الله تعالى 


عليه من الواحد والاثنين إذا دخلا بإذن الإمام لأن على الإمام أن بنصرم حيث أذن لم » > كنا عليه أن ينصر ابلعماعة 
الذين لم منعة كالأربعة أوالعشرة إذا دخلوا بغير إذنه نحاميا عن توهين المسلمين والدین فلم یکونوا یع نصرة الإمام 
جعي وردان اداعرة زير es r‏ إذا ترك نصره وأسلمه . 
. ( فصل ف. التنفيل ) 
نوع من القسمة فآلحقه بهاء وقدم تلك القسمة لأنهابضابط وهذابلا ضابط لأنه إلى رأى الإمام بأن ينمل قليلا 

وكثيرا ونحوهما . والتنفيل إعطاء الإمام الفارس فوق سهمه وهو من النفل وهو الزائد ومنه النافلة لاز زائد غل 
الفرض ؛ ويقال لولد الولد كذلك أيضا ء» ويقال نفله تنفيلا ونفله بالتخفيف نفلا لغتان فصيحتان ( قوله ولا 
بأس بأن ينفل الإمام ) أى يستحب أن ينفل نص عايه فى المبسوط » وسيلكر المصدف' أنه تحريض والتحريض 
مندوب إليه » وبه يتأكد ماسلف بأن قول من قال لفظ لا بأس إنما يقال لما تركه أولى ليس على مومه . 
واعلم أن التحريض واجب للنص الملكور لكنه لاينحصرق التنفيل ليكون التنفيل واجبا بل يكون بغيره أيضا 
من :الموعظة الحسنة والترغيب فما عند الله تعالى » فإذا كان التنفيل أحد نعصال التخر يض كان التنفيل واجبا مخيراء 
ثم إذا كان هو أدعى الحصال إلى المقصود يكون إسقاط الواجب به دون غيره ما يسقط به أولى وهو المندوب 
فصار المندوب اختيارالإسقاط به دون غيره: لاهو فى نفسه بل هو واجب غير . وأما ماقيل فى الانفيل ترجبح 
البعض وتوهين الآخرين وتوهين المسلم حرام فليس بشىء » وإلا حرم التنفيل لاستاز امه حرماء وإمما قيد بقوله 
حال القتال لأن التنفيل [نما جوز عندنا قبل الإصابة سواء كان بساب المقتول أو غيره . ويشكل عليه قوله عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ من قتل قتيلا » فإنما كان بعد فراغ الحرب فى حنين ( قوله فيقول من قتل قتيلا فله سلبه ) أو من 
أصاب شيئا فهو له ( أو يقول للسرية قد جعلت لكي ) النصب أو ( الريع بعد الحمس ) أى بعد رفع الحمس : 


ر فصل ف التنفيل ) 
التنفيل نوع من التصرف ف الغنائم » ففصل عا قبله فصل »يقال نفل الإمام الغازى : أى أعطاه زائدا على 
سېمه بقوله « من قتل قتيلا فله سلبه » ( قوله لا بأس بأن ينفل الإمام ) يدل على أن قول من قال كلمة لابأس 
تستعمل فيا يكون تركه أولى ليس بمجرى على عمومه » فإن التنفيل قبل إحراز الغليمة مستحب لأأنه تحريض 
والتحريض مندوب إليه يقوله تعالى ب يا أمها النى حرّض الممنين على القتال ‏ فإن قيل : الأمر المطلق للوجوب 
فا الصارف عنه إلى الاستحباب ؟ قابفواب أنه بار ذل ف اقام فانصرت إل الامتتحياتب وقولاامن 
قتل قتيلا )تسمية الشى ء ٠‏ ياسم ما يثول إليه | ش 


(فصل ف تفيل ) 


( قال الصنف : فيقول من قتل قتيلا الخ.) أفول : الفاء التفسير . 


- يا أبها النى حرض المومنين على القتال ‏ وهذا نوع تحريض » ثم قد يكون التنفيل بما ذكر وقد يكون بغيره ؛ 
إلا أنه لاينبغى للإمام أن ينفل بكل المأخوذ لأن فيه إبطال حق الكل » فإن فعله مع السرية جاز لأن التصرف إليه 
وقد تكون المصلحة فيه ( ولا ينفل بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام ) لأن حق الغير قد تأكد فيه بالإحراز : قال 
( إلا من الحمس ) لأنه لاحق للغائمين فى اللحمس 


أما لو قال للعسكر كل ما أخلتم فهو لكر بالسوية بعد المعمس أو السرية لم يجز لأن فيه إبطال السهمان الى أوجبها 
الشرع إذ فيه تسوية الفارس بالراجل » وكذا لو قال ما أصيم فهو لكر ولم يقل بعد الحمس لان فيه إبطال امس 
الثابت بالنص . ذكره فى السير الكبير » وهذا بعينه يبطل ماذكر ناه من قوله هن أصاب شيئا فهو له لاتحاد اللازم 
فيهما » وهو بطلان السهمان المنصوصة بالسوية » بل وزيادة حرمان من لم يصب شيا أصلا بانہائه فهو أولى 
بالبطلان » والفرع المذكور من الحواشى » وبه أيضا ينتنى ماذكر من قوله إنه لو نفل يجميع المأخوذ جاز إذا 
رأئ المصلحة فيه > وفيه زيادة إيحاش الباقين وزيادة الفتنة » ولا ينفل بجميع المأحوذ لأن فيه قطع حق الباقين » 
ومع هذا لو فعل جاز إذا رأى المصلحة فيه , ثم محل التنفيل الأربعة الأخاس قبل الإحراز بدار الإسلام » وبعد 
الإحراز لابصح إلا من اللحمسن » وبه قال أحد . وعند مالك والشافعى رحمهم الله لايصح إلا من اللحمس لأ نه 
المفوض إلى رأى الإمام وما بى للغائمين . قلنا : إنما هى حقهم بعد الإصابة » أما قبلها فهو مال الكفار » وفيه 
نظر لأن حقيقة التنفيل إنما هو مما يصاب لا حال كونه مالم فإن حقيفته تعليق القليك بالإصابة » وعند الإصابة 
لم يبق مال الكفرة . نم حق الغانمينفيه ضعيف مادام فى دار الحرب » بخلافه بعده ؛ وعلى هذا لوكان القتال وقع 
فى دار الإسلام بأن هجمها العدو ليس له أن ينفل إلا من الحمس لأنه بمجرد الإصابة صار عرزا بدار الإسلام 
( قوله لأنه لاحق للغانمين فى الحمس) : أورد عليه أنه إنلم يكن حقا م فهوال ا صناف الثلاثة» فكنا لايجوز إبطال 
حق الغانمين كذا لايجوز إبطال حق خيرم . أجيب إنما يجوز باعتبارجعل المنفل له من أحد الأصناف الثلاثة» 
وصف الحمس إلى واحد من الأصناف يكنى لما قدمنا أنهم مصارف » ولهذا قال فى الذخيرة : لاينبغى للإمام 
أن يضعه فى الغنى ويجعل نفلا له بعد الإصابة لأن الحمس حق الحناجين لا الأغنياء » فجعله للأغنياء إبطال حقهم 


ر قوله ثم قد يكون التنفيل بما ذكر ) یعنی التنفيل بالسلب ر وقد يكون بخيره) نحوالدهب والفضة لأن الى" صلل 
الله عليه وسلم نفل ابن مسنعود يوم بدر بسيف آهل وكان عليه فضة (ولا ينبغى للإمام أن يتفل بكل 
المأخوذ لأن فيه إبطال حق الكل » وإن فعله مع السرية جاز ) لما ذكر فى السير الكبير : إذا قال الإمام العسكر 
جميعا ما أصبتم فهو لكر نفلا بالسوية بعد اللحمس لايجوز » لأن المقصود من التنفيل التحريض على القتال» وإنها 
يحصل ذلك إذا حص البعض بالتنفيل » وكذلك إذا قال ماأصبتم فهولكي » وم يقل بعد الحمسس لأن فيه إبطال 
الحمس الذى أؤجبه الله تعالى فى الغنيمة وإبطال حق ضعفاء المسلمين وذلك لايحوز : وقوله ر لآنه لاحق للغانمين 
ف الحمس ) فيه نظر » فإنه إن يكن فية [بطال حق الغائمين ففيه إبطال حق الأصناف الثلاثة وذلك لايجوز . 
وأيب بأن جوازه باعتبار أن المنفل له جعل واحدا من الأصناف الثلاثة فلم يكن نة إبطال حقهم إذ يجوز 
صرف ايمس على أحد الأصناف لما تقدم أنهم مصارف لامستحقون » لكن ينبغى أن يكون المنفل له الذئ 
جعل و احدا من الأصناف الثلاثة فقيرا لأن الحمس حى الحتاجين لاحق الأغنياء فجعله لاخنى إبطال حق الحتاجين 


L۵ 
ر وإذا  نجعل السلب للقائل فهو من جملة الغنيمة والقاتل وغيره فى ذلك سواء ) وقال الشافعى : السلب للقاتل إذا‎ 
كان من أهل أن يسبمله وقد قتله مقبلا لقوله عليه الصلاة والسلام «من قتل قتيلا فله سلبه » والظاهرأنه نصب‎ 
شرع لأنه بعثه له.» ولأن القائل مقبلا أكثر غناء فيختص بسلبه إظهارا للتفاوت بينه وبين غيره . ولنا أنه مأخوذ‎ 
بقوة اميش فبكون غنيمة فيقسم قسمة الغنائم كا نطق به النص ..وقال عليه الصلاة والسلام بيب بن ألى سلمة‎ 
و ليس لك منسلب قتيلك إلاما طابت به نفس إماماك » وما رواه يحتمل نصب‌الشرع ويحتمل التنفيل فنحمله على‎ 
: الثانى لما رويناه‎ 


( قوله وإذالم يجعل السلب للقاتل فهومن جملة الغنيمة والقاتل وغيره سواء) وهو قول مالك ( وقال الشافعى : الساب 
لقاتل إذا كان من آهل أن يسبم له ) وبه قال أحمد» إلا أنه قال : إذا كان من آهل السهم أو الرضخ وشرط الشافعى 
الأول قولا واحدا . وله فيمن يرضخ لدقولان: أحدهما كول أحمد » والثانى لاسلب له : وشرطا أن يقتله مقبلا 
لا مدبرا » وأن لايرى سبما إلى صف المشركين فيصيب واحدا فيقتله لأن ذلك ليس غناء كثيرا » إذ كل أحد 
لايعجزعنه . واستدل عليهبما روى الجماعة إلا السا من حديث ألى قتادة :حرجنا مع رسول الله صلى اللهعليه وسلم 
إلى حنين فساقه إلى أن قال : فقال عليه الصلاة وااسلام ‏ من تل قتيلا له عليهبيئة فله سلبه » قال : فقمت فقلت 
من يشبد لى ثم جاست » ثم قال مثل ذلك فى الثانية » فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك يا أبا قتادة 
فاقتصصت عليه القصة : يعنى قصة قتله للقتيل » فقال رجل من القوم : صدق يارسول الله وسلب ذلك القتيل 
عندى فأرضه من حقه » فقال أبو بكر الصديق رضى الله عه : لاها الله إذن لايعمد إلى أسد من أسد الله تعالى 
يقاتل عن الله وعن رسو له فيعطيلك سلبه » قال عليه الصلاة وااسلام : صدق فأعطه إياه » قال فأعطانيه » وأخرج 
أبو داود فى سننه عن نس بن مالك أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال يوم حنين « من قتل كافرا فله سلبه » 
فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأنعذ أسلابهم : ورواه ابن حبان والحاكم وقال : صميح على شرط مسلم » 
ولا حلاف فى أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك » وإعا الكلام أن هذا منه نصب الشرع على العموم فى الأوقات 
والأحوال » أو كان تحريضا بالتنفيل قاله فى تلك الوقعة وغيرها يخصبما ؛ فعنده ( هو نصب الشرع) لأنه هو 
الأصل فى قوله (لأنه ما بعث لذلك) وقلنا : كونه تنفيلا هو أيضا من نصب الشرع والدلالة على أنه على 
الحصوص » واستدل المصنف على ذالك ( بأنه عليه الصلاة والسلام قال لحبيب ب نأنى سلمة : « ليس للك من سلب 
قتيلك إلا ماطابت به نفس إمامك» ) فكان دليلا على أحد محتملى قوله و ومن قتل قتيلا فله سلبه » وهو أنه تنفيل 
فى تللك الغزاه لانصاب عام الشرع » وهو حسن لو صح الحديث أو حسن » لكنه إنما رواه الطبرانى فى معجمه الكبير 
والوسط : بلغ حبيب بن مسلمة أن صاحب قبرص خرج يريد طريق أذ ربيجان ومعه زمرد وياقوت ولولو وغيرها 


وقوله ر وقال الشافعى.رضى الله عنه ) ظاهر . وقوله ر وما رواه محتمل نصب الشر ويحتمل التنفيل ) قيل 
وهو الظاهر لآن مثل ذلك إنما يكون نصب الشرع إذا قال بالمديئة فى مسجده ولم ينقل عنه ذلك إلا يوم بدر 
وحنين للحاجة إلى التحريضس » وكا قال ذلك يوم بدر فقد قال « من أحل أسيرا فهو له » ثم كان ذلك منه على 
وجه التنفيل فكذلك فى السلبر فيحمل على الثانى ) يعنى. على التنفيل ( لما روينا) من حديث حبيب بن أنى سلمة 
دفعا للتعارض . 


( قال المسنف : فنحمله عل الثافى الخ ) أقول : فيه حث ." 
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فخرج إليه فقتله » فجاء با معه » فأراد أبوعبيدة أن مخمسه فقال له حبيب بن مسلمة : لانحرمنى رزقا رزقنيه الله 
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل السلب للقائل » فقال معاذ : ياحبيب إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : 9 إتما للمرء ماطابت به نفس إمامه» . وهذا معلول بعمرو بن واقد . ورواه إسماق بن راهوره: حدثنا 
بقية بن الوليد » حدثنى رجل عن مكحول عن جنادة بن أمية قال : كنا معسكرين بدابق 'فذكر لحبيب بن مسلمة 
الفهرئ إلى أن قال : فجاء بسلبه يحتماه على خسنة أبغال من الديباج والياقوت والزبرجد » فأراد حبيب أن يأخذه 
كله وأبو عبيدة يقول بعضه » فقال حبيب لأنى عبيدة : قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من قتل قتيلا فله 
سلبه » قال أبوعبيدة: إنه لم يقل ذلك للأبدء وسمع معاذ ذلك فأتىأبا عبيدة وحبيب بخأصمه » فقال معاذ : ألا 
تتنى الله وتأخذ ماطابت به نفس إمامك » فإنما لك ماطابت نه نفس إمامك » وحدثهم بذاك معاذ عن النى" صلل الله 
عليه وسلم » فاجتمع رأبهم على ذلك فأعطزه بعض الحمس» فباعه حبيب يألف دنار : وفيه کا ترى مجهول . 
ويخص المصئف أنه جعلة حطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم -حبيب وليس كذلك » وسماه حبيب بن أنى سلمة 
وصو ابه حبيب بن مسلمة» ولكن قد لايضر ضعفه » فنا إنما نستأنس به لأحد محتملى لفظ روى عنه عليه الصلاة 
والسلام » وقد يتأيد بما فى البخاری ومسلم من -حديث عبد الرحمن بن عوف ف مقتل ألىجهل يوم بدر › فإن فيه 
أنه عليه الصلاة والسلام قال عاذ بن مر و بن الحموح ومعاذ بن عفراء بعد ما رأى سيفيهما :كلا كا قتلهء ثم 
قضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن ابلحموح وحده » ولو کان مستحقا للقاتل لقضى به لهماء إلا أن البيبى دفعه بأن غنيمة ٠‏ 
بدر كانت لان" صلى الله عليه وسلم بنص الكتاب يعطى منها من شاء ‏ وقد قسم بلدماعة لم حضوا »ثم نزلت آية 
الغنيمة بعد بدر فقضى عليه الصلاة والسلام بالسلب للقائل واستقر الأمر على ذلك انى . يعنى ماكان إذ ذاك 
قال السلب للقاتل حى يصح الاستدلال: وقد يد'عى أنه قال فى بدر أيضا على ما أخرجه ابن مردويه فى تفسيره من 
طريق فيه الكلبى عن أنى صالح عن ابن عباس » وعن عطاء بن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال 
عليه الصلاة والسلام يوم بدر : من قتل قتيلا فله سلبه )فجاء أبواليسر بأسير ين » فقال سعد بن عبادة : أى رسول 
الله ؛ أما والله ماكان بنا جين عرْالعدو ولا ضن" بالحياة أن نصنع ماصنع إخواننا ولكنا رأيناك قد أفردت فكرهنا 
أن ندعك بمضيعة » قال : فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوزعوا تلك الغنائم ببنهم ٠‏ فظهر أنه حيث 
قاله لبس نصب الشرع للأبد . وهو وإن ضعف سنده فقد ثبت أنه قال يوم بذر : من قتل قتيلا فله كذا وكذا د 
فق ألى داود ولا شك آنه م يقل بلفظ كلا وكذا ».وإنما هو كناية من الراوى عن تحصوص ما قاله . قد غلمنا أله 
لم يكن عنى دراه آو دنانیر » فإن الخال بذلك غير معتاد » ولا الحال يقتضى ذاك لقلنها أو عدمها : فيغلب على الظن 
أن ذلك المكنى عنه الراوى هو السلب» وما أخط لأأنه المعتاد أن يحصل فى الحرب للقاتل» ولیس كل ماروى بطريق 
ضعيفة باطلا فيقع الظن بصحة جعله فى بدر السلب للقاتل والمأخحوذ للآخل فبجب قبوله » غاية الأمر أنه تظافرت 
به أحاديث ضعيفة علىمايفيد أن المذكور من قوله من قتل قتيلا فله سلبه» أنه ليس نصبا عاما مستمراء والضعيف 
إذا تعددت طرقه يرت إلى الحسن فيغلب الظن أنه تنفيل فى تلك الوقائع . وما يبين ذلك بقية حديث أفىداود فإنه 
قال بعد قوله كذا وكذا فتقدم الفتيان ولرم المشبخة الرايات فلما فتح الله عليهم قال المشيخة : كنا ردما لكر > 
لو انيرم ثم إلينا فلا تلنهبوا بالمخم ونبى » فأب الفتيان ذلك وقالوا : جعله رسول: الله صلى الله عليه وسلم لنا 
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وزيادة الغناء لاتعتبر ى جنس واحد كما ذكرناه ( والسلب ما على المقتول من ثيابه وسلاحه ومركبه » وکذا ماکان 
على مركبه من السرج والآلة؛ وكذا مامعه على الدابة من ماله فى-حقيبته أو على وسطه وما عدا ذلك فليس بسلب ) 


الحديث . فقوله جعله يبين أن كذا وكذا هو جعله السلب للقاتلين والمأخوذ للآخلين . وحديث مسلم وأنى داود 
عن عوف بن مالك الأشجعى دليل ظاهر أنه كا قلنا . قال : «حرجت مع زيد بن حارثة فى غزوة مونة » ورافقى 
مددى من أهل الين فلقينا جموع الروم وفيهم رجل على فرس أشقر عليه سرج مذهب وسلاح مذهب فجعل 
يفرى بالمسلمين » وقعد له المددى حلف صطرة فر بهالرومى فعرقب فرسه فخر فعلاه وقتله وحاز فرسه وسلاحه » 
فلما فتح الله على المسلمين بعث إلبه حالد بن الوليد فأخذ منه سلب الروىءقال عوف : فأتيت حالدا فقلت له : 
باشالد أماملمت أن رسول الله صلل الله عليه وسم قضی بالسلب للقاتل » قال بل » ولکنی استکرته » قلت : 
لترد "نه أو لأعرّفنكا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فألن أن يعطيه : قال عوف : فاجتمعنا عند رسول الله صلى 
الله عليه و فقصصت عليه قصة المددئ وما فعل الد » فقال عليه الصلاة والسلام : ياخخالد رد" عليه ما أحذت 
منه » قال عوف : فقلتدونك ياشعالد ألم أفلك › فقال صلل الله عليه و : وما ذاك ؟ قال فأيرته » قال : 
فغضب رسول الله صلی الله عليه وسلم وقال : ياخالد لاترد عليه »هل انم تاركولى أمرائى لكر صفوة أمرهم وعلبهم 
كدره » ففيه أمران : الأول رد قول من قال إنه عليه الصلاة والسلام لم يقل من قتل قتيلا فله سلبه » إلافى حنين» 
فإن مؤاثة كانت قبل حنين › وقد اتفق عوف وخالد أنه عليه الصلاة والسلام قذى بالسلب للقاتل قبل ذلك » 
والآخخر أنه منع خالدا من رده بعد ما أمره به » فدل أن ذلك حيث قاله عليه الصلاة والسلام كان تنفيلا وأن 
أمره إياه بذلك كان تنفيلا طابت نفس الإمام له به » ولو کان شرعا لازما لم منعه من مستحقه . وقول الحطابى: 
إنما منعه أن يرد على عوف سلبهزجرا لعوف لثلا يتجرأ الناس على الأآثئمة وشالد كان مدا » فأمضاه عليه الصلاة 
والسلام » واليسير من الضرر يتحمل للكثير من النفع غلط » وذلك لآن السلب لم يكن للدى نجرأ وهو عوف وإنما 
كان المددى - ولا تزر وازرة وزر أخرى ‏ وغضب رسول الله صل الله عليه وسل لدلك كان أشد” على عورف 
من منع السلب وأزجر له منه . فالوجه أنه عليه الصلاة والسلام أحب أوّلاأن بمضى شفاعته للمددى فى التنفيل » 
فلما غضيب منه رد شفاعته وذلك بمنع السلب لا أنه لغضبه وسياسته يزجره بمنع حق آخخر لم يقع منه جناية : فهذا 
أيضا بدل عل أنه ليس شرعا عاما لازما . وقوله ( وزيادة الغناء ) جواب عن تخصيصه بكونه يقتله مقبلا فقال 
زيادة الغناء ( فى ابلمنس الواحد لاتعتبر ) موجبة زيادة من المغنم لمن قامت به . وقوله ( كا ذ كرناه ) يعنى ماقدمه 
فى أوّل فصل كيفية القسمة من أنه تعذر اعتبار مقدار الزيادة بل نفس الزيادة لأنه يحتاج إلى شاهد بأن إغناء هذا 
هذا الحرب أكثر من هذا » ولا يكى زيادة شبرة هذا دون ذلك إذ لابعد أن يتفق إغناء من غير المشبور فى 
وقت أكثر من المشبور » أو يشير إلى قوله لأن الكر والفر من جنس واحد ( قوله والسلب ما على المقتول من 
ثيابه وسلاحهومركبه وما على مركبه من السرج والآلة وما معه على الدابة من مال فى حقیبته وما على وسطه ) من 


وقوله ( وزيادة الغناء) جواب عن قوله لأن القائل مقبلا أكثرغناء ر قوله كا ذكرناه ) إشارة إلى ماتقدم من قوله 
ولأنه تعذر اعتبارمقدار الزيادة › أو من قوله لأن الكرّ والفرّ من جنس واحد فى فصل كيفية القسمة 


( قال المصنف : ومركبه ) أقول : بالرفم . 


بع #118 س 
وما كان مع غلامه على دابة أخرى فليس بسلبه » ثم حاكم التنفيل قطع حت الباقين ء فأما الملك فما يثبت بعد 
الإحراز بدار الإسلام لما مر من قبل » حى لو قال الإمام من أصاب جارية فهى له فأصابها مسلم واستبرأها لم 
بحل له وطؤها » وكذا لايبيعها : وهلا عند أن حنيفة وأىيوسف . وقال محمد : له أن يطأها ويبيعهاءلأن التنفيل 
يغبت به الملك عنده كما يقبت بالقسمة فى دار الحرب وبالشراء من الحرنى » ووجوب الذمان بالإتلاف قد قيل 
على هذا الاختلاف » والله أعلم : اا 


ذهب وفضة ر وما ) سوى ذلك 4 (هو مع غلامه أو على دابة أخرى فليس منه) بل حق الكل: والحقيبة الرفادة 
فى مؤخر القتب » وكل شىء شددته فى مؤحرة رحلك أوقتبك فقد استحقيته . وللشافعى فى المنطقة والطوق 
والسوار واللحائم وما فى وسطه من النفقة وحقيبته قولان : أحدهما ليس منالسلب وبه قال أحمد › والآخر أنه من 
السلب وهو قولنا وعن أحمد فى بردته روايتان (قوله ثم حكم التنفيل قطع حق الباقين) فقط ( وأما الملك فإنما بثيت 
بعد الإحراز بدار الإسلام لما مر من قبل) أى فى باب الغنائم م نقوله ولان الاستيلاء إثبات اليد الحافظة والناقلة الخ 
( حتى لو قال الإمام من أصاب جارية فهى له) ومن صاب شیا فهو له ( فأصابها مسلم فاستبرأها لايحل له 
وطرها ) فى دار الحرب ر وقال محمد : له أن بطأها ) وهو قول الأثمة الثلاثة لأنه اختص بملكها بتنغيل الإمام 
فصار كامختص بشرائها فى دارالحرب أو بعد قسم الإمام الغنائم دار ا حرب عجنبدا حيث يحل وطؤها بالإجماع 
بعد الاستبراء لاف المتلصص إذا أحل جارية فى دار الحرب واستبرأها لاحل له وطرها بالاتفاق » لأأنه ما اختص 
بملكها لآ نه لو ليق جيش المسلمين شاركوه فيها ه ولا أن سبب الملك فى النفبل ليس إلا القهر كا فى الغنيمة » ولا 
ْم إلا بعد الإحران بدار الإسلام لأنه مادام فى دار الحرب مقهور دارا وقاهر يدا فيكون السبب ثابتا فى حقه من 
وجه دون وجه » ولا أثر للتنفيل فى إثبات القهر بل فى قطع حق غيره » وأما الملك فإنما سببه ماهو السبب فى كل 
۰ الغنيمة وهو ماذكرنا » لاف المشتراة لأن سبب الملك العقد والقيض بالتراضى لا القهر وقد ثم » وعدم الحل 
المتلصص لعدم تمام القهر أبضا قبل الإحراز لالما ذكر لأن لحوق اميش موهوم فلا يعار اللحقيقة . واعلم أن 
كون الملك يم بالقسمة فى دار الحرب عند ألىحنيفة فيه حلاف . قيل نعم لأنه مهد فيه فيم ملك من وقعت 
فى سهمه فيطرها بعد الاستبراء بالاتفاق كالمشتراة» وجعل الأظهر فى المبسوط عدم الحل فلا يم القياس عليه لمحمد 
إلا على أحد القولين . وقوله ( ووجوب الفمان بالإتلاف ) ذكره لدفع شبية ترد على قول أنى حنيفة وأ بوسف 
(قوله لما مر من قبل ) إشارة إلى ماذكر فى باب الغنائم وقسمتها بقوله ولأان الاستيلاء. إثبات اليد امحافظة والنافلة 
فلما لم يغبت الإحراز بدارالإسلام م تنبت النافلة فلا بشبت الاستيلاء ؛ و لما لم ينبت الاستيلاء لم يئبت الملك . وقوله 
(لأن التنفيل يغبت به املك عنده ) دليله أن المدد لايشاركونه فبا ( كا يثبت بالقسمة فى دار الحرب ) وهو ليس 
بمتفق عليه لأن من أصعابنا من يقول قسمة الإمام لاتعدم المانع من تمام القهر وهو كونهم مقهورين ذارا وكأنه 
م يعتبر ذلك الاختلاف لعدم شهرته : وقوله ( ووجوب الضان ) مراع على الابتداء . وقوله ( قد قبل على هذا 
الاختلاف ) خبره . وى بعض النسح : وقد قبل بالواو فيكون معطوفا على قوله الملك: أى يثبت الملك ووجوب 
الغهيان للمتفل له على من أتلف من الغزاة سلبه الذى .أصابه ؛ والأول أولى » وإنما ذكره دفعا لشببة ترد على 
قول ألى حنيفة وأ يوسف . وببان ذلك أن محمدا ذكرف الزيادات أن انلف اسلب من نفله الإمام يضمن لأن 
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لأن محمدا ذكر ف الزيادات أن المتلف لسلب نفله الإمام رجلا يضمن ولم يذ كر خلافا فورد عليهما أن الضمان 
دليل تمام الملك فينبغى أن بحل الوطء E ET‏ م 
عند محمد خلافالمما .'وفى نسخخة وقد قي بالواو » والله الموفق 

الى تق متأكد ولم يذ يذ كر فيه الحلاف » فورد الهمان شببة عليهما لأن الفهمان دليل تمام الملك فينبضى أن يحل الوطء 
غل لعي أيضا ند الأساء» ققال ف حن ذلك إة أيغيا مل الاعتلات عند عبد يضمن و ي 
والله علي 


انتبئ الحزء اللخامس من فتح القدير ” 
ویایه : 
الجر : انان » وأوله : باب. استيلاء الكفار 


فهسرس 
الجزء الاس 


۳ . باب العتق على جعل 
۸ باب التدبير 
م باب الاستيلاد 
۸ كتاب الأبمان 
5 : باب مايكون بمينا وما لايكون بميئا 
٠‏ فصل فى الكفارة 
۰ .باب المين فى الدخول والسكنى 
۸ باب الین ت الحروج والإنيان والركوب وغير 
٠‏ ذلك ٠‏ 
باب الهين فى الا كل والشرب 
۲ باب الین فى الكلام 
16 فصل فى یمین من حلف لايكلم حينا أو زمانا 
۱ باب الهين فى العتق والطلاق 
۴ باب الهين فى البيع والشراء والزوج »وغير ذلك 
باب الهين.فى اليج والصلاة والصوم 
4 باب اليين فى الثياب والحلى وغير ذلك 
۴ باب الهين فى الضرب والقتل وغيره 
۷ باب البين فى تقاضى الدراهم 
+ مسائل متفرقة 
۰ کتاب الحدود 


5 فصل فى كيفية الحد وإقامته 

5 باب الوطء الدی يوجب الحد والذى لايوجبه 
۸ باب الشبادة على الزنا والرجوع عنها 
۹ باب حد الشرب 

۹ باب حد القذف 

٤‏ فصل ف التعزير 

۴ کتاب السرقة 

۳ باب مايقطع فيه وما لايقطع 

8 فصل فى الحرز والأجذ منه ٠‏ 

۴ فصل فى كيفية القطع وإثباته 

۷ باب مانحدث السارق فى السرقة 

۲ باب قطع الطريق 

٤‏ كتاب السير 

٤‏ باب كيفية القتال 

٥‏ باب الموادعة ومن يجوز أمانه 

۲ فصل ف الأمان 

۹ باب الغنائم وقسمها 

4 فصل ف كيفية القسمة 

۵۰ .فصل ف التنفيل, 


حا لا لوه 


